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الحمد لله مشرّع الشرائع والأحكامء وأحكم أصولها على خير أساس 
وأبدع نظام» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منار الهداية. 
وشمس الدراية» وينبوع الرحمة» ومصباح الحكمة» وعلى آله وأصحابه أئمة 
الدين السالكين» ا لمظهرين قواعده بنور اليقين» آمين آمين يا رب العالمين. 

أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه والأحكام من أهم وأعظم علوم الإسلام قدراء 
وأجلّها وأكثرها كما تقرر عند أولي النهى والأحلام فائدة ونفعاً» إذ هو العلم 
الكفيل بالنظر في الأدلة الشرعية كتاباً وسنة وإجماعاً وقياساً من حيث تؤخذ 
منها الأحكام والتكاليف» وبواسطته تضبط الفروع الفقهية» وهو العاصم 
لذهن الفقيه عن الخطأ في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» 
ومصطلحه. والتوحيد والمنطقء فهو يعد اللّبنة الأساسية للعلوم الإسلامية. 

ومن باب أهمية هذا العلم فإنه من الواجب الاهتمام به» والعناية 
بمؤلفاته وإخراجها من غياهب المكتبات وتحقيقهاء والتي بذل فيها العلماء 
وقتاً ثميناً: وَحجَهندا شرا ومن هذه الكتب النافعة القيمة التي نالت من 
الشهرة والثقة عند العلماء حاشية «نسمات الأسحار» للإمام العلامة فقيه 
الحنفية في عصره ابن عابدين» حيث قام بعمل هذه الحاشية على «شرح 
إفاضة الأنوار» على متن «منار الأنوار» للإمام النسفيء الذي يعد هذا 


و دا 
قم ع 


المتن من أهم كتب أصول السادة الحنفية» فهو خلاصة «أصول فخر 
الإسلام» البزدوي» و«أصول شمس الأئمة» السرخسيء كما قال النسفي 
في «كشف الأسرار»؛ ولا يخفى على المشتغلين بهذا العلم أهمية هذين 
الكتابين عند السادة الحنفية. 

قال عنه العلامة قوام الدين الكاكي في «جامع الأسرار»: (وقد صنف 
الإمام الكبير» والهمام النحرير» مولانا حافظ الملة والدين النسفي - نوّر الله 
مرقده - كتاب منار الأصوليين مشتملاً على أبحاث دقيقة» ونكات لطيفة؛ مع 
حسن الترتيب والتهذيب» ولطف الإيجاز والتركيب» غير أنه اختصر فيه على 
الأصول كل الاقتصار؛ روماً للتخفيف والاختصار). 

وقال عنه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (1877/7): (وهو: متن 
متين» جامع مختصر نافع» وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته 
المضبوطة أكثرها تداولاً» وأقربها تناولاًء وهو مع صغر حجمه» ووجازة 
نظمه؛ بحر محيط بدرر الحقائق» وكنز أودع فيه نقود الدقائق) . 

ولقد توالت عليه الشروح والحواشي والمختصرات» وسنذكرها في 
مبحث لوحدها. 

ومن أهم شروحه: «إفاضة الأنوار» للإمام العلامة علاء الدين 
الحصكفي حيث ضمِّن كتابه زبدة شروح من سبقه» مع النقل عن المتقدمين 
والمتأخرين من علماء المذهب. فقال في مقدمة كتابه: (مراجعاً لغالب 
شروحه؛ ك ه«المصنف» . و«ابن الملك»» و«ابن نجيم» ». وغيرها؛ ك 
«التوضيح». و«التلويح»» و «تغيير التنقيح»)» وتضمن أيضاً كثرة الفروع 
الفقهية مع الاستدلال في بعض المواضع . 

ومن مزايا «الإفاضة» علو منزلة مؤلفه ومكانته العلمية» حيث كان مفتيا 
للحنفية في عصره؛ ومحدثاً في جامع دمشق» مما جعله من الكتب التي 
حظيت بالاهتمام في إقرائها وقراءتها على الشيوخ . 


و مم 
قد ألا 


ومما زاده مزية أيضاً تعليقات مختصرة للعلامة الشيخ مصطفى بن محمد 
البرهاني يدنه المتوفى سنة (0٠17١ه).‏ وتعليقات للعلامة المربي محمد سعيد 
البرهاني أن المتوفى سنة (785١ه).‏ وسماها «التعليقات الضرورية» . 

بيد أن هذا الشرح مختصر لا بد من تبيان عباراته؛ وهو أحد الأسباب 
التي كانت ذاعية العلامة ابن عابدين للتحشية عليه فقال مادحا للكتاب» 
وللضرورة التي دعته لتبيان عباراته وتسهيلهاء وتوضيح المراد منها :(فإنه 
شرح لم تسمع أذن بمثاله» ولم تنسج قريحة على منواله» بيد أنه جرى فيه 
على عادته من التزام الاختصارء فلم يظهر المراد منه لأمثالي من الطلبة 
الصغار). 

ومن الأسباب التي دعته لتأليفه هذه الحاشية أيضاً هو حبه وتقديره 
للعلامة الحصكفي حيث أوصى بأن يدفن بالقرب منه» قال ولده العلامة علاء 
الدين في «التكملة» :(وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي 
دفن فيه» وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائي شارح 
«التنوير» » والشيخ صالح الجنيني إمام الحديث ومدرّسه تحت قبة النسرء 
وهذا مما يدل على حبه للشارح العلائي» لا سيما وقد حشّى له شرحيه على 
«الدر؛ و «الملتقى». و«شرحه على المنار»ء وسماني باسمه»ء وأرخ 
ولادتي على ظهر كتابه «الدر المختار»). 

وأيضاً من الأسباب أن في المتن مواضع تحتاج إلى بيان لم يشرحها 
الإمام الحصكفي فقال ابن عابدين: (مع ما أهمله في بعض المواضع من 
المتن عن البيان» مما يحتاج إلى الإيضاح؛ لخفائه عن الأذهان» فأوضحت 
في هذه الحواشي ما أجمله؛ وذكرت فيها ما أهمله). 

ولقد أثرى ابن عابدين حاشيته بجملة معتبرة من الكتب فقال: (مراجعاً 
لجملة كتب معتبرة في هذا الفن تركن إليها القلوب وتطمئن؛ كشرح المصئّف 

وى ل 


افد “سل 


المسمَّى ب«كشف الأسرار»؛ وشرح الكاكي المسمّى ب«جامع الأسرار»؛ 
و«شرح ابن فرشته»؛, و«شرح ابن نجيم». و«التقرير شرح أصول فخر 
الإسلام» للأكمل» و«التوضيح». و«التلويح». و«تغيير التنقيح» لابن كمال 
باشاء و«التحرير» لابن الهمام؛ وشرحه «التحبير» لابن أمير حاج؛ و«المرأة» 
لمولانا خسروء وغيرها من الكتب المعتبرة المنقّحة المحرّرة» ولم أخرج في 
الغالب عمًّا ذكرته هنا؛ فمن أشكل عليه شيء. . فليرجع إلى تلك الأصول). 
ولقد اعتمد على غيرها من المراجع المتعددة في جميع العلوم» ولعل 
السبب في ذلك احتواء مكتبته العامرة على كثير من الكتب المتنوعة» حيث 
تهيئت له الأسباب في ذلك» قال ولده العلامة علاء الدين في «التكملة» : 
(وكانت عنده كتب من سائر العلوم لم يجمع على منوالهاء وكان كثير منها 
بخط يدهء ولم يدع كتابا منها إلا وعليه كتابته» وكان السبب في جمعه لهذه 
الكتب العديمة النظير والده فإنه كان يشتري له كل كتاب أراده ويقول له: 
«اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الثمن» فإنك أحييت ما أمته أنا من 
سيرة سلفي» فجزاك الله خيراً يا ولدي» » وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده 
من أثرهم الموقوفة على ذراريهم» وعندي بعض منهاء ولله تعالى الحمد) . 
وقال العلامة مصطفى الزرقا كُدّث : (إن ما توافر لابن عابدين من وسائل 
الإحاطة بكتب المذهب إلى جانب ذكائه وذاكرته وخبرته العميقة في المراجعة 
عن المسائل لم يتوافر مثله فيما يبدو لأحد قبله» فقد كان والده غنياً موسراًء 
فكان يأتيه بالكتب المرجعية» وكلها مخطوطة بخطوط مختلفة من مختلف 
البلاد الإسلامية مهما كان ثمن الكتاب؛ على صعوبة هذه المواصلات 
والبحث في ذلك العهد. قيل لي: إنه كان قد اتخذ في غرفة عمله في بيته 
دائرة من الخشب واسعة تدور على محور كان يضع عليها في سائر أطرافها 
الكتب التي يحتاج إلى مراجعتها خلال كتابة حاشيته «رد المحتار» » وكلما 


وت بس 
كيد 4 ميق 


احتاج إلى كتاب منها لمراجعته. . يدير الدائرة حتى يأتي الكتاب المطلوب 
أمامه فيأخذه وهو جالس لا يقوم إلا إذا احتاج إلى القيام لشأن آخرء أو إلى 
جلب كتاب غير موجود على الدائرة التي يجلس إليهاء إن المجموعة التي 
توافرث لديه من كتب المذهب بخاصة, وسائر المراجع الأخرى على 
اختلافها بعامة لا يتوافر مثلها في المكتبات العامة والخاصة)''' . 

ولقد استخدم ابن عابدين في حاشيته مصطلحات ينبغي بيانهاء وهي : 

إذا قال: (قال المصنف) فالمقصود صاحب المتن. 

_ (قوله) فالمقصود ما قاله الشارح الإمام الحصكفي . 

_ (الشارح): أي : الإمام الحصكفي. 

_ (الشرح): أي: «إفاضة الأنوار» . 

_ («الكشف»): أي: «كشف الأسرار» للبخاري. 

_ (شرح المصنف أو: المصنف في «شرحه») فالمقصود: «كشف 
الأسرار» للنسفي. 

_ («الشرح الملكي») أي: «شرح المنار» لابن ملك . 

وغيرها من المصطلحات ؛ مثل : (هذا جائز عندنا - والحكم عندنا) 
فالمقصود به عند السادة الحنفية . 

أو: (الإمام - وعنده» قال» له إذا أطلق) فالمقصود الإمام الأعظم أبو 
حنيفة له . 

وأيضاً قوله: (فيه نظر- وفيه ما فيه - ولا يخفى ما فيه) فالمقصود ما تبين 
عند ابن عابدين أنه خطأ وقع فيه المصنف أو الشارح» أو القول المنقول. 

ومن حرص ابن عابدين على العلم؛ وعلمه بما يطرأ على الكتتاب من 
نسخ عديدة قد تكون فيها فروق بينها . . اعتمد في حاشيته على عدة نسخ من 
)١(‏ ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي .214/١(‏ 


كر 
قد 7 ع 


«الإفاضة » ومن المئن » حثى كان يبين ما كان يغيره الشارح من عبارة المتن» 
أو كان في كلام الشارح شيء من الركاكة. فيذكر المناسب فيه من العبارة مع 
الأدب الرفيع » ونسبه ذلك إلى السهوء أو سبق القلم. وكذلك كثرة استدراكه 
على الشراح وأقوال العلماء فيما سيتبين للقارئ حيث قال: (قول المصنف: 
الدية 0 

قوله :(وقال: «صلواء) الأصوب إسقاط لفظ: (وقال)» كما في بعض 
النسخ . 

قوله: (أي: لا يدركه). . . الظاهر أن النسخة (لا ندركه) بالنون» وإن 
كان ما رأيناه يالياء. 

قوله: (حتى بطلت الزكاة) كذا فيما رأيناه من نسخ هذا الشرح بالتاء في 
آخر «بطلت)» والذي في نسخ المتن» وكتب عليها الشراح (تبطل) بتاء في 
أوله. 

قوله:(لوجوبهما بقدرة ممكنة» وهي القدرة على أن يمشي ويكتسب 
ويملك نصف صاع. والزائد زائد على أصل القدرة) هكذا فيما رأيناه من 
النسخ. ولعلّ في العبارة سقط والأصل لوجوبهما بقدرة ممكنة» وهي الزاد 
والراحلة وملك النصاب لا القدرة على أن يمشي . . . إلخ؛ لأنَّ مقصود 
المصنّف أنَّ الحجّ وصدقة الفطر مما وجب بقدرة ممكنة» وهي الزاد 
والراحلة وملك النصاب في الثاني. وأنَّ ذلك أدنى ما يتمكن به ولا يقع 
اليسر فيهما إِلّا بخدم ومراكب وأعوان في الأرّلء وملك أموال في الثاني» 
وليس بشرط بالإجماع. 

قوله:(فأشبه المعيار, قالوا: يتأدّى) هكذا فيما رأيناه من النسخ؛ بالفاء 
والهمزة بعدها فعلاً ماضياً. وهذه الفاء من المتن» ولكنّ النسخ الّتي رأيناها 


ا 
7 م 


منة» وعليها كتب الشرّاح ؛ بالواو داخلة على (يتأدّى)» لم لعل الصواب : 
(فلشبه) باللام» يدل عليه وله بعده : (ولشبه الظرف)» والظاهر أنه تحريف 
من النسّاخ . 

قوله :(كالربا) الموجود في نسخ الشارح على أنه من المتن» وليس 
موجوداً في أصل المتن على ما رأيناه من نسخه ومن نسخ الشرّاح . 

قوله: (المذكور) فيه أن النص الذي ذكر فيه الوصف غير مذكورء وهذا 
يدل على أن مراده التمثيل بما قلناء وما ذكره من سبق القلم . 

قوله:(قالوا: هي ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام. كذا في 
«التحرير») هذه الجملة وقعت فيما رأيته من النسخ قبل قوله: (ورخصة)ء 
وكأنه سهو من قلم الناسخ؛ لأنها تعريف للرخصة. والظاهر أنها زائدة لذكره 
تعريفها بعد. 

وغيرها من الأمثلة. 

هذاء ولقدامتازت هذه الحاشية بأنها جاءت متأخرة عن شروح 
«المنار» » فأودعها خلاصة ما قاله من سبقه» مع تفصيل المجمل» وتوضيح 
المشكل» وفتح بيان المغلق من عبارات الشرح» مع جمال السبك وسهول 
العبارة» ووضوح معانيه؛ وحسن الإشارة. 

فلقد مدحها العلامة الشيخ عبد اللطيف فرفور كن في كتابه «ابن عابدين 
وأثره في الفقه الإسلامي:(205-507/1) قائلاً : (وهذه الحاشية قيمة في 
أصول الحنفية» سهلة العبارة محررة» ندَّ وجود مثلها في طلاوتها وجمعها 
لكثير مما ندَّ عن أذهان كثيرين من أصوليي الحنفية) . 

ومن ميزاتها أيضاً: وجود الكثير من الدرر الفقهية والفوائد اللغوية التي 
زينت الحاشية» مع كثرة المصادر التي رجع إليها عند تأليفه - كما ذكر - مما 
أثراها وأكسبها قيمة علمية؛ وتحقيقات سنية قلما توجد في غيرها من 
الحواشي 


وت مم 
عه 


وزبدة الكلام أذكر ما قاله العلامة الشريف الدكتور أبو اليسر عابدين عنه 
عند تقريظه لرسالة العلامة الدكتور عبد اللطيف فرفور رحمهما الله تعالى:(لم 
نستطع حتى الآن أن نحصي جميع آثاره التي أنتجها في أربعة وخمسين عاماً 
طواها في خدمة الإسلام واللغة العربية» وإني لأتساءل لو قدّر الله وبلغ 
الثمانين أو أكثر فماذا ينتج؟! 

أما كان يحكي السرخسي في فقههء والجاحظ في أدبه؟ 

ثروة علمية لا تقدر بثمن تركها تراثاً للمسلمين خالداً لا تزال مرجعاً 
للعلماء ورجال القانون في عصرنا) . 

وخختاماً : أشكر كل من أبدى إليّ بنصيحة أو معلومة تخدم الكتاب» 
والشكر موصول أيضاً لأخي الأستاذ المبارك مهدي مدلل على مساعدتي في 
مقابلة النسخ الخطية. 

فهذا جهد المقل؛ فإن وفّقت. . فذلك من فضل الله وحُسن توفيقه. وإن 
أخطأت. . فهو من نفسي والشيطان. 

والحمد لله على نعمه ظاهرة وياطنة» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
ومولانا محمد النبي الأمي» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه الغر 
الميامين» وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» آمين. 

سْبْحَنٌ رَيْكَ رت الْهِزَّة عا يدرت (©) وَسَكَمٌ عَلَ الْمَرْسَلِنَ (©) وَلَلْمَدُ يِه رت 


وحرر في العشر الأخير من رمضان 

المبارك في دمشق - الشام المحروسة 

يوم الأحد (4؟) رمضان (1441ه) 
الموافق من )١9(‏ أيار - مايو - (١٠5١7م)‏ 
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عنارة العلا رن اللشار 


اعتنى العلماء عناية كبيرة به شرحاً وتحشية واختصاراً ونظماًء وما ذلك 
إلا لما له من أهمية عند السادة الحنفية؛ فمن شروحه: 

-١‏ كشف الأسرار في شرح المنار» وهو شرح للمصنف الإمام العلامة 
حافظ الدين النسفي (ت١٠ل/اه).‏ 

وله شرح آخر اسمه: «المنور في شرح المنار» . 

؟ - أنوار الأفكار في شرح المئارء للعلامة عيسى بن إسماعيل بن 
خسروشاه الأقصرائي (ت7١الاه)‏ . 

٠‏ - شرح المنارء للعلامة الخطاب بن أبي القاسم القَّرّهِ حِصَاري 
(ت٠١‏ ثلاه). 

4 - تبصرة الأسرار في شرح المنار» للعلامة شجاع الدين هبة الله بن أحمد 
الطرازي التركستاني (ت”/الاه) . 

ه - جامع الأسرار في شرح المنار» للعلامة قوام الدين محمد بن محمد 


الكاكي (ت9؟ /اه) . 

-١‏ اقتباس الأنوار شرح المنارء للعلامة جمال الدين يوسف بن قوماري 
العنقري (ت بعد؟ه لاه) . 

/ا- شرح المنارء للعلامة جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني» 
المعروف ب(نقره كار) (ت"لالاه) . 

4- شرح المنار» للعلامة شمس الدين محمد بن محمود السمرقئدي 
(ت١ملاه).‏ 


وحن عر 
ا 


9- الأنوار في شرح المنارء للعلامة أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتئي (ت”8لاه), 

- منهاج الشريعة في شرح منار الأنوارء للعلامة جلال الدين بن أحمد 
التباني (ت 8 /اه) . 

١-إفاضة‏ الأنوار في شرح المنارء للعلامة شرف الدين بن كمال 
القريمي (ت بعد ٠6له).‏ 

7- زين المنار في شرح المنارء للعلامة يوسف بن عبد الملك» 
المعروف ب(قره سئان) (ت057/ه). 

-١*‏ شرح المنارء للعلامة سيف الدين محمد بن محمد قطلويغا 
البكتمري (ت١88ه).‏ 

4- شرح المنارء للعلامة عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك (بن 
فرشته) (ت8850ه).؛ وهو من أفضل شروح المنارء وعليه عدد من 
الحواشي؛ منها : 

أ - حاشية العلامة يحيى بن قراجا الرهاوي (ت بعد 447ه) وهي أفضل 
حاشية على «شرح ابن ملك» . 

ب- حاشية العلامة حسين الأماسي الرومي» المعروف ب(قوجه حسام) 
(ت بعد١9"71ه).‏ 

ج- حاشية أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك؛ للعلامة رضي الدين 
محمد بن إبراهيم الحلبي» المعروف بابن الحنبلي (ت١/ا9ه)‏ . 

د- حاشية نتائج الأفكار» للعلامة مصطفى بن محمد» المعروف بعزمي 
زاده (ت٠5١٠1ه).‏ 

ه- حاشية العلامة يحيى الأعرج (ت بعد:7١١ه).‏ 


مد لبي 


أ- حاشية «نسمات الأسحار» للعلامة محمد أمين بن عمر ابن عابدين 
(ت؟ه؟1اه). 

ب-تعليقَات مختصرة للعلامة الشيخ مصطفى بن محمد اليرهاني 
(ت٠ة5؟١)ء‏ وتعليقَات للعلامة المربي محمد سعيد البرهاني (ت1785اه)ء 
وسماها «التعليقات الضرورية» . 

7- نور الأتوار يشرح المنارء للعلامة أحمد بن أبي سعيد الهندي. 
المعروف ب(ملاجيون) (ت1170ها)ء وعليه: 

أ- حاشية «قمر الأقمار» للعلامة محمد عبد الحليم بن محمد اللكنوي 
الهندي (ت17185ه) 2 

/71- شرح المنارء للعلامة محمد أمين بن محمد الإسكداري 
(ت١ه1ااه).‏ 

4- شرح المتارء للعلامة نظام الدين بن قطب الدين السهالوي 
(ت١1١لزاه).‏ 

4 يدائع الأفكار في شرح أوائل المنارءللعلامة محمد ين يوسف 
الإسبيري (ت95١١ه).‏ 

- ضمياء الأنوار على أصول المنارء للعلامة عبد الرحيم بن عيسى 
القادري البندنيجي (ت بعد 17891ه)2'. 

١-اقتباس‏ الأنوار في ترجمة المنارء للعلامة محمد ذهني بن محمد 
رشيد الإستنبولي (ت1775١ه).‏ 

77- الفوائد الشمسية بشرح فوائد المنار الحافظية؛ للعلامة شمس الدين 
محمد القرج حصاري. 
)١(‏ هذا الكتاب كان قد باشر فيه أحد الفضلاء من علماء العراق: لكن تبين أنه بنصه «إفاضة 

الأنرار» للإمام الحصكني. له نسخة في المكتبة الأزهرية برقم ٠١1/(‏ عام) . 


م 
كينا أ مية 


*؟- زيغة الأفكار في شرح المدنار. للعلامة محمه يبن حسين 
التوشابادي ‏ 

وممن اختصره عن العلماء : 

#*- قفص الأسرار قى اختصار المتارء للعلامة تاصر الئين 
محمد ين أحمد القونوي المعروف يلاين الربوةلات14لاهاء وعليه شرح 
له 

العلامة رين الدين طاهر بن الحسنء المعروق يباين حيب الحلبي 
(تة٠كحه) ‏ 

وعليه شروح: عتها : 

أ - للعلامة زين الدين قاسم بن قطلويعًا الودتي (تمةتالهع) ‏ 

ب - زيفة الأسرار قي شرح مختصر المتارء للعلامة أحمد ين محمد 
السيواسي (ت5١٠١٠ه).‏ 

اج - توضيح المياتي وتتقيح المعانيء للعلامة علا علي ين ملطات ائلغاري 
(ت١١٠ه).‏ 

+>+#-تتوير المتارء للعلامة أبي القضل محمد ين محمد اين الشحتة 
(ت٠خهها) ‏ 

7 جواهر الأفكار على مختصر المتارء للعلامة متصور ين أعى لخير 
اللسي» 

74- سمت الوصول إلى علم الأصولء للعلامة حسن ين طورخات 
الأقحصاري (ت75١٠ه)‏ 

4- للعلامة شمس الدين محمد بن عبد الله التمرتاشي (ات5 ١٠٠ع)‏ 

#دفهون الأصولء [لحلامة فير من محم الأماضي 
(ت١٠٠٠ه)ءثم‏ شرحه بشرح سماء «تهسيج غصون الأصول » 

- 


“بيه 


وممن نظمه من العلماء : 

- العلامة أبو طالب فخر الدين أحمد بن علي الهمداني المعروف 
ب(ابن الفصيح الهمذاني) (تههلاه) . 

47- العلامة غرس الدين محمد بن أحمد الخليلى (ت58١٠١ه).‏ 

47 -العلامة عبد الحميد بن عبد الله الرحبى البغدادي (ت7547اه ثم 
قام بشرحه وسماه: «زجاجة المنار على أصول المثان» . 


© نف © 


اليل 


تيت المائالإنام حافظ ال الضف" 


هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي المفسّر أبو البركات حافظ 

الدين عبد الله بن أحمد بن محمودا 3 لنسفي ١‏ لحنفي اق الزهاد المتأخرين» 

والعلماء العاملين» وصاحب التصانيف المفيدة في الفقه والأصول. 
والنسفي: نسبة إلى (نّسّف) - بفتحتين - من بلاد الشّغد فيما وراء النهرء 

وقيل : يكسر السين» والنسبة : تفتح . 
قال الإمام الزبيدي في «تاج العروس»: «(ونسف - كجبل د كورة 

مستقلة مشهورة مما وراء النهر» بين جيحون وسمرقند» على عشرين فرسخاً 

من بخاراء وهو معرب نحُْسَبَ)”" . 
قال عنه ابن تغري بردي : (أحد العلماء الزهادء وصاحب التصانيف 

المفيدة فى الفقه والأصول والعربية» وغير ذلك» انتهت إليه رئاسة الحنفية في 

زمانه علماً وعملاً» هذا مع الخُلّقَ الحسنء والتواضع الزائد» وفصاحة 

اللفظ. وطلاقة اللسان» ومحبته للفقراء والطلبة والإحسان إليهم» وكان 1 

كريماء مترفعاً على الملوك» متواضعاً للفقراء» لا يتردد لأرباب الدولة ولا 

يجتمع بهم إلا إذا أتوا إلى منزله» أثنى عليه غير واحد من العلماء على علمه 

ودينه» ولم يزل على ما هو عليه من العلم والعمل حتى أدركه أجله). 

)١(‏ مصادر ترجمته: «الدرر الكامنة» (7/ :)١17‏ «المنهل الصافي» (71/9. «تاج التراجم» 
(ص ١74‏ ). «الطبقات السنية» »)١94/4(‏ «الجواهر المضية» ,)١17١/١(‏ «طبقات 
المفسرين؛ (ص577), «الفوائد البهية» (١1/١١٠)؛‏ «كشف الظنون؛ /١-4١/١(‏ 
1/4 18). «هدية العارفين» (١/4574)؛:‏ «الأعلام» (010//4), 

20( تاج العروس /1١4(‏ 407). 


“نه 


وقال عنه الإمام اللكنوي: (كان إماماً كاملاً. عديم النظير في زمانه. 
رأساً في الفقه والأصول. بارعاً في الحديث ومعانيه» وكل تصانيفه نافعة 
معتبرة عند الفقهاء» مطروحة لأنظار العلماء) . 

شيوخه: 

تفقه بجماعة من أعيان العلماء» كما قال مترجموهء ولم يذكروا إلا ثلاثة 
ممن تفقّه عليهم» وهم: 

- العلامة الفقيه شمس الأئمة محمد بن محمد العمادي الكردري» 
المتوفى سئة (1417ه). 

- العلامة الفقيه بدر الدين محمد بن محمود جُجواهر زاده» المتوفى سنة 
(561ها).ء وهو ابن أخت شمس الأئمة الكردري. 

- العلامة الفقيه المسمى بنجم العلماء حميد الدين علي بن محمد 
الرَّامُشِي البخاري» المتوفى سنة (771ه)» وقد صلى عليه الإمام النسفي» 
ووضعه في قبره» ويقال: حضر الصلاة عليه قريباً من خمسين ألف رجل7" . 

تلاميذه : 

لم أجد غير ثلاثة من تلاميذه» مع كثرة من قرأ عليه واستفاد منه» وهم : 

- العلامة الفقيه مظفر الدين أحمد بن علي ابن الساعاتي» المتوفى سنة 
(4ه). وهو صاحب كتاب «مجمع البحرينة9؟. 

- العلامة الفقيه الحسن (الحسين) بن علي حسام الدين السغناقي» 
المتوفى سنة (١١/اه)؛‏ وهو صاحب «النهاية» أكبر شرح ل«الهداية». 

- العلامة الفقيه علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» المتوفى سنة 
(٠٠لاه)ء‏ ذكره العلامة الكمال ابن الهمام في «فتح القدير»ء وأنه أخذ 
«الهداية» عنه» عن شيخه الكردري”” . 


)١(‏ تاج التراجم (ص9١5).‏ (1) النافع الكبير للكنوي (ص250). 
(7) فتح القدير .)1١ /١(‏ 

د 

قد الخ 


مؤلفاته: 

- الاعتماد شرح عمدة العقائد. 

- اللآلئ الفاخرة في علوم الآخرة. 

- شرح مطول لمنتخب الإخسيكتي . 

- شرح مختصر للمنتخب. 

- العطف من الكشف. وهو شرح آخر للمنار مختصر. 

- عمدة العقائد. 

- فضائل الأعمال. 

- الكافي في شرح الوافي. 

- كشف الأستار شرح منار الأنوار. 

- كنز الدقائق. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 

- المستوفي شرح الفقه النافع» وهو مختصر «المستصفى؟ . 

- المستصفى شرح الفقه النافع . 

- المصفى في شرح المنظومة النسفية في الخلاف. 

- منار الأنوار. 

- الوافي. 

وفاته : 

توفي الإمام النسفي في ليلة الجمعة؛ في شهر ربيع الأول؛ سنة 
(١0٠٠اه)ء‏ وهناك قول آخر في سنة وفاته وهي (١٠لاه)‏ ودفن في بلدة إيذج 
- من قرى سمرقند - رحمه الله وجزاه خيراً. 


فق © 2 


لحن ل | 


به 


رم » ال#ارح |أائام | || لض <؟ 
ست الشارع الإغام علاء سكي 
هو الإمام العلّامة الفقيه الأصولي المحدث مفتي الحنفية بدمشق علاء 
الدين محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي الحنفي المعروف 
والحصكفي: نسبة إلى حصن (كيفا)؛ وهو في ديار بكر على دجلة بين 
جزيرة ابن عمار ومدينة ميّافارقين في تركية . 
حياته : 
ولد بدمشق سنة (75١٠ه).»‏ ونشأ نشأة علمية» قرأ خلالها على والده 
منذ نعومة أظفارهء وعلى الإمام محمد المحاسني خطيب دمشق ولازمه. 
وانتقع بهء» وبلغت محبته له إلى أن صيّره معيد درسه في «البخاري»» وأجازه 
إجازة عامة في شوال سنة (71١٠ه»)»‏ وارتحل إلى الرملة» فأخذ بها الفقه 
على شيخ الحنفية خير الدين الرملي» ثم دخل القدسء وأخذ بها عن 
الفخر بن زكريا المقدسي الحنفي» وحجٌّ في سنة (717١٠١ه)ء‏ وأخذ بالمدينة 
عن الصفي الشاشي وكتب له إجازة مؤرخة بعاشر محرم من سنة (54١٠ه)2‏ 
وفي سنة (17١٠ه)‏ سافر إلى الروم» فولاه الوزير الفاضل المدرسة 
الجقمقية» ثم بعدها عُيّن فقيهاً للشام» واستمرٌ مفتياً لمدة خمس سنوات» 
وكان متحرياً في أمر الفتيا غاية التحري؛ ولم يضبط عليه شيء خالف فيه 
القول المصححء. وتولى التحديث بجامع دمشق» وعين مدرّساً في المدرسة 
السليمية وغيرها من المراتب. 


)١(‏ مصادر ترجمته: «خلاصة الأثر؛ (77/4)؛ «عرف البشام؛ (ص١65-8))‏ «فهرس 
الفهارس؟ :)740/١(‏ «هدية العارفين؛ (؟/1940)؛: «الأعلام» (7544/1), «معجم 
المطبرعات» (7/17/4/7). 

ا 
أل" ل 


ثناء العلماء عليه , 

قال عنه تلميذه محمد المحبي : (كان.هالماً محدكاء فقيها تحوياء كثير 
الحفظ والمرويات؛ طلق اللسان» فصيح العبارة» جيد التقرير والتحرير). 

وقال عنه العلّامة محمد المرادي صاحب «عرف البشام»: (طود العلماء 
والفنون» والجهبذ الذي لم تنجب بمثله الأحقاب والسنون» رقى رتبة في 
الفقه عزيزة المنال» وحاز شنشنة'"" في العلم حميدة المبدأ والمآل» فَتّار 
بدره الأتمّء وائّرر بالمحامد واعتمٌّ» وانتقد من الفضائل أغلاهاء وتسنم من 
الفواضل أعلاهاء واستوهب من الزمان محاسنه واستوعب» وارتشف من 
زلالها الصافي المشارب وعبٌّ. واشتهر بين العلماء اشتهار البدر بين النجوم 
وعلاء وانتشرت تآليفه» وجمع بين رتبتي العلم والعلاء فازدانت دمشق به 
وياهت» وافتخرت بفضائله الصحف وتاهت) . 

شيوخه: 

تلقى الإمام الحصكفي كآنه علومه على عدة من علماء عصره؛ فمنهم : 

- العامة الأديب فتح الله بن محمود البيلوني الحلبي (ت55 ١٠١ه).‏ 

- العامة الفقيه صالح بن محمد التمرتاشي الغزي الحنفي 
(تهه١٠١ه).‏ 

- العلّامة المؤرخ منصور بن علي السطوحي المحلي المصري المدني 
(ت5١5١اه).‏ 

- العامة الفقيه فخر الدين بن زكريا المقدسي الحنفي (ت١17١٠ه).‏ 

- العلّامة الصوفي صفي الدين أحمد بن محمد الدجاني القشاشي 
المالكي (ت1ا١١ه).‏ 

- العامة العارف بالله أيوب بن أحمد الخلوتي الحنفي (ت١1١٠ه).‏ 


)١(‏ أي: طريقة. 


- العلامة الفقيه المقرئ تقي الدين عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي 


الحنبلي (رتالا١1اه).‏ 
- العلّامة الخطيب محمد ين تاج الدين المحاستي الدمشقي 
(تالا١ثاه).‏ 
- العلامة الفقيه خير الدين بن أحمد الأيوبي الرملي (ت١4١٠ه).‏ 
تلاميده: 


اشتغل عليه خلق كثير وأخذوا عنه واتغعوا به؛ أجلّهم : 

- الإمام العلّامة المحدث المتكلم درويش بن ناصر الدين الحلواني 
الدمشقي الحنفي (ت/ا١١١ه).‏ 

- العلامة الفقيه عيد القادر بن يوسف الحلبي الحتفي الشهير ب (نقيب 
زاده) (تلا١٠١اه).‏ 

- العلّامة الأديب المؤرخ صاحب «خلاصة الأثر» محمد أمين بن قضل 
الله المحبي الدمشقي الجنقي (ت١1١1١1١1ه)‏ 

- الإمام العامة مفتي الحتفية بدمشق إسماعيل ين علي الحايك الدمشقي 
(ت١1١1١اه).‏ 

- العلّامة الفقيه محمد ين عيد الرحمن التاجى (ت1115ه) 

- الإمام العلّامة المحدث الشريف إيراهيم 9 محمد الحمرّاوي النمعشقي 


(ت١٠11اه).‏ 
- الإمام العلّامة الفقيه إسماعيل بن عبد الياقي اليازجي الكاتب الدمشقي 
(ت١١؟1ااهم).‏ 
- العلّامة المدقق النحوي عز الدين ين خليقَة الحمصي الحتفي 
(ت13174ه). 
- العلّامة الفقيه الأديب محمد ين إبراهيم العمادي الدمشقي الحتمي 
(ت5١1ام).‏ 
- الشيخ الفاضل عمر ين مصطفى الوزان الدمشقي الحتقي 
ا 


(ت9؟اام). 

- الإمام العلّامة النحوي المعمر عبد الرحمن بن محبي الدين السليمي 
الدمشقي المعروف بالمجلد (ت٠54١١ه).‏ 

- الإمام الفقيه النحوي مصطفى بن علي المعروف بابن مياس الدمشقي 


(بكت151اه). 

- العلّامة الفقيه الورع محمّد بن خليل العجلوني الدمشقي الشافعي 
(ت4:4١ام).‏ 

مؤلفاته ؛ 


- إفاضة الأنوار على أصول المنار. 

- تعليقة على تفسير البيضاوي؛ من سورة (البقرة) و(الإسراء). 

- تعليقة على صحيح البخاري» تبلغ نحواً من ثلاثين كراساً . 

- الجمع بين فتاوي ابن نجيم جمع التمرتاشي» وجمع ابن صاحبها . 

- خزائن الأسرار وبدائع:الأفكار في شرح تنوير.الأبصارء وهو شرح 
مطول للتنوير» قدره في عشرة أسفار» كتب منها سفراً واحداً وصل فيه إلى 
(باب الوتر والنوافل) . 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 

- الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر. 

- رسالة في المسح على الخفين. 

- شرح قطر الندى. 

- مختصر الفتاوى الصوفية» و«الفتاوى الصوفية» للعلامة الفقيه فضل الله 
محمد بن أيوب الماجوي (ت 177ه). وغير ذلك من رسائل وتحريرات. 


ل “سر 
وه 


وفاته : 

واتفق له قبل موته أحوال تدل على حسن الختام له؛ منها: أنه كان من 
حين ابتدأ درس «البخاري» في سنة موته يقرأ (الفاتحة) كل يوم في أول درسه 
وآخره ويهديها للنبي كك فوافق أنها كانت ختام درسه»ء فإنه انتهى درسه في 
«البخاري» عند آخر تفسير (الفاتحة) في اليوم التاسع والعشرين من شهر 
رمضان» واتفق أنه في ثاني يوم ثبت العيد وكان يوم الجمعة» فحضر الجامع 
وعقك كوس حافلا: فاجتمع الناس من كل مكان» وقرأ من تفسير سورة 
(البقرة) من «صحيح البخاري» في حديث الشفاعة العامة» ولما أتمَّ 
الدرس. . شرع في الدعاء» وكان يقول: يا عباد الله؛ أوصيكم بتقوى الله 
والإكثار من قول: (لا إله إلا الله) وإني كنت أذكّركم بهاء ثم لما ختم 
الدعاء. . ودَّعَ الحاضرين بعبارات مرموزة» وذهب إلى بيته» واستمرٌ عشرة 
أيام في عبادة وتسبيح وتهليل حتى توفي» وكانت في يوم الاثنين عاشر 
شوال» سنة (84١١ه)‏ عن ثلاث وستين سنة» ودفن بمقبرة الباب الصغير» 
رحمه الله وجرا شير 

ورثاه جماعة؛ منهم الشيخ الإمام محمد بن علي المكتبي في قصيدة 
طويلة أولها: 


قفايا صاحبي على الرسوم 
وما فعلت أيادي الخطب فيها 
ونوحا وابكيا مولىّ جليلاً 
علاء الدين حلّال القضايا 
دغياةه اله ملأل االقفانا 
فوا أسفي عليه مدى حياتي 
ولولا أن دمعي من حماء 


تسائلها عن العهد القديم 
مع الأهوال والزمن الغشوم 
إمام العصر في كل العلوم 
وحيد الدهر ذا الرأي السليم 
مطيعاً مسرعاً نحو الرحيم 
ولست على التأسف بالملوم 
سقيت سراه كالغيث العميم 


لع 
#وة 


ربسا حو امامإ نا بين" 


هو الإمام العلامة. والجهبذ الفهامة» فقيه النفس. وخاتمة المحققين» 
وإمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد 
بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن محمد صلاح الدين الشهير بعابدين الحسيني 
الدمعق 20 

نشأته : 

ولد العلامة ابن عابدين فى دمشق سنة (94١١ه‏ - 1785م) في حي 
القنوات زقاق المبلّط, وققنا بيرج غائلة كريمة ضالحة» آنا والقه. .. فقدكاة 
تاجراً عابداً صالحاً ربّاه على الفضيلة والهمة العالية» وأما والدته. . فهي من 
ذرية الحافظ محمد عبد الحى الداوودي صاحب التآليف الشهيرة» وجدته 
لي + فون حت الفيخ محيد أأنيى النحبي صاحب «خلؤسة الأثرء 
المصنف الكبير» والعلم المؤرخ الشهير. 

فخرج العلامة ابن عابدين خياراً من خيار من خيار» ومن هذا الجر من 
الصلاح والتقوى. والسيادة والشرف» والعلم والعمل. . ولد المترجم يحمل 
كل هذه الصفات» وخلاصة تلك الميزات. 


)١(‏ مصادر ترجمته: «قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار» »)١١-4 /١(‏ «حلية البشر في 
تاريخ القرن الثالث عشر؛ (ص1770)»: «روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث 
عشر» (ص١757-‏ 171), «هدية العارفين» (5/ 01717 «معجم المطبوعات» ,)١6١/١(‏ 
«الأعلام؛ (3/ 47)؛ «معجم المؤلفين» (4/ /ا0): «ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي» 
ا ال لان «علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري» 
8-1١‏ 4). 

(؟) سمي بذلك: لصلاحه وتقواه؛ وكثرة عبادته وعبوديته, 


000 
يده 


وكان والده يجلسه في محلّه التجاري ليألف التجارة» ويتعلم يتعلم البيع 
والشراء» وربما صاحبه في جولاته التجارية في الأسواق» وكان لهذا أثره 
فيما بعد» حيث بقي ابن عابدين طول حياته تاجراً يأكل من كسب يده. 


تحصيله : 


سبب تحصيله أنه كان يجلس في محل والده ليتعلم التجارة» فجلس مرة 
يقرأ القرآن» فمر به : شيخ فأنكر عليه قراءته وأمره بالتعلم» فسأل عن أفضل 
من يعلم القرآن» فدلّه بعضهم على الشيخ محمد سعيد الحموي شيخ القراء» 
فقرأه عليه وحفظه وجرّده» وقرأ عليه أيضاً «الميدانية»» و«الجزرية». 
و«الشاطبية»» وتلقى عنه القراءات بأوجهها وطرقهاء وقرأ عليه طرفاً من 
النحو والصرف والفقه الشافعي. وحفظ متن «الزيد» وكان شافعي المذهب. 
ثم انتقل إلى شيخه الشيخ شاكر العقاد المشهور ب (ابن مقدَّم سعد) الحنفي 
الخلوتي القادري» الذي بكي وتردة عليه سبع سنيالت» فأخذ عليه الطريقة 
القادرية» وقرأ عليه كثيراً من العلوم والفنون في المعقول والمنقول» وألزمه 
بالتحول إلى المذهب الحنفي» فقرأ عليه الفرائض والحساب والأصول 
والحديث والتفسير والتصوف والمعقولات» وقرأ عليه من الفقه: «الملتقى»» 
و«الكنز» لابن نجيم. و«الوقاية» لصدر الشريعة» و«الدراية»» و«الهداية»» 
وغير ذلك. ثم طلب منه الإجازة» فأجازه» وكتب له إجازة بخطه وختمه نثراً 
ونظما: 

وكان شيخه العقاد يحبه محبة شديدة» ويتفرس فيه الخيرء ويقول له: 
(أنت أعرٌ علي من أولادي)؛ ويحضره دروس أشياخه ويستجيزهم لهء 
فيجيزونه ؛ كالعلامة محمد الكزبري» والعلامة أحمد العطار سئة (1157١ه)»‏ 
واستجاز له الشيخ نجيب القلعي يوم عيد الفطر سنة (1510١ه)‏ فأجازه: كما 


طية 
نا 


استجاز له الأخوين الشيخين إبراهيم وعبد القادر حفيدي العلامة 
الفقيه عبد الغني النابلسي. وغيرهم. 

ثم شرع في قراءة «الدر المختار»' مع جماعة؛ منهم علامة زمانه الشيخ 
سعيد الحلبي» ولكن الشيخ العقاد توفي ولم يكمل «الدر؛ فأكمله العلامة ابن 
عابدين مع أكبر تلامذة الشيخ العقاد سناً وقدراً الشيخ سعيد الحلبي» ثم قرأ 
عليه كثيراً من الكتب التي بدأها مع شيخه العقاد. وكتباً أخرى في الفقه 
الحنفي» وكتباً أخرى في علوم الآلة» حتى برع ونضج وتمكن. 

ثم شرع في تأليف «رد المحتار»» وفي أثنائه ألّف «العقود الدرية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية»؛ وكان أول ما ابتدأ في التصنيف وسِنْه (17) عاماً . 

ثم تعرف على شيخه في الطريق مولانا خالد النقشبندي» فأخذ عليه 
الطريقة النقشبندية» واستجازه فأجازه» واشتغل بالتصنيف والتدريس والإفادة 
حتى أصبح مرجع الفتوى ومحجة العلماء في العالم الإسلامي. 

منهجه في حياته : 

كان شغله في حياته التعلم والتعليم» والتّفهم والتفهيم» والإقبال على 
مولاه. والسعي في اكتساب رضاهء مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات؛ من صيام وقيام» وتدريس وإفتاء وتأليف على الدوامء 
فكان قد جعل وقت التأليف والتحرير في الليل» فلا ينام منه إلا ما قلَّء 
وجعل النهار للدروس وإفادة المستفتين» فكان دائباً على إلقاء الدروس ونشر 
العلم يرقى في درج المعالي وحل المشكلات بصائب فهم. ويحرص على 
جمع الفنون مع اشتغاله بالتدريس والمطالعة» وتصحيح الكتب والمراجعة» 
وتهميش الكتب بدقائق العبارات وتحرير المنتقدات بألطف إشارات» 
وكتاباته على أسثلة المستفتين» والأوراق التي سودّها بالمباحث الرائعة 
والرقائق الفائقة لا تكاد تحصى» ولا يمكن أن تستقصى . 


إ سي 
تنه 


وكان كه يأكل من مال تجارته يمياشرة شريكه مدة حياتهء ويلاحظ أمر 
دنياء شريكه من عير أن يتعاطى بنقسهء ولم يأكل طوال حياته إلا من تجارته. 

وكان العلامة اين عابذين مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع 
شيعا من قي أو اعتزاضى أواتتييه آو جواب أو جمة قائدة إل ويكعية عل 
انهامشىء ويكتب المطالب» وكاتت عتذه كتب من سائر العلوم لم يجمع على 
من والهاء وكآن كثير منها بخط يذءء ولم يدع كتاياً منها إلا وعليه كتابته . 

وكان السيب في جمعه هذه الكتب عديمة النظير والده؛ فإنه كان يشتري 

دحل كاب اأراعيه ويقول له: (اشتر ما يدا لك من الكتب وأنا أدقع لك 
المنء فإنك أحبيت ما أمنَّه أنا من صبيرة سلقي » قجراك الله خيراً يا ولدي). 

وقال صاحب «التكملة»: (وأعطاء كتب أسلاقه الموجودة عتده من أثرهم 
الموقوقة على ذراريهمء وعتذي بعض منها وقَه تعالى الحمذ) . 

وكات كه حريصاً على إصلاح الكتبء لداعل عوضيع بها تيدطاط 
إلا أمللحه وككي عليه ها يناضيه» وكات حص العط حسن التعظء عل أن 
يرى من يكتب مثله على الفتاوى» وعلى هوامش الكتب في الجودة وحسن 
الخط وتتاسق الأسطر وتناسيهاء ولا يكتب على سوال رقع إليه إلا غيرء 
غالاء وبالجملة لا تخلو أوقاته من الكتاية والإقادة والمراجعة للمسائل . 

اما 

لقد كان كقة حسن الصحبة» متواضعاً حسن الأخلاقء حريصاً على 
إقادة التاس وجير خواطرهمء مكرما للعلماء والأشراق وطلية العلم»ء 
يواسيهم يمالهء يحب الفقراء والمساكين» وكانت أعظم صفة فيه الصلاية في 
الذّين مع التواضع والأدب في محلهما . 

وأخير عنه من يوثق بصلاحه وديته ممن صحبه في سفره إلى الحج من 
تلامنته قال: (إني ما وجدت عليه شيئا يشينه في دنياء ولا في دينه» وكانت 


ورم 
بره 


حسن الأخلاق والسّمات؛ ما سمعته في سفري معه في طريق الحج تكلّم 
بكلمة أغاظ بها أحداً من رفقائه غنيم أ أحداً من الناس أجمعينء, اللهم 
إلا إن رأى منكراً فيغيره من ساعته على مقتضى الشريعة المطهرة العادلة). 

أما مجلسه: فكان محفوظاً من الفحش والغيبة والتكلم بما لا يعني وأما 
وفاؤه وبرّه بوالديه وبأسرته. . فلقد كان مضرب المثل في ذلك» فلقد مات 
والده في حياته سئة (7830١ه)»‏ فصار يقرأ له كل ليلة عند النوم ما تيسّر من 
القرآن العظيم» ويهديه ثوابه مع ما تُقُبّل له من الأعمال» حتى رأى والده في 
النوم بعد شهر من وفاته» فقال له الوالد المذكور :(جزاك الله تعالى خيراً يا 
ولدي على هذه الخيرات التي تهديها إلىّ في كل ليلة) . 

وأما والدته: فقد كان بها غاية في البر والصلة» وأما أخوه السيد عبد الغني 
وأسرته. . فلقد كان عظيم البر بهم» فكان يعتني ويتفرس الخير بأكبر أولاده 
السين أحيد: ويهتم بتربيته» ويقول لوالده: (دع لي ولدك اتسيف أتحمد وان 
أربيه وأعلمه) فعلمه القرآن الكريم» وأقرأه «مسلسلات ابن عقيلة»» وأجازه 
إجازة عامة حتى صار من أفاضل عصره. 

شيوخه: 

قال صاحب التكملة: (أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا؛ من 
شاميين ومصريين» وحجازيين» وعراقيين» وروميين). 

-١‏ شيوخ التخريج والتربية: 

- العلامة المقرئ المعمر سعيد بن إبراهيم الحموي الشافعي شيخ القراء 
(ت 77*5اهم). 

- العلامة الفقيه المرشد محمد شاكر بن علي العقاد (ت ؟1؟1171ه). 

- العلامة الفقيه سعيد بن حسن الحلبي الحنفي (ت 59؟١ه).‏ 

- العلامة المربي خالد بن أحمد النقشبندي (ت 47؟1ه). 


000 
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؟- شيوخ الإجازة: 

- العلامة عبد القادر بن إسماعيل النابلسي (ت بعد 5١1١ه).,‏ 

- العلامة الفقيه المحدث أحمد بن عبيد الله العطار الشافعي 
(ت دذاكاه). 

- العلامة الفقيه المحدث محمد بن عبد الرحمن الكزبري الشافعي 
(ت١؟كاه).,‏ 

- العلامة إبراهيم بن إسماعيل النابلسي (ت775١١ه).‏ 

- العلامة الفقيه مفتي بعلبك هبة الله بن محمد البعلي التاجي الحنفي 
(ت 5ه 

- العلامة صالح بن محمد القزاز (الزجاج) الشافعي (ت ٠5١١ه).‏ 

- العلامة نجيب بن أحمد القلعى الحنفي الشهير بابن قنبازو 
(ت 7ه ١ ١‏ 

- العلامة المحدث محمد عبد الرسول الهندي (ت /1١ه).‏ 

- شيوخ الإجازة بالمكاتبة: 

- العلامة المحدث صالح بن محمد الفلاني العمري المالكي 
(ت1778ه). 

-العلامة المحدث عبد الملك بن عبد المنعم الحنفي القلعي 
(ت9؟77؟7١ه).‏ 

- العلامة الفقيه النحوي محمد بن محمد السنباوي المالكي المعروف 
بالأمير (ت 1777ه). 


ارا 


نيه 


تلاميذه ١‏ 
تلاميذ العلامة ابن عابدين كثيرون, وكلهم من الاكابر والعلماء والأعيان 
وصدور الناس؛ فمنهم من تخرّج به وانتفعء ومنهم من قرأ عليه وسمع هنه 

فقطء ومنهم من استجازه فأجيز منه . 

-١‏ من تخرّج به: 

- العلامة الفقيه عبد الغني بن عمر عابدين. 

- العلامة أمين الفتوى بدمشق أحمد بن عبد الغني عابدين 
(ت ا 7١اه).‏ 

- العلامة صالح بن حسن عابدين» ابن ابن عمه. 

- العلامة قاضي المدينة المنورة محمد جابي زاده. 

- العلامة الفرضى حسين بن محمد الرسَّامة الحنفي (كان حيا ٠585١١ه).‏ 

- العلامة الفقيه يحنى السروديت لا لك " 

- العلامة حسن بن إبراهيم البيطار الشافعي (ت 1117١ه).‏ 

- العلامة الفقيه يوسف بدر الدين بن عبد الرحمن المغربي الشافعي 
(ت ولاثاه). 

- العلامة الفقيه أحمد بن عمر الإسلامبولي الدمشقي (ت 18554م). 

- العلامة الفقيه عبد القادر بن إبراهيم الخلاصي الحنفي (ت 185١ه).‏ 

- العلامة الفقيه عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني (ت 98؟5١ه).‏ 

- العلامة أمين الفتوى بدمشق محمد بن حسن البيطار (ت 117١اه).‏ 

-١‏ من قرأ عليه أو سمع منه فقط: 

- العلامة مفتي حمص محمد الأتاسي (ت 6 ه). 

- العلامة المحدث المفسر محمود بن عبد الله الآلوسي الحسيني 
لت٠/اااه).‏ 

- العلامة القاضي أحمد عارف حكمت بن إبراهيم (ت 111/2ه). 


00 
ري 


- العلامة مفتي بيروت محمد بن أحمد الحلواني (ت 114١ه).‏ 

- العلامة المقيه عبد الرحمن بن محمد الحفار الشافعى (ت 78١1١ه).‏ 

- العلامة محمد بن عبد الله تللو الحنفي (ت 0107 

- العلامة الْفقيه محمد بن سعيد المنير الشافعى (ت ١791١اه).‏ 

- الفلاقضة مد ين سايفان بن مسد الببرعبدار العاف (تا15اه). 

- العلامة الفقيه محمد علاء الدين بن محمد أمين 5 (ت5١12اه)‏ 
وقد الموالفنة. 

- الشيخ عبد القادر الجابي 

- الشيخ محمد الجقلي . 

- العلامة مقتي الشام علي المرادي. 

- العلامة القاضي عبد الحليم ملا . 

- الشيخ حسن بن خالد يك . 

- الشيخ محبي الدين اليافي. 

- العلامة شيخ القراء في زمنه أحمد المحلاوي المصري . 

- الشيخ عبد الرحمن الجمل المصري . 

- الشيخ أيوب المصري. 

- العلامة عبد الرزاق البغدادي. 

- الشيخ القاضي مصلح. 

- العلامة قاضي صيدا أحمد البزري. 

- العلامة مفتي صيدا محمد البزري. 

- العلامة مفتي حمص محمد الأتاسي . 

- الشيخ أحمد سليمان الأروادي. 

- الشيخ جمال بن عمر المكي . 


ا 
“تيوه 


- الشيخ المعمر عمر بن أحمد العقاد نزيل المدينة المنورة. 

مصنفاته؛ 

١‏ -المطبوعة: 

- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. 

- عقود اللآلي في الأسانيد العوالي. 

- مئحة الخالق على البحر الرائق. 

- مقامات في مدح الشيخ شاكر العقاد. 

- نزهة النواظر على الأشباه والنظائر. 

- نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على أصول المنار» وهو كتايتا 
هذا. 

مجموع الرسائل» وهي: 

-١‏ الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة. 

- إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقول الفقيه. 

-٠“‏ إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث. 

:- أجوبة محققة على أسئلة متفرقة . 

ه- إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام . 

1- الأقوال الواضحة الجلية في تحرير مسألة نقض القسمة» ومسألة 
الدرجة الجعلية . 

- بغية الناسك في أدعية المناسك . 

8- تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تعزير. 

4- تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجازة. 

-٠‏ تحرير النقول في النفقة على الفروع والأصول, 


ع 
ألا 


- تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام. 

5- تنبيه ذوي الأفهام على بطلان الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء 
العام . 

-١‏ تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلاء وكساد وانقطاع. 

4- تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان. 

6- تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام؛ أو أحد أصحابه 
الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

5- رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

17- رفع الانتفاض ودفع الاعتراض على قولهم: الأيمان مبنية على 
الألفاظ لا على الأغراض. 

- الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم . 

4- رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد مع ذيلها . 

-٠‏ سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

-١‏ شرح عقود رسم المفتي. 

7- شفاء العليل وبل الغليان في حكم الوصية بالختمات والتهاليل. 

1- العقود الدرية في قولهم على الفريضة الشرعية. 

4 العلو الظاهر في نفع النسب الطاهر. 

غاية البيان في أن وقف الاثنين على نفسهما وقف لا وقفان. 

- غاية المطلب في اشتراط الواقف عود النصيب إلى أهل الدرجة 
الأقرب فالأقرب. 

7 الفوائد العجيبة في إعراب الكلمة الغريبة. 

8 الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

- مناهل السرور لمبتغي الحساب والكسور. 


سم 
رةه 


-٠‏ منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين في مسائل 


الحيض . 
-١‏ نشر العرف في بناء بعض الاأحكام على العرف. 
؟- مخطوطات لم تطبع: 


- حاشية رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار. 

- حاشية على شرح التقرير والتحبير لابن أمير حاج . 

- حاشية فتح رب الأرباب على لب اللباب» نبذة الإعراب لابن هشام . 

- الدرر المضية في شرح نظم الأبحر الشعرية. 

-فتاوى في الفقه الحنفي تبلغ ما يقارب المثة. 

-'٠‏ كتب مفقودة: 

- حاشية كبرى على إفاضة الأنوار شرح أصول المنار. 

- حاشية على تفسير البيضاويء التزم ألا يذكر فيها شيئاً ذكره 
المفسرون. 

- حاشية على شرح الملتقى للحصكفي . 

- حاشية على المطول. 

- ذيل سلك الدرر للمرادي. 

- شرح الكافي في العروض والقوافي. 

داقضة العولد النبويئ» 

- مجموع النفائس والنوادر. 

- نظم كنز الدقائق» وهو في )68٠١(‏ بيت لم يكمله المؤلف. 

ثناء العلماء عليه : 

قال ولده العلّامة السّيّد علاء الدّين في «التكملة»: (ومن أجلّهم : علّامة 
زمانه على الإطلاق» من انتهت إليه الرّياسة باستحقاق الإمام المتقن» 


000 
“وه 


والعلامة المتفئن. . ٠.‏ وكان تنه فقيه النّْمْسء انفرد به في زمنه) . 

وقال: (كان بحّاثاً ما باحثه أحد إِلّا وظهر عليه). 

وقال: (وقلَ أن تقع واقعة مهمّة أو مشكلة مدلهمّة في سائر البلاد» أو 
بقيّة المدن الإسلاميّة أو قراها. . إِلّا ويُستفتى فيها مع كثرة العلماء الأكابر 
والمفتين في كل مدينة). 

وقال العلّامة البيطار في ١حلية‏ البشر»: (هو الشَّيخ الإمام العالم العلّامة, 
والجهبذ الفهّامة» قطب الدّيار الشّامية» وعمدة البلاد الشّامية والمصريّة. 
المفسّر المحدّث الفقيه» النّحوي اللغوي البياني العروضيء الذَّكي التَّبِيه 
العقي الأمل والسوكف السبيب الكبسيي» القريف الذّات 
والمحتد. . .إمام الحنفيّة في عصره. والمرجع عند اختلاف الآراء في 
مصرهء صاحب التَآلِيف العديدة» والتّصانيف المفيدة). 

وقال أيضا + '(ؤقضنائله لآ تاكرء: وشمائله لا تحصى :ولا تحصر» وعباداته 
وورعه وإقباله على الله يقضي له بالسّعادة والفوز عند مولام . 

وقال العلّامة المؤرّخ الحصني في «منتخبات التّواريخ لدمشق»: (شاع 
صيته في الأمصارء واشتهر فضله كالشّمس في رابعة النّهاره صاحب الحاشية 
الشّهيرة» والتّآليف المفيدة الكثيرة» أحد أفراد زمانه» وزينة دهره وأوانه. 
إمام السَّادة الحنفيّة في عصرهء والمرجع عند اختلاف الآراء في الفتوى في 
فيه ا 

وقال العلّامة المحدّّث عبد الحي الكتاني : في «فهرس الفهارس'»: (فقيه 
الشَّام ومفتيه» صاحب التَّآليف العديدة» والفتاوى المجيدة» والمجموعات 
المفيدة. . . » وهو عند فقهاء المشرق؛ كالرّهوني عندنا في فقهاء المغرب) . 
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مدحه الشيخ العفقاد بأبيات: 
حبيب لقد أهدى إلي مدائحاً 
عقود صاغها فكر بارع 
لوي آزيب اسمن ميية 
قنضسق اأانة من عفاد ومعاتد 


ألذ على قلبي وأشهى من الشهد 
خبير بتنظيم الفرائد في العقد 
نبيل نبيه لوذعي عطر الند 
ويمم به سبل المسرة والمجد 
تلقيتها بالشكر منه وبالحمد 


وغيره الكثير ممّن تكلّم في حقٌّ العلّامة ابن عابدين. 


. 


سعره : 


قال قصيدة في مدح النبي يِه وقد كتبها وأرسلها ضمن مكتوب مع 
الحاج الشريف للحضرة النبوية سنة ١717١(‏ ه) وهي : 


لبيك يا قمريةالأغصان 
لبيك يا من بالبكا أشيهيني 
نوحي فتوحي في يخار مدامعي 
وترنمي واحيي فؤاد معذب 
إن زفت كعمان الهوئ متكلفا 
حتى حكت مني الدموع سواقحا 
يا صاحبي أليس يعذر بالبكا 
يقضي الليالي بالهموم وبالأسى 
إي والذي هو عالم بضمائري 
فلقد مضى عمري القصير ولم أفز 


بالله هل تريان أسعد لحظة 
1 


تي 


فلقد صدعت القلب بالألحان 
لكن بلا فقد من الحُلان 
جلو مسبشقيتقه لدى الظوفان 
بتذكرالأحباب في نيران 
غيثاً همى بدعاء ذي عرقنان 
صب كفيب نازح الأوطان 

رَ قلب زائد الأحزان 
ليحق لي أبكي مدى الأزمان 
بزيارتي أرض اللوى واليان 


وأخوض رمل أولئك القيعان 
9 


وأشم نفح الطيب من أرض الحبي 
وأخب في أرض الحجاز ويا رعى 
أرضن هين المساق العبير تكوتت 
وأزم مع حادي المّطي قلائصاً 
سكرت بترنام الحداة فما درت 
عنقا فسيحاً سيرّها من وجدها 
وتكاد تستبق الهوادي أرجل 
لم تعرف الإدلاج والتعريس مذ 
حتى طوت أرض الحجاز وشاهدت 
وأتت إلى أرض السفوح ترومها 
يا نوق سيحان الذي أدناك من 
في كل عام تبلغين مقاصداً 
والحظ يقعدني وسوء الفعل ير 
أواه من جور الزمان وظلمه 
كيف السبيل إلى النجاة ونيلها 
ما لي من الأهوال حسن تخلص 
خير الخلائق سيد الرسل الكرا 
يا خير من ركب المطي وأكرم الكر 
يا منبع الأنوار يا شممس العلا 
يا من رقى أوج السما وعلا على 


ودنا من الرجمن عز وجل قر 
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بي 


سب وترجع الأرواح للا بدان 
مولاي عهد أولئك الكثبان 
والنور جللها كما الهيمان 
إشراقها تغني عن الأرسان 
كم مَهْمِهٍ قطعت من الوجدان 
وتحنٌ باكية بدمع قاني 
فتها تسير بسيرة العجلان 
كانت قفون يأنّة اللهقان 
أنوار طيبة مورد الظمآن 
وتطيبت بالروح والريحان 
أرض الحبيب وجل من أقصاني 
وتشاهدين منازل القرآن 
ميني بأشراك الزمان الجاني 
فلقد تجاوز غاية الطغيان 
من شر دهر غادر خوان 
إلا بمدحي المصطفى العدناني 
م وما له في فضله من ثاني 
ما ببذل الجوهد والإحسان 
يا منبعالإسلام والايمان 
أعلا العلا بترفع جثماني 
ب مكانة من غير قرب مكان 
7 


والجذع حنٌ نشوقاً لفراقه 
تالله معثلك مارأت عين ولا 
قد كان جيد الدهر قبلك عاطلاً 
قد جئت فررداً والاعادي جمة 
لم تخش في التبليغ لومة لائم 
وترى إذا حمي الوطيس مشمراً 
أطدت أركان الشريعة يعد ما 
وبنيت بنياناً رصيناً محكماً 
وهديت أهل الأرض يعد ضلالة 
وجليت سحب الفكر عن ألق الهدى 
تالله ما الشمس المتيرة في الضحى 
يأجل غنيا أو سشامجاية 
لا تدرك الألفاظ منك مدى ولو 
هل يدرك المُداح وصف من الذي 
هذا الكريم بن الككريم ين ال 
هذا نبي الله خير عباده 
المذنبين ملاذهم 
ويه قلوة الأنمياء جميعهم 
كن لي مغيثاً يا شفيعاً بالورى 
إن لم تكن لي يوم لا مال ولا 
فلياب من آني وليس مشفعاً 


هذا شفيع 


والفمسب جاء مسلما يفسا 


أذ وعت في حادث الآازمان 


5 0 
حيت وقد حليته يجمد 
واتيت بالتسييز والرججان 


وفعت أنى عبات الآوئلت 
كانوا يها من نرّغة القيطات 
ومحوت ليل الزور واليهتات 
واليدر ليله سيعه وثمات 
قد جعت أو يلتوه ياليرهانت 
أيدى الثناء عليك كل لان 
أثنتى عليه اله قي القران 
كريم ين الكريم عطية المتان 
زين الخلائق ننخية الأعيان 
يوم القيامة صفوة الرحمن 
حتى الكليم ومكرم الصَيمَانَ 
يوم الزحام وخفةالميزان 
ولد ولا من والديرعاتني 
إلا جنابك يا مغيث العاني 


فلانت باب الله واسطة الرجا 
أنت الملاذ لما وأئنت عياذنا 
أشكو إليك قساوة القلب الذي 
أرجوك تلحظني ختام الآقبيا 
وكذاك لي أبوان مع شيخ غدا 
يرجون منك تسامحاأ وشفاعة 
وصلاة باريك المهيمن والسلا 
مع آلك الغر الكرام وحزبهم 
وعلى ضجيعيك الإمامين الجلي 
السيد الصديق ذي الفضل الذي 
والأشجع الفاروق قهار العدا 
وعلى ابن عفان الذي حاز العلا 
وعلى علي ذاك عالي القدر من 
وعلى بقية صحبك الغر الكرا 
وأبي حنيفة ذي الفخار ومالك 
والتابعين لهم وأقطاب الوجو 
لا سيما ختمالولاية من به 
واختم لناظمها إلهي بالرضا 


أنت الوسيلة والقريب الداني 
أنت المشفع بالمسيء الجاني 
كالصخر في لج الردى أرساني 
م بتشطظلة: امدق مها ساميان 
لي ناصحاً بالجهد قد رباني 
تنجيهم من لاعج النيران 
م كما الغيوث عليك كل أوان 
من قند علبوا رقا على 'كيوان 
لين اللذين هما لنا شمسان 
ترك اللذائذ في رضا الديان 
ليث الحروب وقامع العدوان 
حاوي الفضائل جامع القرآن 
قد كان بحر العلم والعرقان 
م.وتابعيهم في مدى الأكوان 
والشافعي وأحمدٍ ذي الشان 
د وصاحب الوقت القريب الداني 
فاز التوجيوة ععطر الأردان 
والعفو والإحسان والغفران 


وقال يذن في النبي يل مستشفعاً به إلى الله ومعارضاً البردة: 


أشكو إلى الله ما ألقاه من نصب 
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ليل الضلال بصبح طارد الغسم 


د 
صن 


فقام يدعو بأمر الله مبتدراً 
حتى غدت ملة الإسلام ظاهرة 
مؤيسداً بكتاب باهر عجزت 
وسعسجزات توالت قبل مبعثه 
فالضب كلمه والجذع حنّ له 
والشمس قد وقفت من بعد ما غربت 
والماء في كفه قد طاب منبعه 
بتفله لعلي مذ شكارمداً 
وقد كفى الألف من صاع الشعير 
أروى ثلاثين ألفاً في تبوك بما 
سراقة خلفه ساخت قوائمه 
وفي حنين رمى بالترب أعينهم 
كذا رمى ملأ راموا المحال فمن 
ومذ حكى بعضهم بالهزو مشيته 
ومذ أوى الغار والصديق صاحبه 
وبين قوم ذراع الشاة حدثه 
وعن مصارعهم في القتل أخبر في 
وعاقن فرداً أبو ذر:ومات كذا 
نعى النجاشي وكسرى يوم موتهما 
وقد رأى أنس طبقاً لدعوته 
قتادة عينه من بعد ما سالت 


ل 
ل 
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بالنصر متزراً في أرفع الهمم 
ظهور نار بدت ليلاً على علم 
عنه ذوو اللسن مثل الدر منتظم 
فكان يبصرها بالعين كل عمي 
والبدر شق له من باهر الحكم 
والسحب قد وكفت لما دعا بفم 
كان أعظم ماء سائغ اشيم 
لم يشكُ من بعدها في العين من ألم 
وقد حلا وزاد بتفل ماء بثرهم 
ء ليس يروي سوى شخص من الأدم 
وكم أباد من الأعداء كل كمي 
ففر جحفلهم مع جملة الريم 
أضيي كان ميقر ان العصم 
ما زال مرتعشاً للموت ذا ندم 
فالعنكبوت غدا بالتسج ذا هعمم 
عن سمه بكلام غير منبهم 
بدر فكان كما قد قال ذو العصم 
طبقاً لإخباره الخالي عن التهم 
وقد كفى عدداً من كف تمرهم 
مالاً وعمراً وأولاداً من الخدم 
عادت بأحسن ما كانت من القدم 


55 
ع 


كذاك عين عليّ مذ شكت رمداً 
ورب كف له فيها الطعام غدا 
وكم له معجزات غيرها ظهرت 
فاق النبيين في علم وفي عمل 
من مشله وإله الخلق خاطبه 
ولا يفي عشر ما قد حاز من شرف 
كالدهر في همهم والظود في يظم 
منيع حصن لو البدر استجار به 
لو كان في فضله شخص يشابهه 
يكاد من يمنه يجلي الظلام به 
فليس بعد الذي في النجم من يِظم 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 
فيا وسولا به اترحمن اتتعننا 
يا خاتم الأنبياء الغر يا سندي 
يا من إذا لاذ مأسور الذنوب به 
وإندئ حت في اقرف بسازنة 
ألمّ بي بأسها الضاري فآلمني 
والدهر جار على ضعفي ولا جلد 
قرعت بابك أرجو الله يرحمني 
وقد رجوتك في التفريج من كرب 
وأنت أقبل من ترجى شفاعته 
1 


بالتفل في دهرها لم تشك من ألم 
مسبّحاً والحصى من أعظم الشيم 
تربو على النجم في عد وفي عظم 
لذا غدا بينهم كالمفرد العلم 
فوق الطباق وجبريل من الخدم 
ذوو المديح وما قد نال من مكر 
والبحر في كرم والدر في كلم 
في ليلة العم بالنقصان لم يضم 
لقلت مثل كذا للسائل الفهم 
ولو من الدهر من ضر ومن نقم 
وبعد ما في الضحى معٌ نون والقلم 
وأه عير خكق الله كلهم 
وقد حمانا بركن غير متهدم 
يوم الزحام إذا ما الخلق في غمم 
غداً غدا آمناً كالصيد في الحرم 
غدت بكلكلها تسطو على سقمي 
وحبل صبري غدا من أوهن الرمم 
به يكون اتقاء الحادث العمم 
فأنت غوث الندا حصن لمعتصم 
فأنت بر رؤوف طاهر الشيم 
عند الإله وأرعى الناس للذمم 


ظ 


حاشا يخيب رجائي من جنابك يا 
أعطيت جاهاً عريضاً لا مرام له 
والكون من أجلك الرحمن أبرزه 
إني محب وإن قصرت من طمعي 
وقد غدوت من الزلات في خجل 
بلغت جهدي بمدح فيك أنظمه 
عساك تحنو على ضعفي إذا نشرت 
حيث النبيون في رعب وفي وجل 
وأنت تسجد حتى أن يقال فقم 
فتخرج الناس من حر الزحام ومن 
اقبل هدية نجل العابدين فقد 
صلى عليك إلهُ الخلق ما كشفت 
وآلك الغر والأصحاب أجمعهم 
وقال في مدح الشيخ سعيد الحلبي: 
ركبنا جواد الفكر في مَهْمه البَرٌ 
وغصنا بصافي اللب تيار عمقه 
وعدنا وقد أوفى لنا الدهر وعده 
إلى أن بدا البّر المنير لنا وقد 
فشكراً لرب قد تعاظم فضلُّه 
وقال في وصف الربيع: 
مرت مواشط نسمة الأسحار 


9 
اده 
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هن ع بعنك جوداً سائر الأمم 
وعم بعثك جوداً سائر الأمم 
وحبل جودك فينا غير منفصم 
وحسن ظني برب واسع الكرم 
وقد قرعت عليها السن من ندم 
أرجو شفاعتك العظمى بمزدحم 
صحيفتي عند ربي بارئ النسم 
جثوا على ركب من بطش منتقم 
سل تعط واشفع تشفع نافذ الكلم 
حر السعير ؤقذ صاروا كما الحمم 
غدا بمدحك مجلتودا من الخدم 
بك الكروب وزاحت ظلمة الغمم 


من أرتجي بنداهم حسن مختتم 


وخضنا بفلك العمر في لجج البحر 
إلى أن تحلينا من الكنز بالدّر 
وزاحت سحاب الهم عن أفق الصدر 
ملأنا نواحي البر بالرفد واليبر 
علينا وحمداً فائق العد والحصر 


كيما ترجل جمة الأشجار 


) 
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والقطر جللها بسندس بُرده وتزيلنت بلآلئ الأزهار 
والشهر صفق والطيور ترئمت في غصبها من نغمةالأوتار 

وكان يحبا أحداث عصره كشأن العلماء. ويتأثر لما يصيب البلاد من 
جور وظلم ويفرح لفرح الناس» وقال في وفاة الجزار: 
هملك الجزار ولا عجب ومضى بالخزي وبالإئم 
ويمييةتهالباري عنا أرخ قد كف يدالظلم 

وله غير ذلك من النظم والمراثي والتهاني والمديح والقواعد والضوابط 
لَه آمين . 

وفاته : 

قبل وفاته بعشرين يوماً انَخذ لنفسه القبر الذي دفن فيهء وأوصى أن يدفن 
به؛ لمجاورته لقبري عالمين جليلين كان يحبّهما ويقدّرهما تمام التّقدير؛ 
وهما: قبر العلّامة علاء الدّين الحصكفي صاحب «الدّره» والعلّامة صالح 
الجنيني المحدّث الكبير. 

توفي ينه وجزاه خيراً يوم الأربعاء )1١1(‏ من ربيع الثاني سنة (1187١ه)»‏ 
وصُلّي عليه في جامع سنان باشا في باب الجابية» صلَّى عليه شيخه الشّيخ 
سعيد الحلبي» ودفن في مقبرة الباب الصغير في القبر الذي أوصى أن يدفن 
فيه» خرج في جنازته خلق كثير» وبكاه النّاس عموماًء وكان الشّيخ سعيد 
الحلبي يقول وهو ماشياً خلف جنازته : (يا محمَّد؛ والله كنت مخبيك لهذه 
اللحية)0' , 

وكتب على لوحة قبره: 
قفوا واغبطوا قبراً تسامى بعالم وقولوا له هنيت وافاك سيد 
)١(‏ أي: كنت أذَّخِرِكِ لهذه اللحية؛ بمعنى: أن يرث مقامه في العلم والإقراء. 


و 
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هو الحبر من أضحى بعلمه عاملاً 
لقد بكت الأملاك حزناً لموته 
على العفو والغفران تحمل روحه 
دعاه مقام شامخ -قلت أرخوا- 


هو العايد ابن العابدين محمد 
فحقاً نعاه روض درس ومسجد 
إلى غرفات في النعيم فتسعد 


ورثاه الشيخ داود البغدادي النقشبندي في القصيدة التالية: 


يا إماماً في حلبة العلم جالا 
كنت بحر العلوم تقذف درا 
أنت شمس غربت في مغرب الأر 
كم حواش لكم تفوق حواشي ال 
أنذا أفروتها: وكات ضمبيز آلك 
وكم من رسائل أرسلت من 
ز[قفرة الهحهتنارة مقتان دن 
جواهر قد أظهرت نثراً ايها 
قد وشيت الطروس وشياً جليلاً 
بالنظم أبديته فاق عقده 
في رثا شيخنا وشمس ضحانا 
أن من ولده وأجزيك عنه 
وسيجزيك ربنا من عطاه 
فعمقى قبرة الجديي آمازن 
وصبلاة عدن النبييى :وال 


و 
ين 


أورث القلب فقده أوجالا 
قظما بعدهالوجود وسالا 
ض ولكن أنوارها تتلالا 
غخيد حسناً ورقة وجمالا 
كون يخفي لها شعدت هنتالا 
فكرك الصائب المجيد توالا 
أبهر العقل حسنه فتعالى 
فتحلى الوجود بل وتلالا 
من سجايا قطب الممالك حالا 
لؤلؤياً بل كان سحراً حلالا 
خالد الفضل من سمى أفضالا 
در نظم أغلى من الدر مالا 
ما سيرضيك عاجلاً ومآلا 
من غوادي الرحمن تجود انهمالا 
وصحاب ما شامت العين آلا 


ادا 
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8 بسي الله الرحملن الرجيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا 
محمد سيد ولد عدنان» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» آمين. 

أما بعد: 

لا تخفى المكانة العلمية التي عليها كتابنا «النسمات» الذي حوى بين 
دفتيه علماً غزيراًء بالإضافة إلى المكانة العلمية للعلامة ابن عابدين» فلهذا 
كان للعلماء اهتمام كبير بقراءته وإقرائه» فكان لا بدَّ من تشمير عن ساعد 
الجد لتحقيق الكتاب» فكان من أوجب الواجبات العودة إلى نسخه الموثوق 
بها ضمن عمل تحقيقي رصين» فتحصل بين أيدينا سبع نسخ خطيّة» وخمسة 
أخرئ على سبيل الاستئنامن بهاء فبعد المقائلة تيين أن هناك نسخاً يوجد فيها 
زيادات غير موجودة في النسخ الأخرىء» فكان الاعتماد في جل الكتاب على 
النسخ (ج» دء ه) لوجود زيادات فيها غير موجودة في باقي النسخ». ولنفاسة 
النسخة (د) لكونها مقروءة ومقابلة على مسودة المؤلف» ولم أشر لجميع 
ذلك حتى لا أكثر من حواشي الكتاب؛ وإنما أشرت لبعضهاء وذكرت أيضاً 
الاختلاف الحاصل في شرح القولات (قوله)؛ وأشرت إليهاء ويوجد هنالك 
زيادات قليلة في غير (ج؛ دء ه) موجودة في بعض النسخ دون البعض» وقد 
أشرت إليها . 


وقد تم إخراج هذا الكتاب المبارك وفق الخطوات التالية: 

_ نسخ الكتاب ومقابلته على النسخ . 

إثبات فروق النسخ . 

تزيين الكتاب بعلامات الترقيم المناسية. 

تخريج الآيات ووضعها بين قوسين مزهرين. 

تخريج الأحاديث والآثار والنقول؛ وإحالتها إلى مظانها حسب ما توفر 
لديّ من المصادر. 

_ شكل كتاب «الإفاضة» شكلاً إعرابياً كاملاً . 

_ وضع مطالب بعناوين مناسبة» وجعلها بين معقوفين. 

ترجمة الماتن والشارح والمحشي رحمهم الله أجمعين. 

-ترجمة الأعلام التي في الكتاب بشكل مختصر. 

_وضع تعليقات النسخ التي على الهوامش في حواشي الكتاب . مع ذكر بعض تقريرات الرافعي. 

_ وضع الكلمة التي تحتاج إلى إضافة بين معقوفين. 

_ إعداد فهرس الكتاب. 

وفي الختام : 

أسأل الله الجواد الكريم أن أكون قد وفّقت في إخراج الكتاب كما أراده 
مؤلفه» وأن يتقبل عملي هذا وينفع به وأن يكون ذخراً لي في صحيفتي 
وصحيفة والديّ ومشايخي وكل من علمني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين. 


2 الها َس 
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وصف النسخ الخطيّة للحاشية 


على كثرة النسخ لهذا السفر القيّم» الدالة على العناية به وبإقرائه . . ترى 
تواريخها بعضها متقدم» وبعضها متأخر بعض الشيء» غير أنها محفوفة على 
الجملة بالعناية والاهتمام» وتزينت هوامشها بالتعليقات والتقريرات لعلماء 
أجلاء خدموا الكتاب من حيث القراءة والإقراء. 

وقد تم بحمد الله وتوفيقه اعتماد سبع نسخ خطية منتقاة» والاستئناس 
بخمسة أخرى واحدة منها مطبوعة مع إفادة واسعة وزيادة وضبط وطمأنينة . 

أما بشأن النسخ المعتمدة فهي: 

النسخة الأولى: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 475- عام »)١107١‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ» وتقع 
فى (180) صفحة» في كل صفحة )١0(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها بعض 
ولاه مزق نسخة الحؤلكة وجاءت العناوين بالخطّ السّميكء ناسخها: 
علي الظّاهري» وتاريخ نسخها: (1777ه)» ورمزت لهذه النسخة ب (1). 

النسخة الثّانية: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 05٠‏ عام 4177 »)١5‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخيّ» وتقع في 
)١115(‏ ورقة» في كل صفحة )1١(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها تنبيهات 
وتعليقات؛ منها ما هو مأخوذ من نسخة المؤلّف؛ ومنها ما هو للتّاسخ» 
وجاءت العناوين باللون الأحمر؛ ناسخها: حسين منقاره الظّرابلسيُ ”22 
(1) هو العلامة المعمر مفتي الأوقات المصرية نور الدين أبو علي حسين بن محمد بن مصطفى 
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وتاريخ نسخها: (1717١ه).؛‏ ورمزت لهذه النسخة ب (ب). 

النسخة الثّالئة : وهي من محفوظات جامعة الرياض في السعودية؛ برقم 
2)1١841(‏ وهي نسخة كاملة؛ كتبت بخطّ نسخيع» وتقع في (110) ورقة؛ في 
كل صفحة )١0(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها تنبيهات وتعليقات؛ منها ما هو 
مأخوذ من نسخة المؤلّف, وتفرّدت هذه النسخة بذكر تاريخ تبييض النسخة وهو 
(17174ه)ء وذكر في أواخر الكتاب على طرة أحد الصفحات تعليقة أخذها 
الناسخ من نسخة العلامة علاء الدين ابن المؤلف. مما يزيد الكتاب إثراء 
وفائدة» وجاءت العناوين بالخط السّميك الملوّن بالحمرة» ناسخها : عبد الله 
بن عائض» تاريخ نسخها: (11714ه).» ورمزت لهذه النسخة ب (ج). 

النسخة الرّابعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -١٠١57‏ عام 20770124 وهي نسخة كاملة كتبت بخظ نسخيّ جميل» 
وتقع في )١154(‏ ورقة» في كل صفحة )١(‏ سطراً تقريباً» وهي نسخة نفيسة 
مقروءة على العامة الفقيه عبد الغني الغنيمي الميداني كن المتوفى سنة 
(194١ه).»‏ منقولة من نسخته» وهو نقلها من مسوّدة شيخه العلامة ابن 
عابدين حال حياته» وعلى هامشها كتاب «إفاضة الأنوار»» وعليها تعليقات 
وحواشي أخذت من نسخة المؤلّف, وفي أرّلها فهرس للكتابء وفي آخرها 
إجازة العلّامة عبد الغني الغنيمي لناسخ الكتاب» وجميع مروياته» وجاءت 
العناوين ولفظة (قوله) باللون الأحمرء ناسخها: حسن بن سليمان بن 
محمّد بن حسن الجزائرلي» وتاريخ نسخها: (1184ه). ورمزت لهذه 
النسخة ب (د). 

النسخة الخامسة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود» 
الرياضء السعودية» برقم »)١840(‏ وهي نسخة كاملة؛ كتبت بخط نسخىٌ 


2 منقاره الطرابلسي المصري الحنفي (ت 8له). 
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جميل ١‏ وتقع في (128) ورقة؛ في كل صفحة (10) سطراً تقريباً. على 
هوامشها تعليقات مأخوذة من نسخة المؤلّف., وعلى هامشها أيضاً كتاب 
«إقاضة الأنوار». ناسخها: محمّد مرادء وتاريخ نسخها: (94١١ه)ء‏ 
ورمزت لهذه النسخة ب (ه). 

النسخة السَّادسة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -40١‏ عام :»)٠١١50‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخطّ نسخيٌّ» وتقع 
في (141) ورقة» في كل صفحة (70) سطراً تقريباً» على هوامشها بعض 
التعليقات. وجاءت العناوين باللون الأحمرء ناسخها: أحمد بن محمّد 
بن عبد الشَّريف المالكينٌء وتاريخ نسخها: (1145ه)» ورمزت لهذه النسخة 
ب(و). 

التسخة الابعة: وهي من محفوظات المكتية الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -١٠١56‏ عام 5507 وهي نسخة كاملة» خظّها 8 وتقع في 
(715) ورقةء في كل صفحة )١14(‏ سطراً تقريباً» وعلى هوامشها بعض 
التعليقات». جاءت العناوين ولفظة (قوله) باللون الأحمرء تاريخ نسخها: 
( هي ورمزت لهذه النسخة ب (ز). 

وأما بشأن النسخ المستأنس بها فهي: 

النسخة الثامنة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 10754-عام 8 »2 وهي نسخة ناقصة الأول» وقد كتبت سنة 
(70١١ه).‏ وعليها تعليقات للعلامة محمد بخيت المطيعي كل 
(ت5ه15اه). ورمزت لهذه النسخة ب (ح). 

النسخة التاسعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 7"97؟- عام 1 ©؛» وهي نسخة كاملة؛ وقد كتبت سنة 
(1747١1ه)‏ وقد قوبلت على نسخة المؤلفء ورمزت لها ب (ط). 


عن 


النسخة العاشرة: وهى من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 8/"ا- عام 010118), وهى نسخة كاملة. وقدكتبت سنة 
(11747ه)ء وعليها تعليقات وتقريرات» ورمزت لهذه النسخة ب (ي). 

النسخة الحادية عشر: وهى من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء 
برقم (خاص 4448 0- عام 40 400), وهي نسخة ناقصة الأول» وقد كتبت 
سنة (1197ه).» وقد قرأت على العلامة محمد بخيت المطيعي سنة 
(17١ه)»ء‏ وعليها تعليقات أيضاًء ورمزت لهذه النسخة ب (ك). 

النسخة الثانية عشر: وهي نسخة مطبوعة في إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية في باكستان - كراتشي سنة (514١ه)»‏ استفدت منها في بعض 
المواضع» ورمزت لهذه النسخة ب (ل). 
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وصف النسخ الخطيّة للشرح 


النسخة الأولى: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود: 
الرياض» السعودية» برقم (5017)»؛ وهي نسخة كاملة» كتبت بخ نسخيّ. 
وتقع في )4١(‏ ورقة» في كلّ صفحة (17) سطراً تقريباً» وعلى هوامشها 
بعض التعليقات» ومطالب وعناوين الكتاب». وجاء متن «المنار» باللون 
الأحمر ناسخها: عبد الكريم بن عليّ الحنفئٌ»؛ وتاريخ نسخها: 
(١٠١١ه).,‏ ورمزت لهذه النسخة ب (). 

النسخة الثّانية: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 55٠‏ - عام :)١4477‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخظ نسخيّ» وعلى 
هوامشها بعض التعليقات» وجاءت العناوين بالخط العريض» ومتن «المنارا 
باللون الأحمرء تقع في (417) ورقة» في كل صفحة (10) سطراً تقريباً: 
ناسخها: حسين منقاره الطرابلسيٌ ‏ وتاريخ نسخها: (70١ه).,‏ ورمزت 
لها ب(ب). 

النسخة الثالئة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء يرقم 
(خاص -١١556‏ عام 717079), وهي نسخة كاملة» كتبت بخط نسخىّ 
جميل. وهي على هامش «نسمات الأسحارا» تقع في )١14(‏ ورقة, 
ناسخها: حسن بن سليمان الجزائرلي» تاريخ نسخها: (1144ه)» ورمزت 
لهذه النسخة ب (ج). 

النسخة الرّابعة: وهي من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود» 
الرياض. السعودية؛ برقم (7840): وهي نسخة كاملة؛ كتبت بخظ نسخيٌ » 
وهي على هامش «نسمات الأسحار؛ء تقع في (1/4) ورقة» تاسخها: محمد 


ل 


مرادء وتاريخ نسخها: (1194ه)ء ورمزت لهذه النسخة ب (د). 

النسخة الخامسة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -40١‏ عام :)1١١50‏ وهي نسخة كاملة» كتبت بخظ نسخي. وتقع 
في (68) ورقة» في كل صفحة )١19(‏ سطراً تقريباًء جاءت العناوين بالخظ 
السّميك؛ و«متن المنار» باللون الأحمرء ناسخها: أحمد بن محمّد 
بن عبد الشريف المالكي» تاريخ نسخها: (1190ه)» ورمزت لهذه النسخة 
ب(ه). 

النسخة السّادسة: وهى من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص -١١٠١‏ عام 011487 وهي نسخة كاملة» كتبت بخطٌ نسخيّ 
جميل» تقع في )١90١(‏ ورقة» في كل صفحة (17) سطراً تقريباء جاء متن 
«المنار» باللون الأحمرء تاريخ نسخها: (2»)1707 ورمزت لهذه النسخة ب 
(و). 

النسخة السّابعة: وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية في مصرء برقم 
(خاص 0١5/ا١-‏ عام 2)47708 وهي نسخة كاملة» كتبت بخظ نسخيّ 
جميل» تقع في )١15(‏ ورقة» في كل صفحة (18) سطراً تقريباً» جاء متن 
«المنار» باللون الأحمرء وعلى هامشها بعض التعليقات» ناسخها: محمّد 
علي ياسين الأجهوري» وتاريخ نسخها: (11171ه)», ورمزت لهذه النسخة ب 
(ز). 
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معدب لحي | 
فسيرالئه تسن ِن أليَحيمٍ 


وبه نستعين؛ وعليه نتوكل 


الحمد لله الذي رفع لأهل الدين مناراًء وأفاض على العالمين من جامع 
أسرارهم أنواراً» وأحكم أصول الشريعة المنيعة الغراء» وأنضج ثمار فروعها 
الرفيعة الواصلة إلى السماء؛ بكتابه المحكم المتين» » وسُنّة نبيّه الَبيْهِ المبين» 
الناسخ بهديه الراسخ الباذخ » الواضح الأدلة الشامخ» كلّ شريعة ماضية في 
العصور الخالية» صلَّى الله وسلّم وبارك عليه» وعلى آله وأصحابه والمنتمين 
إليه» الّذِين جلوا مرآة قلوبهم بأنواره» وجعلوا مرقاة وصولهم تتبع آثاره؛ 
ووضّحوا بتقرير تحرير أحاديثه السّنّة الشريفة» ونقّحوا بتلويح إشاراتها 
معانيها اللّطيفة؛ حبَّى غدت الأحكام واضحة المنهاج» مستقيمة سليمة عن 
الاعوجاج» فجزاهم الله تعالى ثواباً وإنعاماًء وبوّأهم جنَّة حَسْنَتْ مستقراً 
ومقاماً . 

أما بعد: 

فيقول أحقر المبتدئين محمّد أمين بن عمر المدعو باين عايدين غفر الله 
ذنوبه» وملا من زلال العفو دَنُوبهِ: هذه فوائد عظيمة وفرائد يتيمة وضعتها 
على «شرح المنار» - للإمام الأوحدء والهمام المفرد أبي البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النّسفىٌ - المسمّى ب«إفاضة الأنوار على أصول المنار» 
المنسوب إلى عمدة المتأخّرين الشّيخْ علاء الدين ابن الشيخ علي الإمام 
الحصكفي الحنفي؛ فإنَّ شرح لم تسمع أذن بمثاله» ولم تنسج قريحة على 
منواله» بيد أنَّه جرى فيه على عادته من التزام الاختصارء فلم يظهر المراد منه 


ا 
انيه 


لأمثئالي من الطلبة الصغارء مع ما أهمله في بعض المواضع من المتن عن 
البيان» مما يحتاج إلى الإيضاح لخفائه عن الأذهان. فأوضحت في هذه 
الحواشي ما أجمله؛ وذكرت فيها ما أهمله؛ مراجعاً لجملة كتب معتبرة في 
هذا الفن؛ تركن إليها القلوب وتطمئنٌ ؛ كشرح المصئّف المسمّى ب١كشف‏ 
الأسرار»؛ وشرح الكاكي المسمّى ب«جامع الأسرار»؛ و«شرح ابن فرشته» 
و#شرح ابن نجيم»؛ و«التقرير شرح أصول فخر الإسلام؟ للأكمل» 
و«التوضيح»؛ و«التلويح»» و«تغيير التنقيح' لابن كمال باشاء و«التحرير» 
للمحقق ابن الهمام. وشرحه «التحبير' لابن أمير حاج؛ و«المرآة» لمولانا 
خسروء وغيرها من الكتب المعتبرة المتفّحة المحرّرة» ولم أخرج في الغالب 
عمّا ذكرته هناء فمن أشكل عليه شيء. . فليرجع إلى تلك الأصول. 
ولمّا مَنَّ الكريم الغمّار بإتمامهاء وفضٌ ختامها: . سمّيتها : 
ب«نسمات الأسحار على شرح المنار المسمّى بإفاضة الأنوار» 
راجياً من إخواني من الطلبة النُجباء أن يغضُوا البصر عمًّا به القلم كَبَاء 
إن صُويحبهم قليل البضاعة في هذه الصناعة, والله الجليل الأجل أسأل» 
وبنبيّه النبيه أتوسَّل؛ أن ينفعني بها وإيّاهمء وأن يحسن مثواي ومثؤاهم. إِنَّه 
خير مسؤول وأجلٌ مأمول. والله يقول الحقٌّ وهو يهدي السبيل. 


© © © 


و اعم 
هه 


قوله: (يسم الله الرحمن الرحيم) ابتدأ كَثَة بالبسملة وأعقبها بالتحميد؛ 
اقتداء في الافتتاح بأسلوب الكتاب المجيد» وعملاً بروايات حديث الابتداء 
كلهاء قفي رواية للإمام أحمد في «مستذه»: «كلٌ أمر ذي بال لا يُفتح بذكر 
الله. . فهو أبعر20, أو قال: «أقطع»!", وفى رواية أوردها الخطيب في 
«جامعه»: «كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرّحمن الرّحيم .. 
أقطع»””“» وفي رواية لابن حيّان وغيره: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد 
الله . . أقطع»”*“» وفي رواية لأبي داود وغيره: «كُلَّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمد 
لله. . . فهو أجذم»”"©. وفي الابتداء بهما معاً عمل بكلّ منهما؛ إذ الابتداء 
محمول على العرفي الَّذي يعتبر ممتدّاً لا الحقيقي» فجملة البسملة والحمدلة 
بل والتَّشْهّد معهما والصّلاة على النَّبِىّ كلق حيث ذكرا . . هيو" عرفا كنا 
يُقُصَدُ ذكره بعدٌء أو المراد بالابتداء ما يصدق بكلّ من الحقيقي والإضافي» 
)١(‏ الأبتر في الأصل: مقطوع الذنبء والمراد كونه ناقصاً غير معتد به» وفيه رمز إلى أن 

نقصان الأول يسري إلى الآخرء والأجذم: مقطوع اليدء من الجذم؛ وهو القطع» وليس 

من الجذامء والداء المعروف؛ لأنه يقال: منه جُجذم الرجل وهو مجذوم, ولا يقال: 

أجذمء كذا ذكر الجوهري [الصحاح (5/ 1884)]» ونقل جار الله في «الفائق' /١([‏ 

2,6 أن الأجذم والمجذوم والمجذم: المصاب بالجذام» كذا ذكره بعض الفضلاء. 

انتهى مصنف كنهُ . منه . (أعجء دء ط) 

(1) مسند الإمام أحمد (5/ 04؟) عن أبي هريرة ضيه . 

(*) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١11١١(‏ عن أبي هريرة ضفن . 

(5) صحيح ابن حبان (1) عن أبي هريرة طَْنه . 

(5) سنن أبي داود )585٠(‏ عن أبي هريرة ونه «(7) لعل المراد: مبدوء به. (ج). 


وج جو 
لي 


فاليسطلة ميوة!"؟ بها حقيقة» والعحيلة مبدوء بهذا بالأضاقة إلى ما اشتهاء 
وحينئذٍ اندفع القول بأنَّ العمل بالروايتين معاً متعذّر. 

وأمّا القول بأنَّ الابتداء بالبسملة يحصل به الابتداء بالحمدلة” ؛ إذ 
الحمد العرفيٌ على ما ذكر في «شرح المطالع' يتحقّق في ضمن التسمية'"ك. 
فيكون الابتداءان حيئلٍ حقيقيين. ٠‏ 4 يساعلدرواية: «بالحمد لله» إذ الظاهر 
أنَّ المراد بها لفظهاء ويمكن أن يقال: هذا إِنَّما ينع أن لو كانت رواية الحمد 
الي ذكرتها بضمٌ الدال» ولم يثبت ذلك» ل الن ائيا بالكسرء ولذا يقع 
الامال بالجملة الفعليّة مثلاً» كذا قال بعض الفضلاء. 

قلت: ويؤيّده أنَّ كتاب الَِيّ عليه الصلاة والسلام إلى هرقل لم يبدأ بلفظ 
الحمد مع أنَّه أمر ذو بال عظيم”*“» وعليه فيكون إعادة الحمد صريحاً 
للاحتياط أو للتأكيد» فافهم. 

وأجاب بعضهم: بأنَّ البداءة المذكورة في الحديثين بمعنى التقديم» قال 
في «المغرب»: (بدأ بالشيء؛ إذا قدّمه)*2. 

فمعنى الحديثين: كل أمر ذي بال لم يقدّم عليه اسم الله تعالى. . فهو 
أبترء وكلٌ أمر ذي بال لم يقدَّم عليه الحمد لله. . فهو أجذم. 

وآجبي "آيهاة بالرجرةاأقيكزة اهما بالجعاةار التساوار 
بالكتابة» والآخر بِآخَرَمنهاء أويكونا بالجنان؛ لجواز إحضار شيئين معاً بالبال. 


)١(‏ في (أ. و): (مبعدا). )١(‏ في (بء هه ز): (بالحمد). 

() في (أ. و): (البسملة). 

(4) أخخرجه البخاري (لاء. 4881. :)7707١6‏ ومسلم (77/ا1/ 74) عن أبي سفيان ضقه . 

)2( المغرب في ترتيب المعرب .)70/١(‏ 

(1) فيه شيء؛ لأن الحمد الجناني اصطلاحي؛ والمأمور به الحمد اللغوي؛ لأنه الموجود في 
زمنه يذه وهو خاص باللسان. فليتامل. (و). 


سم 
ا 
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واعترض : بأنَّ التسمية والتحميد المعتد بهماء المرجو هنهما حصول 
البُمن والبركة ما يكون عن قلب حاضر وتوجّه نام» ولا يتيسّر النومجه الثم 
إلى شيئين إِلّا من المجرّدين عن العلائق البشريّة . 

هذاء وذكر بعض المحقّقين أنَّ السؤال إِنّما يرد بناء”' على أنْ الباء في 
الأحاديث”'' صلة (يبدأ) على ما هو المتبادر منهاء ويمكن جعلها للاستعانة» 
والاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخرء أو للملابسة» وهي تصدق بوقوع 
الابتداء بالشيء على وجه الجزئيّة» وبذكره قبل الشروع في الشيء بلا فصلء 
فيجوز أن يجعل أحدهما جزءاً من الشيء ويذكر الآخر قبله بدون فصلء 
فيكون أوان الابتداء أوان التلبّس بهما على”" وجه التبرِّك في الفعل المبدوء 
بكماله» لا في ابتدائه فقط. انتهى. 

وأورد عليه: أنَّ الاستعانة والالتياس بآمر لا يتحوٌّق يدون تحمّق ذلك 
الأمرء فلو قارن الاستعانة أو الالتباس بالتسمية» والاستعانة أو الالتياس 
بالتحميد ذلك الابتداء. . لزم وقوع ابتداءين متدافعين» قلا بدَّ من تأخُر 
أحدهما عن الآخرء وأيّهما جر لا يكون شيء منه مقارتاً للايتداء. 

فهذه سبع أجوبة عن التعارض المتوهّم بين أحاديث الابتداءين» ولا 
تعارض بينهما في الحقيقة» ولو سم التعارض. . فيمكن ترجيح أحدهما 
على الآخرء كما هو شأن المتعارضين» وهنا يرجح حديث البسملة بتصدير 
كتاب الله العظيم؛ وكتب النّبي يل إلى هرقل وغيره بها على ما في 
الصحيح”؛“؛ واستمرار العرف العمليٌ المتوارث عن السلف قولاً وفعلاً على 
)١(‏ في (بء هه و): (هنا). )١(‏ في (أ): (الحديثين). 
() هذا يحتاج إليه لدفع الإيراد الآنتي؛ على تقدير أن الباء للاستعانة؛ لا على أنها للملابسة 

فإنه غير وارد أصلاً. تأمل. وانظر «عبد الحكيم على العقائد». (ز). 
لفق تقدم (ص84). 
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ذلك؛ كما أفاده ابن أمير حاج”'' في «شرحه على التحرير»”" . فتديّر. 

وهاهنا مبحث شريف: وهو أنَّه قد أولع المصنّفون بقولهم: إنَّ وصفه 
تعالى بالرّحمة مجاز عن الإنعام أو إرادته؛ لأنّها من الأعراض النفسانيّة 
المسعحلة هليه الى . 

قال الإمام الرازي: (إذا وصف الله تعالى بأمر ولم يصمّ وصفه به. . 
يحمل على غاية ذلك وملائمه» وهذه قاعدة في كل مقام) انتهى. 

فهو صفة فعل من إطلاق اسم السبب أو الملزوم على مسبّبه أو لازمه 
البعيد» والتحقيق”” : أنَّ وصفه تعالى بها حقيقة» ولا تَجَوُرَ فيه» وبيانه كما قال 
العارف المحمّق المنلا إبراهيم الكورانيٌ في كتابه «قصد السبيل»: (ولقائل أن 
يقول: الرحمة الَّتتي هي من الأعراض النفسانيّة هي القائمة بناء ولا يلزم من 
ذلك أن يكون مطلق الرّحمة كذلك حتَّى يلزم كون الرحمة في حقّه تعالى مجازاً . 

ألا ترى أنَّ العلم القائم بنا من الأعراض النفسانيّة» وقد وصف الحقٌ 
تعالى بالعلم» ولم يقل أحد: إِنّه مجاز في حمّه تعالى» وكذا القدرة القائمة 
بنا من الأعراض النفسانيّة» وقد وصف الحقٌ تعالى بها ولم يقل أحد: إِنَّها 
مجاز في حقه» وعلى هذا القياس الإرادة وغيرها من الصفات» فَلِمّ لا يجوز 
أن تكون الرحمة حقيقة واحدة هى العطف, وتختلف أنواعه بحسب 
اختلاف7*؟ الموضوفين به؟ فإذا نسب إلينا . كان كيفَيّة نفسانيّةا» وإذا فسب 


(1) هو العلامة الفقيه محمد بن محمد الحلبي الحنفي المعروف بابن أمير حاج وبابن الموقت؛ 
من مصنفاته : «التقرير والتحبير'» و«حلبة المجلي». واذخيرة العصر' وغيرهاء توفي يدنه 
سنة (41/9ه) انظر «الضوء اللامع» (9/ .)51١‏ 

(7) التقرير والتخبير .)5/١(‏ 

(*) انظر ما كتب في هذه المسألة على «حواشي الدرر». (ز). 

(؛) في (أ. وء ز): (باختلاف) بدل (بحسب اختلاف). 


و مم 
لني 


إليه تعالى. . كان حقيقة فيما يليق بجلال ذاته من الإنعام أو إرادته. 

ويؤيّد ما ذكرنا : أنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة» ولا يصار إلى المجاز 
إِلَّا إذا تعذّرت الحقيقة» وَل تتعدر هذا » وكوق الرحتمة مشتحصرة وضعاً في 
الكيفية التفسانيّةدوقة حرط نولك وكونها في حمقّنا كيفيّة نفسانيّة لا يدل 
على كونها مجازاً في حمّه تعالى» وإلّا. . كان وصفه تعالى بالعلم والقدرة 
وغيرهما مجازاً؛ لأنّهما فينا أعراض نفسانيّة؛ ولا قائل به) انتهى 0 

قلت : ووقع نظبرهذا البحت في «مغني اللّبيب» لابن هشام حيث تكلّم على 
آية : «إنَّ لَه وبَكبِكَنَه يِصَلُونَ عَلَ البنَّ4”"©: فقال: (الصواب عندي أن الصلاة 
لغة بمعنىَ واحد. وهو العطف» » ثمّ العطف بالنّسبة إلى الله تعالى الرحمة» وإلى 
الملائكة الاستغفار» وإلى الآدميّين دعاء بعضهم لبعض) انتهى”؟' . 

فجعل العطف حقيقة واحدة» وأنواعه مختلفة بحسب اختلاف من أسند 
إليه» وهذا يؤيّد كلام هذا المحقق. 

وقال شيخ مشايخنا العلّامة الشّيخَ إسماعيل العجلونيُ في «شرحه على 
صحيح البخاري» بعد نقله كلام الكورانيٌّ: (وأقول: ثم رأيته في «حواشي 
العصام على البيضاوي» كذ سن قوق «القاموس98' «: الرخمة؛ الرقة 
والمغفرة والتعطف». ويؤيّده ما في «البدائع» لابن القيّم» فإنّه قال فيه9©: 


)١(‏ القتاد: كسحاب؛ شجر صلب شوكه كالابر. «قاموس» [(ص08٠*)]‏ (د). 

(؟) المسمى: «قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل» شرح منظومة القشاشي في أصول الدين» 
والكوراني : هو الإمام العلامة نزيل المديئة المنورة إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري 
الشافعي؛ من مصنفاته: «إتحاف الخلف بتحقيق مذهب الخلف». و«لوا مع الآل في 
الأربعين العوال» وغيرهاء توفي تنه سنة (1١١1١ه)‏ انظر «سلك ا 

(*) سورة الاحزاب: (07). (4) مغني اللبيب (ص١741).‏ 

(5) القاموس المحيط (ص١1١1١):‏ حاشية العصام على البيضاوي (ق/4). 

.)١54ص( بدائع الفوائد‎ )١( 


يي 


أسماؤه تعالى التي تطلق عليه وعلى غيره؛ كحيٌ وسميع هل هي حقيقة فيه 
تعالى مجاز في غيره؛ أو مجاز فيه حقيقة في غيره» أو حقيقة فيهما؟ أقوال: 
أظهرها الأخير) انتهى277 , 

وكذا يؤيّده قول السّبكيٌّ : (أجمعت الأمّة على أنَّ الله لله تعالى رحيم على 
الحقيقة» وأنَّ من نفى عنه حقيقة الرحمة. : كقرء ويؤكلة أنه تعالى يورصت 
بالعلم على الحقيقة قطعاً مع أنَّه في حمّنا من الأعراض النفسانيّة» وقول 
الإمام السكونيٌ”'' في كتابه المسمَّى ب«التمييز فيما وقع للزمخشري من 
الاعتزال في تفسير القرآن العزيز» من قوله: «أو وصف بالرحمة مجازاً» هذا 
اعتزال وضلال بإجماع الأمّة؛ لأنَ الأمّة أجمعت على أنه تعالى رحيم على 
الحقيقة» وأنَ من نفى عنه حقيقة الرحمة. . فهو كافر» وإنّما قال الزمخشري 
ذلك؛ لأنَّ الرحمة عند المعتزلة رقّة وخ تغيّر؛ لأنّهم ينكرون الإرادة القديمة» 
ويصرفون رحمته إلى الأفعال» أو إلى إرادة حادثة يخلقها لا في محل) انتهى 
كلامةء وما أطلنا في ذكر هذا البحث؛ لما فيه من الفوائد الجليلة» التي قل 
من تفن لها إِلّا في مواضع قليلة. 

وله الحهندا للك الحمة لهة"*: الفعاء باللساة9؟ على االحميل 


)١(‏ المسمى: «الفيض الجاري شرح صحيح البخاري»: والعجلوني: هو العلامة المحدث 
إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي» توفي كته سئة (77١١ه)‏ انظر «سلك 
الدرر» .)1559/١(‏ 

)١(‏ هو الإمام العلامة عمر بن محمد السكوني المغربي المالكي؛ فمن مصنفاته : «التمييزاء 
و«المنهج المشرق'. توفي يدنه سنة (11لاه) انظر «الأعلام» (31/0). 

نا وعرفاً: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه. فهو لغة أخص مورداًء وأعم متعلقا؛ 
لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمه. وعرفاً بعكسه. فبينهما عموم وجهي. (ز). 

(؟) الأولى: الثناء بالكلام؛ ليشمل حمد الله نفسه ولأنبيائه وأوليائه. وعدل بعضهم إلى قوله: 
الوصف بالجميل. (ي). 
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الاختياري على قصد التعظيم؛ سواء تعلّق('2 بالفضائل أم بالفواضل . 

والشكر لغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام» فبين الموردين 
عموم وخصوص مطلقء ومورد الحمد أخصٌ. 

وكذا بين المتعلِّينَء ومتعلّق الحمد أعم فيكون بينهما عموم وخصوص 
من وجهء وقوله: (حمداً) مصدر نائب عن فعله منصوب على المفعوليّة 
المطلقة يعامل محدوف.وجوباً» تقديره: أحمدء واللّام: للاختصاص. 

وآثر الحمد على الشكر لما عرفت أنَّ الحمد يعم الفضائل والفواضل» 
والشكر يختصٌّ بالأخيرء وآثر الجملة الفعليّة على الجملة الاسميّة الدالة على 
الدوام؛ لأنَّ الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجدّدي”"» وأنّه أولى 
بالاعتبار في هذا المقام؛ لدلالته على أن ما يقابل بالحمد من أنواع الإنعام 
متجدّد على الاستمرارء فلا تخلو لمحة من إنعام جديد» ومزيد إحسان غب 
ويك 

قوْللهة ليا عن )اآثر كلملة (با):الموضوطة لتداء البعيد مع أنه تعالى أقرب 
إلينا من حبل الوريد””)؛ هضماً لنفسه» واستبعاداً لها عن مظان الزلفى. 

قوله : (نوَّرت منار الشرع الشريف) النور: الضّياءء والجمع أنوار» وأنار 
الشيء واستناد ر بمعنى أضاءء والتنوير: الإنارة» يقال: نوّرت الشيء تنويراًء 


(0 


أخرجت نوره» كذا في «المختار ( 

)١(‏ الضمير في (تعلق) راجع إلى (الثناء) . )١(‏ في (أ): (والتجدد). 

يذ فالإضافة بيائية» وهو عرق بين الحلقوم والعلباوين: وهو ينبض أبداً. فهو من الأوردة التي 
فيها الحياة؛ ولا يجري فيها دم؛ بل هي مجار يي النفس بال لحركات. «مصباح"» [مادة 
(ورد)]. (د). 

(4) مختار الصحاح. مادة (نور). 
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بِكِتَابِكَ المُمْجِرِ المُِيفٍ, وَصَلَاةٌ وَسَلاماً عَلَى مَنْ حَصَّضْنَهُ بكُلّ كَمَالٍ وَتَشْرِيفٍ 
92 وتظاهان1 .ققح كه مستتو تطفةوفون .2 #صسة در اط سهد ينا 


وقيل: الضياء ٠‏ أقوى منه وأتم» ولذلك أضيف إلى الشمس في قوله 
تعالى : هر الل 32 أل مه 6ه 0" 

والمنار: : العلم» وما يوضع بين © القيف ن من الحدود» ومحجّة الطريق» 
كما فى «المَا و 1 

والشرع في اللغة: الإظهارء والمراد به الطريقة المخصوصة المشروعة 
ببيان الي يي والشّريف: العالى. 

قوله: (المعجز المنيف) الإعجاز: حبارة عن كرة الكلام يجيت لا يقن 
معارضته والإتيان بمثله. من أعجزته : جعلته عاجزاًء واختلف في جهة 
إعجاز القرآن مع الاتّفاقَ على كونه معجزاً فقيل: إِنّه ببلاغته» وقيل: 
بإخباره عن المغيّبات» وقيل: بأسلوبه الغريب» وقيل: يصرف العقول عن 
المعارضة. والصحيح الأوّل. 

بح 

والمنيف بمعنى: المرتفع على غيره. يقال: أناف على الشيء: أشرقف 
عليه. أو بمعنى: الزائد في الإعجازء من أنافت الدراهم على المئة: زادت» 
ولا يخفى ما في قوله: (مغار) من صتاعة العو حيوق وف ذكر الشرج 
والكتاب من براعة الاستهلال؛ كما يأتي بيانه. 

قوله: (خصصته بكلّ كمال وتشريف) الأصل في لفظ الخصوص وما 
يتفرع منه أن يُستعمل بإدخال الباء ء على المقصور عليه ؛ أعني :ها له الجشاحجّةء 
فيقال: خصٌ المال بزيد؟ أي المال له دون غيرهء لكنَّ الشائع في 
الاستعمال إدخالها على المقصور؛ أعني : الخاصّة. وهو المراد هناء بناءً 
)١(‏ سورة يونس: (8). )١(‏ القاموس المحيط (ص448). 
() أءٍ تي : التورية. 
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وَعَلَى آلِهِ وَصَحِْه ما نلق بِأمًا بَدُ) في كُل تأليفٍ. 


على تضمين معنى التمييزء أو جعل التخصيص مجازاً عنه مشهوراً في العرف. 

قوله: (وعلى آله وصحبه) أصل (آل) عند سيبويه والبصريّين أهل. 
فأبدلت الهاء همزة, ثمَّ أبدلت الهمزة ألفاً. وعند الكسائي ويونس وغيرهما 
(أَولٌ) فقلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء كما في (قال): 
واستدلٌ لكل بتصغيره على أهيل وأويل» فإنَّه يردُ الأشياء إلى أصولها . 
واختلف في المراد بهم في مثل هذا الموضع» فالأكثرون أنّهم قرابته 
الذين حرمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيهم. وقيل: جميع أمة الإجابة» 
وقيل : غير ذلك. 

والصحب: اسم جمع”'' صاحب كركب وراكبء وهو كما في «التحرير» 
عند المحدّئين وبعض الأصوليين: (من لقي النَبىَ يَكِ مسلماً ومات على 
الإسلام» أو قبل النبوّة ومات قبلها على الحنيفيّة؛ كزيد بن عمرو بن نفيل» 
أو ارتدَّ وعاد في حياته)”"' . 

وعند جمهور الأصوليين: من طالت صحبته مُتَّبِعاً له مدَّة يغبت معها 
إطلاق صاحب فلان عرفاً بلا تحديد في الأصمٌ. وقيل: سنّة أشهرء وقيل: 


سنة أو غزو. 


)١(‏ لا يقال: اسم الجمع لا واحد له من لفظه.ء لأنا نقول: ذلك غالب لا لازم؛ لأن اسم 
الى ع ما وضع لمجموع الاحاد. وإلا.. عليها دلالة المفرده على جملة أجزاء مسماء. 
ستواة كان له واحد من لفظه؛ كر كب وصحب» أو لم يكن؛ كوم ورهط. وأما الجمع . 5 
فهو ما وضع لمجموع الآحاد وإلا. . عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف. سواء كان له 
واحد من لفظه مستعمل؛ كرجال وأسود. أم لم يكن. كأبابيل - لجمع من الطير - وقيل: 
مفرده أبول؛ كتنورء. وفيل: أبيل؛ كسجيل. وبذلك علمت الفرق بين الجمع واسم 
الجمع . انتهى «حفني على شرح الرحبية» نقله المصنف علقة. مله . (جء 9). 

)١(‏ التحرير (ص350). 


0م 
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َيَقُولُ المُمْتَقِرٌ إلى ذي اللغلفٍ الحَفِي قن مده وه ده يه وام ا ات 


قوله: (فيقول) إن قلت: ما هذه الفاءء فإِنَّ (أمَا بعد) قبلها قد أريد بها 
لفظها؟ فلا تصلح أن تكون الفاء في جوابها . 

قلت: يحتمل أن تكون عاطفة على الجملة الَّتي نصب فعلها حمداً؛ 
ونظيره قوله تعالى : «(وَلدِينَ كوأ سما لَمْ وآصَلَّ أضكهر 04" . 

فقوله: (وأضلٌ) معطوف على الجملة الّتَى نصب فعلها (تعساً) لأنّ 
المعنى : فأتعسهم الله تعساًء ولك حيشد أن تقر الفعل المحذوف ماضياً أر 
مضارعاً؛ أي: أحمذ أو يحمد» ففيه الثفات إمّا فى المعظوف أو المعطوف 
عليه على اختلاف التقديرين» فإن قدّرته (احبة.. فالالتفات في الثاني» 
وإن قدرته (يحمد). . فهو في الأوّل. 

ويحتمل أن تكون فصيحة عاطفة”"' على شيء محذوف. والتقدير: فإذا 
فرغت مما تقدّم, أو علمت ما تقدَّم» أو نحو ذلك. . فيقول» ويحتمل الكلام 
وجهاً لطيفاً. وهو أن الفاء دخلت في جواب (أمّا) بناءً على ملاحظة المعنى 
الأصلي كما قيل: إِنَّ الأعلام حينما يقصد بها المعاني العلميّّة قد يلاحظ 
معها المعاني الأصليّة بالتبعيّة» ولهذا نادى بعض الكفرة أبا بكر ضَْنه بأبي 
الفصيل””'؛ ومثله في العطف على المعنى: (لألزمئّك أو تقضيني حمّي) عند 
البصريّين. وهذا قريب مما ذكروه من العطف على التوهّم . 

وإيضاح ذلك: أنَّه لما كثر تصدير الخطب ب(أمّا بعد) مقصوداً ب(أمّا) 
الشّرط . . أدخل الفاء بناء على ذلك» كما في قوله: [من الطويل] 
)١(‏ سورة محمد: (4). 
(1) قوله: (عاطفة): الأولى: دالة على محذوف؛ لأن الفاء حينئذ واقعة في جواب الشرط 

المحذوف لا عاطفة. فتأمله. (وء ي). 
(7) أخرجه الطبري في «تاريخه؛ (/ 50؟). وابن حبان في «السيرة النبوية» (5/ 451). 
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مُحَمّدٌ عَلَاءُ الدّينِ بْنُ عَلِيٌ بْن مُحَمَّدٍ الحضيئ» جع ورد فود اص عات 


ذا لي أنى الست مدرك ما منضى ولا سابق شيفاً إذا كان أثنيا 


فقوله: (ولا سابق) فى رواية الجر عطف على (مدرك) المنصوب لفظاً ؛ 
أنه كثر وقوعه مجروراً بالباء الزائدة» وقد خرّج ابن هشام في «المغني» على 
ذلك قوله تعالى: (فأتّلع) في قراءة التَصب بناءً على مذهب البصرئّين'" بأنّه 
عطف على (الأسباب”"» أو على معنى ما يقع موقع (أبلغ)» وهو (أنْ أبلغ» 
لكثرة اقتران خبر لعل ب (أن)» وله نظائر كثيرة مذكورة في «المغني»””". 

قوله : (محمّد علاء الدّين بن عليٌ بن محمّد) بن عليّ بن عبد الرحمن بن 


)١(‏ قوله: (بناء على مذهب البصريين) قال الشيخ ياسين في «حواشي السعد؛: ذهب الكوفيون 
إلى النصب في جواب لعل» بدليل قوله تعالى: «لّمَقَ أَبلمْ الأننبب © أسبّب آلسَمَوَتٍ 
أطّيمَ4 [غافر: 772-77] بالنصبء ومذهب البصريين: أن الترجي ليس له جواب. 
وتأولوا النصب في الآية؛ بأن لعل أشربت معنى: التمني: وانظر هل يصح النصب في 
الآية بالعطف على قوله: « الأب على حد: 
ولبس عباءة وتقر عيني 211111111010 
أقول: نعمء يصح كما صرح به في «المغني» وفيه: أن التصب يجوز أن يكون عطفاً على 
المعنى؛ لأن قوله: «الَّمََ أَبَلُُ4 في معنى: أن أبلغ؛ لأنه كثر اقتران خبر لعل بأن نحو: 
«لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته' [صحيح البخاري :)574٠0(‏ صحيح مسلم (11715/ 
4) عن أم سلمة وكنا] ويجوز أن يكون في جواب الطلب في «أَبْنِ بي صَرّْعَ) إذا علمت 
ذلك. . تعلم ما في كلام المحشي من الخلل؛ لأن قوله: (عطف على الأسباب) صريح 
في أنه غير العطف على المعنى» بل هو على اسم خالصء وقوله آخراً: (على معنى ما 
يقع. . . إلخ) يقتضي أنه عطف على المعنى» وبينهما تغايرء فلا يصح تعليل هذا بهذا 
فآفهمه» فإتة تفيس.. (و )0 

)١(‏ عبارة الأصل: (بأنه عطف على معنى: لعلي أبلغ. وهو لعلي أن أبلغ؛ فإن خبر لعل اقترن 
نان كقيرآ) انتهى: 30 

(") مغنى اللبيب (ص 3"86؛ 077),. 


المُفْتي بِدِمَسْقَ الشَّام الحَنَفِي : 
هَذِهِ أَلْمَاظُ يسِيرَةٌ حَلَّلْتُ بها «مَنَارَ الأصُولٍ» 6ئ 01011 


محمّد بن جمال الدين بن حسن زين الدين الحصنيٌ الأثري المعروف 
بالحصكفي المفتي الحنفي» صاحب التصانيف الفائقة فى الفقه وغيره؟ منها : 
هذا الشرح المسمَّى ب«إفاضة الأنوار على أصول المنار»» ومنها: شرحا 
«الملتقى» و«التنوير»» ومنها: «شرح قطر الندى»» وامختصر الفتاوى 
الصوفيّة» ومنها: «تعليقة على شرح البخاري' تبلغ نحو ثلاثين كرإساء 
وعلى «تفسير البيضاوي» من سورة (البقرة) وسورة (الإسراء)؛» وحواشي على 
«الدذرر». وغير ذلك. 

وقد أقرٌ له بالقضل والتحقيق مشايحٌه وأهل عصرة» توفي في عاشر 
شدّال» يرئة ألف:وكماق.وثمانين عن ثلاث وسكين سنةه ودفن بمقبرة باب 
الصغيرء رحمه اللطيف الخبير. 

قوله: (المفتي بدمشق) بكسر الدال وفتح الميم وسكون الشين: قصبة 
الشامء وقد تكسر الميم أيضاً. 

قوله: (هذه ألفاظ) الإشارة مجازيّة» سواء كانت قبل التأليف أو بعده؛ 
لآق حقيقعها إِنّما تكون للمشاهٌدٍ المحسوس الحاضرهء افإذًا أشير بها إلى 
المعدومات أو الموجودات المجرّدة» أو المادّة الغائبة عن الحسٌ. . كان 
ذلك مجازاً ؛ تنزيلاً لحضوره عند العقل منزلة المحسوس. 

والمشار إليه فى مثل هذا المحل""'': إِمَّا المعاني أو الألفاظ أو 
التقوف 7 أو المركب مق [ثنيخ منهاء وتحته ثلاثة أقسامء أو الثلاثة» وليس 
)00 أما في هذا المحل: فالمشار إليه ألفاظ للتصريح بها في الشرح . (و). وفي (ب. هي ز): 

(إليه هنا) بدل (في مثل هذا المحل). 
() بيانه: أن الكتاب اسم لمطلق النقوش الدالة على تلك الألفاظ لا أشخاصهاء فإن أسماء 


00 00 د 
ل ا 


52 


قُرَأَنّهُ تاثا بجَامِع بَنِي أمَيّة سَنة أزيع وَحَمْسِينَ وَألْفٍ حِجْرِيّة. 
مُرَاجِعاً لِعَالِتٍ شروحدة كالمضنن: وَابن ملك وَائنٍ جيم » وَغَيرِهَا؛ 


كه النّو ضيح 2 وَ«التّلُويح', وَ'تَغْيبرٍ | إمناء فبح» 0 
ب «إِقَاضَةٍ الأنْوَارٍ عَلى أَصُولٍ المَئَارِ) 


وَاللَهَ تحال أشالب وَبِنبِيه التَّبِيه ف توصل أنْ يَنْقَعَ ب به كُلَّ مُنْصِفٍ بِغَيرِ عِنَادِ 
إن وَل الإِجَابَةِ وَإِلَيْهِ المَعَادُ. 


لشيء من هذه السبعة حضور في الخارج سوى النقوش» وعلى تقدير الإشارة 
إليها تكون الإشارة إلى الحاضر في الذهن» فتكون مجازيّة» فتدبّر. 

قوله : (حين أقرأته ثالثاً) أي : إقراء ثالثاً . 

قوله: (بجامع بني أمية) أي: الذي بناه الأمويُون؛ قبيلة من قريش؛ أي: 
بعضهم» وهو الوليد بن عبد الملك بن مروان» والنسبة إليه أمويٌ؛ بضمٌ 
الهمزة» ويجوز فتحهاء كما في «الصحاح)”" . 

قوله: (مراجعاً لغالب شروحه) حال من فاعل (حللت) . 

قوله: للوالله'تعالى آسأل) قدّم المقعول لإفادة:الحصر؛ أي: للة 
غيره» وهو حصر ر حقيقيٌ . 


قولدة رمه ميو الفطية» :ؤقيه مكلف ركه فهو تابه 
ا 


6 
: 


ولبية ونبه محر كةء. كذا في فى «القاموس 
قوله: (كل منصف بغير عناد) الإنصاف: العدل, وعَنَدَ عن الطريق 
عنوداً: مال» والمعاندة: المفارقة والمجانبة والمعارضة بالخلاف كالعنادء 


- الكتب ليست من الأعلام الشخصية؛ وإلا. . لكان إطلاقها على غير شخص واحد مما 
سمى به مجازاء بر ل من الأعلام الجنسية الموضوعة للاشارة إلى الحقائق الكلية» 55-6 
5 رفي الخارح- جء بل في الذهن. انتهى مصنف. منه. (ج. د). 

.)١1524ص( الصحاح (5110/7/5). () القاموس المحيط‎ )١( 


1-6 و الي هَدَانَا) هِيَ الدّلالة على ما يول إلى اله لَبَعْيَةٍ وَإِنْ ك 
يُوجَدٍ الإِيصَالٌ (إِلَى الصَّرَاطٍ المُسْمَقِيم) جوم كن مسجم عه 6 ونيو لود تعد 


كذا في «القاموس”2. 

قول المصنف: (الحمد لله . . . إلخ) أسقط الشارح بسملة الماتن مع 
أنّها موجودة في تسخ المتن وبعض الشيوع» ولعلَّ المذكورة أوَلآ هي يسملة 
الماتن»: قَدّمها واستغتى بها عن إغاذتها مرّةثائية. وحيغل فحقها أن تكتب 
بالحُمرة. 

قوله : (هي الدلالة على ما يوصل إلى البغية وإن لم يوجد الإيصال) أي: 
الهداية المدلول عليها ب (هدانا)ء هي ما ذكرء وهذا ما ذهب إليه الإمام 
الرازي. 

وقيل: هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب» وفصّل المحمّق التفتازانيُ 
والسيّد الشريف الجرجانيٌ في «حواشي الكشّاف؛ي وفرّقا بين المتعدّي بنفسه 
والمتعدّي بالحرف؛ بأنّ معتى الأول الإذهاب إلى المقصد والإيصالء فلا 
يُسند إِلّا إليه تعالى ؛ كقوله تعالى : <لَََِيئمْ شلا ". 

ومعنى الثاني : الدلالة وإراءة الطريق» فيسند إلى غيره؛ مثل: «وَإِنّكَ 
يق إِلَ مط مُستَقِيوٍ 6" و (إِنَّ هَدَا لْثانَ يمى ىح أَقوَم ”1 . 

واعترض غليدة بَأنّهُ لذ بساعذه كنب اللقة» فَإق المذكوى فيها أل التعدية 
بالحرف لغة أهل الحجازء وغيرها لغة غيرهم؛ على أنه منقوض بقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم 2ه : (تََتََنِقَ أَمَيكَ صِرََا 0 وعن مؤمن آل 
فرعون: (يَمَرْمٍ أتَبعونِ أَمْدِكُمَ سَيِلَ أَلرَسَادِ'': وعن فرعون: (وَمَآ 


.)19( سورة العنكبوت:‎ )1١( .)7١0؟ص( القاموس المحيط‎ )١( 

(") سورة الشورى: (07). (4) سورة الإسراء: (4). 

(5) سورة مريم: (17). )١(‏ سورة غافر: (74). 
.1 


“ةا 


هُوَ الشَّرِيعَةُ المبويَةٌ قَفِيهِ بَرَاعَةُ الاسْتَهْلَالٍ. 
(َالصَلَامُ وَالسَلام على من ال بالُي) مو ميته لس راح يد 
ِنْهَا أفْعَالُ جَِيلَةٌ سُهُولَة وَوَْصَمَهُ ب(العَظِيم) 9 0 0 3707 


دبك إِلّا مبَيِلَ ايعاد 204 والحمل على الحذف والإيصال مما لا يقبل. 

قوله : (هو الشريعة النبويّة) فعيلة بمعنى اسم المفعول» وهي في الأصل 
الطريق الظاهر ومورد الماءء شُبّهت في اتّباع ما دلت عليه من الأحكام؛ 
وعدم الزيغ عنه بالطريق الظاهر في اقتفاء سالكيه جادته» وعدم الميل عنه. 
أو بالمورد الذي ينتابه" كل أحد للحاجة العامّة 

قوله: (ففيه براعة الاستهلال) البراعة: مصدر برع الرجل إذا فاق 
عوج تبييييها لول حيرت الدع سان 

وفي الاصطلاح : ا 
لتفرّق الابتداء» لكن سمّي باسم المسبّب تنبيهاً على كماله في سببيّته . 

وبيان ذلك هنا: أنَّ الشريعة تستفاد من الكتاب والسُّنَّة والإجماع 
والقياس»؛ وأصؤال الققه ياحث.عتها. 

قول المصئّف : (اختصّ بالخلق العظيم) الباء داخلة على المقصورء فهو 
من قصر الصفة على الموصوف؛ أي: أنه عليه الصلاة والسلام اختصّ من 
بين الناس بالخُلْق الموصوف ب(العظيم)»» وفي ترك التصريح باسمه يك تنوية 
بشأنه» وتنبيه على أنَّ اختصاصه بالكمالات أمر جلينٌ لا يخفى على أحد. 
1 سووة قاقر 0943 
(0) أي: يأتيه مرة بعد أخرىء كما في «القاموس» [(ص٠١1١)]‏ (بء ها)ء وفي (و»ء ي): 


(أي: يتصده). 


يه 


انبَاعَاً لِلْتَابٍ الكرِيم (وَعَلى آلِهِ) هُمْ مِنْ جِهَةٍ النَّسَب: أولا 
وَعَةَ والقباس» وَجَعْمَرٍ» وَالحَارِثِ» وَمِنْ جِهةٍ الدّين: : كَُ من تفي 
(الَذِينَ قَامُوا بِنُضْرَةٍ الدّينِ) :هُرَ وَضعٌ إِلَهِنّ يَدْهُو أَرْبَابَ العُقُولِء قَبُولَ . 


0 

قوله : : (ثباعا للكتاب الكريم) في قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لعل حُلْقٍ عد عَليو #اثى 
وفي كلام المصنّف تلميح إلى هذه الآية الشريفة. 

1 قال ابن نجيم في (شرحه» : : (وأصحٌ الأقوال في تفسيره ما ذكرته عائشة 
وآ كما رواه مسلم: «كان حُلقه القرآن». ذكره القرطبي”" ؛ ؟؛ يعني : : تأدّب 
بآداب القرآن» وحاصله: : تخليته من كلّ عيب بهاء وتحليته بمحاسنها 
5-7 ب 

قوله: (هم من جهة النسب ... إلخ) وهم الَّذِين تحرم عليهم الصدقة 
عندنا . 

قوله: (ومن جهة الدين: كل مؤمن تقي) الظاهر إرادة هذا هنا ؛ لتدخل 
الصحابة وَقء فافهم. 

قوله: (هو وضع. . . إلخ) أي: موضوع إلهي؛ أي: منسوب إلى الإله 
تعالى ؟ يعني : بلا واسطة» الحترق به عن الأوضاع المبداعيتة. 

وقوله: (يدعو) أي : يسوق» وضمَّنه معنى يلهم مثلاً» فعدَّاه إلى المفعول 
الثاني بنفسه. واحترز به عن الأوضاع الإلهية الغير السائقة؛ كإنبات الأرض. 

وقوله: (أرباب العقول) احترز به عن أفعال الحيوانات المختصّة 
)١(‏ سورة القلم: (4). 

.)17 /7/45( صحيح مسلم‎ .)71717/١18( تفسير القرطبي‎ )١( 
وابن نجيم : : هو الإمام العلامة زين الدين ب بن إبراهيم المصري الحنفي‎ .)07//1١( فتح الغفار‎ (6 


المعروف بابن نجيم؛ من مصنفاته : «الأشباه والنظائر»؛ و «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
وغيرهاء توفي تنه سنة (910ه) انظر «الكواكب السائرة؛ (1719/9). 


0000 
"نيا 


ما عند الوسُولء وَوَصََهُ بو (القويم) لِيفِيدَ أن مَنْ يَبنَغْ غَيرَ الإسْلام دينا. . 


َلَن يبل منْهُ. 


أصُولٌُ ١‏ شر أَزَبَعَةٌ 
(ِغلَمُ) كَلِمَةٌ تذُكَرُ تَِيهاً عَلى أنَّ مَا بَعْدَهُ ِمّا يَجِبُْ الإِضْعَاءٌ إِلَيْو كَمَا في 
ار 1 لك إِلَهَ إلا 7421" (أنَّ أُضْولَ الشّرْع) أي: أدِلَّةٌ المشْرُوع 


لِيرَادِفَ الفِقّهَ 


بالأحيان”''؛ كالذهاب إلى المرعى وقت الصباح والرجوع وقت المساء. 

وقوله : (ما عند الرسول) احترز به عما لم يجئ به يك وعرّف الدين غير 
الشارح بقوله: هو وضع إِلهئٌ سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى 
الخير بالذات» وقد ترك الشارح تقييد السوق ب(الاختيار)» بحهد - 
يذكره؛ ليحترز به عن الوجدانيّات؛ كالغضب والجوع والعطشء ! 
يقال: إِنْ قوله: على ال اليو زا 
الثأر مثلاً» والجوع والعطش إلى مطلق الأكل والشرب. 

قوله: (ليفيد أنَّ من يبتغ) حذف ياء (يبتغ) يفيد أنَّ (من) شرطية» 
فالمعنى : ليفيد مضمون هذا الكلام. 

قوله: (كلمة تذكر تنبيهاً . . . إلخ) أي: وليس المراد بها مخاطباً بعينه؛ 
كقوله تعالى : ولو تركَة إِذْ ونوا عَلَ لاد 2204ب إ#هر فمؤوات م انرفة. 

قوله: (أي: أدلّة المشروع ليرادف الفقه) يعنى: أنه مصدر بمعنى: اسم 
المفعول» فالمراد به الأحكام الفرعيّة فقط كالفقه» وَإنَّما أوّلهِ باسم المفعول 
مع أنه لو أبقاه على ظاهره. . لكان شاملاً لِعِلْمِ الكلام أيضاًء والأصول 


5-7 0 


)١(‏ سورة محمد: )١( .)١9(‏ أي: بعض الأزمنة. (ي). 
() سورة الأنعام: (/31). 


وَعُوَ علْمبَِْوَالٍ أي المُوصِلَة إِلَى الأخكام الشَّرْعِب ”55 


0 7 5 0 

أصول له أيضاً؛ نان «المرآة فرع المرقاة» أنَّ المراد بأصول الفقه: أدلة 
تختصٌ دلالتها بالفقه'''» ولأنَّ لقب هذا العلم إِنّما هو أصول الفقه؛ كما 
ذكره فيها أيضاً”'". خلافا”" لابن ملك”* 2 فكان الأولى أن يراد بالشرع 
المشروع المرادف للفقهء كما ذكره. 

قوله: (وهو علم بأحوال الأدلّة .. . إلخ) تعريف لأصول الفقه باعتبار 
المعنى اللقبيّء والمراد بالعلم هنا: الإدراك والدليل كما في «المرآة»: ما 
يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» وهو أعمٌ من النظر فيه 
نفسهء والنظر في أحواله وصفاتهء فيتناول المقدّمات التي هي بحيث إذا 
رتّبت. . أدّت إلى المطلوب الخبريء والمفرد الذي من شأنه إذا نظر في 
أحواله. . أوصل إليه؛ كالعالم للصانع. 

والثاني: هو المراد هنا؛ إذ المراد بالأدلة الشرعيّة: الكتاب والسدة 
والإجماع والقياسء والمراد بأحوالها : أعراضها الذاتيّة اللاحقة لها باعتبار 
دلالة الأدلة على الأحكام مطلقا 2 أو عند التعارض» أو باعتبار استنباط 
الأحكام منها . 
)١(‏ مرآة الأصول (ص4). (١؟)‏ مرآة الأصول (ص"2). 
(؟) عبارته: فالأولى أن يقال: الشرع بمعنى المشروع؛ والمراد به: الأحكام الفرعية. فهو 

مرادف للفقه؛ لثلا يلزم الزيادة على قدر الحاجة؛ ولثلا يلزم الفساد من وجه آخر؛ لأن 

قوله: (والاصل الرابع) لا يصلح أن يكون أصلاً باعتبار المذكور . 
(:) شرح ابن ملك (صه)؛ وابن ملك: هو العلامة الفقيه عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن 

فرشته الحنفي الكرماني المعروف بابن ملك؛ من مصنفاته : «مبارق الأزهار». و«تحفة 


الملوك؛. و«شرح مجمع البحرين؛ وغيرهاء توفي تنه سنة (١80ه)‏ انظر «الضوء اللامع' 
لع الفا" 


و بج 


كم ' أمظ 


عَلى وَجِ كُلْيٌّ (َلَانَةُ) لأنَّ مَا م هُوَ حُجَدٌ ِي حََنَا؛ إن كَانَ مِنَ الله. . فَهُوَ 
(الكِتَابُء 2َ) إلا . جم لز مامه ام بطع ووو يناعن لقا كاسعو #مرفروو ا وف فرع لور 


والمراد بالحكم هنا : ما ثبت بخطاب الشارع المتعلّق بأفعال العباد؛ 
كالفرضيّة» والوجوبء والندبء والإباحة» والكراهة» والحرمة» والصحّة. 
والفساد.ء وغير ذلك. 

وزقوله : (على وجه كلَيّ) متعلّق ب(الموصلة)» واعلم :أن تعريق أصوك 
الققة اللّقبِيَ يتوقّف على تعريفه الإضافي؛ لأنَّه مركّب» وتعريف المركب 
يتومّف على تعريف مفرداته الغير البّئة . 

فالأصول جمع أصل» والأصل : ما يُبتنى عليه غيره حسيّاً كان أو عقليًاً» 
كابتناء المعلول على العلّة» والمدلول على الدليل» والفقه: معرفة النفس ما 
لها وما عليها . 

وهذا التعريف منقول عن الإمام كله وهو شامل للكلام والتصوّف؛ إذ 
هما من الفقه عنده حتَّى سَمَّى الكلام: فقهاً أكبر» ومن لم يجعلهما داخلين 
فيه. . زاد في التعريف قوله: (عملاً) فيخرجهما به. 

قوله: (إن كان من الله. . فهو الكتاب) فيه نظر”"' ؛ لما يلزم عليه من 
دخول الحديث القدسيّ في الكتاب» فالمناسب أن يقال - نظير ما في «شرح 
التحرير» - : ما هو حي في حمّنا ْنَا وحي أو لاء والوحي إن كان متلواً. . 


1١)‏ هذا التتدظير بالنظر ر لكون الحديث القدسي من الله تعالى وإن كان خارجاً من شفتيه كيذ 
على سيل الرواية؛ لأنه يقال: قال ظيل فيما يرويه عن ربه» وأما من ز نظر إلى أنه من النبي 


كلل. . فلم يحصل منه تنظير. 

والحق: أن الحديث القدسي من الله تعالى؛ فتنظير المحشي تأنه وارد لا محالة؛ والفرق 
حيتقل بيتهما التعبد بتلاوة القرآن وصحة الصلاة به وحرمة مسّه للمحدث؛ وغير ذلك» 
فتأمل. (و). 
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َه 


َذَِكَ العَيرُء ما الرَسُولُ. . فَهْرَ (السُنَهُ ز) إِلّا فَإن اتَمَقَتِ الآرَاء. . فَهْوَ 
(إجْمَاعٌ الأمِّ. َ) إِلّا. . مَهُرَ «الأضل الرَابمُ) وَعُوَ :(القِيَاسنُ) المُشتئبظ؛ 
أي : المُسْتَخْرَجٌ مِنَ الَلَانَة فَلِدَلِكَ أَفْرَدهُ. 

أَمْثِنَةٌ القَيَاسٍ 
قَمِئَالُ الاسْيَبْباطٍِ ددم هزه 014 م مده رمه روص سأ وج رتوو قن من ومن 1 


فهو الكتاب. أو لا.. فهو السنّة» وغير الوحى إنّا بانّفاق الآراء. . فهو 
إجماع الأمّة وإلا. . فهو الأصل الرابع”©2. ْ 

قوله: (فذلك الغير) أي: المذكور في ضمن قوله: وإِلّا. . فإن معناه: 
وإلا يكن من الله تعالى بأن كان من غيره. 

قوله: (المُسْتَنْبَطْ؛ٍ أي: المستخرج من الثلاثة) قَيِّدَ به تبعاً لفخر 
الإسلام””'؛ للاحتراز عن القياس العقلي؛ أعني : المنطقي» وللإشارة إلى 
فرعيّته عن الثلاثة؛ ولذا أخره وأصليّته إنَما هي بالنسبة إلى حكمه؛ء وما 
يتوهّم الإثبات به غير هذه الأربعة. . فهو راجع إليها كما بيّنه ابن ملك" . 


.)7؟١5 التقرير والتحبير (؟/‎ )١( 
أصول البزدوي (ص 23). وفخر الإسلام: هو الإمام العلامة الفقيه على بن محمد البزدوي‎ )١( 
السمرقندي؛ من مصنفاته: «المبسوط». «كنز الوصول» وغيرهاء توفي يدنه سنة (445ه)‎ 
.)507/18( انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ 
عبارة ابن ملك: (فإن قلت: قد ثبت الحكم بشرائع من قبلناء‎ ١)5 شرح ابن ملك (ص‎ )*( 
وبتعامل الناس. وبالأخذ بالاحتياط وبالتحري. وبآثار الصحابة: فكيف حصرت الأصول‎ 
في الأربعة؟ قلنا: هذه الأحكام غير خارجة عنهاء أما شرائع من قبلنا. . فإنها قد صارت‎ 
شريعة لنا؛ لأن نبينا 92* قصها علينا ولم ينكرهاء والتعامل ملحق بالإجماع العملي؛‎ 
والآخر بالاحتياط عمل بأقوى الدليلين كما في الأصول الثلاثة؛ والعمل بالتحري عمل‎ 
بالسنة؛ لأنها وردت في جوازه عند الحاجة. والعمل بالآثار عمل بقوله 2« : «أصحابي‎ 
عن جابر و#نه]‎ )١077٠6( كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم؛) [جامع بيان العلم وفضله‎ 
انتهى. (بء. وء ي).‎ 
حذله‎ 


النّص قُولة تَعَالَى : وا دْروَ ع يتهز14"! فَإِنّ حزمة القْربَاد 
لأدَى وَهُوَ مَومجُودٌ في اللْوَاظة فَنَْرْمْ 

ومن السَُةٍ فول ته : «الهِرَهُ لمش يق لِأنْهَا مِنَ الظُوَافِينَ 
عَلَيكُمُ»”"2. قَإذا عَرَنا عِلَّةَ لواف . ٠‏ يسنا عَلَيهَا سَوَاكنَ الِيُوتٍ. 

وَمِنَ الإِججمَاع قُولَْا ني الرّنا إن يُوجِبُ حُرْمَة المُصَاهَرٍَ قِيّاساً عَلى 
الوَظءِ الحَلالٍ لِرُجُودٍ العِلّدَء وَهِىَ الجُرْييةُ م بَيّنَ ذْلِكَ مُرََّبَاً فَقالَ: 


قوله : (من النّصّ) الْأَوْلَى أن يقول: من الكتاب؛ ليظهر التقابل بينه وبين 


السئة. 


قوله: (وهو موجود في اللواطة فتحرم) أي: بالقياس على وطء 
الحائض؛ وردَّه ابن كمال في «تغيير التنقيح» ؛: بأنَّ حرمة اللواطة ثابتة 
بالكتاب؛ لأنَّها من شرائع من قبلناء وقد قُصَّتَ من غير نكيرء والمثال 
الصحيح قياس انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين على انتقاضه 
بالخارج منهما الثابت بقوله تعالى: «أو ج58 أحَدُ مَك يْنَ التآبط)”" . 
وأحسيةة يانه إنما يَرِدْ إذا فيك تار هذه الآية عن القضيّة المذكورة في 
القرآن الواردة في حقٌّ قوم لوطء على أنا نجيب: بِأنْ المقيس حرمة اللواطة 
في المرأة؛ كما صرّح به بعض المحققين. 
قولله: (قنابيا على الوط التحلال)اقزله يوجب حرمة المصاهرة 
بالإجماع؛ وهي عبارة عن ثبوت حرمات أربع: حرمة الموطوءة على أصول 
0 مبوزة اللقيقة 39 
)١(‏ أخرجه أبو داود (15). والترمذي (47).: والنسائي في «السئن الكبرى؛ (78). وابن 
(710) عن أبي قتادة ذقنه . 
(1) سورة النساء: (47). تغيير التنقيح (ص72). 
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الواطئ وإن علواء وحرمتها على أولاده وإن سَفَلُوا وحرمة أمّهاتها على 
الواطئ وإن علون» وحرمة بناتها وإن سَمَلْنَه كذا في «حواشي عزمي زاده 
على ابن ملك» عن ١غاية‏ الجان33 


© | © © 


)١(‏ غاية البيان (ق١/7184):‏ نتائج الأفكار (ق/١١):‏ وعزمي زاده: هو العلامة الفقيه 
مصطفى بن محمد المعروف بعزمي زاده؛ توفي تنه سنة (40١٠ه)‏ انظر «خلاصة الأثر» 
4١/4‏ ). 
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القرآق الكريم 


وتنقسم معرفة أحكام الشرع إلى أربعة أقسام: 
- القسم الأول: وجوه النظم. 
- القسم الثاني: وجوه البيان . 


- القسم الثالث: وجوه استعمال ذلك النظم. 


ِ القسم الرايع: معرقة 4جوك الوقوف على المراد والمعاني. 
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موث وا 
(أمّا الكِتَابٌ) أي: السَّابقُ (. الطك) كك ينها غَلَبَ عَلى كِتَاب الله ِل 
أنَّ التَانِيَ أَسْهَُ فلِذَا هله فير ةم رشت انفرع عه ندر ون 714 


مث ء اشاب 


قوله: (أي: السابق) إشارة إلى أنَّ الألف واللام فيه للعهدء ولا ينافي 
كونها للعهد أنّه صار عَلَّماً بالغلبة على كتاب الله تعالى» وقد قارنت (أل) 
وضعهء فتكون زائدة؛ لأنَّ الذي صار عَلَّماً بالغلبة هو الواقع في مقابلة السنّة 
لا الواقع هنا بعد (أمّا) الذي جعل إشارة إليه» فسقط اعتراض بعض 


الشراح””' على الشارح ابن ملك في جعله الألف واللام للعهد'"'. كذا قال 

قوله : كل مهما علجد على كاي 60 بيه بعد أن كان الكتاب في اللغة 
اسماً للمكتوب» والقرآن مصدراً بمعنى: القراءة» لكن غلب الأول في عرف 
الشرع على كتاب الله تعالى المثبت في المصاحف» كما غلب في عرف 
العربية على ١كتاب‏ سيبويه؟ . 


والثاني غلب في العرف العام على المجموع المعيّن من كلام الله تعالى 
المتروه على أليخة العباد» كما في «التلويح»”" . 

قوله : (إلَّا أنَّ الثاني أشهر» فلذا جعله تفسيراً) قال في «التلويح»: (وهو 
- أي : القرآن - في هذا المعنى أشهر من لفظ الكتاب وأظهرء فلذا جعله 
تفسيراً له؛ وباقي الكلام؛ أعني: قوله: (المنرّل . . . إلخ) تعريف للقرآن» 
)١(‏ هو العلامة ابن نجيم. (ج). )١(‏ شرح ابن ملك (ص 6). 
2 التلويح 2045/10 
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كممية اله 7" هما يقعية بهن لا أنَّ المجموع تعريف للكتاب ليلزم ذكر 
امود ' في الحدّء ولا أن القرآن"'مصدر بمعتى المقروء ليشمل كلام 
الله تعالى وغيره على ما توهّمه البعض*)؛ لأنّه مخالف للعرف بعيد عن 
الفهم وإن كان صحيحاً في اللغة) انتهى27 . 


ووجه بُعْدِو: أنَّ القريب إلى الفهم هو المعنى الحقيقي للفظ سيما في 
التعريفات» والقرآن بمعنى المقروء مجازء ووجه كون القرآن في هذا المعنى 
أشهر””"' من الكتاب أنّ الانتقال من القرآن إلى المقروء أظهر من الانتقال من 


)١(‏ قوله: (وتمييز له. . .إلخ) فيه إشارة إلى دفع ما يقال: إنه حيث غلب في عرف أهل الشرع 
على كتاب الله تعالى صار شخصياً. والحد للكلي؛ والجواب: أن الشخص لا يحد بما 
يفيد تعينه وتشخصهء بحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين عند العقل؛ لأن ذلك إنما يحصل 
بالإشارة» نعم؛ يمكن أن يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه مما ليس قرآناً» وتمامه 
في «حواشي ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع» انتهى مصنف. منه. (ج؛ د). 

(؟) أي: بمرادفه لا بلفظه. انتهى. (و). 

(*) لأن القرآن الذي هو بعض الحدء حيئئذ هو الكتاب المحدود بحسب تغليب العرف. انتهى 
مصنف . منه. (ج» قاد 

(؛) قوله: (على ما توهمه البعض) أراد به صاحب «الكشف» ومن تبعه من شراح «أصول فخر 
الإسلام؛ وغيرهم. أفاده الرهاوي. «نتائج الأفكار» للرافعي (18/3). 

.)47/١( التلويح‎ (2) 

(1) قوله: (ووجه كون القرآن أشهر) كلامه يفيد بأنه لا فرق بين قوله: (أشهر وأظهر) كما يدل 
عليه قوله بعد: (أظهر . . . إلخ)» والواقع أن بينهما فرقاًء فالأولى أن يقول بدل (أشهر): 
لظهر) لآث هذا الوجه وجه للظهووي لا للشهرية: تأمل» ثم رأيت في #احاشى العولى 
الفنري» كاتباً ما ذكره المحشي من الوجه المذكور على قول التلويح و(أظهر) لا على 
(أشهر) فلله الحمدء ونص عبارة الرهاوي: أما إنه أشهر . . فلكثرة الاستعمال فيهء إذ ربما 
يستعمل الكتاب في سائر الكتب الإلهية وغيرهاء والقرآن لا يستعمل في العرف إلا فيما 


و © 
علد 


الكتاب إلى المقروء؛ لأنَّ العلاقة بين المصدر والمفعول أقوى وأظهر من 
الملابسة بين النقوش والألفاظ . 

قول المصئّف: (المنرَّل على الرسول) خرج بقوله: (المنزّل) الغير 
المندّل”''؛ كالأحاديث الإلهيّة والنبويّة؛ لأنَّ المراد بالمنرّل: المنزل بإنزال 
حامله» وهو جبريل ته وبقوله: (على الرّسول) المنزَّلُ على غيره» كذا في 
«المرآة»”" . 

قوله: (صفة كاشفة) تبع في ذلك ابن ملك”“. وهو مخالف لكلام غيره 
من الشرَّاح ولكلام «التلويح» السابق» ولكلام «المرآة» حيث جعلوا قوله: 
(المنرّل على رسولنا . . . إلخ) تعريفاً للقرآنء وعلمت ما يخرج بهء وإذا 


- ذكرناء وأما أنه أظهر منه . . فلأن الانتقال . . . إلخ. «نتائج الأفكار» للراقعي (3/ 071 

)١(‏ قوله: (المنزل على الرسول)»؛ خرج بقوله : (المنزل الغير المنزل. . .إلخ) قال ابن ملك بعد 
قول المصنف : (على الرسول): (وبه خرج سائر الكتب السماوية والأحاديث وإن كانت 
قدسية؛ لأن ألفاظها غير منزلة كما أنزلت ألفاظ القرآن) انتهى[شرح ابن ملك (ص0)7]. 
قال العلامة الرهاوي: قوله: (كما أنزلت ألفاظ القرآن) تشبيه للمنفيء وهو منزلة؛ أي: 
ليس نزول ألفاظها كنزول ألفاظ القرآن؛ لأن ألفاظ القرآن أنزلت للتحدي والإعجازء 
وليست ألفاظ الأحاديث كذلك. فلم تكن منزلة على رسولنا بهذا الاعتبارء فلهذا أخرجها 
بقوله: (على رسولنا): ولقائل أن يقول: لا نسلم إخراجها بهذا؛ لأن النظر في التعريفات 
إلى نفس اللفظ مع قطع النظر عن السياق والسباق. ولا شك أن المنزل على رسولنا 
متناول لهاء فكيف يحترز به عنها؟ فالأولى إخراجها بالمكتوب في المصاحف. كما فعله 
بعض الشراح» فتأمل. انتهى. وبهذا ظهر لك كلام المحشي أن قول ابن ملك: (صفة 
كاشفة) غير مناسب» فتأمل» والحق مع المحشي؛ لأن ابن ملك ذكر ما هنا بعد جعله له 
صفة كاشفة. (ب). 

.)١7ص( مرآة الاصول‎ )١( 


نيف شرح ابن ملك (ص/07). 


وا 
0 


أي : عَلَى رَسُولِنا (المكتوت فِي المَصّاحِفٍ) خَرَجَّ ع العتشوحٌ يَلاو01 


لمَنْقُولُ عَنْهُ تَفْلا مُتَوَايراً) خَرَجَ المتقون بالاخاوه كَقِرَاءَةٍ أبَيّ بْنِ كب 
5 : (قعِنةٌمِْ أيام أخَرَ مَُايعَاتٍ)”" (بلا شُبْهَةٍ) خَرَجَ المَنْقُولٌ بالشّهْر؛ 


جعل المنزَّل صفة كاشفة . . لا يكون من التعريف» ولا يخرج به طبي؟ إإذ 
هي حينئزٍ لا تفيده تخصيصاً؛ إذ الإخراج فرع التخصيص» ٠»‏ ثم إنَّ كلام 
الشارح أُوْلى من كلام ابن ملك من حيث إِنَّهِ لم يتعرّض للاحتراز به عن 
شيء»ء ولم يذكر محترزاته كابن ملك . 

قوله: (أي: على رسولنا) يِه بناءً على أنَّ اللام فيه للعهدء أو عوض 
عن المضاف إليه . 

قوله: (خرج المنسوخ تلاوة0") أي : سواء بقي حكمه أو لاء ولا وجه 
لتخصيصه بالأول. 

قوله: (خرج المنقول بالآحاد) أي: بناءً على أنَّ (أل) في المصاحف 
جنسيّة وهي قد تبطل معنى الجمعيّة: وقراءة ابن مسعود”*' مكتوبة في 
مصحفه. فلم تخرج بقوله: (المكتوب في المصاحف) بخلاف ما لو جعلت 
للعهد. 

قوله: (خرج المنقول بالشهرة) أي : بناءً على ما ذهب إليه الجصاص من 


)١(‏ في (أ): (تلاوته). 

(1) أخخرجه الدارقطني )١715(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة ونا . 

(5) قوله: (المنسوخ تلاوة) مثاله: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما أنكالاً من الله) 
انتهى. (ب). 

(4) قوله: (وقراءة ابن مسعود) الأولى: وقراءة أبي بن كعب وهي: (فعدة من أيام أخر 
متابعات) انتهى. (ب). 


5 
طلة. 


000 


كَقِرَاءةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ طن : 0 أيمَائوّما)0"؛ لأنهُ آنحَادٌ الأضل. 
(وَهُوَ) أي الهرْآنُ دام ِلنّفلم) أ ي: اللّفْط (وَالمَعْنَى جَمِيعاً) إِجْمّاعاً لِمَا 
أن الأصَحَّ أنَّ الإِمَامٌ رَجَعّ إلى ليق فوع 5 6قيع 037 عه عله ندا لجع دما 


3 المشهور قسمٌ من المتواتر'"؛ وأمّا على ما ذهب إليه الجمهور من أنه 
قسيم له. . فهو خارج بقوله: (متواتراً»» وأورد عليه أنَّ المشهور لا شبهة 
فيه عنده» بل يفيد علم اليقين حنّى يُكْمَرٌ جاحده؛ كما سيجيء في مباحث 
السّنّةَ إن شاء الله تعالى. انتهى7". 

لكن قال في «التحرير» هناك: (الحق الاتّفاق على عدم الإكفار لأحادية 
أعازن قل وسيجيء في مو ضعه إن شاء الله تعالى + 

والظاهر أنَّ فيه شبهة باعتبار أصله؛ وهو ظاهر كلام المصئّف؛ إذ لو 
قلنا: إنّه لا شبهة فيه ععذه. .. لا بِدَّ أن يقول» لإثققلاً معوائراً من مبذته إلى 
منتهاه ليخرج)» فتأمّل. 

قوله: (لما أنَّ الأصحٌ أنَّ الإمام رجع إلى قولهما) يوهم صنيعه أنَّ الإمام 
كان يقول: إِنْ القرآن اسم للمعنى فقطء كما زعمه بعضهه””*' مستدلاً بتجويزه 
القراءة بالقارسيّة9؟: وليس الآمر كدالك» بل مذهيه أن القرآن اسم للمعنى مع 
النظم تحقيقاً؛. كالعبازة العربية» أو تقدير؟ة كالفارسيّة» وكات يجوز الصلاة 
بالفارسيّة مع القدرة على العربيّة لذلك» ثمٌّ رجع إلى قول صاحبيه بعدم جواز 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 011٠١‏ . 
(؟) انظر «التقرير والتحبير»' (؟731757/5). (*) انظر (ص١511).‏ 
(؛) التحرير (ص١١7).‏ 


(5) المراد بالبعض هنا: صاحب «التوضيح" وابن ملك. انتهى. (ب). 
لف التوضيح /١(‏ 07)؛. شرح ابن ملك (ص4). 


وه وه 
عله 


وَالطَلاهِرُ : أن المُرَادَ النََمُ الدّالُ عَلَى المَعْتى كَمَا في «التّوضِيح»”" ؛أي: 
لا ممُوعُ ال وَالمَْنى . 


الصلاة بها مع القدرة على العربيّة. 

قال ابن كمال باشا: (وما روي عن أبي حنيفة تنه تعالى أنه رخص في 
ترك النظم رخصة ترفيه في حقٌّ جواز الصلاة. . فليس مبناه على عدم اعتبار 
النظم في القرآن» والاه.. الجا غك الرخصة المذكورة جوز الصللاة على 
أنه قد صحٌّ رجوعه عن القول المذكور) انتهى©. 

إقالى كانةمكا على ذلك م لجاز عي محف تكغرب بالقارسكة 
وقراءته للجنب والحائضء وحينئظٍ فلو قال الشارح : (على أنَّ الأصعٌ) 
بصيغة العلاوة كما في عبارة ابن الكمال ليكون قوله: (إجماعاً) إشارة للرّدٌ 
على ذلك الزاعم» ويكون قوله: (على أن الأصح. . . إلخ) ترقٌّياً في 
الجواب؛ بمعنى: أنه رجع عمًّا تومّم منه ذلك الزاعم ما زعمه. . لكان 
أظيرء فتبشر: 

قوله : (والظاهر: أنَّ المراد النظم الدالٌ على المعنى . . . إلخ) يعني : أ 


00 


.)08 /١( انظر التلويح على التوضيح'‎ )١( 

.)١١ص( تغيير التنقيح‎ )١( 

ضف قوله: (لجاز. . . إلخ) صوابه: لما جازء بالنفي؛ لأن اسم الإشارة راجع لعدم اعتبار 
النظم. وبعدم اعتباره يكون ما كتب بالفارسية قرآناً» فيحرم على الجنب مثلاًء والحكم 
بخلافه. قال في «التوضيح؛ /١([‏ 04)]: (وإنما قال: خاصة؛ لأن جعله لازماً في غير 
جواز الصلاة؛ كقراءة الجنب والحائض. حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية. . يجوز؛ 
لأنه ليس بقرآن لعدم النظم) انتهى . تأمل . انتهى حسين. (ب). 


ون م 
بيه 


أكيفٌ تَعْرَفٌ أَخَكامٌ الشّرَع؟! 
(وَإِنّما تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْع) ابت بالقُرآن (بِمَعْرفَةٍ َقْسَايهِمًا) 2000 


المعنى ليس جزءاً من مفهوم القرآن كما هو ظاهر صنيع المصنف. بل قيد 

خارج عن مفهومه؛ لأنَّ كونه عربيّاً مكتوباً منقولاً صفة للفظ الدالٌ على 

المعنى لا لمجموع اللفظ والمعنى. 
وَإِنّما قال: وهو اسم للنظم؛ لأنَّ الأحكام لما كانت في نظر الأصوليّين 

منوطة بالكلام اللفظي دون الأزلي. . جعلوا القرآن اسما له» واعتبروا في 

تفسيره ما يميّزه عن المعنى القديم . 
قول المصئّف : (وإنَّما تعرف أحكام الشرع) المراد بالأحكام هنا : الفقهيّة 

التي هي وصف الفعل؛ كالوجوب والحرمة والنفاذ واللزوم وغيرهاء وهو 

مجاز لغويٌ من إطلاق اسم المصدر على المفعول حقيقة اصطلاحيّة للفقهاء. 

كما نض عليه في «التوضيح)2"020, لا الاصطلاحى» وهو خطاب الله تعالى 

المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير» ولا غير . 

)١(‏ عبارة «التوضيح» باختصار: والحكم قبل خطاب الله تعالى المتعلق بأقعال المكلفين 
بالاقتضاء؛ أي: الطلب جازماً وغير جازم» أو التخيير؛ أي: الإباحة؛ ونسبه إلى 
الأشعريء ثم قال: وزاد بعضهم: أو الوضع؛ ليدخل الحكم بالسببية والشرطية ونحوهماء 
ورد ذلك» وقال بعضهم: عرف الحكم الشرعي بهذاء ونسبه لبعض المتأخرين من متابع 
الأشعري» ثم قال: والنقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب؛ كالوجوب والحرمة مجازاً 
بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول» وهو حقيقة اصطلاحية. انتهى حسين. (ب). 

.)14/١( التوضيح‎ )١( 

(7) قوله: (ولا غيره) قال في «التلويح» :])١9/١1([‏ (الحكم يطلق في العرف على إسناد أمر 
إلى آخر؛ أي: نسبته إليه بالإيجاب أو السلب» وفي اصطلاح الأصول على خطاب 
الله. . .إلخء وفي اصطلاح المنطق على إدراك النسبة واقعة أو ليست بواقعة) انتهى 
مصنف», ناقلاً عن «شرح المصنف». (ج؛ د). 


0 3 
ف 


أي: أَقْسَام النظم وَالمَعْنى (وَذلِكَ) أي : المَذْكُورٌُ وَهُرَ أَقْسَامُهُمَا (أَرْبَعَةُ) 
كك 0ك 


قوله: (أي: أقسام النظم والمعنى) فيه رد أيضاً على من زعم أنَّ المعنى 


المجرّد قرآن عند الإمام.والمراد بأقسامهما الأقسام المفضية إلى معرفة 
الأحكام الشرعيّة المتقدّمة؛ لتخرج القصص والمواعظ والحكم. وغيرهاء 
كما في «شرح المصنّف»؛ فإنّها”'' وإن تعلّق بها أحكام من وجوب ين 
الحم وجواز الصلاة» وحرمة القراءة على الجنب. . فهي أحكام تعلقت 
بالجميع؛ ولم تثبت معرفتها بالجميع. وإنّما تثبت ببعض النصوص من 
الكعات والسثة: كما في «ابن نجيم' عن «الكشف:29 وفي قول الشارح: 
(الثابتة بالقرآن) إشارةٌ إلى ذلك . 


قول المصنّف: (وذلك أربعة) أي: أربعة أقسام بأربع اعتبارات”": فإِنَ 


)١(‏ قوله: (فإنها) خبر إن محذوف؛ أي: غير مفضية.. .إلخ. وقوله: (وإن تعلق) الواو 


استثنافية. وإن: شرطية؛. وجواب الشرط: فهي أحكام. . . إلخ. وقوله: (ولم تغبت 
معرفتها. . .إلخ) الواو: واو الحال. والضمير في (معرفتها) للأحكام الشرعية. والثبوت 


بمعنى : التحقق؛ أي: لم يتحقق معرفة الأحكام بالجميع؛ أي: بمعرفة أقسام جميع القرآن 


بتقدير معرفة وأقسام. أو لفظ معرفة.. أي ولم تثبت الأحكام بالجميع بل 
لك أ والدف تعكاع لمم قة 21 ا 4 كولم وى 
ببعض . . . إلخ ؛ يي : والدي تحتاج لمعرقة اقسامه هو ما بثبت به حخم؛ وهده لم يثبت 


بها. فلا يضر إخراجهاء ولا يخفى ما في هذا التعسف. فالأولى ما جرى عليه غيره من أن 
قوله: (أحكام الشرع) أي: الأحكام الثابتة في الشرع المتعلق بالقرآن. احترز به من 
القصص والمواعظ والأمثال الواردة في القرآن؛ لان نظرهم ليس فيها. لزم معرفة أقسامها 
بل نظرهم ما يثبت به الحكم. وفي الشارح إشارة إليه بقوله : (الثابتة بالقرآن). واحترز عن 
الثابت بغيره لا لآن الأقسام لا يكون فيه. بل لان المقام في الكتاب لا مطلقاً. هذاما 
ظهر لي. اننهى حسين. لآب). 

فتح الغفار (07/1). كشت الاسرار (511/1). 

قوله: (باربع اعتبارات) فيه إشارة إلى أنه ليس المراد أن قسماً منه يشتمل على العام 
والخاص والمشترك والمؤول. وقسماً منه يشتمل على الظاهر والنص. وهكذا. بل المراد 


اس | ع 


وَكُلُ يَسْم مِنْها أرْبَعٌَ آيضاً. 
وجوه النْظم 
(الأَوَّلُ: : فِي وُجُوو النَّلمِ) أي: فِي اعتبَارَاتٍ الا (صبكةً وَلَّقَة أي : 


هك واد قَالمَفْهُومُ مِنّ حُرُوفٍ (ضَرَبَ) نَفْسٌ الضصَّرْبٍء وَمِنْ هَيئَيِهِ هئيه فوع 


52-7 5 : 5 يت )2 
علماءنا اختاروا في النظم تقسيماً يعن نظره» ويجمٌ ثمره'' 


نا الأول: فلمفهومه المفرد والمركب كما سيأتي؛ وأمّا الثاني: 
فلإحاطة الاعتبارات من أوَّل وضع الواضع إلى آخر فهم السامع؛ فَإِنَ أداء 
المعنى باللفظ الجاري على قانون الوضع يستدعي وضع الواضعء ثم دلالته 
- أي : كونه بحيث ينفهم منه المعنى - ثمٌّ استعماله» ثمّ فهم المعنى» فللفظ 
بتلك الاعتبارات الأربع أربعة أقسام» كذا في «المرآة»”" . 

والبيع السام للنظي بالنسبة إلى المتتييه ؛ كما صرّح به في «التوضيح"” 
أخذاً بالحاصل وميلاً إلى الضبط» لا كما اختاره بعضهه”*' من أنَّ الثلاثة 
الأول: أقسام النظم» والرابع: أقسام المعنى. 

قوله: (أي: المذكور) تأويل لتذكير اسم الإشارة؛ لأنَّ الأصل أن يقال: 
«وتلك). 

قوله ال(وكل قسم منها أربعة آيضاً)أي: سوى الثاني + فَإِنَّ له أيضاً أربعة 
تقايله» فت كمائية - وسيآتي الأكلام فيه - بكرن مصموح الأشساع عشرين. 

قوله:: أي :.هعينة وماثة) لقت وتشر مرتّب+ وأشار إلى أنَّ المراد باللّعة 
- أن جميعه ينقسم باعتبار إلى العام والخاص. . .إلخ» وباعتبار إلى الظاهر والنص» 

وهكذاء وسنشير إلى ذلك. انتهى مصنف . منه. (ج» د). 


الآ آي يكير مره (؟) مرآة الأصول (ص/؟). 
(5) التوضيح (91/1). (:) هوابن ملك. 


وو “و 
١‏ اميق 


الفِعْلٍ فِي الرَّمَنِ المَاضِي (رَهِيَ أَرْبَعَةُ) لأنَّ اللّفْظ إِنْ وُْضِعَ لِمَعْنىَ 
وَاجِدٍ. . فَهُوَ (الخَاصٌء () إِنْ لِأَكثَرَ فَإِنْ ضَمِلَ الكل . فْ (العَامُء وَ) 
لاه َِنْ لَمْ يَتَرَجُحْ وَاجِدٌ د بالرّأي . .ف (المُشْتَرَكُ وَ) إِنْ تَرَجمٌ.. 
ف (المؤول): 


اماماي يان اند اليا مني 031 بويج :يزاجي اووس 1< عي 
الهيئة العارضة للفظ باعتبار الحركات وا! كنات» وتقديم بعض بعض الحروف 
على بعضء واللغة: هي اللفظ الموضوع”". 

كتمراة يها عتاليانة للق وهر جنيو ثري القرس اج لين أيه 
وعبَّر في «التنقيح» و«المرقاة» بدل صيغة و كن ناعتياق الوضع””© 

والمضئقف تابع فخر الإسلام» ووجهه : أن الواضع كما ع حروف 
(ضرب) بإزاء المعنى المخصوص عَيِّنَ هيئته بإزاء معنى المضي» » فاللفظ لا 
يدل على معناه إِلّا بوضع المادة والهيئة» فعبّر بذكرهما عن وضع اللفظ. 
وأشار الشارح يت تعالى إلى ذلك بقوله : (فالمفهوم من حروف ضرب . . .) 
إلخ. وقد الصيغة على الما مع تأُرها عنها في الوجود لما علم أن أكثر 
الحقائق دالّة على المعنى بالهيكة هيما الأهر والنهي اللديق غلبهها عذاز 
الأحكام الشرعيّة: فلهذه «الااقة الاي موا عور رن الوالبي كما في 
7 شي التلويح» للمولى الفناري”' 

: (وإن لأكثر؛ فإن شمل الكلّ. . فالعامٌ) جَعْلّهُ العام موضوعاً لأكثر 

ل وهو الموافق لما في 
)١(‏ انظر «التلويح على التوضيح؛ .)97/١(‏ 
)١(‏ الظاهر أن يقول بدل: (ومعنى): ولغة. انتهى. (ب). 
(7) التنقيح /١(‏ 50). مرآة الأصول (ص١2).‏ 
(4) حاشية الفناري على التلويح (ق/09). 


+ 
دن 


| وجْموهُ البيانٍ| 
(وَالنَانِي : فِي وجوه البَيَان) أي: اعتباراتٍ المَعْنَى (بدَلِك النُظمء و 


يك أيضا) لِنّ المَعْنى إن مَل التَأُوِيلَ» فَإِنْ كَانَ ظهُورٌ مُعنّاه بمجردٍ 
الصَّيِعَةٌ. . فَهُوَ (الظَامِرٌ و) إِلَّا. . ف (النّسٌء و) إِنْ لَمْ يَحْتَمِلء فَإِنْ قَبِلَ 


النَمْمَّ (. . فَالمْمَمْرٌوَ) إِلّا. . ف (الفشكم). 


3 

«الكشف»» و«التحقيق» كما فى «العزمية»2"7. واختاره ابن كمال فقال: (إِن 
العام لفظ وضع لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع 
واحد)”"'» وما في «اشرح ابن ملك» و«ابن نجيم» من أنه موضوع لمعنىٌ 
واحد على الاشتراك بين الأفراد هو ما مشى عليه في «التلويح» و«المرآة»'” 

قوله: (لأنَّ المعنى إن احتمل التأويل . . . إلخ) كان عليه أن يقول: 
(لأنَّ اللفظ إن احتمل التأويل) كنظائره؛ لأنَّ الأقسام المذكورة للنظم بالنسبة 
إلى المعنى كما تقدَّمء ولئلًا يلزم عود الضمير في معناه إلى المعنى. بل 
الأولى أن يقول كما في «التلويح»: (لأنَّه إن ظهر معناه فإمًّا أن يحتمل 
التأويل أو لاء فإن احتمل فإن كان ظهور معناه . . .إلخ)”*)؛ لأنَّ هذا 
التقسيم إلى الأربعة المذكورة باعتبار ظهور المعنى» وإلى مقابلها باعتبار 
خفائه؛ فالأولى التصريح به كما صرّح في مقابله» وإن أمكن دفع ما مرَّ بتقدير 
مضاف؛ أي: لأنّ دالّ المعنى. 
)١(‏ نتائج الأفكار (18/3). 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص١١).‏ 
لليف شرح ابن ملك (ص 074 فتح الغفار (1/ 7١)؛‏ التلويح )077/١1(‏ مرآة الأصول (ص .)5١‏ 
(:) التلويح /١(‏ 08). 


1 
ا 


مُعَابَنَةٌ وّجُوهِ البِيان 
(وَلِهَذِهِ اريف رمق أخوق 5 ع ل 


قول المضئف: (ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها) قال ابن نجيم: 
(المراد بالمقابلة أن يكون مُوجَيّهًَا مخالفاً لمُوجَبٍ الأقسام الأول+ ليست 
من قسم البيان؛ لأنَّ البيان هو الإظهار أو إزالة الخفاءء فلا يتناولها؛ إذ 
الشيء لا يتناول ما ينافيه» فلذا لم يجعل قسم البيان ثمانية' اكه 


20 فائدة في حاصل الأقسام 
الخصوص: إما في الجنس أو الفرع أو العين؛ كإنسان ورجل وزيدء والعام: إما عمومه 
صيغة ومعنىئّ؛ كالرجالء أو معنىّ فقط؛ كالبيع »و(من) لمن يعقل و(ما) لمالا يعقل. 
والمشترك: القرء قبل التأويل؛ فإنه موضوع للطهر وموضوع للدم»؛ ولما رجح جانب 
الحيض لمعنى في القرء وهو الجمع؛ لكون الدم يجتمع في الرحم؛ وللسياق وهو ثلاثة 
والدم لا ينقص عنهاء بخلاف حمله على الأطهار. . صار مؤولاً» ومثال الظاهر: وهو ما 
ظهر معناه بالصيغة البيع والرباء ومثال النص : وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنىّ في 
المتكلم لا في الصيغة ( نكمأ ما طاب لكمْ ين لَك مق تلت وم » فإنه بالنسبة لإفادة حل 
النكاح ظاهر. وأما لبيان العد. . فنص ؛ لأن الكلام مساق إليه بقرينة السياق وهو قوله 
تعالى : <(َنَ حِفممٌ أََا تيا مِدَ» والتأويل محتمل. وأما المفسر. . فما زاد وضوحاً على 
النص حتى امتنع احتمال التأويل والتخصيص كقوله تعالى : «(فَبَدَ المليكة كلهم معو 
9)» فب(كلهم ارتفع احتمال التخصيصء وب(أجمعون)ارتفع احتمال التأويل فكان مفسراً. 
والمحكم ما زاد على المفسر حتى أحكم المراد منه وامتنع احتمال النسخ ؛ كالدور على 
وجود الصانع وصفاته؛ والخفي : هو ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة؛ كالطرار 
والنباش بالنسبة إلى السارق هل الحكم فيهما كالحكم في السارق خفي علينا ذلك لا لمعنىّ 
في الصيغة. بل لأن لكل منهم اسم يخصه؛ وبتأمل وجدنا معنى السرقة وهو الأخذ خفية 
من الحرز كاملاً في الطرار ناقصاً في النباش» فحكمنا عليه بحكم السارق دون الآخرء 
والمشكل : وهو ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى المراد منه لمعنئ في نقسه؛ بأن 
كان في الكلام استعارة بديعة مثلاً كقوله تعالى : (قَورِرا بن ِضَّةِ [الإنسان:١]‏ للعلم أن 
القارورة لا تكون من الفضة؛ بل هي بصفاء الزجاج وبياض الفضة؛ والمجمل : ما اشتبه 
المراد منه اشتباهاً لا يدرك الإ بالرجوع إلى المجمل ؛ كالصلاة والزكاة؛ والمتشابه: ما 


- بو | ب 
ينه 


وَهِيَ) أنَّ المَعْنَى إِنْ حَفِيَ لِمَيرٍ الصّيِمَةِ. . فَهُوَ (الحَفِيْ أز) لَِفيِها كذ 
أمْكنَ ِذْرَاكُهُ بالتَأمْل. . ف (المشجل. و( إلا فَإِنْ كَانَ البَيّانُ مَرْجُوًَاً. . 
(المُجْمَلُ ٠»‏ ) إلا. . ف دالمْتَسَابهُ). 


وجُوهُ اسْبَه ال النْظم 
(َالنَئتُ في وُجُوه اعمال لِك الم وَموَ َع بَعَدٌّ أيضاً) لِأنْه إن اسْتُعْمِلٌ 
فيما وُضِعَّ م الك فو (المة 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 22311 


''' أن تكون أقسام النظم والمعنى خمسة؛ إذ ذكرها هنا وقع تبعاً. كذا 
ذكره الهندي) انتهى7" , 

وظاهر كلام «المرآة» أنَّ 0 
(وهو”” - أي: الثاني؛ والمراد: الأقسام الحاصلة من هذا التقسيم - ثما 
أرجعنة باعتبار الوضوح» وأربعة باععار الكفافة ا 
الأخيرة لبيان الأولى؛ إذ بضدّها تتبين الأشياء» وليس كذلكء بل لأنَّ لها 
أحكاماً خاصّة بهاء كما سنبيّن في موضعها إن شاء الله تعالى» نعم في عدّ 


المتماي ين عله الأقسام الالاريأتي في مرفسه إذ قله الل قالي] الخفي ا 


5 انقطع رجاء معرفة المراد منه ؛ كنسية اليد والوجه إلى الله سبحاتة وتعالى». وما أشني ذلك؛ 

وهذا في حقنا في الدنياء وأما في حقه #52. . فهي منكشفة؛ وكذلك في حقنا في 

الآخرة. انتهى حسين . (ب): وكذا في (ي) بتوسع . 

قوله: (ولا يلزم. . . إلخ) أجاب ابن ملك عن عدم عد الأقسام خمسة؛ بأن تقسيمها باعتبار 

معرفة أحكام الشرع وبالمقابلة لا يحصل ذلك؛ وإنما يحصل بعد خروجها عن حيز الخفاء 

والإشكال والإجمال وبعده لم تبق مقابلة . انتهى بتصرف. (ب)؛ وكذا في (ي) بتوسع . 

.)1١9/١( فتح الغفار‎ )١( 

(*) صدر عبارته التقسيم الثاني حاصل باعتبار دلالته؛ أي: اللفظ عليه؛ أي: الععتى وضوحا 
وخفاء. وهو. . .إلخ. (ز) 

(4) مرآة الأصول (ص١7).‏ 


مع ب 
١‏ آنا 


ِلّا. . ف (المَجَارُ َ) كل منُْمَا إِنْ ظَهرَ مُرافة. . ف (الصريخ» () إِلّا. . 
ف (الكتاية) . 
8 م 0 
مَعَرِهَهَ وُجُودٍ الوُقُوفٍ على المُرادٍ وَالمَعاني 
رايع في مَعْرفَ وجوه الوقُوفٍ عَلَى المُرَادٍ وَالمَعَانِي) أي: فِي كفي 
3 م باماعييمي أرْبَعَةٌ أيضاً) لِأنَّ مَفْهُومَهُ 575”ظ*ظ2” 


وعليه فكان على المصئّف”'' أنَّ يعدّها ثمانية أيضاً . 


قوله : (وإلًا.. فالمجاز) أي: وإن لم يستعمل فيما وضع لهء بل استعمل 
في غيره لعلاقة» فهو المجازء والتقييد بالعلاقة لخروج الهزل. 

قواله» ((وكا عينم إن ظهر مراده. . فالصريح . .. إلخ) إن قلت: ما 
الفرق بين الصريح والظاهر وبين الكناية والخفي مثلاً حنَّى عُدَّثْ أقساماً 
محغايلة؟ قتّع21- لآ عَنِك أن ده العسيمات عد الاعتازات» الماك 
الملحوظ في التقسيم الثالث الاستعمال في المعنى الظاهر والخفيء وفي 
الثاني نفس ظهور المعنى وخفائه» والفرق ظاهر. 


قوله: (أي: في كيفيّة دلالة اللفظ على المغنى) تصريح بأنَّ هذا القسم 
الرابع من أقسام النظم باعتبار المعنى كما ذهب إليه صدر الشريعة» لا من 
أقسام المعنى: كما ذهب إليه بعضهم» وقد تقدَّم . 


)١١‏ قوله: (فكان على المصنف. . . إلخ) الجواب عنه : أن هذه الأقسام وإن كانت داخلة في 
أقسام البيان إلا أن المقصود به من ذكرها تتميم الأولى؛ لعدم إثيات شيء من الأحكام بها 
فتكوق تبعا- انتهى : لات 

(؟) قوله: (قلت. . .إلخ) هذا يفيد أن الفرق بين هذه الأقسام مجرد اعتبارء وما سيأتي يقتضي 
خلافه كما يعلم بالمراجعة وبما ذكرناه في تتميم حاصل الأقسام. ولا ينافيه ما يأتي في 
المحشي من أن الأقسام العشرين اعتبارية؛ أنهو اجتماعه من العشرينء وما هنا في 
المقابل والمقابلة تفيد المباينة كما تقدم عن ابن نجيم؛ تأمل. انتهى حسين. (ب). 

ا 
يه 


إن اسُْفِيدَ مِنَ التّظم؛ فَإِنْ نان ونا اك ٠‏ َهْوَ (الاشتذلال بعِبَارَةٍ 
النّصّء ) إلا. . ف (بإِشَارَيهِ) أ(و) مِنّ المَفهُومٍ اللَّوِيّ. . ف (بدَلالَيه). 
أ(و) الشَّرْعِيٌ . . ف (باقيِضَائهِ) وَالأَوْلَ النَّمَسْكُ بِالاسْيفْراء. 


قوله : (إن استفيد من النظم) يعني7": بلا توسّط مفهوم لخويّ أو شرعيٌ. 
٠ 7 8 5‏ 0ت *« 

وقوله: (فهو الاستدلال بعبارة النَصّ وبإشارته) يعني :7 فهو كون انض 
ال يطريق العبارة أو الافناوة. 

وقوله: (أو من المفهوم اللغويّ أو الشرعيّ) يعني : من توسط النظم. 
وحينئذٍ فتكون الأقسام الأربعة من أقسام النظم» ويندفع توهم المنافاة 
الحاصلة من عطف المفهوم على النظم . 

قوله : (أو من المفهوم) فيه تغييرٌ لفظ المتن» وكذا فيما بعده» فإنّها كانت 
واوا مفردة متحرّكة» وقد جعلها ساكنة» والشارح كن تعالى يتساهل في مثل 
ذلك وفي تغيير الإعراب كثيراًء كما ستطّلع عليه في محالّه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (والْأَوْلَى التمسّك بالاستقراء) أي: التتبّع» لا بالحصر العقليٌ 
المردّد بين الإثبات والنفي» قال في «جامع الأسرار»: (واعلم: أنَّ دلائل 
الحصر الى ذقرها التارجوة قير قاكة يعرف بآاذتى كاقل » الا ولى أ 
يتمسّك فيه بالاستقراء التامٌ الذي هو حبَة والاستقراء فيما يمكن ضبط 
)١(‏ قوله: (يعني. . . إلخ) هذا يفيد أن الثبوت في دلالة النص وفي اقتضائه حاصل من المفهوم 

اللغوي أو الشرعي بواسطة النظم» والأولى العكس» وهو كون الثبوت حاصلاً بالنظم 

بواسطة المفهوم اللغوي في دلالة النص» وبواسطة المقدر لأجل صحة النظم في 

الاقتضاء»ء وإضافة الشارح الاستفادة إلى المفهوم اللغوي أو الشرعي لكونهما واسطة 
(1) (بعني: فهو كون. . .إلخ) أي: كون النظم مساقاً لما فهم منه هو كون النظم دالا بطريق 

العبارة المعبر عنه بالاستدلال بعبارة النص وقس عليه الباقي . انتهى حسين. (ب). 


007 
#لبييةة 


(وَبَعْدَ مَعْرِفَةِ هَذِ الأفْسَام) الْأَرْبَعَةٍ المُنْقَسِمَةٍ إلى عِشْرِينَ (قِسْم خامِسٌ 
يَشَمَلٌ الكلء وَهُوَ أرَبَعة أيضا: مَعْرِفَةُ موَاضِعِهَا) أي : مَآخِذٍ اشْتِقَاقٍ يَلْكَ 
الأقْسَام؛ كَالخَاصٌ مَأَحُودُ من اقَصٌ بكذا (وَتَرْتِيبها) فَبَعْرِف الرّاجحَّ 
وَالمَرجُوحَ (وَمَعانيها) فَيَعْرفُ المَفْهُومَ (وَأحكايها) كَالقَظمِن وَالفْنيِ فَبَلعْنَ 


التَّمَانِينَ» فففمةمم مف ة هقف فو ووو قفن ة مموووو ووو وو موف فوو مقو قعع مم ثعقثنه 


أفراده تامٌّء وفيما لا يمكن غير تامٌ؛ كأفراد اللغة والكتاب مما يمكن ضبط 
أفراده في حقٌّ هذه التقسيمات) انتهى20" , 

وَإِنّمنا قال: (والأوْلّى) لأنّه يمكن أن يقال: نه تقسيم استقرائييٌ جيء به 
على صورة العقلىٌ ؛ لأنَّ ذلك سائغ» كما ذكره علماء المناظرة» وإنما ذكره 
الشارح كِدَنهْ مردداً متابعة للشارحين . 

قوله: (فيعرف الراجح والمرجوح) أي : فإذا عرفه. . يقدّم الراجح على 
المرجوح عند التعارض؛ كتقديم المحكم على المفسر. 

قوله: (فيعرف المفهوم) أي: ما يفهم منها لغويّاً كان أو شرعياً . 

قوله: (فبلغن الثمانين) أي: من ضرب العشرين في الأربعة» وليست 
ثابتة في الخارج؛ بل إِنَّما هي اعتبارات عقليّة. بل كون الأقسام عشرين إِنّما 
هو باعتبار العقل؛ إذ جميع القرآن ينقسم إلى أقسام فباعتبار يشتمل على 
القسم الأوَّلء وباعتبار على الثاني وهلمّ جر . 

فالمراد بالأقسام هنا التقسيمات؛ ار انرهس ما لا يجتمع 
مع ذلك الشيء؛ وهذه الأقسام يجتمع بعضها مع بعض؛ إذ قد يكون نَصٌّ 
واحد خاضًا ونضًاً وحقيقةٌ » ويككون الاستدلال .به استدلالاً بعبارة النص . 
)١(‏ جامع الأسرار 7 


يي 1 
”7 .حا 


وَأُوصَلَهَا السْرَاجُ الهِنْدي”' إلى سَبْع ع وََمانيةِ وَسِئِينَ قشماً؛ أن لقم 
الثَالِتَ - يَعْنِي: قِسْمَ الاسْتِعْمَالٍ - يَكُونُ في كل قِسْم مِنَ الانْنّي عَشَرَ 
اق برس ااا ردك فوس ب .ا 8 عن عن #سواض عض صريوه 
الي ب نوه الابية وَأَوْبْمين: ثم الرَّابِعْ فِيهّاء فتبلغ مِنّهَ واثنينٍ 
وَيَسعِينَ» ثم الخامس فِيهًا يَكون مَا ذَكُرْنا. 


00 


قوله: (وأوصلها السراج الهندي) أي: ناقلاً عن بعض المحقّقين» كما 
في "أبن نجيم' 

قوله: (ثمّ الرابع فيها) أي: في الثمانية وأربعين. 

قوله: (ثمَّ الخامس فيها) أي : في المئة واثنين وتسعين . 


ت بق © 


)١(‏ هو العلامة الفقيه سراج الدين عمر بن إسحاق الشبلي الهندي الغزنوي» اق عارقا 
بالأصلين والمنطق والتصوف. وكان مستحضرا لفروع المذهب. له من المصنفات: «#شرح 
المغني:و«التوشيح'؛ واشرح الهداية'؛ واالشامل» في الفقهء توفي يانه سنة ("الالاه) انظر 
«الدرر الكامنة» (4/ 1857١)؛واتاج‏ التراجم» .)577/١(‏ 

.)17/١( فتح الغفار‎ )١( 
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70 
ونحصمة ” 


ويشتمل على أربعة مباحث:؛ 
- الأول: مبحث الخاص. 
وله نوعان: 
- الأمر. 
- النهي . 
8 الثاني: مبحث الهام. 
- الثالث: مبحث المشتريك. 


الرابع: مبحث المؤول. 
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(أَمّا الخَاصٌ: فَكُلٌ لَنْظِ) هُرَ كَالجنْس (وُضِعَ لِمَعىَ) 2710 


سكل 6 ؟" 


قوله: (هو كالجنس) أي: شامل للمهملات والمستعملات» وما يكون 
دلالته بالطبع أو العقل”'', وإنَّما قال: (كالجنس»» ولم يقل: (جنس) 
تحاشياً عن إطلاق الجنس على المشترك بين الماهيّات الاعتباريّة؛ فإنّه 
مجاز؛ كإطلاق الفصل على المختصٌ ببعضها؛ لأنَّ الجنس الحقيقيّ ما تحته 
ماهيّات متحقّقة في الخارج. 

قول المصئّف: (وضع لمعنىّ) قال شيخ مشايخنا الشهاب أحمد 
المنينيئُ””' في «شرحه على مختصر المنار» المسمّى ب«العرف الناسم على 
رسالة العلّامة قاسم»: (فيه تجريد الوضع عن بعض معناه؛ إذ الوضع تعيين 
اللفظ للدلالة على معني بنفسه» فالمعنى مستفاد من قوله: وضعء فإذا لم 
يعتبر التجريد: . يكون ذكر المعتى مستدركاء أو يقال: ذكر ليجري غليه لفظ 
امعلوم» إذ هو صفة لا بِدَّ لها من موصوف تجري عليه)””" . 


)١(‏ قوله: (أو بالعقل) كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ . «عزمى 
زادهك. (أ). 

(؟) هو العلامة المحدث أحمد بن علي المنيني الحنفي؛ من مؤلفاته: «إضاءة الدراري فى 
شرح صحيح البخاري"؛ واقطع النيرين في إثبات النجاة والدرجات لوالد سيد الكونين»» 
واالإعلام في «فضائل الشام"؛ وقصيدة من نحو ألف ومئتي بيت من الرجز نظم بها «أنموذج 
اللبيب» مع شرحه «فتح القريب»؛ توفي تأنه سنة (17/1١11١ه)‏ انظر «سلك الدرر؛ /١(‏ 
ب4" 

لفن العرف الناسم 010" 

001 


5 
مي 


حَرَج المُهْمَلٌ (مَعْلُوم) حَرَجَ المُجْمَلُ (عَلَى الانيراد) حَحرَجَ العَام. 
خرج المهمل (معلوم) شرع المجمل '(عَلن الالقراة؟ تلع ا ل 


قوله: (خرج المهمل) وخرج أيضاً ما لم يكن دلالته بالوضع؛ 
كالمحرّفات كما بّنه('" ابن نجيم”"2: وما يكون دلالته بالطبع أو العقل . 

قوله: (خرج المجمل) قال في «جامع الأسرار»: (لا حاجة إلى الاحتراز 
عنه؛ لأنَّ هذا تقسيم بالنظر إلى الوضع والإجمال عارض» والمجمل في أصل 
وضعه لا يخرج عن هذه الأقسام؛ لكنَّه احترز عنه نظراً إلى الظاهر) انتهى"”". 

وخرج أيضاً المؤول؛ لأنَّ معناه غير معلوم يقيناً» والمراد بالمعلوم أن 
يكون معلوماً من حيث الذات والإبهام من حيث الصفات لا ينافيه» ولهذا 
جعلنا الرقبة المطلقة من قبيل الخاصٌ؛ لكونها اسماً لذات مرقوقة» ولا إيهام 
فيه من هذا الوجه وإن احتمل أن تكون كافرة أو مؤمنة. 

قول المصئّف : (على الانفراد) أي: على أن يكون اللفظ متناولاً له مع 
قطع النظر عن أن يكون له أفراد؛ كالمسلم فإنّه موضوع لمن له الإسلام؛ 
وليس فيه دلالة على الأفراد» فيدخل في هذا التعريف المطلقٌ بناء على مختار 
المعكفه من اتدمن قبيل الخاصّ» وخر عفه العاءٌ؛ كالمسلمية فإنه 
موضوع لكثير غير محصورء مستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحدء أو هو 
موضوع لمعنئ واحد على الاشتراك؛ كما قدّمناه. 

وفي «ابن نجيم2: (أنَّ ظاهر ما في «التوضيح» و«التلويح» و«التحرير» أن 
العدد موضوع للكثير كالعامٌ؛ فالسقى متعدد فيهما» لكو الأول محصود» 
)١(‏ قوله: (كما بينه. . .إلخ) بينه بأن المقصود من قولهم: (وضع) اللفظ جعله أولاً لمعنىّ من 

المعاني مع قصد أن يصير متواطئاً عليه بين قوم؛ فلا تكون محرفات العوام على هذا 

ألفاظاً موضوعة؛ لعدم قصد المحرف الأول إلى التواطؤ. انتهى مصنف تكلنه. منه. (جء 

قا 


(؟) فتح الغفار (011/1. (5) جامع الأمتراز (0113/1. 


000 
كي ' أمنة 


أَتُواحٌ الخاصٌ] 
(وَهُوَ) أي: الخاصٌ (إمَ إنَا أن يَكُونَ صوص الجِنس) ِنْ كَانَ اللّمْظُ 


مُشْتَمِلاً عَلَى كَيِيرِينَ مُتَقَاوِتِينَ في أَخْكام الشَّرْع (أو خُصُوصٌ التّوع) إن 
كَانّ مُمْتّملاً عَلى كَثِيِينَ مُتْقِينَ في الحُكم ا ا 000 


والنَّانِي لا وكُلّ منهما بوضع واحدء بخلاف المشترك» فإنَّه متعدّد الوضعء 
فالحقٌ في تعريف الخاصٌ: أنه ما وضع لواحد أو متعدّد محصور؛ ليعمل 
أسماء الأعداد» ولذا قال في «التحرير»: اللفظ إن كان مسمّاه متّحدا ولو 
بالنوع» أو متعدّداً مدلولاً على خصوص كميّة به. . فالخاص» فدخل المطلقٌ 
والعددٌ والأمرٌ والنهي . انتهى 

والمراد بالمحصور: أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد 
مد ويقير المحصوو عدم وبهذا'ظهر القرق بين العده والسماوات0: 
فهي وإن كانت محصورة لكن لا بحسب دلالة اللفظ» والمراد بالوضع للكثير 
بحسب الأجزاء أن تكون الأجزاء متّفقة في الاسم كآحاد المئة» فإنْها تناسب 
جزئيّات المعنى الواحد المتّحدة بحسب ذلك المفهوم» بخلاف أجزاء زيد» 
فإنّها غير متّفقة في الاسم) انتهى”"© 

قول المصئّف : (إِمَّا أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع. . 
إلخ) الخصوص بمعنى الخاص؛ أي : إِمّا أن يكون خاص الجنس . . . إلخ» 
أو الضمير عائد إلى الخصوص المستفاد من الخاصن . 

قوله: (متفاوتين في أحكام الشرع) قَيِّدَ به وبقوله بعده: (متّفقين في 
الحكم) يعني : الشَّرِعيَ؛ للاحتراز عن الجنس والنوع المنطقيّينَ» فإنَّ الجنس 
)00( في هامش (أ): (لعله: والمسمات)؛ وفي (و): (العام) . 
(؟) فتح الغفار .)١37//1(‏ 


سا1 
“طيةة 


(أو خُصُوصٌ العَين) إِنْ كَانَ لَهُ مَعْنَ وَاحِدٌِّ حَقِيقَةَ (كإِنْسَانِ وَرَجُلٍ وَرَيدِ) 
24 ورةاي 


لت وَنَْر مُرَتَبٌ. 
حُكُمّ الخاصٌ 
02 أن يَتَناوَلَ المَخْصُوصٌ قَظعاً) أي : عَلَى وَجْْهِ الْمَطمَ إِرَادَةٌ الغَيرٍ 


عندهم كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؛ كالحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان والفرسء والنوعَ كلَّيٌ مقول على كثيرين مختلفين بالعدد 
دون الحقيقة في جواب ما هو؛ كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو؛ فإِنَ 
الفقهاء لمّا كان نظرهم في الأحكام. . جعلوا اللفظ المشتمل على كثيرين 
متفاوتين في الأحكام جنساً خاصّاً كإنسان, فإنَّه مشتمل على الرجل والمرأة» 
والحكم بينهما متفاوتءحنَّى إِنَّ من اشترى عبداً وظهر أنه أمة أو عكسه. . لم 
ينعقد البيع» وجعلوا المشتمل على كثيرين متّفقين في الحكم نوعاً خاصّاً 
كرجل» وأمًا الاختلاف بين العاقل وغيره. . فعارض. 

قول المصئّف: (أو خصوص العين) أي: المعيّن بشخص لا يقبل 
الاشتراك أصلاً . 

قوله: (حقيقة) قَيْدّ للوحدة لا للمعنى. 

قول المصنّف: (ورجل) قال في «التوضيح»: (أو باعتبار النوع؛؟ كرجل 
وفرس). قال في «التلويح»: (فيه إشارة إلى أنَّ النوع في عرف الشرع قد 
يكون نوعاً منطقيّاً كالفرس» وقد لا يكون كالرجل”''» ومثَّل في «المرقاة» 
بقوله : (كرجل ومثة؛ إشارة إلى أنَّ أسماء العدد من الواحد بالنوع)*"© . 

قول المصئّف : (وحكمه: أن يتناول المخصوص قطعاً) حكمٌ الشيء: 


.)09/١( التلويح‎ )١( 
مرآة الأصول (ص77).‎ )؟١(‎ 


عَنْهُ (وَلا يَحْتَمِلٌ البَيَانَ) أي : بَيَانَ النَفْسِيرٍ عِنْدَ الجُمْهُورٍ (لِكُونِهِ بَبنا) في 


[تَفْرِيعاتٌ] 
وَإذا لَمْ يَحْتَمِل البَيّانَ (. .قلا يَجُورُ إِلْحَاقُ التّدِيلِ) 0ط 


الأثرُ الثابت به» والمراد بالمخصوص مدلوله؛ والمراد أنه من حيث هو هومع 
قطع النظر عن الأمور الخارجية يفيد مدلوله قطعاً» فإِنَّهِ قد يكون بحسب 
العوارضن علياً يحب الظنيّة» كما في «المرآة»”" . 

قولهة الأ بيان التفسير)الآنّ من شرط بيان التفسير أن يكون النص 
مجملا أو مشكلاء والخاص يق" بعفسه» ولأ يكوت فيه إشكآل ولا 
إجمال» كذا في «جامع سا9 

قوله : (عند الجمهور) َيْدٌ لإفادته القطعء فَالْأَوْلَى تقديمه على قوله: 
(ولا يحتمل البيان) لئلّا يوهم أنَّ الخلاف فيهما أو في الثاني كما هو 
المتبادر» والمراد بالجمهور أبو زيد”*' ومتابعوهء وخالفهم مشايخ سمرقند. 

قوله: (في نفسه) بهذا القيد تندفع المصادرة المتوهّمة في الدليل 
المذكورء ووجهه أنَّ البيان في المدّعى هو البيان في الخارج. وفي الدليل 
هو البيان بنفسه . 

قوله: (وإذا لم يحتمل البيان.. فلا يجوز... إلخ) جعل التفريع 


)١(‏ مرآة الأصول (ص7؟) 
)١(‏ فى (و): (والخاص بين عن شرط التفسير بنفسه). 
امع ]لسار 07 
ع رار 
(4؛) هو الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عمر أبو زيد الدبوسي البخاري؛ وهو أول من وضع 
علم الخلاف وأبرزه؛ له من المصنفات: «تقويم الأدلة». و«الأسرار» وغيرهاء توفي ين 
سنة (470ه) انظر «سير أعلام النبلاء» (/11/ 051). 


كَالظمَأْنِيئَةٍ في الركوع النَّابتِ بِكَبَّرٍ الوَاحِدء وَهُوَّ قَولهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
والسَّلامُ للأغرابي”": «ثُمْ قَمَ 9-0 بيَاناً (بِأَمْرٍ الركوع 
وَالسْجود) وَهُوٌ كوه 0ه «أرككوا وَأنْجْدُأ»”" (عَلَى سَبِيلٍ 
المرْضٍ) كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُْف وَالشَّافِعِيُ 0 الله تَعَالَى؛ 277 


المذكور على عدم احتمال البيان فقط. وكان الظاهر عدم الاقتصار عليه» 
. 22 2 03 
بل بذكر كون موجبه قطعيّاً أيضاً. كما فعله السراج الهندي وغيره؛ فإِن 
بعضاً من التفريعات الآتية - كبطلان التأويل بالأطهار في آية التريّص - مما 
لا تعلّق له بعدم احتمال البيان» بل هو متفرّع على كون موجب الخاصٌ 
ء 32 3 َ 50 -20 
قطعيّاء» كما صرح به في «التلويح» وغيره» كذا في «العزمية)5 5 
قوله: (كالطمأنينة في الركوع) أدناها أن تكون قدر تسبيحة . 
قوله: (كما قال أبو يوسف والشافعي) اقتصر ابن نجيم على ذكر الشافعي 
فقطء ثمَّ قال: (وإنما لم نذكر أبا يوسف مع الشافعي كما في الشروح؛ 
لأنهم وإن نقلوا عنه الفرض يتعين حمله على الفرض العملي» وهو الواجب» 
فيرتفع الخلاف كما في «فتح القدير»؛ لأنَ أبا يوسف موافق لهمافي 
الأصول) اب 0 
وهذا خلاف الظاهر؛ لأنّهم جعلوا قوله بالفرضيّة مقابلاً لقولهما 
بالوجوب» فالأؤلى ماقيل: إن الصلاة كانت مجملة» وتبكن الأجمال 
)١(‏ قوله: (الأعرابي): هو خلاد بن رافع كما في «فتح القدير' [(701/1)] (أ): ومثله في 
شروح «البخاري». واشرح الأذكار النواوية» كذا وجد بخط أحمد أفندي إسلامبولي كلل. 
(ج). 
)1١(‏ أخرجه البخاري (1/01)؛ ومسلم (1917) عن أبي هريرة دفي . 
(*) سورة الحج: (/ا). 
دق نتائج الأفكار (ق/١3).‏ التلويح )09(.)57/١1(‏ فتح الغفار .)5١ /١(‏ 


َس 


0 
ينه 


اص مَعْلُومٌمَغْناه وَهَُ المَيَلانُ عن الاسْتَاء وَوَضعْ الَِةِ علَى 
الأرضء لَكِنْ يُلْحَقُ به وَاجبا؛ نَطلراً إِلَى ذَليله. 


بفعله نا فكان فرضاً إِلّا ما أخرجه دليل؟ ك(الفاتحة) وغيرهاء ولم يوجد 
في التعديل لإخراجه عن الفرضيّة دليلٌ» أو أنَّ الخبر المذكور مشهور عنده. 

قوله: (لأنّه خاصٌ معلوم معناء) أي: لأنَّ الركوع والسجود. وأفرد 
الضمير على معنى المذكور وليس عائداً إلى أمر الركوع والسجود؛ لأنّه 
ينافيه قوله: (وهو الميلان عن الاستواء. . . إلخ)؛ فإنَّ معنى الأمر بالركوع 
والسجود طلب فعلهماء وهو تعليل لعدم جواز إلحاق التعديل بهما على 
سبيل الفرض؛ لأن الزيادة على النصٌ بخبر الواحد لا تجوز؛ لأنّها نسح 
معنيئ» ولا يجوز نسخ النصٌ الخاصصٌ بخبر الواحد لأنّه ظّيٌ . 

قوله: (وهو الميلان عن الاستواء) قال في «العزمية»: (زاد عليه فخر 
الإسلام قوله: بما يقطع اسم الاستواءء وهو الظاهر)”". 

قوله: (لكن يلح به واجباً؛ نظراً إلى دليله) أي: لكونه ظنياء فيثبت 
الوجوب لا الفرض العملي» فيكون التعديل واجباً فيهماء وهذا على رواية 
القع لكان وروى الجرجاني أنّه سنّة. 

قال ابن نجيم: (ورجّح الأول في «فتح القدير»؛ لأنَّ المجاز حينئٍ في 
قوله: «لم تصل" يكون أقرب إلى الحقيقة» ولأنَ المواظبة دليل الوجوب”“ 
)00( نتائج الأفكار (ق/11). 


(1) هو الإمام العلامة الفقيه عبيد الله بن الحسين الكرخي البغدادي. توفي يَدَن سنة (0٠514ه)‏ 


انظر «سير أعلام النبلاء» .)417/١18(‏ واتاج التراجم» .)5١١ /١(‏ 


ةر اي 6 تعد 38 1 
ولم يتركهاء فإنها لم تقترن بالوعيد. (ي). 


سين 
يي 


(وَبَطلَ شَرْظ الولاء) بِأَنْ يُتابمَ فِي أَفْعَالٍ الوْضُوءِ (والتشمية) وَهُْمَا شَرْطَانٍ 
عِنْدَ ا رَحِمّهُ الله َعَالَى» (وَالتَّرْتِيب وَاليِّ) وَهُمَا شَرْطَانِ عِنْدَ الشَافِعِيٌ 

حِمَه الله تَعَالَى؛ لِأَنَّ قَولَهُ تَعَالَى (فِي آيَةٍ الوُضُوءِ) : ا<َاغ سوا 
و مَسَحُوأه خَاضَانء وَمَعْنَاهُمَا”' مَعْلُومٌ وَمُوَ الإِسَالَةُ والإصَابَةٌ 


فَاشْيِرَاط هَذِهِ الأَسْيّاءِ يَكُونٌ زِيَادَةَ عَلَى النّصّ وَنَسْخاً . 


وقد سئل محمّد عن تركه فقال: إن أخاف ألا تجوزء ورجّح الثاني في 
«التحرير» بأن تركه ظَِذ المسيء يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان)”©. 

قوله: (بأن يتابع في أفعال الوضوء) أي: بحيث لا يجفٌ عضو قبل 
إتمامه مع اعتدال الهواء . 

قوله: (وهما شرطان) عند مالك؛ أي: الولاء والتسمية» لكن في عبارته 
مسامحة لما قال الكاكيٌ : (والتسمية عند أصحاب الظواهر» وقيل: عند 
مالك أيضا شرظ فيه)20, 

قول المصئّف: (والتسمية والترتيب) الموجود في نسخ المتن تقديم 
الترتيب على التسمية» والترتيسيه عر اعالة البضيق امنود تي كولنه مالي 
« تَاَعْسِلُواً...» الآية. 

قوله: (لأنَّ قوله تعالى في آية الوضوء: «مَاَغْينُوا»» #وامسحوأ» 
خاضّان) فيه مسامحةء والأظهر أن يقال: لأنَّ الغسل والمسح في آية الوضوء 
خاضّان. . . إلخ. 

قوله: (فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النّضّ ونسخا)ء إذ النصٌ 
بإطلاقه يقتضي جوازهما على أي وجه حصلء والتعليق بهذه الأشياء يزيل 
إطلاق الجوازء وهو حكم شرعيٌ؛ فكان نسخاً لحكم الكتاب بخبر الواحدء 
)١(‏ في (أ. ج): (معناهما). () فتح الغفار .00١/1(‏ 
إفيف جامع الأسرار .)117/١(‏ 


9 
قي "أ 


() بَلَ شَرْ شَرْظ (الظهَارَةٍ فِي آيةٍ الملوَافِ') كما قَالَ الشَّافِعِىُ؛ لِأَنّهُ 
حاص 3 مَعْنَاهُه وَهُوَ الدّوَرَانُ بالبَيتِء وَإِجْمَالْهُ بِالنْسْبَةِ إلى الأَشْوَاطٍ 
لا يُنَافِي عَدَمَّ إِجْمَالِهِ بِوَجْهِ آخَرَ. 


وهذه الأشياء سُئَنُ عندنا بلا خلا لأصحابنا؛ لأنَّ دلائلها ظنيّة الثبوت 
والدلالة» وهي تثبت السئيّة لما قالوا: إنَّ.الأدلّة السمعيّة أربعة: 


مطلب : الأدلة السمعية أربعة 


قطعيٌ الثبوت والدلالة؛ كنصوص القرآن المفسّرة أو المحكمة» والسُنَةِ 
المتواترة التي مفهومها قطعي, وبه يثبت الفرض» وقطعيٌ الثبوت ظنيٌ 
الدلالة؛ كالآيات المؤولة؛ وعكسه ؛ كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي 
كالأمر» وبهما يثبت الوجوب. وظَيُّهِما ؛ كأخبار الآحاد لني مفهومها ظلَىٌ: 
وبه تثبت السككةء والحرام في مرتبة الفرض» والمكروه تحريماً في مرتبة 
الواجب» وتنزيهاً في مرتبة المندوب. 

وأمّا دلائل التعديل: فهي من القسم الثالث؛ لأنَّهِ عن أمر الأعرابيّ 
بالإعادة ثلاثاً» والأمر للوجوب. 

قوله : (لأنه خاصصٌ معلوم معناه» وهو الدوران بالبيت) أي: فلا إجمال 
فيه ليلتحق خبر الواحد بياناً له» وإِنّما هي واجبة على الصحيح للحديث: «ألا 
لا يطوفنَ بهذا البيت مُحَُدِثٌ ولا عريان»”"»؛ فهو ظَبَّنُ الثبوت قطعينٌ الدلالة؛ 
لأنّه نهي مؤكّد بآلتوق» ولذا قلا يوجوت السعر فيه أيضاًء وكا قلنا وت 
الجابر إذا ترك كلا منهماء كذا في "ابن نجيم»”” . 


.]19 وهي قوله تعالى: وَليَطووا بِأَلبَيْتِ َلعَنِيقٍ» [سورة الحج:‎ )١( 
. ومسلم (17141/ 55) عن أبي هريرة ذه‎ :)١17751( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51/1( (؟) فتح الغفار‎ 


وس 
5 5 


(وَالتَأوِيلٌ) أي : بطل تَأوِيلٌ الشَّافِيِيَ رَحِمَهُ الله القُة" (بالأظهارٍ في 
التَريْصِ) وَعِيَ : رطفت يتبتصت بآنشه َّ مَكَة 74" ؛ 52500 


قوله: (وإجماله بالنسبة إلى الأشواط) أي : وبالنسبة إلى البداءة بالحجر 
الأسود لا ينافي عدم إجماله بوجه آخرء وهو الطهارة» وهذا جواب عن 
سؤال مقدَّرء وهو أن النصّ هنا مجمل؛ لأنَّ نفس الطواف ليس بمراد 
بالإجماع؛ فإنّه قذّر بسبعة أشواط وشرط فيه الابتداء من الحجر الأسود 
على الأصحٌ. فثبت أنَّه مجمل لمعن زائد ثبت شرعاً عليه كالرباء فيجوز أن 
يلحق خبر الواحد بياناً به» وجوابه: أنَّه لا إجمال فيه بالنسبة إلى الطهارة؛ 
لأنّها لا مدخل لها في معنى الطواف. وإجماله كان بالنسبة إلى الأشواط 
والابتداء» وإجماله”" بهذا الوجه لا ينافي عدم إجماله بوجه آخر. 

وفي «جامع الأسرار»: (والأشبه أن يقال: النصٌ ليس بمجمل في نفسهء 
ولكنّه مجمل في حقٌّ المبالغة وابتداء الفعل؛ لأنَّ الأمر صدّر بصيغة 
التطرّف» وهي للتكلّف والمبالغة» وذلك يحتمل أن يكون من حيث العدد؛ 
ومن حيث الإسراع في المشي» فالتحق خبر العدد والابتداء بياناً”*“. فأما 
خبر الطهارة. . لا يصلح للبيان؛ لأنَّ الطواف لا يحتمل الطهارة) انتهى*» 

وفي «شرح ابن ملك»: (والأَوْلَى أن يقال: ثبت العدد وتعيّن المبدأ 
بالأخبار المشهورة» وبها تجوز الزيادة على الكتاب) انتهى'"2 

قوله: (أي: بطل تأويل الشافعي) إشارة إلى أنَّ قوله : (والتأويل) مرفوع 
)١(‏ في (أ): (القروء). )١(‏ سورة البقرة: (118). 
(7) هنا ابتدأت السخة (ك). 
(4) فيه أنه لو كان كذلك. الماعيم االعقروي ود 1 حول بجت الغو لأن للمبين له 


حكم المبين؛ والنص ب يقتضي الفرضية؛ مع أنهم قالوا : إنه لو طاف أربعة أشواط . فإنه 
تخبير به إلا أن يقال: فرضية الاربعة ثبتت بدليل آخرء تأمل. انتهى شيخنا. (ه). 
(د) جامع الأسرار (1151/1). (7) شرح ابن ملك (ص7١).‏ 
7 


يري 


أن المَشْرُوعَ الطلاقُ فِي الظُهْرِء وَالئّلانَةُ خَاصٌ لِعَدَهٍ مَعْلُوم وَحَمْلهُ 
عَلَى الأظهَارٍ يَلْرَمُ الريَادَةَ أو التَْقِيصٌء فَيَبْلٌ مُوجَبُ الخَاصٌ» “506 


بالعطف على (شرط الولاء). 

قوله : (لأنَّ المشروع الطلاق في الطهر) بيان لبطلان تأويل الشافعي القرء 
بالأطهار . 

قوله : (والثلاثة خاصٌ لعدد معلوم» وحمله على الأطهار يلزم الزيادة أو 
التنقيص. . . إلخ) بيانه كما في «التوضيح»: (أنَّ القرء لفظ مشترك وضع 
للحيض ووضع للطهرء ففي الآية المراد بالقرء الحيض عند أبي حنيفة كله 
والطهر عند الشافعي طَلنْه 

فنحن نقول: لو كان المراد الطهر. . لبطل موجب الخاصٌ» وهو لفظ 
ثلاثة ؟ لأنه لو كان المراد الطهر والطلاقٌ المشروعٌ هو الذي يكون في حال 
الطهر» » فالطهر الذي طلّق فيه إن لم يحتسب من العدَّة . . يجب ثلائة أطهار 
وبعض طهرء وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي. . يجب طهران وبعض) 
30 

فإة فيل تسلج اهديعب طهرانة وبعقن). بل الواجي اقاؤقةه ال 
بعض الطهر طهرء فإنَّ الطهر أدنى ما يُطلق عليه لفظ الطهر وهو طهر ساعة 
مثلاً . 

قلت: أجاب في «التوضيح»: (بأنّ بعض الطهر ليس بطهر؛ لأنّه لو كان 
كذلك. . لا يكون بين الأوّل والثالث فرق» فيكفي في الثالث بعض الطهرء 
فينبغي أنه إذا مشى من العالثشيم. ...يحل لها العرويء وهذا تخللاف 
الإجماع؛ قال: وهذا الجواب قاطع لشبهة الشافعي» وقد تفرّدت بهذا) 


رثيف 


انتهى 
)١(‏ التوضيح )١( ,)07/١(‏ التوضيح .)14/١(‏ 


ان 
#مفلةة 


وَلا ثَرِدُ الزيَادهُ عِنْدَ الحَمْلٍ عَلَى الحيض لِتْبُوتٍ الرّيَادَةِه ضَرُورَةَ عَدُم 
تَجَرّي الحَيضَّة إِجْمَاعاً بدَلِيل عِدَّةِ الأمَق 221100 


وقد يقال: يخالفه ما سيذكره الشارح من أنه متجرّئ إجماعاً فالاحسن 
ما ذكره القوم من أنَّ الطهر إن كان اسماً للمجموع”"'؟. . فقد ثبت ما ذكرنا 
سالماً عن المنع» وإن لم يكن. . لزم انقضاء العدَّة بطهر واحدء بل أقل 
ضرورةً اشتماله على ثلاثة أطهار وأكثر باعتبار الساعات. 5 

قوله : (ولا تَرِدُ الزيادة عند الحَمْل على الحيض . . . إلخ) أي: فيما إذا 
طلّقها في الحيضء وهذا جواب عن سؤال من طرف الشافعي كل 
وتوجيهه : هو أنكم إذا حملتم القرء على الحيضء والحال أنها قد طلقت في 
الحيضء وقد أوجبتم ثلاث حيض غير الحيضة الي طلّقت فيها. . لزمكم 
الزيادة على النصّ؛ إذ مُوجَبٌ العدد كما يبطل بالنقصان يبطل بالزيادة . 

وتوجيه الجواب: أنه لما وجب تكميل الحيضة الأولى بشىء من 
الرابعة. ‏ وجبت بعمامها ضرورة أن الحيفة الواحدة لا تعبل التحوقة». ومغله 
جائز في العدّة. كما في عدّة الأمة فإنّهها على النصف من عدَّة الحرّة» وقد 
جعلت قرأين ضرورة؛ كذا في «التلويح»7/”* 1 

قال الفنريٌ”"': (وفيه بحث؛ لأنَّ الحيضة التي وقع الطلاق فيها يلزم أن 
تكون متجرّئة» ولذا أكملت بالرابعة) انتهى7' . 

ولعل الأَوْلَى في توجيه الجواب أن يقال: إِنَّ الحيضة لمَّا لم تكن متجرّئة 
)١(‏ أي: المحصور بين الحيضتين. (ه). (؟) التلويح .)33/١(‏ 
ليه هو العلامة الأصولي حسن بن محمد شاه الفناري (الفنري) الرومي» يقال له: ملا حسن 

جلبي. توفي ينه سنة (8857ه) انظر #بغية الوعاة» (91//1). 
(4) حاشية الفنارني على التلويح (ق/317). 


00 
اها 


أنّا الظهُرٌ . بي 1# مواد + 
(وَمحَلِْيةُ الرُوج القاني) أي: جَْلَة جَعْلهُ مُثْبتاً جلاً جَدِيداً مُظلّقاء لا غَايَةٌ 


لِلنَّلاثِ فْقَطلاء م لمعمو والاين» مُسْتَيلينَ أن كَلِمَة (حَتّى) 
حاص مَعْناهَا : العَايَةٌ قلا يُرَادُ عَليه. 


الطلاق» وإلّا. . لزم مضي بعض العدَّة قبل الطلاق؛ مع أنه معقب لهء 
فبالضرورة يلزمها تربّص الرابعة» فتدبّر. 

قوله: (أمَّا الطهر : فمتجدّئ إجماعاً فافترقا) من تتمّة الجواب السابق؟ 
يعني : لا يمكن أن يجاب بهذا - أعني : ثبوت الزيادة بالضرورة - عما 
أوردناه على الخصم من لزوم الزيادة لو حمل على الأطهار؛ لأنَّ الطهر 
متجرّئ إجماعاً بخلاف الحيض على ما قرّرنا فافترقا . 

قول المصئّف : (ومحللية الزوج الثاني) بحديث العسيلة» جواب عمًا 
أورد على الأصل السابق من أنْ الخاصّ لا يحتمل البيان» فلا يقبل الزيادة 
ولا النتقصان» وقد وقعتم فيما أبيتم. 

قوله: (أي: جعله مثبتاً حلا جديداً مطلقاًء لا غاية للثلاث فقط. . 


إلخ) اعلم : أنَّ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في أنَّ الزوج الثاني 


هل يدس ستدع منا مضي من الالاق. وعدا كقائة أو أكثرة 3 حتى إذا ملكها 
الزوج الأول.. ملكها بحل لا يزول إلا بثلاث تطليقات أو لا؟ 


فذهب بعضهم إلى الأوَّل واختاره الإمام وأبو يوسف رحمهما الله تعالى» 
وبعضهم إلى الثاني واختاره محمّد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالى. 

وجه الثاني : أنَّ (حتَّى) في الآية خاصٌ معناها الغاية» فتفيد أنَّ الزوج 
الثاني غاية للحرمة الغليظة» ويثبت الحِلٌ بالسبب السابق» وهو كونها من 


)١(‏ في (ب. و): (فيجزئ). وفي (دء ه): (فيتجزأ). 


10 
ين 


ُلْنا: مُحَلَِيتُهُ ِنْمَا نَعَتُْ (بِحَدِيثِ العْسَيْلَة) وَهْوَ قَولَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ 


لامْرَأَةِ رُفَاعَةَ: «لاء حَتَّى تَدُوقِي عُسَيلَتَهُ» (لا بِقَولِهِ تَعَالَى: طحَقٌ تنكم 
روجا َبره4”') لِيلْرَمَ مَا قَالُواء حو مود مامد مع كوا لز 6 01 


بئات آدم خالية عن المحرمات» كما في الصوم تنتهي حرمة الأكل والشرب 
بالليل» ثمَّ يثبت الحلُ بالإباحة الأصليّة: فوطء الزوج الثاني يهدم حكم ما 
مضى من طلقات الزوج الأوّل إذا كانت ثلاثاً؛ لغبوت الحرمة بها لا ما 
دونها ؛ إذ لا تثيت الحرمة به» والقول بأنّها مثبتة للحلّ الجديد فيهدم ما دون 
الثلاث أيضاً ليس عملاً بالكتاب ولا بياناً له. 

فأجاب المصيّف : بأنَّ كونه مثبتاً للحلّ الجديد إنََّما هو بحديث العسيلة» 
فإنّهِ عبارةٌ في اشتراط وطئه في التحليل؛ لكونه مسوقاً له» وإشارةٌ إلى كونه 
محللاً» فإنّه عليه الصلاة والسلام غيّا عدم العَودٍ وهو الرجوع إلى الحالة 
الأولى بالذوق» فإذا وجد الذوق ثبت العَودٌ» وهو حل حادث قطعا لا سبب له 
سوى الذوقء فيكون الذوق هو المثبت للحلٌ» ففيما دون الثلاث يكون الزوج 
الثاني متمّماً للحلّ الناقص بالطريق الأولى» فظهر الفرق بين (حتَّى) في الآية 
و(حتَّى) في الحديث . 

قوله: (قلنا: محلّليته إنّما ثبتت) هذه الزيادة صيّرت المبتدا الذي هو 
(محلليته) بلا خبر» ولو حذفها. . لكان قوله: (بحديث) هو الخبر. 

قوله: (وهو قوله لف قال في «المرآة»: (روي أنَّ امرأة رفاعة قالت 
لرسول الله َي : إنَّ رفاعة طلّقني ثلاثاً» فتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم 
أجد معه إِلَّا مثل هذاء وأشارت إلى هدبة ثوبها تتّهمه بالعنة» فقال اللي يَ: 
«أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟' فقالت: نعم. فقال عليه 


.)7175( سورة البقرة:‎ )١( 


وَحَرَّرَ في «التّحُرِيرِ»: أنَّ (حَتَّى) في الآيْةِ غَايَةُ لِعَدَم الجلّء وفي الحََدِيثٍ 
لِعَدَم القو فَكَانَ مِنْ قبيل ما سَّكَتَ عَنْهُ الكِتَابُ» وَإِذَا هَدَمْ الئَّلاتَ كما 
دونه اليا 1 

(وَبُظلانُ العِصْمَّةٍ عَنِ) المَالٍ (المَسْرُوقٍ) 21 


الصلاة والسلام: «لا» حتّى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك») انتهى'"> 

ورفاعة : بكسر الراء وبالفاء والعين المهملة» والزَّبِير: بفتح الزاي وكسر 
الباء» بلا خلاف». كذا في «العزمية”” . 

قوله: (وحرّر في «التحرير'. . . إلخ) قال ابن نجيم: : (والتّحقيق أنَّ ما 
ذكره المصئّف لا يصلح جواباً للإيراد» بل هو مقرّرٌ له؛ لأنَّ الإيراد أنّكم 
أثبعم التحليل”» بالحديث زيادة على الخاصٌ وهو لا يجوزء وإِنّما 
الجواب: أنَّه لا وجه للإيراد أصلاً؛ لأنّه ليس من باب الزيادة على الخاصٌ؛ 
إذ ليس عدم ت تحليله والعود إلى الحالة الأولى من ماصدقات مدلول ١حنَّى»‏ 
بابد إسقانه بالعنيث» الهوحن قبي إيات ما ستنت سه لتاب بالسفيقة” 
كما أفاده في «التحرير») انتهى ”7 

لعن صرع في «الطريس؛ أن حليتك العسلة مشهور الا وحيك ل يصخ 
ما ذكره المصئّف أن يكون جواباً» ويدفع الإيراد كما مرّ بيانه؛ لأنَ المشهور 
يجوز الزيادة به على الكتاب» فتدبّر. 


.)555/5( وانظر «التقرير والتحبير»‎ 423٠١ التحرير (ص‎ )١( 

)١(‏ مرآة الأصول (ص :)١١‏ والحديث أخرجه البخاري (21719): ومسلم )١477(‏ عن أم 
المؤمنين عائشة ييا . 

إفة نتائج الأفكار (ق/17). 

(؛) أي: أن عدم تحليل الزوج الثاني الزوجة وعدم العود إلى الحالة ليس من ما صدقات (حتى) 
في الآية؛ ليلزم إبطال مدلولها بالخبرء بل إثبات التحليل إثبات سكوت الكتاب بالخبر أو 
بمفهوم حتى ! لأنه من قبيل الإشارة. . . إلى آخر ما في «التحرير» واشرحه». (ز). 

(5) فتح الخفار (18/1). (5) التلويح ,)010//١(‏ 


ب 
عرزل 


جَوَابُ سُوَالٍ أيضاًء وَهُوَ أنَّ النَّافِعِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قالَ: الوَاجِبُ 
بالنَصٌ القَظمٌ, وَهُوَ خَاصّ» مَعْنَّاه : الإبَاَةُ نَمَنْ جَعَلَهُ مُبْطِلاً لِلمَالٍ 
بالرّأَي أو بِحَبَرِ الوَاحِدٍ. . ََدْ أنى بِمَا أبى 

والصدان: أن البْظلانَ بِإِسَارَةٍ قَولِهِ نَعَالَى: «ججرّآه)”". 1 


قوله: (جواب سؤال أيضاًء وهو أنَّ الشَّافعِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالى. . . إلخ) 
مبنى هذا السؤال هو أنَّ القطع بع تباذ طلل اسايق لا بيو اط 
اء هلك المسروق في يده أو استهلكه في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن 
جيف أن تعالى أنه يضمن إذا استهلكه. وعند الشافعي يجمعاة؟ لأن 
الله تعالى أمر بالقطع بقوله: «تَأقْطَعُوَا). ولم ينفٍ الضمان صريحاً ولا 
دلالة؛ لأن القطع اسم لفعل معلوم وهو الإبانة» ولا دلالة له على انتفاء 
الضمان وانقطاع عصمة المال أصلاً» ولا هو من ضروراته أيضاًء وتمامه في 


«جامع الأسرار»7 . 
قوله: (أو بخبر الواحد) وهو قوله :2 : «لا غرم على السارق بعد ما 
قطعت ميا 


قوله + ا(والجواب أن البطلؤق بإقنازة قوله تغالى : وجرا 4) قال في 
«العزمية»: (قد يجوز أن يتغيّر النصٌ بدليل يقترن به؛ كقوله أأنت حر انل 
في إثبات الحريّة: فإذا انَصل بالاستثناء أو الشرط . . تغيّر مُوجَيُهُ فكذلك 
هاهنا غ شيرنا؟"النط اللاي لم يرحب قوط عضمة المال» روهو اقوالء بعالل + 
(مَأَقَطَعُوَا أدِيّهُمَا بدليل زائد اقترن به وهو قوله: «إجوّ)4' . 


.)140/١( جامع الأسرار‎ )١( 

. أخرجه الدارقطني في «سئنه؛ (7147) عن عبد الرحمن بن عوف ونه‎ )١( 
إثيف فإنه لا يصح تغير العبارة بالإشارة. انتهى . (ه).‎ 

(؟) سورة المائدة: (7"8). 


0000 
سجدلنه 


وَالْجَرّاءُ إذا ذُكْرَ مُظلْقاً يُرادُ بوامَا يَجِبْ قا لله تَعَالَىء وَإِذا صَارَ حَرَاماً 
لعبنع قلع ببق القاك. مقشوما لق الكره.. مهسي 0غ 


وقد أجاب ابن الهمام عن ذلك الإيراد: بأنَّه ليس من الزيادة بخبر الواحد 
على النصّ؛ لأنَّ القطع لا يصدق على نفي الضمان وإنباته؛ ليكون مما صدق 
عليه المطلق وهو القطع بحيث يكونان فردين لهء بخلاف القّلواف فإنه صادق 
على طوافٍ لا طهارة فيه وطوافيٍ فيه طهارة؛ بل نفي الضمان اخت جين 
مندرج تحت الأوَّل ثبت بالحديث المذكور)”". 

قوله: (والجزاء إذا ذكر مطلقاً. . . إلخ) يعني: أن الجزاء إذا ذكر في 
معرض العقوبات مطلقاً . . يراد به ما يجب حمّاً لله تعالى على الخلوص» 
وهو إِنَّما يبجب”" بهتك حرمة هي لله تعالى على الخلوص؛ ليكون الجزاء 
وفاقاً» وذلك بأن تثبت الحرمة لمعنىّ في ذاته؛ كحرمة شرب الخمر والزناء 
لا لحقٌّ العبد؛ لأنّه حينئذٍ يصير””" حراماً لغيره مباحاً في ذاته . 

ومثل هذه الحرمة لا توجب الجزاء لله تعالى؛ كشرب عصير الغير» 
قعرقنا خمرورة أله امحغلصن الحرمةالننسعه وإذا الخخلسيها لتقسه. . لا تقى 
للعبد ضرورة؛ كالعصير إذا تخمّر”*)؛ إذ هي حرمة واحدة» فمن ضرورة ذلك 
تحويل العصمة إلى الله تعالى» كذا في «جامع الأسرار»”” . 


)١(‏ نتائح الأفكار (ق/ /1ا18-1). 
ثا 
(0) فى (أ. ز): (وهى إنما تجب). 
(49 الأولى: .كو اإشاء 
(4) قد يقال: إن الخمر إذا كان مملوكاً لمسلم وسرق. . فإنه يقطع؛ لأنه كالمال في أن كلا 
منهما حرام لنفسه. ويجاب: بأنه يفرق بينهما بأن المال له عصمة بخلافه. انتهى . (ه). 
)0( جامع الأسرار .)١43/١(‏ 


32 اي اعم أعد حا أجاء شاعم أخع 2 البعكي هد يود حصي هه لحم عه 


القن - 
١65‏ 
[ 05 ا 


(وَوَجَبَ المَهْرٌ بنفْس العَمْدِ) لا إِلَى وُجُودٍ الوّظيٍ كُمَا قَالَ الشَّافِعِيُ (في 
الْمْفْوّضَّةً) 1 1 1[ 7 ل 


مشروعيّته بعد الخلع عملاً بمُوجَبٍ الفاء. 

ففي تعليق الفاء بأوّل الكلام بجعل الخلع فسخاً. وذكره اعتراضاً كما 
ذهب إليه الشافعي دن تَرْكُ العمل بموجّب الفاء» وهو التعقيب» كذا في 
«المرآة7 , 

وأشار المصنّف إلى ذلك بقوله الآتي عملاً بقوله تعالى : <كَِن طَلَمهَا ا 
يل لم4 وفي «التلويح»: (واعلم أنَّ هذا البحث مبنيٌ على أن يكون التسريح 
بإحسان إشارة إلى ترك الرجعة» وأمًّا إذا كان إشارةً إلى الطلقة الثالثة على ما 
روي عن النَّبِيَ يكَلِ. . فلا بدَّ أن يكون قوله تعالى: <تَإن طلم بياناً لحكم 
التسريح على معنى : إذا ثبت أنَّه لا بنَّ بعد الطلقتين من الإمساك بالمراجعة أو 
التسريح بالطلقة» فإن آثر التسريح «كلا يل له ِنْ بَمْدُ عق سكم رَوبًا 6 
وحينئذٍ لا دلالة في الآية على جواز شرعيّة الطلاق عقيب عقيب الخلع) انتهى”"© 

وحيدئل فيستدل على صَكّته بالحديث: «المختلعةً يَلحقّها صريحٌ الطلاق 
ما دامت فى العِدَّةَا. 

قول المصنف: (ووجب المهر بنفس العقد) هكذا في النسخء و 
عبارة المتن هكذا : (ووجب مهر المثل) بزيادة لفظ (المثل) . 

قول المضصتف: (في المفرّضة) - بكسر الواو وفتحها - أي: في نكاح 
المفرّضة؛ والجار والمجرور متعلق ب(وجب). 
5 كون التطليقتين أو إحداهما خلعاً ٠‏ مع أنه لي ليس كذلك. ٠‏ انتهى احسن جلبي2. جء ف لكان 


)١(‏ مرآة الأصول (ص4١).‏ (؟) سورة البقرة: (9؟51),. 
(7) التلويح .)017/١(‏ 


وَمِيَ الَجِي رُوّجَتْ بلا مهْرِ (وَكَانَ المَهْرٌْ مُفْئْراً شَرْعاً غُيرَ مُضَافٍ إلى 
المَْدِ) ا 1[ذ[ذ[1[ [ [ [ز[ |[ 1 0 


واعلم: أنَّ التفويض هو التزويج بلا مهر. وهو عند الشافعي كذ صحيح 
وفاسد. فالصحيح: هو أن تأذن البالغة بكراً كانت أو نَيّياً لوليّها أن يزؤجها 
بلا مهرء أو تقول: (زوّجني ولا تذكر المهر) ء فزرّجها الولىُ يلا مهرء أو 
سكت عن ذكر المهرء أو السَّيّد يزوج أمَنَهُ بلا مهر. أو سكت عن ذكره. 

والفاسد: أن يزْوّجٍ الأب الصغيرة أو المجنونة أو البكر اليالغة بغير 
رضاهاء ففي انعقاد التكاح عنده قولان: أصحُهما: أنه يصحٌ. 

ثم في التفويض الصحيح يجوز أن تسمّى المرأة مفوّضة -يكسر الواو- 
لأنها فرّضت أمرها إلى وليّهاء ومفرّضة -بفتح الواو- لأنَّ وليّها فرّضْها إلى 
زوجها بلا مهرهء ثمٌّ عندنا في التفو لتفويض الصحيح يجب مهر المثل بتقس 
العقد. وعند الشافعيّ يتراخى الوجوب إلى زمان الوطء حتَّى لو مات”'؟ 
زوجهاء أو ماتت هي قبل الدخول. . لا مهم لها لقول ابن عبّاسء واين 
عجر وؤيد بن قابت يق فى عله (خشثها الميراث وله عهر لها واد 
المهر حقّهاء فإذا رضيت بعدم وجود الصداق صريحاً أو دلالة بالسكوت. . 
لم يكن لها. كما لو أبرأته بعد الدخول. كذا في «جامع الأسرار يه 

وأشار المصنّف إلى دليلنا في المسألة بقوله الآتي: (آن جما 
بأنْوَيك 6”'؛ أي: قلنا بذلك عملاً بالآية 

قوله: (وهي التي زوجت بلا ههر)'أي: رَوّجَهَا ولتهاء وآمًا الي رّ 5-0 


)١(‏ قوله: (حنى لو مات. . .إلخ) الصواب إسقاط هذه العبارة؛ لأن عندهم بالموت يجب مهر 
المثل. عبارة «المنهج' بعد قوله: فصل في المفوضة: وجب مهر المثل بموت أحدهما. 
انتهى. (بء. ك). 

(؟) جامع الأسرار .)1844-1١448/1(‏ (*) سورة التساء: (54). 


عه - 
ديه 


وَالشَّافِعِيُ أنه فَوََضَهُ إلى و4 العَاقِدَينِ (عَمَلاً بِقَولِه تَعَالَى) شُرُوعٌ في 
الأ ُو على : لين ملَتََا كلا يل خ4) مُتَعَلْ بقَولِهِ: (صَحٌ) فَالقَاء 
خَاصٌ وضع لِلوَضل وَالتْقِبِ» وََدْ دَخَلَتْ عَلَى المّللاق» َأقَادَ صِحَتَهُ بَعْدَ 
الحُلْع (2) قله : (اأن تَبْمَعوًا بمولكمم4) مُتَعَلَقّ بقَولِهِ: (وَوَجَبَ) فَالابْتِعَاء 
خاصٌ وُضِمَ لِلطلبٍء وَالطَلْبُ يَقَعُ اعد الصَّحِيحء فَيَجِبُ المَّالُ عِنْدَهُ 


نفسها بلا مهر. . فلا تصلح محلاً للخلاف؛ لأنَّ نكاحها غير منعقد عند 
الشافعي» كما في «التلويح»”'". 

وقوله : (بلا مهر) أعمٌ من أن يكون غير مذكور”" أو اشترط عدمه» كما 
07 

قوله: (والشافعي ينه فرّضه إلى رأي العاقدين) فقال : ما يصلح ثمناً 
يصلح مهراً كما في البيع والإجارة» فإِنَّ العقد مفرّض إلى رأيهماء ولأنَّ 
المهر حكها+ فإذا رغنيت بالتقساة. . يجب تاقضا» وأشان الصف إلى 
دليلنا بقوله الآتي: «امَدَ علِنكامَا فَضْسَا عَلتّه6”". 

قوله ١‏ لق بعلت على اقفر ذلك سلكت بد الول : حك ركه 
على ما قبلهء فكأنّه قيل: فإن طلّقها بعد الطّللقتين اللَّتين كلتاهما أو 
إحداهما. . خلعء د كَدَل على روميت بعده» وجعل الفاء مرتبطة يدل الآية 

- وهو «االظَكَقُ مَرَّنَانّ)»''' - إبطال لمعنى الخَاضٌء وهو التعقيب» كما مرّ. 

قوله : (فالابتغاء خاصصٌّ وضع للطلب. ٠:‏ إلخ) يبان لوجه الدلالة» وقرّره 
في «التوضيح» بأنَّ الباء لفظ خاصٌ معناه الإلصاق””'» واستعماله في غيره 


)١(‏ التلويس (51//1). )١(‏ في هامش (ب. ز): (نسخة: مشروط). 
ع و 
(9) سوزة الأحعزاب: (8. (؛) سورة البقرة: (9؟؟). 


(د) انظر «التلويح على التوضيح؛ .)87//١(‏ 


ا 
1 


عَمَلاَ بَِاءِ الإلْصَاقٍ (وَ) قَولُهُ: («مّد بتكام ما وا علتيهح4) مُتعلَُ بقوله: 
(وَكَانَ) فَالمَرْضُ حَاصٌ مَعْنَهُ : التَقْدِيرٌ كدر الكِتَايّةُ في (فَرَضْنَا) خاص 


يُرَادُ بو ذَاثُ المْتكلم» كَدَلَّ عَلَى أَنَهُ مُقَدَرٌ وَأَنَّ تَقْدِيرَهُ لشّارِع» وَاصْطِلاحٌُ 
الرَّوجَينٍ عَلَى مُقَدَرِ إنمَا يُظهرة" ما كان مُقَثّرا مَعْلُوماً عِْدَه تَعَالَى : 


مجارٌ؛ ترجيحاً للمجاز على الاشتراك؛ [لاحتياجه إلى وضع جديد»ء وإلى 
القرينة في إرادة كل معني من معانيه» ولقلّته في الكلام بالنسبة إلى 
الحجان ]0 قلا يتفك الابتغاء؛ أي: الطلبء. وهو العقد الصحيح عن 
المال أصلاًء فإذا مات عنها أو دخل بها. . وجب مهر المثل. 

فالقول بالانفكاك كما ذهب إليه الشافعى كدّنهُ تعالى إيطال لعمل 
العام وظاهر كلام الشارح أن الذي بطل هو الابتغاء. 

وفي «المرآة»: (وإِنَّما عدل عن تقرير فخر الإسلام ومن تبعه أنَّ الابتغاء 
لفظ خاصٌ ؛ ا الاي يمال تي المفوّضة ليس هذا الابتغاء» بل اقتران المال 
وإلضاقه يه ب 2 

وقيّد العقد ب(الصحيح) لأنَّ العقد الفاسد لا يجب به المهر إجماعاً» بل 
يتراخى إلى الوطءء كما في «التلويح»”؟ . 

قوله: (فالفرض خاصٌ معناه: التقدير» وكذا الكناية في فرضنا. 
إلخ) حاصله: أنَّ الاستدلال مبنيٌ على مقدّمتين: الأولى: أنَّ مغنى القرض 
التقدير» والثانية: أنْ الكناية - أعني: الضمير المكنى به عن الاسم الظاهر - 
عبارةٌ عن الشارع . 

ولكن كون الفرض معناه التقدير» إِنّما هو على ما ذهب إليه الأصوليُون 
)١(‏ في (بء دء ز): (مظهر). )١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ. و). 
(*") مرآة الأصول (ص8؟١).‏ (؛) التلويح .)510//١(‏ 


000 
كي أن 


فقالوا : إِنَّهِ حقيقة فيه بدليل غلبة استعماله فيه شرعاًء يقال: فرض النفقة؛ 
أي : قدّرعة» «آز 00 أي : تقدّرواء وفرضناها؛ أ 
قدّرناهاء ومنه الفرائض للسهام المقدّرة» مجازٌ في غيره؛ دفعاً بس + 
وتعديته ب(على) لتضمين معنى الإيجاب» وهو مخالف لتصريح الأئمّة بأنه 
حقيقة في القطع لغة؛ وفي الإيجاب شرعاًء كما في «التلويح»”'"» ولذا 
اقتصر على المقدمة الثانية في «التوضيح». 

ثم إنَّ التقدير إِما لمنع الزيادة أو لمنع النقصان. والأوّل منتفٍ؛ لأنَّ 
الأعلى غير مقدّر بالإجماع. فيكون أدناه مقدّراًء وقد بيّنه ئِلةِ بقوله: «لا مهر 
أقل من عشرة دراهم»2 . 


© © © 


)1 هبوزة البق 2 
00( التلويح .)38/1١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (// 157)» والدارقطني في «سئنه» (2»08301 وأبو 
يعلى فى «مسنده» )5١94(‏ عن جابر بن عبد الله وكا . 
ار 
1 أ أ 


بحث ١:‏ الأمر 
(وَمِنْهُ) أي: مِنَ الخَاصٌ (الأن) لايم وُضِعَلِمَغنىَ خَاصلٌ؛ َهُوَ لَب 
الفِعْلٍ (وَهُوَ قَولُ القايل لِغَيرِهِ عَلَى سَبِيلٍ الاسْتغلاء) وَإِنْ كَانَ أذلّى رُنبةٌ: 
(افْعَل) أي: ل 0 ساك الآخرء َرَجَ بالقول: لفل 
وَالإشَارَةء وَبِالاسْتِعْلا + الدّعاء وَالاليِمَاَ: وَبافْعَنْ) كول لمن ذونة: 
أُوجبتُ َلك أن تن كذ 


ا الم 


قوله : (لأنّ وضع لمعنئ خاصٌ) تعليلٌ لكون الأمر منه وبيانٌ له. 

قوله: (وإن كان أدنى رتبة) لأنَّ معنى الاستعلاء طلبٌ العلوٌّ وعَدُ الآمِرٍ 
نفسه عالياً سواء كان عالياً في نفس الأمر أو لاء ولزيادة تحقيق هذا المعنى 
بحسب الظاهر أتى المصنّف بلفظ (السبيل) لا لأنه هو الذي أفاد هذا المعنى 
كما ظنَّ ؛ أنه يفهم بدونه . 

قوله: (أي: ما يدل على طلب فعلٍ ؛ ساكنٌ الآخر) برفع (ساكن) صفة 
ل(ما). أو بنصبه على أنَّه حاك .من قاغل (يدل) العائد على (ما) لأنَّ المراد 
هنا بالفعل - بالفتح - الحدث لا المركَّبٍ منه ومن الزمان؛ إذ ليس ذلك 
مطلوباً. ويمكن تقدير مضاف؛ أي: على طلب مدلول فعل: وهو حينئظٍ 
بالكسر وعبارة «التقرير» تؤيّد الأرّلء وهي ما يدل على طلب الفعل» وهو 
ساكن الآخرء وهذا التفسير للأكمل» وهو أصوب من قولهم: (ما يكون 
مشتقّاً على طريقة افعل) لما يَرِدُ عليه أنّه لا يشمل الأمر من المزيدء وأمرٌ 
الغائب وإن أوّل بِأنَّه ليس المراد خصوص هذه الطريقة . بل نوعها وهو طريقة 
اشتقاق الأمر من المصدرء وفي هذا التعريف أبحاث مذكورة في 


0 
يه 


بماذا يَحْتَصُ مُرادُ د الأقرة 
(وَيَخْتَصٌ مُرَادُهُ) أي : المُرَادُ مِنَ الأَمْرِ وَهُوَ الؤُجُوبُ (بصِيعَةِ) افْعَلْ (لازمَةِ) 


«المرآة»0 ولا يَرِدُ عليه ما أورده في «التلويح» من أنه غير مانع؛ لأنّه قد 
يكون اهدي" وال ليه له لب يج 

قول المصئّفف: (ويختصٌ مراده بصيغة لازمة) بيان لما علم من قوله: 
(ومنه الأمر) لأنْ جعل الأمر من الخاصٌ باعتبار اختصاص المعنى بالصيغة» 
ولمّا لم يلزم منه اختصاص الصيغة بالمعنى. . تعرّض للاختصاص من جانب 
اللّفظ آيضاً بقولة: '(بصيعة لازمة) فَإنّ الاختصاص ههعا من التجاتبين ؛ فَإنّ 
ري ولا يكون المعنى مختصّاً به؛ كالألفاظ 
المترادفة إذا لم يكن أحدعا م؟ مشغركا » كإنسان :ويشير فإتهمااد يشتركاة في الدلكلة 
على الحيواة الناظقء وكل مهما مختصٌ بالجيوآة الناظق لا يدل على غيرة» 
كاك الجوالة لاتق 47 4أ قا يراس نودماه يل معو هماه و1 
إذا كان مشتركاً كالعين م فالفسية إلى الميؤانا. ٠‏ فإنّهما مترادفان» وليس اللفظ 
مخضا بالمعتى: فإ للعين معائي أشرة وقد يكون على العكس كبعض 
الألفاظ المشتركة باعتبار أحد المعنيين أو المعاني لا باعتبار مجموع 
المعاني؛ فإِنَّ القرء مثلاً إذا استعمل في الحيض. . كان الحيض مختصّاً به؛ 
008 أنه لا يستفاد إِلّا منه» وليس القرء مختصّاً بالحيض لاستعماله في 
غيره وهو الطهر»ء وقد يكون الاختصاص من الجانبين كالألفاظ المتباينة» 
وكما تقدَّم من الخاصٌ. 
هرا الأضول لاس 5). 
(1؟) نحو قوله تعالى: «<أْْمَلُواْ ما شِلْثّم6 (نضك: ١٠اء‏ 
() نحو قوله تعالى: <مفَأَثُا بُورَرَ من مُخْلِى» رربره: ١+‏ 
(:) التلويح .)588/١(‏ 


ع 
ىو 


أي: مُحْمَصٌة دَلِكَ المُرَادِ (حنَّى لا يَكُونُ الفغل) مِنْهُ ل (مُوجباًء خلافاً 
مض أضحَاب الشَّافِِيَ) وَمَالِكِ فَِنُمْقَالُوا : إن فِعْلَهُ جد ”2 


قوله: (أي: المراد من الأمر) يعني : باعتبار مدلوله وهو الصيغة» فإنَ 
8 

الأمر الذي هو الاسم المركّب من أمر مدلوله الصيغة؛ ومدلولها طلب الفعل 
في أوّل البحث. فإِنَّ المراد به الصيغة. 

فقول من قال: (المراد من الأمر في هذا المقام هو الاسم بمعنى أمرء 
والمذكور فيما سبق هو المسمّى» ففي قول المصئّف إما تسامحٌ أو استخدام) 
لا يخفى ما فيه على ذوي الأفهام. 

قوله: (أي: مختصّة بذلك المراد) أشار بذلك لما في «ابن نجيم» عن 
«الكشف أنَّه لا بدَّ أن يقول: (لازمة مختصّة بهء فإنَّ اللازم قد يكون 
خاصّاًء وقد يكون عامّاً: والمراد هو الخاصٌ هنا)0 . 

قول المصنّف: (حتَّى لا يكون الفعل موجباً) تفريع على اختصاص 
الوجوب بالصيغة؟ بمعنى : أن الوجوب لآ يستقاد من غيرها فلا يستفاد من 
الفعل؛ فالخلاف المذكور إِنْما هو في خصوص المعنى لا في خصوص 
الصيغة, فإنْهم لم يخالفوا في أنْ صيغة (افعل) خاصّة في الوجوب. 

واعلم: أن الاختلاف في كون الفعل موجباً مبني على أنَّه يسمَّى أمراً 
حقيقة أو لاء فالجمهور على أنَّ حقيقته الصيغة؛ وإطلاق الأمر على الفعل 
مجازٌ» والبعض على أنَّه حقيقة فيهما فيكون مشتركاً» واحتجُوا على الأصل» 
وهو أن الفعل أمرٌ بقوله تعالى: (إوَمآ أن ووَعَوَت ررَشِيدر6”''؛ أي: فعله. 
)١(‏ فتح الغفار .)١4/١(‏ كشف الأسرار .)1١١/١(‏ 
(') سورةهود: (910) 


ون ٠م‏ 
سيية 


اَي َس بسَهْوٍ ولا طع وَلا مَخْصُوصٍ به مُوجِبٌ. 

وَاعْلَم : أن المَفُصُود منْ أن الؤجوب مُْئْصٌ بالطيئة ني سياد من لفل 
المَذْكُورِء لا النَنْيْ ملق ٠‏ فَجَارٌ اسْتمَادَئُهُ مِنْ غْيرِهَا حَيتُ لْمْ يَكُنْ فِغلا» 
نْحُو: يِب عَِِسَكْمْ ليا نم14" وَحَِهْ عل ثايغ النتيد4'". 
وَطوَأعَلٌ اه بيع وَحَرّم اربأ”". وَلِذا كَانّتِ المُوَاظَبَةُ مِنْ غير تَزْكِ 0 


5 0 0 
وعلى الفرع وهو أن فعله نه للإيجاب بقوله ن: «صلوا كما 
9 
رأيتموني أصلي». 
وللجمهور سبق القول ا لمخصوص إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمرء فلو 
كان مشتركاً - كما قاله البعض - لم يسبق بق فُعَدّقّ منهما إلى القهم على أنه 
مرادة وَإِنّما بادر كل منهما على طريق الخطور» وقد اعتمد هذا الدليل في 
«التحرير»» كذا في «ابن نجيم» وي 
قوله: (الّذي ليس بسهو ولا طبع) كالأكل والشرب» ولا مخصوص به؟؛ 
كالتهكد رالترج فرق الأريع مرجب» وأما هده الأقعال فإنّها لأ إيجاب:فيها 
إجماعاء وكان ينبغي أن يخرج أيضاً من محل التزاع - كما ف في «التلويح» - 
عا كآن سانا لمجمل+ قإثّه مجحب اتباعه جناي ”+ وذلِك عقطي. رود 
السارق من الكوع”"“. فإنَّه بيان لقوله تعالى : «فَأقَطَمُوَا َذِيّهما74" . 
قوله: (واعلم. . . إلخ) دفع لما يَرِدُ على ظاهر قول المصئّف. ويختصٌ 
مراده بصيغة لازمة» فإنّه يقتضي ألا يكون مستفاداً بغيرها من فعل أو غيره. 
(1) سورة البقرة: (1437): (؟) سورة آل عمران: (/91). 
(*) سورة البقرة: (8/ا؟). 
(:) فتح الغفار .)7٠ /١(‏ التقرير والتحبير .)598/١(‏ 
(د) التلويح .)5189/١(‏ (5) انظر «نصب الراية» (؟/ ,)#10٠١‏ 


.)78( سورة المائدة:‎ )1١( 


8 
نه 


مَعَّ الاقْيِرَانِ بِوَعِيِدٍ دَلِيلَ الؤبجوب. كما أَفَادَهْ ابْنُ الهُمّام فِي ياي 
الاعْيِكَافٍ). وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ نُبَ نُجِيم!'' (اللمَنْع عَنِ الوصّالِ) في الصْيّام لَمَا 
وَاصَلَ عليه , ٠‏ () عَنْ (خَلْعْ النّعَالِ) في الضَّلاةٍ ة جِينَ حَلَّعَ تَعْلَيهِ كلق. قَدَلَّ 


وحاصل الجواب: أنَّ الاختصاص إضافيٌ. والغرض نفي كون الفعل 

قوله: (مع الاقتران بوعيد) أو مع الإنكار على من لم يفعل» فإن كانت 
المواظبة بدون ما ذكر. . فهي دليل السّئيّة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في 
(فصل المشروعات). 

قول المصنّف: ( للمنع عن الوصال؛ وخلع النعال) يعني : مع أنه عليه 

فعله: ولو كان جنس فعله موجباً لما أنكر على من تبعه في فعلل ظاناً أنه 
موجب. بل كاف حت ه حيعة نكن الذلك الفعل لسن ما يوجب» كذا في 
(تغمير ال ا 

بير التنقيح 

قوله: (لمّا واصل لل) روي أنه 8 واصل فواصل أصحابهء فأنكر 
عليهم ونهاهم عن ذلك وقال: «أيُكم مثلي يطعمني ربّي ويسقيني» كذا في 
«التلويح»" ". 

قوله: (حين خلع نعليه يظي) روى أبو سعيد الخدريٌ َهنه : بينما رسول 
لله يق يصلّي بأصحابه. : إذ خلع نعليه فوضعهما على يساره» وكيم 
القومٌ. . أَلْقّوا نعالهم. فلما قضى صلاته. . قال: «ما حملكم على إلقائكم 
)١(‏ فتح القدير (459/4). فتح الغفار ,)51-7٠ /١(‏ 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص7١٠).‏ 
اليف التلويح .)1١91 /١(‏ والحديث أخرجه البخاري (1918): ومسلم )27/1١١١7(‏ عن أبي 

هريرة دده . 


مم 
اع 


٠‏ لَرِمَ التّتَافُضُء وت إِذ الدَّلِيلُ الجَرْئِىُ ع لا يُنْبتُ القَاعِدَةٌ 


2 666 مم ل ووو ووو ووو ووو ووو 


نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيتٌ. فقال نل : «إنَّ جبريل أناني فأخبرني أنَّ 
فيهما قذراً» إذا جاء أحدكم المسجد. . فلينظر ؛ فإن رأى في نعليه قذراً. . 
فليمسحه وليصل فيهما» كذا في «التلويح»(2. 

قوله: (وإلا. . لزم التناقض) يعني : وإلّا. . نَقّل: (إنَّ فعله 8 ليس 
بموجب) لزم التناقض؛ إذ أنكر عليهم الاقتداء به في هذا الفعل» وهو دليل 
على عدم الإيجاب؛ فيكون موجباً غير موجبء وهذا خلف. 

قال ابن كمال باشا: (لا يقال" ما ذكرتم مشترك الإلزام بأن يقال: لو لم 
يكن فعله ظلي موجباً . . لما فهم الصحابة وب الإيجاب؛ لأنَّ فهمهم ذلك 
عي مسك: كيف وقد خالفوه في البعضء وذلك معارض راجح؛ إذ في 
الموافقة احتمال الاستحباب) ا 

ولو سُلَّمّ الفهم . . فلا نسلّم أنّهُم فهموه من الفعل» بل من قوله 2 : 
«صلُوا؛ كما يذكره المصكف: 

وأمّا قوله تعالى: لإقْلٌ إن كنسر مون اله تعن 1176 . تمن حجمله غلى 
الأقوال وإن كان ظاهره عامٌّاً ؛ توفيقاً , بين الآدلة: 'أوعلى عمومه» والوجرف 
من الآية لا من نفس الفعل» كما مرّ. 

قوله : (وفيه بحث. . . إلخ) - يعني : في جعل هذين دليلاً على أنَّ الفعل 
ليس بموجب - إذ النهي عن الاقتداء بهذين الفعلين لا يوجب عدم إيجاب 


.)565( التلويح (595/1): والحديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
يعني كما يقال: نهيه يدل على أن الفعل غير موجب. يقال: متابعتهم له تدل على أنهم‎ )١( 
فهموا من فعله الوجوب. وفهمهم حجة. انتهى. (ز).‎ 
,)71( تغبير التنقيح (ص507). (4) سورة آل عمران:‎ )5( 
7 


وَإنَمَا الدَِّيلُ مَا مَرّ مِنْ فَهُم الصّيعَةٍ فَقَظ عِنْدَ الإظلاي. 
(وَالوْجُوبُ اسَْفِيدَ) مِنَ الآمر (بقوله له) لَمَا شْغِلَ يَومَ الحَندَقٍ عَنْ أَذْيَع 
صَلَّواتٍ فَقَضَاهَا مُرَبَةَ وَقَالَ: («صَلُوا كُمَا رَأينُمُونِي أْصَنّيه'؟ لا بالفِغل) 


الفعل في غيرهما”"'؛ وقد يقال: إِنَّ ما ذكر ليس مما الخلاف فيه تأمّل. 
قوله : (وإِنّما الدليل ما مرّ من فهم | لصيغة فقط عند الإطلاق) هذا مأخوة 
من ابن نجيم» ولم يتقدَّم له ذكر في عبارة الشارح, بل ذكره ابن نجيم قبله في 
قوله: (وللجمهور سبق القول. . . إلخ). وقد نقلناه عنه سابقاًء ووجه الدلالة 
هو أنّهِ لمّا كان المتبادر من لفظ الأمر عند الإطلاق الصيغة فقط. . كان 
حقيقةً فيها دون الفعل؛ إذ التبادر من أمارات الحقيقة» ودلالة الفعل على 
قول المصئّف: (والوجوب استفيد: . . إلخ) أي: وجوب الاتّباع في 
الصلاة ثبت بهذا الحديث لا بالفعل» فالموجب هو القول لا غيرء وأمّا قول 
«التنقيح»: إيجاب فعله””". . فيوهم أنَّ كون الفعل موجباً مستفادٌ من هذا 
الحديث» وهو عين دعوى الخصم» كما في «التلويح»”* . 
قوله: (وقال: «صلُواه) الأصوب إسقاط لفظة (وقال): كما في بعض 
الك ان 
ميخ . 0 04 
قول المصئّف: («صلُوا كما رأيتموني أصلي») قال في «تغيير التنقيح»: 
)١(‏ انظر #نصب الراية؛ (114/5). 
(؟) لآن الوصال من خصوصياته يَفِ. وكذا خلع النعال باعتيار وجود القذر فيه. لكن قد 
يقال: إن المراد بقوله: (ولا مخصوص به) ما كانت خصوصية معلومة؛ وما نحن فيه لم 
تكن معلومة لهم إذ ذاك. والإشارة بالتأمل إلى هذا. انتهى مصنف. منه. (ج, 2). 
(5) التنقيح ,)191/١(‏ (:) التلويم .)197/١(‏ 
(د) وهي كذلك في (ج). 


حيله 


هذا جَوَابٌ عَن تَمَسكَهِمْ ِالحَدِيثٍ؛ أنه تَنْصِيصٌ عَلَّى وُجُوب الْبَاعِهِ ني 
فْعَالِِه قُلنا: لو كَانَ الفِعْلٌ مُوجباً. . لَمَا اتيج إلى الأمْر. 

(رَسْمّيَ الفِعلٌ بِ) أي : بِالأمْرٍ فِي قَولِهِ تَعَالَى: «ربًا أئ فقؤت» أي: 
فِْلهُ هرشِير6”" (لأنّهُ) أي : الأ (سَبَبْه) أي: الفِغلء تَأظلِقَ السْبَبُ 
عَلى المُسَبِّبِء وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ تَمَسَّكْهِمْ بالآية. 

(َ) الأَمْرُ المُظْلَقُ (مُوجَبْهُ) بمَتْح الجيم؛ 207011 


(لم يقل: كما أصلَّي ؛ لأنّ فيه حرجاً عظيماً)20 © . 

توله؛ العذا راب هو سكيم بالجدية» وهو الذي اليستثرا يه خلن 
الفرع» وما بعده جواب عن الاستدلال عن الأصل . 

قوله: (بأنه تنصيص . . . إلخ) بيان لوجه تمشّكهم بالحديث. 

قوله: (قلنا: لو كان الفعل موجباً. . لما احتيج إلى الأمر) أي: بقوله: 
«صلُواء بعد قوله تعالى : (تآييئوا لله وكيوا الول )20 . 

وفي «التلويح»: (ونِعُمَ ما قال الإمام الغزالي كف أنّهم لم يتّبعوه في 
جميع أفعاله؛ فكيف صار اتّباعهم في البعض دليلاً» ولم تصرٌ مخالفتهم في 
البعض دلياة؟ !)290 , 

قوله: (والأمر المطلق موجبه الوجوب) المراد بالأمر باعتبار مدلوله؛ 
أفتى + الضيقة» :وبالحطلق ؟ المجكدعن القريعة الذالة على الوجوب أو 
0-5 

واعلم: أنَّ صيغة الأمر استعملت في معان مختلفة» وهي على ما في 
«التوضيح' سنَّةَ عشر”*؟. وأوصلها تاج الدين السبكيٌ في «جمع الجوامع» 
)١(‏ سورة هود: (/ا9). (؟) تغيير التنقيح (ص؟١٠).‏ 
() سورة المائدة: (937). 2 التلويح /١(‏ 191). 
(5) التوضيح .)197/١(‏ 


اع 
إ 07 ١‏ ىن 


مه # اهنا هاه هاه ماه امتهيه اليه امه واو وهاه اه وافاهوهاه وام ووو اوه ووه وو مه عو 66 موه 


إلى سنّة وعشرين”"©2» ثمَّ لا خلاف أنَّ صيغة الأمر ليست حقيقة في الجميعء 
وإِنّما الخلاف في أمور أربعة: الوجوبء والندبء والإباحة» والتهديد. 
فعند عامّة العلماء أنَّها حقيقة في أحد الثلاثة الأَوَلِ من غير اشتراك”" ولا 
إجمال» ولكن اختلفوا في تعيينه» فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها حقيقة في 
الوجوبء مجاز فيما عداه. وذهب بعض الفقهاء والشَّافِعيُ في أحد قوليه 
وبعض المعتزلة إلى أنّها حقيقة7” في الندب مجازٌ فيما سواهء وذهب بعض 
أصحاب مالك على أنَّها حقيقة في الإباحة”؟©؛ وتوقّف الأشعريٌ والقاضي 
في أنَّهها موضوعة للوجوب أو الندب. وقيل: توقّفا فيهما؛ بمعنى: لا ندري 
مفهومها أصلاً. كذا قرّر التوقف في «التحرير»””*'» وفي «شرح جمع 
الجوامع» للمحلَّيٌ و«التلويح' أنَّه بمعنى : لم يدروا أهي حقيقة في الوجوب 
أم الندب أم فيهما بالاشتراك اللفظت؟”" . 

وذهب بعضهم إلى أنَّها مشتركة» وفيه خمسة أقوال؛ فقيل: مشتركة بين 
الوجوب والندب اشتراكاً لفظيّاًء ونقل عن الشافعيٌ كن: وقيل: بينهما 
والإباحة؛ وقيل: موضوعة للقدر المشترك بين الأَوَّلِينَء وهو الطلب؛ أي: 
ترجيح الفعل على الترك» وهو منقول عن الماتريدي» وقيل : للقدر المشترك 
)١(‏ انظر «شرح جمع الجوامع؟ للمحلي .)159/١1(‏ 
(؟) أي: اشتراكاً معنوياً . (ه). 
(؟) أي: لأن الأمر لطلب الفعل فلا بد من ترجيحه على الترك» وأدنى الترجيح الندب» كما 

في قوله تعالى: < فَكَاتوْهُمْ» [النور: 7] انتهى. (ب). 


(4) أي: لأن الأمر يقتضي حسن المأمور به.؛ ومن ضرورته التمكن من الإقدام على الفعل 
وذللك ينات + اأنتققى» (كيناة 


(5) التحرير (ص179١).‏ 
)١(‏ شرح جمع الجوامع /١(‏ 419)؛ التلويح /١(‏ 597). 


و بع 
قي امع 


و8 مووء 


أي: حُحْمُهُ وَمُفْمَصاهُ (الرُجُوبُ) أي: للرُومْ؛ يعم القَظِيٌ وَالغَني إلا 
النَدْبُء َ) لا (الإبَاحةٌ وَ) لا (التَوَقْت) وَلا اللطج تِرَاكُء كُمَا قَالَ بَكُلّ 
قوم (سَوَاءٌ كانَ بَعْدَ الحَظرٍ أو فَبْلَهُ) رد لِمَا قَالَهُ بَعْض الشَّافِعِيّة: 58 


بين الثلاثة من الإذن» وهو رفع الحرج عن الفعل» وهو مذهب المرتضى من 
الشيعة» وقالت الشيعة: مشتركة بين الأربعة» وقد ترك المصئّف ذكر هذا 
المذهب» وذكره الشارح بقوله : (ولا الاشئراك). 

قوله: (أي: حكمه ومقتضاه) فسّره في «التلويح» بالأثر الثابت به" 2 قال 
ابن نجيم: (فهو والحكم والمقتضى ألفاظ مترادفة» كما أفاده الشيخ قاسم 
وا كن 
في واه ٠.‏ 

قول المصنّف : (الوجوب) نسبه في «التحرير» إلى الجمهور””"» ونقل ابن 
أمير حاج عن الإمام الرازي أنّه الحقٌ''؛ وعن إمام الحرمين والآمدي أنه 
مذهب الشافعيٌ كن 

قوله: (ليعمّ القطعيّ والظنيٌ) يعني: إنما فسَّرنا الوجوب باللّزوم؛ ليكون 
المراد به الوجوب اللغوي لا الفقهي؛ فيعم الواجب القطعيّ والظنيّ؛ لأنَّ 
من أفراد الأمر ما ثبت وكير الواعةه وهو ظَنٌَ: ؛ ولو خصٌ بالأمر القرآني. . 


اد تاريما 


لكان معناه اللزوم القطعي لأنّه قَظعيُهما 
قوله 6 ارق نهو خ التوقف أن القائل بالتوثّف يقول: 
لا أدري مفهوم هذا الأم فهو مجمل يتوقّف فيه إلى أن يتبيّن مراده بدليل» 
والقائل بالاشتراك يكتفي بالقرائن الدالّة على المراد. 
قوله: (رد لما قاله بعض الشافعيّة) جعله في «التحرير» قول أكثر القائلين 


.)808/١( (؟) فتح الغفار‎ .)597 /١( التلويح‎ )١( 

(7) التحرير (ص189١).‏ (4) التقرير والتحبير /١(‏ 708), 
1 
ليله 


م لمعه يم 55 


إن مُوجبّهُ غَالِباً قَبْلُ المَنْع الؤجُوِبُ وَبَعْدَهُ الإبَاحَةٌ نَحْوٌ: «ِقَإدًا أَشَلحَّ 
ا تبث للم مامتو له أي ؛ لِآنَّ المِعَالَ الجَرْئِىَ لاد ا 8 0 
المَاعِدَةَ لكيه كما في «التَلْوِيح «" (ِلانْيفاءِ الجيرَةِ عَنِ المَأْمُورٍ 0 


2 


بن عوجية اوجرب وفي «التلويح» : المشهور في كتب الأصول أنَّ 
الأمر اليطلق يعد الحظر اللاباحة عند الأكثرين- ولاوجوب :عدف اليعضية؟. 

قله الإ موجيةه قانا قبل المنع الوجوب وبعده الإباحة» نحو: <إَدَا 
لم الْدَتبْرُ لَلْرم). . . إلخ) الأصوب إسقاط لفظة (غالباً) من البين» وقد 
تبغ في بدكزها ابن يلك » ولم تقع في كلام غيره” 98 

واعلم: أن في كلام الشارح إيجازاً أخلّ بالمراد من كلام المصئّف. 
ويوضّحه كلام «التحرير»» حيث قال: (أكثر المتّفْقينَ على الوجوب لصيغة 
الأمر أنها بعد الحظر في لسان الشرع للإباحة باستقراء استعمالاته»ء فوجب 
حملها على المعنى الإباحيّ عند التجرّد عن الموجب لغيره؛ لوجوب الحمل 
على الغالب ما لم يعلم أنَّه ليس من الغالب» نحو : 9د أشَلعَ الْأَحَبْرُ للم 
َأكْتلُوا المتركينَ4) انتهى”" . 

يعني : فالأمر هنا للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل 
المشركين إِلّا لمانع» والغرض انتفاؤه» ثمّ قال: (ولا مخلص لنا إلَّا بمنع 
صكَّحة الاستقراء إن تمّ)”*؛ أي : منع صحّته . 

قال ابن نجيم بعد نقله لكلام «التحرير»:(فما وقع في الشروح من 
الاسعدلال للأكفر بقوله تعالى: «اكأمظائهاً»» وللبعض بقوله تعالى: 


)١(‏ سورة التوية: (8). (١؟)‏ سورة المائدة:(؟). 
(*) التلويح .)71075/١(‏ (4) التحرير (ضص94؟1١).‏ 
ويح 
(د) التلويح .)9٠9 /١(‏ (5) انظر «شرح ابن ملك» (ص372) . 
() التحرير (ص١8١).‏ (4) التحرير (ص١4١).‏ 


م 
قد ١‏ أن 


بالأمرِ) هَذَا دَلِيلُ مَا عَلَيهِ الجُمْهُورُ (بالنّضٌ) وَهْوَ قَولهُ تَعَالَى: «ومًا كن 
ِمُؤْمِِ كَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أَلّهُ وَرَسُولِه: ثرا أن يكن للم الجيرةه” "2 15500 


مع وا 


(تَاكنْلُوأ4 غير صحيح؛ لما في «التلويح» من أذ المثال الجزئي لا يصححح 
القاعدة الكليّة ولأنّه ثابت بالقرينة» ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه 
المقام عند انضمام القرينة» والكلام عند التجرّد عنها) انتهى'" . 

وبهذا تعلم ما في كلامه من الاختلال؛ لأنّه إن أراد التقرير على ما ذكره 
صاحب «التحرير». . فلا بدَّ من أن يقول: وبعده الإباحة إلا لقرينة نحو: 
0 أَشَلم. © إلخ. ويجب حينئذٍ إسقاط قوله: (لا فاصطادوا. رت: 
أنه لا دخل له في هذا التقرير» وإن أراد على ما ذكره الشّرّاح من ن أنَّ الآية 
الأولى ذال لعا على 'القول جاثة بعد الحظر الوجوت» والآية الثانية لا تل 
للأكثر من أنه بعده للإباحة؛ لأنَّ المثال الجزئي لا يصحّحح القاعدة الكليّة» 
يرد عليه أنَّ كلا من الآيتين من هذا القبيل. . فلا تدلٌ لنا أيضاًء فتيّه . 

قزل اتسصكف :لمر متسلع با(العامون» وقول جل(العض) متعلق 
ب(الانتفاء)» وقوله: (واسعحقاة) 9 وما بعده معطوقات على '(التضل) 1 

قوله+ لأهذا دليل ها عليه الجمهور) من أن موحبه الوجوب؟ لأنّ التذت 
والإباحة لآ يشان اليو 

وله ان نك َم لخيرَة») تمام الآية: «مِن أمرِهِم4 وهو محل 


0 سورة الأحرابة 011 فت الغفاي (078:/1لم التلويح 8/10 
5 قركرة ميقلا لما فيه قريئة صارفة عن الإباحة . انتهى منه . (بعج). 
(؛) فإن عطف (استحقاق) وما بعده على (النص) يفيد أنه دليل على انتفاء الخيرة عن المأمور 
بالأمر وهذا ليس بمراد؛ لأن المراد الاستدلال على أن الأمر موجبه الوجوبء وإذا كان 
كذلك. . فلا يصح عطفه على النص؛ بل يتعين أن يكون معطوفا على (الانتفاء) انتهى . (ه). 
(8) أق::على متعلق التض + (اب): (7) في (د): (الخيرية). 
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000 
#لنيةة 


وَتَمَامُهُ في «التلويح». 

(وَاسْيِحْمَاقٍ الوَعِيدٍ لَِارِكه) بقولِهِ تَعالَى : «تيختر لي بعَلِمنَ عَن أنرود» 
أي: أمَرٍ الرَسُولٍ طأن تُصِبجُمْ فِنْنَدّه أي : فِي الدُّنْيَا «أز نصِيَجم عَنَابُ 
أَرِك»م” '© أي: في الأخياو نبب لسالقهة الال ع 31 


الاستشهاد كما ستعرقه]!22. 

قوله: (وتمامه في «التلويح؛) حاصل ما ذكر فيه أنَّه قال: (الضمير في 
(هَمّ لمؤمن ومؤمنة جمِعَ لعمومهما بالوقوع في سياق النفي. وفي 
(أَمْرم) لله ورسوله جمِعَ للتعظيم» والمعنى: ما صحَّ لهم أن يختاروا من 
أمرهما شيئاًء ويتمكّنوا من تركه. بل يجب عليهم المطاوعة؛ وجعل 
اختيارهم تبعاً لاختيارهما في جميع أوامرهما؛ بدليل وقوع الأمر نكرة في 
سياق الشرط؛ مثل : (إذا جاءك رجل فأكرمه؛'. ثم لا بدَّ ها هنا من بيان 
امرين: 

الحقجماة أن الققاء:ها هنا بمعنى الحكم» وتحقيقه أنه 9) إتمام الشيء 
قولاً. كما في قوله تعالى: 9وَقَصَئ رَيْكَ4”*'؛ أي: حكمء أو فعلاً. كما في 
قوله تعالى: (مَتَصَدهُنَ سَبِعَ سَمَوتٍ14”'؛ أي: خلقهنَّ ٠‏ والإسناد إلى الرسول 
يعدن الأول 

ثانيهما : أنْ المراد من الأمر هو القول دون الفعلء. أو الشىء على ما 
ذكروا في قوله تعالى: ( إن قفن اتوي إي: آراد فيداه إذاف أريد. . قز 


,)87( سورة النور:‎ )١( 
كوقين وزيا فاق لآب حن: هه وه‎ 0 
ما بين معقوفين زيادة من ( ج. هاو ر(‎ ) 
الصواب حذف (أن) وتكون العبارة: وتحقيقه إتمام. . . إلخ. (و) وفيها (أن) بدل (أنه).‎ )*( 
.)١؟( سورة فصلت:‎ )5( .)١7( سورةالإسراء:‎ ):( 
.)47( سورة آل عمران:‎ )١( 


ون مم 
ننه 


أن تَْلِيقَ الحم بالوضفٍ مُشهرٌ بالعلة. 
(وَدَلَالَةِ الإجمّاع) فَإِنُمْ أ أ قرا على شوب طَاعَةٍ الله تَعَالَى وَرَسُولِه 
وَعَلَى أن المَوضّوع للب الفِغل مُوَ اله كتبعت الكأثوة بو إلا أنْ 
قوم م الدَلِيلَ عَلَى غَيرِو. 


(وَالمَعْقُولٍِ) أي: الدَّلِيل العَقْلِيَ ؛ فَإِنَ كُلَّ مَقْصِدٍ مِنْ مَقَاصِدٍ الفِغلٍ 58 


فِعْلاً » فلا معنى لنفي خيرة المؤمنين منه» ولو أريد حكمه بفعل أو شيء. . 
احتيج إلى تقدير الباء» وهو خلاف الأصل» » فظهر أنَّ المراد من الأمر في 
قوله تعالى: «إيِنَ أَمْرِهِم6 هو القول المخصوص)”". 

قوله : (لأنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة) كما في قولك: : (أكرم 
العالم) فإنَّه يشعر بأنَّ العلم علَّة لإكرامه» وهنا خرّفهم وحذّرهم من إصابة 
الفتنة فى الدنيا أو العذاب في الآخرة يجب أن يكون بسبب مخالفتهم الأمر» 
وهي ترك المأمور به؛ كما أنَّ موافقته الإتيان به ولا يكون في مخالفة الأمر 
خوف الفتنة أو العذاب» إِلَّا إذا كان المأمور به واجباً؛ إذ لا محذور فى ترك 

قوله: (فيجب المأمور به) أي : بانصراف الطلب إلى الفرد الكامل» وهو 
الوجوب . 

قوله: (أي: الدليل العقليٌ) قال المولى الفناري: (نعني بالمعقول: 
الاستفادة من موارد اللفظ لا الدليل العقلي؛ لأنْ البحث لغويٌ) انتهى . 

والظاهر أنَّ مراد من فسّره بالدليل العقلي أيضاً ذلك لا المعنى المشهور» 
كذا فى «العزمية)”" . 


. 03737 التلويح (1937/1). (1) نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 


ود ع 
سمنيةة” 


لَهُ عِبَارَةٌ وَالإِيجَابُ أَعْظَمُ مَقَاصِدِهِ فَكَانَ أولّى. لكِنَّهُ يُظلَقُ عَلَى الدب 


وَالإبَاحَة . 
(وَإذا أَرِيدَ بِهِ الإبَاحَهٌ أَوِ النّدبُ) فَهَلْ يَكُونُ بِطَرِيقٍ الحَقِيِقَةٍ أَوِ المَجَازِ؟ 
(فَقِيلَ : إِنَّهُ حَقِيفَةٌ) حَقِيقَة) وَاخْمَارَُ قَخرٌ الإسلام”" (لِأَلَهُ, َع 2 5000 


قوله: (له عبارة) يعبّر عنه بها؛ كالماضي” والحال والمستقبل. 

قوله : (فكان أُوْلَى) أي: فكان الإيجاب أَوْلَى بأن توضعَ له عبارة» وهي 
الامو 

قوله : (لكنّه يطلق على الندب والإباحة) استدراك على قوله: (وموجبه 

لأمرا". ودخول على المتن. 

قل الممكف*3: لإوإذا أويد بهالأباحة أو الدب ظاهره أن الصمير يعود 
إلى ما سبق من الأمر بمعنى الصيغة» وهذا المقام يحتاج إلى بيان فتقول: 

اعلم: أن الجمهور على أنَّ لفظ الأمر حقيقة في الندب خلافاً للكرخيٌ 


.)57/١( أصول البزدوي‎ )١( 

)١(‏ قوله: (كالماضي) الأولى: كضرب ويضرب واضرب مثلاً ؛ لأن هذه هي العبارات؛ وأما 
ما قاله المحشي. . هو المقاصدء كما في الرهاوي. (ب. ك). 

(*) في هامش (ط. ي): (كذا في نسخة المؤلف. والأولى: وموجبه الوجوبء كما بهامش 
بعض النسخ). 

(؟) قوله: (قول المصنف. . .إلخ) عبارة الرهاوي: وإذا أريد به الإباحة أو الندب. . فقيل: إنه 
حقيقة قال أبو اليسر وصاحب «الميزان»: إن الإجماع على أنه مجاز إذا أريد به الإباحة» 
لكن الشيخ كن جمع بينها تبعاً لفخر الإسلام. والخلاف فيما إذا أريد به الندب أنه حقيقة 
فيه أم مجاز؛ فذهب أصحابنا وجمهور عامة الفقهاء والمحققون من أصحاب الشافعي 
وشمس الائمة وصدر الإسلام وجمهور المحدثين إلى أنه حقيقة فيه. انتهىء فتأمل هذا مع 
ما ذكره المحشي. وفي «جامع الأسرار' مثل ما ذكره الرهاوي رأيته وأيده بعدما نقل ما 
تقدم. انتهى؛ ويدل عليه قول الشارح عنه قول المصنف: وقيل : لا وعليه الجمهور. 
انتهى. (ب» ك). 


ب 
ير 7ج 


والجصّاصء وأمّا الإباحة. . فالجمهور على أنَّ لفظ الأمر مجاز فيهما خلافاً 
للكمين» فالمندوب مأمور به عند الجمهور خلافاً لهماء والمباح غير مأمور به 
عندهم خلافاً له» كما يعلم من «التلويح» عن «أصول ابن الحاجب» وغيره. 

فالخلاف إنمًّا هو في لفظ الأمر لا في صيغته'"2: فقول فخر الإسلام: 
(إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب. . فقد زعم بعضهم أنَّه حقيقة» وقال 
الكرخينٌ والجصّاص: [بل] هو مجاز!" محمولٌ على ذلك» لكن يأبى عنه 
كلامه حيث جمع الندب والإباحة في سلك واحد؛ وخصٌ كون استعماله 
فيهما مجازاً بالكرخيّ والجصّاصء وهو ظاهر في الندب» وأمّا الإباحة. . 
فد علمك أل الميحازةة قبيآ قول:الجمهور لأ اقوليها :فقظ. 

فلهذا ذهب أكثر الشارحين إلى أنَّ هذا الاختلاف في صيغته» وحينئل 
اضطروا إلى تأويل كلامه حيث أثبت أوَّلاً كون الصيغة حقيقة للوجوب 
خاصّةء ونفى الاشتراك؛ ثم اختار قول الجمهور”” ؛ بأنَّ الأمر حقيقة إذا 
أريد به الإباحة أو الندب» وقال: (هذا أصحٌ)» فما نفاه أوَّلاً أثبته ثانياً . 

وت ويله.هو ما أشار إليه المصثف يقوله: (لأنّه بعضه)» وذلك لأأنّ اللفظ 
المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز؛ بناء على أنه يجب في المجاز 


)١(‏ قوله: (فالخلاف إنما هو ني لفظ الأمر لا في صيغته) أي: الخلاف إنما هو في إطلاق لفظ 
أمر على الصيغة المستعملة في الإباحة أو الندب؛ كما في قوله تعالى: 9 بانتزاة 
[البقرة: .]1١‏ وقوله تعالى: لفَكَتَوهُمَ4 [النور : *]؛ ونحو ذلك هل هو حقيقة أو 
مجاز؟ انتهى منه. (ج؛ د). 

.)57/١( أصول البزدوي‎ )١( 

(5) الأولى حذفها؛ لأن الجمهور لا تقول بأن الأمر حقيقة إذا أريد به الإباحة أو الندب. بل 
إنهم يقولوا: إن لفظ الأمر حقيقة في الندب. انتهى. تأمل. (ه)؛ وباختصار في (ب)» 
وكذا بهامش (ط. ي). 

ها 


ايو 


0" روج 2 مضه ا 5 ودع ست و 
أي: الإبَاحَة وَالنْدْبُ جُرْءٌ مِنَ الوؤجُوب المُرَكّبٍ مِنْ جَوَازٍ الفِعغلٍ مَمَّ 
اماع التّرْكِ (وَقِيلَ: لا) يَكُونُ حَقِيقَةَ بَنْ مَجَازَاء وَعَلَيهِ الْجُمْهُورُ ا 


استعمال اللفظ في غير ما" وضع لهء والجزء ليس غير الكل كما أنه ليس 
عينه؛ لأنْ الغيرين موجودان. يجوز وجود كل منهما بدون الآخر» ويمتنع 
وجود الكل بدون الجزء»ء فلا يكون غيره. 

فعنده اللفظ : إن استعمل في غير ما وضع له؛ أي: في معنئ خارج عمًا 
وضع له. . فمجازء وإِلّا فإن استعمل في عينه. . فحقيقة» وإلّا. . فحقيقة 
قاصرة» وكلٌ من الندب والإباحة بمنزلة الجزء من الوجوب» فيكون صيغة 
الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهماء فحاصل الخلاف في هذه 
المسألة: أنَّ إطلاق الأمر على الإباحة والندب هل هو بطريق إطلاق اسم 
الكل على الجزء أم استعارة بطريق المجاز؟ 

وأنَّ قول فخر الإسلام: (إنّه حقيقة فيهما) مبناء على اصطلاح خاصٌ في 
المجاز بزيادة قيد على ما ذكره القوم في حدّهء وهو أن يكون المعنى 
المجازي خارجاً عن المعنى الحقيقيء فالنزاع لفظيئٌ» كما في «تغيير 
التنقيح»”" . 

قوله: (أي: الإباحة والندب جزء من الوجوب. . . إلخ) بناء على أنَّ كلا 
من المباح والمندوب ما أذن في فعله؛ واستشكل بأنَّ المباح ما أذن في فعله 
)١(‏ لعله سقط منه لفظ (كل) لأنه لو لم يكن كذلك. . لما صح كونه حقيقة فيهماء إذ هو قد 

استعمل في غير ما وضع له؛ وعلى ذكر كل يكون فيهما حقيقة قاصرة؛ لأنه استعمل في 

جزء ما وضع له. تأمل. (ه). 
(1) تغيير التنقيح (ص5١1).‏ 


(لأنه جاة قل أي : الْتَقَلَ عَنْهُ. 


وتركه. والمندوب ما أذن في فعله ورجّح فعله على تركه» فليست حقيقة كل 
منهما جزءاً من الواجب. ودَفَعَهُ في «التوضيح» بأنَّ ذلك معنى المباح 
والمندوب» وليس الكلام فيه وإنَّما هو في معنى كون الأمر للندب أو 
الإباحة؛ للقطع بأنَّ الصيغة لطلب الفعلء ولا دلالة لها على جواز الترك 
أصلاً» فالإباحة المستفادة من الأمر جزء الإباحة(2؛ أعني: جواز الفعل» 
وكذا في الندب» وهو بمنزلة الجنس لهما وللوجوبء وجواز الترك بحكم 
الأصل» وتمامه في «التلويح»”". 

قول المصئّف: (لأنَّه جاز أصلَّةُ) وهو الوجوب الموضوع هو لهء 
فاستعماله في غيره مجاز؛ لأنَّ لازم الندب والإباحة عدم استحقاق العقوبة 
بتركه» ولازم الإيجاب استحقاقها بتركه» فيكون الوجوب والإباحة والندب 
غيرين للتنافي بين لازميهما . 

قال في «تغيير التنقيح»: (والجامع جواز الفعل لا بطريق إطلاق اسم 
الكل على الجزءء كما ذهب إليه البعض؛ لأنْ جواز الترك المعتبر فى الندب 
والإباحة لا يجامع الوجوب المعتبر فيه امتناع الترك» وجزء الشيء لا بدّ أن 
بجامعه)0, 


)١(‏ قوله: (من الأمر جزء. . .إلخ) الأولى أن يقول: من الأمر ال تعمل فى الإباسنة تبر 
الإباحة. . . إلخ» حيث جعل الإباحة بمعنى جواز الفعل كلياً لكل من الإباحة في الأنواع 
الثلاثة. انتهى حسين. (ب). 

(") انظر «التلويح على التوضيح"» .07017/١1(‏ 

() تغيير التنقيح (ص8١١).‏ 
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الأمرٌ لا يَقْتَضِي التُكراز' 
(وَلا يَنْنَضِي) أي : لا بُفِيدُ الأمْرُ المُظلَقُ (التُكرا رَ) كُذَا (لا يَحْتَمِله) 
خجلافاً لِلشَافِعِيَ رَحِمِهُ الله (سَوَاءٌ كَانَّ مُعَلّقَا أ بِالشريا) نو ؤ: «إن كنت 
جَبا طهَووأ”, (أو مَخْصُوصاً بِالوَضْف) نَحْوٌ: «أَقِوِ أصَّلَرً دلوك 
لشَّمِين4”". (أو لَمْ يَكُنْ)» 00 


قول المصئّف : (ولا يقتضي التكرار) أي : تكرار الفعل» وهو وقوعه مرّة 
بعد أخرى في أوقاتٍ متعددة» وفي «جمع الجوامع»: (الأمر لطلب الماهيّة 
لا لتكرار ولا مرّة» والمرّة ضروريّة؛ إذ لا توجد الماهيّة بأقل منهاء فيحمل 
عليها) اننهى2. 

وفيه إشارة إلى رد ما قاله بعض أصحاب الشافعي كأ من أنّه للمرّة» 
ولما قيل من أنه يوجب التكرار المستوعب لجميع العمر إِلّا إذا قام دليل يمنع 
منه مستدلاً بحديث الأقرع بن حابس وك الآتي”؟'. حيث فهم التكرار من 
الأمر بالحجٌّ وستأتي الإشارة إلى الجواب عنه في كلام الشارح”؟. 

قوله: (أي: لا يفيد الأمر المطلق التكرار) أي: لا يوجبه»؛ والمراد: 
الأمر باعتبار صيغته. وأراد بالمطلق المجرّد عن قرينة التكرار والمرَّة» سواء 
كان موقا بوقت» أو معلقاً بشرظ» أق مخصوصساً يوصق» أو مجرّداً عق 
جميع ذلك؛. كما في «التلويح»”"'. فلا ينافي التقييدٌ دخول المقيّد بالشرط أو 
الصفة في محل النزاع . 

قوله: (خلافا للشافعي) قال الفناري: (هذا رواية عن الشافعي» 


.)0/8( (؟) سورة الإسراء:‎ .)١( سورة المائدة:‎ )١( 
.)489 /١( جمع الجوامع (ص147)؛ وانظر «شرح المحلي على جمع الجوامع»‎ )7( 
.)1١097ص( انظر (ص9724١). (5) انظر‎ ):( 


, 0701 /١( التلويح‎ )١( 


ب 
كي أمية 


وَقَالَ الشَّافعِيٌ : يَتَكَوَرُ بتَكْرَارٍ الشَّرْطِ وَالِصّفَةِ (لكنَّهُ) أي: مَفَهُوَمَ الأمْرِ» 
وَهَذَا جَوَابٌ سُوَالٍ تَقْدِيرهُ: لو كَانَ فَرْداً لا يَحْتَمِلٌَ العَدَد. . ء 2*2 


والصحيح أنَّ مذهبه كمذهبنا)» كذا في «فصول البدائع؟ إنير0, 


والفرق بين الموجب والمحتمل: أنَّ الموجب يثبت من غير قرينة؛ 

والمحتمل لا يثبت بدونهاء كما في «جامع الأسرارن”" . 
قوله : (وقال الشافعي) أي: قال بعض أصحابه» وكذلك بعض أصحابنا 

كما في «جامع الأسرار»””»: قال ابن نجيم: (واستشكل بأنه لا أثر للتعليق 

والتقييد في إثبات ما لا يحتمله اللفظء فالصحيح أنه ليس قول أحد من 
مخانيكتا» وإثما هو قول من أثبث«الاحتمال وتقى الوجوب) انتهى 7" + بوقية 
أنه نقله المصنف في «شرحه» وغيره عن بعض علمائناء والجواب عما 
أورده: أن هذا القائل لم يَنْفٍِ احتمال التكرار مطلقاً حتى يكون ذلك إثبات 
ها للا يحعيله اللفظ: وزثما قال: ما له ميق إلا إذا كان معلقا أو 
مخضوصضاً429 أي + فإذا كان كلالك.. .. يحتمله» ولق له فلا مانع أن 
يقول: إن ذلك صرف اللفظ عن مدلوله الأصلي؛ كصيغ الطلاق توجب 
الوقوع في الحال عند الطلاق؛ وإذا علقت بشرط. . يتأخر الحكم إلى زمان 

وجود الشرط» فتدير. 
وظهر مما سبق أن الأقوال في إفادة التكرار أربعة: يوجب التكرارء لا 

.)1314/1( فصول البدائع (514/5). 0( جامع الأسرار‎ )١( 

فق جامع الأسرار (178/1). (؛) فتح الغفار .)4٠/1(‏ 

(د) قوله: (وإنما قال. . . إلخ) قد صرح في «التلويح» بأن المراد بالاحتمال الاقتضاءء وعليه 
فلا يدفع هذا الجواب بالإشكال؛ وأيضاً يلزم عليه أن إفادة التكرار حينئذ تحتاج لدليل غير 
التعليق والتقييد المذكورين وهو بعيد. انتهى حسين. (ب). 

.)08/١( كشف الأسرار‎ )١( 


هع مم 
ية؟ أل 


يوجبه ولكن يحتمله» لا يوجبه ولا يحتمله إلا إذا مُلّقَ أو فيد لا يوجبه ولا 
يحتمله مطلقاًء والأدلة لِكُلَّ مع ما يرد عليها في المطولات. 

بقيت لي 2 شبهة'"' في كلام المصنف : وهي أن الاحتمال إذا كان بالقرينة 
على ما مرّ. . فالأمر في كلامه إن قُيّدَ بالمطلق كما فعل الشارح» فكيف ساغ 
ذكر قوله: (ولا يحتمله) مشيراً به إلى قول من قال باحتماله له عند القرينة» 
وإن لم يُمَيّدْ. . أفاد أنه عندنا لا يفيد التكرار وإن وجدت القرينة مع أنه ذكر 
في «التلويح»: (أنه لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم والتكرار 
والخصوص والمرة يفيد ذلك وإنما الاختلاف في الأمر المطلق) انتهى”", 
وإذا كان كما قال" من أن ذلك محل اتفاق. . فما الفرق بين قولنا المشهور 
والقول الثاني؟ فتأمل فإني لم أَحِدْ عن ذلك جواباً شافياً . 


)١(‏ قوله: (بقيت لي شبهة. . .إلخ) الجواب أننا نختار أن الأمر في كلامه مقيد بالمطلق كما 
فعل الشارح. وقوله: (فكيف ساغ. . .إلخ) مبني على أن هذا القائل يقول باحتماله له عند 
القرينة بمعنى أن ذلك الاحتمال يثبت عنه القرينة وليس كذلكء بل مراد هذا القائل أن لفظ 
الأمر في ذاته يحتمل التكرارء ويتعين المراد بالقريئة» ويتفرع على هذا أنه لو نوى الثنتين 
في المثال الآتي. . يصح في الحرة كما سيأني للمعدشي نفسه بعد هذا بقليل» ويصرح 
بذلك ما قيد عن «جامع الأسرار» من الفرق بين السو جب والمحتمل» والحاصل: أن من 
قال بالاحتمال. . قال بذلك بنفس اللفظ. فإذا وجدت قرينة بنص التكرار. . كانت معينة 
لأحد الاحتمالين؛ وإن لم توجد قرينة التكرار. . يجوز أن يراد من صيغة الأمر التكرار؛ 
لأنه نوى محتمل كلامه. بخلاف الأمر على قول منهء قال: إن موجب التكرار يوجبه ولا 
يحتمله؛ فلا شبهة؛ فافهم. محمد بخيت. (ط). 

.)7١60 /١( التلري-‎ )١( 
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قوله: (وإذا كان كما قال. . .إلخ) الفرق بينهما يؤخذ مما تقدم: وهو أن المتنازع فيه إنما 

هو المعلق بشرط؛ والمعتد بوصف فالمشهور أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله. والثاني 

قال: إنه يقتضيه. والقرينة في عبارة «التلويح؟ هذه غير ما ذكر بقريئة ما تقدم عنه. انتهى 

ححسين . (ب). 


اننا 
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َّا صَح ييه الات َأَجَات بأ (َنَعْ عَلَى أَقَلَ جنيه) أي: جِنْسٍ الفِغْلٍ 
المَأمُورٍ بهو وَهُوَ المَرْدُ حَقِيَة بلا ييه (وَيَْتلْ كُله) أي: كُلّ الجنْسٍ مِنْ 
حَبتُ إِنَّهُ فَردٌ اعْيِبَارِيٌ (حَتَّى ذا قَالَ لَهَا) أي: الرّوجُ لامْرََيهِ: (طَلْقِي 
نَفْسَكِ. . ّي على الوَاحدَةٍ: إِلّا أَنْ ينْوِيَ) الرّوجُ (الثَّلاتَ) فَيَقَعْنَ إِنْ 
طَلَقَتٌ ثلاثاً ؛ أنه نو ى مُحْتَمَل”" كلا 

(وَلا تَعْمَلْ نِيّهُ الَّنْئَينِ) هلسن بو حفيقة لا غبار قلا تقعْ إلا 
وَاحِدَةٌ (إِلّ َنْ تَكُونَ المأ أمَه) فََصِحٌ نه ِيهُ التتَينِ؛ لِأنّهُما جِنْسٌ طَلاقِهَاء 
وَالأَصْل : أن مُوجَبَ اللَْظِ يَثيْتُ باللَفْظِ بلا نيوِء ْمَل الفا ل يت 
إل بالئيّق نا له تكو الفط لا ينبت وَإِنْ د نوي لان فسقة الأَمْرِ 


قوله: (لما صح نية الثلاث) أي: لأنه عدد بلا شبهة» كما لا يصح نية 
الثنتين» وحاصل الجواب: أنه مع كونه فرداً اسم جنسء وأنه يقع على 
الأدنى للتيقن بفرديته» ويحتمل كُلَّ جنسه أيضاً باعتبار معنى الفردية لا باعتبار 
معنى العدد؛ لأن الطلاق مع جميع أفراده واحدٌ من أجناس التصرفات 
الشرعية؛ فيكون فرداً حكماً فيقع عليه بالنية» فأما الثنتان. . فلا فردية فيهما 
بوجهء فلا يكون محتمل اللفظ» فلا تعمل النية فيهما إلا أن تكون المرأة 
أمَهّه فحيكد تعمل بالنية فيهما 4 لأن التتفين .جسن طلاقها.. 

قوله: (أي: كل الجنس من حيث إنه فرد اعتباري) أعني : المجموع من 
حيث هو مجموع فإنه يقال: الحيوان جنس واحد من الأجناسء والطلاق 
جنس واحد من التصرفات؛ وكثرة الأجزاء والجزئيات لا تمنع الوحدة 
الاعتبارية. 

قول المصنف: (إنه يقع على الواحدة) أي: لأنه موجبهء إلا أن ينوي 
)١(‏ في (أ): (فيما يحتمل). )١(‏ في (أ): (يحتمل). 


00 
فيه 


ُخقصرة مِنْ طَلَب الفِمْل) وَهُوَ المَفْهُومُ مِنْ مَضْدَرِهٍ (ب) لَفْظِ (المَضْدَرٍ 
الَذِي هُوَ فَرُدٌ) هَذَا ليل الجَذْفت ب المُخْمَارٍ فَداضْرِبْ) مَحْتَصَرٌ مِنْ: 

أعللث متك ميا ولنطل الفِعْلٍ الَّذِي دَلَْتْ عَلَيهِ الصّيعَةٌ فَدِدٌ سَوَاءٌ كُذْرَ 
مُعَرّفاً أو مُتَكراً. 

(وَمَعْتَى التوَحُدِ مُرَاعىٌ في أَلْمَاظِ الؤُحْدَان) جَمْعٌ وَاحِدِ؛ٍ كَرُكْبَان وَرَاكِتٍ 
(وَدَلِكَ) إِمّا (بِالمَردِيّة) بأَنْ يَكُونَ اللّنْظُْ فَرْداً حَقِيقِيَاً () إِمّا ب (الجنييّة) 
ِأَنْ يَكُونَ فَرْداً اعيِبَارِياً (وَالمَُنّى بمَعْزِلٍ مِنْهُمَا) أي: بِمَكَان بَعِيدٍ مِنَّ 
الوّاحِدٍ الحَقِيِقِيٌ وَالاغْيِبَارِي . 1 

(وَمَا تَكرَّرَ مِنَّ العِبَادَاتكَب) تَكَرُرٍ (أَسْبَابِهَا لا بِالأَوَامِرِ) 000006 


الثلاث» وفي هذا المثال يتعين الثلاث على المذهب الأول» ويحتمل الاثنين 
والثلاث على المذهب الثاني» وأما المذهب الثالث. . فلا دخل له في هذه 
المسألة» كذا في «تغيير التنقيح»”'"' وسيأتي التفريع ان" 

قول المصنف : (مختصرة من طلب الفعل. . . إلخ) الفعل: بفتح الفاء» 
وقوله: (بالمصدر) متعلق بالطلب”"». واللام بدل المضاف إليه؛ أي: 


بمصدر الأمر. 


قولة؟ افا رنة مشتصر هن * أظالب يتك هيرب )اليس المراة 
بالاختصار اختصار الواضع عند الوضعء حتى يرد أنه لِمّ لا يجوز أن يكون 
وضعه من غير اعتبار ذلك على ما هو الظاهر في الأوضاع؟ ولا أن المراد 
اختصار غيره حتى يرد أنه يلزم ألا تكون هي الصيغة الموضوعة لطلب 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص8١٠١).‏ 
)١(‏ أي: بقوله: (إن دخلت الدار. . فطلقي نفسك). (ي). 
)1١(‏ قوله: (متعلق بالطلب) أقول: الأولى تعلقه بمحذوف صفة لفعل. تأمل. (ب). 


3ن كدق عه م ات عق مولا ع مفقصى عكم عه 
هَذَا جَوَابٌ عَمَّنْ قَالَ بِتَكَرُرٍ الأَوَامِرٍ المُعَلّقَة' وَالمُقَيَدَوه وَإِنْمَا سَأَلَ 
اه عد شال ماج 


الأفْرَعٌ بْنُ حَايس؛ لِأَنّهُ اشْتَبَهَ عَلَيهِ أَنَّ الحَجّ مِمَّا يَتَكَرّرْ سَبْبْهُ فيَتَكَوَرْ 
كَالصّوم أَمْ لا 100001[ ز[ز[ [ ز 1[ 0001711111 


المأمور به أوَّلاً بل المراد أنَّ طَلَّبَ الفعل من الفاعل وُضِعٌ له عبارتان: 
مختصرة ومطولة» فالأول هو الأمر؛ كقولك: طَلَّقْء والثاني: (أطلب منك 
التُطليق)» وهما في إفادة أصل المعنى سواء لا محالة. 

قوله: (هذا جواب عمن قال بتكرر الأوامر المعلقة والمقيدة) حاصله: 
أن التكرار في مثل هذه الأوامر إنما لزم من تجدّد السبب المقتضي لتجدد 
المسبّبٍء لا من مطلق الأمر المطلق”" أو المعلق بشرط أو المقيد بوصف» 
ولا يلزم تكرّر المشروط بتكرر الشرط؛ لأن وجود الشرط لا يقتضي وجود 
المشروط» بخلاف السبب فإنه يقتضي وجود المسبّبٍء كذا في «التلويح»”” . 

قوله: (وإنما سأل الأقرع بن حابس. . . إلخ) هذا جواب”؟' عن دليل من 


)١(‏ في (ج): (المطلقة). 

)١(‏ قوله: (لا من مطلق الأمر المطلق) أراد بالمطلق الأول المجرد عن قرينة التكرار أو المرةء 
وبالثاني مقابل المعلق بشرط والمقيد بوصف فلا تكرار. «حسن جلبي' انتهى مصنف. 
منه. (بء ا جء دء ي): 1 

,0705/١( التلويح‎ )( 

(؟) قوله: (هذا جواب. . .إلخ) في «التلويح» [(1/ 700)] قال: (وفي أكثر الكتب أن السائل 
هو سراقة؛ قال في حجة الوداع: ألعامنا هذا أم للأبد؟ [سئن أبي داود (17/417): السئن 
الكبرى للنسائي (17170)] ولا تعلق له بالأمرء وأما حديث الأقرع بن حابس . . فهو ما 
روى أبو هريرة ويينه: أن النبي طبن قال: «أيها الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا». فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاء 
فقال: «لو قلت: نعم. . لوجب ولما استطعتم' [صحيح مسلم (517/1719) بدون ذكر 
الأقرع: وبنحوه أخرجه أبو داود (17/11), والنسائي في «الكبرى» (7087): وابن ماجه 
(5887) والإمام أحمد في «مسنئده؛ )190/١1(‏ وفيها ذكر الأقرع]. 


امن “5 - 
سين 


(وَعِئْدَ الشَّافِعِيَ كن لما اخْتَمَلَ الدَكرَارَ. . تَملِكُ المَرْأةُ) في قَولِهِ: طَلْفِي 
تَفَصلك (أَنْ تُطلّقَّ نين | إِذًا نوّى الرَوجُ) ذلِكٌ. 
(وَكَذَا) أي: كَالأمْرٍ (اسْمْ القَاعِلِ) إن ا 


قال: (إنه يوجب التكرار)؛ فإن الأقرع بن حابس 5ه سأل في الحَجٌ: 
(ألعامنا هذا أم للأبد؟) قَهِمَ أن الأمر يوجب التكرارء كذا في «التوضيح)”". 
وحاصل الجواب: أنا لا نسلَّم أنه ذ فهم التكرارء بل إنما سأل لاعتبار الحج 
يعافر العاناك مع الجااة و لصي ولاه سيك ليث بون الات 
وإنما أشكل عليه الأمر من جهة أنه رأى الحج متعلقاً بالوقت وهو متكرّرء 
وبالسبب - أعني: البيت - وهو ليس بمتكرّر. 

قول المصئف : (وعند الشافعي كُدَنه لمّا احتمل التكرار. . تملك المرأة 
أن تطلق ثنتين إذا نوى الزوج) في «التوضيح ذكروا هذه المسألة بياناً لثمرة 
الاختلافات» وقدّمنا بيانه» قال: (ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا وبين من 
قال: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلّقاً بشرط» فأوردت هذه المسألة» 
وهي: «إن دخلت الدار. . فطلّقي نفساك»» فعلى ذلك المذهب ينبغي أن 
يثبت التكرار. 

قال: وإنّما قلت: ينبغي؛ لأنّه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة» لكن 
بناء على أصلهم - وهو أنَّه يوجب التكرار إذا كان معلَّقاً بشرط - يجب أن 


يغبت التكرار عندهم) انتهى”"' . 


- والمعنى: لو قلت: نعم. . لتقرر الوجوب كل عام على ما هو المستفاد من الأمرء قلنا 
لا بل معناه: لصار الوقت سبباً؛ لأنه ميث كان صاحب الشرع؛ وإليه نصب الشرائع) انتهى 
منه. (بء طء ك). وفي هامش (ي): (هذه الزيادة موجودة في نسخة المسودة)» حيث 
جعلت بعد قوله: (وهو ليس بمتكرر) . 

020( انظر «التلويح على التوضيح» .)7١7/١(‏ (5) انظر «التلويح على التوضيح» /١(‏ 0701 . 


د 
“ينه 


(يَدُلَ عَلَى المَصْدَرء ولا يَحْتَمِلُ العَدَدَ حَتَّى) فنا تج 
إلا سَرقَةٌ وَاحِدَةُ) لِأنهُ لو أرِيدَ كُلُ السّرقَاتٍ. ع 


واعلم: أنَّه ردّ في «التحرير» تفريع: (طلّقي نفسكِ) على هذا الأصل 
السابق”"2» كما فعله المصنّف وفخر الإسلام وصدر الشريعة فقال: (لا 
يخفى أن [المتفرع] في هذه الصورة تعداد الأفراد للمأمور به وعدم تعدادهاء 
وليس تعدادها التكرار للفعل ولا ملزومه للتعدّد في الأفراد؛ إذ الفعل واحدٌ 
في التطليق ثنتين أو ثلاثاً» فتعداد الأفراد لازم للتكرار أعجٌّ منه؛ لصدقه مع 
التكرار وعدمه» فلا يلزم من ثبوت التعدّد ثبوت التكرار» ولا من انتفاء 
التكرار انتفاء التعدّدء فهي - أي: هذه الصورة وأمثالها - غير مبنيّة على هذا 
المعتى: بل هن .مسألة ميتدأةة وني لأ صيفة الآتز لا تمل التعلك السحشن 
لأفراد مفهومهاء فلا تصحٌ إرادته منها”"؛ كالطلاق من: «اسقني»» خلافاً 
للشافعي فإنَّه ذهب إلى أنَّها تحتمله) انتهى» وتمامه فيه . 

قول المصكف» يدل على امعد أىة على مصدرم» ول يعمل - 
أي: مصدره - العدد؛ فاللام عوض عن المضاف إليه» وضمير (لم يحتمل) 
لمصدره؛ والحاصل: أنَّ المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل لا يحتمل 
العدد بمتولة:المصدر الذي يدلعلية اللآمر» قمعتى السارق: الذي صرق دئة 
واحدة. 

قوله: (لأتهنلو أزييه كز السرقات) آى: الذي هو الفرد الاعتباري 


للمصدر - 


.)١1550-١44ص( التحرير‎ )١( 

)١(‏ انظر «التقرير والتحبير» /١(‏ 714)؛و«أصول البزدوي"» /١(‏ 317):و«التلويح على التوضيح» 
نس" 

(”) أي: إرادة التعدد المحضص. (ي). 


لي 


وَلا يُعْرَفُ إلا بِموتِهِ وَهُوَّ مُنْتَفِ إِجمَاعاً. فَتَعيّنَ الفَرْدُ الحَقِيِقِيُ (وَبِالفِعْلٍ 
الوَاجِدٍ لا تُقْطمُ إِلّا يَدٌ وَاجِدَةُ) وَهِيَ البّمِينُ بِالسُّةِ قَولاً وَفِعْلا فَلَمْ تَبِقَ 


ع2 


اليُسْرَى مَرَادَةٌ فلا تُقْطُ دا 


قوله+ الإؤلا؟ يعرف إل بموته) فيؤدٌي إلى ألا يُّقطع وإن سرق ألف مرة إلا 
عند الموت» وقد انعقد الإجماع على خلافه. 

قول المصئّف : (وبالفعل الواحد لا تقطع إِلّا يد واحدة) يعني: بعد ما 
ثبت أن المراد الفرد الحقيقي. وهو السرقة الواحدة» فالواجب بها قطع يدٍ 
واحدةٍء وإن كان ظاهر الآية يقتضي قطع اليدين بهاء لكته ثبت ذلك 
بالإجماع؛ فالمعنى : الذي سرق والَّتِي سرقت يقطع من كل منهما يد واحدةٌ. 

قوله: (وهي اليمين بالسَّنّة قولاً وفعلاً) أي: اليد الواحدة التي يجب 
قطعها بالسرقة الواحدة هي اليمين» ثبت ذلك بالسُّنَّة قولاً وفعلا» وأيضاً 
بالإجماع. وبقراءة ابن مسعود َيِه #أيمانهما» فلم تب اليسرى مرادة 
بالآية. فلا تقطع أبداً. 


مث يمسي + 
(وُحَكُمْ الأثر) أي : الاب تر أ كَهُوَ ته َنْسِيمٌ لِلحكُم الشَّرْعِيّ» وَالأَمْرٌ 


وه 


بمعنق المَأمُورٍ ب (توعان: أَدَاءٌ ل م اودع مواق مع مدقمو 


بحث :حا امأمر 

قوله: (فهو تقسيم للحكم الشرعيٌ) يعني : أنَّ المراد بالحكم هنا الحكم 
الفقهي الذي هو وصف الفعل؛ كالوجوب والحرمة لا الحكم 
الاصطلاحيٌ”'' أو غيره» كما مرَّ في أوائل بحث الكتاب. 

قول المصئّف : (نوعان) لم يذكر تبعاً لفخر الإسلام الإعادة؛ وهي فعل 
ما فعل أزَّلاً مع ضرب من الخلل ثانياً» وقيل: إتيان مثل الأوّل على وجه 
الكمال؛ لأنَّها إن كانت واجبة بأن وقع الأوّل فاسداً» فهي داخلة في الأداء 
أو القضاء؛ بناءً على فعلها”" في الوقت أو خارجه لأخذ الأوَّل حكم العدم 
شرعاً» وإِلّا. . بأن وقع الأوّل ناقصاً لا فاسداًء فلا تدخل هنا؛ لأنَّ التقسيم 
للواجب وهي ليست بواجبة» وبالأوّل يخرج عن العهدة وإن كان على وجه 
الكراهة على الأصحٌ» كذا في «التقرير الأكملي)”", لكن في اشرح 
التحرير»: (الأوجه الوجوب. كما أشار إليه في «الهداية»» وصرّح به صاحب 
«المنار» في «شرحها»؛ وهو موافق لما نقل عن السرخسيّ وأبي اليسر: منْ 
ترك الاعتدال. . تلزمه الإعادة» زاد أبو اليسر: ويكون الفرض هو الثاني» 
وعلى هذا يدخل في تقسيم الواجب. 


)١(‏ وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. انتهى. (ب). 
)١(‏ هنا ابتدأت النسخة (ح). (*) التقرير .)9037/١(‏ 


وت م5 
سمفيةهة” 


لَه حَُكُمَ الجَوَاهِرِء وَلَّو قَالَ: ابْنِداء فِمْلٍ الوّاجب. . لَكَانَ أَوْلَى؛ ل 


وَهُوَ تَسْلِيِمُ مين(" الواجب) النَابتِ (بالأمر) وَهُوَ أفْعَالُ الجَوَارِح فَإِنّ 


ثمّ قال شيخنا المصئّف - يعني:الكمال -: ١لا‏ إشكال في وجوب 
الإعادة؛ إذ هو الحكم في كلّ صلاة أدبت مع كراهة التحريم» ويكون جابراً 
للأوّل؛ لأنَّ الفرض لا يتكرّر وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأوَّل إذ 
هو لازم ترك الركن لا الواجب. إِلَّا أن يقال: إِنَّ ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ 
إذ يحتسب الكامل وإن تأجَّر عن الفرض لما علم سبحانه أنّه سيوقعه 


زفق 


اتنقى 

ومنه ظهر أنَّهها قسم من الأداء أو القضاء إن قلنا: «الفرض هو الثاني»» 
ولا قعيرهها) ]عه 60 

قول المصنّف: (وهو تسليم عين الواجب) المراد ب(التسليم) : المعنى 
المصدري» وهو الإيقاع؛ وب(عين الواجب): الحاصل بالمصدرء وهو 
الحالة المخصوصة التي أشار إليها الشارح بقوله: (وهو أفعال الجوارح)» 
فنفس الوجوب الثابت بالسيب هو لزوم وقوع تلك الحالة» ووجوب الأداء 
الثابت بالخطاب هو لزوم إيقاع تلك الحالة» والأداء المتعلّق باختيار 
المكلف إيقاعهاء كذا حقّقه ابن نجيه 9 . 

وقيّد ب(العين) احترازاً عن تسليم المثل كما سيأتي» وب(الواجب) 
لإخراج النفل؛ فلا ينّصف بالأداء والقضاء. 

وغبّر في «التنقيح» ب(الثابت) بدل (الواجب) وقال: (قلنا في الأوّل: 


. فاغتئمه‎ ٠ 


)غ00( في (أ. بء. دء و): (نفس)., والمثبت موافق للشرح . 

,)701/١( فتح القدير‎ )١( 

(") انظر «التقرير والتحبير» (؟/ 14١)؛‏ كشف الأسرار /١(‏ 14)؛ المبسوط /1١(‏ 0188 
(؟) فتح الغفار .)47/١(‏ 


007 
ينه 


ِأَنَّ بِالتّحْرِيمَةٍ فَقَط بالوَفْتِ”' يَكُونُ أدَاءَ عِنْدَناء وَبِرَْعَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيٌ 
عي َقَلَهُ ابْنُ نحم عَنِ «التّرِيرٍ”"© مكو سه مدعا وم وو تكهدعة لمعه سه 


أعني : الأداء الثابت؛ ليشمل النفل) انتهى”" . 

وهو مبنييٌ على قول من يجعل الأمر حقيقةً في الإباحة والندب» وإلّا.. 
فهو خلافٌ ما عليه عامّة الفقهاء من أنَّ النفل لا يطلق عليه الآداء إلا بطريق 
التوسّعء كذا ذكره المحمّق الفئري9©' . 

وكأنَ الشارح تابع ما في «التنقيح» حيث زاد (الثابت) بعد قول المصنّف: 
(الواجب) تفسيراً له ولم يذكر مثله في القضاء؛ بناءً على كون المتروك 
مضموناً» والنفل لا يُضمن بالترك» وأمّا إذا شرع فيه فأفسده.. فقد صار 
بالشروع واجباً يقضى . 

والمراد ب(الواجب) هنا: ما يعم الفرض أيضاًء وهو اللّازم» وهو أعمٌ 
من أن يكون ثبوته بصريح الأمر؛ كقوله تعالى: «أْيِيمُوا الككرة4”*'. أو ما 
هو في معناه؛ كقوله تعالى: ووَلَهِ عَلَ ألنَاين حِج لَيْتِ)»”". وتمامه في 
«التلويح»”" . 

قوله: (لأنْ بالتحريمة فقط بالوقت يكون أداءًٌ عندناء وبركعة عند 
الشافعي) يعني: فلا يشترط على المذهبين فعل جميع الواجب في الوقت 
لكورئه لواف 

هذا واعلم: أنَّ ما نقله الشارح هنا من مذهبنا الظّاهر أنه ليس قول جميع 


17 في ((ج)+ ((في الوقت). )١(‏ فتح الغفار /١(‏ 44). 
(©) التتقيح (08/1). (؛) حاشية الفنري على التلويح (ق/ .)١94‏ 
(5) سورة الأنعام: (077. )١(‏ سورة آل عمران: (/99). 


)غ,غ3ع( التلويح .)709/١(‏ 


أسعانتاء لما نقله”'2 في «شرحه على الملتقى» عن البهنسة”؟؟ والباقانيع © 
من أنه بإدراك ما دون الركعة تكون قضاء©), 

واختلف في الركعة هل تكون الصلاة بإدراكها أداء أو قضاءء أو ما يكون 
في الوقت أداء وما بعده قضاء؟ أقوال: أصحّها: أزَّلهاء وهذا في غير 
الفجر؛ لبطلانها بطلوع الشمس» ثمَّ استدرك على ما نقله هناك بما نقله هناء 
لكن ظاهر الاستدراك أن ما نقله هناك ليس مذهبناء بل مذهب الشافعيّ كما 
يفيده كلام «التحرير' حيث عزا الإدراك بركعة إلى الشافعيٌ . 

وقال شارحه: (هو الأصحٌ عندهم)”*'؛ لظاهر الحديث: «من أدرك ركعة 
من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة"”" . وكونه مُدْرِكاً عندنا بالتحريمة في غير 


)١(‏ وعبارته مهمة: لو أدرك ركعة من فرض غير الفجر في الوقت ثم خرج الوقت» هل تكون 
هذه الصلاة أداءً أو قضاءًء أوما في الوقت أداءً وما بعده قضاء؟ أقوال: أصحها: أولهاء 
وتظهر الثمرة في نية المسافر الإقامة» قيدنا ب(غير الفجر) لأن فيه تبطل بطلوع الشمس» 
وقيدنا ب(الركعة)؛ لأن ما دونها يكون قضاءًء قاله ابن البهنسيء» وتلميذه الباقاني: لكن 
نقلت في «شرح المنار؛ عن ابن نجيم معزياً إلى «التحرير»: أن بالتحريمة فقط بالوقت 
يكون أداء عندناء وبركعة عند الشافعي. انتهى مصنف . منه. (ج» د). 

)١(‏ هو العلامة الفقيه محمد بن محمد بن رجب الدمشقى الحنفى المعروف بابن البهنسى؛ من 
مصنفاته: «شرح ملتقى الأبحر» وصل فيه إلى كتاب البيع» توفي يدن سنة (/941ه) انظر 
«هدية العارفين» (؟/ :)١05‏ «معجم المؤلفين» .)5١١/1١(‏ 

(”) هو العلامة الفقيه محمود بن بركات نور الدين الباقاني الدمشقي الحنفي» تلميذ العلامة ابن 
البهنسي. له من المصنفات: «مجرى الأنهر في شرح ملتقى الأبحر'» واتكملة البحر 
الرائق». والباقاني نسبة إلى باقا من قرى نابلس» توفي نه سنة (7١١٠ه)‏ انظر اخلاصة 
الأثر» (4/ 8117 ). 

دق شرح الملتقى ! للحصكفي * (5) التقرير والتحبير (؟/ .)1١77‏ 


. عن أبي هريرة وليه‎ )١11١ /707( أخرجه البخاري (080)؛ ومسلم‎ )١( 


(وَقَضَاءٌ: وَهُوَ تَسْلِيمْ مِثْلٍ الوّاجب به) أي : بالأمر. 
(2َ) الأَدَاءُ وَالقَضَاءُ (يُسْتَعْمَلُ ادقن مان الآخر .. ا 


الفجر هو المشهورء وهو مطلقاً وجه للشَّافعِيّة وإلّا. . ففي «المحيط»: 
الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضّها أداءً وبعضها قضاءًء وسبقه إلى هذا 
الناطفي”'©: وهو قول عائّة الشافعيّة. وهو التحقيق. التهى ملخخصاًء 

قول المصنّف: (وهو تسليم مثل الواجب به) قال ابن نجيم”": (ففرّق 
بمعهماً: بأنَّ القضاء لم يجب بالأمر الأوّل» وَإنّما وجب يأر جدية؟ لآنه 

وأا على الصحيح. . فالقضاء فعل الواجب أيضاً لكنَّ الأداء فعلُّ في 
وقته والقضاء فعلّهُ بعده كما أفاده في «التحرير»؛ وقد ناقض المصئّف 


)١(‏ هو العلامة الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي؛ من مؤلفاته: «الأجناس». 
«الفروق»» و«الروضة»» و«الواقعات»» و«الأحكاما. توفي يَذْنهَ سنة (45457ه) انظر 
«الجواهر المضية» .)١١7 /١(‏ 

)١(‏ قوله: (قال ابن نجيم. . .إلخ) نص عبارة ابن نجيم : ففرق بينهما بأن الأداء فعل الواجبء 
لتشم هما كلد وهذا إنما يتجه على القول بأن القضاء ء لم يجب بالأمر الأول» وإنما 
وجب بأمر جديد؛ لأنه حينئذ مثله لا عينه» وأما على الصحيح. . . إلخ ما هناء وبهذا تعلم 
في السقط من العبارة ما أوجب خللهاء ولعله من الناسخ؛ وقد يقال: ما قدمه ابن نجيم 
نفسه من أن نفس الوجوب الثابت بالسبب هو لشروع وقوع الحالة المخصوصة»ء ووجوب 
الأداء» والثابت بالخطاب هو لشروع إيقاع تلك الحالة والأداء المتعلق باختيار المكلف 
إيقاعهاء فالمراد بالتسليم الإيقاع» وبعين الواجب بالأمر الحالة المخصوصة:؛ حينئذ يدفع 
إشكاله هنا؛ لأنه يراد بالعين إيقاع تلك الحالة حين تحقق سبب شروع وقوعها كلا أو 
بعضاً. وبالمثل إيقاعها بعد انقضاء السبب المذكور وهل هذا إلا معنىّ اصطلاحي؟ 
وإلا. . فالحيثية الحقيقية أو المثلية كذلك لا تمكن هنا كما لا يخفى. انتهى محمد 
بخيت. (ح١‏ ط). وهذا السقط موجود على هامش (ج): وأشير إليه ب(صح). 


حزله 


تَجَازاً) مهيا بعال قُلان 3 ديَُ؛ أي: قَضَاهُء وَقَالَ َعَالَى: «مَيدا 
مسرم ”7 9 0 أي : أَدْيثُمْ (تفدى يَجُورُ الَدَاءُ بيِيّةِ القَضَافٍ 
وَبِالعَكْس فِي الصَّجِيح؛ لِوْجُودٍ تَسْلِيِم الوّاجب فيهمًا) ايه عو ع جرس يدوه قهة 


نفسه؛ لأنّه صحّح أنَّه بالأمر الأرّلء وعرّفه بما يفيد أنَّهِ بأمرٍ جديدٍ) 
ويد 

ويمكن أن يقال كما ذكره الشهاب المنينيٌ : : (سمًّاه مثلاً مسامحة باعتبار 
نقصانه بفوات شرفيّة الوقت» فكأنّه صار تسليم مغل الواجب لا عينه)””؟. 

قول المضئف 0 مجازاً) فالمعنيان متباينان مع | شتراكهما في تسليم 
الشيء إلى من يستحمّه وفي إسقاط الواجب. وأمّا بحسب اللغة. . فقد ذكروا 
أنَّ القضاء حقيقةٌ في تسليم العين والمثل؛ لأنَّ معناه الإسقاط والإتمام 
والإحكام وأنَّ الأداء مجارٌ في تسليم المثل؛ لأنّه ينبئ عن شدَّة الرعاية 
والاستقصاء في الخروج عمًا لزمه» وذلك بتسليم العين دون المثل» كذا في 
«التلويح»” "2 . 

قوله: (يقال: فلان أدَّى دينه؛ أي: قضاه) أورد عليه أنهم جعلوا أداء 
الدَّين من قبيل الأداء الكامل -كما يأتي- فليس من باب القضاء. 

قول اللمصكفة الاح يجوز الأداء بنع انيع باليقي فاوواق اين 

(تفريعٌ غيرٌ صحيح؛ ولذا تركه في «التوضيح»؛ لأنَّ الكلام في إطلاق 

لفظ على معنئ. وليس ها هنا لفظ. وإن ضمَّ إليه الذكر بالأسان. . فكذلك؛ 
لأنّه حينئذٍ أراد بكلّ لفظ حقيقته» وليس كلامنا فيه. 
)١(‏ سورة البقرة: (١٠؟)‏ 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 44). التحرير (ص511-15149). 
(”) العرف التاسم (ق/07١).‏ (4) التلويح .)91١/١(‏ 
(5) كالفدية للصوم. (و). 


شاع ساك 


وَجَعَلَ فَخْرٌ الإسّلام القَضَاءَ حَقِينَةَ ني مَعْتَى الوا" . 
(وَالقَضَاءُ يَجِبُ بِمَا يَجِبُ به الأَدَاه) وَهْوَ الأمْرُ الأول (عِنْدَ المُحَفْقِينَ) 
مِنْ أُصْحَاينًا وَبَعْضٍ الشَّافِعِيةِ (خلافاً للبَغض) كَالعِرَاقِيِينَ 222018 


وأمّا جوازه. . فباعتبار أنّه أتى بأصل النّيّة ولكنّه أخطأ في الظن. 
والخطأ في مثله معفرٌء كما أفاده في «الكشف)) انتهى”" . 

قلت: لقائل أن يقول: لا نسلّم أنه إن ضمٌ إليه الذكر باللّسان فهو غير 
صحيح. فإنْ قولك: (نويت أداء ظهر الأمس).» أو (قضاء ظهر اليوم) قاصدا 
ذلك لا شك في أنه لفظ مطلق على معني . 

وليس المراد بكلّ لفظ حقيقته, بل المراد به غير ما وضع له قيكون 
مجازاًء ويصحٌ التفريع بهذا الاعتبارء نعم لو أتى به خطأً غيرٌ قاصدٍ له لا 
يكون مجازاً» ولكن لا داعي لحمل كلام المصئّف عليه» فليتأمّل. 

قوله: (وجعل فخر الإسلام القضاء حقيقةٌ في معنى الأداء) جمع بعض 
الُرّاح بين القولين: بأنَّ فخر الإسلام نظر إلى معناهما اللغويٌء فجعل 
القضاءً حقيقة فيهما والأداء مجازاً في غيره» وغيره نظر إلى العرف أو الشرع 
فجعلهما مجازاً في غير ما اختصٌ كل واحد به. 

قولة: ا(وهو الأمر الأول أشار دلت إلى أن :المراد بقل ليما يجب به 
الأداء) الأمر الذي علم به قيوت الحكم لا السبب الذي ثبت به« الوجوب- 
كالوقت مثلاً- كما صرّح به في «التلويح»””"» قال ابن نجيم: (وبه سقط ما 
قيل: إِنَّ الوقت إذا ضاق. . كان الجزء الأخير هو السببء وإذا خرج 
)١(‏ أصول البزدوي .)14/١(‏ 


(1) فتح الغفار /١(‏ 04): كشيف: الأسران :)17/١(‏ 


إضق التلويح .)71١/١(‏ 


9 
نين 


وَعَامَةِ الشَافِِيّة فِنّهمْ َانُوا: القَضَاءُ يَجِبُ بِأئْرٍ جَدِيدٍ لاحت وَصَحْحَهُ 
الإتقايك0 , 

تمر يمَنْ َدَرَ صَوماً معي وَلَمْ يَصُْ. . يَجِبُ قَضَاؤُهُ هُ عَلَى المُحْتَاٍ 
خلافاً لِلبَعْضٍ (رَفِيمًا دا تَدَرَ أن يشتكنت شق وتفتان» اقسَام ولم 
ا . إِنّمَا وَجَبَ القَضَاءً) لِلامْيِكَافٍ (بصَومٍ مَقْصُودٍ لِعَوْدٍ شَرْطه) مِنّ 


لنْمّصَانِ (إِلَى الكمّالِ) الأَصْلِيّ» وَهُوَ الاغيكاث يِصَومِ مَفْصُودٍ لِروَالٍ 


الوقت. . كان كلّه هو السبب» فقد اختلف السبب» ومع ذلك فالباقي بعد 
خروج الوقت نفس الوجوب للا وجوب الأداء؟ لأنّ الأداء بعده ممتضع » 
والتكليف بالممتنع ممتنع 0 

قوله: (وعامّة الشافعيّة) كان الأؤْلَى حذفة؛ليكون إشارة إلى أن مراد 
المصئّف ب(البعض) من أصحابناء فلا ينافيه أنه قول أكثر الأصوليينَء كما 
نض عليه في «- جمع الجوامع 6" إلا أن يعطف على البعض. 

قوله : (خلافاً للبعض) قال ابن نجيم : (وقيل : القضاء اتّفاقاً» فلا ثمرة له 
في الفروع. فتسعليه إلى الأمر الأوّل» وهم مطالبون بالأمر الجديد» ومحل 
الاختلاف القضاء بمثل معقولء أمّا بمثل غير معقول؛ كالفدية للصوم. . 
فبأمر جديك اتفات)20 . 

قوله لكر ٠‏ النقصان) و وهو عدم وجوب صوم مقصود مخصوص به» فإنّه 
لو اعتكف فى ذلك الرمضان. . أجزأه صوم الفرض عن صوم مخصوص به. 
)١(‏ هو العلامة الفقيه أبو حنيفة قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الغارابي الإتقاني الحنفي: 

من آثاره: «غاية البيان»". وهو شرح على «الهداية'؛ توفي يدن سنة (4لاه) انظر «الدرر 

الكامنة» (1/ 19). 
)١(‏ فتح الغفار (13/1). 


(7) جمع الجوامع (ص15). (:) فتح الغفار .)47/1١(‏ 


نه ا 
رثاي 


المَانِعِ وَهْوَ رَمَضَانٌَ (لا لأنَّ الما وَجَبَ بِسَبَبِ آخرٌ) وَهَْ النّفْوِيتُ 
وَهَذَا جَوَابٌ 0 عَلَى المُحَفّقِينَ تَقْدِيرُهُ: لّو كَانَ القَضَاءُ بالسّبّب الأوّلٍِ. . 
بهار و 0 0 ولعيفت: : أن اليد بالاعْتِكَافٍ نَذْرٌ 


قوله: (وهذا جواب يرد. . . ا وهذا اعتراض؟ 
لقوله بعده: (والجواب).؛ والإشارة إلى مضمون قول المصئّف: (وفيما إذا 
تذود هه إلجر): 

ويحتمل أن يكون في الكلام حذف المضاف إليه» والتقدير: جواب 
سؤال» والضمير فى (يرد) وفى (تقديره) يعود على ذلك المضاف إليه 
المحدوف. 1 ْ 

وقوله: (والجوابٌ) بالرفع على تقدير مضاف؛ أي: وتقريرٌ الجواب» 
والإشارة إلى قول المصنّف : (لعود شرطه إلى الكمال الأصليٌ) . 

قوله+ لجاز اقضاؤه فى ضباق آخر) لأ ل القتضاء إنّما يجب بما أوجب 
الأذاء والأداءقد أوجيه الت الدّالُ على وجوب الوفاء بالنذرء وهولم 
يوجب صوماً مخصوصا بالاعتكاف» فيجوز القضاء في رمضان آخر. 

قوله: (والجواب: أنَّ النذر بالاعتكاف. . . إلخ) بيانه أنَّ القضاء هنا 
وجب بما أوجب الأداء؛ أي: النذر» وهو يقتضي صوماً بخصوضا 
بالاعتكاف, لكنّه سقط في رمضان الأوَّل بعارض شرف الوقت. 

فإذا فات هذا بحيث لا يمكنه دركه إِلّا بوقت مديد يستوي فيه الحياة 
والموت - وهو من شرَّال إلى رمضان آخر- ..عاد إلى الأصل موجباً لصوم 
مقصودء فوجوبُ القضاء مع سقوط شرف الوقت''' أحوظ من وجوبه مع 
)١(‏ وذلك بأن يجب القضاء بصوم مقصود مخصوص . (ي). 


. م 5 


َِذَا رَالَ. . عَادَ الشَّرْط إِلَى الكَمَالٍء قَلَمْ يَجْرْ في رَمَضَانَ آخَرَ 1 


شرف الوقت؛ إِذْ سقوطه يوجب صوماً مقصوداً. وفضيلة الصوم المقصود 
أحوط من فضيلة شرف الوقتء كذا في «التوضيح»7©. 

هذاء وغير خافيٍ أن الكلام فيما يجب بالأمرء وظاهر هذا التقرير مع 
تفسير الشارح السببٌ الآخر بالتفويت أنَّ المراد بالسبب الجديدٌ» والسبب 
الأوّل هو سببٌ الحكم لا النَّصّ الدَّالُ على ثبوت الحكم. وإلّا. . كان 
المناسب أن يفسّر السبب الآخر بالقياس على الصوم والصلاة؛ لورود النصٌّ 
في قضائهماء والسيب الموجب للأداء هو النصٌّ الدال على وجوب الوفاء 
بالنثر» كما فورتاة ولا , 

قال في «التلويح»: (ويمكن أن يقال: كون سبب القضاء هو النذر كنايةٌ 
عن وجوبه بالنّصّ الدَّالَ على وجوب المنذورء وكونه هو التفويت كنايةٌ عن 
وجوبه بالقياس على الصوم والصلاة تعبيراً باللازم عن الملزوم): وتمامه 
لزنف 
يا 

قوله: (فإذا زال. . عاد الشرط إلى الكمال. . . إلخ) لأنَّ ما في ثبوت 
شرف الوقت من الزيادة -وهي أفضليّة صوم رمضان على سائر الأيّام- 
مشوب بالنقصان. وهو فوت فضيلة''' الصوم المقصودء فلمًّا مضى 
ومضان... مقط وجوت :وعاية تلك الويادة؛ لما'ذكركا من أن الموت قبل 
رمضان آخر ليس بنادرء فينبغي أن يسقط ذلك النقصان المنجبر بتلك الزيادة 
أنقنا. 


.)814/١( التلويح‎ )5( .)717/١( انظر «التلويح على الترضيح؛»‎ )١( 
(هو عدم وجوب).‎ :)07١4/١( في «التوضيح؛‎ )1( 


كَمَْ أَسْلَمَ في الجَزْء ء التافِص لا يَقْضِي في مِثْل ذُلِكَ» ولا في وَاجب 
داهو ؟ )200 


سِوّى قَضَاءِ ءِ رَمَضَانَ الأول ! نه غلك عن ذَكَرَهُ ابْنْ نجيم 


قوله: (كمن أسلم في الجزء الناقص. . . إلخ) مرتبط بقوله: (فلم يجز 
في رمضان آخر)؛ وصورة المسألة فى الكافر: إذا أسلم عند اصفرار 
الشمسن» ووجب عليه صلاة العصر ناقصاًء فلم يؤدّها حنَّى دخل وقت 
الاصفرار من اليوم الثاني . . فإنَّه لا يؤدٌيها فيه وإن وجبت ناقصة» بل يجب 
عليه أداؤها في وقت كامل . 

قوله: (ولا في واجب. . . إلخ) عطف على قوله: (في رمضان آخر) 
أي: ولم يجرْ في واجب آخر - كصيام الكمّارات - سوى قضاء رمضان 
الأوّلء وأما فيه. . فيجوز. 

وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله: (فصام ولم يعتكف) أي: فإنّهِ لولم 
يصم ولم يعتكف. . يخرج عن العهدة بالاعتكاف في قضاء هذا الصوم وإن 
فاته شرف الوقت لاتّصاله بصوم الشهر؛ لأنَّه خلف عنه بخلاف غيره. 


)00( فتح الخقار ١‏ انل" 


وه بس 
سمليلةة” 


ببحث ؛ الأواء الواع ‏ 
(وَالأَدَاءُ أنْوَاعٌ) : أَحَدُهًا: (كَاملَ) اط و 


ةا الأواء اولع 


قول العتضة: : (والأداء أ نواع) تقسيم له مع التعميم في المعاملات 
والعبادات» وحاضل التقسيم هنا ما ذكره في «التلويح؛ عن فخر الإسلام : أن 
المأمور به إمّا أداء أو قضاءء ثمّ كل منهما إِنّا محض إن لم يكن فيه شبهة 
الآخرء أو غير محض إن كانء قتصير أربعة. 

كم كل من الأدك المحض والقضاء المح ينقسم تسمين 4 لآن الآداه 
المحض: إن كان مستجمعاً لجميع الأوصاف المشروعة. . فأداء كامل» 
وإِلَّا. . فقاصر. والقضاء المحض: إنّا أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل 
معقول. وإمًّا ألا تعقل فقضاء بمثل غير معقول» فبهذا الاعتبار تصير الأقسام 
سنّة. ثم كل من السّنّة إِنَا أن يكون في حقوق الله تعالى أو حقوق العباد» 
قتصير أثتى غشر قبما : 

وبهذا عرفت أنَّ الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء 
-كما فعل العفكت- نهنا لو كانا فسمين لمطلق الا م لكان حاصرا 
بين النفي والإثبات. فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسماً منهماء وقد جعله 

والو.قال المضصئف: (الأداء إِمَّا محض ٠»‏ وهو كامل أو فاصرء وإمًا شبيه 
بالقضاء) لكان أظهر كما لا يخفى . 


0 


)00 التلويح (818/1), أصول البزدوي /١(‏ 014 


و اك 
بير64 1ن 


وَهُوَ ما يُوَدَى ِكل أوصَافِه (َ) تَانِيهَا: (فَاصِرٌ) وَهُوَ مَا يُودّى بِبَعْضِهَاء 
(وَ) تَالِعْهًا : (مَا هُوَ شَّبِيهٌ بالقَضَّاءِ ءِ كَالضّلاةِ) المَكْتُوبَةِ (بِجَمَاعَةٍ) مِثَالُ 
لِلِكَامِلٍ (وَالصَّلاةٍ مُتمْرِدً) َال لِلقَاصِرٍ؛ لِعَدَم المَرْهُوبٍ فيه وَهُوٌ الجَمَاعَةٌ 


قوله: (وهو ما يؤدَّى بكلّ أوصافه) أي: المشروعة من الواجبات والسنن 
والمندوبات» كما في «جامع الأسرار» وغيره''"» وهو مأخوذ من قول فخر 
الإسلام: (والمحض منه: هو الَّذي يؤدّيه الإنسان ملتبساً بوصفه كما شُرعَ؛ 
مثل الصلاة بجماعة)”2؛ لأنَّ هذه صلاة تَوَقّدَ عليها حَقّها من الواجبات 
والسئن والآداب. 

وفي «العزمية»: (لكنَّ اعتبار الآداب في كون الأداء كاملاً محل كلام)» 
وتمامه فيها . 

قول المصئئّف: (كالصلاة بجماعة) المراد: ما شرعت فيه الجماعة؛ 
مثل: المكتوبات» والعيدين» والوتر في رمضانء والتراويح» وما سواهاء 
بالبسامة وه عا سر يرا الزتدوع الزائدة» كذا في «شرحي ابن ملك» 
و#ابن نجيم »”” 2 '» لكن ينبغي عدم ذكر التراويح؛ لعدم صدق تعريف الأداء 
المارّ عليها حقيقة. 

وأمّا تقييد الشارح الصلاة ب(المكتوبة): ففيه قصورء اللَّهمَّ إِلّا أن يقال: 
إنَّ العيد والوتر مما كتب علينا على القول المفتى به» فلم يخرج عنه سوى 
التراويح. فهو أخصر وأظهر من هذه الجهة. 

قال الحمكق؟ (والصلاة مغودا) :وكصلاة المسبوق + فإن آداءه :قاصر بوت 
أذَّى بعضها بالجماعة؛ ولكنَّ قصوره دون الأرّل؛ لأنه مقتدٍ تحريمةً» كذا في 
00 جامع الأسرار /١(‏ 18). )020( أصول البزدوي (١/531؟).‏ 
() فتح الغفار /١(‏ 407)؛ شرح ابن ملك (ص08. 


وح “م 
"نيه 


(وَفِعْلٍ اللاحقي) مِثَالٌ لِلِشَِّيِهِ بالقَضاءِء وَاللاحِقٌ: مَنْ أَدْرَكَ أَوَّكَ الصَّلاةٍ 
وَقَائَهُ ابَاقِي بعُذْر كَمَنُ 8 خَلْتَ الإمّام وَلَمْ يليه إلا (بَعْدَ فَرَاغْ الإممام) 
َهُوَ مُوَد لِبَقَاءِ الوَْتِ أَدَاءً يُشْبهُ المَضَاء؛ِ لِفْوَاتِ مَا التَرَمَهُ مَعَ الإقام (حَنَّى 


َم 2و “« # 


ع يسَغير فر ضه 02 ةَ الإقَامِةً) ا ل 


«التقرير» للأكمل'"". 

قوله: (واللاحق) أي: اللاحق الصّرفء وإلّا. . فقد يكون مسبوقاً بأن 
فاته من أوَّل صلاة إمامه ركعةٌ مثلاً والباقى بعد اقتداثه» فهو مسبوقٌ لاحقٌ» 
واقتصر على الأوّل؛ لأنَّ الثانى لكونه مسبوقاً أداؤه قاصر كما مرَّء والكلام 
لسن فيه. ْ 

وقوله: (بعذر) قيد اتفاقي؛ لأنَّ من سبق إمامه في ركوع وسجود 
يقضي ركعة . 

والحاصل كما في «التلويح»: أنَّ الصلاة المشروعة فيها الجماعة إن 
أدّيت كلها بها. . فأداء كامل» أو كلها بالانفراد فقاصرء أو بعضها به فقطء 
فإن كان البعض الأوّل. . فقاصر أيضاً» أو الآخر. . فشبيه بالقضاء”". 


6»)0)ظ 


قوله: (لفوات ما | لتزمه مع الإمام) تعليل لكون أد دائه شبيهاً بالقضاءء» فهو 
يقضي ما اتعقّد له إحرام الإمام من المتايعة له واله.شاركة معه بمثله ع بعيئه ؟ 
لعدم كونه خلف الإمام حقيقةً» إِلَا أن لمّا كان العزيمة في حقّه الأداء مع 
الإمام لكونه مقتدياً وقد فاته ذلك بعذر. . جعل الشَّرْعٌ”*' أداءه في هذه الحالة 
كالأداء مع الإمامء فصار كأنّه خلف الإمام» ولمًّا كان أداءً باعتبار اللأصل 
قضاءً باعتبار الوصف. . جعل أداء شبيهاً بالقضاء لا قضاء شبيهاً بالأداء» 
)١(‏ التقرير )١( .)758/١(‏ في (أ): (ركوعه وسجوده). 
() التلويح .018/١(‏ (:) صوابه: (الشارع) انتهى. (ز). 


و “و 
دة 


لو كَانَ مُسَافِراً. 
(ويئها) أي : مِن ]: نْوَاع الأدَاءِ فِي حُقُوقٍ العِبَادِ (رَدُ عِينٍ المَعْصُوبِ) وَهْوَ 
أَمَاءٌ كَامِلٌ 0031323211172 ا 0 


كذا في «التلويح)”2 

قوله: (لو كان مسافراً) قال ابن ملك: (هذه المسألة مصرّرة في مسافر 
اقتدى بمسافر فنام» ثم انتبه بعد فراغ الإمام فأحدث فذهب إلى مصره 
فتوضاًء أو نوى الإقامة في موضعها بعد فراغ إمامه حال أداء ما بقي عليه من 
غير كل 6 اهيل الستيرزات ين وَإِنَّما لم يتغيّر فرضه باعتبار أنَّه قضاءء 
والقضاء له عوك 9و لأنّه مبنيٌ على الأصل» وهو لم يتغيّر في نفسه 
لانقضائه» والخلف لا يعارض الأصل . 

قل المصتك : (ومنها < إلغ) قال ابن لحيم :(لو قال: وكذلك في 
عفيق البرزى ‏ كان الي لأنَّ المراد أنَّ الأداء ثلاثة في حقوقهم أيضاً: 
كامل» وقاصرء وشبيه بالقضاء) انتهى”''» ويجب حينئذٍ إدخال الكاف على 
5" 

قو المسكف» ((رة عن المتضرب) المرادة رده على الوصف الذى ورد 
عليه الغصب» فهو تسليم عين الواجب بأوصافه. 

قال ابن تحبب+ لوكو قال» تسليى ين الحق .ولو حكما ...لكان أولى 
7 ليشمل رد المنصوب وتسليم المبيع إلى مشتريه على الوصف الذي 
وردا عليه» وهو فيهما تسليم الواجب حقيقةٌ» ' وتسليم بدل الصرف وَالمُسْلَم 
فيه. وهو فيهما عينٌ الواجب حكماً؛ إذ كلّ منهما ثابت في الذَّمّة وهو 


)١(‏ التلويح (0719/1. )١(‏ شرح ابن ملك (ص598). 
() لآ بالإقامة ولا بالسفر: (؛) فتح الغفار .)49/١(‏ 


اي 


لقالا 


(وَرَدُهُ) أي: المَعْصُوب إِذَا كَانَ عَبْداً (مَشْعُولاً بالجتايّة) بَعْنَ ألم قارفا 
وَُوَ دا ماص (َإِمهَار عد غيره) أي: جغلة مهراً لامرأة (وتشليمة» لها 
(بَعْدَ الشَّرَاءِ) ا 150 


وصف لا يحتمل التسليم. إِلَّا أنَّ الشارع جعل المؤدَّى عين الواجب في 
الذمّة ؛ لئلّا يلزم الاستبدال فيهما قبل القبضء» وهو حرام» ولثلّا يلزم امتناع 
الجبر على التسليم؛ بناءً على أنَّ الاستبدال موقوف على التراضي» وكذا 
الحكم في سائر الديون؛ لأنَّ الديون إنّما تقضى بأمثالها ضرورة أنَّ الدّين 
وصفٌ ثابت في الذمة» والعين المؤدَّى مغاير له. إِلّا أنَّ الشرع جعله عين 
الواجبء فالمؤدّى عين الواجب حكماً ومثل له حقيقةٌ إِلّا القرض فإنّهِ مثل 
حقيقةً وحكماً لعدم الضرورة؛ لأنَّ رد المقبوض ممكنء فبالنظر إلى 
العقبوضى يكوق الحؤقى 20 

قول المضكف: (وردّة مشغولا بالجناية) قال ابق.نجيم: (لو قال: 
وتسليمه لا على الوصف الذي وجب تسليمه عليه... لكان أُوْلَى؛ ليشمل ما 
سبق من الأقسام: الغصبء. والبيع» والصرف, والمسلم فيه» وليشمل تسليم 
العين معيباً بأيّ عيب كان من جناية» أو دَيْنَء أو حَبَلء أو مرضء أو زيافة 
في الدين)”"". 

قوله: (وهو أداء قاصر) أمّا كونه أداء: فلوروده على عين ما عَصَبَ أو 
باع في صورة البيع: وأمّا كونه قاصراً. . فلكونه لا على الوصف الذي وجب 
عليه أداؤه. والتفريع في «التلويح»'"' 

قول المصئّف : (وإمهار عبد غيره وتسليمه بعد الشراء) قال ابن نجيم : (في 
)١(‏ فتح الغفار )١( .)00-49/1١(‏ فتح الغفار .)09/١(‏ 
(7) التلويح /١(‏ 7377), 


8 
لل 


5 


وَهُوَ أَدَاءٌ شَبِيَةٌ بِالمَضَاءِ (حَنَّى تُجْبَدُ) لعزا (عَلَى القَبُولِ) وَالرُوحُ عَلى 
تَسْلِيمو'" إذًا طَاليَهُ () لِهَذَا (قدُ 3*') تَصَدُفائة؟ ك (إِعْتَافِه) وَنْحْوِهِ (ذون 
ِعْتَاقِهَا) قَبْلَ التّسْلِيم . 


عبارته تساهلٌ» فإِنَّ الإمهار ليس من الأداء أصلاًء وإِنّما التسليم هو 
الأداء» فلو قال: وتسليم عبد غيره المسّى: مهراً بعد شراثة: : لكان أَوْلَى» 
وكذا لو قال: «بعد ملكه».. لكان أَوْلَى؛ لأنّه لا فرق بين الشراء والهبة 
والجميرات)]290, 

قوله: (وهو أداء شبيه بالقضاء) أمّا كونه أداء: كين يق إن العبدعين 
حقٌّ المرأة؛ لأنَّه المستحقٌ لها بالتسمية» وأمًا كونه شبيهاً بالقضاء. . قمن 
حيث إِنَّ تبدّل الملّك يوجب تبدّل العين بدليل السُنّة وهو حديث بريرة: «هو 
لها صدقة ولنا عدية»©2 فالعبد المعملّك ثانياً كأنّه معل ما استحقفه بالتسمية 
لا عينه . 

قول المصئّف : (حنَّى تجبر على القبول) تفريع على كون التسليم أداء؛ 
لأنَّه عين حمّها المسّى» وقوله: (وينفذ إعتاقه دون إعتاقها) تفريع على كونه 

قوله: (والزوح على تسليمه إذا طالبته) أي : بعد ملكه لما ذكرنا من أذ 
عين حقّها مع قيام موجب التسليم وهو النكاح. 

وبهذا القيد اندفع ما أورد عليه من أنه لو باع عبداً فاسْبّحِقَّ بقضاءء 3 
ملكه البائع ثانيا. . لا يجبر على تسليمه ثانيا؛ لانفساخ البيع بعدم إجازة 
(1) في (ج): (التسليم). )١(‏ فتح الغفار .)01/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري :)١597(‏ ومسلم )1١1/0(‏ عن أم المؤمنين عائشة ونا . 


ون م 
نح 


المستحِقٌ. بخلاف النكاح فإنَّه لا ينفسخ . 

قوله: (ولهذا ينفذ تصرّفاته؛ كإعتاقه ونحوه. . . إلخ) الإشارة بقوله: 
(ولهذا) إلى كونه شبيهاً بالقضاء؛ يعني : أنَّ نفاذ عتقه دون عتقها قبل التسليم 
متفرّعٌ على شبه القضاء؛ لكونه تصدّفاً صادف ملك نفسه؛ كما أنَّ قوله: 
(حتَّى تجبر على القبول) متفرّعٌ على كونه أداءء كما مرّ. 

ويتفرّع على ما ذكرنا أرّلاً من كون العبد مثل المسكّى لا عينه حكماً : أنه 
لو قضى القاضي في الصورة المذكورة على الزوج بقيمة العبد للزوجة؛ ثمَّ 
ملك العبد ثانياً. . لا يعود حقٌ المرأة في العين» فلا يجبر الزوج على 
التسليم ولا الزوجة على القبول؛ لأنَّ حمَّها قد انتقل من العين إلى القيمة 
بالقضاء» فلو كان له حكم المسمّى بعينه. . لعاد حقّها فيه بقول('© الزوج مع 
اليمين؛ كالمغصوب إذا عاد من إباقه بعد قضاء القاضي بالقيمة للمغصوب 
منه”" يعود حمّه إذا كان القضاء بقول الغاصب مع يمينهء كذا في 
«التلويح»””؛ وزاد الشارح قوله: (تصرّفاته)؛ وأدخل الكاف على (إعتاقه)؛ 
لتعميم الحكم» وإشارةً إلى أنه ليس خاصًّاً بالعتق؛ لأنَّ الكتابة والبيع والهبة 
وغيرها مثله» ولكنّه غيّر إعراب المتن» حيث جعل (إعتاقه) مجروراً 
بالكاف» وقد كان فاعل (ينفذ)؛ ويقع ذلك منه كثيراً كما مرّ ويأتي . 


)١(‏ قوله: (لعاد حقها فيه بقول. . .إلخ) في العبارة حذف أخل بهاء وأصلها : لعاد فيه لو كان 
القضاء بقول. . .إلخ. (ب)؛ وفي هامش (ج) زيادة: (فيه إذا كان القضاء) . 

(5) الصواب أن يقول بعد قضاء القاضي بالقيمة للمغصوب منه: بقول الغاصب مع يمينه يعود 
حقه. منه. (ج؛ د). 


(؟) التلويح .)514/١(‏ 


م 
في 1 أمظ 


أ ل" التَهنًا رالولع | 
(وَالقَضَاءٌ أَنْواعٌ أيضاً بمئْلٍ مَعْقُولٍ) وَهُرَ أنْ تُعْقَلَ فيه المُمَائلةُ (وَبمئلٍ غير 
مَعْفُولِ) أي : لا يُدرِكُهُ (وَمَا هُوَ) قَضَاءُ (فِي مَعْتى الأدَاءِ) أَمْيْلَةُ دَلِكَ عَلَى 
الَّرَيتِ (كَانْصَّوم) قَضَاءً (لِلصّوم) المَائْتِ (وَالفِدْيَةِ لَهُ) أي : : لِلضّومء . 


مبحث : القصّاد اولع 

قول المصئّف: (أيضاً) أي: كالأداء» ولو قال: (محض وغيره» 
والمحض نوعان). . لكان أَوْلَى» كما تقدّم. 

قول المضئّف : (بمثل معقول) قال ابن نجيم : (وقد اتّفق الكل هنا على 
هذه العبارة حتَّى ابن الهمام في «التحرير»» مع أنَّا قدَّمنا عنه أنَّ كون القضاء 
مثلاً إنّما ينّجه على أنَّهِ بأمر جديد» وأما على الصحيح. . فهو عين الواجب 
لا مثله. فتعيّن أن تكون هذه العبارة مبنيّة على القول الضعيفء أو يكون ذلك 
مجازاًء ولم أَرَ من نبّه عليه هنا) انتهى”" . 

والّذي قدَّمه ذكرناه سابقاً . 

قوله: (أي: لا يدركه) يعني : العقل المفهوم من قوله: (غير معقول)» 
والظاهر أنَّ النسخة: (لا ندر بالنون وإن كان ما رأيناه بالياء؛ أي: لا 
ندركه بعقولناء فالمراد من كونه غير معقول غير مُدْرَكِ لا أن العقل ينفيه 
ويردٌه؛ فإنَّ العقل من حجج الله تعالى؛ كالسمع» بل أقوى 

قوله: (أمثلة ذلك على الترتيب) الأَوْلَى أن يقول: ومَئَّلَ لذلك على 
الترتيب بقوله: (كالصوم. . . إلخ) لأنَّ المُمَئّل به مدخول الكاف مع ما 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 07). 


اك 
56 أي 


ِدُ لا تُْقَلٌ المُمَائَلَُ بََِهُمَا (وَقَضَاءِ تَكْبِيرَاتٍ العِيدٍ فِي الركرع) لِمْذْرِكٍ 
السام فِيهِ ما دَامَ واكم له الركوع للقِيّام حَقِيقَة؛ لاسْيِوَاء النُقي 
الأَسْفَلِء 002 أن مرك الإام ذ فِي الرُكُوع مُذْرِكٌ لِتِلْكَ الرّكْعَةٍ 


وو 


(وَوَجوتٌ الْفِدَيَةِ) وَهِيَّ نِضفُ صَاعٍ لِكُلٌ فَرْضٍ (في الضّلاة) 21571 


عطف عليه لا قوله: (كالصوم). 

قوله: (إذ لا تعقل الممائلة بينهما) لا صورةً وهو ظاهٌ: ولا معني ؛ لأنَّ 

معنى الصوم: إتعاب النفس بالإمساكء ومعنى الفدية: تنقيص المال؛ وإن 
كان بينهما ممائلة باعتبار أنه لما صرف طعام اليوم إلى المسكين. . فقد منع 
النفس عن الارتفاق به» فكأنّه لم يطعمهاء لكا لا نعقلها فأثبتناها إمّا بالنصٌ 
أو الإجماع. 

ثمّ اعلم: : أن الفدية إنّما تكون حَلّفاً عن صوم هو أصلّ بنفسه؛ كقضاء 
رمضان والمنذور المعيّنء أمّا صوم الكقّارات. . فلا تكون الفدية خلفاً عنه 
في حقٌّ الشيخ الفاني؛ لأنّه نتال عن غيوةة والبدل لا يكون له بدل. كما 
عرف في «فتح القدير»؛ كذا في «ابن نجيم)” . 

قوله: (لمدرك الإمام فيه ما دام راكعاً) قَِّدَ بذلك؛ لأنَّ الإمام إذا سها 
عنها فركع. ثمَّ تذكّر. . لا يأتي بها فيه» بل يعود إلى القيام اتّفاقاً؛ لأنّه قادر 
على حقيقة الأداء فلا يعمل بشبهه» حتَّى لو كان المسبوق يرجو إدراكه فيه» 
لو آي .بها 'قائما..... فإئة يأتي بها قائماًء كذا في «ابن نجيم» عن «الكشف)2"7, 
وَإِنَّما اشترط بقاء الإمام راكعاً؛ لأنّه إن رفع الإمام رأسه. . سقط عنه ما بقي 
من التكبير تقديماً للمتابعة على الواجب» والقومة لم تكن محلاً له لا أداء 
)١(‏ فتح الغفار /١(‏ 017-801). فتح القدير (1/ 7891). 
(5) فتح الغفار /١(‏ 07). كشف الأسرار .)١198-161/ /١(‏ 


وَالاعْتِكَافٍ (لِلاِيَاط) جَوَابُ سُوَالٍ مُقَدّرِ('": وَهُوَ أن الفهذيةَ في الصّومِ 
بَعَتْ بِنَصٌ غَيرٍ مَعْقُولٍ لا بالقيّاس» فكي عَدَيُمُوهَا إِلَى الصَّلاةٍ؟ 6 


ولا قضاء؛ لأنّها للفصلء وقيّد المصئّف ب(الركوع) لأنَّه لو أدركه في 
القومة. . لا يقضيها فيها؛ لأنّه يقضي الركعة مع تكبيراتها . 

قوله : (والاعتكاف) أي: فيما إذا أوجب على نفسه اعتكافاً ثمّ مات. . 
أطعم عنه وليّه لكل يوم نصف صاعء كما في «ابن نجيم»”"© 

قوله: (جواب سؤال”") وهو أنَّ الفدية ثبتت بنصٌ غير معقول؛ يعني : 
فإنّهِ يقتضي أنَّ ما لا يعقل له مثلٌ لا يقضى إِلّا بنصٌء وقد قالوا بذلك في 
الوقوف بعرفة» ورمي الجمارء وتكبيرات التشريق» وتعديل الأركان» فإنّها 
لا تقضى لعدم النَّصٌّء وخالفوا ذلك في صلاة الشيخ الفاني العاجز عنهاء 
فأوجبوا الفدية لها عند الإيصاء بها ولا نَصَّء إِنّما النصٌ في الصوم» وهو 
غير معقول» فلا يقاس عليه. 

قولهة الاللا بالقياس)«صوابه: فلا يقاس عليه كما هو ظاغر. 

قله كيك عديعروها إلى الأصادة8) لأنامن شط القباس آنل يون 


حكم المقيس عليه معقولاً. 


)00( (مقدر): سقط من (ج). )١(‏ فتح الغفار .)04/١(‏ 

)١(‏ جاءت هذه القولة في (د) بعد قوله: (لا بالقياس) وعلق عليها الناسخ وقال: (هكذا في 
نسخة المؤلف» وحقها أن تكون مقدمة على قوله: (لا بالقياس)؛ كما هو معلوم من 
الشرحء فتدبر)؛ والمثبت موافق لباقي النسخ. 


كو 
لات أي 


كُلنا وه 


ُلنا: يُحْعَمَل أن يَكُون بُوتُ فذيَة ةِ الصّوم مَعْلُولاً بالعَجْزِ وَالصّلاةٌ نُظِيرة 
َتَجِبُّ القِدَيَةُ يَهُ ايّاطاً لا قياسأً عَلَى الضّوم (كَالتَصَدّقٍ بالقِيمّة) 3 كُمَا 


أُوجبنا التَصَدَّقَّ ِقِيمَةٍ الشَّاةٍ المُسْبَرَاةِ ضحد ة إن اسْبُهْلِكَتُ وَبِعَيِهَا حَيَة 
إن َل تَسْتَهْلَكُ (عِنْدَ قَوَاتَ ّم التُضْحِيَة) هه و6 ورورة نه م 18م ا مدع ور ع 


قوله: (قلنا: يحتمل أن يكون ثبوت فدية الصوم معلولاً بالعجز. . . إلخ) 
يعني : ويحتمل ألا يكون معلولاً» ولا بدَّ من ذكره؛ إذ لا يتفرّع على ما ذكره 
وحده وجوب الفدية بطريق الاحتياط» بل يتفرّع عليه وجوبها قياساًء وإيضاح 
هذا الجواب كما في «التلويح؛: (أنَّ المعنى المؤثر في إيجاب الفدية 
- كالعجز مثلاً - مشكوك لا معلوم. إِلّا أنه على تقدير التعليل بالعجز تكون 
الفدية في الصلاة أيضاً واجبة بالقياس الصحيحء وعلى تقدير عدم التعليل 
تكون حسنة مندوبة تمحو سيّئة» فيكون القول بالوجوب أحوط» ويرجى 
قبولهاء ولهذا قال محمّد كته فى «الزيادات» فى فدية الصلاة: تجزيه إن شاء 
الله تعالى) انتهى20 1 1 

قوله: (لا قياساً على الصوم) ولهذا علَّق محمّد الإجزاء بالمشيئة كما 
تقدّم؛ إذ لو كان بالقياس. . لما احتاج إلى إلحاق الاستثناء» كما في سائر 
الأحكام الثابتة بالقياس . 

قوله: (أي: كما أوجبنا التصدّق. . . إلخ) في «العزمية»: (هذا لدفع 
الاستبعادء وليس بمقيس عليه؛ لأن الحكم في المقيس عليه يجب أن يكون 
ثابتاً بالنّصسٌّ والتصدّق بالعين أو القيمة ليس كذلكء ومعناه: أنَّ وجوب 
الفدية فى الصلاة للاحتياط بناء على احتمال التعليل نظير التصدّق في كونه 
واجباً للاحتياط بناء على احتمال الأصالة)'" . ْ 
)١(‏ التلويح .)70١/١(‏ 1 نتائج الأفكار (ق/50ه). 


5 


ِطَرِيقٍ الاختياط . 
(وَمِنْهَا) أي: مِنْ أنْوَاعٍ القَضَاءٍ ء فْي حقُوقٍ الهِبَادٍ (ضَمَانُ المَخْصُوب 
بالوكلر) تير قف * بِمِئْلٍ مَعْقُولٍ (رَهُوَ المَّابقُ) الكَامِلُ (أو) ضَمَانُهُ 
(بِالقِيمَة) وَهُوَ القَاصِرٌ وَالمَكيل وَالْمَوَرُوْن وَالعَدَدِيُ المَتَقَاربٌ مِثْلِىٌ 


قوله: (بطريق الاحتياط) متعلّق بقوله: (أوجبنا) يعني : إِنَّا أوجبنا 
التصدّق بطريق الاحتياط لا بالقياس؛ لأن الأصل في العبادة الماليّة التصدّق 
بالعين» إِلّا أنه نقل إلى الإراقة تطييباً للطعام» وتحقيقاً لضيافة الله تعالى» 
لكن لم نعمل بهذا التعليل المظنون في الوقت في معرض النصٌّء وعملنا به 
بعد الوقت احتياطا. 

فلهذا إذا جاء العام الثاني. . لم ينتقل إلى التضحية؛ لأنَّه لما احتمل جهة 
أصالته ووقع الحكم به. . لم يبطل بالشكٌء كذا في «التنقيح»”"2. 

قول المصنّف : (ومنها: ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة) 
يعني : أنَّ القضاء بمثل معقول نوعان: كامِلٌ وقاصِرٌء فالكامل: هو المثل 
صورةً ومعنىٌ» والقاصر: هو القيمة إذا لم يوجد للمغصوب مثل» أو كان 
وانقطع بألا يوجد في الأسواق» والأوّل هو السابق على الثاني؛ أعني: 
القاصر؛ حتَّى لو أذَّى القيمة في المثل مع القدرة على المثل الكامل. . لا 
يجبر المالك على القبول؛ كما لا يجبر على أخذ المثل حالة قيام العين. 

ولو أخّر المصئّف قوله: (وهو السابق) على قوله: (أو بالقيمة). . لكا 
أَؤلّىة أن السابق لأ يكوة إلا ممسبوق» ولم يذكرهقيلة» ون ذكره بعدة- 
كذا قبل في التعليل- وفيه نظر؛ لأنَّ المراد بالسبق إِنَّما هو السبق في الحكم 
طر سم يعنى : أنَّ وجوب ضمان المغصوب بالمثل سابق على ضمانه 
)١(‏ التنقيح .0571/١(‏ 


1 
5 


وَغْيرٌ ذَلِكَ قِبِميٌّ (وَصَمَانُ النفْسِ وَالأظرَاف بالمَال) في حَالَةٍ الحَطَإء فَهُوَ 
ا فى 2 مم28 
قَضاءٌ بمثل غير معْمَولٍ ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ذ 0 


بالقيمة» والسبق في الحكم لا يتوقّف على ذكر المسبوق قبله ولا بعده. بل 
ولا على ذكره أصلا . 
َالأوْلَى في التعليل أن يقال: ليتعيّن المسبوقء فإنَّ كلام المصنف 
محتمل لأن يكون ضمان المغصوب بالمثل سابقاً على ردٌ العين”'" أو على 
ضمان القيمة» وبتأخير ذلك يتعيّن المرادء فافهمء ثم المراد تأخير الوصف 
بالسبق؛ بأن يقال: (والأوّل السابق) لا بخصوص قوله: (وهو السابق) 
لإيهامه رجوع الضمير لما يليه. 
قوله: (وغير ذلك قيمي)؛ ومنه المثلي المختلط بخلاف جنسه؛ كالحنطة 
المخلوطة بشعيرء والشيرج المختلط بالزيت» والموزون الذي في تبعيضه 
ضرر؛ كالأواني من النحاسء كما في «ابن نجيم» عن الزيلعي”". 
قوله: (في حالة الخطأ) لأنّه لو كانت الجناية عمداً واحتمل 
القضصاض .... لا يضمن بالمال» بل يجب القضصاض إن لم يوجد الصلح؟ لأنه 
مثل لها صورة ومعنىّ . 
)١(‏ قوله: (على رد العين) لا يخفى أن رد العين هو أداء لا قضاء؛ وقال في الحصر هنا في 
القضاء لا في الأداء؛ فإنه يحتمل كلامه أن ضمان المغصوب بالمثل الذي هو قضاء سابق 
في الحكم على رد العين الذي هو أداء؛ ولا يتوهم ذلك أصلاً من عبارته. فلا أولوية» 
فافهم. محمد بخيت. (ح؛ ط). 
زف فتح الغفار /١(‏ 08): تبيين الحقائق (5/ :)١١4‏ والزيلعي هو : العلامة الفقيه عثمان بن 
علي فخر الدين الزيلعي الحنفي. له من المصنفات: «تبيين الحقائق في شرح كنز 
الدقائق»؛ واشرح الجامع الكبير؛ توفي تكن سنة (47 /اه)ء وهو غير الزيلعي عبد الله بن 


يوسف صاحب «نصب الراية» المتوفى سنة (7”/اه) انظر «الدرر الكامنة» (7/ 164), 


ا 
للف * أدطا 


إِذْ لا مُمَائَلَةَ بِينَ الآدْمِيَ وَالمَالٍِ (وَأَدَاءُ القِيمَةِ) أي: تَسْلِيمُهًا (فِيمًا إِذَا 


تَرَمّحَ عَلَى عَبْدِ بِغَيرٍ عَييِهِ) أي: مِمَا هو مَجهُو ل الوضا فق 02 
ةودق 2 و ووم 


وَتُجْبَرُه وَأَمّا نَسْويَةُ مَجُهُولٍ الجنْس. . مَبَاطِلةٌ وَمَعْلُومُهُمَا صَحِيحَةٌ مِنْ كل 
وجو هلا حير اح ُخبرُ على القبُوي) لل عمسا سين 
أ بِعَبدٍ وَسَط؛ َإِنَهَا تُجْبَرُ عَلَى قَبُولِه فَهُوَ 0 يشْبهُ الأدَاءَ. 


قوله: (إذ لا ممائلة بين الآدمي والمال) أي: لا ممائلة معقولة لنا؛ لأنَّ 
الآذمى .مالك والمال مملوك وضهاتيقا به بالنَّضٌّ على خلاف القياس» 
قذا يجب عند الشمال الكل المظرك شرو زمشيخ1 وهر التفناص: خلافاً 
للشافعي كنه» فإنَّ عنده وليّ الجناية مخيّر بين القصاص وأخذ الدية. 

قوله: (أي: تسليمها) يعني : أنَّ المراد بالأداء التسليم لا ما قابل 
القضاء» فلا يحتاج أن يجعل من قبيل إطلاق الأداء على القضاء مجازاء كذا 
في «ابن نجيم)”© 

قوله: (أي: مما هو مجهول الوصف فقط) أي: لا الجنس؛ يعني: أنَّ 
المراد بالعبد هنا مسمّىّ معلوم الجنس مجهول الوصف, فيدخل تحته كل 
قيمي ومثلي كذلكء, فلو تزوّجها على مكيل أو موزونء وبيّن جنسه دون 
واضيقنة. + كان مخيّراً بين تسليمه وتسليم قيمته؛ كذا في «ابن نجيم»”” . 

قوله: (فهو قضاء يشبه الأداء) الضمير عائد إلى تسليم القيمة» أمَّا كونه 
قضاء. . فلأنّه مكل الواجب لا عينه؛ أن المسقى هبر اميه كان 
تسليم عبد وسط أداء» وما كونه شبيهاً بالأداء. . فمن جهة الأصالة؛ يناء 
)١(‏ في (ب. دء هء ز): (بالقيمة). 


(؟) فتح الغفار /١(‏ 05-00), 
إفرف فتح الغفار .)07/١(‏ 


(وَعَنَ هَذَا) أي: ِأَجْلٍ 3 المِثْلَ الكَايِلَ سَابِقٌ عَلَى القَاصِرٍ (قال ابو 
حَنِيمَة أنه في القّطع) ا 0 
على أنَّ العبد لجهالة وصفه لا يمكن أداؤه إِلّا بتعيينه: ولا يتعيّن إلا بالتقؤم» 


وبهذا تمّت أنواع الأداء والقضاءء وقد قدّمنا أنَّ الأقسام اثنا عشرء وقد 
صارت ثلاثة عشر باعتبار أن القضاء بمثل معقول في حقوق العباد كامل 
وقاصرء وقد جعلها بعّهم أريحة عشر قسماً باعتبار أن القضاء بمعقول في 
حقّه تعالى كامل ؛ كقضائها بجماعة » وقاصر؛ كقضائها منفرداً . 

وردٌ كما في «التلويح»: بأنَّ الثابت في الذمّة هو أصل الصلاة لا وصف 
الجماعة» فالقضاء بجماعة أو منفرداً إتيان بالمثل الكامل, إِلّا أنَّ الأوّل 
با 40 

فالحاصل أنَّ الأداء سنّة؛ لأنّه ما أداء في حقوق الله تعالى» أو في 
حقوق العياد» وكل منهمااثلاثة كامل و وقاى “400 وما هو ظبية بالقضاءة 
والقضاء سبعة: لأنَّه إمّا في حقوق الله تعالى» أد في حقوق العباد» والأوّل 
ثلاثة: قضاءٌ بمثل معقول؛ وبمثلٍ غير معقول» وما هو في معنى الأداء. 

والثاني أربعة: قضاء بمثل معقولٍ» وهو كاملٌ وقاصرّء وقضاء بمثل غير 
معقولٍ» ومااهو فيه الأ قاع ” 1 

قوله: (أي: لأجل أنَّ المثل الكامل سابق على القاصر) يعني : أنَّ هذه 
)١(‏ التلويح .0737/١(‏ 
)١(‏ قوله: (كامل وقاصر. . .إلخ) الأولى أن يقول: وكل منهما ثلاثة؛ لأنه إما محض أو غير 

محض. والأول كامل وقاصر. وهو اعترض على المصنف بمثل هذا في مبحث الأداء» 

فراجعه لتعلم وجه الأولوية. انتهى. (ب؛ حء ي». ك). 


و بكم 
#بييةة 


| 


ي: قَظع شَخْصٍ يَدَ غَيرو: (نمّ القَئلِ) لَهُ عَمْدَاً (لِلوَلِيّ فِعْلَهُمَا) وَهُوَ 
الْكَايِلٌ» أو فَيْلهُ بلا قَظع , وَهوَ القاعدة (وغالقاةى الأؤل) فَعَيّنَا القَثْل 
(ز قال أيما: يا شي المِثْلِنُ بالقِيمةٍ إِذَا الْقَطَعَّ المِذلٌ) 3500 


المسألة مبنيّة على أنَّ الكامل هو السابق» وإن لم تكن من قبيل القضاء في 
شيء فذكرها هنا استطراداً . 

قوله: (أي: قطع شخص. . . إلخ) يعني: قطع شخص واحدٍ يد غيره» 
ثمّ القتل عمداً قبل البرء» فهي ثلاثة قيود ذكر المصئّف والشارح منها اثنين» 
وتركا الآخرء وهو قبل البرء. 

وحاصل وجوه المسألة سئّة عشر كما في «التلويح»: (لأنَّهما إمّا أن 
يصدرا من شخص أو شخصين» وعلى التقديرين: إمّا أن يكونا خطأين أو 
عمدين» أو أحدهما عمداً والآخر خطأء وعلى التقادير : إِمَّا أن يكون القتل 
قبل اليرء أو بعلده) [نتب 99 

وفي الكل لا يتداخلان عنده إِلّا الخطأين قبل البرء ء من شخص واحدٍ فدية 
وأخذة» وسدل الاختلاف في عمدين من واحدٍ قبل البرء؛ وف سبالة 
المتن» فتلخم ى أن صورة الاثّفاق على أنَّهما جنايتان أربع عشرة صورة» 
وعلى أنَّهما جناية واحدة صورة واحدة» وهي صورة الخطأين قبل البرء من 
شخص واحدء وأنَّ صورة الاختلاف واحدة» وهي مسألة المتن. 

قول المصئّف : (ولا يضمن المثلي بالقيمة. . . إلخ) من التفريع على 
سبق الكامل ؛ لأن التضييق بالقضاء» فعنده يتحمّق العجز بخلاف القيمى؛ 
دوجوب قينت باصل السبيء فير يوم الغصب» ذا فى قاين ليوك 
)١(‏ التلويح .0757/١(‏ 
)١(‏ فتح الغفار .)07/1١(‏ 


مِنَ الأَسْوَاقٍ (إِلَّا يَومَ الحُصُومَةِ) أي : وَفْتَ القَضَاءِء خلاقاً لَهُمَا. 
(َكُْنا) : هَذَا مُتَمَرَحٌ على أنَّ ضَمَانَ العُدْوَانِ يَْتَمِدُ المُمَائَلَةَ الكَامِلة أو 
القَاصِرَة» وَليسَ مَعْطُوقا عَلَى (ثَالَ أبُو حَديقَة). 

[مَطَلَبٌّ: ضَمَانُ المَنَافِع] 
قار يق قالك آي علي مس سما 011 


قوله: (من الأسواق) أي: التي يباع وإن كان يوجد في البيوت. 

قوله: (أي: وقت القضاء) فيه إشارة إلى أنَّ المراد بيوم الخصومة هو يوم 
تمام الخصومة باتّصالها بالقضاء. 

قوله: (خلافاً لهما) أي: لأبي يوسف ومحمّدء فإنَّ الأوّل يعتبر يوم 
الغصب. والنَّاني يوم الانقطاع. 

قوله: (هذا متفرّع على أن ضمان العدوان يعتمد على المماثلة الكاملة أو 
القاصرة. . . إلخ) يعني : أنَّ قول المصنّف: (وقلنا: المنافع لا تضمن. . . 
إلخ) متفرّع على المسألة السابقة» وهي أن المخغصوب يضمن إما بالمثل 
الكامل أو القاصرء ولكنَّ هذا التفريع باعتبار المفهوم» وهو أنَّ ما لا مثل له 
مطلقاً لا يضمن؛ كإتلاف المنافع» فإنّها لا مثل لها لا كامل ولا قاصر لما 

ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: (قال أبو حنيفة) كلنه؛ لأنّهِ متفوّع 
على أنَّ المثل الكامل سابق على القاصرء فإذا عطف عليه. . يقتضي أن له 
مثلاً كاملاً سابقاً على القاصرء وليس كذلك لما علمت أنه لا مثل له»ء وجعل 
التفريع في «التنقيح»”'' على أنَّ ما لا يُعقل له مثل لا يُقضى إِلَّا بنصٌ» 
واعتمده ابن نجيم هنا وقال: (وإنّما لم يصرّح المصنّف به للعلم به مما سبق) 
)١(‏ التنقيح .008/1١(‏ 


و عع 
' أن 


بأَنْ يَسْتَخُدِمَهُ أو يَرْكُبَ دَابَتَهُ (لا ُضْمَنُ) قِيمََُا (بالإثلاي) لِأنَّ الضّمَانَ 


بالمكل» وله مَقَائَله ببق القين والمثعق قالواه إلا فى كلاف متافع : 
الؤققب» يثال اتبيه والثقة لاتيقلان ادق . 


انتهى”''؛ أي: (من قوله: ووجوب الفدية في الصلاة. . . إلخ). 

قوله: (بأن يستخدمه) الضمير المنصوب راجع إلى الأحد الدائر بين الحرّ 
والعبد. 

قوله: (قيمتها) تبع في ذلك ابن ملك». وفي «العزمية»: (لا يخفى عليك 
أنه إلحاق مفسد) انتهى” ؛ أي : لأنَّ نفي الضمان مبني على أنَّها لا مثل لهاء 
فلا تكون متقرّمة» ولعلّ إطلاق القيمة مبني على دعوى الخصم . 

قولهة (لآن الفجاق بالكل »ولأ مائلة بيج العيق والستفعة) أى : :ذه 
صورةٌ ولآمعنخ» آم الصورة. . قظاهرء وأمًا المعتى . . فلن المتقعة ليست 
بمال؛ لأنَّ الماليّة للشيء بِالنّمَوّلء وهو عبارة عن صيانة الشيء وادّخاره 
لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف» فإنَّ الأكل لا يسمّى تموُلاً» 
والمنفعة لا تبقى وقتين» بل كما توجد تتلاشى» فلا يرِدُ عليها التمؤّل. 

وكذا التقويم الذي هو شرط الضمان؛ إذ المعدوم لا يوصف بأنّه متقوّم 
ولو وجدء فبعد الوجود لا يسبق التقويم الإحراز؛ كالصيد والحشيش» 
والإحراز لا يتحقق فيما لا يبقى زمانين» وتمامه في «جامع الأسرار»”” . 

قوله: (إِلا في ثلاث. . . إلخ) قال ابن نجيم: (وينبغي أن يحمل على أنَّ 
في هذه الثلاثة رواية عن الإمام بأنَّ المنافع مضمونة فأفتوا بهاء وإلّا. . 


.)01/ /1( فتح الغفار‎ )١( 
.)07 شرح ابن ملك (ص40).: نتائج الأفكار (ق/‎ )1( 
.)194/١( (؟) جامع الأسرار‎ 

اط بور 
لع 


(2) ثلا (القِصَاص) لو وَجَبَ عَلَى رَجُلٍ تلهج ١‏ .لا يشمن بقل 


القَاتِلِ) لِأَنَّ مِنْكَ القِصَاصٍ ع بِمَالٍ فَكَذ معدل الماك 


فكيف جاز لهم الإفتاء بخلاف جميع الروايات؟ ولم أرَ من صرّح به) 
باق 

قوله: (لو وجب على رجل فقتله أجنبي) أي: فقتل الرجل الواجب عليه 
القصاص - وهو القاتل - أجنبي» فالمصدر في قول المصنّف : (بقتل القاتل) 
مضاف إلى المفعول» ولعل الأَوْلَى إسقاط قوله: (فقتله أجنبي) إذ هو تكرار 
مع قول المصئّف: (لا يضمن بقتل القاتل) . 

وظاهر كلام المصئّف: أنَّ الذي لا يُضمن هو القصاص نفسه» وحاول 
ابن ملك كلام المصنّف”"2. فجعل الذي لا يُضمن الدية؛ لأنَّ الخلاف فيهاء 
وَالأَوْلَى للشارح أن يفعل كذلك لقوله بعده: (وضمَّنهم الشافعي ك81)» ثمَّ 
المراد أنه لا يضمن لمن له القصاص؛ لأنّه يضمن لوليٌ القاتل الدية إن كان 
خطأء ويقتصٌ منه إن كان عمداً . 

قله 3140 يمائله الحال) أ لا صورة .وهو ظاهر حول معتك؟ لآل 
الموووو يي ري وات لوي 1 
على خلاف القيانس» ضرورة ضياتة الدع غن الهددر بالكلة. 


)00( فتح الغفار /١(‏ 01). 

(1) قوله: (وحاول ابن. . .إلخ) أقول: المنفي ضمانه هو القصاصء فابن ملك جار عليه أيضاً 
بدليل تعليله له بقوله: (ولنا أن ملك القصاص ليس بمتقوم لكونه غير محرز. . . إلخ) 
انتهى» والدية إنما هى بدل عنه؛ فمعنى قوله: القصاص: لا يضمن؛ أي: بالدية لمن له 
القصاصض» تافل التهى حصيين. جه [لق: 


ع" 


١ ف‎ 


3 


9ل يلك النَكاحٍ لا يُضْمَنُ بالشَّهَادَة اللاي بَعْدَ الدُُّولِ) إذَا 
رَجَعَّ الشّهُودُ؛ أ ملك التكاج لين يمال ؛ مُتقَوّوء و وَضَدّنهُمُ الشَّافعِي. 


قوله: (إذا ر- جع الشهود) أي : بشهادتهم بالطلاق الواقع بعد الدخول. 

قوله: (لأنَّ ملك النكاح ليس بمال متقرّم)؛ لعدم المماثلة بين البضع 
والمال صورةً ومعنىّ» ثمَّ المراد أنَّه لا يضمن بالإزالة» فلا يَرِدُ تقرّمه عند 
الدخول؛ لأنه على خلاف الأصل؛ إظهاراً لخطره. 

ولذا قالوا: إِنَّ البضع متقرّمٌ حالة الدخول دون الخروج» وفرّعوا صححة 
تزويجه ابنه الصغير بماله» وعدم جواز خلع صغيرته بمالهاء وقيّد المصئّف 
يا او ا كذا 

ابن نجيم70' . 

١‏ : آوفتهم الشافيي) أي* في المسائل الثلاثة» لكن نقل قي الجامع 
الأسرار» عن «التهذيب» : أنَّ القاتل لا يضمن الدية0©: كما هو مذهبناء 
فيبقى الخلاف في الأولى والثالثة» والله تعالى أعلم. 


1 ها 1 


ا 


)01( فتح الغفار /١(‏ لاه 08). 

(1) جامع الأسرار (1/ 421917 التهذيب للبغوي (0707/4. 
ال 

ني 


عت 
(وََا بد لِلمَأمُورِ به مِنْ صِفَة) هِي (الحُسْن» ذ ضَرُورَةَ أن 
الشَّارِحَ (حَكِيمٌ) لا يَأمُرُ بالمَحْشَاءِ. 
اعْلّمْ: أذ لسن لفح ب على ككاة ما : عَلَى مُلَائِم الطَبْع وَمُنَافِر؛ 
كَالمَرَح وَالعَم» وعَلَى صَِةٍ كَمَالٍ وَصِفَةِ نُقْصَانِ؛ٍ كَالعِلْم وَالجَهْلِ» وَعَلَى 
متَعَلّقَ في المَدْح وَالدَمَ ؛ كَالعِبَادَةٍ ةَ وَالمَعْصِيَة . 


1 5 و 
ع 0 

قوله: (هي الحسن) قَدَّرَ الضمير؛ إشارة إلى أنَّ الإضافة بيانيّةٌ» لكنّه غَيّرَ 
إعراب المتن. 

قول المصنّف: (ضرورة أن الآمر حكيم) إشارة إلى أنَّ نبوت الحسن 
للمأمور به مقتضى الشرع لا اللغة؛ لتحقّق صيغة الأمر ذ في القبيح» » فلو أمر 
سلطان جائر بقثل إتسال:ظلماً... يسمّى أمراً لَعْةٌّه .ويقال لمن غتالفه: خالف 
أمر السلطان. 

قوله: (يطلق على ثلاثة معان) أفرد الضمير على إرادة المذكور» وإلّا. . 
لقال: يطلقان. 

قوله: (على ملائم الطبع) أبدل الطبع بالغرض في «المسايرة»» وهو 
الأَوْلَىء فإنَّ القتل منافر للطبع مع أنه قد يكون ملائماً للغرض؛ كقتل العدرٌ» 
كذا في «ابن نجيم»”"'. 

قوله: (وعلى متعلّق المدح والذّمٌ) يعني: في العاجل» وعلى متعلّق 
الثواب والعقاب في الآجل . 


.)08/١( فتح الغفار‎ )١( 


ولا علات اثقى انعسي إيأزلين عشفكاف وآقا ايب : فيند 
المُعْمَِلَةِ: الحَاكِمُ بِالحْسْن وَالقُبْح هُوَ العَْلَُء وَعِنْدَنَا: هُوَ الله 5-5-5 
ا “ا 3 10 11 بي 1ر00 


قولة: (وآمًا بالمعنى الغالث: فعدد المعتزلة. ... إلخ) يعني أن مورد 
النزاع إنّما هو هذاء وقد فصّل هذه الأقوال وبيّنها بياناً حسناً في «المرآة» 
و«شرحها». فلا بأس بإيراد ذلك هناء قال فيها: (قال الأشاعرة: الحُحسن 
بهذا المعنى مُوجَبٌ الأمر؛ أي: أثره الثابت بهء فالفعل أُيِرَ به فَحَسُنَ لا أنه 
حسن فأمر به. والحاكم به والمُوحِبُ له الشرع» ولا دخل للعقل فيه؛ وإنّما 
هو آلة لفهم الخطاب الشرعي. 


وما من وافقهم في هذا الرأي. وقالت المعتزلة: الحسن مدلول الأمرء 
بععنى أثدكايت قبلهه ور ليل عليه فالقعل عتدهم خش كَأمِرٌ به على 
عكس ما عند الأشاعرة» والحاكم به والمُوحِبٌ له العقل» بمعنى أنه يقتضي 
المأمور به شرعاً وإن لم يردء كما أنّهُم يحكمون بوجوب الأصلح على الله 
تعالى عنه علوَاً كبيراً» ولا دخل للشرع في الحكمء بل الشرع مبيّن للحُسْنٍ 
فى البعض الَّذي لا يدرك العقل فيه الحسن ابتداءء فإنّه ربما يُظهر أنه مقتضى 
العقل الحاكم عند خفاء الاقتضاء وإن لم يظهر وجه اقتضائه. كما في وظائف 
العبادات» وما في وجوب صوم آخر رمضانء ونحو ذلك”''. ْ 


ومنَّا من وافقهم لا مطلقاً. بل في إيجاب معرفة الله تعالى» حنَّى قالوا 
بوجوب الإيمان على العاقل الصبىّ» وردَّه في «الكشف»: بأنَّ الإيجاب عليه 
مخالف لظواهر النصوص والروايات» وقيل : بالتة ن وفالشة مدلول 
الأمر فيما يَفهم العقل حسكة29؛ كالإيمنان وأصل العبادات» ومُوجَبه”"' في 
)000 أي : كقبح صوم أول يوم من شوال. (ي). 


زفق وفي هذا موافقة للمعتزلة. (ك). (7) وفي هذا موافقة للأشاعرة. (ك). 


000 
«حيةة 


َالعَقْلُ آل ِلِعِلُم بهِمَاء وَعِنْدَ الأشْعَرِيّ: ا حَمَّد لِعَقْلٍ فِيهمّاء و 
فِي المُطَوَّلَاتِ. 
[مَطلَبٌ: الحَسَنٌ أَنْوَاع] 
3 أ الصف كلوه أنْوَاع : (إمَا أن يكون) حمئا (لعييه) أي : يدر 
العَقْلُ بلا وَاسِطَةَ ههه موس ع عو ع وو جه بطر 8 وجل ترحة اع اعون ب 


غير المفهوم كأكثر الأحكام الشرعيّة والمختار عندنا”" أنه مدلوله مطلقاً 
لحكمة الآمر تعالى» والحاكم به هو الشرعء وليس العقل مجرّد آلة لفهم 
الخطابء بل هو يعرفه في بعض قبل السمع بلا كسب؛ كحسن الصدق 
النافع» أو به؛ كحسن الكذب النافع» ويعرفه في بعض آخر بعده؛ كأكثر 
اجكم اقرع والمتنازعون في الحسن متنازعون في القبح أيضاً) انتهى 
ملخّصاً مع بعض تغيير 8 350 

بهذا التفصيل المذكور آخراً ظهر الفرق بين طريقى الأشاعرة 
والماتريدية» فإنّه عند الأشاعرة لا يعرف إِلّا بعد كتاب ونبي» ببخلافه عندنا 
كما علمت. 

قوله : (والعقل آلة للعلم بهما) فيخلق , الله تعالى العلم عقيب نظر العقل 
نظراً صحيصا . 

قوله: (أي: يدركه العقل بلا واسطة) أي : بلا واسطة الأمور الخارجة 
عن الذات: بمعنى أل العقل لو كان كرجيا لخفيد:. . لحكيه حين النظر فى 
المأمور به وإن فرض عدم كونه مأموراً به بأمرٍ صادرٍ عن الحكيمء كذا في 
«ابن نجيم' عن «التقرير»””". 
)١9‏ أي: الحسن. (ي): 
(؟) مرآة الأصول (ص70-57). كشف الأسرار .)187/١(‏ 
(©) فتح الغفار .)١ /١(‏ التقرير .)799/1١(‏ 


و ع 
#بيةة 


(وَهُوَ) نَوعَانِ: (إمَا أَلَّا يَْبَلَ السُّوط) أضلاً وَوَضْفَاء أو وَطْمَاً فَقَط (أو 
يَعبْلَةُ) أىه الشقوظ انعقو (آو) لا يكون حمكا كيده ولا لغيرو» بل 


(تكون ملكقا بهذا القِسْم) أي : الحَسّن لِعَينهِ (لكِنَّهُ مُشَابةُ لِمَا حَسْنَ لِمَعْنَىَ 


قوله: (أي: السقوط المذكور) يعني: السقوظ أصلاً ووصفاً» أو وصفاً 
فقطء وقد تابع ابن ملك في هذا التقسيم تبعاً للأكمل» وناقشه في «العزمية» 
ما حاصلة: أنّظاهر كلام :أنه آزادبالوصقف كوئه كا وبالاصل كوه 
500 

وإذا كان كذلك... هالّدى يقبل السقوط وصقاً لا أصلاً مثنا لذ يمكن 
تصوّره؛ لأنَّ عدم سقوط أصل ذلك الشيء إِنَّما هو لكونه مأموراً به» وإذا 
كان مأموراً به. . فصفة الحسن ثابتة له لا تتخلّف عنه» فكيف يتصرّر هذا 
القسم؟ فليس المراد بكونه يقبل السقوط أو لا يقبله إِلّا سقوط التكليف بنفس 
المأمور به وعدم سقوطه على ما صرّح به المحمّقون. انتهى» وسيأتي ما 


000 
فيه . 


قوله: ل(آو لا يككون حسداً لعينه ولا لغيره. . . إلخ) أشار به إلى أن قول 
المصئّف : (أو يكون ملحقاً) معطوف على قوله : (يكون حسناً لعينه)» فيكون 
مقابلاً للحسن لعينه والحسن لغيره الآتي» ويكون قسماً ثالثاً من مطلق 
الحسن» وليس معطوفاً على قوله: (لا يقبل السقوط)؛ كما هو ظاهر عبارته . 
ودفع الشارح هذا الوهم المدكور أيضاً بقوله: (أولاً: وهو نوعان)؛ لكنّ 
صريح عبارة صدر الشريعة عد ذلك القسم من الحسن لمعنىّ في نفسه» 


وسلبيله . 


)١(‏ شرح ابن ملك (ص48)؛ التقرير /١(‏ 574»» نتائج الأفكار (ق/08). 


جر 
دا ١‏ لدع 


ي: : غَيرٍ المَأمُورٍ به (كَالئّصْدِيقٍ) مِثَالٌَ لِمَا حكن لقيفء وَلَا يَقْبَل المقوظ 
صلا وَوَصْمَاه أنه كو يدل . كان ُذراء زيقاك تا لا يشير الوق 


وَضْمَاً لا أَصْلَد: الإفرَارٌ باو فَِنَّ آَصْلَهُ سَاتِطٌ اج فاك و تحط جع ع عند 


قوله: (أي: عير المأمور به) يعني : أنَّ الضمير راجع إلى (ما) وهو عبارة 
عن المأمور به. 

قوله: (ومثال ما لا يقبل السقوظ وصفاً لا أصلاً: الإقرار بالله تعالى) 
هذا مينيٌ على ما تقدَّمء وكلام المصئّف في الشرح وكلام صدر الشريعة 
صريحان في أن الإقرار مثال للقسم المعيّر عته يقوله: (أو يقيله) أي: يقيل 
سقوط هذا الوصف» وهو الحسن. 

نكن استشكز لى: يأنَّ الساقط قي حالة الا إكراة هو وجوب الإقرار لا 
جع ا 11 . . كان شهيداً» وعدم الوجوب لا يستلزم 


م الحسن كالمندوب» قلذا عير في «التنقيح» بقوله : ما ألا يقبل سقوط 


3 59 7 
بقاء حسنه ؟ لاه لو لم يسمَط حسنه. . لمأ أبيح ضذهء وهو إجراء كلمة 


5 5 
2 خناوتة لك ته ىأاذلة 2 د وش ه11 اذا عا ١١‏ 
لكفرء وشهادته لكونه باذلا نفسه لحق الله تعاتبي» وإذا سقط الوحعوت 0 


يبقى ما ها في ضمنه من الحسنء» ولا نسلّم سقوط الوجوب يالا إكراء لما أنه أييح 
ال مء ولذا . المثار»: ٠‏ 2 - اليه 
ضع اجنام لمحرم ولذ قال في خر «المنار وحرمته لا تحتمل لسقوطء 
لكنها تحتمل الرخصة كإجراء كلمة الكفر)' 
قوله: (فإِنَ أصله ساقط) الضمير راجعٌ إلى (الإقرار) لكن على تقدير 
مضاف؛ أي: أصل وجوب الإقرار ساقط؛ لأنَّ الساقط ليس إِلَّا وجوب 


الإقرار لا نقسه. 


(0 الحفيح 90م ). )١(‏ فتح الغفار )11/١(‏ 


ا ور ]| 
عزيه 


حَالَةَ الإِكْرَاوء لا وَصْمَهُ حَنَّى لو قيل. . كَانَ مَأجُورَاً (وَالصَّلَاةٍ) مَِالٌ 
لِمَا يَعْيَلَّ السّقُوط أَضْلَة وَوَضْمَاً بعُذْرِ؛ٍ كَحَيضِء ٠‏ أو وَضَْقَاً لآ أضلاً؛ 
كَالصَّلَاةٍ في الأوقَاتٍ المَكْرُومَةٍ (وَاليَكًا كاة) مِثَالٌ للمُلْحق به؛ 5-0007 


وقوله: (لا وصفه) الضميرٌ فيه راجمٌ إلى الإقرار نفسه؛ لأنّه المنّصف 
بالحسن» تدبّر. 

قوله : (كحيض) تمثيل للعذرء ومثله النفاس والإغماء. 

قوله: (أو وصفاً لا أصلاً؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة) هذا أيضاً 
مبنييٌ على ما تقدّم؛ وفي «العزمية» : (ليس مثال هذا القسم مذكوراً في كلام 
الشيخ أكمل الدين» والشارح زاد في الطنبور نغمةٌ؛ أن سقوظ نفس الصلاة 
أيضاً في الأوقات المكروهة مما لا يشتبه على أحد. 

والظاهر أنَّ هذا القسم غير متصرّر كما سبق» ولو قال: فإنّها تقبل 
السقوط بعذر وفي الأوقات المكروهة. . لكان أخصر وأظهر مع كونه موافقا 
لكلام القوم) انتهى''' 

وفيه قصور نظرء فإنَّ الأكمل قد صرّح بهذا القسم في أثناء كلامهء فإنّه 
قال: (الأقسام العقليّة في اعتبار السقوط وعدمه أربعة؛ لأنَّ الحسن لعينه ما 
ألا يقبل السقوط أصلاً ووصفاً - كالتصديق - أو يقبلهما - كالصلاة - 
أو يقبل سقوط الوصف دون الأصل - كالصلاة في الأوقات المكروهة - 
أو بالعكس؛ كالإقرار)”''. 

وذكر أنَّ في كلام فخر الإسلام إشارة إلى استخراج هذه الأقسامء 
ودعوى سقوط نفس الصلاة ة في تلك الأوقات غير مسلّمة لما سيأتي أنَّ النهي 

في المشروعات يقتضي بقاء المشروعيّة؛ وفرّعوا عليه فروعاً. 
)١(‏ نتائج الأفكار (ق/09). ش 90 التقرير ( اجو 


وح لك 
بيه 


أن ْنَا بوَاسِطَةٍ دع حَاجَةٍ المَقِير ٠‏ لكِنّهَا بِحَلْقِ افه. فكانث كلا 
وَاسِطةء َالْتَحَقَتْ به لِعيْهِ (أو) يكُونَ حسنّ (لغيرة» 25688382654 


قال فخر الإسلام: (منها صوم يوم العيد وأيام التشريق حسن مشروع 
05 2 ع - 

باصله قبيح قي وصقه. ولهنا صم التذر به؛ لاه نثر بالطاعةء وإتما وصف 
المعصية يناته قعلاً لا ياسمه ذكراً). ثم قال: (ومنها الصلاة وقت طلوع 


الشمس ودلوكها مشروعة بأصلها؛ إذ لا قبح فى أركانها وشروطها) 
2 ر : بج 
كاله (لَأنَّ سطة دقء ه الغقب ال) : أن 
يديك لع تاعبه إلخ) يعتي ل حي 
8 د ب ل ال يي ند كويد 26 2 ٍ 
ليس أناتهاء لأنَ الزكاة تنقيص المالء وكذلك الصوم تجويع التعس ٠‏ والحح 
مقرشاق» واتما حسنها بالقير» وغو دفع حاجه الفقيرء وقهر النفسء وزيارة 
0 وم 2 ١‏ و 
البييتء لكن الغفقير والبيت لا يستحقان هذه العبادة: والنفس مجبولة على 


1 
: َ. 0 
ا لمخضية كلا يحبن قهره. فارتفعت الوسائط فصار تعبكد 


|| 


محضا لله تعالىء 


وهذا يفتضى و يكون هك الموايية الحم لمعنىّ فى نقسه ؟ لأنه 
يبقرص الواسهه رجع لى كونه اعبادة مدص ١‏ شث أنها حسنه فى تعسهاء 
كما افصح عنه فى «التوضيح ؛) ع افق عشي قري الشح العنانة حويك حمطا 
٠١-‏ 3 2 -0 9 99 /ت- ٠‏ د _ 


«التلريح» يوهم ذلك لاقتضائه ألا يكون لهذا القسم حسعن أاصلاء كما 


5 


أوضحه السيد الشريف قَدمنَ سِرَه فى «حواشيه». فافهم. 


قوله: (فالتحقت به لعينه) أي: با 


قولة: (أويكون حنسداً لغيره) قدرلفظ (يكون) إشارة إلى أن قول 


)1 3 قود 08 ؟) التنقيم (١/1ام‏ 
0 أصورل لبردوني /١(‏ دد). يف يح .)71871/١(‏ 
زفذ 5 يلاها 
) الترضيح /١(‏ 6. 


و م 
1ه 


وَهْوّ) تَوعَانِ: (إِمّا ألا يَكَأذَى ) ذَلِكَ الغَيرٌ (بنَفْسِ امامو به أو يَتَأَنَى) به 
(أ يُكُوَنَ) ذَلِكَ الْحَسَّنٌ العقللك السجَامِعْ لِجَمِيِع الأَقْسَام سا لِحْسْنِ فِي 


المصئّف : (أو لغيره) معطوف على قوله: (لعينه) من قوله السابق: (إِمّا أن 
0 
ه: أن يكون حسنه لا بالنظر إلى ذات المأمور به؛ بحيك لو قرض 

كم الأ ودرا امل سانا ل . فلا ينافيه أن يكو حسناً؛ 
لكونه إتياناً بالمأمور به فكلٌ مأمور به حسن؛ لكونه إتياناً بالمأمور به إذا أتى 
يه لكوته مآمورا به ل مظلقا. 

وبهذا علم فساد ما قيل: إِنَّ كل المأمورات حسنة لمعنىّ في نفسها بهذا 
المعنى ؟ لألّه دما يكوا كلالك [13 أت به لكوت مآموراً بهد فالوضبوء الغير 
المنوي حسن لغيره عندنا لأجل الصلاة» والمنوي بنيّة امتثال أمر الله تعالى 
حسن لغيره ولمعنىٌ في نفسه؛ لأنَّه إتيان بالمأمور به» وتمامه في 
«التوضيح»0©. 1 1 

قولهة ا(وهى نوعان) أى؟ ما يكون حسناً لغيره الذي هو القسم الثالث من 
مطاق الحسن المأمور بهتوغان. 

قوله: (أو يكون ذلك الحسن المطلق الجامع لجميع الأقسام) أشار به 
إلى أنَّ قوله: (أو يكون حسناً لحسن في شرطه) معطوف على قوله سابقاً: 
(أن وكرن حسئ لعيقة)» لأ كما يوهمه ظاهر العبارة من أنه.معطوف على :له 
يتأدّى)؛ فيكون قسماً ثالثاً من الحسن لغيره» وكما هو ظاهر عبارة فخر 
الإسلام أيضاً”"'. 


.)؟4/١( (؟) أصول البزدوي‎ .)7174/١1( التوضيح‎ )١( 


ب 
سي 


بد مَا كَانَ حَسَنا لِمَْنََ في نَفْسِ) أو عَيرِ بالطلِي الأولى (أو مُلْحَقَاً به) 


ولذا اعترض عليه في «التلويح»: 57 وأنَّ جعله من 
أقسام الحسن لغيره ليس أُوْلَى من جعله من أقسام الحسن لذاته» قال: (فلذا 
أفرد المصئّف لتلك المباحث فصلاً على حدة) انتهى 0" . 

ولدفع هذا الإيهام من أوَّل الأمر قال الشارح كدَنه : (وهو نوعان). 

قول المصئّف : (يعد ما كان حسناً لمعنىئ فى نفسه) أراد بالمعنى الحسن؛ 
أه: يعد ها تماق حسناً الحسن شي نقسه: كسا حققه في «المراك راك على 
«التنقيح 6" . 

قوله: (أو غيره بالطريق الأولى) اعلم : أنَّ حاصل ما ذكره المصدّف أنَّ 
مطلق الحسن المأمور به ثلاثة أنواع: إِمّا أن يكون لعينه» أو يكون ملحقا بهء 
أو يكون لغيره. 

والأوّل نوعان: ما لا يقبل السقوطء وما يقبله» والثّاني: نوع واحدء 
والثالث : نوعان أيضاً : ما لا يتأدّى بنفس المأمور به وما يتأدّىء وبقي نوع 
آخر من مطلق الحسن المأمور به يسمّى : الجامع؛ لأنّهِ داخل في كل مأمور 
به؛ وهو ما حسن لحسن في شرطه؛ فما حسن لعينه. . حسن لشرطهء وكذا 
الملحق به حسن لشرظةء وكذاعاا حسن لخيره. . تحسين بقيرطة» وسيقير 
الشارح ين إلى ذلك. 

قعلى هذا أورد على المصثق أله لمعت القولهة (بعذ ما كان حستا 
لمعنئ في نفسه. أو ملحقاً به) فإنّه يقتضي أنَّه خاصصٌ بالنوعين الأوّلِين دون 
الثالث. فلو حذفه واقتصر على قوله: (أو يكون حسنأ لحسن في شرطه). . 
)١(‏ التلويح )١( .0774/١(‏ مرآة الأصول (ص360-54). 


و دم 
لخدي 


أمِْلَةُ ذُلِكَ عَلَى التّرْئِيب: (كَالوْضُوءِ) إن 2 لِلتَوَسّل : للصّلاة: وَحِيَ لا 
كأَدَى بوء بَلْ بقِعْلٍ مُقْصُودٍ بَعْدَهُ (وَالجِهَادِ) فَإِنَّ حُسْئَهُ بوَاسِطَةٍ إغلّاء كَلِمَةٍ 
اللهء» وَتََأُدّى ير ااه 8ع ووه اع فذاق 2ق عا عه 8ع :فا :6 266218 وا وبع ف لابج لا عع .ها يعبهريا 


لكان أعم وأوجز. 

وأجيب عنه بما أشار إليه الشارح بقوله: (أو غيره بالطريق الأولى) يعني: 
نما ذكره لدفع ما يتومّم أنَّ ما حسن لعينه أو ألحق به. . لا يكون حسناً 
لغيره» ويفهم دخول ما حسن لغيره بالأولى؛ لجواز تعدّد المحسنات» كذا 
قيل وفيه تأمّل. 

وأجيب أيضاً : بأنَّ الحسن الزائد حاصل من حسن لغيره فناسب النوع 
الثانى؛ أي : فإِنْ شرطه غيره لا محالة. . فكان من الحسن لغيره» كما هو 
كام كلا المسكف» وبه يندفع ما مرّ عن «التلويح». لا يقال: إذا كان هذا 
القسم من الحسن لغيره جامعاً. . يلزم تقسيم الشَّىءِ إلى نفسه وإلى غيره؛ 
لأنّا نقول: يلزم ذلك لو كان جهة الحسن لعينه بعينها هي الجهة الأخرى» 
وليس كذلك. بل غيرهاء غايته أن يشتمل على حسنين ؛ حسن باعتبار ذاته» 
وحسن باعتبار شرطهء ولا منافاة بينهماء كذا في «التقرير»”" . 

قوله: (أمفلة ذلك على التعرتيب؟ كالوضوء... . إلخ) الأوْلّى أن يقول: 
ومئّل لذلك على الترتيب بقوله: كالوضوء؛ كما مرِّ وجهه في أَوَّل مبحث أنواع 
القضاء . 

قوله: (كالوضوءء إن حسنه للتَوسّل للضلاة): وأمًّا في نفسه: قليعن 
بحسن» فإنَّه تبكد» وكذلك الجهاد» فإنَّهِ ليس بحسن في نفسه؟ لأثه تخريب 
بنيان الدب تعالى» وإنّمَا خسنا لمعني في غيرهماء وهو .مآ ذكره بقوله: 


09 الفقرير 7/1 


ع 
و ها 


كَلِقَامَةٍ الحُدُودٍ (وَالمُدْرَةٍ الي يَتَمَكُنُ بها العَبْدْ مِنْ أَذَاءِ ما لَزِمَهُ) مِئَالُ 
لِقَولِِ : (نِي شَرْطِه) لِأنَّ َكْلِت العَاجز قَبِيمٌ. قَصَارَ كل مِنَ النَضْدِيقٍ وَمَا 
بعْدَهُ حَسَنَاً لِمَعْنىَ في شَرْطه . 


(للتوسّل للصلاة)» وقوله: (بواسطة إعلاء كلمة الله تعالى). 

قوله: (كإقامة الحدود) فإنّها ليست حسنة في نفسها؛ لأنّها تعذيب 
العبادء ولكنّها حبنت برايظة الزجر عن المماصي.. 

قوله: (مثال لقوله: في شرطه) أي: لا لقوله: (أو يكون حسناً) كما 
يتبادر إلى الوهم؛ لأن القدرة ليست من أقسام المأمور به» وإنَّما هي شرط 
محسن له : 

ففي كلام المصئّف كن مساهلة حيث عطفها على الوضوء والجهاد مع 
أنها ليست من أقسام المأمور به مثلهما . 

قوله: (لأنَّ تكليف العاجز قبيح) تعليل لكون اشتراطها حسناً محسّناً 
للمأمور به وهذه المسألة مبنّة على أن التكليف بما لا يطاق غير جائز عندنا 
خلافاً للأشعريء قال في "المرآة»: (واعلم أنَّ ما لا يطاق على ثلاث 
مراتب. أدناها ما يمتنع لعلم الله تعالى بعدم وقوعه أو لإرادته ذلك [أو 
لإخباره به]. 

ولا نزاع في وقوع التكليف به فضلاً عن الجوازه فإنَّ من مات على 
كفره. . يُعَدَ عاصيا إجماعاء وأقصاها ما يمتنع لذاته؛ كقلب الحقائق» 
وجمع الضدين والنقيضين؛ والإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف به؛ 
والاستقراء أيضاً شاهد على ذلك» والآيات ناطقة به. 
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والمرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه, لكن لم يقع''' متعلقاً لقدرة العبد 
أصلاً - كخلق الجسم - أو عادة؛ كالصعود إلى السماء» وهذا هو محل 
النزاع) انتهى”" . 

فالقدرة شرط التكليف بالعقل عند الحنفيّة والمعتزلة» وبالشرع عند 
الأشاعرة؛ لكن عند المعتزلة مبننٌ على أنَّه يجب على الله تعالى ما هو أصلح 
لعباده» وعندنا مبننٌ على اقتضاء الحكمة لذلك. 

والحاصل: أنه لا نزاع بيننا وبينهم في وجوب ترك التكليف بما لا يطاق 
بمعنى اللزوم العقلي» وعدم جواز التكليف؛ لكنّهم يقولون: لو كلف بما لا 
يطاق. . لاستحقٌّ الذمَّ تعالى عن ذلك» ونحن لا نقول به فإنَّ له -عرَّ شأنه- 
أن يتصرف في ملكه كيف شاء. 

وبالجملة معنى الوجوب عندهم أنَّ للعبد حمّاً على الله تعالى بحيث لو لم 
يفعل في حمّه. . لكان جائراً تعالى عن ذلك» وعندنا أنَّ لله تعالى لطفاً 
وفضلاً» لو فعل. . كان متفضّلاً مُنْعِماً لا مؤدّياً حمّاً عليه . 

ثمَّ من الأشياء غير الأصلح ما يلزم عدم صدوره عن الله تعالى؛ 
كالكذب». وإخلاف الوعدء والظلم» ومنه التكليف بما لا يُطاق. وكلٌ ما هو 
منافٍ للحكمة» وهو المراد بالوجوب عند المعتزلة أيضاًء إِلَّا أنَّ المدرك 
عندهم هو القبح العقلي» وعندنا مدرك آخرء كذا قرَّر بعض الأفاضل . 


)١(‏ لانتفاء شرط أو وجود مانع. (ج). 
)١(‏ مرآة الأصول (ص58). 
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وم 
قا ١‏ دن 


مَطَلبٌ ؛ القُّدْرةٌ ثوهان | 
(وَهِي) أي : مُظلَقٌ القُدْرَةٍ (نوعَان: مُظلقٌ) عَنِ التَقبِيدٍ بشَيءٍ مِعًا يَأني» 


قول المصنّف: (وهي نوعان. . . إلخ) اعلم: أن الحقيقة قد تكون 
مأخوذة لا بشرط شيء»؛ وقد تكون بشرط لا شيء. وقد تكون بشرط شيء؛ 
فالأرّل: مطلق الحقيقة. والئّاني: الحقيقة المطلقة؛ والثالث: الحقيقة 


422 | 


المقيدة. 


فإذا علمت الفرق بين الأقسام الثلاثة: فاعلم أنَّ قول المصنّف: (وهي) 
عائدٌ على مطلق القدرة؛ وهي المأخوذة لا بشرط شيءء فهي أعمٌ من أن 
توك أدنى ها يتمكن به العبد من أأذاء ما للزمه او لأ فعكوق مق اسم 
الأرَّل؛ أعني : مطلق الحقيقة . 

وقوله: (مطلق) الذي هو النوع الأرّل -من مطلق القدرة- هو القدرة 
المطلقة المأخوذة بشرط لا شيء» وهي المسمّاة بالقدرة المُمَكُتَةّه والمراد 
بها عدم التقييد بشيء مما قيّد به مقابلها لا عدم التقييد مطلقاء فهو من القسم 
الثاني ؛ أعني : الحقيقة المطلقة. 

والنوع الثاني من مطلق قدرة: هو القدرة المأخوذة بشرط شيءء وهي 
المسمّاة بالقدرة الميسّرة. فهي من القسم الثالث؛ أعني : الحقيقة المقيّدة؛ 
لأنها زائدة على المُْمَكنَةِ بدرجة التيسير بعد التمكن» ٠‏ وفي كلام امارج 46 
إشارة إلى ما قرّرناه. فاندفع ما أورد على المصدّف من أنَّه من ته تقسيم الشيء 
- وهو القدرة المطلقة - إلى نفسه - وهو المطلق - وإلى غيرهء وهو 
الكامل. وما أورد أيضاً من أنه فسّر المطلق بالقدرة المُمَكُنَةِ وهي مقيّدة لا 
مطلقة. فافهم . 1 


وَيُسَمّى : المَُدْرَةَ المُمَكْنَة (وَهْوَ أَدنَى مَا يَتَمَكَنْ بِهِ المَأْمُورُ مِنْ أَدَاءٍ مَا 
لَرِمَهُ) بلا عَوعٍ 59 ب كان أو مَالِيَاً (وَهُوَ) أي: الأدْنّى (شَرْظ فِي) 
وُجُوب (أَدَاءٍ كُل) ما 2 نَبَتَ بال (أَمْرِ) كَالصَّلَاةٍ وَغْيرِهًا وممووقرووثوونثث ندم 


قوله: (ويسمّى : القدرة الممكنة) أي: ويسمّى هذا النوع القدرة المْمَكَة؛ 
لكونه وسيلة إلى مجرّد التمكٌن والاقتدار على الفعل من غير اعتبار يُسْرٍ زائي. 

قوله: (بلا حرج غالباً) كذا في بعض النسخء وفي بعضها بسقوط 
لف ظ(غالباً) . 

قال الفناري: (الأوّل: قيد للتمكُن. والثاني أيضاً قيد له بعد تقييده 
بالأوّل) انتهى 230 , 

قال في «التوضيح»: (وإنَّما قيّدنا بهذا؛ الأنّهُم جعلوا الزاد والراحلة في 
الحجّ من قبيل القدرة المُمَكُنَةِ) انتهى”" ؛ لأنّه قد يتمكّن من أداء الحجٌ بدون 
الزاد والراحلة نادراًء وبدون الراحلة كثيراً» لكن لا يتمكن منه بدونهما إل 
بحرج عظيم في الغالب. وثُرّق بين الغالب والكثير؛ أن كل ما لبس كدير 
تادر ليس كل مااليس يكال اتاذرا+ يل قة يكو كقيرا» واععر بالاضكة 
والمرض والجذامء فإنَّ الأرّل غالب» والثاني كثير» والثالث نادر. 

قوله: (بدنياً كان أو ماليًاً) لعل الْأَوْلَى ذكره بعد قوله: (بالآمر) كما فى 
«التنقيح» والالعراةف شكوة 'تعميما لما قيس بالاس» وزكون كول (كالصلاة 
وغيرها) تعميماً بعد تعميم؛ أي: سواء كان حسناً لنفسه أو لغيره. 

قول المصئّف : (وهو شرط في أداء كل أمر) أشار الشارح إلى أنَّ كلام 
المصئّف على تقدير مضافء وهو (وجوب) لأنْ القدرة المذكورة ليست 
شرطاً للأداء نفسه؛ لوجوده قبلها؛ كحم الفقير والزكاة قبل الحول» فلو 


.)581/١( حاشية الفناري (ق/9١5). (؟) التوضيح‎ )١١ 


ا 
قا أب 


(وَاشَرْظ تَوَهْمُهُ) أي : نَوَهُمُ النَمَكْنِ المَذْكُورٍ (لا حَقِيقئُهُ حَنَّى) قُلْنا: 
(إِذَا بَلَمَ الصَّبِيُء أو أَسْلَّمَ الكَافِرٌ أو طهْرَتِ الحَائْضُ فِي آخِرٍ الوّفتِ) 
مَا يَسَعُ فيه التّحْرِيمَةَ (. .لَزِمَهُ الصَّلَاُ) عِنْدَنَا (لِعَوَهُم الَاميدَادٍ في 
آخِرٍ الوَْتِ بِوَْفٍ السَّمْسِ) كَمَا كَانَ لِسُلَيمَانَ :نه" . فَتَبَتَ بِهَذَا القَذرٍ 


و 
ع 


وجُوبٌ الأَدَاءِء ثُمّ بالعَجْرِ يَلْرَمُ القَضَاءُ. 


معدا 


كانت شرطاً للأداء. . لما تقدّم عليهاء وليست شرطاً أيضاً لنفس الوجوب؛ 
لأنّه جبري غير محتاج إلى القدرة» ولذا يتحمّّق في النائم والمغمى عليه إذا 
لم يؤدٌ إلى الحرج ولا قدرة ثمّة» وتمامه في «المرآة»"©. ولكون القدرة 
الْمُمَكُبَةٍ شرطاً لوجوب الأداء لم يجب الوضوء على العاجز عنه كالمفلوج» 
ولم تجب الصلاة قائماً» بل قاعداً أو مومئاًء وتسقط الزكاة إذا هلك المال 
بعد الحول قبل التمكُن لغيبته عنه اتّفاقاًء كذا في «التنقيح» بالمعنى©. 
وقيّد بالأداء؛ لأنّه لا يشترط بقاء القدرة للقضاءء فيجب وإن كان في وقت 
عدم القدرة عليه كما في آخر جزء من الحياة» والتوجيه في «التحرير»؟. 


)١(‏ انظر «تفسير البغري» (1/ 89). (؟) مرآة الأصول (ص58). 

.)0801/١( التنقيح‎ )©( 

(5) التحرير (ص7737-1771) قوله:(والتوجيه في «التحرير»): أي: توجيه عدم اشتراط القدرة 
بالقضاءء وبيانه: أن اشتراطها للأداء لاتجاه التكليف. وقد تحققت عند توجه الخطاب» 
ووجوب القضاء بقاء ذلك الواجب؛ لاتحاد سبب الأداء والقضاءء فلم يتكرر الوجوب 
لتكرر القدرة؛ فوجوب الصلاة الكثيرة قضاء في آخر نفس من الحياة» عين وجوبها أداء 
المستكمل بشرطه من سلامة الأسباب والآلاتء وأيضاً لو لم يجب قضاء الصلاة بقدرة 
متجددة. . لم يأثم بترك القضاء بلا عذرء وذلك يبطل معنى وجوب قضائهاء فعلم عدم 
اشتراط القدرة في وجوب القضاءء فبخص (لا يُكِنُ أنه تْسّاه..» الآية [البقرة:18] بالأداء 
المنصوص وجوب القضاء الصوم والصلاة. منه. (ب» جء دء يء ك). 
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(وَالشّرْظ تَوَهْمُةُ) أي: تَوَهُم لمكن المَذْكُورِ (لا حَقِيقئُُ حَتّى) قُلْنًا: 
(إِذَا بَلَعّ الصَّبِىٌ» أو أَسْلَمَ الكَافِرُ أو طَهرَتِ الحَائِضُ فِي آخِر الوَقْتِ) 
مِقْدَارَ ما يَسَعُ فِِهِ النَحْرِيمَةَ (. . لَرِمَهُ الصَّلَاءٌ) عِنْدَنَا (لِتَوَهّم الَامْتِدَادٍ في 
آخِر الوَفْتِ بوَئْفٍ الشَّمْسٍ) كُمَا كَانَ لِسُلَيمَانَ 2””89. كَتَبَتَ يهَدَا القَذر 
يبوك الأقاو كم بالقشر يلوم الفقاة: 


كانت شرطاً للأداء. . لما تقدّم عليهاء وليست شرطاً أيضاً لنفس الوجوب؛ 
لأنه جبري غير محتاج إلى القدرة» ولذا يتحقّق في النائم والمغمى عليه إذا 
لم يؤدٌ إلى الحرج ولا قدرة ثمّة» وتمامه في «المرآة»”“: ولكون القدرة 
المُمَكَنَةِ شرطاً لوجوب الأداء لم يجب الوضوء على العاجز عنه كالمفلوج» 
ولم تجب الصلاة قائماً» بل قاعداً أو مومئاً» وتسقط الزكاة إذا هلك المال 
بعك الحوك قزل 'الفمكن الخريه. غنه اقاقاء كذا في «التنقيح» بالمعنى”” . 
وقيّد بالأداء؟ لأنّه لا يشترط بقاء القدرة للقضاءء فيجب وإن كان فى وقت 
عدم القدرة عليه كما في آخر جزء من الحياة» والتوجيه في «التحرير»9). 


)١(‏ انظر «تفسير البغري' (89/10). )١(‏ مرآة الأصول (ص58). 

زفرف التنقيح /١(‏ 0781 . 

(؛) التحرير (ص١155-115)‏ قوله : (والتوجيه في «التحرير»): أي: توجيه عدم اشتراط القدرة 
بالقضاء. وبيانه: أن اشتراطها للأداء لاتجاه التكليف» وقد تحققت عند توجه الخطاب» 
ووجوب القضاء بقاء ذلك الواجب؛ لاتحاد سبب الأداء والقضاء؛ فلم يتكرر الوجوب 
لتكرر القدرة؛ فوجوب الصلاة الكثيرة قضاء في آخر نفس من الحياة؛ عين وجوبها أداء 
المستكمل بشرطه من سلامة الأسباب والآلات» وأيضاً لو لم يجب قضاء الصلاة بقدرة 
متجددة. . لم يأثم بترك القضاء بلا عذر؛ وذلك يبطل معنى وجوب قضائهاء فعلم عدم 
اشتراط القدرة في وجوب القضاء؛ فيخص (لَا يُكنِتُ أنَهُ تنسًا...» الآية [البقرة:18] بالأداء 
المنصوص وجوب القضاء الصوم والصلاة. منه. (بءجء دي ك). 


0 
قد" دح 


قوله: (بالأمر) الباء والألف واللام من الشارح» ولفظ (أمر) من المتن. 

قوله: (عندنا) أي: عند أتمّتنا الثلاثة خلافاً لزفر» فإنّه قال: (لا يجب 
القضاء على من صار أهلاً للصلاة فى الجزء الأخير من الوقت؛ لألّه لا يجب 
الأداء لعدم القدرة» وإِلّا. . لأدّى إلى التكليف بما لا يطاق). 

والجواب عنه ما أشار إليه المصئّف : بأنَّ شرط التكليف توهٌّم ما يتمكن 
به من الأداء لا حقيقته؛ لتوهٌّم الامتداد» فاشتراط القدرة”'' للأداء إذا كان 
هو الفرضء أمّا هنا. . فالفرض القضاء وقد وجد السبب» فإمكان القدرة 
على الأداء بإمكان امتداد”” الوقت كافي للقضاء؛ كمسألة الحلف على مسّ 
السماء» فإنّه تنعقد اليمين لإمكان البرّ فى الجملة كما كان للنبك ع2 
وتمامه في «ابن نجيم)”؟' . 

وأجاب في «المرأة»: بأنّه إنّما يؤدّي إلى ذلك التكليف إذا كلّف بالأداء 
في ذلك الجزء من الوقت» وهو ممنوعء بل التكليف إِنَّما هو بالأداء مطلقاًء 
وذلك يتصوّر بوقوع الشروع في الوقت» فإذا شرع في الوقت. . يكون الفعل 
أداء وإن أَنَمّ بعد الوقت؛ أقول فيه: إِنّهِ يقتضي أنَّه لو ترك الشروع في الجزء 
الأخيرء . يأثم مع أنه لا إثم انّفاقاً كما نقله في «حاشية التلويح»©. 


)١(‏ قوله: (فاشتراط القدرة...إلخ) حاصله: كما في «التحرير» [(ص١77)]:‏ أن وجوب 
الأداء لخلفه لا لعينه؛ أي : ليظهر الوجوب في القضاء؛ فإنه فرع وجوب الأداء عند 
المحققين؛ وسيشير الشارح إلى هذا المعنى بقوله : (فثبت بهذا القدر وجوب الأداءء 2 
بالعجز يلزمه القضاء). منه. لج د). 

() كما كان لسليمان :8 . (ج). 

(") لأن الملائكة يصعدون إليهاء والنبي يت صعد إليها ليلة المعراج . 

(؟) فتح الغفار /١(‏ 37-768). 

(5) مرآة الأصول (ص59). التلويح /١(‏ 07817 . 

جه 


(وَكَامِلٌ» وَهُوَ المُدْرَةُ المُيَسَرَةُ لِلهدًا ,) أي : : المُوحِبَةُ لِتَيسِيرٍ الأَدَاءِ عَلى 
المُكَلّف وَهِيَ رَائِدَةٌ عَلَّى المُمَكُنَةٍ بِدَرَجِةٍ النَِسِيرٍ بَعْدَ النَّمْكِينٍ (وَدَوَامْ 


هَدِهِ الْقُدْرَةَ) المُيَمَرَةِ (شَبْظ لِدَوًا جب جا لِأَنّهَا شَوظ”'' فِي مَعْنَى 
العِلَةِ؛ لِأنّهَا عَيرتْ صِفَةَ الوَاحِبَاتِ مِنَّ العُسْرٍ إِلَى الّْسْرٍ 2 


قول المصئّف: (وكامل) معطوف على قوله: (مطلق)», وهو النوع 
الثاني : 

قوله: (أي: الموجبة لتيسير الأداء غلى المكلّف) أي: بعد ما ثبت 
الإمكان بالقدرة المُمَكُئَةّ فهي كرامة من الله تعالى في الدرجة الثانية من 
القدرة الممكنة» ولهذا اشترطت في أكثر الواجبات الماليّة الي أداؤها أشقٌ 
على النفس عند العامّة» وذلك كالنماء في الزكاة» فإِنَّ الأداء ممكن بدونه» 
لَه أنه يصير به أيس حي الآ يشتقضص أصل المال» وَإنّما يفوت يعض التماءء 
كذا في «التلويح»”" . 

قوله: (وهي زائدة على الممكّنة. . . إلخ) بِيانٌ لوجه تسمية هذا النوع 
كاملاً . 

قوله: (لأنّها شرط) في معنى العلَّةء تعليل لاشتراط دوامها لدوام 
الواجيديها. 

قوله: (الأنّهآ هكرت ضصفة الواجبات من العسر إلى اليسر) تعليلٌ لكوتها 
شرطاً في معنى العلّة؛ لأن العلة هي المؤثرة» قال في «التلويح»: (إذ جاز أن 
يجب نمجرد القدرة الممكنة لكن بصفة العسرء ا[قأثرت] فيه القدرة الميشرة 
وأوجبته بصفة اليسرء فيشترط دوامها نظراً إلى معنى العليّة؛ لأنَّ هذه العلَّة ممًا 
لا يمكن بقاء الحكم بدونها؛ إذ لا يتصوّر اليسر بدون القدرة الميسّرة» 
)١(‏ في (ج): (التمكن). )١(‏ التلويح /١(‏ 7864). 


حي 
#بية 


(حَنَّى بَطلَتِ الزَّكَاةُ وَالعْشْرُ وَالخَرَاحُ بِهَلَاكِ المَالِ) بَعْدَ النَمَكْنِ مِنّ الأَدَاءِ 


والواجي لا يفن يدون عط اليبره لألهكم يفرع إلا جلك اليثة» انا اعوط 
بقاء القدرة الميسرة دون الممكنة مع أنَّ ظاهر النظر يقتضي يقتضي أن يكوة الأمر 
بالعكس ؛ إذ الفعل لا يتصرّر بدون الإمكان» بسار حور الل و 

وفي هذا إشارة إلى أله ليبن ُعنى التكيير أذ الواجب كاذ زلا بالقابرة 
الممكّنة بصفة العسر ثم باذ قنبراط الميسرةة تغير إلى صفة اليسرءٍ بل معنا أنه 
لو كان واجباً ابتداء بالقدرة الممكنة. . لكان جائزاً» فلما توقّف الوجوب 
على القاذرة الميشرة. . ضار كاذ الراحب رهن العسر إلى البسبر. 

هذا ّم قوله: (صفة الواجب إمّا باعتبار تحمّق الوجوب بعد وجود 
القدرة الميكرة» أو ناععبان أله كان اله«صلاحئة أن يكون واجباً قيل :وجودهاء 
كما في الواجبات بالقدرة الممكنة» فسمَّى لتلك الصلاحيّة صفة الواجب» 
قآله المولى الس 

ول المضعك : (حتّى بطلت الزكاة» كذا فيما رأيناه من تُسَخْ هذا الشرح 
بالتاء في آخر (بطل)» والَّذي في نسخ المتن» وعليها كتب الشرّاح : (تبطل) 
بالتاء في أوّله . 

قوله: (بعد التمكّن من الأداء» أي: وبعد الحول خلافاً للشافعيّ» وك 
الم يسكع بأشملك:المال اما تمّ الحول. . فلا ضمان بالاتفاق» كذا في 


«التلويح»" مني 1 
وقيّد المصئّف بالهلاك؛ لأنها لا تبطل بالاستهلاك؛ لتعدّيه على حقٌّ 
)000( التلويح (1/ 0784 . (؟) حاشية الفناري (ق/ .)5١١‏ 


فق التلويح /١(‏ 784). 


ع ركس 
قد ١‏ امف 


لِاشْتِرَاط دَوَامِهًا (بخِلّافٍ الأوأ ( ليا أى: القُدْرَةٍ الممكنة؟ فَإِنَ بَقَاءَهَا لَيِسَ 
بشَرْط لِبَقَاءِ الوّاجب عن لة.يشقطظ الحَخٌ وَضَدَقَةَ الفظر بِهَلَاكِ المَالٍ) 
بَعْدَ وُجوبِهمًا لِوْجُوبِهِمًا بِقُدْرَةٍ مُمَكُنَوِ وَهِيٍ القْدْرَهُ على أنْ يَمْسِيَ 
وَيكِْبَه وَيَمْلِكَ يضف صَاعء وَالزَايِدُ زَائدُ عَلَى أضل الفدْرَةٍ. 


وكذا لو عّل الأرض الخراجيّة عن الزراعة بعد التمكُن. . لم يسقط 
الخراج؛ لتعدّيهء بخلاف ما لو اصطلم الزرعٌ آفة. . فإنَّه لا تقصير منه» حتَّى 
لو أمكن استعمالها بعده. . وجب. وأطلق في الهلاك. فشمل ما إذا هلك 
بعد طلب الساعي وامتناعه.) وهو البعيسركيا في «البدائع»» وتمامه في 
«ابن نجيم0!" . 

قوله: (لاشتراط دوامها) علَّة للبطلان؛ أي: بطلت الزكاة وما بعدها 
لاشتراط دوام القدرة الميسّرة الي هي وصف النماء؛ لأنّها كانت ممكنة بدونه 
كما تقدَّم؛ فظهر صحَّة التفريع» واندفع ما يقال: إِنَّ تفريع سقوط الزكاة بهلاك 
النصاب على ما سبق ليس كما ينبغي ؛ لأنه مشعر بكون اشتراط النصاب 
لليسرء وليس كذلك؛ ووجه الاندفاع : أنَّ تفريع ذلك على هلاك النصاب 
ليس إِلّا من جهة أنَّ القدرة الميسّرة الي هي يصف العماء تلوت به 

قوله: (فإِنْ بقاءها ليس بشرط لبقاء الواعس! الأأنها قير ظ محضٌ ليس فيها 
معنى العلّة؛ بدليل أنّها لم تغيّر صفة الواجب من 7 الإمكانء وبقاء 
الشرط ليس بشرط لبقاء الواجب؛ كالشهود في النكاح . 

قوله: (لوجوبهما بقدرة ممكئة؛ وهي القدرة على أن يمشى ويكتسب 

ك نصف صاع؛ ا القدرة) ك1 | فيها وأزعافمن 
اليخ» لم في العبارة سقطاً. والأصل : لوجوبهما بقدرة ممكّنةء وهي 


)١(‏ ف 
) فتح الغفار .)18/١(‏ 


000 
#طمية 


(وَمَلْ تَنْبْتُ صِمَهُ الجَوَازِ لِلمَأمُورٍ به إذَا أتى به) أي: بِالمَأمُورٍ به؟ (قَالَ 
بَعْضٌ المَْكَلمِينَ : لا) تَنْبْتُ حَنَّى يَفِْرَنَ بالأئر دَلِيلٌ (وَالصّحِيحٌ عِندَ 
المَُهَاءِ: أَنّهُ تَنيْتُ صِنَةُ الِجَوَازِ) لِنّ مُظلَنَ الأمر يَقْئَضِي حُسْنّ المَأمُورٍ 
به وَذَلِتَ بَعْدَ جَوَازِهٍ : ١‏ 


الزاد والراحلة وملك النصابء لا القدرة على أن يمشي. . . إلخ؛ وذلك لأنَّ 
مقصود المصئّف أنَّ الحجّ وصدقة الفطر مما وجب بقدزة ممكنة: وهي الزاد 
والراحلة وملك النصاب في الثاني» وأنَّ ذلك أدنى ما يتمكن بهء ولا يقع 
اليسر فيهما إِلّا بخدم ومراكب وأعوان في الأرَّلء وملك أموال في الثاني» 
وليس بشرط بالإجماع. 

وفي هذا ردٌّ لمن زعم أنّهما وجبا بقدرة ميسّرة» وأنَّ أدنى ما يتمكن به في 
الحجّ القدرة على المشي» واكتساب الزاد في الطريق» وفي صدقة الفطر 
تملك نصف صاع من بر أو صاع من شعيرء والزائد من اشتراط الزاد 
والراحلة في الحجٌّ؛ وملك النصاب في صدقة الفطر زائدٌ على أصل القدرة 
الممكّنة فيلزم أن يكونا وجبا بقدرة ميسرة. 

قول المصئف: (وهل تغبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟) أي : 
على وجهه؛ وكما أمر به» ولو قال المصنف كغيره: وهل الإتيان بالمأمور به 
يوجب الإجزاء. . لكان أُوْلَىء وفي العضد: (اعلم: أنَّ الإجزاء يفسّر 
بتفسيرين: أحدهما: حصول الامتثال بهء والآخر: سقوط القضاءء فإن فسّر 
بالأوّل. . فلا شك أنَّ الإتيان بالمأمور به يحمّقه» وذلك متّفق عليه» وإن فسّر 
بسقوط القضاء. . فقد اختلف فيه» والمختار أنه يستلزمه)70 , 
)١(‏ شرح مختصر ابن الحاجب (017/1): والعضد: هو العلامة الأصولي أبو الفضل عضد 

الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ من مصنفاته: «المواقف».و«العقائد العضدية»» 

و«الرسالة العضدية»؛ واشرح مختصر ابن الحاجب» توفي تَلَنهُ سنة (57/اه) انظر «الدرر 
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(,َ) يَنْبْتُ (الْعِمَاءُ الكَرَامَةِ) لِيَحْرّجَ قَولُ الرَّاذِيَ”": قَدْ يَعَتَاوَلُ الأمر 
المَكْرُوة؛ كَأَدَاءِ عَصْر يومِهِ عِنْدَ التّميرهِ قُلْنَا: المَأْمُورُ به هُوَ الصَّلَاقٌ وَلَا 
كَرَامَةَ فبِهَاء بَلْ فِي التَشَب عبَدَِ الشّمْسء ‏ ......: آآآ5آآ22آ5ذ2''5 


وقال القاضي عبد الجبّار: (لا يستلزمه)» وتمامه في «ابن نجيم؟» قال: 
(ولم يذكروا للاختلاف ثمرة) انتهى”" . 

وذكر المصئّف في «شرحه؛ في توجيه القول الأول: أنَّ من صلَّى آخر 
الوقت ظَانًاً الطهارة. . مأمور بالأداء» ولم تجز صلاته حتَّى يجب عليه القضاء 
إن ظهرت نجاسة الماء» وتفسير الإجزاء والجواز سقوط القضاء [عنه]ء ولو 
جازت. . لسقط [عنه القضاء]ء ثم ذكر في توجيه الثاني : أنَّ الأمر يقتضي 
فعل المأمور به» وهو يقتضي سقوط الأمرء وهو المراد بالجواز والإجزاءء 
وجواز الصلاة بناء على أنَّها غير منهي عنهاء ومتى تبيّن نجاسة الماء. ٠‏ تبيّن 
عدم إجزائهاء فبقي التكليف» إل أن يموت قبل العلم ؛ 0 

قوله : (ويثبت انتفاء الكراهة) قدّر (يثبت) للإشارة إلى أن قوله : (وانتفاء) 
بالرفع عطفاً على (صفة): والظاهر أنّها الثانية؛ ليكون داخلاً تحت الصحيح 
كما تفيده عبارة ابن نجيم و«الشرح»”؟'. 

قوله: (بل في التشبّه بعبدة الشمس)» فتكون الكراهة في التأخير لهذه 
العلة. 


- الكامنة؛ ("/ .)١١٠١‏ 
)١١‏ هو العلامة الفقيه أحمد بن علي الرازي الجصاص. انتهت إليه رئاسة الحنفية» له من 
المصنفات: «أحكام القرآن». واشرح مختصر الكرخي». و«شرح مختصر الطحاوي»» 
وغيرهاء توفي ينه سنة (10اه) انظر «تاج التراجم» .)97/١(‏ 
)١(‏ فتح الغفار (09/1), (©) كشف الأسرار .)١1١ /١(‏ 
فق فتح الغفار .)7١-79/١(‏ 
عيره 


وَأَمّا القَبُولُ : فَلَا يُدْرَىء هُوَ المُحْمَارُ كَمَا في «الوَلْوَالِجيّة!'' وَغَيرِهًا. 
(وَإذَا عُدِمَ صِنَهُ الؤّجُوب) الات (للمَأَمُورٍ به. . لا تَبِقَى صِفَةُ الجَوَازِ) 
لِلمَأَمُورٍ بِهِ (عِنْدَنا ل : ١مَنْ‏ حَلَفتَ 


عَلَى يَمِنٍ فرَأَى يرا يرا مِنْهَا. . لكر عَنْ ينوه ثم أت بالّذِي هو 


8 رن 2 رعاك 


؟َ فإنه َك عَلَى ووب سني الكت على الحي: وَذَلِكَ مَنسُوخ 
بالإجماع: قبَقِيَ جَوَارهُ عِنْدَهُ 18 عِنْدَنًا . 


قوله : (وأمّا القبول: فلا يدرى» هو المختار كما في «الولوالجية» وغيرها) 
يعني : أنَّ المصنّف قيّد بالجواز والكراهة» ولم يذكر القبول هل يثبت إذا أتى 
بالمأمور به؛ لأنَّ المختار أنه لا يدرى» كما قال ابن نجيم عن الولوالجي: 
(رجل توضأ وصلَّى الظهر جازت صلاته؛ والقبول لا يُدرى» هو المختار [أما 
الجواز: فلأن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاءء وأما القبول: ف] 5 للافمائي 
قال: © إِنّمَا يَعَبّلُ أله م ين ألْمُنَِينَ»» وشرائط التقوى عظيمة) انتهى' " 

قال: (وفي «فتح القدير»: لا يقبل الحج بنفقة حرام مع أَنَّه يسقط الفرض 
معها وإن كانت مغصوبة» ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله» فلا يثاب لعدم 
القبول» ولا يعاقب في الآخرة عقاب تارك الحجٌ) انتهى'' . 

قوله: (وذلك منسوخ بالإجماع) الباء للملابسة لا صلة للنسخ؛ يعني: أن 
كونه منسوخاً مُجْمَعٌ عليه لا أنَّ الناسخ الإجماعء فإنّه لا يصلح للنسخ عند 
الجمهور كالقياس» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


17 في مجموعة ة فتاوى للعلامة الفقيه ظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الولوالجي 
الحنفي (ت ٠١‏ ه). انظر اكشف الظنون؛» .)١770/5(‏ 

. وابن حبان في «صحيحها (4744) عن أبي هريرة نه‎ 4 )١1١6 ٠( أخرجه مسلم‎ )١( 

(”) فتح الغفار (1/ 4007٠١‏ الفتاوى الولوالجية (2119/1» والآية من سورة المائدة (1؟6. 

(؟) فتح الغفار (1/ ))7١‏ فتح القدير (؟//409). 


ود عر 
يي" أمظ 


أَنْوَاعٌ الأمر 
(وَالأمْرُ) أي: المَأمُورٌ بو (نوعَانِ: مُظلقٌ عن الوَقْت) بعتيثٌ لا يَقْوثُ 
الأَدَاه بِقَوَاتِ (كَالرَّكَاقِء وَ) كذ (صَدَقَةِ الفظر) 5 


ب 
إن لمأفربرمطلق ع لوقت وميد 

قوله: (أي: المأمور به) فسّر الأمرٌ بالمأمور به؛ إشارةً إلى أنه تقسيم ثان 
للمأمور به» فإنّهِ قسّمه أوَّلاً باعتبار حالة للمأمور به في نفسه من الأداء 
والقضاء. والحسن لعينه أو لغيره. وثانياً باعتبار أمر غير قائم به» وهو 
الوقت» فالمقسم فيهما الواجب. 

قوله: (بحيث لا يفوت الأداء بفواته) الظاهر أنَّ الضمير في (فواته) عائد 
إلى (الوقت). فيقتضي حينئذ أن يكون للمطلق وقتٌ لا يفوت الأداء بفواته» 
ولحْسٌن كذلك؛ لأنَّ المطلق -كما في «التحرير»-: هو الذي لم يَُيّدْ طب 
إيقاعة بوقت من العمر”"2؛ أي: بوقت لآ يجوز قبله: ويفنوت بفواته:وإن كان 
واقعاً في وقت لا محالة. 

ولعلّه لو أسقط لفظة (لا) من قوله: (لا يفوت)» وجعل (بحيث) صفة 
للوقت. . لَصَحَّ كلامه. ويكون التقدير: مطلق عن الوقت الكائن بحيث 
يفوت الأداء بفواته» فليتأمّل. 

قول المصئّف : (وكذا صدقة الفطر) فصلها عمًّا قبلها إشارة للخلاف 
فيهاء ولكن غيّر إعراب المتن. 


.)١1١ص( التحرير‎ )١( 


عَلَى الصّحِيح وَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى الأَظهَرِ (وَعُوَ) أ ى+ الأمرٌ الْمْظلَنُ 
(عَلَى الكرَاضي) مِلْدٌ الجتهور (خِلاقاً لِلكَرْعِيَ) فَإنَه ننه عَلَى الكون. 
وَالمُورٌ: يقل الواجب أَزْل أرثات الاو وَالتَرَاخِي : ؛ جُوَارٌ تأجيره عن 
مَا لَمْ يَعْلِم يَغْلِبْ عَلَى ظَّه فوَانُهُ (لِكَلّا يَعُودَ عَلَى مَوصُوعِهِ بالنَفْضٍ) دَلِيلُ 
لِلِجمْهُورٍ ؛ ؛ كن امل السَّاعَةً) مُقَيّدٌ بالمَورء موس ل ده ا 4ق 100 


قوله: (على الصحيح) خلافاً لما استظهره في «التحرير»' حيث قال: 
(والظاهر تقييدها بيومه من قوله ع : «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» 
فبعده 0" 

قال ابن نجيم : (والظاهر أنه لم ير الخلاف فيهاء وقد حكى في «البدائع» 
خلافاً بينهم ؛ فمنهم من قال: تجب وجوباً مضيّقاً بيوم الفطرء والصحيح 
غيره» فما اختاره في «التحرير» ترجيح لما قابل الصحيح)”" . 

ولو (وقضاء رمضان على الأظهر) قال في «التلويح»: (جعلوا صيام 
الكثَّارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان من المؤقّت باعتبار أنَّ الصوم لا 
يكون إِلَّا بالنهار. 

والأظهر: أنّه من قسم المطلق كما ذهب إليه صاحب «الميزان» لأنَّ 
التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له)» وتمامه فيه9© 

قوله: (والتراخي: جواز تأخيره عنه. . . إلخ) التراخي له تفسيران: 
أحدهما : عدم التقييد بالحال» وهو مراد المصنّف كصدر الشريعة. 

)١(‏ التحرير (ص510).: والحديث أخرجه الدارقطني في «سننه» (5177). وانظر «نصب 

الراية؛ (؟/ 4375). 


)2 فتح الغفار 020١ /1١(‏ بدائع الصنائع (5/ 19): التحرير (ص٠141-114).‏ 
(؟) التلويح (789/1)؛ ميزان الأصول .)5١١ /١(‏ 


أ 
#لفيةة 


مهة> 8لم1>* 


وَافْعَلٌ) مُظْلَقٌ» قَلَوِ اْتَضَى المّورَ. . صَارَ كَالمُمَيدِء فَلَّمْ يَبْقَ مُظلَقَا 
َيَعُودُ نَاقِضَاً لِمَا وُضِعَ لَهُ وَمُوَ الإظلَاقٌ؛ أي: إِلّا أَنْ يَقُومَ الدِّيلَ عَلَى 
خِلَافِهِ؛ لِمَا أَنَّ الصَّحِيحَ المُعْتَمَدَ في الزَّكَاةٍ وَالحَجٌّ الفُورِيّةُ حَدَّ أن 
ِالتَأَخِيرٍ وَرَدُ ضَهَادنهُ كَمَا حََمَهُ في «مَنْح القَدِير؟ 15110 


ثانيهما: التقييد بالاستقبال: وهو المراد من قولهم: المختار أنَّ مطلق 
الأمر ليس على الفورء ولا على التراخي, ولا دلالة للأمر على أحدهماء بل 
كل منهما بالقرينة. 

وفي «التحرير» فسّره بما ذكره الشارح”'©» قال ابن نجيم : (وهذا أحسن 
من التفسيرين الأوَّلِين؛ لأنَّ المقصود من قولهم: على التراخي ؛ إفادة جواز 
التأخير لا التقييد بزمن أو عدمه) . 

قوله: (وافعل مطلق) يعني: أنّه وضع للطلب فقطء والزمان الأوَّل 
والثاني في صلاحيّة حصول الفعل فيه سواء. 

قوله: (أي: إِلّا أن يقوم الدليل على خلافه. . . إلخ) استدراك جواب 
عمًّا عسى يرد من أنَّ قولكه”": إِنَّ الأمر المطلق على التراخي يقتضي أن 
يكون الزكاة والحج كذلك مع أُنَّه خلاف ما صجّحتموه» فيلزم أن يكون على 
قول الكرخي» وهو ضعيف. 

والجؤاب» أن اعتماد القورية قبهما لا لأنها مقتضى مظلق الأمره وإثما 
هو من دليل خارجيئّ: وهو في الزكاة أنّها لدفع حاجة الفقيرء وهي معجّلة» 
فمتى لم تجب على الفور. . لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه 
التمام. 
)١(‏ التحرير (ص١84١).‏ (5) فتح الغفار .01١/1١(‏ 
(7) في (أ): (قولهم). 


لس 
بريه 


8 وى 2 .10 
في المَوضِعَينِ . 
(وَمْقَبَدُ به) أي: بِوَقْتٍ مِنّ العُمُرٍ يَْوتُ الأَدَاءُ بِفَوَاتِهِ (وَهُوَ) أني: المَقَيدٌ 


الِاسْيِفرَاءِ أَرْبَعةٌ : (إمَا أنْ يَكُونَ الوَْتُ مَلرَْاً للمُوَدَى) 22011 


وفي الحجٌّ الاحتياط ؛ لأنَّ الموت في سنة غير نادر» فتأخيره بعد التمكن 
تعريض له على الفوات. فلا يجوزء فكلّ من الزكاة والحج فريضة» والفوريّة 
فيهما واجبة» فيأثم بالتأخير. 

قوله: (في الموضعين) أي: في كتاب الزكاة وكتاب الحجٌ . 

قول المصّتف: (وهو إنًا أن يكون آلوقت:ظرفاً للمؤدّى » وشرظا للاداة: 
وسبباً للوجوب؛ كوقت الصلاة)» المؤدّى من الصلاة هو الهيئة الحاصلة من 
الأركان المخصوصة الواقعة في الوقتء والأداء إخراجها من العدم إلى 
الوجودء والوجوب لزوم وقوعها في ذلك الوقت لشرف فيه . 

فوقت الصلاة ظرف للمؤدَّى؛ أي: زمان يحيط به ويفضل عليه» وهو 
ظاهرء وشرط لأدائه؛ إذ لا يتحقّق الأداء بدونه مع أنه غير داخل في مفهوم 
الأداء» ولا مؤثّر في وجوده؛ وليس شرطاً للمؤدّى؛ لأنَّ المختلف باختلاف 
الوقت هو صفة الأداء والقضاء لا نفس الهيئة» وسيب لوجوب المؤدّى؛ 
أي: لزومٌ تلك الهيئة مرنّبٌ عليه حتَّى كأنّه المؤثّر فيه بالنظر إلينا؛ تيسيراً من 
الله تعالى على العباد بربط الأحكام بالأسباب الظاهرة؛ كالملك بالشراء مع 
أنَّ التّى "2 مترادفة في الأوقات» والعبادة شكرء فأقيم المحل مقام الحَالٌء 
والمتقدّمون على أنَّ السبب نِعَمُ الله» واختلاف العيادات بحسب اختلاف 
)١(‏ انظر «فتح القدير؛ (414/5). 


. قوله: (مع أن النعم) دليل آخر على سببية الوقت للوجوب» والدليل الأول قوله : (تيسيراً)‎ )١( 
«فتري»2. مله . (ب» ا ي).‎ 


قَيُوَدَى فِي بَعْضِهِ (وَشَرْطاً لِلآدَاءِ) فَيَمُوتُ الأَدَاءُ بِقَوَاتِهِ (وَسَبَبَا لؤجُوب) 
قَنَاقِصٌ (كَرَفْتِ الصَّلَاق وَهُوَ) مذ 1 01 


ِعَمٍ الله تعالى كذا في «التلويح»'" . 

قوله: (فيؤدّى في بعضه) تفسير للظرفء وهو معنى ما قدّمناه عن 
«التلويح». 

قوله: (حتى يختلف الواجب باختلاف الوقت) دليلٌ لكون الوقت سبباً 
للوجوبء وذلك لأنَّ الأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب» 
وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرطهء إِلّا أنه لا يقدح في كونه أمارة 
السك 

قوله: (إن كاملاً فكامل» أو ناقصاً فناقص) أي: إن كان الوقت كاملاً 
فالواجب كاملء» أو كان الوقت ناقصاً فالواجب ناقص. 

قول الحضئف» (كوقت التصلة):قإن مطلق الوقت ظرقف :لها والجوء 
الأول مته:شرط للأداء» وكلٌ الوقت سبب الوجوبها إن.فات الفبرض عن 


)١(‏ التلويح /١(‏ 7540). وفي «التوضيح' [(1/ 0797]: (ثم اعلم: أن بعض العلماء لا يدركون 
الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء. ويقولون: إن الوجوب لا ينصرف إلا إلى الفعل 
وهو الأداء. فبالضرورة يكون نفس الوجوب هو نفس وجوب الأداء؛ [فلا يبقى فرق 
بينهما] ولله در من أبدع الفرق بينهماء وما أدق نظره؛ وما أمتن حكمتهء وتحقيق ذلك: أنه 
لمااكاق الوقت سيا للصلةة. . اق محناء أنه لما حقبر وقت اتريف .... جات لازماً أن يوجد 
فيه هيئة مخصوصة وضعت لعبادة الله تعالى: وهي الصلاة؛ فلزوم وجود تلك الهيئة عقيبه 
هو نفس الوجوب. ثم الأداء هو إيقاع تلك الهيئة؛ فوجوب الأداء هو لزوم إيقاع تلك 
الهيئة. وذلك مبني على الأول؛ لأن السبب أوجب وجود تلك الهيئة لمناسبة بينهماء فإن 
المراد بالسبب الداعي. ثم بواسطة هذا الوجوب يجب إيقاع تلك الهيئة: فالوجوب الأول 
يتعلق بالصلاة؛ وهي الهيئة؛ والثاني: بأدائتف وتمامه فيه) انتهى من هامش نسخة المؤلف 
بخطه (ب. ج١.‏ داح ءي. ك). 


000 
"ينه 


أي: هَذَا النّوعٌّ (إَِا أن يُضَاف إِلَى الجَزْءِ الأوّلٍِ) حم حَنَّى يَتَعيّنُ ِلسَبَرية إن 
أُدّيَ فيه (أو) تَنَْقِلَ السََّيُّ (إلَى مَا يَلِي) أي : إِلَى الجْء الَّذِي يَلِيد؛ أي: 
1 الشُرُوع) إذَا لم يُوَدّ ِي الأو فَيَصِيمُ الثاني 0 
وَهكَذَّاء فَابْتِدَاُ ارقي فَاعِلَ (بَلِي)» وَالمَفْعُولُ مَحَذُوكٌ كما قَرَرْنَا (أو 


إِلَى الْجَرْءِ التَّاقِصٍ عِنْدَ ضِيقٍ الوَقْتِ) 0 ز 0 1 1 0 0 21120111 


وقته» وإِلّا. . فالبعض سببه» فالمحكوم عليه مختلف بالاعتبار» فاندفع 
الاعتراض : ين بين الارفية وَالسبيئة منافاة أن لازم السبيية التقدّم» ولازم 
الظرفيّة المقارنة» والتنافي بين اللازمين يوجب التنافي بين الملزومين. 

قوله: (أي: هذا النوع) يعني: المقيّد الذي جعل الوقت فيه ظرفاً 
للمؤدّى» وشرطاً للأداء» وسبباً للوجوبء وأرجع ابن نجيم الضمير إلى 
الوجوب”''» وهو الظاهر. 

قولهاة الإفيضير القاتى سبباء... وهكذا) آي وإن لم يود في :القاني ... 
يعر القالك سبي لآ الأصل فى السبب هو الاتصال بالسك» خلا جاسة 
إلى العدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي . 

قوله: (فابتداء -بالرفع- فاعل يلي... إلخ) قال في «العزميّة»: 
(والظاهر أن يجعل فاعل ”يلي» هو الضمير المستتر العائد إلى الجزءء ويكون 
قوله: «ابتداء الشروع» منصوباً مفعولاً له؛ الآنا مان الؤلي خاي نا ذكر في 
«الصحاح؟ وغيره: هو القرب وَإلدئةٌ مظلقاً » وإن كان أكثر استعماله فيما 
يكون بطريق التعقيب) انتهى"" . 

وفيه أنَّ السبب هو الجزء الذي يليه الشروع؛ أي: يعقبه وينّصل بهء فهو 
)١(‏ فتح الغفار .070/١(‏ 


)2( نتائج الأفكار (ق/6ك) الصحاح (1918/1). 


ل 
#يريةة 


يَعْنِي : لقيو لقي َ. بَِيّهُ مِنْ جز إِلَى مجزءِ إِلَى آخِرٍ الوَقْتٍ (أو ِلَى جُمْلَةٍ 
الوَقْتِ) إِنْ لَمْ يود في الوَفْتِ؛ لِرْوَالِ الدّاعِي إِلَى الجؤء . 


اك وهو 8222م 


وَالْحَاصِل: أن كل جُرْهِ سَببٌ عَلَى ظربقي الثَرتِيبٍ وَالِانِْقَاِ لَكِن تقر تَقَررٌ 
السَبهية ةِ مَوقُوفٌ عَلَى انّصَالٍ الأدَاءِ فا دَورَ (فَلِهَذَا لا يَتَأدَى عَضْرٌ أَمْسِهِ في 
الوَفْتِ النَاقِصٍ) لِأنَّ سَبَبَهُ كل الوَقْتِء وَهْوَ كَامِلٌ» فَلَا يَتَأدَى بالنّاقِصٍ 
(بِخْلَافٍ عَصْرٍ يَومِهِ) لِأَنَّ سَبَبَهُ الجرْءُ الأخِيرُ وَهُوَ نَاقِضْء ع 


الجزء الذي يكون قبيل الشروع لا ما يقرب منهء أعمٌ من كونه قبله أو بعدمء 
فالمقصود هنا هو التعقيب» كما ذكره الشارح» تلبّر. 

قوله: (يعني : تنتقل السببيّة من جزء إلى جزء إلى آخر الوقت) يعني : إذا 
أذَّى ذ فى الجزء الأخير ؛ فما انّصل الأداء به هو السبب» والمراد أن ينتقل 
إلى جزء يسع ما بعده التحريمة خلافً لزفر كثن» فإنَّ الانتقال عنده ينتهي إلى 
جزء لا يسع ما بعده إِلّا فرض الوقت» وتمامه في «المراة 0 

قوله: (لزوال الداعي) يعني: يكون الوجوب مضافاً إلى جميع الوقت» 
فكلٌ الوقت سببٌ في حقٌ القضاء؛ لأنَّ العدول عن الكل في الأداء كان 
لضرورة» وهي أنه يلزم حينئنٍ التقدّم على السبب أو تأخر الأداء عن الوقت» 
وهذه الضرورة غير متحقّقة في القضاءء فوجب بصفة الكمال. 

قوله: (فلا دور) جواب عمًّا أورد من أن السببيّة متوقّفة على الأداء» 
والأداء متوقف. على الوجوب: والوجوت متوقق على السيب؟ أي : فيلزم 
توقف السببيّة على السبب» وهو دورء وبيان وجه الاندفاع: أن تقرّر السبييّة 


موقوف على اتّصال الأداء. 
ولا شك أنَّ الوجوب ليس متوٌفاً على تقرّر السببيّة» بل على السبييّة 


)١(‏ مرآة الأصول (ص59). 


وَلَا يَْرَمُ قَسَادُ العَضرٍ لو شَرَعَ فيه قبل الي نَمَدهُ إِلَبْهِ لِآنّْ الِاخْيرَازٌ عَنْهُ 
مَعَ الإُبَالٍ عَلَى الصَلَاةٍ 0 تفيل عفرا كما صَرحوًا به ابل . 

(وَيِنْ حُكُبِه) أي: هَذَا انوع (اشْيِرَاطا نِّةِ النَغيِينِ) لِتَعَدُد د المَشْرُوع (وَلَا 

يَسْقْظ) لمعي (بضِيقٍ الوَقْتِ) ) أنه مِنَ العَوَارضٍ١‏ قَلَا يُعَارِضُ الأطل . 


قوله : (ولا يلزم فساد العصر. . . إلخ) أي: بأن يقال: إِنّه وجب عليه 
كاملاً فأذّاه في ناقص . 

قوله : (لأنَّ الاحتراز عنه. . . إلخ) تعليل للنفي, لكن قال في «التنقيح»: 
(هذا يشكل بالفجر)”""2, وأجاب عنه في «التلويح' : بأنَّ العصر يخرج إلى ما 
هو وقت لصلاة في الجملة بخلاف الفجرء وبأنَّ في الطلوع دخولاً في 
الكراهة» وفي الغروب خروجاً عنها”” . 

قوله : (أي: هذا النوع) أي: الذي جعل الوقت فيه ظرفاً للمؤدّى . 

قول المصئّف : (اشتراط نيّة التعيين) أي: نيّة هي التعيين» فالإضافة 
ييانتة؛ لأنَّ المشترّط تعبينٌ النيّة لا نيّة التعيين. 

قال ابن نجيم : : (ولو حذف نيّة» واكتفى بقوله: ام شتراط التعيين.'. لكان 
أَوْلَىء قال في «الكنز»: : «وللفرض شرط تعيينه» إِلّا أن يكون مقصوده التنبيه 
على أنَّ التعيين بالقلب لا باللسان)”" . 

قوله: (لتعدّد المشروع) يعني: اشترط تعيين فرض الوقت؛ لأنّه ظرف 
يَسَعُ فيه غير الفرض» فإنَّ المشروع لما تعدّد. . لم يصر مذكوراً بالاسم 
المطلق إِلّا عند تعيين الوصف» فيجب تعبينه . 

قوله : (لأنّه من العوارض» فلا يعارض الأصل) قال في «المرآة»: (لأنَّ 


.)794/1١( التلويح‎ )١( . 07910 /١1( التنقيح‎ )١( 
.)١59ص( إضف فتح الغفار (١78/1)؛ كنز الدقائق‎ 


00 
بي 


(وَلَارَ يتَعَيّنّ) بَعْض أَجرَاءِ الوَقْتِ (بالتَعِيينِ) لِأَنَّ وَضعَ الأَسْبَابٍ لَيْسَ لِلعَبدٍ 
إل بلداو َيتَعَيقُ ضَرُورَةً الفِعْلٍ (كَالحَانِثِ) في اليَمِينٍ يَحْتَارٌ نُوعَاً 9 
الكَمَارَةٍ ِالفِغْل» وَلُو عَينَهُ بالقَولٍ لَمْ يَتَعَيّئْ (أو يَكُونَ) لوقت (مِغْيّارَاً) 
مُسَاوِيَاً لك أي : للوَاجب (وَسَبََا ريه كَشَهْرٍ رَمَضَانَ) َإِنَّ إِضَائَةَ 
الصّوم إأَ َى الشَّهْرِ دلِيل السَبَييّة ا ا 0 


ما ثبت حكماً أصليًا؛ أعني: وجوب التعيين بناء على سعة الوقت. . لا يسقط 
بالعوارض وتقصير العباد) انتهى . 

. على أن التوسعة لم تَرْلُ بالكليّة» فإنَّهِ لو قضى فرضاً عند ضيق الوقت أو 
صلَّى نفلاً. . صم فالمزاحم موجودء وهو العلّة في ا شتراط التعيين. 

قوله: (لآنَّ وضع الأسباب ليس للعبد) أي: ليس في وسعه؛ إذ ليس له 
وضع الشرائع» فلو قال: (عيّدت هذا الجزء من الوقت للسببيّة) ثمّ أذّى قبله 
أو بعده.. جاز. 

قول المصنّف : (أو يكون معياراً له) هذا النوع الثاني من المقيّد بالوقت. 

قوله:: (مساوياً له) أي للواجي؟ لأنّه قدر به يؤداد بازديادة: ويتقض 
والتقاصه. 

قوله: (فإنَ إضافة الصوم إلى الوقت دليل السبييّة) أي: حيث يقال: صوم 
شهر رمضان, والأصل في الإضافات إضافة المسبّب إلى السيب؛ لأنّه 
حادث بده وقد يشاف إلى الشرط مادا لرجود التساقع سعد وآرشا عله 
تعالى : (مْس هد يتك ابر يِسْمَة)17' يدل عليهاء فإنَّ الإخبار عن 
الموصول”" مُشْعِرٌ بِعلَيّةِ الصّلة للخبر عند صلوحها لهاء على أنَّ الأظهر أنَّ 
(من) هنا شرطيّة» فتكون أدلٌ على السببيّة. 
١‏ ,سوزة البقرة؛: (14). () أي: بقوله: «إقيصمة» . 


ا 
"بريه 


وَالسيسة-مطلق شتوو د الَّهْر 55 0 0 


وأمّا المعياريّة : ولم يتعرّض لها الشارح. . فلكون الصوم يستغرق أجزاء 
سائر أيّامه. ولا يفضل منها عنه شيء؛ والأيّام هي المرادة من الشهر شرعاً 
وإن كان شهر رمضان لغةً اسماً للأيّام واللّيالي معاّء وبهذا يندفع منع كونه 
معياوا بناة على أنه اسمٌ للأيّام والليالي» كما نقله ابن نجيم عن «التقرير»”". 

قوله: (والسبب مطلق شهود الشهر) هذا ما ذهب إليه شمس الأئمّة 
السرخسيٌ'” بناء على ما هو الظاهر من النَّصّ والإضافة”" -كما قدَّمنام- 
لأنّ الشهر اسم للمجموع, ! لاة السبدهر الجن الاللسين القينة لين 
منه؛ لتلا يلزم تقدّم الشيء على سببه. 

وذهب الأكثرون إلى أنَّ الجزء الأرّل من كل يوم سبب لصومه؛ لأنَّ 
صوم كلّ يوم عبادة على حدة: فيتعلّق كل بسبب» ولأنَّ الليل ينافيه فلا يصلح 
مبباً الونخوية: 

قال ابن نب نجيم : (ولم أَرَ من ذكر لهذا الخلاف ثمرة في الفروع» والتحقيق 
ياكتي اله الب ضيه ي؛ لأنّه على قول غيره يلزم مقارنة المسيّب لسبيه ؛ لأنَّ 
الجزء من كل يوم سبب لوجوب الصوم مع وجوبه في الجزء الأوَّل أيضاً . 

وقد جمع بين بيخ القولين. في #الهداية» فقال في افتح القندير» : «لأنّه لا 
منافاة» فشهود جزء منه سبب لكلّه» ثم كل يوم سبب لصومهء غاية الأمر أَنّه 


.)87 /١ق( فتح الغفار (074/1. التقرير‎ )١( 

(1) هو الإمام العلامة شمسن الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي صاحب 
«المبسوط»» وقد أملاه من حفظه من دون مراجعة الكتب» ومن مصنفاته: «اشرح الجامع 
الكبير»؛ واشرح السير الكبير»؛ واشرح مختصر الطحاوي' توفي أنه وجزاه خيراً سنة 
(590ه) تقريباً. انظر «الجواهر المضية» (38/5)» واتاج التراجم» /١(‏ 914؟). 

5-5 أضواك السرخصي 8/1 9٠‏ ) المبسوط (7/ 04). 


3 
للحي 


صر يده ميا ذا مَشْرُوعَاً؛ لِحَدِيثِ: (إذًا انْسَلَخَ شَعْبَانُ. ٠‏ قلا صَومْ 
لّا رَمَضَان»”" (وَلَا تُشْتَرَظ نِيّهُ التعبِين) لِتَعَييهِ (َيُضَابُ بِمْظلقٍ الاشم) 
ي: يض" شر ِ. ظي ال حواب- (مَعَ الحأ فِي الوَضبٍ) 
كَنِيّةٍ القَضَاءِء فُيَلْفُو الوَسْفُ وَيَبْقَى أَصْل النَيّةِ (إِلَا فِي المُسَافِرٍ ينوي 
وَاجِبَاً آحَرَ) فَإِنَه يَقَعّ عَمَّا نَوَى 2 أب حَنِِقََ أنة) لِسْقُوطٍ الأدَاء عَنْفُ 


ححا لقم 


تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه ودخوله في ضمن غيره») 
اهن 7 

ولم يذكر المصنّف كون المعيار شرطاً لأدائه؛ لأنّه يعرف من كونه سبباً. 

قول المصئّف : (فيصير غيره منفياً) تفريع في كونه معياراً . 

قوله : (لا مشروعاً) إشارة إلى أنَّ المراد بالنفي هنا عدم المشروعيّة . 

قوله : (لتعيّه) أي : لتعيّن الفرض فيه» وقيّد المصنّف بالتعبين؛ لأنّه لا بدّ 
من أصل النيّة خلافاً لزفر» والتوجيه في "ابن نجيم»2 . 

قول المصئّف : الققضات» مظلق الاسم )اتفريع على نفى غيره. 

قول المصنّف : (إلّا في المسافر. . . إلخ) هذا استثناء متعلّق بقوله: 
(ومع الخطأ في الوصف) لا بقوله: (فيصاب بمطلق الاسم) لقوله: (ينوي 
واجباً آخر) أي: يصاب صوم الشهر بنيّة الصوم مع الخطأ في الوصف في 
حقٌّ الجميع. إِلّا في المسافر” إذا نوى واجباً آخرء فإنَّه يقع عمًّا نوى. 

قوله: (لسقوط الأداء عنه) فصار رمضان في حقٌّ أدائه بمنزلة شعبان» 
وإذا أدَّى نفلاً أو واجباً آخر في شعبان. . يصحٌ» فكذا في رمضان. 


)١(‏ انظر «كشف الخفاء» )١( .)84 /١(‏ في (ز): (يقع). 
(5) فتح الغفار (099/1)» فتح القدير (0037/5. 
(:) فتح الغفار .019/1١(‏ (5) في (ه): (إلا في حق المسافر). 


000 
ريه 


ل فى حجىءم 0 2 َك 5900 عن عه ووه 
وَقالا: هوّ كالمقِيم (بخلافب المّريض) لِتَعَلقِ رخصّيهِ بحقيقة بِحَقِيقَةٍ العَجْرٍ لكِنَّ 


الأَصَعَ صَعْ التْسْرية ينما كما قلُ في «العْرير عَنْ جِدَة مب مُعْتبرَة 0 
(وَفِي) نيّةِ المُسَافِرٍ (النَفْلَ عَنْهُ رِوَايََانِ) د يق عن القَرْضي كما كَّ 


6 م 


أظلقٌء 1ك ما لّو نَوَى الصَّحِيحٌ المُقِيمْ التْفْل. . ا 000 


قوله: (وقالا: هو كالمقيم) لأنَّ الشارع رخص له في الفطر دفعاً 
للمشمّة: فإذا تحمّلها وترك الترخُص . . كان هو والمقيم سواء» فيقع صومه 
عن ترض الرقك ركل عان. 
الرعمة فبارعا لسع مو وا ا وهو السقفرء 
وهو ثابت. 

قوله: (لكنَّ الأصمَّ التسوية بينهما) أي: بين المسافر والمريض عند 
الإمام» وعليه أكثو المشايخ, ومنهم صاحب «الهداية» لأن المرخص هو 
المرض الذي يزداد بالصوم» لا المرض الذي لا يقدر به على الصوم» فلا 
نسلّم أنه إذا صام. . ظهر فوات شرط الرخصة. 

وما اختاره المصئّف من الفرق بينهما عنده هو ما نقله فخر الإسلام 
إضف 


وشمس الائكة بناء على ما تقدّم*" 2 كما في «ابن نجيم" 
قوله : (وفي نيّة المسافر النفل) فيه تغيير إعراب المتن. 
قولعة "(كها لي اطلق) أي : على جميع الروايات في الأصحٌ: كما في 
«ابن نجيم)”؟. 


.). . من قوله: (لتعلق رخصته.‎ )١( .)84/١ق( التقرير‎ )١١ 

() فتح الغفار »)8١/١(‏ أصول السرخسي (١75/1)؛‏ المبسوط (118877/9)+ أصول 
البزدوي /١(‏ 5 5)» الهداية .)١١1//1(‏ 

)0:0( فتح الغفار /١(‏ 81). 


يع رسع 
اك أ 


َنِي «التّْيِء: يُحْسَى عَلَبه الكفرٌء قال ابن نُجَيم: (وَكَأنّهُ لِكُونِهِ كالمئكر 
للقَرْصِيُوَ"' © (أو يكرن) الوفث (بغيَارا) له (لا سَيَبَاه عُقَضَاء رَعقان) 
وَالكَمَارَاتٍ”" (وَيُشْتَرَظ فيه زه التفييه) 212011010111111 


قوله: (ففي «التقرير»: يخشى عليه الكفر) علّله بقوله: (لأنّه ظنَّ أن لا 
أمر بالإمساك المعين)”"؛ وعن هذا صرَّر بعض المشايخ مسألة نيّة النفل في 
رمضان من الصحيح المقيم بيوم الشَّكّه لكن رده في «النهاية»: بأنّه لما لغا 
يه النفل. . لم تتحقق ني الإعراض 9 . 

قال في «البحر»: (والحاصل أنه لا ملازمة بين نيّة النفل واعتقاد عدم 
الفرضيّة أو ظنّه فقد يكون معتقداً للفرضية ومع ذلك نوى النفل» فلا يكون 
بنية النفل كافراً» إِلّا إذا انضمٌ إليها [اعتقاد النفلية» وكذا لا يخشى عليه 
الكفر إلا إذا انضم إليها] الظنٌ المذكورء والله سبحانه وتعالى أعلم)” . 

قول المصنف: (أو يكون معياراً لا سبباً) هذا النوع الثالث من المقيّد 
بالوقت. 

قول المصِئّف: (كقضاء رمضاة) أما كونهمعياراً : فظاهر» وأا كوته 
ليس بسبب: فلن السبب شهود الشهر؛ كالأداء» وسبب صوم الكمّارات 
أسبابها من الحنث والقتل» وأمًّا صوم النذر. . فهو من هذا القسم معيّناً كان 
أو مطلقاً؛ لأنَّ سببه النذر لا الوقت؛ ولذا جاز التعجيل في المعيّن قبل وقتهء 
لكلّه في المعيّن مشابه للقسم الثاني من وجهٍ باعتبار صحَّته مع إطلاق النيّة 
وبنيّة النفل. بخلاف نيّة واجب آخر فإنه يقع عمًّا نوى؛ لأنّ تعيين الوقت له 
من العبد. فأثَّر فيما له لا فيما عليه» كذا في «ابن نجيم»”) 


. في (أ. ج): (والكفارة)‎ )١( .)89 /١( فتح الغفار‎ )١( 
.)3١117/١ق( التقرير (ق١/488). (1) النهاية للسغناقي‎ )*( 
.)4١ /1( البحر الرائق (7/ 7185). (5) فتح الغفار‎ )5( 

ا 


سبي 


مِنَ اللَّيلِ؛ لَِنْعَقِدَ مِنْ أو اليّوم عَنِ القَضَاءِ (رَلَا يَحْتَمِلُ الفَرَاتَ) لأَنَّ 
وَقْتَهُ العُمُرُ (بخْلَافٍِ ٠‏ الي أي : الصّوم وَالصَّلَاةٍ؛ لِتَيّنِ وَقْتِهِمَا (أو 
يكو الوَّقْتٌ فِيهِ (مُشْكِلةً) ل ذا شَبَهَين (يُشْبَهُ المِغيَارَ والفلات» 5) 
وَقْتِ (الحَجٌ) يُشْبِهُ المِغْيّارً؛ ل ا يَصِح ِي عام إلا حَجٌّ وَاحِدٌ: 
وَالطلَرِفَ؛ لِأنَّ أرْكَانَهُ لا تَسْتَمْرِقُ ف أوثَاتهُ مَحَصَلَ الإِشْكَالٌ ا 


قوله: (من الليل) زاد ذلك للإشارة إلى أنه لا يكفي التعيين فقط. وهذا 
حكم هذا النوع ؛ لأنّه لما لم يكن الوقت متعيّناً. . كان الصوم من عوارض 
الوقت» فلا بِدَّ من التبييت. 

قوله : (لينعقد من أوَّل اليوم عن القضاء) لأنَّه لو شرع بمطلق النيّة أو بن 
مباينةٍ. . يقع الإمساك في أوَّل اليوم من مشروع الوقت. وهو النفل» فلا يقع 
عن القضاء إِلّا إذا نوى عنه» فينعقد الإمساك من أوَّل النهار بمحتمّل الوقت» 
وهو القضاء:. 1 

قوله: (أي: الصوم والصلاة) يعني: ما كان الوقت فيه ظرفاً وما كان 
معياراً وسبباً» فإنَّ الأداء فيهما يفوت بفوات الوقت؛ كالصلاة وصوم رمضان. 

قول المصنّف : (أو يكون مشكلاً) هذا النوع الرابع من المقيّد بالوقت. 

قوله؟ لافحضئل الإشكال)"أي: على قول كل من أبى يوسف:ومحمد 
حيك أشيه المعيار والظرقه» وبيان قللك: أذ البح وقيه العسره وهو فاضل 
على الواجب. حتَّى لو أتى به في العام الثاني. . كان أداءً بالاتّفاق0؛ إل 
أنّ عند أبي يوسف لا يجوز تأخيره عن العام الأوَّلء وهو لا يسع إِلّا حبّاً 
والحدا+ .فاه المعانة . 


)01( لوقوعه في الوقت. (ج). 
)١(‏ من جهة أنه لا يسع واجبين من حنسن بايد (ج). 
وح مو 


(وَيتَعَينُ أَشْهْر الحَجٌّ مِنَ العام الأرّلِ عِنْدَ أبي ؛ يوست ْلَه > خلاقاً لِمْحَمَّدِ 
مه ) ان لإِشْكَالِهِ بِوّجْهٍ آَخَرَ وَهُوَ أن التمخ بدت يَحِبُ جِنْدَ أبي: يوست 
مُضَيعَاً فَأدْ شب المِغيّاره وَعنْدَ مُحَئدِ مُوَسَّعَا فَأَشْبَهَ وَقْتَ الصَّلَاقِ فَحَصَلَ 
الإِسْكَالُ (ق) أسْبّه1'' المِغْيّارَء قَالُوَا: (يتأدّى) الع (بِمُظلّقٍ اليّ) 


وعند محمّد: يجوز بشرط ألا يفوته”"». فإن عاش. . أذَّى فكان أشهر 
الحجٌّ من كلّ عام صالحاً للأداء؛ كإجزاء”" الوقت في الصلاة» وإن مات. . 
تعيّن الأشهر من العام الأوّل؛ كالنهار للصوم فحصل الإشكال. 

لا يقال: إنَّ حكم أبي يوسف بتضييق الواجب في العام الأوّل يعيّن أنه 
وقتهء فلا يكون في الثاني أداء؛ وحكم محمّد بالتوسّع يعيّن أن وقته جميع 
العمرء فلا يأثم بالموت في العام النَّاني؛ لأنّا نقول: إِنَّ أبا يوسف حكم 
بالتضييق للاحتياط ؛ لأنَّ الحياة إلى العام القابل مشكوكة» فَأَئْمَ بالتأخير عن 
العام الأرّل حنَّى يؤدّيء فإذا أَدَى. . يحكم بارتفاع الإثم؛ لزوال الشكٌ لا 
لانقطاع التوسّع بالكليّة» ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني» وأنَّ محمّداً كن 
حكم بالتوسّع لظاهر الحال في بقاء الإنسان» فجوّز التأخير لا لانقطاع 
التضييق بالكليّة» ولهذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني . 

فقبت أنَّ وققه يشبه كلا من الظرف والمغيار عندهماء إِلَّا أنَّ الأظهر 
الراجح في الاعتبار هو المعياريّة عند أبي يوسف كآنه والظرفيّة عند 
محمّد تكن . انتهى من «التلويح» و«المرآة»'*' 

قوله: (فأشبه المعيارء قالوا: يتأدّى) هكذا فيما رأيناه من النسخ ؛ بالفاء 
والهمزة بعدها فعلاً ماضياًء وهذه الفاء من المتن» ولكنّ انسح التي رأيناها 
)١(‏ في (ج. د): (فلشبه)؛ وفي (و): (ولشبه). )١(‏ في العمر. (ج). 


(5) في (بء. ه): (كآخر). (:) التلويح .)4١٠١-409/١(‏ 


و م 
ةا 


لتَعيِِ بِدَلَالَِ العُرْفِء وَلِشَبَهِ الطَرْفِء قَالُوَا: (لا) يَصِحٌ (بيبّة:' التَفْرِ) 
لِأَنَّ الصَّرِيحَ أَقْوَى مِنَّ الدّلا لَالَق وَقَالَ الشَّافِعِيُ: تللى يله بيقع عن 


الْفرّضٍ . 


منه وعليها كتب الشُرّاح بالواو داخلة على (يتأدّى)؛ ثم لعل الصواب: 
(فلشبه) باللام» يدل عليه قوله بعده: (ولشبه الظرف)» والّلاهر أنّهِ تحريف 


السات 
قوله: (لتعينه بدلالة العرف) لأنَّ ظاهر حال المسلم الواجب عليه الحج 
ألا ينوي النفل . 


قوله: (وقال الشافعئٌ: تلغو نيته ويقع عن الفرض).؛ ومنع من أداء 
رمضان بنيّة النفل» وأئمّتنا صجّحوه كما تقدَّم» والفرق لكل في «ابن 
نجيم) 


© 


© © 


)١(‏ فى (بء هه ز): (نية). 
22 فتح الغفار /١(‏ 857). 


جا دا 
م 6 ع 
لقانم 005 


مبخث ١‏ إنّاللذّار مؤاطبون 
(َالكُمَارُ مُحَاطبُونَ بالأمْرٍ بالإيمَان) لِقُولِهِ تَعَالَى: طِثُلْ ينبا ألناشش إن 
رَسُولُ أنه إلَكُمْ ججِيمًا... 4 إِلَى لنَاسَوا» (وَبِالمَشْرُ مِنَ العُقُوبَاتِ) 
كَالحُدُودٍ وَالقِصَاصٍ (وَيِالمُعَامَلَاتِ) كَالبيع وَالإِجَارَةٍ (وَبِالشّرَائِع) أي: 
بالمُرُوع؛ كَالصَلَاةٍ وَالصَّوم لَكِنْ (في كم المُوَاحَدَةٍ فِي الع 
َيَُاقَيُونَ عَلَى تَرْكٍ اعْتقّادٍ وجويهًا ا ل 


نّكاثيار مؤاطبون 


قوله: (إلى «َامبُأ4) أي: اقرأ إلى قوله تعالى: لكََاِبُأ4. والآية 
هكذ: ؤْكُلْ يَتََنُهًا آنل ف رَسُوأ ل أله إِلَكُمْ جِيكًا لَه له ملل 
التَمنوات ولاش لآ إِلَه إلا هْرَ يني بيت كتامئوأ بأل ورَسولد 76 . 

قوله: (كالحدود والقصاص). قَتّقام عليهم عند تقرّر أسبابها ؛ كالسرقة 
والزّنا والقتل؛ لأنّها بطريق الجزاء والعقوبة؛ لتكون زاجرة عن أسبابهاء 
وباعتقاد حرمة السبب يتحقّق ذلك. والكقّار أليق بذلك من المؤمنين. 

قوله: (كالبيع والإجارة) لأنَّ المطلوب بهما أمرٌ دنيوي» وذلك بهم 
أليق» فإنّهم آثروا الدنيا على الآخرة؛ ولأنّهم ملتزمون بعقد الذَّمّة أحكامنًا 
فيما يرجع إلى المعاملات. 

قوله : (فيعاقبون على ترك اعتقاد وجوبها) يعني : أنَّ معنى المؤاخذة على 
الشرائع في الآخرة المؤاخذة بترك الاعتقاد؛ لأنَّ موجَب الأمر اعتقادُ اللزوم 
)١(‏ سورة الأعراف: .)١188(‏ 


كط 


(بلا خلافٍ) أي : بِينّ العِرَافِيِينَ وَالبُحَارِيينَ» َإلا. ٠‏ فَقَدْ َالَف مَشَايحُ 
م َمَالُوَا: لا يُعَاةَ يي امايو وَاحْتَجّ الْجَمْهُورٌ 

قَولِهِ تَعَالَى: ما مَلَكَكٌ بي سَثَرَ (07) فالأ لز نك يرت 6 أي : 
(وَأَمّا وُجُوبُ الأَدَاء في أشكام الدُّيّا. ٠.‏ كَكَذَّيِكَ) يُخَاطَيُونَ 520 


والأداء وهم ينكرون ذلك», وذلك كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد. 

والمراد: أنّهِم يُعاقبون على ترك الاعتقاد زيادةٌ على عقوبة الكفر» فلا 
ياك ا لاسي نكر الله بي الإيناك. 

قوله: (واحتجّ الجمهور في قوله تعالى. . . إلخ) (في) بمعنى الباء. 
والاحتجاج بالآية على السّمرقنديّين ظاهر؛ لأنَّها تنبت التكليف على كل 
حال» سراء حملت على الامتقاد أر على الأقان وظاهرها يقهد للعراقكين» 
كما سيأتي» وهذا ظاهر. 

وأمّا ما في «التوضيح» من ذكر الآية دليلاً لما اذّعى الاتّفاق عليهء وهو 
أنّهُم مخاطبون بها في حقٌّ المؤاخذة في الآخرة' '".. فيبعد حمله على ما 
هنا ؛ إذ لم يذكر في مقابله إِلّا القول بوجوب الأداء مع دعواه الاتّفاق على 
الأوّلء ولم يتعرّض الخلاف السمرقنديين. 

ولهذا قال في «التلويح»: (الآية تمسّك للقائلين بالوجوب في حقٌّ 
المؤاخذة على ترك الأعمال أيضاً» ولذا أجاب عنه الفريق الثاني : بأد المراد 
لم نَكْنْ من المعتقدين فرضيّة الصلاة» فيكون العذاب على ترك الاعتقادء 
(7)اسورة المدكر: (47-47): 


.)4١١/١( التوضيح‎ )1١( 


وه 
سمدي. 


ب 


َيُعَاقبُونَ عَلَى تَرْكٍ الأدَاءٍ أيضًاً زِيَادَةَ عَلَى عُقُوبَةٍ الكُفْرٍ (عِنْدَ البَغض) وَهْمْ 
العِرَاقِيُونَ مِنْ مَشَايِخْنَاء وَالشَّافِعِيٌ. (رَالصَّجِيحُ) عِنْدَ المُصَنْفٍ ما قَالَهُ 
البُخَارِيُونَ: (إِنْهُمْ لا يُحَاطِبُونَ بأدَاءِ مَا يَحْثَمِلُ السّقُوط مِنَ العِبَادَاتِ) .. 


ورد بأنّه مجازء فلا يثبت إِلّا بدليل) انتهى 20" , 

وفي «حاشية الفئري»: (قيل: قد نقله شمس الائمّة عن أئمّة التفسير. 
وكفى به حجّة)”. 

قوله: (فيعاقبون على ترك الأداء أيضاً) أي: كما يعاقبون على ترك 
الاعتقاد. 1 

قال في «التلويح»: (لا خلاف في عدم جواز الأداء حال الكفرء ولا في 
عدم وجوب القضاء بعد الإسلام» وإنَّما تظهر فائدة الخلاف في أنّهم هل 
يعاقبون فى الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك 
الاعتقاد؟ كذا ذكر في «الميزان»» وهو الموافق لما ذكر في أصول الشافعيّة 
من أنَّ تكليفهم بالفروع إنّما هو لتعذيبهم بتركها كما يُعَذَّبونَ بترك الأصول» 
فظهر أنَّ محل الخلاف هو الوجوب فى حي المؤاخذة على ترك الأعمال تعد 
الاثّفاق على المؤاخذة ترك اعتقاد الوجوب)0» انتهى . 

لكن ما قدمه الشارح عن مشايخ سمرقند يقتضي أنَّ في الثاني خلافاً 
أيضاًء وهو الموافق لما في «التحرير»”*' خلافاً لظاهر كلام المتن. 

قوله: (عند المصنّف) أي: تبعاً لعامّةِ مشايخ ما وراء النهرء وإليه ذهب 
)١(‏ التلويح .)417/١(‏ 
)١(‏ حاشية الفناري (ق/ .)57١‏ 


(*) التلويح (١/١41)؛‏ ميزان الأصول (ص96١).‏ 
(:) التحرير (ص4١١).‏ 


كَالصَّلَاةَء فَيُعَائَبُونَ عَلَى تَدْكِ الِاعْتِقَادٍ لا الأدَاءء وَالمُعْتَمَدُ كما حَرَّرَهُ ابْنُ 
نُجيم ما عَلَيِ العِرَاقِيُونَ: أَنّهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِهِمَا؛ لِأنَّ ظَاهِرَ النشوص 
لي لَهُمْ وَخَلَا فهُ تأرِيلٌ» وََرَتنِت الدّعْوَةٍ في حَدِيثِ مُعَاذٍ ففففقةفثمقة 


القاضي أبو زيد والإمام شمس الأئمّة وفخر الإسلام» وهو المختار عند 
المتأخُرين رحمهم الله تعالى» كذا في «التلويح»7". 

قوله: (كالصلاة) ومثلها الصوم. فإِنهما يحتملان السقوط بعذر 
كالإكراه» وأمّا الإيمان. . فلا يحتمل السقوط أصلاً فَيُخاطبون بأدائه. 

قوله : (لأنَّ ظاهر النصوص يشهد لهم)؛ كقوله تعالى: «أَلَينَ لا مُؤونَ 
لَك 4”" 2 وقوله : «ثرّ نك يت الْمْصَإِنَ )74 . 

قوله: (وخلافه تأويل) أي: خلاف ظاهر النصوصء كأن يكون المراد 
بالأذلى لا يفعلرن ما يرك أمهم» وى الإسان والطاعة» وبالقائية نا 
تقدّم . 

قوله: (وترتيب الدّعوى في حديث معاذ وَُهه) وهو قوله كَل له حين بعثه 
لليمن : «إنَّكَ تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول الله؛ فإن هم أطاعوا لذلك. . فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلةٍ» فإن هم أطاعوا لذلك.. فأعلمهم أنَّ الله قد 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم؛ وتردٌ على فقرائهم», 
كذا في «شرح التحرير»” . 


10) 


5-2 


التلويح »)4١١/1(‏ تقويم الأدلة (417//1)» أصول السرخسي /١(‏ 0877 . 

(؟) سورة فضلت: (07. 

(*) سورة المدثر: الى 4" 

(؟) التقرير والتحبير (89/5): والحديث أخرجه البخاري (07775, ومسلم )١94/14(‏ عن 
ابن عباس ويا . 


سه 


ديه 


لا يُوجِبُ تَوَقْتَ التكليب17) ٠‏ وَلَمْ يُنْقَلُ عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَأَضْحَابهِ شَية 


فيله: للا يرحب ترف التقيف# أى: عما قال السعدثرة به هلا 
تصريح بأنَّ وجوب أداء الشرائع يترنّب على الإجابة إلى الإيمان» وبيانه كما 
في «شرح التحرير»: (أنّه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة» ولا قائل بأنَّ 
الزكاة نّم نجي بعد الضلاة فى حي من امن غاية عا فيه نقد الأعّ 
فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ)”؟ . 

قوله: (ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجّع إليه)» قال ابن 
نجيم بعد تقريره محل الخلاف: (وليس محفوظاً عن أبي حنيفة وأصحابه» 
كما ذكره السرخسييٌ» وإِنَّما استنبطها البخاريُون من قول محمّد فيمن نذر 
صوم شهر فارتدٌ ؟ ثم أسلم لم يلزمه» فعلم أن الكفر مبطل وجوب أداء 
العبادات؛ وقد صرّح السرخسيٌ بأنّه استنباط صحيح» وأقرَّه في «التنقيح». 

قلي امال جيك لو تن مجرلا مرو الميداي الالضية جنا 
هي مستنبطة من شيء لا يشهد”"»؛ فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على 
التكليف لموافقته لظاهر النصوص» فليكن هذا هو المعتمد) انه (4) 


.)87 /١( فتح الغفار‎ )١( 

)١(‏ التقرير والتحبير (؟89/5). 

زفق قال الرافعي في «نتائج الأفكار» (ق/094١):‏ (قوله: «من شيء لا يشهد» لأن النذر من 
الأعمال فيبطل بالردة؛ فلم يدل على أن الكفر مبطل وجوب أداء العبادات) . 

دق فتح الغفار /١(‏ 84-87): أصول السرخسي ,)076/١(‏ التنقيح .)414/١(‏ 


١ 1‏ بحث واي | 
(وَمِنْةُ) أي : : مِنَ الخَاصٌ (النَّهْيْ: وَهْوَ قَول القَائلٍ لِغَيِرِهِ عَلَى سَبِيلٍ 
الاسْتَعْلَاءِ : لا تَفْعَل) وك تون 2 لنتنين له سَرُورَة حم 
النّاهِي) ينف عَنِ الْتَحْمَاِ تنكل لكر" 1" 
فهو عند الجمهور لِلنَّحْرِيمٍ عيئاًء ؟ كَمَا أَنَّ الأئرَ لِلؤُجُوب» وفِي غَيرِهِ 


كاز وتكبانت اله مُرَمِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ يَقْتَضِي الفُورَ وَالتَّكْرَارٌ؛ أي 


ال سيمرار بخِلَافٍ الأَمْر. 
(وَمُوَ) أي : المَنْهِنُ عَنْهُ (إما أَنْ ب 


قوله: (أي : من التايٌ)لألّهلفظ وضع لمعنن معلو على الاراد 

قوال هتف ١‏ #وأله يشمي عدة التي لهي مناه قال في 
«التلويح »: (أشار بلفظ الاقتضاء ء إلى أن القبح لازم متقدّم» بمعنى أنه يكون 
كبحا فنهى الله تعالى عنه» لا أنَّ صححَة النهي توجب قبحه»ء كما هو رأي 
الأشعري)272. 

قوله: (فهو عند الجمهور للتحريم عيناً) أي: حقيقته ذلك دون الكراهة» 
أو العكسء أو الاشتراك بينهماء أو الوقف . ومُوجَبَهُ عند الجمهور وجوب 
الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه؛ لأنّه ضدٌ الأمرء كذا في «جامع 


ذا 
الأمبران ( 


.)90( سورة النحل:‎ )١( 
ولفظه: (صحة) غير موجودة فيه؛ء وشطب عليها في (ج).‎ :»)515/١( التلويح‎ )١( 
.0590/1( جامع الأسرار‎ )7( 


يَمْنِي: عَينَ الفِعْل الّذِي أَضِيف إِلَِْ النفَيْ قَبِبحٌ؛ وَإِنْ كانَ ذَلِكَ لِمَعْنَىَ 
رَائْدٍ عَلَى ذَاتِهِ (وَذَلِكَ نُوعَان: وَضْعَاً وَشَرْعَاً) مَنْضُوبَان عَلَى التَمْيِبرٍ (أو 
لِمَيرِوء وَذَلِكَ نَوعَان: وَضْمَاً) أي: لا يَفْبَلُ الانْفِكَاكَ (رَمْجَاوِرَاً) أي: 
مُصَاحِبَاً وَمُفَارِقَاً ني الجمْلَةٍ (كَالكُثْر) قبَيحٌ لِعَيِهِ وَضْعَا (رَبَيع الرٌ) لِعَبنِ 
شَرْعَاً (وَصَومْ يوم النّحْرِ) لِغَيرِهِ وَضْمَاً؛ لِأَنّهُ يَومُ ضِيافَةٍ (وَالبَيع وَقْتَ 
النّدَاءِ) 000 


ليس المراد أنَّ ذلك الفعل قبيح من حيث ذاته؛ لما عرف أنَّ حسن الفعل 
وقبحه إنّما يكون لجهات يقع عليها , بل المراد أنَّ عين الفعل الذي أضيف 
إليه النهي قبيح وإن كان لمعنىّ زائدٍ على ذاته؛ كالكفر والظلم والعبثء فإنَّ 
قبحها باعتبار كفران النعمة» ووضع الشيء في غير محلّهء وخلوّه عن 
الفائدة. 

قول المصنّف : (وضعاً وشرعاً) بالضاد المعجمة والعين المهملة» وقوله 
بعدة: ا(وصفاء ومجاورا) بالباف المهملة والقاء.. 

قوله: (أي: لا يقبل الانفكاك) يعني : المراد بالوصف هنا ما يكون لازماً 
للمنهي عنه بحيث لا يقبل الانفكاك. 

قوله: (قبيح لعينه وضعاً) أي: قبيح في ذاته بحيث يعرف قبحه بمجرّد 
العقل قبل ورود الشرع . 

قوله: (لعينه شرعاً) أي: قبيح لعينه شرعاً؛ لأنَّ العقل يجوّزهء وإنَّما قبح 
شرعاً لعدم المَحَلّ؛ لأنَّ المَحَلَّ الما وهو ليس بمال» وحكم هذا النوع 
عدم الشرعيّة أصلاً؛ كحكم الذي قبله كما ينّه عليه الشارح . 

قوله: (لأنّه يوم ضيافة) بيان لكونه قبيحاً لغيره وصفاً؛ يعني : أنه منهيٌّ 
عنه لا لذاته؟؛ لأنّه في ذاته إمساك , بل باعتبار وصفهء وهو أنّه يوم عيد 


3 


ا 
مروية ‏ 


لِمجَاوَرَةٍ ترك السَّعْي لِلجِمعَة» وَكَذَا وَظءة الحايض» وَالْصَلدة © فِي الأزضٍ 
المَعْصُوبَةِ بَِ قبح لِمَعْنَىَ مُجَاوِرٍ وَمِثْلُ الكُفْرٍ الظلم وَالكَذِبٌ وَاللّوَاظُ كم 
ذَكَرَهُ القَاآنِيُ"'". وَهُرَ صَرِيحٌ فِي أنَّ اللْوَاط َبِيحٌ عَفْلَاً كَمَا هُوَ قَبِيحٌ 
هَْعَاً وَطبِعاً ٠‏ فَلِهَذَا كَانَ أَقبَحَ مِنّ الرّنَاه لِعَدَم نجه طَبْعَاً . 


وضيافة» وفي الصوم إعراض عنهاء والوقت فيه كالوصف اللازم ؛ لأنه 
داخل في تعريفه. ومثله البيع الفاسد؛ كبيع الربا والبيع بالخمر. 
4ن 2 2 5 . 2 

وحكم هذا النوع أنه مشروع بأصله لأنّه صومء وهو فعل شرعيٌ» غير 
مشروع بوصفه؛ لتعلق النهي بالوصف لا بالأصل؛ أي: قبيح بوقوعه في يوم 
منهيّ عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى» فصحّ النذر به لكونه طاعة. 

ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسمء ولم يلزم بالشروع لانّصال 
الأداء بالعصيان» ولو صام في هذه الأيّام المنهيّة عن فرض أو واجب أو نذر 
آخر. : لم يجز كما في «الحاوي» لأنَّ ما وجب كاملاً لا يتأدّى بالناقصء 
كذا في «شرح مختصر المنار) . 

قوله: (لمجاورة ترك السعي للجمعة) يعني : قبح البيع وقت النداء لغيره 
قد يوجد الإخلالٌ بالسعي بدون البيع بالمكث في بيته» والبيعٌ بدون 
الإخلال؛ كما إذا باع في حالة السعي في الطريق. 

وهذا معنى قول الشارح فيما مرّ: (أي: مصاحباً ومفارقاً فى الجملة). 

قوله: (قبيح لمعنئّ مجاور) أفرد الخبر على تأويل (المذكور)» وإلّا. . 
)١١‏ هو العلامة الفقيه الأصولي أبو محمد منصور بن أحمد الخوارزمي القاآني؛ له: «شرح 

المغني» للخبازي»؛ توفي تأنه سنة (دلالاه) انظر «تاج التراجم» »)507/1١(‏ و«الفوائد 

البهية؛ (ص .)5١50‏ 


عل اها 


وَحُكُمُ هَذَا النّوع: عَدَمٌ التَرْعِيّةِ أضْلاً. كذًا أَفَادَُ ابن نُجيم"2. وَأَفَادَ ابْنُ 
مَلَكِ وَعيرُ: أن مُرْتكبَ المَكْرُوهِ يَسْتَحنُ حرْمَانَ الشَفَاعة © وَلَا يَْرْمْ أن 
يَكُونَ جَرَاءُ الأذى جَرَاءَ الأَعلّى, مَلْيْحفَط. 

قُلْتُ: وَأَفَادَ ابْنُ نُجَيم: أن المُرَادَ ِالحِرْمَانَ حِرْمَانُ شَفَاعَتِهِ لِغَيرِو لَا 


و 


جرْمَادَ سَفَاعَة الب بك اه ملت لَهُ. 


فهو خبر عن وطء الحائض والصلاة في الأرض المغصوبة» والمعنى 
المجاور الذي أوجب القبح في الأوّل الأذى. وفي الثاني شغل مِلْكِ الغير. 

وحكم هذا النوع الصححة لو أتى به المكلّف على مثال الصائم يترك الصلاة» 
فهو مطيع بالصوم وعاص بتركهاء كما هو مطيع بالصلاة وعاص بشغل مِلْكِ 
الغيرء وواطئ بملك النكاح المبيح وعاص باستعمال الأذى» ولذا ثبت به 
الحِلٌ للمُطَلّقِ ثلاثاًء والإحصان للواطئ فيه كذا في «ابن نجيم»0©. 

قوله: (وحكم هذا النوع) أي: القبيح عقلاً. وهو النوع الأوّل. 

قوله: (وأفاد ابن ملك وغيره: أنَّ مرتكب المكروه: ... إلغ) قال في 
«التلويح» أوَّل الكتاب من بحث الفقه: (إنّالمكروه تحريما سعدق قاغله 
محذوراً دون العقوبة بالنَّارِ؛ كحرمان الشفاعة)”*"» ثم لينظر مناسبة ذكر 
الشارح لهذا الكلام في هذا المقام» ولعلَّ وجه المناسبة بيان جزاء المُحَرَّم 
المنهي عنه المستفاد من إشارة قوله الآتي: (ولا يلزم أن يكون. . . إلخ)» 
كما سيأتي بيانه» تأمّل. 

قوله* إقللت: :وأقاة اين تعصم: أن المراد بالحرمان حرمان شفاعته 
لغيره. لا حرمان شفاعة النبي يَكةِ له فليتنبّه له) هكذا يوجد في بعض 


.)38 شرح ابن ملك (ص‎ )1( .)80 /١( فتح الخفار‎ )١( 
.)١09/١( (؛) التلويح‎ .)88 /١( فتح الغفار‎ )5( 
ا‎ 


كد © أب 


ع 5 
النسَخْ» وأفاده ابن نجيم في فصل المشروعات فبيل بحث السُنّة. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى7" , 

وهذه الجملة في موقع التعليل لقوله: (ولا بلزم آنا يكية برا« الامش 
جزاء الأعلى). وهو ارتكاب المُحَرّم وبياق ذلك )أن مركب المُحَرّم يستحقٌ 
العموبة بالنارء وظاهر قولهم : (إِنَّ هرتكب المكزوه يستحقٌ حرمان الشفاعة) 
أن يكون مستحِمّاً للعقوبة بالنار أيضاً؛ بناء على أنَّ المراد بالشفاعة الشفاعة 
من الثارء فيستوي جزاء الأدنى والأعلى. 

وبالحمل على أنَّ المراد من حرمان الشفاعة حرمان شفاعته لغيره ينتفي 
ذلك؛ إذ هو حرمان فضيلة» ولكن ينافي هذا الحمل ما ذكره في بي #الطويجة في 
مباحث الأحكام: (أنْ ترك الواجب حرامٌ يستحقّ العقوبة بالنارء وترك السَنّة 
المؤكدة قريب من الحرام يستحقٌ حرمان الشفاعة؛ لقوله وَللة: «من ترك 
ستّتي . . لم ينل شفاعتي») انتهى””“. فهذا يقتضي أن المراد عدم شفاعة النبيّ 
ككِِ له فيعود المحذورء لكن قال الفنري في أوَّل الكتاب عند قول صاحب 
«التلويح»: «كحرمان الشفاعة»: (أي: استحقاقه» فلا ينافي وقوعهاء كما لا 
ينافي استحقاق فق العذاب العفو ويجوز أن يزاة الحرمان المؤقت --0- 
هذا الفاعل ليس فوق مرتكب الكبيرة ة في الجرم» ولم يحرم من الشفا 3 
مات قبل التوبة؛ لقوله 9 : «شفاعتي لأهل الكبائر من أ متي 1) انتهى7”© 
)١(‏ فتح الغفار (5/ 407١‏ وانظر (ص2019. 
(1) التلويح (1/ 4١97‏ والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده' (54158). والطبرانى فى 

«المعجم الكبير؛ )5١7/1١(‏ بلفظ : «من نكث ذمتي. . .' سان 
() حاشية الفناري (ق/ 77): والحديث أخرجه أبو داود (4759), والترمذي (1455) عن 


أنس بن مالك وين . 


0 
2 يا 


(وَالنَهُْيْ) الحَالي عن المبْحَيّْن (عَن الأفْمَالٍ الجسْيّةِ) العامة 


1 2 3030 “'العفاعهة لذ 
وفي منهواته قد يقال: (المراد بحرمان الشفاعة حرمان الشفاعة لرفع 

الدرجة لا للتخليص من النار) انتهى(3 , ١‏ 
قوله: (الخالي عن القبحين) صفة للنهي, والظرف متعلق ب(الخالي)؛ 

5 1 0 لقاع 
وقول المصنف: (عن الأفعال) متعلق بقوله: (والنهي)» والمراد: الخالي 

عن القرينة الدّالّة على أنَّ المنهيّ عنه قبيح لعينه أو لغيره. 
والحاصل: أنَّ النهي عن الفعل الحِسّىَ يحمل عند الإطلاق على القبيح 

لعينه ؛ أئة لذاته أو لجزئه9. وبواسطة القرينة يحمل على القبيح لغيره» 

له لفك 

فذلك الغير إن كان وصفاً قائماً بالمنهى عنه. . فهو بمنزلة القبيح لعينه””', 

وإن كان مجاوراً منفصلاً عنه . . قلا . 
والنهي عن الفعل الشرعي يحمل عند الإطلاق على القبيح لغيره؛ 

وبواسطة القرينة على القبيح لعينه؛ وقال الشافعييٌ كَدَنَهُ بالعكس» كذا في 

«التلويح»”*'. وستأتي ثمرة الخلاف. 

)١(‏ أقول: وبهذه الأجوبة الثلاثة يجاب عن الحديث السابق وهو: «من ترك سنتي  .‏ لم ينل 
شفاعتي». ويمكن أن يجاب عنه أيضاً : بأ امراف من ترك سنتي تهاوتاً واستخفاقاً لا 
تكاسلاً. أو أن المراد بالسنة الطريقة؛ وعليه فيكون عبر بنفي السبب عته نتفي المسيب؛ 
وهو دخول الجنة. وفائدته: الإشعار بنكتة لطيفة: وهي أنه ما من مؤمن ولا كافر إلا 
محتاج إلى شفاعته في اليوم الآخرء وإن شفاعته سبب لدخول الجنة. وإسباغ الفضل 
والمنة. منه. (ب. ج. دء ح؛ ك) وفي (أ) وضع في آخرها علامة (صح) . 

(؟) أي: لذاته أو لجزئه: زيادة من (ج. د)؛ وفي (أ): (أو لجزئه) . 

(*) قوله: (بمنزلة القبيح لعينه) أي: في أنه لا يترتب عليه الأحكام. وهذا في الحسيات: 
بخلاف المنهي في الشرعيات؛ فإن القبح فيها إذا كان بوصف لازم. . لا يلحق بالقبيح 
لعينه. بل يترتب عليه الأحكام. وأما القبيح بمجاور. . فيترتب عليه الأحكام فيهماء لكنه 
حرام في الأولى؛ مكروه في الثانية. «فنري» انتهى منه. (ب, ح؛ ك). 

.)419 /١( التلويح‎ ):( 

جيه 


0 


أي: التي تُعْرَفُ حِسَّاً بلا تو وَقْفِ عَلَى الشَّرْع ؛ كَالقَئل وَالرّنا مو ضع و و2 

قوله: (أي: البى تعرق ينس بلااتوقف على التبوع ؛ كالقتل والرّنا) 
فإنّهما معلومان قبل ورود الشرع. 

قال في «التلويح»: (وقُسّر الشرعيٌ بما يتونّف تحقّقه على الشري» 
والحسليُ بخلافه: واقأرن: أن مثل الصلاة والزكاة والبيع وغير ذلك يتحق 

من المكلّف من غير توف على الشرع» وأجيب: بأنَّ المستغني عن الشرع 
هو نفس الفعل» وأنّا مع وصف كونه عباددٌ أو عقداً مخصوصاً يتوتّف على 
شرائط ويترنّب عليه أحكام. . فلا يتحدّق بدون الشرع. 

ورة: بأنّ المتوفّف على الشرع هو وصف كونه عبادة ونحو ذلك» ففي 


اليييكات أيضاً وصف كون الرّنا أو الشرب معصية لا يتحمّق إلا بالشرع) 
)00( 
هي 


فلهذا فسَّره ة في «التوضيح» بتفسيرٍ سالم فقال لوالساد ليجات 2 
لها وجود حِسَيٌ ي فقنط»: والمبراة بالشرعيّات :ما لها وجود شرعي '' مع 
الوجود الحِسّيّ ؛ كالبيع» ٠»‏ فإِنَّ له وجوداً حِسيّاً فإِنَّ الإيجاب والقبول 
موجودان حسّاء ومع هذا الوجود الحِسّيّ له وجود شرع ؛ إن الشرع يحكم 
بأنَّ الإيجاب والقبول الموجودين حِسّاً يرتيطان ارتباطاً حكميّاًء فيحصل 
معنىّ شرعيعٌ يكون ملك المشترى أثراً له» فذلك المعنى هو البيع» حتَّى إذا 


)01( التلويح /١1(‏ 415). 
(؟) قوله: (وجود شرعي) أي : تحقق شرعي بأركان وشرائط مخصوصة اعتيرها الشارع بحيث 
لو انتفى بعضها. . لم يجعله الشارع ذلك الفعل ولا يحكم بتحققه؛ كالصلاة بلا طهارة» 
والبيع الوارد على ما ليس بمحل» وإن وجد الفعل الحسي الوارد على ما ليس بمحلء وإن 
وجد الفعل الحسي من الحركات والسكنات والإيجاب والقبول. انتهى «تلويح» /١([‏ 
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(بَمَعْ عَلَى الأرْلِ) أي: يَنْصَرِفُ مِنْدَ الإظلاقي إِلَى ما بُح لِعَبيهِ (وَعْنٍ 
الأَمُورٍ الشُرْعِيّة) أي : التي تُعْرَفُ شَرْعَاً؛ كَالصّلَاة يَقَعُ (عَلّى الّذِي انْصَرَ) 
القُبْحُ (بهِ وَضْمَاً) إلا دلبل (فْإنَّ القْبِحَ يَنْيْتُ افْيِضَاء) لِلمَنْهِيٍ عَنْهُ (َلَا 
تحَمَّنُ) القُبْحُ (علّى وَجْهِ يَبْظلُ به) أي : بِذَّلِكَ الوَجْهِ (المُقْنَضِي) بالكشر. 


وجد الإيجاب والقبول في غير المحلّ. . لا يعتبره الشرع بيعاًء وإذا وجدا 
مع الخيار. . يحكم الشرع بوجود البيع بلا ترب الملك عليه بسبب الوجود 
الشّرعيَ) انتهوا. 

فالأَوْلَى أن يفسَّر كلام المصنّف بهذا . 

قوله: (أي: ينصرف عند الإطلاق إلى القبيح لعينه) بخلاف ما إذا دلّ 
دلِيلٌ على أنَّ القبح لغيره؛ كالنهي عن الوطء حالة الحيضىفإِنَّ الدليل دل على 
أن النهي لمعنى الأذى لا لعينه . 

ثم لا حاجة إلى هذا التقييد» وكذا ما يأتي من قوله: (إلَّا لدليل) يعد ما 
قيِّد النهي أوَّلاً بالخالي عن القبيح» فإنّهِ يُغنني عن ذلك . 

قوله: (أي: الّي تُعرف شرعاً) أي: تتوقّف معرفتها على الشرع . 

قول المصنّف: (على الّذي انُصل به وصفاً)» عبّر في «التنقيح» بقوله: 
(يقتضي القبح لغيره)!”"؛ وهو أَُوْلَى من عبارة المصنّف؛ لأنّه أعمّ من أن 
يكون وصفاً أو مجاوراً» فإنَ النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة من قبيل 
النهي عن فعل شرعيٌ مع أنه مجاورٌ لا وصفٌ. 

واعتذر عنه بعضهم: بِأنَّ إنّما قيّد به لكونه أكثر وأشهر . 

قولة: (إلّهالدليل) أي: يدل على كوثة:قبيحاً لعينه قلا كوت مشروعاً؛ 
كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح وصلاة المحدث. فإنَّها أفعال شرعيّة 


.)41١9/١( التنقيح‎ )١( .)4١4/١( التلويح‎ )١( 


أَنَا بالمَنْح.. فَهُوَ القُبْحُ (رَهْرَ النَّيْ) لكَلّا يَعُودَ عَلَى مَوضُوعِهِ بِالنَّفْضِ 
(وَلِهَدَا) أي: لِكُونٍ انه عَنِ الفِعْل الشّرْعِيٌ وَاقِعَاً عَلَى ما قَبُحَ ِغَيرِه 
قبحت لعينهاء وسيأتي بيانه. 

قوله: (أمّا بالفتح.. فهو القبح) لو أخَّّره عن قول المصدّف: (وهو 
لنهي). . لَسَلِمَ من الرّكاكة. 

قولهة ا(لقلة يعوو على موضيوعه :التقهن)انياته: 5 الله تعالى اتهى غياده 
ابتلاء» فلا بُدَّ أن يكون المنهيٌ عنه مب مُتَصَوَرَ الوجود حتّى يكون العبد مبتلىئ بين 
أن يفعله فيعاقب أو يتركه فيئاب» ولو كان قبيحاً لعينه في الشرعيّات يكون 
باطلاً» ولا يمكن وجوده شرعاً» والنّهي عن المستحيل عبتٌُ» كمن قال 
لإنسان: (لا تطر)»؛ فيبطل النهي المقنضي» وفيه إبطال للقبح المقتضى» 
فيعود على موضوعه بالنقض» وإذا حمل القبح على القبح للغير. . يكون 
المنهي ممكناء والمقتضى - وهو القبح - محفوظاً» والمقتضي - وهو النهي 
- أيضاً محفوظاً» كذا في «ابن ملك70"' . 

قوله: (أي: لكون النهي عن الفعل الشرعيٌ واقعاً على ما قبح لغيره) 
إطلاقه شاملٌ لما قبح لغيره بتوعيه؛ أي : وصفاً ومجاوراًء ومبنى هذا التعميم 
على أن مراة لصتف "من قولهسابقاً: لإعلى الذي اتُصل يه وصنقاً)اما يكون 
قبيحاً لغيره مطلقاً» لكن لم يبيّنه”"' الشارح فيما سبق» فحيث لم يَْرٍ كلام 
المصدّف على ظاهره هنا . . كان الأَوْلَى له بيانه هناك لتظهر الإشارة. 

وَالأَوْلَى إبقاء الكلام على ظاهره بأن يقول: أي : لكون النهى عن الفعل 
الشرعي واقعاً على الذي انُصل به؛ لما أورد على التعميم من أنَّ المفبّع عليه 
عامٌ؛ لصدقه على الوصف والمجاورء والفروع المذكورة إِنَّما تناسب القبح 


)١(‏ شرح ابن ملك (ص319). (5) .في (1.و): (يثبه). 


(كَانَ الا وإصَاقةِ) أى: بَافي (البْبُوعَ القَاسِدَة) ليع بِالجَمْرٍ (وَصَومْ يوم 
النَّحْرٍ) وَنَحْوِهِ دروا أصْلِو) لِوْجُودٍ الرُكْنِء وَهُوَ الإجَابٌ وَالقَبُولُ مِنْ 
َمْلِهِ في مَحَلوه ؛ وكشوريية الشوم من حَبِتُ إِنْهُ يوم وَلِهَذَا يَمْلِكُ 
بالقَنْضء وَلَو نَدَرَ صَومَهُ وَصَامَهُ. . صَمَّ (غَيرَ و مَشْرُوعٍ بِوَضْفِهِ) وَهُوَ الفَضْل 
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بالربّاء وَالسَّرْظ فى فِي البَيع وَالإِعْرَاضٌ عَن الضَّيّافَة وَبِهَدَا ذَا ظهَرَ أنَّ مُرَادَهُمْ 


الوصفي دون المجاور؛ لأنّه مشروع بأصله دون وصفه. 

قوله: (أي: باقي) فسَّر السائر بمعنى الباقي لا بمعنى الكْلٌ”'2؛ لأنَّ الربا 
متها أيضاً: قاله ابن نجيه”". 

قوله: موري ليو ا 

قوله: (لوجود الركن. . . إلخ) أي: في الربا والبيع بالخمر. 

وقوله: (ولهذا) أي: لمشروعيّة 5 والضمير في (يملك) للريا والبيع 
بالخمرء وفي صومه ليوم النحرء فهو نشرٌ على طريق الترتيب. 

قوله: (وهو الفضل بالرّبَا)» فإنَّ به تفوت المساواة الّتتي هي شرط 
الجوازء وهو تبع كالوصف, وكذلك الشرط الفاسد في البيع مثل الرَّيَاء ومن 
الشرط الفاسد البيع بالخمر؛ لأنّها جعلت ثمناً» وهو غير مقصود. بل وسيلة 
إلى المقصود؛ إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان» فبهذا الاعتبار صار الشمن 
من جملة الشروط بمنزلة آلات الصّنَّاع» فيفسد البيع؛ لكونها غير متقوّمةء 
ويملك ما يقابلها فقط بالقبض. 

قوله: (وبهذا ظهر أنْ مرادهم. 6 إلخ) أي : بحا تقز ل أن هله العنوكات 
)١(‏ وقد يقال: لا يتعين هذا التفسير؛ لأن البيوع الفاسدة كلها من الرباء كما ذكره الشارح في 

«الدر المختار؛ [(ص١47)]؛‏ وهذاء ولكن في «الكشاف» السائر بمعنى: الباقي. 

واستعماله في كلام المصنفين بمعنى الجميع غير ثبت. انتهى منه. (ب. ح). 
)١(‏ فتح الخفار .)88/١(‏ 


و مم 
لحيو 


بمْشْرو شْرُوعِيَةٍ الأضل صِحَّنُهُ وبعَدَمٍ مَشْرُوعِية الوضف حُزْمثة» َعم مِنْ أن 
يون فَاسِدَا؛ كالبيع بشَرْط أو ضَحِيضا ؛ كَصَوْمٍ يوم الَنْحْرٍ (لِتَعَلقٍ النَهْي 
الوَصْ) المَذكُورٍ (لا بالأضل). 


الثلاثة مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفهاء ظهر أنَّ مرادهم بمشروعيّة 
الأصل صحَّته ؛ بمعنى عدم بطلانه» فيشمل الفاسد والصحيح. 

قال ابن نجيم: (اعلم : أنَّ بين البيع بالشرط وبين صوم يوم النحر فرقاً» 
الي يقرة نامل رسوبيوم السر سسدية» يكل لو لقي وصائف.: 
خرج عن العهدة وعصى؛ كالحالف على معصية لو فعلها. . سقطتٍ الكمّارة 
وأثم» فكيف جمعوا بينهما؟ والّذي ظهر لي: أنَّ مرادهم. . .) إلى آخر ما 
ذكره الشارح . 

ثم قال: (وبهذا يوفّق بين ما صرّح به الفقهاء من فساد البيع بالشرط» 
وكذا بالخمرء وكذا بيع الرباء ولم يخالف في ذلك أحدّء وبين ما صرّح به 
الأصوليُون هنا من أنَّ النهي عن الفعل الشرعيٌّ لا يعدم الصحّةء » فالمراد 
بالصحّة هنا إِنّما هو صب الأصل فقط» وهو معنى قولهم: «مشروع بأصله». 

ومراد الفقهاء بالفساد فساد الوصف فقطء وهو معنى قولهم هنا : «غير 
مشروع بوصفه»» فلا مخالفة كما لا يخفى)؛ وتمامه فيه" . 

قول الواص كت : (لتعلّق النهي بالوصف لا بالأصل) علّة لعدم مشروعيته 
بالورصف. ولا يلزم من قبح الوصف قبح الأصل؛ كاللآلئ إذا اصفرّت» 
فيحسن لعينه ويقبح لغيره؛ ولا ترجيح للعارض على الأصل» فصحًّ بأصله ؛ 
إذ الصّحَة تتبع الأركان والشرائط. 


)غ00 فتح الغفا ر(١١49-88/1).‏ 


(وَالَهيْ عَنْ ببِع الحرٌ وَالمَضَامِينِ) هُوَامَا في مُلهُورِ الآبَاهِ مِنَ المَِيْ 
(وَالملاقِيح) هُوَ ما في أ رْحَام' '" الأمْهَاتِ مِنَ اجنين (وَنكاح المحارِم) 
جَوَابُ نَقْضٍ عَلَّى أَصْلِنًا؛ بِأنَّ هذِهِ تَصَرّقَاتٌ شَرْعِيَقٌ قَالنَهْيْ عَنْهَا يقْنَضِي 
الْمَسْروعِيَةَ. 

وَالجَوَابُ: أَنَّ النَّْيَ عَنْهَا (مَجَارٌ عَن النَّفَى) قد تمق دوا ناه ولو ا 


قوله: (جواب نقض.. . إلخ) الأَوْلَى تأخير هذا الكلام عن قول 
المصئّف: (مجاز عن النفي) لأنّه هو الجواب. لا قوله: (والنهي عن بيع 
الحْرّ) وما بعده» أو حذف لفظة (جواب)» والاقتصار على قوله : (نقض على 
أصلنا. . .) إلخ»لكن يبقى قول المصنفف : (والنهي) بلا خبرء تأمّل. 

قول المصّف: (مجاز عن النفي) لمشابهةٍ بينهما صورةًٌ بوجود 
الحرف» ومعنّ؛ لأنَّ الإعدام مطلوب فيهماء فهو منفينٌ لا منهينّ» والفرق: 
أنَّ الأول إعدام شرعيٌ مبتني عليه الامتناع» والثاني طلب امتناع يُبتنى عليه 
العدم: فلم يكن مشروعاً مطلقاًء ولذا لا يئاب على الامتناع في المنسوخ . 

أقول: ولا يخفى أنَّ قولهم هنا : (إنَّ النهي مجاز عن النفي) مخالتٌ 
لظاهر ما سبق من أنَّ النهي عن الأمور الشرعيّة يقع على القبيح لغيره إلا 
لدليل» فظاهره أنه يقع على القبيح لغيره إِلّا لدليل يدل على أن قبحه لعينه» 
وهذا يقتضي أن يكون النهي هنا باقياً على معناه الحقيقي. لكن دلَّ الدليل 
على أنَّ قبحه لعينه؛ لا أنَّ النهي يعدل به عن معناه الحقيقي إلى النفي مجازاً 
للدليل؛ اللَّهُمَ إلا أن يقال: إِنَّ قول الشارح : (إلّا لدليل) تَبَعاً لغيره الاستثناء 
فيه منقطمٌ؛ يعني : أنَّ النهي عن الأمور الشرعيّة يقع على القبيح لغيره إلا 
لدليل؛ فلا يكون النهي على حقيقته؛ بل يكون مجازاً عن النفي. لكن 
)١(‏ في (ج): (بطون). 


0 | 
#نيةه 


ب مَل ابيع وَالتكاج مَعْدُومٌ (فَكَانَ) النّهِيْ عَنَْا (نَمْحَاً) أي : إِعْدَامَاً. 
هيا لمَغْتَى الي ه لا تَظوِيلَ فِيه كما ظنّ (لِعَدَم مَحَلَه) أي: مَحَلَّ 
انضرف وَقِيل : ؛ | 0 0 


يخالف هذا الحمل ما مرّ عن «التلويح0” من أنَّه يُحمل بواسطة القرينة على 
القبيح لعينه» وأيضاً فربّما لا يظهر ذلك في النهي عن نكاح المحارم؛ بل 
النهي فيه على حقيقته» لكنه مصروفٌ عن اقتضائه القبح لمعنئّ في غيره إلى 
اقتضائه القبح لعينه بدليل قوله تعالى: (إِنَّهُ كان كَحِمَةٌ وَمَقَنَا وآ 
كيلا" » وحيئئِفٍ فلا يرد عليئا نقضاًء ولا حاجة إلى التعرّض إلى 
الجواب عنه» فليتأمّل. 

قوله: (لأنَّ محل البيع والنكاح معدوم) بان لوجه العدول إلى المجاز. 

قوله: (أي: إعداماً. . . إلخ) كذا في «ابن نجيم:”"©: وهذا جوابٌ عمًا 
أورده ابن ملك حيث قال: (ولقائل أن يقول: إن أراد بالنسخ الإعدامً. . فقد 
عُرِفَ ذلك من جعله مجازاً عن النفي» فلا حاجة إلى التطويل» وإن أراد به 
الس المصطام وهويياة التهاء السك الشرمخ. .. كلك موقو على 
مشروعيّة هذه الأمور قبل النهي» وذا غير معلوم)© . 

وحاصل الجواب: اختيار الشقٌّ الأوّلء وهو أنه إعدام ولا تطويل؛ لأنّه 
يان لمعنى النفي . 

توك ازا مرا العصد ف أي : الستهووسةا مرق اندز البيع 
المال؛ وهو مفقود في بيع الحُرٌ والمعدوم؛ ومحل النكاح الأنثى؛ أي: من 


1) انظر (ص06؟), () سبورة الماع‎ )١( 
فتح الغفار (90/1). (4؛) شرح ابن ملك (ص21).‎ )©( 


00 
ا لطا 


(وَقَالَ الشَّافِعِيُ فِي البَابّينَ) أي: الحِسيةٍ وَالمَّرْعِيَةِ: (يَنْصَرِفُ) النْهْيُ 
المُظْلَقُ (إِلَى القِسْم الأَرَّلِ) وَهُوَ ما مَبْحَ لِعَينهِ (قولاً) 30 


بنات آدم مما ليس بمحرم, فهذه الأشياء وإن كانت من قبيل الفعل الشرعيٌ 
المقتضي لمشروعيّة الأصل صحيحاً أو فاسداً . لكن انعدم الحكم لعدم المحلٌ 
لا للنهي. كذا في «ابن نجيم»”""؛ فهي مما دل الدليل على أنَّ النهي لعينها . 

قول المصئّف: (وقال الشافعئيٌ... إلخ) ثمرة الخلاف كما في 
«التلويح»: (أنّه هل يترنّب عليه الأحكام أم لا؟ 

فالحاصل: أنَّ الشارع وضع يعضن أقعال المتكلف لأحكام مقصودة؛ 
كالصوم للثواب. والبيع للِِأُكِء وقد نهى عن ذلك في بعض المواضع» فهل 
بقي في تلك المواضع ذلك الوضعٌ الشرعئٌ حنَّى يكون الصوم في يوم العيد 
مناطاً للثواب» والبيع الفاسد سبباً للك أو ارتفع ذلك الوضع فيها؟ فمن 
حكم بارتفاع الوضع. . جعل المنهي عنه قبيحاً لعينهء ومن لا. . فلا؛ 
لتنافي””' الوضع الشرعي والقبح الذاتي) انتهى» وتمامه فيه . 

قوله: (النهي المطلق) أي: المطلق عن القرينة الدَّانَّةَ على أنَّ قبحه 
لغيره. وحاصل الخلاف بيننا وبينه -كما في «التوضيح؛- في أمرين: 

أوّلهما: أنَّ النهي عن الشرعيّات بلا قرينةٍ أصلاً يقتضي القبح لعينه 
غتدهء وفائدته: أن يكون التصرّف باطلاً» وعندنا يقتضي القبح لغيره: 
والصحّحة لأصله. 


.)90/١( فتح الغفار‎ )١( 

. قوله: (لتنافي . . . إلخ) علة لقوله : (حكم بارتفاع الوضع): وأما قوله: (ومن لا. . فلا).‎ )١( 
فوته كما تقدم أن المنهي عنه لا بد أن يكون متصور الوجود. وإلا. . فلا يكون منهياًء بل‎ 
منسوخاًء وهو خلاف المدعي. انتهى كاتبه . (ب. ك4).‎ 

زثيف التلويح /١(‏ 418). 

طايه 


أي: قَائِكَاً (بكَمَالٍ القُبح) إِذِ المُظْلَّنُ يَنْصَرِفْ إِلَى الكَمَالٍ (كَمَا قُلْنَا في 
الحَسَنٍ في الأمر) ملي ينْصَرِفُ إِلَى الحسَن لعي (يآنّ الي في 
انْيِضَاءِ المُبّْح حَقِيقَةٌ) ِإاسْيَحَالَةٍ َف (كالأمر فِي اقْتِضَاءِ | لحَسَن) فِي 
«التَنُويح»: إِنَّ الشَّافِعِيَ لا يَقُولُ باقْتِضَاءِ النَفْي القن ٠‏ إِنمَا يَقُولُ: إن 


و مه 


اقل كَايتٌ بالتهى» وَلَوَلَا و يَنْيِتْ (رَلِآنَ المُنْهِيَ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ) 


وثانيهما : أنه إذا وجدت القرينة على أنَّ النهي سبب القبح لغيره» ويكون 
ذلك الغير وصفاً. . فإنَّه باطلٌ عنده» وعندنا صحيح بأصله لا بوصفهء 
ونسمّيه (فاسداً)» وإن كان مجاوراً يقتضي كراهته عندنا وعنده؛ كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والبيع وقت النداء» وكأنّه لم يذكره المصنّف للاثّفاق 
علد أؤالماً 1 فل 00 

قوله : (أي: قائلاً) فهو حالٌ» ويجوز تقديره مفعولاً مطلقاً . 

قوله: (إذ المطلق ينصرف إلى الكمال) الأظهر: إلى الكامل؛ أي: 
فالمنهي عنه المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو التيح لعينة. 

قول المصنّف : لان التهى . .. إلخ) علّة للانصراف» وقوله: (حقيقة) 
عر 11 

قوله : (لاستحالة نفيه) بأن يقال: (نهيُ الشارع لا يقتضي القبح)» وذلك 
من أمارات الحقيقة . 

قوله: (في «التلويح؛: إِنَّ الشافعيّ لا يقول... إلخ) كذا في «ابن 
نجيم»”"؛ وهو اعتراضٌ على قول المصنّف: (لأنَّ النهي في اقتضاء القبح 
حقيقة)؛ وقد يجاب عنه: بأن معنى الاقتضاء هنا الاستلزام والإيجاب لا 
المعنى المصطلح حنَّى يلزم تقدّم المقتضيء فافهم . 
)١(‏ أي: من اعتذار بعضهم عنه. (ج). )١(‏ التوضيح .)419-417/١(‏ 
ليق التلويح »)4١8 /١(‏ فتح الغفار (1/ 91). 


00 
# 


وَفِعْلهُ حَرَامُ (َلَا ُو مَشْرُوعَا» أن المَْرُودِية فضي عَدَمَ ْم ينا 
هما بن الصَادً) كن ؛ لكوي لالشيلوب هق ٠‏ فَهُوَ مَشْرُوعٌ بأَضْلِهِ 
مَمْنُوعٌ بِوَضْفِهِ ِهِ (وَلِهَذَا) أي: لون المَنْهِيّ عَنْهُ عَنْهُ َبِيحَاً لِعَييِهِ (قَالَ) 
الشَّافِعِيٌ كأنه : اللا ترك كع اللضامرو بالا 5ل فيذ القشث اليللق) 


قوله: (قلنا: لا تنافي. . . إلخ) جواب عن الدليل الثاني» وهو قوله: 
قرلا الحدبى. ضندمبصيةا» والجواب عن الأزال حلى نان «الييك : (أنَّ 
كمال المقتضى -دٍ يعني : القبح- هاهنا يبطل المقتضي - وهو النهي - حيث لا 

يق التو علن اليه ؛ بل يكون نسخاء بخلافه في الأمر حيث لا يبطله كمال 
انيه ؛ بل يحقّقه ويقرّره؛ لأنَّ المنهي عنه يجب أن يكون مَتَصَوَّرَ الوجود. 
بحيث لو أقدم عليه. . لوجدء بخلاف النسخ فإنّهِ لبيان أنَّ الفعل لم يبق 


ام و2 00 


مُتَصَوَّرَ الوجود شرعاً ؛ كالتوجّه إلى بيت المقدس) انتهى 

ولم يذكره الشارح للعلم به من كلام المصنّف السّابق. 

قول المصنّف: (ولهذا [قال:] لا تنبت حرمة المصاهرة بالزنا. . . إلخ) 
قال ابن نجيم: (ذكر هذه الأربع تفريعاً على أصل الشافعيء وأوردها 
المحمّقون نقضاً على أصلناء فإنّها أفعال حِسّيّةُ والنهي عنها يعدم المشروعيّة 
أصلاًء فلا حكم لها مع كوننا أثبتنا لها أحكاماً عكس ما ذكره الشافعيٌ . 

فقلنا: الزنا لا يوجب ذلك بنفسه, بل لأنّه سبب للولد» فهو الأصل في 
إيجاب الحرمة» ثمّ يتعدّى منه إلى الأطراف والأسات"” فالوطء: وما يعمل 
)١(‏ مرآة الأصول (ص77). 
(1) المراد ب(الاطراف): الأب والأم. والمراد ب(الأسباب): أسباب الولد؛ كالنكاح والوطء 

والتقبيل والمس عندناء خلافاً للشافعي تانه. والنظر إلى الفرج بشهوة. خلافاً له. انتهى 

منه. (ب. حجان هاحء يء ك). 


31110 
لححةة 


ذا هَلَكَ وَقْضِيَ بالضَّمَانِ (وَلَا يَكُون سفَرٌ المَعْصِيّة) كَسَفْرٍ الآبق (سَبَبَا 
لِلرُحْصّةَء وَلَا يَمْلِكْ الكَافِرُ مَالَ المُسْلِم بِالِاسْتِيلَاء» إِلَى دَارِهِمْء وَالدَلِيلَ 
لِلجَانِبَينِ في المُطوَّلَاتِ . ْ 


ِالحَلَّفِيِّة يعتبر في عمله صفة الأصل. والأصل -وهو الولد- لا يوصف 
بالحرمة» والملك بالغصب لا يثبت مقصوداً» بل شرطاأً لحكم شرعيّّ وهو 
الضمان؛ لئلّا يجتمع البدلٌ والمُبْدَلُ في ملك شخص واحديء والمدبّر””' 
يخرج عن ملك المولى تحقيقاً للضمان؛ لكن لا يدخل في ملك الغاصب 
ضروزة4 للا يرطل عدقهة0© آو حو فى مقايلة/ملك الين. 

وأما الاستيلاء: فإِنّما نهي عنه لعصمة أموالناء وهي غير ثابتة في 
زعمهم» أو هي ثابتة ما دام محرزاً وقد زال» فسقط النهي في حقّ الدنيا. 
وسفر المعصية قبيح لمجاوره. كذا في «التنقيح؟. وتمامه في «التلويح»))'*©. 


© © ه 


)١(‏ قوله: (والمدبر. . .) إلى قوله: (تحقيقاً للضمان) لم أر لها موقعاً هناء تأمل» ثم رأيت 
في «التوضيح» [(1/ 470)] ذكر جواباً عما يرد على عدم جواز الجمع بين البدل والمبدل 
منهء وهو أن ضمان المدبر يصير ملكاً للمغصوب منهء مع أن المدبر لا ينتقل عن ملكهء 
فأجاب بقوله : (والمدبر. . . إلخ) انتهى. (ب). 

)١(‏ قوله: (حقه) أي: المدبر يخرج من ملك المعتق منه» إذ لو لم يخرج من ملكه. . لا يدخل 
الضمان في ملكه؛ لكن لا يدخل في ملك الغاصب. إذ لو دخل. . لبطل حق المدبرء وهو 
استحقاقه الحرية. انتهى «توضيح)» .])41١/1([‏ (ب). 

(5) قوله: (أو هو) أي: ضمان المدبر في مقابلة إزالة ملك اليدء فلا يرد الإشكال. انتهى. 
(ب ك). 

)0( فتح الغفار (1/ 91): التلويح .)417١/1(‏ 


بحت :العام 
وهو القسم الثاني من وجوه النظم 


قول المصنّف: (وأمًا العام: فما يتناول) العَامُ في اللغة: الشامِلٌ» وفي 
الاصطلاح له تعريفان: الأوّل: بناء على أنَّهِ لا يشترط فيه الاستغراق» ما 
ذكره المصنّف تبعاً لفخر الإسلاء”" . 

والنّاني : بناء على اشتر تراطه. وعليه المحكقون كينا قدّمناه في تقسيم 
الأنواع: : لف وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يضلح 
له فخرج العدد والمشترك» وتفرّع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع 
المنكر» فعند من نفاه عام, سوراء”" كان مستغرقا أو للا وعند من شرطه 
يكون -أي: الجمع المنكر- واسطة بين العام والخاصٌ عند من يقول بعدم 
استغراقه» وعامّاً عند من يقول باستغراقه . 

والتحقيق: أنَّ من نفى العموم عنه . . أراد الاستغراقيّ» ومن أثبته. . أراد 
الشموليّ» فالخلف لفظيٌ “لفن العام الاستغراقيٌ يقبل الأحكام من 
التخصيص والاستثناء ء بلا نزاع» واتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه 
الأحكام. لا يقال: (اقتل رجالا إلا زيداً) لأنَّ الاستثناء ء إخراج ما لولاه 
لَدَحَلَ ولم يدخل» ولا يقبل التخصيصض أيضاً حبَّى لو قيل: (اقتل رجالاً ولا 
)١(‏ انظر «أصول البزدوي» (09/1). 


(1) أي: يكون عاماً على القولين: القول باستغراقه» والقول بعدمه. منه. (ج» د). 


0 
ةا ا 


بالوضع (أَفْرَادَاً) حَرَجّ الخَاصٌ (مُتَققَةَ الحُذُودِ) حَرَجَّ المُسْتَرَكُ 9ظ1 


تقتل زيداً). . كان ابتداء لا تخصيصاً » كما أفاده في «التحرير»!") 
و(ما) في قول المصنّف: (فما يتناول) بمعنى (لفظ)» ويصحٌ أن تكون 
بمعنى (أمر) أو (شيء).» والأوّل مبنيٌ على أنَّ العموم من عوارض الألفاظ 
فقط» والثاني على أنه من عوارض المعاني أيضاًء فكما يَصْدِّقُ لفظ عام 
يصدق معنى عام حقيقةً» والمشهور الأوَّلء وهو الذي اختاره في ١جمع‏ 
الجوامع»؛ واختار في «التحرير» الثاني”"؛ ويدلٌ له قولهم: (مطرٌ عاءٌ 
وخصبٌ عاءٌ). كذا في «العرف الناسم»”” . 
قوله: (بالوضع) قَيِّدَ به؛ لأنَّ الكلام في اللفظ الموضوعء ولم يصرّح به 
المصنّف اكتفاءً بما ذكره في الحَاصٌ» وقد يقال: ليشمل كون العَامّ مجازاً 
وعموم المجاز -كما سيأتي صريحاً في بحث المجاز- أنه ينّصف بالعموم؛ 
كالضّاع في حديث سه وكقولهم: (جاءني الأسود الرماة إِلّا زيداً) . 
قوله : (خرج الحَاصٌ) أي: مطلقاً» سواء كان خصوص العين كزيدٍء فَإنّه 
لا يتناول الأفراد» أو خصوص الجنس كإنسان» فإِنّه دال على الماهيّة لا 
الأفراد. أو خصوص النوع كرجل» فإنَّه دال على فردٍ مبهم» وخرج العدد 
افا انه يتناول أجزاءًء وهي آحاد لا أفراد» قيومن الخامة . مامه 
قوله: (خرج المشترك) لأنَّ أفراده مختلفة الحدود فلا يكون عامّاً» 
0 (التتجوير لضن 1)54. 
00( جمع الجوامع (ص؟4)؛ التحرير (ص74). 
(5) العرف الناسم (ق/ .)5١‏ 
(:) أخرجه البخاري (2)1/760 ومسلم (19917/ 15) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يا - 


9 رو 
#نية 


(عَلى شبيل الشمُول) لا البَدْلِء مَكْرَج انكر وَمِكَالُهُ: مُسْلِمُون (وَآنه 
يُوجِبُ الحُكُمَ فِيما يتن وله مِنَ الوَاحد لو غَيرَ جَمْع. ٠‏ وَالئَلَاثِ وَالِإننَينِ لو 
حَْعَا ااقفلكا) 0 0 0 12121212 1 1 1 1 1 ا 00 


وهذا الفرق علي ما اهب إليد قغر الإلسلام» والمحقّقون فرّقوا بينهما باتّحاد 
الوضع وتعدٌّده فالعامٌ ما وضيع للكثير يوضع واحدء» والمتحرك بوضعين 
فأكثرء كما سيأتي. 

أقول: ويرد على ما ذكره المصئّف نحو (الشىء)» فإِنَّه متناول لأفراد 
سخطاعة على سيل الشموليه وقد تقل ابن جيم تي (نيحث اللمشترك) الاتفاق 
على أنه عاة”" . 

قوله 14 البدل» فخر ج النكرة) أي : في الإثبات مثل (رجل) مثلاً» فإنّه 
يتناول أفراداً متّفقة ة الحدود» ولكن على طريق البدل لا على طريق الشمول» 
كذا في «جامع الأسرار"""'» وقول ابن ملك: (كالنكرة في سياق النفي). 
(فإطلاق العام عليها مجاز)””. . مخالف لما في «التلويح» من أنَّ الإطلاق 
عليها حقيقث”؟' . 

قول العضئفت : (وأنّه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً) الضمير في (أنّه) 
يعود إلى العَامْ والمراد به : الّذي لم يَرِدْ عليه خصوص متّفق ُ ق عليه . 

قال في «المرآةا: : (اختلف في حكم العَامٌ من حيث هو عَامٌ» فعند 
الأشاعرة الويف حتَّى يقوم دليل عموم أو خصوص» وعند [الثلجي]”*2» 
)١(‏ فتح الغفار .)١51/1(‏ زفق جامع الأسرار /١(‏ 534). 
(7) شرح ابن ملك (صص 074 . إحق انظر «التلويح» .)1١7 /١(‏ 
(5) هو الفقيه محمد بن شجاع ابن الثلجي البغدادي؛ فقيه أهل العراق في وقته؛ وق 

مصنفاته : «النوادر»؛ واالمضاربة»؛ توفي تأنه سنة (177ه) انظر «تاريخ بغداد» (؟/ 

14؛» وما بين معقوفين في النسخ (البلخي)؛ والمثبت من «المرآة'. 


ب 
"اي 


كَالخَاصٌ مَا لَمْ يَقُمْ دلِيلٌ بِخِلَافِهء وَقَانُوا: الجَمْعٌ المُنَكُرُ لا يُفِيدُ المَطعَ 
انَقَاقَاً؛ لِأنّهُ تلت فِي عُمُومِهِ (حَنَّى يَجُورُ نَسْحُ الخَاصٌ به) تَفْرِيعٌ عَلَى 
إِيجَابهِ قَظعَا 1 00 
والجبائي الجزم بالخصوص؛ كالواحد في الجنس. والثلاثة في الجمع؛ 
والتوقّف فيما فوق ذلك, وعند جمهور العلماء إثبات الحكم في جميع ما 
يتناوله ظنَاً عند جمهور الفقهاء والمتكلّمين: وهو مذهب الشافعيٌّ والمختارٌ 
عند مشايخ سمرقندء حنّى يفيد وجوب العمل دون الاعتقادء ويصحٌ 
تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد والقياس ابتداء وقطعا عند مشايخ 
العراق» وعامّة المتأخرين) انتهى”"'؛ أي : فلا يجوز تخصيصه بواحدٍ منها ما 
لم يخصٌّ بدليل قطعيٌ كما يأتي» وفي «شرح جمع الجوامع»: (وإن قام دليل 
على انتفاء التخصيص ؛ كالعقل في «وَألَهُ يكل عَيْء عَلِيئٌ4'". «ِلَّه مَافى 
لسَّمَوتِ وَمَا فى الَْيَضْ 4”". . كانت دلالته قطعيَّةٌ اتفاقا) 2 , 

قوله: (كالخَاصٌ) أي: في القطعيّة» فإنّه على ما سبق ما يتناول 
الميتخضوص قطعا . 

قوله: (ما لم يقم دليل بخلافه) فلا يكون قطعيّا. فيجوز تخصيصه بخبر 
الواحد والقياس كما سيأتي. 

قوله : (لأنَّه اختلف في عمومه) قال في «التحرير»: (ليس الجمع المنكر 
عَامَاًء خلافاً لطائفة من الحنفيّة) 2 . 


.)145( سورة البقرة:‎ )١( مرآة الأصول (ص”84-487).‎ )١( 
.)7588( سورة البقرة:‎ )”( 

دق شرح المحلي على جمع الجوامع .)9١19 /١(‏ 

(5) التحرير (ص8١).‏ 


0ن 7 
ين 


ظُ 


(كحَدِيثِ العرَيِينَ) اميد لِطََارة بَولٍ ما يؤكَلُ لحم فَهْوَ تحاص (نُسِحَ 
بِقَولِه عَل) لأنه مِثْله فى المَطعِيّة 0000 111ص 


قول المصئّف : (كحديث العرنيين. . . إلخ) قال في «التحرير»: (ولذا - 
أي : لتساويهما- نسخ طهارة بول المأكول)”' المستفادة ممّا ورد عن أنس أنَّ 
رهظا من عكل - أو قال: من غريئة - قدموا:فاجتووا”" المدينةء فأمر لهم 
النب يثِِ بلقاح' "'» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء متّفق عليه”''. 


وهو - أي: النَّصٌّ المفيد طهارته؛ وهو قوله: فأمرهم أن يشربوا من 
أبوالها - خاصٌ ب«استنزهوا البول» أي: بما روي عن أبي هريرة ضَنه قال 
رسول الله كلِ: «استنزهوا من البول؛ فَإنَّ عامّة عذاب القبر منه»”*2. وهذا 
عامٌ؛ لأنَّ (مِنْ) للتعدية لا للتبعيض» و(البول) محلّىٌ باللام للجنسء فيعخٌ كل 
بول» والطاهر لا يُؤمر بالنزاهة منه» (أو رَجّح) حديث الاستنزاه على حديث 
العرنيين إن لم يُعلم تأخره عنه كما هو الظاهر (بعد المعارضة للاحتياط) في 
السمل بالفصوع. »وشا مع ةلاع البو ساي ار 


قوله : (لأنّه مثله في القطعيّة. . . إلخ) تعليل لقوله : (يجوز نسخ الخاصٌ 
به)» فكان الواجب ذكره بعده كما فعل ابن نجيم”""» أو بعد قوله: «استنزهوا 
البول؟1. 


.)٠١١ص( التحرير‎ )١( 
أي: كرهوا المدينة لما أصابهم المرض. انتهى. (ب١ ك).‎ )١( 
أي: إبل. انتهى. (ب).‎ )( 
.)151/1( (4؛) صحيح البخاري (1717)؛ صحيح مسلم‎ 
.)474( أخرجه الدارقطني في «سلنه؟‎ )5( 
.)541-1؟1٠١‎ /١( التحرير (ص١١3). التقرير والتحبير‎ )١( 
.)980 /1( فتح الغفار‎ )0( 
2 


وَعِنْدَ القَائْلٍ بِظَنييِهِ لا يَنْسَحْهُ لِعَدَمِ النَّسَاوِي («اسْتَتْرَهُوَا البَولَ)) المُفِيدٍ 
لتَجَاسَتِهِ وَهُوَ عَامْ. 1 
(وَإِذَا أوصَى بالحَاتم) هُوَ شَبِيهٌ بالعَامٌ 0 232070000 


قوله: (وعند القائل بظنيّته) - وهو جمهور الفقهاء والشافعئٌ كما مر - لا 
ينسخه ؛ لعدم التساوي؛ لأنَّه أحظ رتبةَ من الخاصٌ في ثبوت الدلالة. وثمرة 
الخلاف تظهر في المعارضة» ووجوب نسخ المتأخّر منهما المتقدّمَ؛ كما في 
لحري 

فالقائلون بأنَّ الخاصصّ أقوى قدَّموه على العَامّ عند التعارض» ولم يجوّزوا 
نسْحَّهُ بالعَام؛ لرجحان الخاصٌ عليه» والقائلون بتساويهما لم يقدّموا أحدهما 
على الآخر إذا تعارضا إِلّا بمرججّح» وجوّزوا نسخ أحدهما بالآخر. 

قوله: (هو شبيه بالعَامٌ) قال في «التحرير»: (وقول محمّد كن فيمن 
والحلقة للأرّل خاصّة (من باب الحَاصٌ) لأنَّ التعبير عنه إِمّا ب(خاتمي) أو 
(هذا الخاتم) أو (الخاتم الفلاني) وكل منها من الخاصٌ (لا العَامٌ)؛ فكيف 
يكون عامَّاً وتعريف العام غير صادق عليه؟! 

وإِنَّما المَّضُ منه كجزء من الإنسان مثلاً» فكما لا يصير الإنسان باعتبار 
أجزائه عاماً» فكذا الخاتم (غير أنه نظير) العَامٌ من حيث إِنَّ اسمه يشمل 
القّسّ كشمول العام ما يتناوله» فأطلق عليه العام توسعاًء (وخالفه أبو يوسف 
فجعله) أع: المَضَّ (للثاني) انتهى» موضحا من اشبر ه2276 


.)١١١ص( التحرير‎ )١( 
.)514١/1١( التحرير (ص١١3»» التقرير والتحبير‎ )1( 


0 
عبيية 


(لإلسا ةف بال ل بفتْح وَكَسْرٍ يه لخر أنَّ الحَلْقَةَ) يسكُونِ اللّام 
(لِلأوّلٍء وَالقَضصٌُ مكقما نضقا ن) لِأَنَّ العَامّ كالخَاصٌ فِي إيجَاب الحكمء 
َتَسَاوَيًا في الوَّصِيّةِ بالمصّ . 


ولا يجوز غلك على (عتى كشرز) التخصسيص قولد تعالى ‏ 11 


تَأكُلوا ما 2 هدٍّ | د أله عل د*'") 10 يحضي س ( ومن دَخَلهْ *#) 


قوله: (بسكون اللّام) قال ابن نجيم: (والحَلْقَةُ - بفتح الفاء» وسكون 
العين-: حلقة الدّرع» وحلقة الباب» وحلقة القوم معروفة. وَالحَلَقَهُ - بفتح 
اللام - جمع «خالق» كذا فى «ضياء الحلوم”"', ا النوويُ 5 فى 
«شرح مسلم»: أنَّ حَلْقَةَ الخاتم بسكون اللام على المشهورء وفيه لغة شادّة 
حكاها الجوهري بفتحها)"". 

قزل المضدب؟ لأولة قرز تخضيصى فول تغالن + عزنل كاكوات # ألاية 
أضله أن ترك العسمية على الابيحةقاسياً تحل: وعاعذاً مجر قال 

قوله: (عطف على «حتَّى يجوز») فيه مسامحةٌ» بل هو معطوف على 
مدخول (حتَّى) ليكون داخلاً تحت التفريع . 

قولة؛ لول تخضيصض #وتن كخل2 اسن : أن مباح الدم برِدَةٍ 
أو زِناً أو قطع طريق أو قصاص إذا التجأ بالحرم لا يقتل فيه عندنا ولا يؤذى. 
ولكن لا يُطعم ولا يُسقى ولا يُجالس حنَّى يُضطر إلى الخروج. فيقتم 
)١(‏ سورة الأنعام: .)١51(‏ 
)2( وهو مختصر «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم'. وهو للعلامة مح بن 

نشوان بن سعيد اليمني: وأصل الكتاب لوالده. توفي يدنه سنة (١11ه)‏ انظر «الأعلام» 

(117/10). واشمس العلوم؛ (؟/ .)١944‏ 
(7) فتح الغفار :)97/1١(‏ شرح صحيح مسلم (4/ :)١97‏ الصحاح .)١475/4(‏ 


وح مو 
2 


أي الحَرّمَ (مَانَ اين" بالقِيَاسٍِ) عَلَى التابي» وَعَلَى الأظوّاف 
(وَحَبَرٍ الواجي) وَْوَ وله لد: «المْسلم ينب على اشم م الله سَنّى أَمْ لَمْ 
يُسَم)”". وَقوَلِهِ: «الحَرّمُ ا يُعِيذُ عَاصِيَاً وَلَا قَارًَ بدّم!"؛ (ِلِأَنَّهُمَا) أي : 


«لا تأَكُلُوا4. «وس لم4 (ليسَا بمَخْصُوصَينِ) ا 


خارجه. والشافعئٌ كآنه جوّز قتله فيه. 

قوله :ني انضرع الصمير في الآية راجع إلى البيت» وإنسا قال 
الشارح: (أي: الحرم) باعتبار أنَّ البيت متناو له. ولهذا قال تعالى: #إفِهِ 
ينثا يَينَكّ2*”6. ولم يقل: (في حرمه) مع أنَّ مقام إبراهيم لي حارج 
البيت» كذا في «جامع الأسرارف» تاه فيو 


فول المضتّك” البالقباس)متعلق ب(اتخصيص): 
قو اللسمكقفب» (الأنيبيا البمنا سخضوصين) عرقيظ بقوله + (لا بجو 


(1) صورة آل غمران:(/91): 

(؟) بنحوه أخرجه الدارقطني في «سئنه» (4804)» والبيهقي في «السنن الصغير» )80١15(‏ عن 
ابن عباس وَعمّاء وانظر «نصب الراية» (5/ .)1١85‏ 0 

() أخرجه البخاري (1877)» ومسلم (157/154) من قول عمرو بن سعيد بن العاص 
عوابا للصحابي الجليل أبي شريح العدوي وين » ولفظ الحديث: عن أبي شريح العدوي 
أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام 
به رسول الله يي للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي؛ ووعاه قلبي؛ وأبصرته عيناي حين 
تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناسنُ» فلا 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً. ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحد 
ترخّص لقتال رسول الله يَكِ. . فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ليك ولم يأذن لكمء وإنما 
أذن لي ساعةً من نهار؛ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد 
الغائب». فقيل لأبي شريح: : ما قال لك عمرو؟ قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً. ولا فاراً بدم؛ ولا فاراً بحُربة -خربة: بلية- . 

(8) .ضورة آل:ععران: (/99): (5) جامع الأسرار ,)589/١(‏ 


ينا 
#ليدةة 


إن لاسن َس بِمَخْصُوصٍء بَلْ ذَاكِرٌ شَرْعَاً وَالأَظرَافٌ شالكة كشلك 
الأموال» وَالطَّئْنْ لا ؛ يَخَصَّصٌ المَظعِيّ؛ َكَانَ كُمَنِ الْتَجَأ بِالبِيتٍِ؛ إن لا 
يُفْتلُ حَنَّى يَحْرّْجَ مِنْهُ إِْمَاعَاًء عَلَى أنَّ الحَدِيتَ الأَرَّكَ حمل عَلَى 
الَسْيَانِء وَالنَاني عَلَى العُقُوبَةِ ني الآخرَةٍ. 

(فَإِنْ لَحِقَهُ) 75 العام 00 هُوَّ قَصْرٌ العَامَّ عَلَى بَعْضٍ أَفْرَادِِ بدَلِيلٍ 


أي: لا يجوز تخصيص الآيتين بما ذكر؛ لأنّهِ لا تخصيص فيهما؛ ليصمٌ 
تخصيصههما ثانياً بالطَني . 

قوله : (فإنَ الناسي ليس بمخصوص. . . إلخ) تفريمٌ وبيانٌ لقول المصنّف : 
(لأنهما ليسا بمخصوصين). وكان الْأَوْلَى الاقتصار على قوله: (فإِنَ الناسي 
ذاكر شرعاً) أي: فليس بمُشْرَجٍ من عموم الآية» فلا يجوز تخصيصها بالظني » 
بل الناسي ذاكرٌ حكما ؛ لقيام المِلَةِ مقام الذكرء فكان داخلاً . 

قوله: (والأطراف سالكة مسلك الأموال) أي : فلم تدخل تحت الآية؛ 
لأنها تتناول الأنفس دون الطرف؛ لأنّه في حكم المال» والضمير في (كان) 
يرجع إلى نفس الداخل دون ماله. 

قولة* (بدليل مستفل . . ٠‏ إلخ) احعرز بقوله: (مستقل) - وهو ما تان 
مُسَْاً بنفسه غير متعلِّ بصدر الكلام - عن قصر العام على بعض أفراده بغير 
مستقل؛ وهو خمسة: الاستثناء» والشرط؛ وبدل البعض - كَأَكْرِمْ بني تميم 
العلماء منهم - والصفة - كأكْرم الرّجالَ العُلماءَ والغاية؛ كأكرم بني تميم إلى 
أن يدخلوا. 

وبقوله : (لفظي) عن العقلي؛ نحو: «حَِِقُ كل تت و)””'. فإنّ مجرّد 
)١(‏ سورة الأنعام: .)1١(‏ 


| 
قا "أ 


مُقَارِنِ؛ أي: مَوصُولٍ بِالعَام فِي النّخْصِيص الْأَوَّلٍ؛ فَإِنْ تَرَاحَى عَنْهُ. . 


و 2 ا 5 - 53 47 2 
َنَاسِخٌ. وَأَمّا المُخَصَّصٌ التَانى. . قلا يُشْتَرَط لِتَخْصِيصِهِ القِرَانَ» 000 


العقل يخصّص ذاته تعالى منه» وهذا إن لم نقل : (الشَّيءٌ ب بمعنى المَشِيءِ)» 
وإلا.. فالاشخصيصي عام متوله وت تخسيص العبي والججنية ون 
خطابات الشرع . وعن الحسيّء نحو: «وَأُويتَ يمن حِكُلٍ توو)'''. 

وبقوله: (مقارن) عن الناسخ كما نيّه عليه الشارح» وإنَّما فسَّر قوله: 
(مقارن) بقوله: (أي: موصول. . .) إلخ''' كما فعل صاحب «التحرير' 
دفعاً لتوهّم أنَّ المراد بالمقارنة المعيّة. فإنّها بهذا المعنى غير مرادة هنا؛ لأنّها 
إنّما تتصوّر في فعل خاصٌ للنبيّ يَثِِ مع قولٍ عام كما في «شرح التحرير»!؟ . 

هل العام المخصوصٌُ حقيقةٌ في الباقي» أو مجارٌ كالعَامٌ المراد به 
الخصوص؛ أعني: الكلي المستعمل في جزئي ابتداء؟ الذي نقله فى 
«التحرير» عن الجصّاص : إن كان الباقي جمعاً... تتحقيقة» وإل... قمجاز: 
وعن السرخسيّ : حقيقة مطلقاًء وعن الجمهور وبعض الحنفيّة -كصاحب 
«البديع» وصدر الشريعة-: مجاز مطلقاًء ويشعر كلامه باختياره2 , 

قوله: (وأمًّا المخصص الثاني. . فلا يشترط لتخصيصه القران) أي: 
المقارنة؛ بمعنى كونه مذكوراً عقيهه واستوجه في «التحرير»: أنَّ الثاني إذا 
راق . يكون ناسخاً أيضاً يضاًء قال: (فإن تراخى. . فناسحٌ لا الثاني) يعني : 


0 


09 صورة التمل 2 090 
() في (جء د): (مقارن بموصول به؛ أي: مذكور عقبه). 
() التحرير (ص١١٠).‏ (5) التقرير والتحبير .)741/1١(‏ 
(0) التحرير (ص١15١).‏ 
| 
بيه 


كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ نُجَيم''' (مَعْلُومٌ أو مَجَهُولُ؛ كَالرْبَا) ص مِنْ «وآعل لَه 
سيم بِقَولِهِ تَعَالَىَ : «سِدَوَعََمَ الزِيأه”" وَهُوَ بَعْدَ بَيَانِ الرَسُولٍ نَظِيرٌ 
للخُصُوص المَعْلُوم + وَكئلة لجرل لا يقي ييه على الضجيح» 
فَيخَصٌ بالقِيّاس وَبَالآحَادا 0 ومَقَادة؟ أنه دون 0 الوَاحِدٍ فِي الدَرَجَةٍ 


لا في المخصص الثاني» (والوجه أنَّ الثاني ناسخ أيضاً إِلَّا القياس إذ لا 
يتصوّر تراخيه). روزن جهل وكته. ٠.‏ جرى فيه حكم التعارقن؟ ؟ كترجيح 
المانع على المبيح؛ وإ - أي: وإن لم يَتَأتّ الترجيح -. . فالوقفف. 
انه 40 

وأفاد كلامه أنَّه إن جهل . . فحكمه التعارض لا التخصيصء فَيُحمل على 
لقِرَانِ مع عدم الحكم بكونه تخصيصاً؛ وفائدة هذا الحمل منع كونه ناسخاً؛ 
ب ات ويستوّن فسادما قل > بأن حملدا على ليوا 

ل ؛ اليه المرسرد في لع الشاوع عاق دين بللنتق: وليسن 
موجوداً في أصل المتن على ما رأيناه من نُسَخْهِ ومن نُسَخ الشّرّاح . 

قوله: (وقبله للمجهول) - أي: وقبل بيان الرسول :2 - نظير 
للخصوص المجهول؛ لأنَّ الربا لعةّ: هو الفضلء ومجرّد الفضل ليس 
بحرام . 

قوله: (ومفادة:أنه دون خبر الواحد في الدرجة) قال في «التلويح»: 


للق فتح الغفار .)91/١(‏ (١؟)‏ سورة البقرة: (8/ا7). 

(©) في (ج): (والآحاد). 

(4) التحرير (ص؟7١٠)»‏ وانظر «التقريرة (747/1). 

(5) وهو نهيه يئِيِ عن بيع «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة؛ والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء؛ عينا بعين. فمن زاد أو ازداد. . فقد 


500 98 
#نةة 


اسن قاع فوا 13 3 3 ف دم ز ا 2 0 
(لَكِنَهُ لا يَسْمَط الِاحْيِجَاجُ بو) أي: إِنْ كَانَ مَخْصُوصَاً بِمَعْلُوم وَإِنْ1'» 
شف 
0 


بمَجَهُولٍ . ٠‏ َلَِسسَ العَامٌ بحْحبةٍ عَلَى الرّاجح» كما حَرَّرَهُ ابن نْجَيم 


(ويعلم من جواز تخصيصه بالقياس أنَّه دون خبر الواحد في الدرجة؛ لأنَّ 
القياس لا يصلح معارضاً لخبر الواحد؛ حنَّى رجّحوا خبر القهقهة''' على 
القياس. وكذا خبر الأكل ناسياً في الصوم”؟ . 

وذلك لأنَّ ثبوت الحكم فيما وراء الخصوص إِنَّما هو مع شَكّ في أصله 
واحتمال؛ فيجوز أن يعارضه القياس» بخلاف خبر الواحد فإنّه لا شك في 
أضله»ه وانما الاحتمال في طريقه باعتبار تومٌّم غلط الراويء أو ميله عن 
الصدق إلى الكذبء فلا يصلح القياس معارضاً له)”” . 

قوله: (وإن بمجهول) كد(لا تقتلوا بعضهم) بعد (اقتلوا المشركين)» فليس 
العَامُ بحبّة على الراجح. إِنّما كان هذا هو الراجح لأنَّ ما ذكره المصنّف 
ضعيفٌ من جهة الدليل؛ لأنه استدلٌ لعدم سقوط الاحتجاج بالعَامٌ 
المخصوص باستدلال الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - به» وبأنَّه لو 
قال: (أكرم بني فلان ولا تكرم فلاناً وفلاناً) فترك. . قطع بعصيانه» وبأنَّ 
تناول الباقي بعده باقي» وحُبجيّته فيه كان باعتباره: وذلك لا يدل لعدم سقوطه 
في المجهول؛ لأنَّ الاستدلال لهم -أي: الصحابة- والعصيان”" إِنّما هو في 


- أربى» أخرجه مسلم (19417) من حديث عبادة بن الصامت وؤينه . 

(1) في (ج): ا(وإن كان». (5) فتح الغفار (98/1). 

(") وهو قوله يلِ: «من كان منكم قهقه. . فليعد الوضوء والصلاة» أخرجه الدارقطني في 
«سننه» (4)7717 وانظر «نصب الراية» (61/1). 

(4) وهو قوله يل: «الله أطعمك وسقاك» أخرجه أبو داود (3594). وانظر «نصب الراية» (؟/ 
هع؛). 

.)87 /١( التلويح‎ (0) 

(1) أي: في قوله: (أكرم بني فلان ... إلخ». (ج) 

0 


0 
*في 


َهُوَ في الححكم كَالاسْينَاء وَنِي السَّبّبِ كَالنَسْخ2"7. 


قوله: : (فهو في الحكم كالاستثناء؛ وفي السبب كالنسخ) يعني : أن العية 

الذي شرط فيه الخيار من حيث إن غير داخل في الحكم - أعني : المِلْكَ - 

يكون رده بخيار الشرط بيانَ أنه لم يدخل» فيكون خيار الشرط كالاستثناء» 

ومن حيث إنّه داخل في السبب - أعني : العقد - يكون رده تبديلاً» فيكون 

الخيار كالنسخ . ْ 

وإذا كان له شبهان. . يكون كالتخصيص الذي له شبه بالناسخ وشبه 
بالاستثناء» فلرعاية الشبهين قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه. صب البيج 
لشبه الناسخ» وإن جهلا . . لاايصحٌ لشبه الاستثناء» وبه علم'" أ ن المسالة 
رباعيّة ؛ لأنه إِمَّا أذايكوة مس الخيار والعمن كالاهما معلومين» أو محل 
الخبار معلوما والثمن مجهولاً» أو بالعكس» أو كلاهما مجهوليق» قالصكة 

فيما إذا علماء والبطلان في الوجوه الثلاثة. 
والنظر إلى الدخول في الإيجاب يصحّحه في الكل والنظر إلى عدم 

الدخول في الحكم يبطله في الكل» وتمامه في «التوضيح" وفي «التلويح»7©» 
ووجه اختصاص الصحََّة في الأَوْلَى : أن معلوميّة محل الخيار والشمن 

تبجح جانب الصحَّة. فيلائم شبه النسخ المقتضي للصحّة» وجهالة محل 

)١(‏ في (بء ج. دء هه و): (كالناسخ). 

)١(‏ مثال الأول : باع سالماً وغانماً بألفين كلا منهما بألف صفقة واحدة على أن البائع أو 
المشتري بالخيار في سالم ثلاثة أيام؛ مثال الثاني: باعهما بألفين على أنه بالخيار في 
سالم. مثال الثالث : باعهما بألفين كلا منهما بألف على أنه بالخيار في أحدهماء مثال 
الرابع: باعهما بألفين على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمنٍ كل ولا لما فيه 
الخيار. «تلويح' [(88/1)] منه. (بء جء ديح ءيك). 

() التلويح مع التوضيح .)88/١(‏ 

عزنه 


(وَقِيل: إنه) أي : العَامَ المَخْصُوصٌ (يَسْقَط الِاحْيِجَاحٌ به) يتوق إلى 
البيّان (كالااسينتاء) أى : عملا بكسه الاسْيئئاء (الْمَشَهُول؟ لأن كل واحد 
مِنَهُمًا) أي: من الاسِيِثْنَاء والخصقوص (البيان أنه لح يَدْخَل) تحت 

فال عفان إن 2 2 عفد 20 عن قد 2 مروف برف الامج وق د عد 
الجمْلةَء وَهَذا إِذَا كَانَ مَجهُولَاً وَإِنْ كَانَ مَعْلومَاً. . أَشْبَّهَ النَّاسِمَ كما 


وهاو ع 005 تق بو يتوق . وود “#داي 
الت * 3 
يعلم مِنَ التنقيح1. وصّوبه ابن نجيم 8بب-0121211 0 0000 


الخيار أو الثمن ترجّح جانب الفسادء فيلائم شبه الاستثناء . 
قول المصنّف : (وقيل : إِنَّه يسقط) قائله الكرخيٌ كما في «التنقيح200. 
قوله: (فيتوقف إلى البيان)؟ لآل يفمر معنا وسقوط الاحتجاج به 
قوله: (وعسوّينة اين نجيم) قال: (وظاهره -أي : كلام اهيفن أ 
سقوظ كيو معلوما كان أو سجهولا لشم ا لبععاء المجهول» وليمن 
بصحيح. والصواب ما في «التنقيح» من أنه إن كان مجهولاً . . أعنيه الاستدناء 
المجهول فأبطل الصدرء وإن كان معلوماً . . أشبه الناسخ لاستقلاله . 
فالظاهر أن يكون معلولاء ولا يدرى كم يخرج بالتعليل» فيبقى الباقي 
مجيولة وفى هذا القول عمل بشبه واحدٍ لا بالشبهين؛ لأنه مع جهالته عمل 
بشبه الاستثناء» ولم يعمل بشبه النسخ. ومع معلوميّته عمل بشبه النسخ ولم 
70 5 0 2 
يعمل بشبه الاستثناء» وفخر الإسلام قد عمل بكل من الشَّبهين مع كلّ من 
الجهالة والمعلوميّة) انتهى'". 
أقول: ويمكن أن يُقال: ليس مراد المصئّف أنَّه يسقط الاحتجاج به 
مطلقاً حملاً على الاستثناء المجهول - أي: عملاً بشبهه له - بل مراده أنَّه 
)١(‏ التنقيح (85/1). 


(1) فتح الغفار 0)1١7-1١1/1(‏ التنقيح :)8١/١(‏ أصول البزدوي /١(‏ 77) وما بعدها. 
م 
روي 


5-7 رَ) ليل الخُصُوص عَلَى هَذَا القَولٍ (كَالبِيع المُضَافٍ إِلَى خْرٌ وَعَبْدِ 
بتْمَرٍ ن وَاجِدِ) فَإنَهُ بَاطِلٌّ؛ لِعَدّم دُحْولٍ الخر. 


يشبه حكم الاستثناء المجهول في سقوط الاحتجاج به للجهالة في كلّ؛ كما 
يهم من «المرآة» و«شرحها'؛ وعبارتهما : (وقيل: لا يبقى حبََة معلوما كان 
أو مجهولاً؛ كالاستفناء المجهول» أمّا إذا كان الخصوص مجهولاً. . 
فظاهر. وَأمًا'إذا كا سعلوما: . فالظاهر و اأذيوكوة معلة ؛ لأنّه كلام مستقل» 
ولا يُدرى ما خرج بالتعليل فبقي الباقي مجهولاً) انتهى'" . 

وحاصله: أنَّه أشبه في الحالتين حكم الاستثناء المجهول في أنَّ كل 
وحن مق الأسعاء المجهول والخصوص مطلقاً معلوماً 314 أو مجهولة لبان 
أنه لم يدخل» فسقط الاحتجاج به؛ لجهالته في الحالتين؛ كالاستثناء 
المجهول؛ ويدلٌ عليه قوله: (كالاستثناء) بكاف التشبيه» ولم يقل : (اعتباراً 
بالاستثناء» كما قال فيما بعده: (اعتباراً بالناسخ): فليس سقوط الاحتجاج به 
مطلقاً مبنياً على الاستثناء المجهولء بل إِنَّما أشبهه في السقوط”". وأمّا بيان 
وجه سقوطه إذا كان معلوماً أو مجهولاً. . فهو مبننٌ على ما ذكروه من أنه في 
حال جهالته بالحمل على الاستثناء المجهول؛ وفي حال معلوميّته بالحمل 
على الناسخ . 

هذا غاية ما يمكن حمل كلام المصنّف عليه لدفع الإيراد المذكورء 
فتأمّل. 

قوله : (فإِنَه باطل؛ لعدم دخول الجُرٌّ) كما أنَّ المستثتى لم يدخل تحت 
)١(‏ مرآة الأصول (ص88). 
)١(‏ قوله: (بل إنما أشبهه في السقوط . . .إلخ) هذا المعنى بعينه هو كلام «المرآة؛ فإنه أولاً 

شبهه بالاستثناء» ثمَّ ذكر بيان وجه سقوطه في الحالين بقوله: (أما إذا كان . . . إلخ) انتهى 


مله . (بيجءدياحء ي .2 ك). 


ج70 
لحني 


المستثنى منه وأنّ الكلام صار تكلّماً بالباقي بعد التييا0", فكانت المسألة 
نظير الاستثناء بهذا الاعتبار» وعلّل في «التنقيح» بطلان البيع بقوله : (لأنَّ 
أحدهما لم يدخل في البيع» فصار البيع بالحصّة ابتداء» ولأنَّ ما ليس بمبيع 
يصير شرطاً لقبول المبيع» فيفسد بالشرط الفاسد)”". 

وفي «حواشي الفناري» قال : (وفي قول المصئف : "يبطل البيع؛ ؛ لأنَّ 
أحدهما. . . إلخ بحت : وهو أنَّ الحقّ أنَّ البيع في الحرّ باطل لا يملكه 
المشتري أصلاً ولو قبضه في المجلس بإذن البائع صراحة أو دلالة؛ وفي 
العبد فاسد يملكه بالقبض بإذنه فيه ويلزمه قيمته» فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء ويمكن الجواب بعد تسليم: أنَّ المراد بطلان البيع في كلّ من 
العبد والحرٌ بالمصير إلى عموم المجاز؛ بأن يحمل البطلان على عدم 
الحواز) الي 

وفي قوله: (بعد تسليم: أنَّ المراد بطلان البيع في كل . . إلخ) إشارة 
إلى أنّه يمكن دفع السؤال من أصله؛ بأن يراد بقوله : (يبطل البيع) يعني في 
القَِنّ فقط. ويكون المراد بالبطلان الفساد» كما يدل عليه التعليل الثاني 
للبطلان» ولكنّ التعليل الأرّل ينافيه» فإن البيع بالحصّة ابتداءً باطل للجهالة» 
كما صرّح به نَفْسّهُ في «التوضيح لك 

وقد تابع في التعبير بالبطلان فخرٌ الإسلام في «أصوله»» وفي «العزمية» 
عن «الكشف: قال: (والمذكور في «الأسرارا, و«مبسوط الإمام 


.)647/١( أي: الإخراج. (ج). (5) التنقيح‎ )١( 
.)410 /١( التوضيح‎ )4( .)8١0 حاشية الفناري (ق/‎ )*( 
1 


ييه 


(وَقِبِلَ: إِنهيَْتَى كَمَا كانَ) قبْلُ (اغبَارً بالنّاسِخ) أي : إِنْ كَانَ مَجْهُولَاً 
لد قد اتشلوماً. يقار عافدو 55 ما يلم من عي : وَغيرِهِ 00 
الوَضْفبٍ شي الغا قا ب نير كن زب ايفان اقفن ف 


السرخسي»» وامبسوط الإمام جُجواهر زاده»”"' يشير إلى أنَّه ينعقد فاسداً؛ 
لأن. كل والحد من العوضين مال: إل أن الحدهينا ميجهولء والجهالة توجب 
الفساد دون البطلان» فكان المراد من الباطل الفاسد) انتهى7 . 

قول المصئّف : (كما كان) أي : من كونه قطعياً . 

قوله: (أي: إن كان مجهولاً. . . إلخ) قال ابن نجيم: (وظاهر كلام 
المصئّف أن هذا القائل اعتبر المخصص بالناسخ مطلقاً» وليس كذلك» بل 
نما اعتيره بالناسخ حالة كونه مجهولاً فيسقط البُخَصّصُء ولا تتعدّى جهالته 
إلى صدر الكلام . 

وأمّا إذا كان معلوماً. . فإنّما اعتبره بالاستثناء المعلوم» وهو لا يقبل 
التعليل» ويبقى العَامٌّ معه كما كان» فكذا دليل الخصوصء وهذا هو المذكور 
في «التنقيح») انتهى”" . 


وعبارة «المرقاة» كعبارة المصئّف» وقال في شرحها : (فإنّهِ لما أشبه 


.)81/١( التنقيح‎ (002) 

(1) هو شيخ الإسلام الإمام العلّامة محمد بن الحسين المعروف ببكر خواهر زاده البخاري 
الحنفيء قال عنه القرشي في «الجواهر المضية' (44/1): (وكان من عظماء ما وراء 
النهر) له من المصنفات: «المبسوط» و«التجنيس» وغيرهاء تومي له سنة (445ه). 

() نتائج الأفكار (ق/ 14)؛ كشف الأسرار (1/ 2)7189, 

(؟) فتح الغفار 1١7 /١(‏ )» التنقيح .)81/١(‏ 


ل 
"نيد 


صَمَّ في الحَيّ ب بحِصَّته» وَالْمَسَحَ في الآخَرِ. 


الناسخ بصيغته. . اعتبر حاله. فإِنَّ الناسخ إن كان مجهولاً. . يسقط بنفسه. 
وإن كان معلوماً.. لا يصح تعليله؛ لاستلزامه كون القياس ناسخاًء فعلى 
التقديرين يكون العام في الباقي قطعياًء والتخصيص مثله؛ فيكون حكمه أيضاً 
كذلك) انتهى'''. ومثله في «الشرح الملكي»» فالوجه إبقاء الكلام على ظاهره. 
فتأئّل. 

وهذا هو القول الثالث في العَامٌ بعد الخصوصء وفي هذا القول أيضاً 
عمل بشبهٍ واحدٍء ما على ظاهر كلام المصنّف وصريح كلام «المرآة». . 
اعتبره بالناسخ ولم يعتبره بالاستثناء» ومع معلوميّته اعتبره بالاستثناء ولم 
يعتبره بالناسخ. بخلاف فخر الإسلام على ما قدّمناه. 

قوله : (صحّ في الحيّ ؛ بحصّته وانفسخ في الآخر)ء فهذه المسألة تناسب 
النسخ من حيث إِنَّ العبد الذي مات 5 قبل التسليم كان داخلاً تحت البيع , يكن 
اغا باك نيريه البالع بل الفمام. سرامي تبه امار كاصيج! لأ 
بالسكةء الكن في حالة البقاء: اشير مسد لأنَّ الجهالة ارج و 
السك كذا في «التوضيح)""© 

وبقي قول رابع تركه المصنّف مع أنه مذهب عامّة الأصوليّين. وقد أشرنا 
إليه ميائقا: وهو القول بالقطعيّة إن علم المخصوص؛ كا لاستئناء المعلوم. 
وإِلَّا.. فبعدم | لحجيّة ؛ كالاستثناء المجهول. 
)١(‏ مرآة الاصول (ص88). 
)2( التوضيح /١(‏ 81). 


رس 
مزينةة 


والحاصل كما فى «المرآة»: أنَّ القائل الأوّل اعتبر شبه الاستثناء 
المجهول فقطء والثاني شبه النسخ فقط. والثالث شبه الاستثناء المعلوم في 
المجهول''': وصحّة التعليل في المعلوم '" . 


وغبر مر 


)١(‏ الظاهر أنَّ هنا سقطاً. ولعل الأصل: لتعدي الجهالة في المجهول. . . إلخ . انتهى. (ب» 
ك). وفى هامش (ه): أي : لتعدي الجهل في المجهول. انتهى . 

00( مرأة الأصؤل (مى8) وغبازتة: (أن القائل الأول اعتبر شبه النسخ فقطء والثاني شبه 
الاستثناء المجهول فقط. ..). 


رمو 
بي 


بحث : ألفانا النهوم 


(وانعموم إما أن يكور جالشقة والشككي أء بالمعنق لا غير؛ كرجال 


مبخث : لاا الوم 


قول المصنّف : (والعموم إِمّا أن يكون بالصيغة والمعنى, أو بالمعنى لا 
غير) اعلم: أنَّ ألفاظ العموم قسمان: 

الأوّل: العَامّ بصيغته ومعناهء وهو مجموع اللفظ ومستغرق المعنى» 
سواء كان له واحد من لفظه ؛ كرجالء أو لا؛ كنساء. 

والثاني: العَامٌ بمعناه فقط» وهو مفرد اللفظ ومستغرق المعنىء ولا 
يتصرّر أن يكون العام عاماً بصيغته فقط؛ إذ لا بدَّ من تعدّد المعنى» وهذا 
القسم إِمّا أن يتناول مجموع الآحاد لا كل واحدٍء وحيث ثبت الحكم لها إِنْما 
يثبت لدخولها في المجموع؛ كالرَّهْطِ والقوم» والحِنٌّ» والإنس. أو يتناول 
كُلَّ واحدٍ إِمَّا على سبيل الشمول؛ بأن يتعلّق الحكم بكلّ واحدء سواء كان 
مجتمعاً مع غيره أو منفرداً عنه؛ مثل: (من دخل هذا الحصن. . فله درهم). 

وإنّا على سبيل البدل؛ بأن يتعلّق الحكم بكلّ واحد بشرط الانفراد وعدم 
الَتَعلّق بواحد آخر؟ مثل : : (من دخل هذا الحصن أولاً. . فله كذا)؛ هذا ما 
اختاره صاحب «التنقيح»؛ وذهب شمس الأئمّة وفخر الإسلام إلى أنَّ ما 
لحقه لفظ (أرَّلآَ) يكون خاصّاً» وهو المختار هاهنا كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى؛ كذا في «المرآقة'"' 
)١(‏ مرآة الأصول (ص84). التنقيح (١/41)؛‏ أصول السرخسي :)128/١(‏ أصول البزدوي 

.)3و/1١‎ 


ىا م 
“نين 


َقُوم) َف وَنَشْرٌ نم صِيعَةُ الجَمْع المُذَكرء َالوَاوٌ في تُنو: كُعَلُواء» هَل 


تَفَهل النقناة وقد الأذهة أ اذ[ ذ[ذ1[ [ 1 111111 


قوله: (لنتٌ ونشرٌ) أي : مرتّبٌ؛ الأول من المثالين للأوّل والثَّاني للثاني» 


ف(رجال) مثال للعام صيغة ومعنئّ» ولكنّه مبنينٌ على عدم اشتراط الاستغراق 


في العامٌ؛ وقد تقدّم بيانه؛ و(قوم) مثال للعامٌ معن لا غير» فإنَّه اسم جمع لا 
واحد له من لفظه؛ وهو مفرد صيغةً بدليل أنه يُكَنَى ويجمع ويُوَحَدُ الضمير 
العائد إليه وإن جمع فمراعاة لمعناه. ومن هذا النوع («من». و(ما»ء و«أيك, 
و«كل'. و«جميع»»» والنكرة ة في سياق النفي والشرطء والنكرة الموصوفة 
بصفة عامّة؛ كقولك: (لا أجالس إِلَّا رجلاً عالماً)؛ والمفرد المحلَّى ب(أل) 
إذا لم تكن للعهد؛ كقوله تعالى: «إِنَّ نكن لبي خُنْرٍ6'. وسيذكر 
المصنف غالبها. 


قوله: (ثمّ صيغة جمع المذكرء والواو. . . إلخ)» قال في «التحرير»: 
(صيغة جمع المذكّرء ونحو الواو في «فعلوا» هل تشمل النساء وضعاً؟ نفاه 
الأكثر إلا في تخليبه» خلافاً للحنايلة)» ف قال: (وعو قول الستفئة أيضاًء 
وعليه فُرّع أمنُونِي على بَنِيّ» تدخل بناثّة» والأظهر خصوصه أي : جمع 
المذكّر بالذكور-لتبادر عغصوصيو فد الإطلاقه ودخول البنات للاحتياط 
0 أي : إرادة الأمان عليهنّ من 
الأمان عليهم تبعاً حَْناً للدمء أو لعموم المجاز في البنين بالأولاد, كذا في 
«شرحه0””" ؛ وذكر فيه أيضاً الاتّفاق على أنَّ صيغة جمع المذكّر الموضوعة 


في الأمان حيث كان مما تصحٌ إرادته) انتهى 


.)5( سورة العصر:‎ )١( 
التحرير (ص-81).‎ )١( 
17؟).‎ /١( التقرير والتحبير‎ )*( 


رع 
قدا 1 لط 


إلا تَغْلِيا وَفي «المَائِق) : (القَوم اص بالرّجَالٍِ) . 


بحسب الماذة للذكور خاصّةٌ؛ كالرجال لآ يتناول النساء». وجمع المؤنّث لا 
يعتاول الذكورة #الأنات والسامات» ون الصيعة الموضوعة لمااهو آعم 
من الذكور؛ كالناس تتناولهماء وستأتي هذه المسألة متناً قبيل بحث 
الصريح”'' . 

قوله : (إِلَّا تغليباً) الاستثناء منقطع؛ لأنَّ التغليب مجازء كما صرّح به في 
«التحرير؟ و«#شرحه)»”". 

قوله: (وفي «الفائق». . . إلخ) قال في «التلويح»: (والتحقيق أنَّ الوم 
في الأصل مصدر «قام»» فوصف بهء ثمَّ غلب على الرجال خاصّة؛ لقيامهم 
بأمور النساءء ذكره في «الفائق») انتهى'" . 

ويدلٌ عليه قوله تعالى: «لا ينْكَرْ َم ين م رِ4» ثم قال: «وََا َك ين 


وقول زهير ‏ : لين الوائي) 
لمعو مول كفم مدم دم قو آل ضحي أمنميكاة 

ولكن في «القاموس»: (القوم: الجماعة من الرجال والتسناع ها أو 
الرجال خاصّة». ويدخله النساء على تبعيّة) 0 


)١(‏ انظر (ص840). 

(؟) التحرير (ص١8)»‏ التقرير والتحبير ,)9١١ /١(‏ 

إشيف التلويح ))9٠ /١(‏ الفائق (7/ 774). 

(4) سورة الحجرات: .)١1١(‏ 

() ديوان زهير (ص7١):‏ وصدر البيت: (وما أدري وسوف إخال أدري) . 
(1) القاموس المحيط (ص905١١).‏ 


2 حت وا(مروما ) 
(وَمَنْ وَمَا: يَحْتَمِلَان العْمُومَ وَالخُصُوصَ) فِي المَوصُولَةِ وَالمَوصُوقَ 
وَأَمّا في الشَّرْطِ وَالِاسْيَفْهَام. . قَيَلْرَمُ العُمُومُ (, والأضل) الشَائِمٌ (فيهمًا 


00 6ش زلا مر (فِي ذَوَ الت مون يفا دكي أو لك 
قَالَ: : مَنْ يَعْلَم. . لَكَانَ أولى؛ 11[ [ [ [ 1 001 


مرك + عر ونا ) 


قول المصنّف: («ومن وما» يحتملان العموم والخصوص) قال في 
«التحرير»: (وأمَّا «من».. فعلى الخصوص كسائر الموصولات والنكرة» 
وأخصٌ منهاء فَإنَّها لعاقل ذكرٍ أو أنثى عند الأكثر) انتهى”7" . 

وفي شرحه «التحبير»: (وظاهر كلام فخر الإسلام أنّها موضوعة للعموم» 
وإنّما الخصوص فيها احتمال يثبت بالقرينة» ومشى عليه غير واحدٍء بل وعن 
«الجامع الكبير»: من - بالفتح - محكم في التعميم» وظاهر كلام صاحب 
«المنار» أنَّها لكل منهما على السواء» انتهى'"". 

قلت: وفي قوله: (وظاهر كلام صاحب «المنار». . . إلخ) بحتٌء لل 
ظاهره أنَّ (من وما) موضوعان للعموم فقط؛ لقوله بعده: (والأصل فيهما 
العموم)؛ فإِنَّ الأصل يقتضي مبادرة الفهم» وهي أمارة الحقيقة» فلا يكونان 
لهما دفعاً للاشتراك 

قوله: (وأمًّا في الشرط والاستفهام. . فيلزم العموم) يوافقه مافي 


)١(‏ التحرير (ص75). 

(0) التقرير والتحبير /١(‏ ؟١7))‏ أصول البزدوي .)38/١(‏ 
مني | 
عليه 


ِأنَهَا أَظلِقَتْ عَلَى الله تَعَالَىء وَهُوَ مُتَصِفٌ بِالعِلّم لَا بالعَقْلٍ 06ظ5 


عدر يبك قال : («من» تكون شرطيّة واستفهاميّة. وموصولَّة 
وموصوفةً. والأوليان يعمَّان ذوي العقول. وأما الأخريان.. فقد يكونان 
للعموم وشمول ذوي العقول. وقد يكونان للخصوص وإرادة البعض"''. 
ومثله في «التحرير»”''» فالموصولة؛ كقوله تعالى : (إرَمِهم تن بَتعٌ إق776. 

قال في «التحبير»: (فإنَ المراد بمن» هنا أفراد مخصوصون ذكرهم 
المفكّروتن» والحعوصوفة كقوله تعالى: لون الاين من يولم 20 كباعو 
احتمال حَكَى قولاً فيها هناء فإنّ الآية نزلت في أناس بأعيانهم» ثم قال: 
ولقائل أن يقول هذا وإن كان مذكوراً في غير موضع لا تحرير فيه» فإنَّ و 
كما تخصٌ موصولة وموصوفة - لعدم عموم مضمون صِلَيِهَا وصفتها - تخصٌ 
شرطيّة واستفهاميّة بما يوجب تخصيصهاء وكما يلزم عمومها شرطية 
واستفهامية بواسطة الشرط والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة؛ 
لعموم مضمون صلتها وصفتهاء ثم لا يلزم من كونها مراداً بها الخصوص في 
حالة من هذه الأحوال أن تكون موضوعة له؛ لجواز أن تكون للعموم» 
واستعمالها في الخصوص من العام المخصوص)”'. 

قوله: (لأنّها أطلقت على الله تعالى) كقوله تعالى: «وَمَنْ يِنْدَهه عِلمُ 

َ ع ا 

قوله : (وهو متّصف بالعلم لا بالعقل) يعني: يطلق عليه سبحانه وتعالى 
أنّه عالم. ولا يطلق عليه أنه عاقل. 


02 التلويح )١( .)١١١ /١(‏ التحرير (ص4/ا-70). 
(؟) سورة الأنعام: (0189. (؛) سورة البقرة: (8). 
(د) التقرير والتحبير .)5١ 7 /١(‏ (7) سورة الرعد: (47). 


,)7١ 7 /١( التقرير والتحبير‎ )7( 


م 
صحةة 


(كَمَا) وْضِعٌ لِأَنْ يُسْتَعْمَلَ (في ذُوَاتِ ما لا يَعْقِلُء فَإِذًا قَالَ: مَنْ شَاءَ مِنْ 
عببدي التق فَهْوَ حن ففاذوا ...عق جبيه"" يكرن ذمخا عاق 
و(ه) تائيه ل عط إضَائَة المَمِيَة إلَى عَاّ لا تخا . 

(وَإذَا قَالَ لِأَمَتهِ : إِنْ كَانَ مَا فِي بَظِيِكِ عْلَامَاً فَأَنْتِ خُرَّةٌ قؤلقك غْلَامًا 
َجَارِيَة. ٠‏ لم تَعين) تفِْيعٌ عَلَى عُمُومٍ (1) لان الشَرْط كُونُ جمِيع ما 

بَظنِهًا عُلَامَاً» وَطَاهِره أَنََا َو وَلَدَتْ عُلَامَينِ لَمْ تعن 21 


قول المصنّف: (كما في ذوات ما لا يعقل) أي: وضع (من) في ذوات 
من يعقل» كوضع (ما) في ذوات ما لا يعقل. 

قال في «التلويح»: (هذا قول بعض أئمّة اللغة» والأكثرون على أنَّهِ يعم 
العقلاء وغيرهم)”" . 

وفي «التحرير»: (وأما «ما». . فلغير العاقل وللمختلط) انتهى”"'؛ أي : 
ممَّن يعقل وممّن لا يعقل؛ كقوله تعالى: («اسَبِّحَ َه مَا فى أَلسّموتِ وَمَا ف 
رض )”21 وقد تستعمل لمن يعلم كما يأتن. 

قوله: (لكون «من» عامة) فهذه المسألة تفريع على عموم (من) . 

قوله: (و«من' بيانية. . . إلخ) أشار الشارح كآنه بهذا إلى الفرق على 
مذهب الإمام ينه بين هذه المسألة وبين ما لو قال: (من شئتٌ من عبيدي 
عتقه فأَغيَقهُ. .) فإنَّه يعتقهم إِلّا واحداً عنده» فإن رنّب. . عتقوا إِلّا الأخير» 
وإن أعتقهم دفعة . غتقيوا إلا واحجداً يختازة المولق؛ وغتدهما له إعتاق 
الكل؛ لأنّ (من) للبيان؛ كما في الأولى» » فطولب الإمام بالفرق» وقد بيّن 
بأوجه ثلاثة مذكورة ذ في «التحرير» كلها مخدوشة *'» ومن جملتها ما ذكره 
)١(‏ لفظة (جميعاً) زيادة من (ز). (؟) التلويح .)1١/1١(‏ 


() التحرير (ص786). (؟) سورة الحديد: .)١(‏ 
(5) التحرير (صة7). 


قي أ أمظ 


وَمِئْلُ (مَا): الَّذِيء وَاللَامُ المَوصُولَّةُ وَلَقْطُ (الحَمْل) نَحْوٌ: إِنْ كَانَ 
حَمْلكِ اي امي ةذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ا ا الل ل 


الشارح» وبيانه على ما في «التلويح»: أنَّ استعمال (من) في التبعيض هو 
الشائع الكثير حيث يكون مجرورها ذا أبعاض» فتحمل عليه ما لم توجد قرينة 
تؤكّد العموم وترجح البيان» كما في : (من شاء من عبيدي عتقه. . فهو حرٌ)» 
بقرينة إضافة المشيئة إلى ما هو من ألفاظ العموم”". 

فصار الفرق بين المسألتين: أنَّ في الأولى قرينة دالّة على أنَّ (من) للبيان 
دون التبعيض بخلاف الثانية» فإنَّ المشيئة فيها أضيفت إلى خاصٌ - وهو 
المخاطب الواحد - فلا يدل على تأقّد العموم» فوجب العمل بهماء ولعل 
هذا أقرب ما ذكروه في بيان الفرق» ولذا عوّل عليه في «تغيير التنقيح». 
وضعّف ما يرد عليه في «التلويح». 

وأنّا ما أورد عليه من أنَّ قوله تعالى: «إمن يما أنَهُ يله 4”" عام مع أنَّ 
المشيئة مسندة إلى خاص - وهو الله تعالى -.. فلا وجه له؛ لأنه ليس 
الكلام في أنَّ العموم لا يجتمع مع الإضافة إلى خاصٌء بل في أنَّ العموم 
يتأكّد بإضافة المشيئة إلى العَامٌَّ بخلاف الخاص على أنَّه ليس في الآية من 
الحرفية:. 

قوله: (ومثل «ما»: الي واللام الموصولة) قال ابن نجيم عن 
«الكشف»: (فلو قال: «إن كان الذي في بطنك غلاماً». . فهي كماء ولو قال 
لعبيده: «الضارب منكم زيداً حرٌ». . فهو بمعنى «الّذي))0©. 

قوله: (ولفظ الحمل. .. إلخ) أي: مثل ما قال ابن نجيم: (وفي 


.098( سورة الأنعام:‎ )1( .)1١١ /١( التلويح‎ )١( 
.)15/5( كشف الأسرار‎ :21١7/1( (؟) فتح الغفار‎ 


000 
#ماهدهة 


بخْلاف إِنْ كَانَ فِي بَظيِكِ عُلَامَاً (وَمَا تَجِيء بِمَعْنَى مَنْ) مَجَارَاً؛ كَمَولِهِ 


تعالي : ؤزالقة 17 4ه وكةاعفنه قترل تتال : جاقتق أت ينهو 3 
...يه الآية”2 (وَتَدُخُل) ما (فى صَمَاتِ من يَعْقِل أيضا) 5000 


«التبيين» من التعليق أنَّ «ما» كلفظ الحمل» كما لو قال: «إن كان حَمْلَكِ 
غلاماً»؛ ولو قال: «إن كان في بطنك غلام فولدت غلاماً وجارية». . تعتق) 
زفق 


انتهى 

قوله: (بخلاف «إن كان في بطنك غلاماً») هكذا في غالب التُسَحْ بنصب 
(غلام)؛ والصواب رفعه على أنه اسم (كان) مؤحّراً. 

قول المصئّف: (وما» تجيء بمعنى «من» مجازاً) ظاهر ما نقلناه عن 
«التلويح» من قوله: (والأكثرون على أنه يعم العقلاء وغيرهم)”" أنه حقيقة» 
لكن قال المحمّق الفناري: (إن أراد به أنّه يستعمل فيهما ولو مجازاً في 
أحدهما. . فلا كلام فيه» وإن ادَّعى الاستعمال فيهما بحسب الحقيقة. . 
فممنوعٌ» يدل عليه ما روي أنَّهِ لما نزل قوله تعالى: « إِبَحَكُحَ وَمَا تَنَجُدُونَ 
إن دوك أ حك هق 19# . قنال عبد الله بن الزبعرى: قند. يدت 
الملائكةٌ والمسيحٌ أفترضاهم يعذَّبون؟ فقال نفية : «ما أجهلكَ بِنُمَةٍ قومك! 
أما علمت أنَّ «ما؛ لما لا يعقل؟!))*. 


له رمس لس ديم 


قوله : (كقوله تعالى: «وَأسَمءِ وما بَتَهَا) قال في «التحبير» : (وقد تسد 
لمن يعلم إذا قصد به التعظيمء كما قال السهيليٌ: نحو: و«َوَاسَبَةِ وما 


.)46( سورة النور:‎ )١( 

اشن فتح الغفار :)1١5/1(‏ تبيين الحقائق (1179/5). 

() التلويح .)1١1١/١(‏ (:) سورة الأنبياء: (948). 

(5) حاشية الفناري (ق/ 40)؛ قال الحافظ ابن حجر : (هذا الحديث لا أصل له) انظر «الكافي 
الشاف» (ص١١١).‏ 


يُقَالُ: مَا رَيدٌ؟ قَتَقُولُ: الكَرِيم. 


ها "2 جنا تق أل تند ينا خاقة 1ه 

قولهة اليقال* ما فيد فعقول+ الكويم) ومغله كسا قبل + (9ه0 نا 
ته أي: والقادر الذي بناهاء ذكره في «الكشَّاف» وغير)» قاله 
2 68 
الفناري . 


© © © 


(1) صبووة العيمسن66(3: 
(1) التقرير والتحبير »)3١ 4 /١(‏ والآية من سورة ص (070. 
(5) حاشية الفناري (ق/ 95)». تفسير الكشاف (0/09/54). 


رو 
سمح 


0 
(وَكُلُ) عَامَةٌ بِمَْنَامَا لأَنَهَا (لِلإِحَاطَة) وَلكِنْ (عَلَى سَبِيلٍ الإفْرَادِ) بِكَسْرٍ 
الْهَمَرَةِ؛ أي : الإنْفِرَادٍ َيَتنَاوَلُ كُلَّ فَرْهِ عَلَى الأَصَالَةٍ (وَعِيَ تحب 
الأَسْمَاءَ >» روا الإِضَافَة (قتَعْمُهَا) أي : الأَسْمَاءَ (َإِنْ مَعَلَتْ) كُلُ (عَلَى 
المتك. . أُوجَبّتْ عُمُومٌ قروو 0 


0 

قوله : (عامّة بمعناها) وأمّا لفظها. . فمفرد كما مر . 
قوله 1 الانفراد) فسّره ف في «التوضيح» : بأن يراد كل واحدٍ مع قطع 

النظر عن غيره» قال: (وهذا إذا دخل على النكر 0 
قول المصئّف : (فإن دخلت على المنكر. ٠‏ قيعت عمو اقرامنا سبواء 
كان ذلك المنكر مفرداًء نحو: (طلّ تين دَآِمَهُ ألْوْتْ6”". أو مينّىء نحو: 
كل رجلين جماعة؛ أو مجموعاًء نحو" : [من الطويل] 
وكل أناس سوف يدخل بينهم دويهيةٌ تصفرٌ منها الأناملٌ 
وكذلك إذا دخلت على المعرّف المجموع. نحو: (وَكلهَُ زه َو 
َلْتِيَمَةٍ فَرَّْاه” .كما في «التحبير»”” . فقوله: (وإن دخلت على المكّرف. . 
إلخ) ليس على إطلاقه؛ وإِنّما هو في المفردء وهذا حيث لا قرينة صارفة عنهء 
كما قيّده المحقّق ابن كمال باشاء فلا يرِدُ نحو: ( كَدَلِكَ يَطبَعُ لَه عن حكلٍ 
َل مُتَكَير 4" بترك تنوين (قلب) حيث أضيفت إلى منكرء والمراد استغراق 


.)81/( التوضيح (١/؟7١١). (") سورة العنكبوت:‎ )١( 
البيت للبيد العامري. وهو في "ديوانه؛ (ص17).‎ )( 
.)9١8 /١( ادق سورة مريم: (48). (6) التقرير والتحبير‎ 


(7) سورة غافر: (ه"7). 


١ 
بلجي‎ 


ون دَحلْتُ عَلَى المُعَرْفِ. ٠‏ أويجبث مُمُوم أَجْرَانو) لِعََم إفْرَادهِ (حَتّى 
َرََُا بَنَ قَولِهمْ : كُلُ رُمَانِ مَأَكُولٌ وَكُلْ اران مَأَكُولٌه بِالصْدْق) فِي 
الأوّلِ؛ لِدَنَّ كل أمْرَاده مَأَكُولٌ (وَالكَذِبٍ) فِي النَّانِيء إِذْ قَِشُرُهُ غَيرٌ 
مأكول: هَذَا م هُوَ الأَصل. 

وَمَرّعُوَا عَلَِيهِ ما لو قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ تَظلِيِقَةٍ تَفَعُ النَّكَاثُ وَلّو نا 


5 ع 


أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّ التَظلِفَةِ تَقَعُ وَاحِدَةٌ وَمَا لو َالَأ “أن 2" كَظهْرٍ أَمّي .. 


الأجزاء. واللااقحر حديق اذى النوية اكع وقول الشباع 29 [من الرجز] 


ع شا ع ع و 31101017 لله له أصحجيبع 
حيث أضيفت إلى معرفة» والمراد عموم الأفراد» فافهم. 

قوله: (وما لو قال: أنتِ عليَ كظهر أمّي . . . إلخ) كون هذا مفرّعاً على 
الأصل المذكور غير ظاهرء فإِن لفظ (كل) في المسألتين مضافة إلى نكرة» 
وهذا مأخوذ من «ابن نجيم»”"» والظاهر أنه مفرّعٌ على حذف (في) الحرفية 
وإثباتهاء كما يأتي البحث فيها والتفريع عليها. 

وبيانه هنا : أنه إذا حذفت. . انّصل الظهار باليوم بلا واسطة» فيقتضي 
انتيعايه» الله غنابه'المقعوك.نة+ ويدخبل اللي تيع وذا أثبتت ١‏ ايان 
الظرف لجزء مُبْهَم من النهار» فيعمٌ النهار فقط حيث لا نيّة له في جزء معيّن 
مئه؛ قياساً على ما ذكروه في الطلاق على قول الإمام من أنّهِ لو نوى أوَّل 
النهار في قوله: (أنت طالقٌ في غدٍ). . تصحٌ نيّنه؛ لأنّه يكون بياناً لما أبهمه 


. ومسلم (01/1) عن أبي هريرة وه‎ :)7١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
البيت لأبي النجم العجلي في «ديوانه' (ص355)» وأوله:‎ )١( 

(قد أصبحت ام الخيار تدعي علي ذنباً عظا و21 قوف مد عله 40 
() فتح الغفار .)1١8/1(‏ 


م 
“اححيةة 


كل يَوم» لا يَفْرَبُّهَا لبلا ولا نَهَارَا حَنّى يُكَمْر وَإِذَا كَفّرَ مَرة. . بطل 
الظَهَارٌ وَلّو قَالَ: في كُلَ يوم . . لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا لَيلَدّ وَيَكُونْ مُظَاهِراً كل 
يَومٍ بِظِهَارٍ جَدِيدٍ ذَكَرَهُ قَاضِي حَانِء وَغَيرُه2"1. (وَإِذَا وسَلكة كل 
(باامًا») المَصْدَرِيةَ (. 01 ممعي م الأَفعَالٍ) نه تقاف ِلَيْهَا ككل 
وَيَكُونُ المَصْدَرُ بِمَعْنَى الوَقْتِء فَمَعْنَى : كُلَّمَا تَرَوّجْتُ امْرَأ. . فَهِيَ 
طَالِقٌ عل وت بقع ني ارد تلن في كُل روج ولو بعد روج آَرَ 
ليث لوم الأشتاء بها أي : كُلَّمَا (ضِمناً؛ كَمُمُوم الأمعَالٍ في كُل) 


رقو و 


إِنَّهُ يبت ضِمْئا: ضَرُورَةَ عُمُومٍ الأَسْمَاءِ 1 


لا تغييراً لحقيقته» بخلاف ما لو حذفها. . فإنَّها لا تصحٌ نيّته ؛ لأنّه لا بدَّ أن 
يكون واقعاً في أوّله؛ لتحصيل الاستيعاب. 
فإذا نوى آخره مثلاً. . فقد غيّر مُوجَبَ كلامه إلى ما هو تخفيف عليه 
فلا يصدق قضاءً» ويد على ما قلنا أنَّ ابن نجيم ذكر الفرع الملقور في 
او ا وا "» وستدذكره 
ثمّة إن شاء الله تعالى. 
قوله : (لأنّها تضاف إليها) أي : إلى الأفعال حيتئل؛ أية حين إة وضلت 
ب(ما)ء وفيه تسايع! لأنَّ المضاف إليه إِنَّما هو مجموع (ما) والفعل. 
قوله : (فإَه يثبت ضمناً) قال في «المرآة» : (وهي تصحب الأسماء فتعمها 
"أي : صريحاً - وتعمٌ الأفعال ضمناً حنّى لو قال: «كل امرأوٍَ أتزرّجها 
».. تطلق كل امرأة يتزرّجها على العموم» ولو تزوّج امرأة. . تطلق في 
9 الأوْلّى دون الثانية) . 


.)07 6 /1( فتح الغفار‎ )١( ,)571١ /١( الفتاوى الخانية‎ )١( 
مرآة الأصول (ص95).‎ )( 


انمث ,تسن | 
(و) ِنَ العَامَ (كَلِمَةُ الجَِيع) وَعِيَ (نُوجبُ عُمُومَ الاجيمَاع) أي : : إِحَاطَة 
الأقْرَادِ عَلَى سَبِيلٍ الاجْيِمَاعٍ (دُونَ الانْفِرَاهِ) بِخْلَافٍ كُلُ (حَتَّى إِذّا قَالَ: 
جمِيُ من دحل ها الحطن راهن لت مَْحمَينِ؛ ما ا لازي 
(كذَاء كَدَخَلَهُ عش فعا إن لَهُْ تفلا وَاحِدَا بَينَّهُمُ جَجِيعاً) بالشَّرِكَقٍ 


| 1 


قوله: (بخلاف كل) فإنَّها تفيد الإحاطة على سبيل الانفراد كما مرّ. 

قول المصئّف : (حتَّى إذا قال. . . إلخ) تفريع على ما ذكره من الألفاظ 
الثلاثة؛ أعني : لفظ(«من» و«كل» و«الجميع». 

ولكن يتفرّع على كل من الألفاظ الثلاث مسائل ثلاثة اقتصر المصّف 
منها على واحدة» وقد بيّنها في «التلويح» نقلا عن فخر الإسلام بيانا شافياء 
فقال: (اعلم: أنَّ المشروط له التَّمَلّ في مسائل تقييد دخول الحصن بقيد 
الأَرَلِيّةِء إِمّا أن يكون مذكوراً بمجرّد لفظ «من», أو مع إضافة الكل أو 
الجميع إليهء وعلى التقادير الثلاث: إِمَّا أن يكون الداخل واحداًء أو متعدداً 
معاً. أو على سبيل التعاقب تصير تسعدةٌ» فإن كان الداخل واحداً فقط. . فله 
كمال التَّل في الصور الثلاث» أمّا في : من دخل» وكل من دخل. . فظاهرء 
وأمّا في: جميع من دخل. . فلأن هذا التتغيل للتشجيع وإظهار الحجلادة؛ 
فلمًا استحقّه الجماعة بالدخول أوَّلاً. . فالواحد أُوْلَى؛ لأنَّ الجلادة في ذلك 
أقرى . 

وإن كان الداخل متعدّداً؛ فإن دخلوا معاً. . فلا شيء لهم في صورة: 
«من دخل. ..»؛ ولكلٌ واحدٍ نفل تام في صورة: «كلّ من دخل. ..»؛ 


سر 
اللاي 


وَل دَحَلُوهُ فُرَادَى . . فَالتّمَُ لِلأَوّلِ مَقَط 15177577008 


وللمجموع نفل واحدٌ في صورة: «جميع من دخل. 42١.‏ لأنَّ لفظ «جميع؛ 
للإحاطة على صفة الاجتماع؛ فالعشرة كشخص واحد سابق بالدخول على 
سائر الناس» بخلاف «كل' فَإِنَّ عمومه على سبيل الانفراد كما مرّ. 

وإن دخلوا على سبيل التعاقب. . فَالتّمّل للأوّل منهم في الصور الثلاث» 
أمّا في «من» و«كل». . فظاهرء وأمّا في ١جميع».‏ . فلأنّه يجعل مستعاراً 
لكلّ؛ لقيام الدليل على استحقاق الواحدء وهو أنَّ الجلادة في دخوله وحده 
أقوى؛ فهو بالل أحرى)”" . 

قوله: (ولو دخلوه فرادى. . فالنفل للأرَّل فقط) أي: بناء على جعل 
لفظ الجميع مستعاراً لكل كما تقدَّم» وك أرقن جيه انوت 
جمعاً”" بين الحقيقة والمجاز؛ لأنّهم لو دخلوا معاً. . استحقُوا النفل عملاً 
بعموم «الجميع»: ولو دخلوا فرادى. . استحقّه الأوّل منهم عملاً بمجازه. 
كما إذا لم يدخل إل واحد» واختار في «التوضيح» ذ في الجواب عن ذلك: 
أنّه من باب عموم المجاز؛ بآلايراة يه اماه سو كاه دقري آر 


3 اعد 
ولا يشترط الاجتماع بقرينة أنَّ هذا الكلام للتحريض والحَتٌّ على دخول 


وقال في «التلويح»: (واعلم: أنّهم لو حملوا الكلام على حقيقته: 
وجعلوا استحقاق المفرد كمَالَ النفل ثابتاً بدلالة النصّ. . لكفى) انتهى 2*9 


.)394/١( أصول البزدوي‎ :)114-11/١( التلويح‎ )١( 
زفق أي: في الإزادة من لفظ : جميع من دخل: (ي).‎ 
.)11١9 /١( التلويح‎ ):( .)١١4/١( التوضيح‎ )( 


وج عع 
ويف 


(وَفِي كَلِمَةٍ كل بِأَنْ قَالَ: كُلُ مَنْ دَحَلَ. . . إلخ (يَجِبُ لِكُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ 
لل الَّام؛ لَاغيبَارِ''' كل بِاِْرَادِوء وَهُوَ أَوَّلُ في حَقّ مَنْ تَخَلْف. 

(وَفِي كَلِمَةٍ مَنْ) بِأَنْ قَالَ: مَنْ دَحَلَ. . .إلخ (يَبْظلٌ التَمَلْ) لِأَنْ الأَرَّلَ اسْمْ 
لِمَرْوِ سَابِقِء قَلَمّا قَرَنَهُ بِ(مَنْ). . سَقَط عُمُومُ (مَنْ)» كَلّمْ يَجِبٍ التَّمَلْ إِلّا 


واختاره في «التحرير» فقال: (فللكلٌ نفل بحقيقته» وللأوّل فقط في 
التعاقب بدلالته) انتهى””“؛ أي : بدلالة هذا القول» فإنّهِ للتشجيع والحثٌّ 
على المسارعة إلى الدخول أوّلاً» فإذا استحقّه السّابق بصفة الاجتماع. . 
فلان يستحّه بصفة الانقراد أَوْلَى ؛ لأنَّ الجراءة والجلادة فيه أقوى. 

فإن قلت: مَلّا أجبت بأنّهم إن دخلوا معاً.. حمل على الحقيقة» 
وإله”". .. فعلى المجاز؟ 

قلت: لأنَّ امتناع الجمع بينهما نظر إلى الإرادة لا الوقوع» فلو أراد 
حقيقة الجميع. . لم يستحقٌّ الفرد» أو المجاز. . لم يستحقٌّ الجميع نفلاً 
واحداًء بل كل واحد نفلاً تام فافهم. 


© ىق © 


للف في (دء هوارء ز): (باعتبار). 


)١(‏ التحرير (صض75), 
(*) بأن دخلوا فرادى» أو دخل واحد فقط. (ج). 


ا 
عرفية 


(وَالنَكْرَة في مَوضِع النَفْي َحُم) وُجُوبَاً إِنْ تَضَمّنَ”'' (مِنْ) الِاسْتَعْرَاقِية 
نَحْوٌ: لَا رَجُلَ فِي الدَارِء إلا اقصوَازَاء تشذه :الا بَيْعٌ فِيهِ و1 
غلة4”" فِيمَنْ قرا بالرفع؛ وَقَدْ لا تَعُمٌّ كَمَا رَأَيتُ رَجلَاً بَلْ رَجُلَينِ) 
(وقى االإثات تك ا 0 


[ ث١‏ الشة 

قوله: (وجوباً إن تضمّن «من» الاستغراقية. . . إلخ) اعلم أنّه إذا قيل: 
(لا رجل في الدار) - بالفتح -. . تعيّن كونها نافيةً للجنسء ويقال في 
وك : (بل امرأة»» وإن قيل بالرفع . . تعيّن كونها عاملة عمل (ليس)»؛ 
متنع أن تكون مهملة» إلا . لتكرّرت» واحتمل أن تكون لنفي الجنس» 
انكو في الرحدة ول في تعيد على الول : (بل امرأة)» وعلى 

الثاني : (بل رجلان) أو (رجال)؛ كذا في « مغني اللبيب»”" . 
وفي «التلويح»: : (لدكرة الواقعة في موضع ورد فيه النفي ؛ ؛؟ بأن يتسحب 
عليها حكمه يلزمها العموم ضرورة أن انتفاء فردٍ مبهم لا يكون إلا بانتفاء 
جميع الأفراد» ؛ وقد يتقصد بالنكرة الواحد بصغة الوحدة فيرجبع النفي إلى 
الوصف فلا تعمٌ؛ مثل: «ما في الدار رجلٌ بل رجلان»؛ أن إذا كان مع «من» 
ظاهرة أو مقدّرة» كما في: : «ما من رجل - أو لا لارجل - في الدار». . فهو 


للعموم قطعاً) انتهى”". 
ويد تعذ ما في اقرلء القارج : (إن تضمن من ٠‏ إلخ). 
قول المصئف: بجو اب : في الإثبات لفظاً و عق 
)١(‏ في (ز): (تضملت). (؟) سورة البقرة: (96884). 
(7) مغني اللبيب (ص56١7).‏ (5) التلويح .)١١1/١(‏ 
امح | 


قم لط 


7 


لِعَدَم مُوجبٍ العُمُوم (لكِنّهَا) أي : لَه المُعْبَة (مُظلَقة) عَلَى قَردِ عبر 
مُعَيّنِ (وَعِنْدَ الشَافِين تعد حَنّى قَالَ بِعْمُوم الوقية المدكورة في الظْهَارِ) 


ليخرج وقوعها في سياق الشرط المثبت حال كونه يميئاً؛ فَإنّه إثباتٌ لفظ ا نَفيٌ 
معنىّ؛ لأنَّ من قال: (إن ضربتٌ رجلاً فكذا). . معناه: لا أضرب رجلاً؛ 
لأنَّ اليمين للمنع» فتكون للسلب الكُلَّىّء وعليه فتكون من القسم الأوّل كما 
صرّح به في «المرآة»”'2» وشملها إطلاق المصئّف النَّفْ حيث شمل المصرّح 
به وغيره . 

قوله: (لعدم موجب العموم) لأنّها موضوغة للفرد» فلا تعمٌ إلا بدليل 
يوجب العموم إِمّا لفظي؛ مثل: (أكرم كل رجل)» أو غيره؛ مثل قولهم: 
(تمرةٌ خيرٌ من جرادة). 

قول المصئّف : (لكنّها مطلقة) قال في «التحرير»: (المطلق ما دلَّ على 
بعض أفراد شائع لا قيد معه مستقلاً لفظاً). ثم قال: (فقد ساوى المطلقٌ 
النكرةً ما لم يدخلها عمومٌ» والمعرّف لفظا في : «اشتر اللحم»» فبين المطلق 
والنكرة عموم من وجه) انتهى”؛ لصدقهما في نحو: «صَتَْرِرُ رَمَبَةِ6 
وانفراد التكرة عن المطلق في نكرة ة عامّة؛ كالنكرة ذ لى تين تراد لان 
عنها في نحو: : (اشترٍ اللحم) فإنّه معرفة في الاصطلاح» ذكره المعئف>كذا 

في «التحبير»””". 

قول المصئّف: (وعند الشافعي تعمٌ) ظاهره وجود الخلاف الحقيقي» 
وليس كذلك كما حقَّقه في «التلويح» لأن القائلين بالعموم لا يرون شمول 
الحكم لكل فرد حتَّى يجب في مثل: : (أعط الدرهم فقيراً» صرفُهُ إلى كل 
فقير» على أنه بْقِلَ عنه في احتمال الأمر التكرار أنه مشتمل على المصدر©», 


.)171١ص( التحرير‎ )١( مرآة الأصول (ص94).‎ )١( 

زفرف التقرير والتحبير .)7١7/١(‏ 4( التلويح ,٠١0 /١(‏ م١07‏ 
4 
#ي 


قَوَلِهِ تَعَالَى: ظصَسَورٌ نكو 7 قَدْ حَصَّ مِنْهَا الزَّيئَةَ إِجْمَاعَاٌ 
وَالْخُصُوصٌ ديل التعروء قتُخصٌُ اد قِيَاسَاً . 

ُلنَا: لا خُصُوص أضْلآً؛ لِأَنَّ الرََبَةَ اشم لِلببيَةِ كُمَا حَلَقَهَا الله تَعَالَىء 
كَذا في «الصَّحَاح1, 0 1510000 


وهو نكرة في موضع الإثبات؛ وهي توجب الخصوص على احتمال العموم 

قال ابن نجيم: (والحاصل أنَّ إثبات الشافعيٌّ العمومٌ بمعنى العموم 
البدليٌ لا الشموليٌ» ونفي الحنفية له بمعنى العموم الشموليٌّ» والنزاع في 
تسميته عامّاً» والظاهر ما ذهبنا إليه؛ لأنَّ العموم الشمول» ولا شمول في 
الدكرة) وتمامه فيه9, 

قوله: (قوله تعالى : <مْسَِرُ رَقبّةَ4) لفظ (قوله) مجرور على أَنَّه بدل من 
(الظّهار) على حذف مضاف؛ أي: آية الظهارء فالمعنى”'': المذكورة في قوله 
تعالى : « تحر روبق . 

قوله : (لأنَّ الرقبة اسم للبئية كما خلقها الله تعالى) أي كلوساوا الزية 
وَأُورِدَ عليه : أن الذي حُلق أعمى أو مجنوناً يصدق عليه ذلك فيشكل الأ © 

قوله (كذا في «السجاي!) اعلبذنك من «الشريج الملكي»» واعترضه في 
«العزمية» (بَأنرضِاجت «الصحاح" قال : «الرقبة: المملوكة»20 5ظك 
عليه شيثاً؛ والشارح اعتمد في النقل عنه على صاحب «جامع الأسرار»» 
ولعله كان عنده كتاب مسمّى ب«الصحاح» غير «صحاح الجوهري». أو كان 


ونيف 


ذلك سهواً من قلمه) انتهى 3 
(1) سورة الشبياه: (4997, (5) انظر «التوضيح» .)07037/١(‏ 
(©) فتح الغفار (117/1), (؛) في (أج» و):. (بالمعنى). 


(5) نقل الرافعي عن مشايخه (ق/ 6؟١3):‏ بأنه لا إشكال؛ فإن الأصل السلامة. 
0( الصحاح .)178/١(‏ 
(0) نتائج الأفكار (ق/8١1)؛‏ جامع الأسرار ,0700/١(‏ 


ير 
«الركي»: 


عَلَى أنَّ المُظلَقَ ينْصَرِفُ إِلَى الكامل . 

(وَإِذَا وُصِمَتِ الَّكِرَهُ) فِي الإنْبَاتٍ (بِصِمَةٍ عَامَّةٍ. . تَعْم) صَرَورَة عُُومٍ 
وَْفِهًا (كَقَوَلِه: وَالله؛ لا كلم أعدا ا و ؛ ُوفبًا) كَلَهُ أن يكلَمَ َمِيعَ 
رِجَالٍ الكُوفَةٍ (وَاتَ؛ لا أَفْربكُمَا إِلَّا يوم أَمْربكُمَا فيه) لَمْ يَصِرْ 1 1 


قلت: يحتمل أن يكون صاحب «الصّحاح» ذكره في غير محلّه لمناسبة. 

قوللة :على ألا المطلاق يعسدرف إلى العكتافل)اذليل ثان على تفي 
الخصوص؛ بأنَّ المراد بالرقبة التَّليمَةٌ غيرٌ الهالكة بالانصراف إلى الفرد 
الكامل» والَّمئهُ هالكةٌ من وجوء فلم يتناولها مطلق اسم الرقبة. 

قول المصنّف: (وإذا وصفت النكرة بصفة عامّة. . تعمٌ) الصّفَةُ العامّةُ: 
هي التي لا تخصٌ بفرد واحد من أفراد تلك النكرة» كما إذا حلف لا يجالس 
إِلَّا رجلاً عالماً» فإنَّ العلم ليس مما يخصٌ واحداً من الرجال؛ بخلاف ناذا 
حلف لا يجالس إِلّا رجلاً يدخل داره وحده قبل كل أحدء فإنَّ هذا الوصف 
لا يصدق إِلّا على فردٍ واحدٍء كذا في «التلويح»» وتمامه في «ابن نجيم» 0 . 

والمراد بقوله: (تسم) العموعٌ الإضائي؛ أي : بالنسبة إلى شمول ذلك 
الوصف أفراداً. لا عموماً بدليّاً كما تومّمه الهندي”" ؛ لأنّه حاصل للنكرة 
قبل الانّصاف بالعام» ولا عموماً شموليًاً مطلقاً. ثمّ هذا الحكم أكثريٌ لا 
كُنْن؛ لأنّها قد تعم بدون وصف بدليل الاستعمال» كما في قولهم: (تمرةٌ 
خيدٌ من جرادة)» وقد تخصٌ مع الوصف. كما لو قال: (والله؛لأتزوّجَنّ امرأةً 
كوفيّة) برّ بتزوّج واحدة. 

قوله: (لم يصر مولياً... إلخ) أي: لو قال لامرأتيه هذا الكلام 


.)١١1 /1( فتح الغفار‎ ؛)1١‎ /١( التلويس‎ )١( 


)١(‏ شرح المغني (ق/87). 
اك 
مير 


أنه تفكنة يُمْكنَهُ المُرَْانَ في كُل يوم (5 َلِهَذَا) أي : لَكُونٍ التكرَّة نَعُمْ بِالصّفَةٍ 
العَامّةَ (قَانَ عُلَمَاؤُنَا'": إِذَا قَالَ: مدقف تف قو خخ روما 
أو مُتَفَرَقِينَ (. . أَنّهُمْ يَعْتفُونَ عَلَي)؛ لِأنَّ أياَ وْصِف بالصَّرْبء وَهُوَ عَامٌ 
وَالتَكرَةٌ في هَذَا الاشطلاح ما فيه إِبْهَامٌ. 


صفعه» يلاق ما إذامان خاشا» فإئّد يل ركون مولي بعد تحقق القربا 
الأوّل؛ لأنّه حينئذٍ يكون اليوم الواحد مستثنئ» ويصير الحلف بعد القربان 
منعقداً بالنظر إلى سائر الأيام . 

قوله: (لأنَّ أيَاً وصف بالضرب. . . إلخ) بيان لوجه عموم؛ أي: بأنّه 
نكرة عَم لعموم صفته» وذلك لأنّها باعتبار أصل الوضع للخصوص والقصد 
إلى الفرد كسائر النكرات» وإنّما تع بعموم الصفة» كما سبق في: (لا يكلّم 
إلا رجلاً عالماً)» وتنكيرها حال الإضافة إلى التكرة ظاهرء وأمّا عند 
الإضافة إلى المعرفة . . فمعناه: أنّها لواحد مبهم يصلح لكل واحدٍ من الآحاد 
على سبيل البدل وإن كانت معرفة بحسب اللفظ.. 

والمراد بوصفها:الوصفٌ اللغويٌ لا النعثٌ النحويٌ؛ لأنَّ الجملة بعدها 
قد تكون خبراً؛ أو صلة؛ أو شرطاًء وقد صرّحوا في قوله تعالى: <( لوح 
نك من عبلأ6”" أنّها نكرةٌ وُصِفَّتْ بحسن العمل » بحرا ولت يلاك 
مع أنه لا خفاء في أنّها مبتدأ و (أَحْسَنُ أحْسَنُ عَمَلا خبره. كذا في «التلويح»0© 

قوله : (والنكرة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهام) إشارة إلى دفع ما يقال: 
كيف تكون (أيَاْ) نكرة وقد أضيفت إلى المعرفة؟ يعني : أنَّ المراد بها في 
الاصطلاح أعمٌ من النكرة الصناعيّة ومن المعرفة الغير المتعّنة . 


.)0/( سورة هود:‎ )١( . عبارة (قال علماؤنا) زيادة من (ز)‎ )١( 


إفيف التلويح .)1١1//١(‏ 


/ 


١ بخث »آم الويف‎ ١ 
(وَكَذَا) أي : كالوّضف العّاءٌ (إذَا مَخَلّث لام التَغْرِيفٍ فِيمًا لآ يُحْتَمِلٌ‎ 
انربك بنقلى نذا ألم يكن في حي ولاق الكرية تقؤية‎ 
(..أُوجَبّتٍ العُمُومَ) للجئسء نَحْوٌ: «إنَ لفن لبي خنرِ»''' (حَنّى‎ 
قط اغْتِبَارٌ الجَمْعِيَةٍ إِذَا مَخَلَتْ) اللّامُ (عَلَى الجَمْع) لِأَنّها في الأ‎ 
21 يل عَلَى الجنْسٍ (عَمََاْ الدَلينَ)‎ ٠ لِلِعَهْدِء فَإِدًا و‎ 


قول المصنّف : (إذا دخلت لام التعريف) كذا في بعض نسخ المتن» وفي 
بعضها - وهي الَّي كتب عليه الشّرّاح -: (لام المعرفة) . 

قوله: (بأنْ لم يكن في جنس تلك النكرة معهود) يعني : أنَّ العهد مقدَّم 
على الاستغراق» فتوجب العموم حيث لا عهدء وذلك على ما في 
«التلويح» : أنَّ الأصل الراجج عو العهند الخارجي ؛ لأنَّه حقيقة التعيين 
وكمال التمييز» ثمّ الاستغراق؟ لأنَّ الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتبار 
الأفراد قليل الاستعمالٍ 7 

والعهد الذهني موقوف على وجود قرينةٍ البعضيَّةَء فالاستغراق هو 
المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصاً في الجمع؛ فإِنَ 
الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي . 

قول المسكف: لاعسلا بالدليلين) لأنا ل و أبقيناه جمعاً - لَنَا حرف 
التعريف أصلاً» وإن جعلناه جنساً . . بقي حرف اللام لتعريف الجئس؛ أي: 
)١(‏ سورة العصر: (؟). () التلويح .)45/١(‏ 

«نيه 


م ه اهم سم جعت ف 7 


: الجَمْعِيَّةِ وَالمَرْدِيّةِ (فَيَحْنَتُْ بعَرَوْج امْرَأةِ إِذَا حَلَف لَا يَتَرَمّح النّسَاءَ) 
0 لِلِحِنْسٍ . 

(وَالتكْرْه إذا أعيدك مَعْرِقَةٌ. . كَانَتِ الَانِيَةُ عَينّ الأولى) لِدَلَالَةِ العيرء 
قَالَ تتعالّى: لضم وِيَعَوت ألولَ» 9"؛ أي: الَّذِي ذكرَ (وَإِذَا أُعِيدَتُ 
َكرَة. . كَانّتِ الثَاَةُ عَيرَ الأولّى) لِأنّهَا لو انْصَرَكَتْ إِلَى الأولى . . لَتَعَيْنَتْ 
مِنْ وَجَهِ وَالعَرضنَ خِلافة. 

(وَالمَعْرِقَةُ إِذا أَعِيدَتْ مَعْرِفة. . كَانّتِ النَانِيَةٌ عَينَ الأُولّى) لِدَلَالَةِ العَمْد 


للإشارة إلى هذا الجنس من الأجناس» وبقي معنى الجمع في الجنس من 
وجه؟ لأنّ الجنس يدل على الكثرة َصَمُناً بمعنى أله مفهومٌ َل لا يمنع شركة 
الكثير فيه» فكان أَُوْلَى. 

قول المصنّف : (فيحنث بتزوّج امرأة. .. إلخ) وكذا يحنث بالواحد في: 
(لا يشتري العبيد)» أو :للا يكلّم الناس» إِلّا أن ينوي العموم فلا يحنث قظّء 
فيصدق دياتة وقضاع4 لألّه توى الحفيتة واليمين تنعقد؛ لأنَّ عدم تزوُج 
جميع النساء متصوّر. 

وقيل؟ لا يُصدّق قا لأنّه نوق حفيقة لاجد تعبت لَه بالكفا: فصار كأنّه 
نوى المجاز. كذا في «ابن نجيم"". 

قوله 4 : الذي ذكر) أي : في الآية قبله في قوله تعالى: 3 نسل إِلّ 
عون شولا" 

+ هافن الصرضه إلى اللي , تلت ... إلا اليد كن 
المناسب هو التعريف؛ بناءً على كونها معهودة بسبقها في الذكر. 

قوله: (لدلالة العهد) لأنّه الأصل في اللام والإضافة. 


)000( سورة المزمل: (15). (5) فتح الغفار .)١١9/1١(‏ 
2 سورة المزمل: .)1١6(‏ 

0_8 

قدا ١‏ لد 


َالَ َعَالَى : «ِبْدَ مم آلثثر يتا © إن م الثثر ما»'”'. قَالَ اب عباس 
وود لذن يلزن 2ن قدزييا. 


قوله : (قال ابن عبّاس وكا : الَنْ يَغْلِبَ ُسْرٌ يُسْرَينٍ)) قال في «التلويح»: 
(منقول عن ابن عبّاس وابن مسعود وَو”".: وروي عن النبيّ كل أنّه خرج 
إلى اساي ذالت يوج رحا بسهقرا يدو يضحك ريقول ' ١لَنْ‏ يَغْلِبَ عَسْرٌ 


وهم قننا 


يُسْرَينِ ١‏ انتهى' 
وفي الآية شاهد للقسم الثاني أيضاً في تكرير اليّسْرٍ منكّراً كما يدل عليه 
الحديث» ولكن فيه كلام. 
قال في «التلويح»: (وذلك يدل على أن الثاني مغاير للأوّل في النكرة 
بخلاف المعرفة» قير «يسرأ» للتفخيم [أو للإفراد]» وتعريف «العسيه 
للعهد؟؛ أي : العجير ال يي أنتم عليه» أو الجنس؛ أي الذي يعرف كل أحدء 
فيكون اليسير الثاني مغايراً للأوّل بخلااف العوين.: 
1 وقال فخر الإسلام: فيه نظر" ”0 ووجّهوه: أن الجملة الثانية هاهنا تأكيدٌ 
للأولى لتقريرها في النفس وتمكينها في القلب؛ لأنها تكرير صريح لهاء فلا 
تذلٌ على تعدّد البسرء كما لا يذل 'قولنا: «إنّ مع زيد كتاباً» إن مع زيد كتاباً» 
على أنَّ معه كتابين) انتهى””. فتأمّل. 
وفى «مغنى اللبيب» عن «الكشاف» ما يدفع توجيه النظر المذكور حيث 

.)5-0( سورة الشرح:‎ )١( 

)١(‏ رواية سيدنا ابن مسعود وين أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان» (4084)., وانظر 
«المقاصد الحسنة» (ل/ا/41). 

(5) التلويح (42305/1 والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (018/5)., والبيهقي في 
«شعب الإيمان؛ .)904١(‏ 

(؛) أصول البزدوي .071/١(‏ (5) التلويح .)1٠١5/١(‏ 


ا 
#لبييةة 


(وَإِذَا أَعِيدَتٌ نَكرَة. . كَانتٍ الثَانَةٌ غَيرَ الأولّى) لِمَا مَرّ 0000 


قال: (فإن قلت: ما معنى: لن يغلب عُسْرٌْ يُسرين؟ قلت: هذا حمل على 
الظاهر. وبناء على قوّة الرجاء؛ وأنَّ وعد الله لا يحمل إِلّا على أبلغ ما 
يحتمله اللفظ فيه» والقول فيه : إِنَّ الجملة الثانية ية تحتمل أن تكون تكريراً 

للأولى كتكرير «ويلٌ بوْمِذِ يَمَكَدنَ4”''؛ لتقرير معناها في النفوس ؛ كتكرير 
المفرد في «جاء زيد زيد؛» وأن تكون الأَوْلَى عِدَةٌ بأنَّ العسر مردوفٌ بِيْسْرٍ لا 
محالة والثانيلة] عِدَةٌ مستأنفة بأنَّ العسر متبوع بيسر» فهما يسران على تقدير 
الاستئناف» وإنَّما كان العسر واحداً ؛ لأنَّ اللام إن كانت فيه للعهد في العسر 
انَّذي كانوا فيه. . فهو هو؛ لأنَّ حكمه حكم «زيد» في قولك: «إِنَّ مع زيدٍ 
مالاً إنَّ مع زيد مالاً»» وإن كانت للجنس الَّذي يعلمه كل أحدٍ. . فهو هو 
أيضا . 

وأمّا اليُسر: فمنكّرٌ متناول لبعض الجنس.ء فإذا كان الكلام الثاني 
هستائقاً. . فقذ يعتاول بعضا الخرب ويكون الأوّل ما تيسّر لهم من الفتوح في 
زمنه ولق والثاني : ما تيسّر في يم الخلفاء» ويحتمل أن المراد بهما يشر 
الدنيا ويسر الآخرة؛ مثل : «هَلْ رَرَسَمُونَ يئآ إِلّآ إِحَدَى ال 0 
وهما الظفر والثواب) انتهى”" . 

بحاصل أنَّ التكرار في الآية غير متعيّنٍ» بل تحتمل الاستئناف» وهو 
أبلغ. فيكون اليّسر الثاني غير الأوّل. 

قولهة االماعة) من أنّها لو اتصرقت إلى الأؤلى. . .لعموتيت من .وده 


والفرض خلافه . 
)١(‏ سورة المرسلات: .)١9(‏ (؟) سورة الثوبة: (617), 
() مغني اللبيب (ص855)» تفسير الكشاف (4/ 091١‏ . 


و 
لها 


وَهذا عِند عَدَم المَرينةٍ وَالْحَاصِلٌ: أنه لّا اعتِبَارَ لِلأَوّلٍء وَأنّ النَانِيَ إِنْ 
كَانَ تَكِرَة. ٠‏ فَهُوْ غير الأول مظلقاء وَإِنْ كان مثرقة. . قَهُوَ غَينٌ الأول 
ملعا كما في «التَخرِيرٍ'”"2 كلو أ بف مقي بصَكُ رين . يَجِبْ 


قوله: (وهذا عند عدم القرينة) قال في «التلويح»: (واعلم: أنَّ المراد 
هذا هو الأصل عند الإطلاق وَحُُلُرٌ المقام عن القرائن» وإلّا.. فقد تعاد 
النكرة نكرةً مع عدم المغايرة؛ كقوله تعالى: لرَهُرٌ الى في أَلكَمَِ إِلَهُ وَفٍ 
لْأرٍْ إِكَد4”"“» ومنه باب التوكيد اللفظي» وقد تعاد النكرة معرفةً مع 
المغايرة؛ كقوله تعالى: 9وَمَدَا كب أَرَلَنَهُ بَاوَكُ... » إلى قوله تعالى: (أن 
ولوأ إسّمَآ أنزِلَ الْكِنبُ عَلّ َأبِمَتَين من مَبَِتا4". 

وقد تُعاد المعرفةٌ معرفةٌ مع المغايرة؛ كقوله تعالى: «وَآَرَلَ إِليّكَ الكِتّبَ 
نحي مْصَدْهًا مات يَدَنِْ ين لصحتب )417, وقد تُعاد المعرفةٌ نكرةً مع عدم 
المغايرة؛ كقوله تعالى: «أضَ لهك إِلَهُ وبيِذٌ2*”4. ومثله كثير في الكلام) 7" . 

قوله: (فلو أقرّ بألف مقيّد بصَكٌ) هو كتاب الإقرار بالمال أو غير 
4 رع : لو أدار صكاً على الشهود فآقرٌ عندهم مرّتين أو أكثر بأل في 
ذلك الصكٌ. . فالواجب ألفٌ واحدٌ اتّفاقاً؛ لأنَّ الثاني هو الأوّل؛ لكونه 
معرّفاً بالمال الثابت في الضَّكَّ. 

وإن لم يقّد بالضَّكء بل أقرّ بحضرة شاهدين بألفٍ, ثمّ في مجلس آخر 
بحضرة شاهدين بألفٍ من غير بيان للسبب. . فعند أبي حنيفة كانه يلزمه ألفان 
بشرط مغايرة الشاهدين الآخرين للأوّلين في رواية» وبشرط عدم مغايرتهما 


.)84( التحرير (ص74). (') سورة الزخرف:‎ )١( 
.)44( (؛) سورة المائدة:‎ .)١1935-168( )م2 سورة الأنعام:‎ 
.)1١/1١( التلويح‎ (30 .)1١( سورة فصلت:‎ )5( 


2 
ف 


0-0 
بوه‎ ١ 


إِّا أَنْ يتَحِدّ المَجُلِسٌُ [كَمَا في «التَّخْرير»]". 
(وَمَا) أي ؛ الِقدَار الذي (تثتهي إلبْهِ الحُصوص تُوعَان) : أَحَدَّهُمَا : (الوَاحِدٌ 
فِيمًا هُوَّ فَرْدُ بصِيِعْتِوء أو مُلْحَقٌ بو) عَظفٌ عَلَى (فَْدُ) مِمَّاا" هُوَ جِنْسٌء 
لهما في رواية» وهذا بناء على أنَّ الثاني غيرٌ الأرّلَء وتمامه في 
«التلويح»”" . 

قوله: (إلا أن ينّحد المجلس) أي: فإنه يلزمه ألفٌ اتّفاقاً في تخريج 
الكرخي ؛ لجمع المجلس المتفرّقات كما في شرح العسوير )187 وفيه أيضا: 
(ولو أقرٌ بألف مقيّد بالصكٌ [عند شاهدين]؛ ثمّ في مجلس آخر بألفٍ 
منكر. . ُرّج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة ككلنه؛ بناءً على إعادته المعرفة 
نكر وفي عكسها ينبغي وجوب أل اتّفاقاً ؛ لأنَّ الدكرة أعيدت معرفة)2 . 

وأفاد في «التحرير»: أنَّ هاتين الصّورتين غير منقولٍ حكمهما عن الإمام 
وصاحبيه, وإِنّما هو تخريجٌ» ويفهم مثله من «التلويح»» وأنَّ الأول من 
تخريج صدر الشريعة”"©2. 

قوله: (كما في «التحرير») قال فيه: (وضابط الأقسام: إن نكر الثاني. . 
فغير الأوّلء أو عرّف فعينه. وهو أكثريٌ) انتهى" . 

قال في «التلويح»: (وذكر في «الكشف»: أنه إن أعنيدت النكرة نكرة. . 
فالثاني مغاير للأوّل» وإِلًّا. م العييه)7؟ واف فيه» ومثله في «مغني اللبيب» 
في الباب السادسء وعليه ففي المعرفة المعادة نكرةً قولان كما نقله 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ز). 


.)1١1//١( في (ج. هء 1 (لهها): لوكا التلويح‎ )١( 
.)501١/1(( التقرير والتخبير 2011/50 (5) التقرير والتحبير‎ )4( 
.)1١7/١( و«التوضيح»‎ »)٠١1/١1( و«التلويح»‎ ))50١/١( انظر «التقرير والتحبير'‎ )7( 
.)٠١١/١( التحرير (ص74). (6) التلويح‎ )0( 
و هيا‎ 


١‏ ل 


ِتَالُهُمَا: (كَالمَرَْةٍ وَالنسَاءِه وَ) الثاني : (الثَلانةِ فِيمَا كَانَ جَمْعَاَ صِيعَةٌ 
وَمَعْنَىَ) كَرِجَالٍِء أو مَعْنَىَ؛ كَقَوم (لِأَنَ أَدْنَى الجَمْع ثَلاَةٌ بِإِجمَاع أفر 
للفو بكر تشميطا الها عله الشدلن كيذ فشر مرف" 3 


وَالمْحتارٌة أن متتقى التخصيص وَاحدٌ طلقا غ53 


الدماميني في «شرحه)» عن اشرح التلخيص» الك ونقل عنه كلاماً 
229 


أجاد فيه؛ فليراجعه من يبتغيه 

فول (مغالهها: كالسرا الأولى أن يقول» ومثل الهما بقوله: 
(كالمرأة)» كما تقدَّمِ وجهه. 

قول المضكف : «الأن أدنى الجمع ثلاثة) اختلفوا ذ في أقل عدد تطلق عليه 
صيغة الجمع. فذهب أكثر الصحابة والفقهاء كأئمّة اللغة إلى أنه ثلاثة» حَتّى 
لو حلف لا يتزوّج نساءً. . لا يحنث بتزوّج امرأتين» وذهب بعضهم إلى أنه 
اثنان حنَّى يحنث بتزوّج امرأتين» وتمسّكوا بوجوه مذكورة في «التلويح» مع 
أجوبتهاء ومنها الحديث الذي ذكره المصئّف9'. 

قوله : (والمختار: أنَّ منتهى التخصيص واحدٌ مطلقاً) أي : فيما كان فرداً أو 
جمعاً» قال في «التحرير»: (وقيل : واحد» وهو مختار الحنفيّة» وما قيل: 
الواحد فيما هو جنس؛ والثلاثة فيما هو جمع. . فمرادهم بالجمع المنكّره صُرّح 
به حيث قيل : كعبيدٍ ونساء » وبإرادة نحو «الرجل" و«العبيد» و«النساء» و«الطائفة» 


.077/١( أصول البزدوي‎ )١١ 
(؟) هو الإمام العلامة أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي أبو حامد بهاء الدين: له فضائل‎ 
وعلم. وفيه أدب وتقوى؛ وساد وهو ابن عشرين سنة. وكانت له اليد الطولى في علوم‎ 
اللسان العربي والمعاني والبيان؛ له من المصنفات: «عروس الأفراح». وعمل قطعة على‎ 

شرح المنهاج» لأبيه. توفي ينه سنة (لالاه) انظر «الدرر الكامنة» (1/ 05410 
(*) مغني اللبيب (ص١87):‏ شرح المغني (1/ 011). عروس الأفراح (103//1). 
5 )0 
(؟) التلويح /١(‏ ( 59 


سمي 


وَعَلَيهِ ال ومع و فى «الكَشْفٍ لكك 
(وَقَولَهُ عله : «الاثثان كَمَا كُوقَهُمًَا ماهم 2ط 


بالجنس» وهو -أي: الجنس- معظم الاستغراقي» وفيه الكلام) انتهى”” 
فتحصّل أن م منتهى التخصيص واحدٌ مطلقاً سواء كان مفرداً أو جمعاً 
محلى» فإن استغراق الجمع المحلَّى كالمفرد لكل فردءكما ذكره في 
الل 
ومن قال: منتهاه ثلاثة فيما هو جمع -كالمصّف-. . فمراده به المنكر؛ 
بدليل تمثيلهم د(عسد) واتساء)ء وبإرادتهم من نحو (العبيد) و(التساء) 
الجنس» وهو يصدق على الواحد كما مرَّء وهذا صريح كلام المصنّف هناء 
لكن صرّح في «التحرير» أيضاً بأنَ المختار أنَّ أقلَّ الجمع مطلقاً ثلاثة.. مجا 
فيما دونهاء فكأنّه المختار عنده”” » فتأمل . 
بقي بحث: : وهو أنَ ما منّلوا به هنا من صيغ جمع الكثرة مخالفٌ لإطباق 
النحاة على أنَّ أقله أحد عشر» فلذا قال ابن السبكيّ : + (الخلاف في جم 
القلّفَ وعليدقما مللوا به من صبيع جمع الكثرة مستعملٌ في جمع القلّة 
)7 '» والتزم في «التلويح #الميخالفة”' + لأن.ما هما أوفق بالاستعمال. 
قول المصنّف : (وقوله تلن . . . إلخ) إشارة إلى الجواب عمّن اذَّعى أنَّ 
أقلَّ الجمع اثنان مستدلاً بهذا الحديث. 
)١(‏ كشف الأسرار (58/5). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 774) عن أبي موسى الأشعري ينه والطبراني في 
«الأوسط» (7774) عن أبي أمامة ؤلإه . 
(") التحرير (ص١7١).‏ (:) التحرير (ص١72).‏ 
2( التحرير دص 1 
() انظر «شرح المحلي على جمع الجوامع» .)١0//1(‏ 
رفيف التلويح /١(‏ 14). 
ها 


قبي 2ك كع رمع كو 


مَحْمُولٌ عَلَى المَوَارِيثٍ والوضاياء أو عَلَى سْنِ َقَدُم الإمّام فَإِنهُ يتقدم 
عَلَى الِانِْينٍ كَالتلَائ وَإنَمَا حول عَلَيهِ؛ لِأنَّهُ :له بُعِتَ لتَغلِيم الأخكامء 
ا لِييَانِ امات . 


قال في «التحبير»: (رواه جماعةٌ بأسانيدٌ ضعيفةٍ؛ منهم ابن ماجه بلفظ : 
«اثنان فما فوقهما جماعة))0' . 

قول المصئّف : (محمول على المواريث والوصايا)» كما في قوله تعالى: 
«فإن كن لم إِحوَ6”''» فيحجب الاثنان من الإخوة الأمّ من الثلث إلى السدس 
كالثلاثة فصاعداً» ولو أوصى لأقرباء بني فلان وله اثنان. . استحمّاها . 

قوله: (فَإِنَّهِ يتقدّم على الاثنين كالثلاثة) مقاوط الراس قزل يق فين 
يمين الإمام؛ وزاد في «التحرير»: حمله على الثواب؛ يعني: أنْ للاثنين 
حكم الجماعة في إحراز فضيلة الجماعة؛ وهو منقولٌ عن «الكشف:”", 
وحرّر في «التلويح» أن لا ورود للحديث أصلاً ؛ إذ ليس النزاع في (جماعةٍ) 
وما يشتقٌ من ذلك؛ لأنّه في اللغة ضَمٌّ شيء إلى شيء؛ وهذا حاصلٌ في 
الاثنين يلل خلاف» .وما النزاع في صيغ الجمع وضمائره؛ ولذا قال ابن 
الحاجب: (اعلم: أن النزاع في نحو: «رجال»؛ و«مسلمين»؛ و«ضربواك. لا 
في لفظ «جماعة»». ولا في نحو: «نحن فعلنا». ولا في نحو: وَإصَعَتَ 


موتك )” لاي وفا 0 


5 التقرير والقحيير 4158//13: سئن ابن ماجه (911) عن أبي موسى الأشعري ون . 

(؟) سورة النساء: .0١3(‏ (؟) كشف الأسرار (070/5, 

(4) سورة التحريم: (4). 

(د) لأن لفظ (جماعة) يطلق على الاثنين لما مر اتفاقاً. وكذا (نحن فعلنا) يطلق على الواحد فأكثر 
اتفافاً. وأمًا الثالث : فهو وإن كان لفظه مجموعاً لكن المراد به الاثنان بلا نزاع مجازاً؛ كراهية 
الجمع بين تثنيتين فيما هو كالشيء الواحد» بخلاف نحو : جاء عبداكما . منه. (ج. د). 

.)44 /١( التلويح‎ )7( 


| 
م#مبييةة 


تر 
عرق ااه 0 


بف اجيم 


#ك ةريب 
وهو القسم الثالث من وجوه النظم 

قوله: (لم يقل: المشترك فيه. . . إلخ) إشارة إلى أنه لا حاجة إلى قول 
من قال: إِنَّ الأصل المشترك فيه؛ لأنَّ الكلام في اللفظء وهو مشترك فيه 
والمعاني مشتركة؛ يعني : فيكون من قبيل الحذف والإيصال. 

قوله: (فردين فأكثر) ليتناول نحو: القرءء فإنّه لفردين كما يأتي» وما 
يتناول الأكثر نحو: (عين) وأخرج بقيد الأفراد الخاصصٌ» وكذا العدد, فإنَّه - 
كما مرّ- يتناول أجزاء هي آحاده لا أفراد. 

قوله: (خرج العَامٌ)؛ لأنّه وضع لأفراد متّفقة الحدود كما تقدّم في 
تعريفه”©» وقد عرّل المصئّف تبعاً لفخر الإسلام في الفرق بين المشترك 
والعَامٌّ على اختلاف الحدود واتّفاقهاء وتقدّم أنَّ الفرق عند المحقّقين هو 
تعدّد الوضع واتّحاده”» فالمشترك: ما وضع للكثير بوضعين فأكثره والعَامٌ: 
ما وضع للكثير بوضع واحد. 

قوله: (لا الشمول) ظاهره أنَّ قول المصنّف : (على سبيل البدل) للبيان 
)١(‏ انظر (ص159). 
)١(‏ لا خلاف بين فخر الإسلام والمحققين في التعدد. 


جا 
عليه 


(كَالقَرْءِ) بِضَّمٌ القَافٍ وَفَنْحِهًا: المَوضُوع (للخيض وَالظَهْرٍء وَحُكْمُْةُ: 
ل فيه) لكِن (بِشَرْط التَاثْلٍ ؛ لِيتَرَجَحَ بَعْض وَجَوجِهٍ لِلعَمّل بِهِ) كما 
تَأمّل عُلَمَاوُّنَا القّ* درو لفل عَلى المع وَالإنْتِقَالٍ وَكِلَامُمَا في 


والإيضاح لا للاحتراز ز كما فى «ابن نجيم)2 قال: (لأنَّ القيد الأوّل أخرج 
الخَاصضّ واسمٌ العددء والثاني لم81 

وأقول: الظاهر ما قاله بعض الشرَّاح : إِنّه لإخراج (الشيء»؛ فإِنّه متناول 
لأفراد مختلفة على سبيل الشمول من حيث إِنَّها مشتركة اشتراكاً معنوياً في 

وما استدلٌ به ابن نجيم على عدم صحّته بقوله: (لأنّهم اتّفقوا على أنَّ 
«الشيء' عَامٌ)”'' يؤكّد كون القيد للاحتراز» نعم يدلٌ على أنَّ ما ادّعاه ذلك 
البعض من أنَّه مشتركٌ لفظئٌ من حيث اختلاف الأفراد ؛ كالقرء .. غيد 
سحد < ١‏ فافهم . آ 

قول المصئّف: (وحكمه: التوقف فيه) أي: من غير اعتقاد حكم معلوم 
سوى أنَّ المراد به حَقٌ حتَّى يقوم دليل الترجيح؛ لأنه لا عموم له كما سيأتي. 

قوله: (كما تأمّل علماؤنا القرء فوجدوه دالاً. ٠٠‏ إلخ) أي : رحدو 
أصل هذا التركيب كما وقع في عبارة الكاكي”"؛ ؟ يعني : : أ نمادة أقرء) 
- وهي القاف والراء والهمزة على هذا الترتيب - لما دلّت في أكثر استعمالها 
أو في جميعه على معنى الجمع أو الانتقال» ودارت مع هذين المعنيين كما 
يقال: (قرأتُ الَّيءَ) أي: جمعته؛ و(قرأ النَّجِمُ) إذا انتقل. . كان الحيض 
)١(‏ فتح الغفار .)١71١/1(‏ 


00( فتح الغفار ,)١11١/1١(‏ 
فين جامع الأسرار /١(‏ 0518. 


(وَلَا عُمُومَ لهُ) أي: لا يُسْتَعْمَلُ المُشْتَرَكٌ في أَكْثّرَ مِنْ مَعْنَنَ وَاحِدِ 
أحقَّ بالإرادة من لفظ القرء بالنسبة إلى الطهر؛ لوجودهما فيه دون الطهر؛ 
لأنَّ الحيض مجتممٌ في الرحمء ومنتقلٌ منه إلى الخارج» فيحيل عليه عثد 
عدم القرينة على خلافه. وعلى هذا التقرير لا يرِدُ ما قيل: (إنَْ كون الحيض 
بمعنى «المجتمع؛ إِنْما يستقيم إذا ثبت أنَّ القرء بمعنى المفعول. 

وأمّا إذا كان بمعنى الفاعل . . فالأمر على العكس ؛ لأنَّ زمان الظهر هو 
الجامع للدم. فكان أحنَّ به» وكذا الانتقال كما يكون من الطهر إلى الحيض 
يكون من الحيض إلى الطهر ) انتهى ؛ لأنَ هذا يقتضي أن يكون (القرء) بمعنى 
الجامع أو المجموع. كيف والقرء ليس بمصدر؛ بل هو اسم للدم أو 
الطهر؟! 

قول المصئّف: (ولا عموم له) بِيانٌ لدفع سؤال نشأ من قوله: وحكمه 
التوقّف بأن يقال: لِمَ لا يجوز أن يُحمل على كل واحدٍ من معنييه أو معانيه 
من غير توقّفي وتأمّلٍ؟ فصرّح بامتناعه» واستدلَ أصحابنا لعدم عمومه 
بدلائل؛ منها ما ذكره في «التحرير»: بأنّه يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما حنَّى 
يتبادر طلب المعدّنء وهو يوجب الحكم بأنَّ شرط استعماله كونه في 
أحدهماء فانتفى ظهوره في الكل» ومنع سبق ذلك إلى الفهم مكابرة”" . 

وقولهم: إِنَّه وُضع لكل فإذا قصد الكل. . كان فيما وضع لهء قلنا 
اسم الحقيقة بالاستعمال لا بالوضعء فإذا شرط في الاستعمال عدم 
الجمع. . امتنع لُكَدّه فلو استعمل. . كان حَطَأء ويتفرّع عليه بطلان الوصية 
لمواليه» وهم له من الطرفين. 


)١(‏ التحرير (ص87). 
._-1 
ا#بسيييةة 


خلاقاً لِلشَّافِعِيٌ. 


قوله: (خلافاً للشافعي) وكذا الباقلاني وجماعة من المعتزلة» فعندهم 
يجوز أن يراد من المشترك كل واحدٍ من معنييه أو معانيه جميعاً بطريق 
الحقيقة إذا صحّ الجمع بينهما”''؛ فالعَامٌ عنده قسمان: قسم مُتَّفِقُ الحقيقة» 
وقسم مُخْثَليتُ الحقيقة» وعند بعض أصحاب الشافعيّ يجوز إطلاقه عليهما 
مجاناً ل حقيقة» وعدد أصحابنا وبعضن المحّقين من أصحاب: الشافعيٌ 
يسميخ آمل البق ليسي نلك لاسكيعا ولاسجازاء قالي #جليع 
الأ 0000 

واختار في «التحرير» جوازه في النفي» قال: (وقيل” في النفي:فقط 
حقيقة» وعليه فرّع في وصايا «الهداية» وفي «المبسوط»: حلف ١لا‏ أكلّم 
مولاكً» وله أعلون وأسفلون. . أيهم كلّم حنث؟ لأنَّ المشعرك في النفي 
7 لظيو المختار©) انته. < 4 
وحاصله كما في «ابن نجيم»: (أنَّ له بالنسبة لما وضع له أحوالاً أربعة: 


الأرّل: أن يُطلق على أحدهما مَرَّة» وعلى الآخر أخرى. فلا يمه 


)١(‏ قوله: (إذا صح الجمع بينهما) كأن تقول: رأيت العين؛ تريد الباصرة والجارية» وغير 
ذلك. وفي الدار الجون؛ أي: الأسود والأبيضء وأقرأت هند؛ أي: حاضت وطهرت» 
بخلاف صيغة (افعل) على الأمر والتهديد» أو الوجوب والإباحة مثلاً. منه. (ج. دء 
ي). 

زفق جامع الأسرار (؟/ 07317 . 

(؟) قوله: (وهو المختار) وتخريج هذا الفرع عند العامة المانعين عمومه مطلقاً أنه ممنوع لا 
لوقوعه في النفي؛ بل لأنَّ الحامل على اليمين بعضهء وهو مختلف. كذا نقله الشارح في 
«شرحه على التنوير» في (باب الوصية للأقارب) عن «العناية»» قال: وأقرَّه المصنف؛ 
يعني : صاحب «المنح». منه. (ج؛ د). 

(5) التحرير (ص١8).:‏ الهداية (4/ 51737)» المبسوط (9/ 57). 


000 
لبي 


بإطلاق واحد إِلّا أحدهماء ولا نزاع في صكّته» وفي كونه بطريق الحقيقة. 

الثاني: أن يطلق ويراد أحد المعنيين لا على التعيين؛ بأن يراد به في 
إطلاقٍ واحدٍ هذا أو ذاك؛ مثل: (ترّصي قرءاً) أي : حيضاً أو طهراًء وهو 
حقيقة المشترك عند التجرّد عن القرائن . ْ 

الثالث: أن يطلق إطلاقاً واحداً» ويراد به مجموع معنييه من حيث 
المجموع المركّب منهماء بحيث لا يفيد أنَّ كلا منهما مناط الحكم. ولا 
نزاع في امتناعه حقيقة؛ ولا في جوازه مجازاً إن وجدت علاقة مصحّحة”"' . 

والرابع: أن يطلق إطلاقاً واحداًء ويراد به كلّ واحد من معنييه» بحيث 
يفيد أنَّ كلا منهما مناط الحكم ومتعلّق الإثبات والنفي» وهذا محل الخلاف) 


رشيف 


انتهى » وتمامه فيه 


)١(‏ الفرق بين الثالث والرابع: هو الفرق بين الكلّي والإفرادي» والكلي المجمومية فمن 
ذلك أنَّ الإفرادي جزء من المجموعي» ومن ثمة يصح (كل واحد يشبعه رغيف) بالمعنى 
الإفرادي دون المجموعي, ولا يصح: (كلّ واحد يحمل هذا الحجر العظيم) بالمعنى 
الإفرادي دون المجموعي, نه عليه في اشرح التحرير» /١1([‏ 0)117]. منه. (جء دء ي). 

(؟) فتح الغفار (177/1). 

عييه 


نر ,لوول 
ع ١‏ 


وأا اله لعؤرك: ا ميات لس سسنيا 


كن هه . 2 * 


ميك :امول 


وهو الرابع من وجوه النظم 


وأسقطه صدر الشريعة عن درجه الاعتبار» وجعل أقسام هذا القسم 
ثلاثةٌّ» وأدخل المؤوّل تحت المشترك؛ لأنّه ليس باعتبار الوضعء» بل برأي 
المجتهد. وأجابوا عنه: بأنه إذا حمل على أحد معانيه بالنظر في الصيغة 
- أي : اللفظ الموضوع - لم يخرج عن أقسام النظم صيغةً ولغةٌ؛ أي : وضعاً. 

قوله: (السابق) أي: ليس المراد المشتركٌ اللغويًّ» وهو ما فيه خفاءء 
وحينئذٍ فيخرج الخفئُ والمشكلٌ والمجملّ إذا لحقها بيان بظنّي؛ كخبر 
الواحد والقياسء فإِنَّ كل واحدٍ منها ليس من المؤرّل المراد هنا وإن سمّي 
مؤوّلاً؛ لأنَّ التعريف هنا ليس لمطلق المؤوّل» وهو ما رفع إجماله بِطَئّيّ » 
بل لنوع منهء وهو المؤوّل من المشترك؛ أنه ادي هو من أقسام النظم صيغةً 
ولغةٌ. والتقييد بالطَّنّحَ للاحتراز عن المفسّرء فإنَ الدليل المرجّح إذا كان 
قطعيًاً. . كان ذلك تفسيراً لا تأويلاً» وبما ذكرنا اندفع ما أورد في «الشرح 
الملكي» على عبارة المصنّف . 

قوله: (أي: بما يوجب الَّنَّ. . . إلخ) أي: ليس المراد بقول المصنّف : 
(بغالب الرأي) الاجتهادٌ فقط كما تُوُهّمَ؛ إذ المعهود التعبير عنه ب(الرأي) لا 


ب(غالب الرأي) . 


حر 
ميف 


0 وُجُوبٌ (العَمَلٍ ِهِ على اخْيِمَالٍ الغَلَطِ) وَالسَّهُوء كَمَنْ وَجَدَ 
5-6 د ل لمدظل 


تقلع وار أى أخيمة ريده . لَرِمَهُ التوَضُؤٌ بو قَلّو تَبِيّنَ نَجَاسَتَه. . 
أَعَادَ . 


واعلم: أنَّ ترجّح بعض وجوه المشترك قد يكون بالتأمّل في صيغته؛ 
ك(القرء) وجدناه دالا على معنى الجمع» فحملناه على الحيض . وقد يكون 
بالنظر إلى سباقه - بالباء الموحّدة - فإنا إذا نظرنا إلى لفظ (ثلاثة) فوجدناه دالا 
على عدد معلوم. . حملناه على الحيض؛ لثلّا ينقص عنها لو حملناه على 
الأطهار. وتقدّم بيان تقريره في بحث الحاصٌ » وقد يكون بالنظر إلى سياقه 
- باستكا - يمر لس اكلام ؛ كقوله تعالى: «الَذِىَ أََلَنَا دَارَ الْمَقَامَةٍ مِن 
تلد ©”''. وقوله: ثيل لَك لله ألصِيَارِ ألرَّهَك76"“: فالأرّلُ من الحلول 
بدليل #دار الْمَقَامَة4» والثاني من الحِلّ بدليل «الرّتُ) . 

قول المصئّف: (وحكمه: العمل به على احتمال الغلط) لأنّه إن ثبت 
بالرأي. . فهو لا حظّ له في إصابة الحقٌّ على وجه القطع؛ إذ المجتهد يُخطئ 
ويُصيبء وكذا إن ثبت بخبر الواحد؛ لأنّه دليلٌ طَلئّنٌّه فيكون الثابت به ظنّاً 
أبضا لا دما . ْ 


ا 


08 
5 


.)78( سورة فاطر:‎ )١( 
.)141/( (؟) سورة البقرة:‎ 


2 
تي 


أولاً: واضح الدلالة. 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
- مبحث الظاهر. 


يا 
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هن 


بحث :الظاصر 
(وَأَما لكلاف : قَاسْمٌ لكام ظهَرَ) أي : انََصَح (المُرَادُ به لسّامِع) إِذَا كَانَ 
من نْ أَهْلٍ اللّسَانِ (بِصِيعْتِه) أي : بِمْجَرَّدٍ سَمَاعِهًا بلا تَأَمُلٍ 2 ففافة اممف اقة فق 


بحث : الظاهر 

وهو الأوَّل من الأقسام الأربعة من التقسيم الثاني في وجوه البيان بذلك 
النظم . 

قوله الأ : اّضح) فسَّر (ظهر)ب ب (انُضح) إشارةً إلى دفع ما يرد عليه من 
أنه أخذ المعرّف جزءاً من التعريف. وأنَّه دوريٌ» فالظهور الواقع في التعريف 

هو اللغويء يقال: (وضح الشيء) ظَهّرّء فلا يكون المعرَّف مأخوذاً في 
التعريفب» فل دوق. 

قوله: (أي: بمجرّد سماعها بلا تأمّل) احترازٌ عن الخفي والمشكل بعد 
ظهور معناهماء فإنَّ ظهور المراد فيهما ليس بنفس الصيغة» بل يتوقّف على 
أمر آخر بعد سماع الصيغة» وهو التأمّل. 

كدق بقولتا؟ (نعد ظهور محناعها) لأنهما قبل يشرجان بقوله: لاما طهر 
المراد منه) كما أفاده في «العزمية»» وخرج النضٌ أيض]”"» فإنَّ ظهور معناه 
لمعنىٌ من المتكلَّم سباقاً أو سياقاً لا بنفس الصيغة» وأمّا المفسّر 
والمحكم. . فيخرجان بقيد احتمال التأويل المذكور في النَّصّء فإنَّهِ قيدٌ 
للظاهر أيضاً. لكنّه استغنى بذكره في أحدهما عن ذكره فيهماء أو يفهم أنه 
قيد له بِالأَوْلّى كما سيأتي. 


00( نتائج الأفكار (ق/5١١).‏ 


نه 


52522 قا ع وق ال .اد عه فر ديت 2 58 
وَسَيحِيءٌ مِثَاله (وحكمة: وجُوبٌ العَمَلٍ بِالذِي ظَهرَ مِنْه) عَلى سَبِيلِ القطع 
عِنْدَ عَامُةٍ المَتَأَخْرِينَ» حَنَّى ينْبْت به الْحُدُودُ وَالكَفَارَاتُ 10001 


وفي ”العزمية»: (قد يقال: يخرج المحكم والمفشسّر بقوله: «بصيغته) إذ 
لا بد فيهما من قرائن نطقي وعقلَةِ تنخ تنضمٌ إليهما حنَّى تُخرجهما عن احتمال 
التأويل والتخصيص والنسخء فليتأمّل) انتهى7 . 

هذا واعلم: أنَّ الاحتراز عنهما مبنيٌ على أنَّ هذه الأقسام الأربعة 
متباينة» وهو مذهب المتأخرين؛ بناءً على أنَّ السّوق مع احتمال التأويل أو 
التخصيص شرط في النَّصٌّء وعدمه شرط في الظاهرء وأنَّ احتمال النسخ 
شرط في المفسَّرء وعدمه شرظ في المحكم . 

وأمّا على مذهب المتقدّمين: فالأقسام الأربعة متداخلةٌ؛ بناءً على أَنَّدِ لا 
يُشترط في الظاهر عدم السَّوق» بل قد يكون وقد لا يكونء ولا في المفسّم 
احتمال النسخ» بل قد يحتمل وقد لا يحتمل» والتوضيح”" في «التلويح' 
و«التحرير»”©. 

قوله: (على سبيل القطع عند عَامَّةٍ المتأخُرين) قال في «التلويح»: 
«والكل - أي: الظاهرٌء والنّصّء والمفسّرٌ والمحكمُ - يوجب الحكم؛ 
أي: يثبته قطعاً ويقيناً» وعند البعض حكم الظاهر والنَّضصٌّ وجوب العملء 
واعتقاد حَمّيّةِ المراد» لا ثبوت الحكم قطعاً ويقيناً؛ لأنَّ الاحتمال وإن كان 
)١(‏ نتائج الأفكار (ق/117). 
شف أي: توضيح هذا المحل فيما ذكره؛ ولا يخفى ما فيه من الإيهام. قال في «التحرير»: (قال 

المتقدمون: المعتبر في الظاهر ظهور الوضعي بمجرده؛ سيق له أو لاء وفي النص ذلك مع 

ظهور ما سيق له احتمل التخصيص والتأويل أو لاء وفي التفسير عدم الاحتمال؛ احتمل 


النسخ أو لاء 5 المحكم عدمه؛ أي: عدم احتمال شيء من ذلك) منه . ١ج‏ دعي). 
(*) التلويح .)3584٠ /١(‏ التحرير (ص”17). 


0077 
تيبي 


وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلَّ الِإِخْتِلَافٍ الظّاهِرَ العَامَّ أمَّا الخَاصٌ. . فَلَا 
حلاف فِي فَظعِييه. بِمَعْنَى عَدَمِ الِاحْيِمَالٍ النَّاشِى عَن الدَلِيل. 


بعيداً قاطع لليقين» ورُدّ: أنه لا عبرة باحتمال لم ينشأ عن الدليل)”" . 
قوله: (وينبغي. . . إلخ) كذا في «ابن نجيم)»”" . 


.)55١/١( التلويح‎ )١( 

00( فتح الغفار .)١14 /١(‏ 
2 
لعدة 


:اص 
((وقا انض : قَمَا ازْدَادَ وُضُوحَاً على الظََاِرٍ بمَعْئت 277 مِنَ المُتكلّم) سباق 
أى اناه وَهُوَ آخِرٌ الكلَام (لا في نَفْسٍِ الليققا ولس غي اللفذ مَا يَدلُ 
عَلَيهِ وَضعَاً؛ كَقَولهِ تَعَالَى : نكمأ ما طَاب لكم. 6-٠‏ الآية”"ء فُهِمَ مِنْهُ 
وض متكا وبين اكد َالكَلَامُ سِيقَ للنَانِي بِدَلِيل الثياق. وَهُوَ: 
هين حِفمٌ ألا مودَةه” ". فَالآيَةٌ طَاجِرَةٌ فِي الإِبَاحَةٍء نَصٌّ فِي بَيَانِ 


اه 2 


العذة ا( وجكمة: وَجوبٌ العَمّلٍ ل بمَا وَضصْحَّ) بطريق القع (عَلَى اخْيِمَالٍ) 


ع وار 

وهو الثاني من أقسام أوجه البيان. 

قوله : (سباقاً أو سياقاً) يعني : نّه يفهم منه معني لم يفهم من الظاهر 
بقرينةٍ دالَّةٍ على قصد المتكلّمء وأنَّ ذلك المعنى الزائد غرضّةٌ» والكلام 
مسوقٌ له وها غير ما يستقاد من نفس الصبغة: ٠»‏ فإنَّ إطلاق اللفظ على معنى 
شيء وسوقه له شي ةٌآخَرٌ غيرلازم للأوّلء فإذا دلّت القرينة على أنَّ اللفظ مَحُوقٌ 
له. . فهو نص فيه . ١‏ 

قوله: (وهو آخر الكلام) أي: السّياق - بالمثنّاة التحتيّة - آخِرٌ الكلام؛ 
وأمّا السباق - بالموحّدة - فهو أوَّله. 

قول المصئّف : (على احتمال تأويل) قال ابن نجيم : (يتّصل بالظاهر 
والنّصٌّ كما في «الكشف'. وهو بعيد» والظاهر أنَّه خاصٌ بالنّضء تماد 
)١(‏ في (ج): (لمعني). 


سورة النساء؟ (0): 
(*) سورة النساء: (”7). 


أي: وَإِنْ كَانَ فِيهِ احَيَمَالٌ (تأويل هُرَ) أي: ذَلِكَ التَأُوِيلُ (فِي حَبّرٍ 
المَجَازِ)ء قلا يُخْرِجَهُ عَنٍ القع . 


به ليعلم احتماله للظاهر بِالأَوْلّى) انتهى7“؛ لأنَّ النّصّ لما احتمل ذلك وهو 
أوضح من الظاهر. . فلآن يحتمله الظاهر أَوْلَى. 

أقول: ولا يبعد إرادة الكشقك بالاتصال بهما ذلك المعتى. 

قوله: (أي: وإن كانفيه احعمال تأويل) كذا في غالب النّسّحْ يالواو 
موافقاً لمنا في «جامع الأسرار) يعني : حكم النّضّ .وجوب العمل بطريق 
القطع وإن كان فيه احتمال تأويل”". 

قول المصنّف: (في حيّر المجاز) إِنّما زاد (الحيّز) لأنَّ التأويل لا 
ينحصر في المجازء بل يكون بالتخصيص وغيره؛ كذا في «ابن نجيم:””", 
وهو مبنييٌ على أنَّ العَامّ المخصوص حقيقة في الباقي» وفيه خلافٌ» كما مرّء 
وقد خرج تأويل المشترك فإنّه لا يجعله مجازاً؛ لأنّه استعمال فيما وضع لهء 
كما فى «ابن نجيم» عن «الكشف»70. 

ثولم لقالا مشرعة عن الانطع أي : فلا يخرجه ذلك الاخحمال عن 
القطع. كما أنَّ احتمالَ الحقيقةٍ المجارّ لا يخرجها عن كونها قطعيّة. كما في 
قولك: (جاءني زيدٌ)» فإنّه محتمل لمجيء كتابه أو رسولهء لكن هذا 
الاحتمال لم ينشأ عن دليل» فلا يقدح في قطعيّة الحقيقة . 


© 2 9 


064 /5( فتح الغفار (١754/1١)؛ كفف الآسرار‎ )١( 
0571 /5( (؟) جامع الأسرار‎ 

إفيف فتح الغفار .)١74 /١(‏ 

.)1514 /١( فتح الغفار‎ (0١ 


0 
خيرية 


بحث :المضسّ م | 
(وَأمَا امسر : قَمَا ازْدَادَ وُضْوحَاً عَلَى النَّصّ ٠‏ عَلَى وَبْْهِ لّا يَبْقَى 
اخْتِمَالُ التَأُويلٍ) بِمَْنَىَ في النّصّ ؛ ِأَنْ كانَ مُجْمَلَاً فَبْيّنَ أو فِي غَيرِه؛ 
أَنْ كان عَامَاً فلَحِقَهُ مَا سد بَابَ النُخْصِيصء وَالَوَلُ يُسَكَى : يَيَانَ 
التَفْسِيرٍ» وَالثَانِي: بَبّانَ التَقِْر (وحَكمُه : وُجُوبُ العمل به) قَظعَاء لَكِنَهُ 


(عَلَى اخْيمَالٍ النّسح) مِنْ حَيتٌ هُوَ مُمَسَرٌ 3 فعمءم نمث قن ةمث ةلث ةم م ةق ةمث ةمه 


بحت : ا مسر 


وهو الثالث من أقسام وجوه البيان. 

قوله: (بمعنىّ في النَّصّ. . . إلخ) سيأتي بيان ذلك في الشرح عند ذكر 
مثاله . 

والباء في قوله : (بمعنى) للسببية كما في «المرآة )5 '"؛ كالّتي في قول 
العضتك : (بمعنىٌ من المتكلّم) أي: ازداد وضوحه بسبب معني ف في النّصّ أو 
في غيره. 

قوله: (قطعاً) لأنه لا يحتمل غير المراد أصلاًء بخلاف الظاهر 
والنّصٌّ؛ لأنَّ الظاهر يحتمل غير المراد احتمالاً بعيداً» والنّصّ يحتمله 
احتمالاً أبعد. 

قوله: (من حيث هو مفسَّر) إشارة إلى الجواب عمًّا أورد على المصنّف 


5 


على تمثيله للمفسَرٍ بقوله تعالى : (سسَمَدَ التكيكَةٌ كله مون" من أن 


.)٠١"ص( مرآة الأصول‎ )١( 

.)07١( سورة الحجر:‎ )١( 
أ‎ 
لني‎ 


فَخَرَجَّ 4 0 


قوله تعالى: «تَسَجَد خبرٌ لا يحتمل النسخ؛ لأنَّه يفضي إلى الكذب 
والغلط» فلا يكون مفسّراً. 

والجوات: أن المفسر يحتمل النسخ من حيث هو مفسّرء وعدم احتمال 
النسخ إِنّما نشأ من حيث هو خبرء لا من حيث إِنَّهِ مفسّرٌ فلا يضرّنا في 
الْتمشِ 

وأورة علنه: أنه يدخل هذا المثال في تعريف المحكم؛ أنه يضصدق عليه 
أنه لا يقبل النسخ» قال في «التلويح»: (ومبنى هذا الاعتراض على تباين 
الأقسام الأربعة واشتراط احتمال النسخ في المفسّرء وقد يجاب: بأن 
المفسّر هو قوله: « املك كُنْهُمْ ينح من غير نظر إلى قوله: 
«سسَجَدَ4» وإلا.. فالأقسام الأربعة متحمّقة في هذه الآية» فإنَّ الملائكة 
جمعٌ ظاهرٌ في العموم» وبقوله: (حن» اؤذاد.وضوحاً فضا نضا 
وبقوله: 9« أَجمَعونَ4 انقطع احتمال التخصيص فصار مفسّراًء وقوله : «صَجَّدَ 4 
إخبار لا يحتمل النسخ فيكون مُحْكّماً”""» وفي كلام الشارح الآني إشارة 
إلى هذاء وفيه كلام يأتي. 

قوله: (فخرج المحكم) أي: بقوله : (على احتمال النسخ). 


© | © © 


.)540/1( التلويح‎ )١( 


مث وا 
1 المخكم: كما الهم المواة بو وَامْتَنَعَ (عَنِ احيه اه 5 


وَالتَيدِيلٍ) بِمَعْنَىَ في ذَاتِهِ؛ كَآيَاتِ وجُودٍ الصَّانِع تَعَالَىء أو بِانْقطاع الوَخي 
بِمّوتِ الرَّسُولٍ يله وَالأَوَّلُ يُسَمّى: مُشَكُمَاً لِعَيئِوء وَالثَّانِي: لِغَيرهِ 


ل 
بت امام 


وهو الرابع من أقسام وجوه البيان. 

قوله: (بمعنىّ في ذاته. . . إلخ) أ انقطع عن احتمال النسخ والتبديل 
بسبب معني في ذاته؛ أي : بألا يحتمل التبديل عقلةٌء أو نسب انقطاع 
الوحي». وقد تبع ابن ملك في تقسيم اله كم هنا للمحكم لعينه» والمحكم 
لغيره بانقطاع الوحي بموته كَدة. 

واعترضه ابن نجيم : بأنَّه غير صحيح؛ إذ المراد هنا بالمحكم ما امتنع 
معناه عن النسخ؛ يعني : في زمانه كَل وقيّذه بالمعتى) لأنَّ لفظه يحتمل 
النسخ في زمانه وك بألا يعملق نه جواز الصلاة» ولا حرمة القراءة على 
الجنب والحائض. فالمحكمٌ لغيره خارجٌ عن البحث؛ لأنَّ القرآن كله محكَمٌ 
لغيره. انتهى0" . 

والإيرادُ أنَّ نحو : (وَقَنيوًا المشَرَكِينَ كنّه6'"" لا يحتمل النّسخ مع أنه 

والمحكّمٌ لغيره يشمل الظاهرٌ والنّصّ والمفسر والمحكم. كما في 
«التلويح»”” . 
)١(‏ فتح الغفار .)١10 /١(‏ شرح ابن ملك (ص١١٠١).‏ 


(؟) سورة التوبة: (85), () التلويح .)541/١(‏ 


00 
تاي 


كع وُجْوبُ العَمَلِ به مِنْ غَيرٍ احْيِمَالٍ). 

ُمَّ لَمّا بيّنَ هَذِِ الأَقْسَامَ. . بَيّنَ أَمدِلَتَهَا قَقَالَ: (كَمَولِهِ تَعَالَى : ظوَآعلٌ لَه 
لبت وَحَرمَ الريأ4'") مِمَالٌ لِلطّاجِرٍ وَلِنّصٌ مَإنَهُ ظَاجِرٌ فِي التَحْلِيلٍ 
0 4 206 مض ع بو اع عد مسترت اورم ف ااه 
والتحريم» نص اف التفرفة بين البيع وَالرَبَا (##فجد التلهكة كلهم 
أجمعون»©) مِكَالٌ لِلمَفسَّر 111111111 


قل العصيف: (وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال)» فهو في 
مراقلة المقكر من حي إن لا يحعمل غير المراك اضلاً» ِلآ أنه أقوق منه:من 
حيث إِنَّه لا يقبل النسخ والتبديل, كما لا يقبل التخصيص والتأويل. 


فوله: انض .في التفرقة بين البيع:والربا)! لأنّه مَسُوقٌ لها رَدَاً على الكفرة 
القائلين بتمائلهماء كما قال تعالى: «ذَلِكَ بَِنَّهُمْ كَالُوَأ نما ألْبَيم مكل 
يرق وفى تمثيل المضئف بهذه الآية إشارةٌ إلى أن الكلام الواحد بعينه 
باعتبار لفظ» والنَّصٌّ باعتبار لفظ آخر. كما في قوله تعالى: < تانكم ما طَابٌ 
لك ين الس منق وَثكَتَ وريعْ6'”'. فإنَ لفظ (انكحوا) ظاهر في جِلّ النكاح؛ 
إذ ليس الأمر للوجوب. إلا أنه مسوق لإثبات العدد. فيكون نضّاً فيه باعتبار 
قوله : (مَنقَ وََْتَ ودبعَ 04 وتمامه في «التلويح»"*. 


2 


ومثال انفراد النّصّ: ييا ألنَاسَ أتَقوا رَيِكُ/©”*“؛ لظهور مفهومه بنفس 
اللفظ مع كونه مسوقاً له وا حتماله الت لتخصيص. وكذلك كل لفظ سِيْقَّ 
لمفهومه . 
61 سورة البقرةة (71/8): )١(‏ سورة البقرة: (50726). 


(*) سورة النساء: (07. (:) التلويح .)589/١(‏ 
(5) سورة النساء: .)١(‏ 


000 
«برية 


(ظإنَ لله نه يكل َو علس" مال لمكم . 
(وَتَظهَُ) أي : كل من عَذِهِ الأربَع مُوجِبٌ لِلِحُكُم قَظعَاَء م 
(التّمَاوْتٌ عِنْدَ التَّعَادُ رض 0 لصيو 5 1 بالأغلى) لبك ةبه ادكه 


منصلا ٠»‏ قال في «التلويح»: (ورُدٌ: بأنَّ الأصل في الاستثناء الاتُصالء وعَدٌ 
إبليس من الملاائكة على سبيل التغليب» وهو باب واسع في العربية» ولهذا 
يتناوله الأمر في قوله تعالى: <دَإِد كنا لْبَكيِكٌَ اسْجُدُوا لِآدَمَ سََجَدَُا إل 
بيس 6””' بل الجواب ما مرَّ من أنَّ الاستثناء ليس بتخصيص 

قول المتضدف: ( هن مه كز ل نْيْءٍ عد 4) ذكر في «التحرير»: أنَّ الأَوْلَى 

في التمثيل قوله 83 *اييدهاة متي بطريطني للااحمائي الى آلا يعائل 701 
متي الدجال؛ لا يبطله جَورٌ جائر. ولا عدلُ عادِلي»”'» » قال في «التحبير؟: 
(لكونه مفيداً حكماً شرعيًاً عملياً غير محتمل للنسخ ؛ لاشتماله على لفظ دالٌ 
على الدوامء بخلاف قوله تعالى: إن لَه بَكُلْ سَْءٍ عَلِيكٌ4””". فإنّه وإن كان 
غير محتمل للنسخ؛ لأنَّ معناه في نفسه لا يحتمل التبدل» فهو ليس بمفيدٍ 
حا ا 0 

ومَثَّلَ في «المرآة» أيضاً بقوله تعالى: (وَلآ أن تَتَكحْوا أَروِجَهُ من بَنيده 


نم 


د 


قوله: (لكن يظهر التفاوت) أي: قوّة وضعفاً في ال لقطعيّة عند التعارض» 


.)75( سورة الأنفال: (976). (١؟) سورة البقرة:‎ )١( 
040 /1( التلويح‎ )©( 
. عن أنس بن مالك ؤلنه‎ )7١917( (؛) التحرير (ص”5). والحديث أخرجه أبو داود‎ 


(6) سورة الأنفال: (ه/). )١(‏ التقرير والتحبير .)١5٠0 /١(‏ 
(0) مرآة الأصول (ص4١3)»‏ والآية من سورة الأحزاب (87). 
0 


عببيه 


يُرَجََحُ النّصٌّ عَلَى الظَاهِرٍء وَالمْفَسّرُ عَلَيِهِمَاء وَالمُحْكَمْ عَلَى الكل (حَنَّى 
قُلْمَا: إِذا تَرَرّجَ امْرَأةَ إِلَى سَهْر. . إِنّهُ مِبْعَةٌ) لَا نِكَاحٌ؛ لِأنَّ قَولَّهُ: 
(تَرَوَجْتُ) نص فِي النَكَاح وَيَحْتَهِلُ الوئْعَة وَوإِلَى شَهْرِ) مُفَسَرٌ في الوِعَةٍ 


وهو تقابل الحُببَّتينء وقيّده في «المرآة» بأن يتساوى الأدنى والأعلى رتبة؛ 
بأن يكونا متواترين أو مشهورين أو خبري واحدٍء فلا يرجح نَضصٌُ خبر الواحد 
على ظاهر الكتاب» كما في قوله تعالى: «عيٌّ تنكم رَوبًا عيرَة2704. فإنَّه 
ظاهرٌ في أنها ناكحة» نَضٌّ في ثبوت الحرمة الغليظة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ”لا نكاح إِلّا بولِيّ»”2 وإن كان نَضَاً في 
اشتراط الوليّ المنافي لكونها ناكحةً. . لا يقوى على معارضة ذلك الظاهرء 
وعلى 15 ققسل77 , 

قوله: (يرجّح النَّصٌُ على الظاهر. . . إلخ) قال في «التلويح»: (لأنَّ 
العمل بالأوضح والأقوى أَوْلَى وأحرى؛ لأنانيه جبحا بين الدليلين حمل 
الظاهر مثلاً على احتماله الآخر الموافق للنَّصٌّء مثاله قوله تعالى : «وَيلّ 
كم يا وَرهِ دَلِسكْعْ 2104 ظاهِرٌ في حل ما فوق الأربع من غير المحرّمات» 


جوم اوه ل سوم 5 


وقوله تعالى : «امَنْقٌ وَبْلَتَ وَرْبم4”*' نَضٌُّ في وجوب الاقتصار على الأربع» 
فيُعمل به. 
وقوله ككل: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاق»”"' نص في مدلوله يحتمل 


.)575( سورة البقرة:‎ )١( 

. عن أبي موسى الأشعري طن‎ )١١١١( والترمذي‎ :»)3١84( أخرجه أبو داود‎ )١( 

() مرآة الأصول (ص©9١٠).‏ (4) سورة النساء: (982). 

(5) سورة النساء: (07. 

(7) أخرجه أبو داود (180)» والترمذي .)١1١7(‏ وابن ماجه (710). وانظر «نصب الراية» 
يف" 


00 
لحري 


اديز شاع 


التأويل بحمل اللام على أنَّها للتوقيت؛ وقوله ككِِ: «المستحاضة تتوضأ 
لوقت كل صلاة»”"© ماكر فطل يه) اندب 080 

وهذا مثال تعارض النَّصٌّ والمفسّرِ في النصوصء ومثاله في المسائل ما 
ذكر في المتن» وأمّا مثال التعارض د بين المفسّر والمحكّم . . فُتَقَلَ في «الشرح 
الملكي عويش لتر اثاقر يريد فى الصوعي افد ياك 

قوله: (لا يحتمل النكاح) لأنّه لا يقبل التوقيت» وأورد على المصنّف 
في «الشرح الملكي؛ أنَّ في التعارض بينهما نظراً؛ لأنه يقتضي كلامين 
متتقليق» وهائهنا لين كذالك» بل معفاة أثّه:داورين أن يكوق :نكاس ومتعة» 
فرجح كونه متعة!*) 


.)541/1١( (؟) التلويح‎ .)5١ 4/١ انظر «نصب الراية»‎ )١( 

(*) قال في «الشرح الملكي»: (قال بعض الشراح: مثال التعارض بين المفسر والمحكم ما 
وجد في النصوصء ويمكن أن يمثل ذلك بقوله تعالى: «<أَيِيمُو ألصَلَة فإنه ظاهر في 
معناه بالنظر إلى عارف اللسان من غير تأمل؛ نص من حيث إن الغرض من سوق الكلام 
إيجاب الصلاة مفسر من حيث إنها كانت مجملة؛ فسرها النبي يك بقوله وفعله. ثم هي 
كانت هي تحتمل ألا يتكرر وجوبها؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار» وقوله تعالى: (إنَّ 
لصَّلَرِة كانت عَلَ البؤيييرت كبا تَوْفْوْكَا6 [النساء: ]٠١‏ أي : فرضاً مؤقتاً يقتضى 
التكرارء وهذه محكمة في التوقيت ترجحت على تلك) انتهى. 1 
واعترضه في «العزمية» [(2238/3») بأن الظاهر أن عدم اقتضاء الأمر التكرار غير كاف 
في تحقق التعارض بين هذه الآية والآية الدالة على التكرار؛ لأن غايته أن يكون أحدهما 
ساكتاً. والآخر ناطقاً. نعم؛ لو كان موجب الأمر اقتضى عدم التكرار» وليس ذلك. 
انتهى. وفيه بحث ظاهرء إذ الأمر على ما مر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» فكيف يكون 
ساكتاً عن اقتضائه إياه؟ فتفطن. منه. (ج» دء ي)» وفي (أ) جعلها في ضمن الكتاب . 

(؟) شرح ابن ملك (ص؟7١٠).‏ (5) شرح ابن ملك (ص١١٠).‏ 


ل 
#ية 


لا يَحْتَمِلَ النَكَاحَ . 


التأويل بحمل اللام على أنَّها للتوقيت» وقوله يَكِ: «المستحاضة تتوضأ 
لوقت كل صلاقة”"؟ مفكر فيُسمل به) اننهى”" 

وهذا مثال تعارض النّصٌّ والمفسّرٍ في النصوص» ومثاله في المسائل ما 
كر ني الستزء .وأا جنال العارض , بين المفسَّر والمحكم . . قَنَقَلَ في «الشرح 
الملكي)”” ' عن بعض الشُرّاح أنه لم يوجد في النصوص > وتمامه فنو”؟ . 

قوله: (لا يحتمل النكاح) لآله لأ يقيل التوقيت» وآوره على المصئّف 
في «الشرح الملكي» أنَّ في التعارض بينهما نظراً؛ لأنه يقتضي كلامين 
مستقلين» وهاهنا ليسن كذالك+ ,بل معنا أَنّه دار.يين أن يكون نكاحاً ومتحةٌ: 


(20 


فرجح كونه متعة 


.)51١/1١( التلويح‎ )( .)7١ 4/١ انظر «نصب الراية»‎ )١( 
(؟) قال في «الشرح الملكي»: (قال بعض الشراح: مثال التعارض بين المفسر والمحكم ما‎ 
وجد في النصوصء ويمكن أن يمثل ذلك بقوله تعالى: «أَقِيِمُا أَلصَكَِة فإنه ظاهر في‎ 
معناه بالنظر إلى عارف اللسان من غير تأمل» نص من حيث إن الغرض من سوق الكلام‎ 
إيجاب الصلاة مفسر من حيث إنها كانت مجملة؛ فسرها النبي يَكِةِ بقوله وفعله. ثم هي‎ 
كانت هي تحتمل ألا يتكرر وجوبها ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرارء وقوله تعالى د‎ 
لصَّلَةٌ كنت عَلَ المؤمييرت كتنبا مَوْْونَاه [النساء 4 انرأ رقا مؤقعاً يقتضي‎ 

التكرار؛ وهذه محكمة في التوقيت ترجحت على تلك) انتهى . 

واعترضه في «العزمية» :])١18/3([‏ بأن الظاهر أن عدم اقتضاء الأمر التكرار غير كاف 

في تحقق التعارض بين هذه الآية والآية الدالة على التكرار؛ لأن غايته أن يكون أحدهما 

ساكتاًء والآخر ناطقاًء نعم؛ لو كان موجب الأمر اقتضى عدم التكرارء وليس ذلك. 

انتهى؛ وفيه بحث ظاهرء إذ الأمر على ما مر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله» فكيف يكون 

ساكتاً عن اقتضائه إياه؟ فتفطن. منه. (ج؛ دء ي)؛ وفي (أ) جعلها في ضمن الكتاب . 
(4:) شرح ابن ملك (ص؟١٠).‏ (5) شرح ابن ملك (ص١١٠)0‏ 


كر أَضْدَادَ هَنْهِ الأوبَعةٍ فَقَالَ: 
(وَأَمّا الحَفِنُ : كَمَا) أي : لَمْظ (حَفِيَ مُرَادُهُ) أي : مَعْنَاهُ (ب) سَبَبِ (عَارِضٍ) 
فِي (غيرٍ الصَّيعَةِ) تَأَكِيدٌ لِلعَارِض بِأَنْ (لَا يُتَالَ) ذَلِكَ المُرَادُ (إِلّا بالطَلَبِ) 


مث ,اق 
وهو المقابل للظاهر. 


قوله: (ثمَّ ذكر أضداد هذه الأربعة) المراد ب(الضّدٌ) هنا اصطلاح 
الأصوليين» وهو ما يقابل الشيء ويكون بينهما نهاية الخلاف» سواء كانا 
وجوديين» أو أحدهما وجوديٌ والآخر عدميٌ» لا اصطلاح أهل المعقول من 
أنَّ الصّدَّين الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحدٍء كذا في «ابن 
نجيم» عن الهندي"" . ' 

فلا يَرِدُ ما قيل: كيف اجتمع الظاهِرٌ والخفيئٌ في لفظ السارق؟ فإنه ظاه 
فيما وُضِعَ له حَفِنٌ في حقٌّ الطرّار والتَبّاش. 

قوله: (تأكيد للعارض) أي: في المعنى» والمراد أنَّه صفةٌ كاشفةٌ له أو 
بدلٌء فيكون عينه» وليس صفة مؤسّسة للعارض؛ لأنَّه احترز به عن المشكل 
والمجمل والمتشابه؛ فَيُفهم منه أنَّ الخفاء في هذه الثلائة بعارض هو 
الصيغة» وهو فاسد؛ لأنَّ الصيغة لا يصحٌ إطلاق العارض عليهاء وعلى هذا 
فزيادة (في) الحريّة في قوله: (في غير الصيغة) مُخِلّة بالمقصود؛ لأنّها تكون 
متعلّقة ب(عارض)» وليس ب(مراد). 

وكأنّ انّذي أوقعه في ذلك قول ابن ملك بعد الَّذي قرّرناه: (وعبارة 


لذ فتح الخفار /١1(‏ 111)؛ شرح المغني (ق/ 97). 


0000 
“لدي 


تأكيدٌ لِلحَفِي” '' وَعِبَارَةُ «التّْقِيح) ]+ خصو وَأخسصن وهن: (فَإِن حَفِيَ 
لِعَارضٍ - كان غبباء وَإِنْ حَفِيَ لِتَفْسه؛ َِنْ أذركَ عَفْكاً. . فَُفْكِلٌء أو 


لا بل تفاش ٠‏ َمُجْمَلُ ٠‏ أو لا بل أَضْلة.. َمْتَقَابةُ) 2 وحم : التق 


و1 


َه لِبَفلَم أن كقاءة”" ريني" أى ثقضانء قَيَظِهَدٌ القرّاة؛ كيه الشرقق) 


شمس الأئمّة: «وهي ما خفي مراده بعارض في غير الصيغة» أظهر) 
انتهى"؛ لأنَّ عبارة شمس الأئمّة بدون لفظة (غير) كما نبّه عليه في 
«العزمية»”"2. وبه تكون أظهر من كلام المصنّفء وإِلّا. . فهي موافقة لهء 
ومصادمة لما قرّره أوَّلاً مما ذكرناه» فافهم. 

قوله: (تأكيد للخفيّ) كذا في غالب التّسّخْء وفي بعضها (للخفاء): وهي 
الأظهر؛ أي: ليس من تتمّة الحَدٌّ؛ إذ حصل المقصودء وهو الاحتراز عن 
الثلاثة بقوله: (بعارض) لأنَّ خفاءها بنفس اللفظ . 

قوله: (وعبارة «التنقيح) أَخْصَرٌ وَأَحْسَنُ) أمّا كونها أخصر. . فظاهِرٌ 
وأمّا كونها أحسن. . فلسلامتها مما في عبارة المصنّف من الإيهام . 

قوله: (أو لاء بل أصلاً . . فمتشابه) ليس في عبارة «التنقيح» لفظة (بل) . 

قول المصنّف: (فيظهر المراد به) بالنّصب عطفاً على (ليعلم)» وسقط 
لفظة (به) من نُسَح الشرح. 


)1١(‏ في (ج): (للخفاء). 
)١(‏ التنقيح ,)111/١(‏ 

(*) في (بء وء ز): (اختفاءه). 

(؛) في (بء جء دء وء ز): (لمزية). 

(5) شرح ابن ملك (ص 2٠١7‏ أصول البزدوي .)9/١(‏ 
)١(‏ نتائج الأفكار (ق/118), 


0 
#دية 


طَاهِرَةٌ في إِيِجَابٍ القَطع فِي كُلّ سَارِقِء حَفِيّهٌ (في حَقَّ الطَرّارٍ وَالتَنّاشِ) 
ِعَارِضٍ فِيِهِمَاء وَهُرَ احْتِصَاصُهُمَا باسْم آخَرَّ وَتَْايْرُ الأَسَابِي دَلِيلُ عَلَى 
تَْايرٍ المَعَانِي» مَطَلَبْنَا فَوجَدْنَا مَعْنَى الْسَّركَةٍ كَاِكاً في الطّرَارِ كفطع 
نَاقِصَاً في التَبّاشيء ثَلَا 


قوله : (خفيّة) بالرفع» وهذا مقابل لقوله: (ظاهرة)”" . 

قول المصنّف: (في حقٌّ الظَلرَّارٍ وَالنَنَاشٍِ) «الظَرٌ؛: الشَُّء ومنه سمّي 
الطتارة الث يكرق التريجب وبدر الآلمة البال سصبرض عن للقي ظاليا عقر 
يقظان حاضِرٌ قاصِدٌ لحفظه بضرب غفلةٍ منهه والقّاض: هو سارق الكفن يعد 
الدفن. 

قوله: (فوجدنا معنى السرقة كاملاً في الظرّار) لأنّه سارق يأخذ مع 
حضور المالك ويقظته» فله مرَّيدٌ على السّارق من البيت على سبيل الخفية. 

قوله: (فيقطع) كذا أطلقوا القطع هناء وفضّلوا في كتب الفروع فقالوا: 
وإن طَرَّ صُرَّةَ خارجةً من الكُمٌ. . لم يُقطع. وإن طَرَّ صُرَّةٌ داخلةً فيه. . قطعء 
وحَلّ الرباط على العكسء وفي «الشرنبلالية على الدرر»: (قال الكمال: 
وعن أبي يوسف كلك أنّهِ يُقطع الظّرّار على كُلَّ حالٍء وهو قول الأئمة 
الغلاثق وبما ذكره من التفصيل في الظرٌ ظهر أنَّ ما يطلق في الأصول من أنَّ 
الطرّار يقطع إِنّما يتأنّى على قول أبي يوسف كلنه)”"' . 

قوله: (ناقصاً في التَبّاش)؛ لعدم المحافظة بالموتى. 

قوله: (فلا) أي: فلا يقطع؛ لأنّه صار فيه شبهةٌء والحدوة كدر 
بالشبهات؛ فالحاصل: أن لفظ السارق خفيٌ في حقٌّ الطرار والنيّاش» لكن 


)١(‏ هذه القولة زيادة من (ج١٠‏ د). 
)١(‏ غنية ذوي الأحكام (81/1). 


| 
صزية 


ولو المبرُ في بَيتِ مُقْفَلٍ في الأصَمٌ . 


خفاؤه في الطرّار لمزيّ على ما هو ظاهرٌ فيه في المعنى الذي تعلّق به 
الحكم».فيشمله اللفظ ويثبت في حقّه الحكم, وفي النبّاش؛ لنقصانٍ على 
ما هو ظاهر فيه في ذلك المعنى» فلا يشمله اللفظ. ولا يثبت الحكم في 


عحهه . 

قوله: (ولو القبر في بيت مُقْمَل فِي الأَصَحٌ) كذا في «الشرنبلالية»”" 2 
وفيها أيضاً: (وكذا لو سرق من ذلك البيت مالاً غير الكفن» أو من تابوت 
في القافلة وفيه الميت. . لا يقطغ. ولو اعتاد لِضٌّ ذلك . . للإمام قطعه 
سياسة لا حَدَاً كما في «التبيين» و«الفتح") انتهى”"'» ويه يُجمع بين حديثي: 
«من نبش. . قطعناه»”". وهلا قطع على المختفي»”؟»» وهو النبّاش بِنعَةِ 
المدينة : 


© © © 


,)8١/1( غنية ذوي الأحكام‎ )١( 

.)9107/0( فتح القدير‎ ,26 3١1 غنية ذوي الأحكام (1/ ١8)؛ تبيين الحقائق (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ (404/11) عن البراء طلهه . 

(4) قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (0771/1): (غريب)» وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(193710) عن ابن عباس لأا قال: (ليس على النباش قطع). 


ا 
أن 


| مم ,الشكل | 
(وَأَمَا المُشْكِلٌ: كَهُرَ) الكَلَامُ (الدَّاغِلُ فِي أَشْكَالِه) بنَبْح الهَمْرَة؛ِ أي: 
أَمْمَالِِ سه لا يقرت إل بدليل يَتَمَيَدُ به (وَحَُكْمُهُ: اعْتقَادٌ الحَمَّيّةا'" فِيمَا 
ظُُ المُرَادُ) به ل الإِْبَالُ عَلَى الصََلت وَالتَأَمُل فيه) معام اممف 11 


مبفث , المشكل 
وهو المقابل للنّصّ . 


قول المصنّف : (الداخل في أشكاله) المراد بالجمع ما فوق الواحدء 
وفيه إشارة إلى مأخذ اشتقاقه» يقال: (أَشْكَلَ عليَ كذا) إذا دخل في أشكاله؛ 
يعني : ما أشكل على السَّامع طريق الوصول إلى معناه في نفسه لا بعارض» 
فكان خفاؤه فوق الخفي الذي بعارض؛ لأنّه لا َال إِلّا بالطلب والتأمّل إلى 
أن يتين المرادء بخلاف الخفي فإنّه [قد] يتَالُ بمجرّد الطلب. 

فالخفيٌ بمنزلة رجل اختفى عن غيره في بيتٍ فيُوقف عليه بمجرّد الطلب» 
والمُفْكِلٌ بمنزلة من اختفى في بيت بين أمثاله ونظائره فلا يوقف عليه إلّا 
بالّللب لمكان اختفى فيه ثم التأمّل؛ ليتميّر عن أشباهه وأمثاله . 

وفي «التوضيح؛: (والمُشْكلَ إنّا لغموض في المعنى. نحو : (إوَن كنم 
جْنًْا مَأهَرُو4””“: فإنَّ غَسْلَ ظاهر البدن واجبٌء وغَسْلَ باطنه ساقَطٌ» فوقع 
الإشكال في الفم. فإنَّه باطِنٌ من وجو حنَّى لا يفسدٌ الصوم بابتلاع الريق» 
وظاهِرٌ من وجو حبَّى لا يفسد بدخول شيء في الفمء فاعتبرنا الوجهينكَألْحِقَ 


)١(‏ في (أ): (الحقيقة). 
(؟) سورة المائدة: .)١(‏ 


يني : التَأمل في تطبرو من كلام العرّب؛ .لا في نفس العا لشتق إ1 لحري 
كَذَلِكَ (إِلَى أن تبن المُرَادُ) كقَوَلِهِ تَعَالَى: طكأنا حرككم أَنَّ شِنترم”" 
اشْتبَه أَنّهُ مَعْنَى (مِنْ أينَ)» أو (كيت)» قَبَعْدَ الطَلّب ا ا 


بالظاهر في الطهارة الكبرى» حئّى وجب غسله في الجنابة» وبالباطِنٍ في 
الصّغرى» فلا يجب غسله في الحدث الأصغرء وهو أَوْلَى من العكس؛ 
لأنّ قوله تعالى: (إوإن ُتُمَ جُنُبًا تَاطَهّرُواُ4 - بالتشديد - يدل على 
التكلّف والمبالغة» 6 «تَعْسِنُوا وَجُوىَك2"06. أو لاستعارة بديعة» 
نحو: قرا ين نم04" ؛ لأنَّ القارورة تكون من الزجاج لا من الفضّة 
فالمراد أنَّ صفاءها صفاء اليُجاجء وبياضَهًا بياضٌ الفمّة)9. 

قوله: (يعني: التأمّل في نظيره. . . إلخ) قال ابن نجيم : (والظاهر ما في 
«التقويم» من أنَّ حكم الخفي وجوب الطلب بتأمّله في نفسه حيَّى يظهرء 
وحكم المشكل وجوب الطلب بتأمّله في نظيره من كلام العرب ممًّا عقل 


معناه) 60 5 
والمراد ب(التأثّل): التكلّف والاجتهاد في الفكر؛ ليتميز المعنى عن 
أمثاله . 


قوله: (اشتبه أنّه بمعنى «من أين؛ أو «كيف)) أي: لاستعماله فيهماء قال 
الله تعالى: 5 2 0 1ه عنة عقوا 018 عالط 264 22 ده عا فاما موا 2 


.)7177( سورة البقرة:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة: (17). 

(*) سورة الإنسان: .)١5(‏ 

(؛) التوضيح (0141/1). 

(5) فتح الغفار (١/78١)؛‏ تقويم الأدلة (118/1). 
)١(‏ سورة آل عمران: (717). 


ا 
اوكا 


ظَهَرَ أن بمَعْنى : (كيت) بِقَرِيئَةٍ الحَرْثِ؛ إِذِ الذُبُرُ مَوضِعٌ المَْثِ!" . 


<آنَّ يتم هذه للّهُ4”"“, فهو مشترك لفظي. فيكون المشكل أعمّ منه لعدم 
التنافي؛ إذ يجوز أن يسمّى الشيء بِاسْمَيْنَ مختلفين من جهتين. 

قال في «التحرير»: (ولا يبالى بصدقه على المشترك)”": فسقط ما في 
«الشرح الملكيئّ» من ادّعاء التنافي بينهما”؟ . 

قوله: (ظهر [أنه] بمعنى : «كيف»2»» فيقتضي التخيير في الأوصاف؛ أي: 
سواء كانت قنائمةء اوثاقمبة: أوسقدلة 1 أو مدبرةً بعد أن يكون المأَتَِئٌ 
وااعحدا : 

قوله : (بقرينة الحرث. . . إلخ)»؛ فلا يكون بمعنى : (من أين) لاقتضائها 
حِلَّ الإتيان في الدَبْر . 


© © 9 


)١(‏ في (ز): (الدبر ليس موضع الحرث). 
)١(‏ سورة البقرة: (07869. 

(") التحرير (ص48). 

(4) شرح ابن ملك (ص؛4 .)1٠١‏ 


اعيك! سما 1 
(وََمَا المُجْمَلُ: قَمَا الْدَحَْمَتٌ فيه المَعَاني) أي: : تََارَدَتْ عَلَى اللَّْظِ بلا 
رُجْحَانِ لأعدمتاء مُعَسَاوِيَةٌ كَانَتٌ كالمشكرة أو لا ؛ كَإِبْهَام مُتَكَلّم 
لِوَضعِهِ لِغَيرٍ ما عُْرِفَ؛ اماد ءِ الشَّرْعية وَيَكْفِي ازْدِحَامُ مَعََْينٍ 0 


بوث ,السمّل 
وهو المقابل للمفسّر. 


قول المصنّف: (فما ازدحمت فيه المعاني) جنسٌ . 

وقوله: (واشتبه المراد. .. إلخ) فصلٌ أخرج الخفيّ والمشكل دون 
المشترك؛ خلافاً لما في «الشرح لمكي ونب تيبي 
الترجيح . : يكو سوملا سام ينعن 191 ٠‏ إلّا أن يريد ما ليس كذلك 

مما يمكن أن يظهر بالتأمّل بعضٌ وجوهه» فيكون خارجاً . 

قوله: (متساوية كانت كالمشترك) كوصيّته لمواليه» حنَّى بطلت فيمن له 
الجهتان, كما في «التحرير»( ؛ أي: إذا مات قبل البيان في ظاهر الرواية؛ 
لبقاء الموصى له مجهولاً . 

قوله : (كإبهام متكلّم لوضعه) أي: ذلك اللفظ لغير ما عرف مراداً منه عند 
إطلاقه بالنسبة إلى أصل وضعهء وكغرابة اللفظ؛ كالهلوع في قوله تعالى: 
«إِنَّ الِإمنَ حُيِنَ مَأْعَا ©”" قبل التفسير. 

قوله: (ويكفي ازدحام معنيين) إشارة إلى أنَّ قول المصئّف : (فما 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص9١1).‏ 


)30( التحرير (ص؟ 4). 
)٠(‏ سورة المعارج: (19). 


(وشتكه امياد اشيوافة رك نفس اللعجارية عل بالرجوع إلى 
الِاسْتِفْسَارٍ) نّ المجَمِلِء قلا يَرِدْ المْتَسَابِهُ؛ لِأَنَهُ لا يُدْرَكُ بالرّجوء إل 
من ير ع 


الِاسْيِفْسَار رض الب 3 م التَأمُقِ) إن احْتِيجٌ ِلَيْهِما (وَحَكمه: اعْتِقَادٌ 


اكد ويها مو الكراك ارقت فيه د جوع ووه واه لد 


ازدحمت فيه المعاني) بالجمع اتّفاقيء أو أطلق الجمع على ما فوق الواحد. 

قوله: (فلا يَرِدْ المتشابه) دَفُعٌّ لما أورده في «الشرح الملكي» من أنَّ 
التعريف غير مانع لصدقه على المتشابه""2» ووجه الدّفع : أنَّ رجاء معرفة 
المراد منه منقطع كما يأتي. 

قوله : (إن احتيج إليهما) كذا قيد في «التنقيح»”" ؛ إذ ليس كل مجمل بعد 
بيان المجمل يحتاج إلى الطلب والتأمّل» فالصّلاة والرّكاة بيانهما شاف فلم 
يحتج إلى تأمّلٍ بعده» وبيان الرَبَا غير شاف صار به المجملٌ مؤوّلاًء وهو 
يحتاج إلى الطلب والتأمل . 

وكان على المصنّف أن يقيّد به أو يمثّل له كما مكل للأرّل بالصلاة 
والزكاة؛ ليندة فع الإيهام وينتظم الكلام» لكن ذكر المصنّف في «شرحه»ء 
والمحقّق في «فتح القدير»» والكاكيٌ في «جامع الأسرار"”؟ أنه يحتاج في 
)١(‏ في (أ): (الحقيقة). 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص9١١).‏ 


.)545 /١( التنقيح‎ (١ 
قال الكاكي: لأن تفسير الصلاة بفعل النبي يل وهو صل‎ :)775 /١( (؛) جامع الأسرار‎ 
وراعى الفرائض والواجبات والسنن» فلا بد من التأمل؛ ليمتاز البعض عن البعضء ولهذا‎ 
وقع الاختلاف فيها قديماً وحديثاً؛ حتى جعل البعض فريضة والبعض واجباًء وكذا البيان‎ 
في الزكاة ورد بقوله :58 : : «في كل مئتي درهم خمسة"»؛ فيطلب المعنى الذي لأجله وجبت‎ 
الزكاة أهو ملك النصاب مطلقاً؛ أم بصفة النماء؛ أو بوصف الفراغ من الدين وغير ذلك‎ 

مما تعسر تعداده؟ انتهى منه. (ج» دء ي)؛ وفي «الجامع»: (كما نفسر تعداده). 


ك1 
ديه 


ِلَى أَنْ يَتييّنَ المُرَادُ بِيّانِ المُمجُمل) كَبَيَانِ الرَسُولٍ بل الرّبَا في الأَشْيّاءِ الس 
ِنْ ير قر عَليهَا فبِ فيمَا وَرَاءَهَا مما مَبَُبُ المُرَادُ في الحَدِيثِ 
َنّهُ أي معن حرم الرّبَا؟ َوَجَْناه القدْرَوَالجِنْسَء وَ (كَالصَّلَاةٍ وَالزكَاِ 
وْضِعًا لِلدّعَاءِ وَالتَمَاء وَهْمَا عَيرَ مُرَادَينِء قَتفَسَّرَا بان الرّسُولٍ كلل 


الصلاة والزكاة إلى التأمّل بعد الاستفسار7 . 

قول المصنف: (إلى أن يتبيّن المراد ببيان المجمل)» فإذا لحقه البيان. . 
وجب العمل به على حسب تفاوت درجات البيان» فإن كان شافيا قطعيًا؛ 
كبيان الصلاة والزكاة. . صار المجمل به مفسَّراَء وإن كان ظنيّاً؛ كبيان مقدار 
المسح بحديث المغيرة””. . صار مؤوّلاً» وإن لم يكن البيان شافياً . . خرج 
عن حيّز الإجمال إلى الإشكال””'؛ فيجب الطلب والتأمّل بعد ذلك؛ كبيان 
الرّبا في الحديث الوارد في الأشياء السئَّة”*)؛ فإنَّ الرّبا محل باللام 
المستغرق لجميع أنواعه» والنبيٌ يك بيّن الحكم في الأشياء السّنَّةَ من غير 
قصر؛ لانعدام كلمات القصرء وانعقد الإجماع أيضاً أنَّ الرّبا غير مقتصر 
عليهاء فصار مؤوٌّلاً فيهاء وبقي فيما وراءها غير معلوم كما قبل البيان؛ إلا أنه 
لما احتمل أن يوقف على ما وراءها بالتأمّل في هذا البيان. . سمّيناه مشكلاً لا 
مجملاً» وبعد الإدراك بالتأمّل والوقوف على المعنى المُوَثَرٍ . . صار مؤوّلاً فيه 
أيضاً» فيجب العمل به في غالب الطَّنّ كناقيل"©. 000 


. 073774 /1( كشف الأسرار (119/1): جامع الأسرار‎ )١( 
قال ؤيؤنه: كنت مع النبي وَل في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: «دعهماء فإني‎ )1( 
.690/4( ومسلم‎ »)5١7( أدخلتهما طافرتين» فمسح عليهما . أخرجه البخاري‎ 
زف في (1): (جيز الإشكال).‎ 
تقدم الحديث (ص178).‎ 2:0 
قوله: (كذا قبل) إشارة إلى ما فيه من النظر حيث جزم بأن بيان الصلاة والزكاة شاق» وقد‎ )0( 
0 


منحث :اشاب 
(وَأَمّا المُتَشَابه :فهو ا لما اقلم ؛ رَجَاءُ مَعْرِفَةٍ المُرَادٍ مِنْهُ) في حَشَنا 
دُونَ الرَسُولٍ كل (وَحَكُمُهُ : اغْتِقَاذٍ الحَمَبّوا'' قَبْلَ الإصَابَقا_ أي : َل يوم 
القِيَامَةَ؛ٍ إِذْ لا ابلا فِي الآعِرَةِ (وَهَذًا كَالمُقَطَعَاتٍ فِي أََائِلٍ الشور) 
معل: «الم» قَنْؤْمِنُ بها وَلَا نُوَولُ 9898ببب7ببب-ب-001 1 0 


مبحث :املق يم 


قوله: (في حقّنا دون الرسول يلي كذا قاله فخر الإسلام وشمس الأئمَّةء 

قوله: (إذ لا ابتلاء في الآخرة) يعني : أنْ إنزال المتشابه للابتلاء كما 
يأتي» وهو إِنَّما يكون في الدنيا دون الآخرة؛ لأنّه يصير معلوماً ومنكشفاً فى 
الآخرة. 

قول المضكت : (كَالمُمَطَعَاتٍ في أوائل السُوَري)ء سميت بثالك؟ لأنّها 
أسماءٌ لحروفي يجب أن يقطع في التكلّم كل منها عن الآخر على هيئته» 
وتسميتها بالحروف المقتلعات مجارٌ؛ أن مدلولاتها حروف؛ أو لأن الحرف 
يطلق على الكلمة» كذا في «التلويح)”"” 


قوله : (فنؤمن بها ولا نؤرّل)» وعلى هذا فيكون الوقف على قوله تعالى: 


- علمت خلافه» وأنه غير المختار عند المصنف . منه. (د). 
)200 في (1): (الحقيقة). 
)١(‏ التلويح (1/ 1817). 


0077 
ليده 


يِلَاقَاً لِأكثَر المُتَأَخْرِينَء وَكَالصّمَاتٍ فِي نحو : اليّدِ وَالعَينِء وَالأفْعَالٍ: 
كَالئْرُولِء وَفِي «التّخْرِير»: (وَالأَكْثَرُ عَلَى إِمْكَان كَرْكِهِ خلافاً لِلحَتَفِيه؟”. 


(إِلَّا آنه وقفاً لازماًء ويكون «الأَسِمْنَ في لول رِ» غير عَالِمِيْنَ 
بالمتشابهات» وهو مذهب علماثنا . 

قال في «التوضيح' : (وهذا أليقُ بنظم القرآن حيث جعل انبا 
المتشابهات حطّ الزائغين» ب سي دوي وان 
الرّاسخين؛ وهذا يُفهم من قوله تعالى: <١َامَنَا‏ بول ون عن ع مكو أي 
سواء علمنا أو لم نعلم) انتهى”” . 

ويؤيّده قراءة ابن مسعود وَفه : (إِنْ تأويله إِلّا عند الله)ء فإنّه لا يمكن 
عطف (والراسخون) المرفوع عليه ؛ لأنّه مجرور لفظاً ومحلاً . 

قوله: (خلافاً لأكثر المتأخّرين) فإنّهُم يحملون المقكّعاتٍ على أسماء 
السُّوّرِءِ ويجعلون الوجه مجازاً عن الرّضاء واليّدَ عن القدرة» والنزولَ عن 
نزول الأمر. . . إلى غير ذلك . 

قوله: (خلافاً للحنفيّة) حيث قالوا: لا يمكن دركه في الدنيا أصلاًء قال 
في «التحبير؟: (وانّذي ذكره صاحب «الكشف» و«التحقيق» وغيره أن هذا 
مذهب عائّة الصحابة والتابعين وعامَّةٍ متقدّمي أهل السَّنّة من أصحابنا 
وأصحاب الشافعيّ» والقاضي أبي زيد» وفخر الإسلام؛ وشمس الأئمّةء 
وجماعة من المتأخُرين: إِلَّا أنَّ فخر الإسلام وشمس الائمّة استثنيا النبيّ 
يل. فذكرا أنَّ المتشابه وضح له دون غيره) انتهى 2 . 
)١(‏ التحرير (ص١0).‏ 
)١(‏ سورة آل عمران: (10). 


زفي الترضيح .)1414/١(‏ 
(؛) التقرير والتحبير :)١77 /١(‏ كشف الأسرار /١(‏ 08)؛ التحقيق (ص١؟١).‏ 


0 
فيه 


وفي «التَنْقِيح»: (فَكَمَا ابْلِي مَنْ لَهُ ضَرْبُ جَهْلٍ بِالإْعَانٍ في السّرٍ. . 
بلي الرّاسِحُ في الِلم بالتوقْفِ م6 صو امافيعة مار ف م وه ع ا 


لكين أثرة عليهة رجرب الرقف على 4103 يقعضي الامملية 
الرسول غَيكلِدْ كغيره من العباد» وإن كان الوقف على (وَالسِحتَ في اَن )"2 
كما هو مختار الخلف يلزم ألا يكون الرسول :2 مخصوصاً بعلمه. 

ونقل بعده عن «الكشف» ما حاصله : أنه يجوز أن يكون التعليم حاصلاً 
بعد نزول هذه الآية» فلا يكون الرسول 22 عالماً بالمتشابه قبل نزولهاء 
فيستقيم الحصر بقوله: إِلّا الله» وتمامه فيه””"» فتأمّل. 

قوله: (وفي «التنقيح». . . إلخ) جواب عمًا أورد: أنَّ الراسخين إذا لم 
يعلموا تأويله. . يكون الخطاب خطاباً بما لا يُفهم» وهو إن جاز عقلاً . . 
فهو بعيدٌ جدّاً» وحاصل الجواب: أنَّ فائدة الخطاب به الابتلاة””" . 

قوله: (من له ضرب جهل) إِنَّما قال كذلك؛ لأنّه لا تكليف للجاهل الذي 
لا يعلم شيئاً . 

قوله: (بالإمعان في السّير) أي: في طلب العلم» والمراد بذل المجهود 
والطاقة في طلب العلم . 

قوله: (ابتلي الرّاسِحُ في العلم بالتوقف) أي: عن طلبه. فإنّه لا يمكن 
الاو اكير يليه الا الم فوايد من الا لأنّ العلم غايةٌمُتَمََاة 


فللراسخ في العلم نوع من الابتلاء؛ ولمن له ضرب من الجهل نوع آخر؛ 
)١(‏ سورة آل عمران: (/0. )١(‏ كشف الأسرار .)01/١(‏ 
(1) قوله: (الابتلاء) أي: التكليف بالإيمان به. (ي). 


1 
#ييية 


وَعَذَا نك مايه لو و 0 


كما أنَّ رياضة البليد تكون بالعَدُوِه ورياضة الجواد بإمساك العنان والمنع عن 
السين : ا 

قوله: (وهذا أعظمُهما بلوى. وأَعَيّهما جدوى) كذا في غالب النُسخ 
بضمير التثنية في الموضعين» وهو الموافق لعبارة «التنقيح»» وفي بعضها 
بدونه؛ أي: هذا النوع من الابتلاء أعظمٌ النوعين بلوى؛ لأنَّ البلوى في ترك 
المحبوب أكثر من البلوى في تحصيل غير المراد» وأعظمُهما جدوى - أي: 
نفعاً - لأنّه أشقٌ» فثوابه أكثرء والله تعالى أعلم . 
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)20( التنقيح .)7460/١(‏ 
لع يرا 
جبية 


التقسيم الثالث في وجوه البيان 
باعتبار استعمال اللفظ في المعنى 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
الأول: مبحث الحقيقة. 
الثاني: مبحث المجاز. 
الثالث: مبحث الصريح. 


الرابع: مبحث الكناية. 
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موث ,| 6ن 
عه قن له ل فل ال 6 - 2 0# الى بوه 0م 
(وَاما الحقيفة: فاسم لكل لفظ ) كالجنس (أَرِيدَ بهِ مَا) أي: استغمل 
فِيمَا (وْضِعَ لَهُ) 11 311111111011101[ 


. 5 
3 ست ممم 
بشاء 


وهو القسم الأول من التقسيم الثالث» وهو تقسيم اللفظ باعتبار استعماله 
في المعنى . 

قوله: (كالجنس) تقدَّم الكلام على نظيره في أوَّل بحث الحخاصٌء فلا 

قول المصنّف : (أريد به ما وضع له) أي: أراد المستعولٌ لذلك اللفظ به 
(ما) - أي: معنئ - وضع ذلك اللفظ له. 

فقّى اقول * (أريد) هنا - وكذلك في تعريف المجاز - إشارةٌ إلى اشتراط 
الاستعمال اللازم للإرادة» وأنَّ المقصود إِنَّما هو الإرادة لا مجرّد الاستعمال 
العاري عنهاء كَمَيْلَ الإرادة والاستعمال لا يُوصف اللفظ بحقيقة ولا مجاز» 
وهذا ما حمّقه في «التلويح» حيث قال: (والتحقيق: أنَّ معنى استعمال اللفظ 
في الموضوع له أو غيره طلب دلالته عليه وإرادته منه» فمجرّد الذكر لا يكون 
استعمالاً) انتهى”"' . 

وبهذا التقرير”” علمتٌ أنَّ في كلام المصنّف عُنْيَةَ عن قول الشارح: 
(استعمل)؛ لأنَّ المراد بالإرادة ليس إِلّا إرادة المتكلّم على أنَّه يلزم عليه 
)١(‏ أي: فيه إشارة. (د). )١(‏ التلويح (173/1). 


(5) في (ب): (التعريف). 


ع 
ديف 


تكرار (ما) في قول الشارح: (فيما) إذ هي في الموضعين واقعةٌ على 
المعنى» وإن أراد به تفسير الإرادة في كلام المصنّف بالاستعمال لا زيادةً قيدٍ 
آخر» فبعد كون الواجب الإتيان ب(أي) التفسيريّة ةلا حاجة إليه على ما 
قررنام بل يوهم خلاف المقصود. فافهم . 

والمراد بوضع اللفظ : تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة؟ أي: 
يكون العلم بالتعبين كافياً في ذلك» فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة؛ 
كالأسد للحيوان المفترس ؛ فوضع لغويٌ. وإلا؛فإن كان من الشارع 
كالصلاة للعبادة المخصوصة:. فوضع شرعييٌ وإلا.فإن كان من قوم 
مخصوص 90ب كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم؛ كالرفع للحركة 
المخصوصة عند النحاة: فوضع عرفيٌ خاصٌ» ويسمَّى اصطلاحيّاً» وإلا؛ 
كالدَابّة لذوات الأربع» فإنَّها في اللغة لما يدب على الأرض: ٠‏ فوضع عرفيٌ 
عامٌء وقد غلب العرف عند الإطلاق على العرف العَامٌّ» فالمعتبر في الحقيقة هو 
الوضع بشيء من الأوضاع المذكورة» وفي المجاز عدم الوضع في الجملة”" . 


)١(‏ في جميع النسخ عدا (ح): (مخصوص). 

(؟) في (أ. و) زيادة وهي: 
وزاد في «التوضيح"' /١([‏ 170)]: التقييد بالحيثية التي يكون الوضع بتلك الحيثية» 
فالمنقول الشرعي يكون حقيقة في المعنى المنقول إليه من حيث الشرعء وفي المنقول عنه 
من حيث اللغة. 
وهذا القيد ملاحظ في كلام المصنف هناء وفي المجاز؛ لأن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف 
الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات» إلا أنه كثيراً ما يحذف من اللفظ لوضوحه 
خصوصاً عند تعليق الحكم بالوصف المشعر بالحيثية؛ ؛ فالمراد أن الحقيقة لفظ مستعمل فيما 
وضع له من حيث إنه موضوع له؛ والمجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث إنه 
غير ما وضع له ؛ فاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء شرعاً لا يكون من حيث إنه موضوع لهء 
ولا في الأركان المخصوصة من حيث إنها غير موضوع له. فلا حاجة إلى ما قيل : لا بد في 
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بيار 


6 ع اللبال وَمَا وْضِعَ وَلمْ يُسْتَعْمَلء وَالعَلّط وَالمَجَارُ م لَقْط لَمْظْ 

مُصْتَرَكُ عَلَى ذَّاتِ الشَّيْء َع الل ا فِيمَا 3-2 مَ لَه 
َلاق الحَقِيمَةٍعَلَى الل المَذْكُورٍ حَقِيفَةٌ حَقِبِفَه لوي أيضًاً وَهُوَ الأصَح؛ ِأَنَّ 
الْحَقِيقَةَ اسْمْ لِلدَّاتِ0" لُمَدٌّ كَذَا في لكي 


قوله: (خرج المهمل) لأنّه لا معنى لهء فلا وضعء فلا إرادة» وقوله: 
(وما وضع ولم يستعمل) لأنّهِ لم يُرَدْه وقوله: (والغلط) يخرج بقوله: 
(وضع) أو بقوله: (أريد) كما يظهر مما سنذكره في بحث المجاز من بيان 
المراد بالغلط» وقوله: (والمجاز) لأنّه لم يوضع له. 

قوله 0 مشترك على ذات الشيء) أي : مشترك يطلق على ذات الشيء. 

قوله: (اسم للذَّات لغدّ) الي في «ابن نجيم» عن «الكشف»: اسم 
لات وقد وجد كذلك مُصَلّحاً في بعض نُسَخْ الشرح» وهذا بناء على 
أنّها فعيلةٌ بمعنى فاعل من (حَقٌ النّيِءٌ يَحِقُ) إذا ثبت» ومحتسل ,أن يكون 
بمعدى مقعلة؟ أي: الكلمة المثبتة» من (حَمَفُتٌ الشيء - مخمّفا - أحُمّم)إذا 
نيت والتاء على الأول للتأنيث» وعلى الثاني للنقل من الوصفية إلى الاسمية 
الصرفة. وقيل”": للتأنيث أيضاً» ولا يخفى ما فيه. 


التعريفين من تقيبد الوضع باصطلاح التخاطب, احترازاً عن انتقاضهما جمعاً ومنعاً؛ فإن 
لفظ الصلاة في الشرع مجاز في الدعاء مع أنه مستعمل في الموضوع له في الجملة» وحقيقة 
في الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل في غير الموضوع له في الجملة؛ هذا حاصل ما 
ذكره في «التلويح'؛ وفي «التحرير': (ويدخل في الحقيقة المنقول والمرتجل والأعم في 
الأخص؛ كرجل في زيد)؛ وتمام تحقيقه في «التلويح»؛ وهي على هامش (2). 

. في هامش (ز): (صوابه: للثابت» كما في نسخ)‎ )١( 

)١١‏ فتح الغفار /١(‏ » كشف الأسرار /١(‏ 0077 وفيه: (اسم للثابتة). 

("') قائله السكاكي؛ ووجه ضعفه احتياجه إلى تقدير الحقيقة صفة مؤنث غير مذكور»ء وفيه 


077 
"نيو 


وَفي رييب : وَِظْلَاقُ بَعْضِ النَّاسِ الحَقِيقَةَ وَالمَجَارَ عَلَى المَعْنَى إِما 
مَجَارُ أو مِنْ خَطَإْ العَوَام 0 525 في «التلْويح' بِتَعْيِينِ أنّهُ مَجَارٌ 
وَحَيَلةُ عَلَى الحَطَْ العَوَامٌ مِنْ خط[ الكَوَاصٌ (وَحَكُْمُهًا: وُجُودُ مَا وْضِعٌ 
له أي : توت كيو فظنا (قاقا كان أر غاكاة أننا أو تنما و 
قَعَالَى: و يها أي اما كنا»”". وَقَولِه: «ولا لقره 
لزه”” حَاصٌ 57 المَأمُور بو وَالمَْهِيٌ 0 عَامٌّ في المَأمُورٍ تيم 


قوله: (وتعمّبه في «التلويح». . . إلخ) حيث قال: (ثمَّ إطلاق الحقيقة 
بالساخ على الس ليطي رطان ادل قطي اميتي باعي 00 

شائعٌ كثيرٌ في عبارة العلماء مع ما بين اللفظ والمعنى من الملابسة الظاهرة» 
قيكون مجازاً لا خكلاً: وحَمْلَهُ على حَطَأ العَرَامّ من خطأ الخواص) انتهى 2 . 

وأجاب«السَّيّدَ قُدّس سِرٌه : بأل المضئف7© أراد أن من يظلق الحقيقة على 
المعنى إن أطلق بعد ملاحظة الملابسة الّتي بين اللفظ والمعنى.فمجادٌء 
وإلّا. , الخطأً صرية لا يلبق سن اخراص فحينئذٍ يكون حمله على خطأ 
الخواص من خطأ العَوَام. 

قوله: (خاصُ في المأمور به) وهو الركوع» والمنهي عنهء وهو الرّنا9©. 

عام في المأمور والمنهي؛ وهو الواو من «أرَكَمُوأ) 7" (وَ] 
تَقْرَيو/4”*؛ لأنّها للعموم. 


تكلف, ولا يرد ذلك على كونها بمعنى فاعله؛ لأنه يذكر ويؤنث» أجري على موصوفه أو 
لاء فافهم. منه. ١ج‏ د. 


. )97( سورة الحج:‎ 2259 .)17١/١( التوضيح‎ )١( 

(*) سورة الإسراء: (؟71), (:) التلويح (131/1). 

(5) أي: صدر الشريعة ككل . (0) في (أ): (الربا). 

زفق سورة الحج: (11). (4) سورة الإسراء: (؟), 
و 
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مبحث :لجاز 
613 القكان: 0 ِكل لف (أرِيدَ به غير مَا وْضِعَ له لاسب 
كوا أ من ما وْضِعٌّ لَهُ ال وَبَينَ ير الذي أَرِيدَ يه» 0 


مُنَاسَبَةَ بَيَهُمًا؛ كَاسْيَعْمَالٍ الأَرْضٍ في الا علطا وَخَرَجَّ العَلَمُ امتقو 
كَفَضْلٍ ) لِعَدّم المُنَاسَبَةٍ المَسْهُورَةَ بَنَهُمَا مق امتتوسة مكماما و 


دض كا 


وهو القسم الثاني من أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . 

قوله : (كاستعمال الأرض في السّماء ء غلطاً) أي : خَطَأً في اللغة صادراً 
عن قصد؛بأن ظنَّ المناسبة بينهماء فاستعمل أحدّهما مكانَ الآخره» العا 
فيصحٌ خروجه بالقيد المذكور» وأمّا ل وأريد بالغلط السهوٌ وَسَيْقٌ اللسان: 
كما هو المتبادر منه. . فيخرج بقوله: (أريد بدا لأ بعل ل جرةء ذا كر 
بعض المحقّقِين في «حواشي المطول»» ومثله في «شرح التحرير»"" . 

قوله : (وخرج العلم المنقول. . . إلخ) المنقول ما غلب في غير الموضوع 
له.بحيث يفهم بلا قرينة مع وجود العلاقة بينه وبين الموضوع له» وينسب إلى 
الناقل؛ ل ل ا كسيب 
وعرفي» واصطلاحيء, وفيه تفصيل يطلب من «التلويح)”', وخرج أيضاً 
موي ا ل 0_0 
لأنَّ هذا الاستعمال وضعٌ جديد» فيكون اللفظ مستعمّلاً فيما وضع له» 1 
حقيقة» وتمامه في «المرآة»””"': ولم يذكر الشارح خروج الحقيقة لظهوره. 


)000( انظر «التقرير والتحبيرة (4/9):, زفة التلويح /١(‏ 11). 
(*) مرآة الأصول (ص”7١١).‏ 


#نوي | 
لله 


دخ 


ا م.ه> )١(‏ 228 
(وَحْكُمُهُ: وُجُودُ ما اسْتُعِيرَ) أي : تُبُوتُ الحم لِلمَغْتّى”' المُسْتَعَارٍ 


واختلف في الهزل فقيل: لم يدخل؛ لأنّه لم يُرَدْ به شي#؛ وعليه 
الهندي'''. وقيل: بل دخل؛ لأنّه أريد به غير ما وضع له وخرج بقيد 
العلاقة المعبّر عنها ب(المناسبة) في تعريف المجاز» وهو الظاهر والأوفق 
بتعريف الهزل الآتي : وهو أن يراد بالشيء ء مالم يوضع له. ولا ما يصلح له 
اللفظ استعارةٌ؛ وهذا مبنيٌ على أنَّ الجنس ما أريد لا لفظ (ما»؛ وإلّا. فهو 
داخلّ قطعاً. ولكن هذا هو الظاهر. 

واعلم : أنَّ لفظ المجاز مَقُولٌ بالاشتراك على ما نحن بصدده ممًّا هو صفة 

, 5 

اللفظ باعتبار استعماله في المعنى» وعلى المجاز الذي هو صفة الإعراب أو 
اللفظ باعتبار تغّر حكم إعرابه» والتعريف للأوَّل فلذا ذكر في «التحرير»: أنَّ 
لا من مجاز الحذف والزيادة حقيقة”"» أمّا الأول: فلأنّه المذكور؛ ك(القرية) 
باعتبار تغيّر إعرابه» وأمّا الثاني: فلوضعه لمعنى التأكيد؟, فلا يَرِد أنَّ تعريف 
المجاز غير جامع» ولم يذكر في التعريف القرينة المانعة عن إرادة المعنى 
الحقيقيّ كما ذكرها علماء البيان لإخراج الكناية؛ لأنَّ الكناية في اصطلاح 
الأصوليين تجَامِعٌ المجاز؛ لأنّها عندهم إن استعملت في الموضوع له. . 
فحقيقة؛ وإلا. . فمجاز كما في «التلويح»””'» فلا يصحٌ إخراجها . 

قول المصنّف: (وحكمه: وجود ما استعير) اعلم: أن الأصوليين يطلقون 
الاستعارة على كُلّ مجازء بخلاف البيانئيّين فإِنّ المجاز عندهم ينقسم إلى 
الاستعارة والمُرْسَلِء فلا تغفل عن مخالفة الاصطلاحين» وسينيّه الشارح 
على ذلك. 
)في ذا ج. دء ه): (لمعنى). )١(‏ شرح المغني (ق/ 97). 
45 التجرير (ض 7153 
(؛) في (أ. و): (فلوضعه لمعنى التأكيد لا مجاز لعدم العلاقة) . 
(5) التلويح /١(‏ 113). 
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لت 


(لَهُ حاص كَانَ) كَقولِهِ تَعَالَى : ود إنس42 المُرَادُ: الجمّاعء وَهُوَ 
عاص أو عَامًاً) إذَا اقتَرَنَ به مَا يُقِيدٌ العُمُومَ؛ كَالضَّاع فِي الحَدِيثٍ الآتِي. 


م لا لاف أَنهُ لا يعم جَِيعَ مَا يَصْلحٌ لَهُ اللفظ مِنْ أَنْوَاع المَجَازِء بَل 


روة م 


< ا يدا اجام حي : ب 


َال لاف .* بَعْضُ أَصْحَابهِ 0 لي م لجاز 0 رِي) 


لل ومسو 


وَالئَّايتُ بِالصَرُورَةٍ يتقدر د يتما 27 ا ا 0 


عموم المجاز 


قوله انم م لا خلاف. . . إلخ) قال في «التلويح»: (المجاز المقترن بشيء 
ل اا ل ا 
يصلح له اللفظ من أنواع المجاز؛ كالحلول والسببيّة والجزئيّة» ونحو ذلك. 
ما إذا استعمل باعطيار احد الأفييج ؛ كلفظ الصاع السسعيكل ليها 
.. فالصحيح أنَّه يعم جميع أفراد ذلك المعنى 4 لين سبق من أن هذه 
|| صيغ 0 24 إلخ) ما في «الشرح:"", لكن لم أَدْرٍ في أيّ موضع مر 
ذلك في كلام الشارح» نعم أشرنا إليه في أوّل بحث العامٌء فلا تغفل. 
قول العصتّك:<الأله ضروري) أي + ثايت على خلاف الأصل للحاجة. 
قوله: (والغابت بالضرورة يتقدَّر بقدرها)» فإذا كان مقترناً بأداةٍ و عمومٍ 
تندفع بإرادة بعض الأفراد. . فلا يُرادُ جميعها إلا بقرينة؛ كالاستثناء في 
رليم : هما عات الآشرة القبا فرلا ينا 
)١(‏ التلويح .)177/١(‏ 
(1) في (ج): (جاءني الأسود الرماة إلا زيداً»؛ وشطب على (ما). 
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وَالأَصَحُ في المَذْمَبٍ لقَولُ بعمُومِهِ (رَِن َقُولَ: إنّ وم الحَقيقة لَمْ يَكنْ 


لِكُونِهًا حَقِيقَة) وَإِلّا. . لَمَا وُحِدَثُ' حَقِيقَةٌ إلا وَهِيَ عَامَةٌ (بَلْ لِدَلَالَةٍ 
رَايِدَةَ عَلَى ذَلِكَ) وَهِيَ أَدَوَاتُ العْمُوم. كَكَرِيْهًا نَكِرَةً فِي مَوضِع النّفي 
فكَذا العكازٌ عه سس سو ددم 200 


قوله: (والأصحٌ في المذهب) أي: في مذهب الشافعيّ ين القول 
بعمومه كمذهبنا . 

قال ابن نجيم: (نَسَبَ المصنّف هذا القول للشافعي» وفي بعض كتب 
الحنفية نسب إلى بعض أصحابه ونَسَبَهُ ابن السبكيّ إلى بعض الحنفيّة 
وضمّفه» وصحّح القول بعمومه) انتهى0©. 

وفي «التلويح»: (إنَّ القول بعدم عموم المجاز ممًّا لم نجده في كتب 
الشافعيّة) انتهى 2 , 

ويدلُ عليه إرادة الشافعي من الصاع جميعَ المطعومات لا بعضّهاء وأنًا 
تخصيصه بالمطعومات. . فمبنيٌ على ما ثبت عنده من عَِلَيّةِ العُم في باب 
الرّبا لا على عدم عموم المجاز. 

قوله: (فكذا المجاز) يعني : ليس له دخل في العموم بنفسهء وإنَّما يثبت 
العموم بأدلته9). 


)00( في (أ؛ ج): (وجد). 

)١(‏ فتح الغفار (1/ 17)؛ ثم قال ابن نجيم: (وبهذا ظهر أن الأصح في المذهبين عمومه). 

(؟) التلويح .)174/١(‏ 

(4) وأورد في «التلويح» [(177/1)] على هذا الجواب: أنه يجوز أن يكون المؤثر في العموم 
هو المجاز ولا يلزم من عدم تأثير الحقيقة وحدها ألا يكون لها دخل في التأثير» ولو 
سلم. . فيجوز أن يكون القابل هو الحقيقة دون المجازء أو يكون المجاز مانعاً. انتهى . 
فالأولى الاستدلال بما سبق الإشارة إليه: من أن الصيغ للعموم من غير تفرقة . انتهى منه. 
لب ج.ء د لف وفي (1. و) جعل هذا الإيراد ضمن الكتاب. 

حي 


رو رديه لم 


(وَكَيِتَ ال إِنَهُ ضَرُورِيٌ وَقَدْ كَثْرَ في كِتَابٍ الله تَعْالَى) وَالله منرّه عَنِ 
ا لق 
7 له 5 نيوا الع ري وَلَا الضّاعَ 0 عا 


يما يَخلة) مِنّ المَظعُوم وَغَيرِو» بإِظلَاقٍ اسم المَحَلَّ َلَى الحَالٌ مَجَارَاً؛ 

قول المسكف» (وكبك يقال إلمخعووري وقد ككر في كعات الله 
تعالى؟!) هذا مبنيٌ على أنَّ المراد بكونه ضروريّاً من جهة المتكلّم في 
الاستعمال؛ بمعنى أنه لم يجد معنىَّ سواه؛ أي: هو باطل؛ لوقوعه في كلام 
المُتَرّو عن الضرورة» ولأنَّ المتكلّم يجوز أن يعدل إلى المجاز لأغراض 
موجبة لزيادة البلاغة في الكلام من لطائف الاعتبارات”" ومحاسن 
الاستعارات» وإن أريد بالضرورة من جهة الكلام والسَّامع؛ بمعنى أنّه لما 
تعذّر العمل بالحقيقة. . وجب الحمل على المجاز بالضرورة؛ لثلّا يلزم إلغاء 
الكلام؛ فلا نسلّم أنَّ الضرورة بهذا المعنى ثُنافي العمومٌ» فَإنّهِ يتعلّق بدلالة 
اللفظء فعند الضرورة يُحمل على ما احتمله اللفظ خاصّاً كان أو عامّاًء 
وتماعه في «التلريعم 483 

قوله : (والله منرّه عن الضرورة) لأنها من أمارات العجزء تعالى عن ذلك 
عُلُواً كبيراً» وفي بعض النْسَخ : (والله تعالى مُتَرّهٌ عن ذلك ضرورةً) . 


. في (بء ج» دء ه.ء و): (والله منزه عن ذلك ضرورة)‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد في «مسئده :)1١91/1(‏ وهو في «صحيح البخاري» »)5١80(‏ 
«صحيح مسلم» (98/1990) من حديث أبي سعيد الخدري طب . 

ون في نسخة على هامش (ب» ز): (العبارات). 

(؛) التلويح (0178/1. 


يم 
يي 


أن حَققةٌ الصّاع غَيرُ مُرَادةٍ ِجْمَاعَا . 

)و( من غلامات (الشقيةة) أنّهَا (لا سقط عَنِ العتني) أي 1 ل يضح 
َمْيْهَاعَنهُ (بخِلّاف المَجَازِ) فَالآَبُ لَا يُْنَى عَنَ الوَالِدِء وَالجَدُ يُسَمَى 
وَيُنْمَى عَلْهُ (وَمتَى أَمْكُنَ العمل بهَا) أي: بِالحَقِيقَةِ (. . سَقَط المَجَارُ) 3 
الحَلَتَ لا يُعَارضٌ الأضلَ (فَيكُون العَفدُ) في فولِِتَعلى :لين لوحكم يما 
عفدم لمك نُكفدرير4"' (لِمَا يَنْعَقِدُ) أي : يريط 1 


قوله: (لأنَّ حقيقة الضّاع غير مرادة إجماعاً) لأنَّ بيع نفس الضّاع 
بالضّاعين جائز بالإجماع. فالمراد مكيل الصّاع بمكيل الضّاعين» فيجري 
الرّبا في نحو الجصٌّ مما ليس بمطعوم؛ ويفيد مناط الرّبا كما في 
«التحرير»”" ؛ لأنَّ الحكه'” علق بالمكيل» فيفيد عَِكةَ هذا الاشتقاق. 

قوله: (ومن علامات الحقيقة) فيه تغيير إعراب المتن» ولو قال: 
(والحقيقة من علاماتها ألّا تسقط. . . إلخ).. َسَيِمَ من ذلك» على أنَّ ابن 
نجيم استظهر أنه يان لحكمها لا لعلاماتها©؟. 

قوله: (فالأب لا يُنفى عن الوالد) أي: لفظ الأب لا يُنفى عن الوالدء 
فلا يقال لوالد زيد: (إِنه ليس بأبيه) بخلاف الجَدٌّ فيصحٌ نفي الأب عنه على 
صبيل الحقيةة» الآ ميته أبا هذ . 


.)89( سورة المائدة:‎ )١( 

.)١77ص( التحرير‎ )١( 

(7) ولأنه اسم جنس محلى بلام التعريف؛ فيستغرق جميع ما يحله من المطعومات وغيره: 
كما لو كان على حقيقته؛ فيدل بعبارته وعمومه على حرمة الربا في غير المطعوم. وبإشارته 
على أن الكيل هو العلة. منه. (ج؛ د). 

0:0( فتح الغفار /١(‏ 1737). 


0 
#دييةة 


فَيَخْنَصٌ فِي المُنْعَقِدَو!")؛ ِكونِهًا رَبْط القَسَم بالنقشم عَلَيوء أو الجَرَاءِ 
بالشَّرْط (دُونَ العَرْم) أي : قَصْدٍ القَلْبٍ كما قَالَهُ الشَّافِعِيُ» ع بق فى 
العمُوسٍ أَيضَاً» وما ُلْنَا أُولَى فر مِنّ الحَقِقَة بدَرَجَةِ؛ٍ لأنَّ أضل”" 
التق عند التجلء ٠‏ ثم اسْتُعِيرَ لرَبطِ الْأَلْقَاظِ ْم اسْتُعِيرَ لِعَرْم القَلْب (و و 
ون (النَكَاحُ) في تَولِتَعَلَى: ولا تَكحوأ م كك داتتلم» 77 (للوّظءِ) 
عَنْدَنًا (دُوَنَ العقن) كما قَالَهُ الشَّافِعِيُ كانه ؟ انه لِلوَطءِ حَفِيفة: وَللْحَقْدَ 
مَجَارٌء اسْتّدِلَ بالآيَةِ عَلَى حُرْمَةٍ مَنْ زَنَى بها الأَبُ عَلَى الِابْنِ» فَيَبْقَى مَْ 
عق غلينا رأث تق يها باللقشاعة سه سه لل 


قوله : (فيختصٌ في المنعقدة) أي : اليمين المنعقدة» وهي الحَلِتٌ على 
الآتي» [ولفظة (في) عق لايع تقر 

قوله: (حنَّى يُكَفْرٌ في الغموس أيضاً)» وهي الحلف على أمرٍ ماض أو 
كال يساكد اثقازب افية. ّ 

قوله: (لقربه إلى الحقيقة بدرجة) أي: إن لم نقل: إِنَّه حقيقةٌ كما هو 
ظاهر المتن» والمراد أنّه حقيقةً شرعيّةٌ لا لغويّةٌ أو أنّه لما كان أقرب إلى 
الحتيقة. . سمّاه حقيقةٌ؛ إذ الشيء إذا قَرْبَ من شيء. . ربّما أخذ حكمه. 

قوله: (ثمَّ استعير لعزم القلب) لأنّه سبب لهذا الربط. 

قوله : (اسْتدِلَ بالآية) -على صيغة المبنيٌّ للمجهول- أي : استدلٌ فقهاؤنا . ' 

قال ابن نجيم: (وهذا - أي: حمل النكاح في الآية على الوطء- 
للبعض؛ وعامّة النشايخ والمفسّرين أن المراد به في الآية العقد)» ثم قال: 
(وغلى هذا فحرمة مَرْليهِ دأ الات - بدليلٍ آخر اعد" 


)١(‏ في (أ): (العقد). 4 لفظة (أصل) زيادة من (أ» ج). 
(1) سوزة التساءة 015 (4) لفظة (الأب) زيادة من (أ). 
(0) ما بين معقوفين سقط من (أ2 د). () فتح الغفار /١(‏ 1174). 


اي 
سمنيية 


أوَ بِإِرَادَةٍ المَجَازٍِ مَعّ الحَقِيَة ِي مَقَام المي قَالَهُ البَهْنَسِئىٌ فِي شرج 
المُلْتَقَىا (وَيَسْتَحِيلٌ اجُيِمَاعُهُمَا) أي: اقيق ةِ وَالمَجَازٍ (مُرَادَينِ) أي : 
مَفْصُودَينٍ الهم (بلَِْ وَاحٍِ) كَمولِك : ا تقل أَسَدَاًء وَتْرِيدُ أَسَدَاَوَوَجْلَاَ 
شجَاعا: وَجَوَّرَهُ الشَّافعِنُ بِدَلِيلٍ قَولِهِ تَعَالَى : #أهيظوأ»”' لِآدَمَ وَحَوَّاءَ . 


قوله: (أو بإرادة المجاز مع الحقيقة في مقام النفي) أي : على قولٍ مَنْ 
قال بجوازه. قالابن ملك في غير هذا المحل : (وإليه مال صاحب 
«المبسوط». وهو مختار صاحب «الهداية») انتهى : 

قلت: وعليه مشى الزيلعي في «التبيين» وقال: (كما يجوز في المشترك 
أن يعم جميع معانيه في النفي)!"2» وقدّمناه عن «التحرير» في المشترك7". 

قوله: (أي: مقصودين بالحكم) أي: في حالة واحدة؛ بأن يُستعمل 
اللفظ ويُراد في إطلاتي واحدٍ معناه الحقيقيٌ والمجازيٌ معاً؛ بأن يكون كل 
منهما متعلّق الحكمء واحترز به عن اجتماعهما في احتمال اللفظ إِيّاهما 
بمعنى صلاحيّته لَِنْيُستعمل في كلّ منهماء وعن اجتماعهما من حيث 
التناول الظاهري تبعاً من غير أن يراد كما سيأتي في مسألة الاستئمان» وعن 
الجمع بينهها يعبوم المجالا كماياتي» يوت هيه الشارج. 

قول الضف ؛ «بلفظ واحدٍ) أطلقه اصبل الار2 وغيره»ء وخصّصه 5 
(التخرين» بالمفره: وصحّح جوازه في غيره عقلاً ولغةّء قال: اشيم 
المعمدة فكلٌ لفظ لمعنيء: وقد ثبت: القلم جد سات أ 


.)75( سورة البقرة:‎ )١( 

)١(‏ شرح ابن ملك (ص177): تبيين الحقائق (7/7١21؛‏ وصدر العبارة: (وفي النفي يجوز 
الجمع بينهما). 

(99) انظر لصن 711). 

(؛) فأريد بأحد اللسانين: القلم؛ وهو معنئ مجازي للسان. وباللسان الآخر: الجارحةء وهو 
معنئ حقيقي. وبأحد الأبوين: : الخال؛ وهو معنىّ مجازي للأب» وبالآخر: من وَلده؛ 
وهو معنىّ حقيقي له . «تحبيرا [(5/ 114)] منه. (ج. 56 


ا 
عه 


م 


ُلْنَا: اللّْظُ لِلمَعْنَى كَالنُوبٍ للشخْصِء وَالمَجَازُ مِنَ الحَقِيقَةِ كَالعَارِيَةِ مِنَ 
المِلْكِء لشفا اروف فكها امتكال. أن تكون. لوت الراحد على 
الس مِلْكَا وَعَارِيَة في رمن" ' وَاجف) وَالايه مِنْ باب التَغْلِيب 55 
وةالحال أحد الأبوين»)2”0 . 

قال ابن نجيم : (ورَدّهُ في «التقرير» بأنَّ الجمع - أي: المقابل للمفرد - 
يفيد جميع ما اقتضاه المفرد» فإن كان متناولاً لمعنييه. . كان الجمع كذلك» 
وإن كان لا يفيد سوى أَحَدٍ المعنيين. . كان الجمع كذلك) انتهى”" . 

وستأتي الإشارة إلى رَدَّوِ أيضاً في كلام الشارح بما نقله عن «الظهيرية»؟» 

قوله: (قلنا: اللفظ للمعنى كالثوب للشخص. )داش في سيب 
امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز» فقيل: : يمتنع لغة لا عقلاً» وهو اختيار 
المتحققين» وقجل : يمتنع عقلاً أيضاًء واختاره المصنّف» واستدلٌ في 
«التحرير» للأرَّل على صحّته عقلاً بصحّة إرادة متعدّد به قطعاًء وكون اللفظ 
لبعضها لا يمنع عقلاً إرادة غيره معه بعد صحَّة طريقه؛ أي: المجازي. إذ 
حاصله نصب ما يوجب الانتقال من لفظ بوضع وقرينة . 

قال: (فقول بعض الحنفيّة: ايستحيل كالثوب مِلْكاً وعاريةً» تهافتٌ؛ إذ 
507 الحقيقي)”*2؛ أي : فلا يلزم منه استحالة إطلاق اللفظ وإرادة 
الححنى السقيقي والمجازي ععاً. 

وعلى عدم صحَّته لغة؛ بأن تبادر الوضعي فقط ينفي غير الحقيقي حقيقةً 
أي: لأنَّ التبادر من أمارات الحقيقة؛ ولا سيما لا 0 
وكون الأصل"'' عدم الاشتراك. 


.)١74ص( التحرير‎ )١( فى (ه» ز): (زمان).‎ )١( 

ةا فتح الغفار /١(‏ 01175-1178. (:) انظر (ص١8ا7),‏ 

(6) التحرير (صن11/4). (7) في (أ): (اللفظ) . 
ا 


”ةا 


يكُونٌ فيهمًا مَجَارَاً فقَط باغْيبَارِوء كُمَا أَكَادَهُ الهِنْديُ في اشَرْح المُمْني”9 
يد َكُونِهِمًا مُرَادَينِ؛ لِأَنَّهُ لا لا يراع في جَوَازٍ اسْيمْمَالٍ الم في مَعْنََ 
مَجَازِيُ يون المنى؟" القيِي بن أثراد. وهو المعر هه + بعمُوم 


قوله: (فيكون فيهما مجازاً فقط باعتباره) أي : فيكون استعمال الواو في 
آدم وحواء عليهما السلام باعتبار التغليب مجازاً فقط. لا مجازاً وحقيقة؛ 
وفيه بحثٌّ؛ لأنَّ المغلّب معنئ حقيقيٌ للفظء والمعلع عله معت مجازف» 
وتمامه في «حواث يوه ب" 

وعد لاه د ا كما أنه لآ الع في اندع اممماته ني 
يجار وكما أنه انز لوايه ني لاع يما اكع اسن ٠‏ كلافمل) 
المعاني المجازية؛ كالا أشتري) لشرا الوكبل الوه كما فا 
«التحرير)”” '» ونا محل التزاع ما مرّ. 

قال في «المرآة»: (والحقٌ أنه فرع عن استعمال المشترك فى معنييف فإِن 
اللفظ موضوع للمعنى المجازيّ بالنوع. فاللفظ بالنظر إلى الوضعين معتزلة 
المشترك» فمن جوّز ذلك. . جوّز هذا؛ كالشافعىٌ كان ومن لا. . فلا) 
انتهى 9). 

ويؤيّده ما العام من من أن صساحبي اموي بالهداي جوّزاه في مقام 

قيك: سيج" قد + تي مسالاه ا سلف ليقع ندل 
)١(‏ شرح المغني (ق/ 97). 0 في التسخعدا (ع): (اللفظ). 
() التحرير (ضص17/4). (:) مرآة الأصول (ص4؟5١).‏ 


0 
7 أ 


وَمنَ الُُوع العَرِيةِ المَُرعَةٍ علَى اماع التجمْعِ ما في «الظهيرِيّةا : قا 
لِرّوجَيَه وَأَمَتِهِ : (أَعْتَقْتْكُمَاء وَنْوَّى طَلَاقٌ رَوجَتِهِ وَعِتْقٌ مه .. عَتَقَتْ أَمَنْهُ 
وَلَا نَظلنُ رَوجَنه)» وَهْوَ دالَ علَى عَدَم جَوَازٍ الجَمْع في الى ؛ كَالمُفردِ. 
ُمَ ذَكرَ الأرْبَعَ مَسَائِلَ المُتَفَرَعَةَ عَلَى مَنْع الجَمْع فَقَالَ: : (حَنَّى إِنَ الوَصَِّةَ 
لِلمَوَالِي لا نَل موَالِيَ المَوَالِي» وإِذًا َانلَهُمعْتَق) ممح النَاء ءِ (وَاحِدٌ يَسْتَحِقٌ 
النَضْفَ) أي : يَضْفَ المَوصّى بوء سَوَاءٌ كان المُوصَى به الشلْتَ - أو أكلَ أو 
أَكَْرَ - عِْدَ الإجارٌق أو عَدَمِ وَارثِ» دَكَرَه ننجيو" لاله قف 


دار فلان. 

قول المصنّف: (حتَّى إِنَّ الوصية للموالي) أي: وصية من لا ولاء عليه؛ 
إذ لو كان له موالٍ من الجهتين. . فالوصية باطلةٌ كما قدّمئاه عن «التحرير» في 
بحث المجمّل» وصورة المسألة: أن يكون له عبيدٌ أعتقهم. وهم أعتقوا 
غيرهم » فعتقاؤه مواليه وعتقاؤهم موالي مواليه'" . 

قوال المضكف: (يسححق التصف) :أي والياقي للورقة كماافي 
«التحرير”” ؛ لأنّه لمّا تعّتت الحقيقة واستحقٌّ الاثنان منهم ذلك ؛ لأنَّ لهما 
كم المجمع .في الوصيية كما في الميراث. . كان بالضرورة النصف للواحد» 
والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق؟ لثلّا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
وعندهما: يكون النصف لموالي الموالي عملاً بعموم المجاز كما في 
«التحرير)() 

قوله : (ِأَنَهُ لمُعمَقِِ حَقِيقَة تعليل لقول المتن: (لا تتناول): والضمير في 
(لأنَّه) للفظ (الموالي): وهذا الحكم عند وجود النوعين 1 


)00 فتح الخفار (2178/1. 0( انظر (ص1:8*). 
680 التحرير الأض 31/0 (4) التحرير (ص15١).‏ 


23 
#لفيةةه 


و َلِمَوَالِي الموالبي مَحجار. 

ل غير الحَمْرٍ بِالْجَمْرِ) كُمَا قَالَ الشَّافِعِنُ رَحِمَهُ الله حَتَّى حَدّ 
اليل من بََِِ الأشْربَةِ المُسْكرَة؛ لِأنّ الكمْرَ حَقِيقةٌ لِلنّيءِ مِنْ مَاءٍ الِب 
إِذَا غَلَاء وَلَِيرِهِ مَجَارٌ للمُحَامَرَة. 

(وَلَا يراد بو بيه بالوْضِية َِبتائه) أي : أَبْنَاءِ فلَانِ؛ لِأَنَّهُ لِِصّلْبِيَ حَقِيفَة 
وَلِغَيرِِ مَجَارٌه وَهَذَا عِنْدَ الإمَام (وَلَا يُرَادُ المّسسّ باليَّدٍ في قَوَلِهِ تَعَالَى 


«أو كعنم اين74'") خلاقاً لِلشَّافِِيَ رَحِمَهُ الله 0 


أمّا إذا لم يكن له إِلّا موالي الموالي. . فالوصية لهم اتّمَاقاً؛ لتعيّن المجاز 
حينتل كما في «التحرير0 وأبناء الموالي كآبائهم عند عدمهم كما في «ابن 
5 إفرفق 
جيم ) 5 

قوله : (ولموالي الموالي مجازٌ) لعدم مباشرته إعتاقهم» ولكنّه صار سبباً 
له بأن أعتق الأوّل حتَّى قدر على إعتاق الثاني . 

قول المصنّف: (ولا يُلحق غير الخمر بالخمر) أي: فى إيجاب الحدٌّء 
ما الحرمة. . فثابتة في الأشربة المحرّمة كما علم في الفقهء كذا في «ابن 

ل 

قوله: (حتَّى حدَّ بالقليل من بقيّة الأشربة) كالمُئَصَفٍ”*” والجُكَلّن20 
وأمّا عندنا. . فلا بُحَدٌ إل بالسكر منهاء وثبوته بالإجماع لا بالإلحاق. 

قواله: (للنيء) - بالكسر والهمز - مقابل النضيج . 

قوله : (وهذا عند الإمام)؛ وعندهما يدخلون عملاً بعموم المجاز. 
3 سور السناةة :023 
(؟) التحرير (ص760١)»‏ وانظر «التقرير والتحبير' (؟/ 59). 
(©) فتح الغفار (1/ /181). 140 قتع الغقان 0110/10 
(5) شراب طبخ حتى ذهب نصفه. (1) شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه. 


م 
#فمة 


(لِأنَّ الحَقِيقَةَ فِيمَا سِوّى الأَخِير) وَهِيَّ المَوَالِيء وَالْحَمْرٌ وَالصلْبِيُ 

(وَالَ ا ا الجمَاعٌ (فيه) أي : في الأَخِيرٍ (مُرَاد) الإِجْمَاعَ َس 

أَحَنُوا لتب الام ِهَدَا التض: د اسَْذْلَالِهمْ به به عَلَى أن المَسَّ باليّدِ 

تَاقِضٍ (فَلَمْ ب الما وَهُوَ المَجَازٌ في التّلائْق وَالحَقِيِقَةٌ فى ي الأَخِيرٍ 

(مُرَادَاً) لَك 7 الْجَمْعٌ بين الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِ. 

5 مَا قِيلَ: إِنَّ (فِي الِاسْثْمَانَ) مِنَّ الكُمَارٍ (على.الْأَبْاء وَالْمَوَالِق تَدْخَل 
لفْرُوعٌ) قبَلِرَمكُمْ السَمعء جَوَابة: إِنْمَا مكَلُوًا (لأنّ ظَاهِرٌ الاسم) أي : 


قول المصئق + الأ الحقيفة. ... إلغ) تعليل للمسائل الأربع. 

وقوله : (والمجاز) بالنّصب عطفٌ على (الحقيقة) . 

فوك+ لإعكل اعسلرا. . . إلج) ييادٌلدعرى الإجماع على إزاذة الماع 
بالآية؛ لأنَّ المستدلَ بها على التَّمْضِ بالمّسٌ باليد استدلٌ بها على جواز 
التيسُم للجنب. 

قوله : (لئلّا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز) لأننّه ثبت ثبت اماع . 

قوله لزنا قيل. . . إلخ) واردٌ على المسالة الْأَوْلَى والغالئة» وتقرثرةة لو 
قال الكمَّار: (آمنونا على أبنائنا) أو (أولادنا) أو (موالينا). . فإنّ أبناءة 
أبنائهم » وموالي مواليهم يدخلون في رواية الاستحسان. 

قول المصئّف : (لأنَّ ظاهر الاسم صار شبهةً. . . إلخ) لآنَّ اسم الأبناء 
قد يتناول جميع الفروع؛ مثل: بني آدم وبني هاشم» فجعل مجرّد صورة 
الاسم شبهة أثبت بها الأمان» لكن فيما هو تابع في الخلقة لما سيأتي» كذا 
في «التلويح» وغيره”") 

هذا بالنسبة إلى الأبناء» وأمًا بالنسبة إلى موالي الموالي. . فلينظر ما وجه 
)١(‏ في (ز): (مرادة والمجاز). (؟) التلويح (1148/1). 


000 
بف 


اسم الأْبْناءِ وَالمَوَلِي (صَارَ شُبْهَة) ِي حَمْنٍ الدّم مِنْ أَنْ يُسْمَكَ» وَالآ 
َبْتَ أذ شْْهَةٍ. 

َم أشَار إلى ما يَرِدُ عَلَى اليجَوَاب قَثَالَ ؛ لبجلا اومان على الأبار 
لكات يت َّ يَدْحْلُ “فاه والعَذَانت) أعية لم قد هَذِهِ السَرَيَةُ 
(لأَنَ مَذَ ب ا ِالفُرُوع دُونَ 


الأصول) قلا ون 2 تفعفقة قوقع ممع ةف وف عفع ف فه مو هاه فعاموة 


تناول ظاهر الاسم له حتَّى صار شبهةً» ولعال لأنَّ المقام مقام إرادة العموم؛ 
لأنَّ الأمان لحقن الدّمِء قباد موالي الموالي بطريق عموم المجاز» فتأمّل. 
قوله: (والأمان يقبت بأآدنى شبهة)) ولهذا يثبت بمجرّد صورة المسالمة؛ 
بأن أشار مسلمٌ إلى كافرٍ بالنزول من حصنء أو قال: (انزل إن كنت رجلاً) 
أو (تريد القتال) أو (ترى ما أفعل بك) وطن الكافِرٌ منه الأمان.. ثبت الأمان 


مععاه 


بخلاف الوصيّة إنّها لا تُسْتَحَقٌ بصورة الاسم والشبهةء كذا في «التحبير)”" . 

قوله: (ثمّ أشار إلى ما يرِدُ على الجواب) يعني : إلى جواب ما يَردُ على 
الجواب. 

قوله: (معتبر بطريق التبعيّة) أي: في مكان صالح لها - كأبناء الأبناء 
وموالى الموالى - لا مطلقاً؛ أي: سواء كان صالحاً لها أو لا؛ كالأجداد 
والجدَّات. 

قوله: (فلا مكوقوة قيعا) لأنّ الأصالة في الخلق تمنع التبعيّة في 
الدخول في اللّفظء ٠‏ قالوا : لأنَّ التبعيّة في الدخول باعتبار تناول صورة الاسم 
دليلٌ ضعيفٌ في نفسه؛ فإذا عارضه كونهم أصولاً لهم في الخلقة . . سقط 
العمل به. وتعثّبٍ هذا الجواب في «التحريرا : بأنّه يخالف قولهم : («الأُمُ 


.)11:/9( التقرير والعخبير‎ )١( 


55 
يك 


عع 


2 «ر ود 


وَأَمَّا حرمه يكاح الجَدَّاتِ. 5 0 0 


الأصلّ لغةٌ)» وقول بعضهم: (البناثُ الفروعٌ لغةّ)ء وتمامه فيه" . 


قوله: (وأمّا حرمة نكاح الجدَّاتِ) ومثلّها بنات الأولاد كما ذكره 
لضي 5# 


.)١97260ص( التحرير‎ )١( 

(1) [وقال: (أيضاً إذا صُرِفَ الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء. . فَيُصرف عن الاقتصار في 
الآباء كما في الأبناء بعموم المجاز في الأصول) أي: بجعل الآباء مجازاً عن الأصول؛ 
كما أنَّ لفظ (الأبناء) مجارٌ في الفروع إن لم يكن حقيقة؛ فيدخل الأجدادُ والجدَّاتُ 
ومانعية الأصالة يخلقة أَمْرٌّ ممنوعٌ؛ أي: لعدم اقتضاء عقل أو نقل ذلك. «التحرير» 
(ص »)١76‏ وانظر «التقرير والتحبير' (577/5)). 
وحاصله: التسوية بين الفروع والأصول في الدخول؛ لكن لا بطريقة التبعيّة؛ بل لأنَّ الابن 
مجارٌ عن الفرع» والأبّ والأمّ مجارٌ عن الأصلء ودليل المجاز الاحتياط في حقن الدم. 
ثْمّ قال بانياً على ما نقلناه عنه سابقاً: (هذاء والحنٌ أنَّ هذا من مواضع جواز الجمع 
[عندنا]؛ لأنَّ الآباء والأبناء جمعٌ؛ أي: فيجوز فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنّه في 
غير المفرد) انتهى. «التحرير؛ (ص17١)»‏ وانظر «التقرير والتحبير؛ (57/5). 
ومقتضاه التساوي بين الفروع والأصول في الدُخول؛ وعلمتٌ ما فيه بما مَرّ عن «التقرير»]. 
ما بين معقوفين جاءت في النسخ ضمن الكتاب إلا في (ج» دء ه) جاءت على الهامش» 
وأولها: (قوله: وتمامه فيه حيث قال: وأيضاً. . .)» وانتهت ب: (منه)؛ ووضع في (ب) 
في أولها: نسخة. وفي (ه): هامشء وفي (ز) على الهامش: هذه حاشية معزوة 
للمحشيء قال الرافعي في «نتائج الأفكار» (ق/ 14817): (ليس هذا موجوداً في الحاشية في 
النسخ الصحيحة؛ وإنما هو من منهوات المحشيء فظن بعضهم أنها من الأصل» فكتبها 
في نسختهء وانتشرت هذه النسخة» ويدل على ذلك قوله: وتمامه فيه؛ فإنه إشارة إلى ما 
ذكره بعدء إذ ليس في «التحرير» زيادة عسًّا ذكر حتى يكون هو المراد بقوله: وتمامه فيه). 

() تبيين الحقائق .)١١١/57(‏ 


نه 
ييه 


بوتا بالإجماع لا بالكتّاب . 

(وَِنَمَا يََعُ) الحَلِتُ (عَلَى المِلْكِ وَالإِجَارَة) فِيمَا ذا حَلَف لَا يَدْخُلُ دار 
لان (2َ) عَلَى (الدّحُولٍ حَافِياً وَمُنْتَعِكا فِيمًا إِذَا حَلّف لَا يَضَعٌ قَدَمَهُ في 
دَارٍ فُللان) وَلَا يه له لَا لِلِجَمْع”" بَينَ الحَقِيقَةِ وَالمَجَازِءِ بَلْ إِنَمَا يَمَْ 


قوله: (فثبوتها بالإجماع لا بالكتاب) أي: لا بأنَّ لفظ (الأمّهات) 
يتناولهاء» كذا في «التلويح)”"© 

قال المحقّق الفناري: (قيل: هذا غير مرضِيٌ؛ لأنَّ حرمة نكاح الأم إذا 
ثبتت بعلّة الأصليّة فحرمة ما هو أصلْ الأصل ثابتة بطريق الأَوْلَى » ٠‏ فهي ثابتة 
بالنّضٌّ المحرّم لنكاح الأمّهات دلالة» وليس هذا كمسألة الأمانء فَإنَّ الشَّفقة 
الدّاعية العامة والنحة إلى الم أكفرمينينا بالعسبة إلى الحدّة فلا 
تنتظمها الدلالة) انتهى0© 

وعلله الرولعة : يذاه عالى سدم الفكات والعالات وق آرلاه 
الجدَّات» فَهْنَّ أقربُ من أولادهنٌ» وكذا حرّم بنات الأخ» فبنات الأولاد 
أقربٌُ منهنّ» فكن أَوْلَى بالتحريم» وأجاب أيضاً بما قدّمناه عن «التحرير»: 
من أنَّ الأمّ هي الأصل لغة» والبنتٌ هي الفرعُ©©. 

قَول المصتف: (وإنُما يقع على الملك والإجارة . .٠‏ إلخ) إشارةٌ إلى دفع 

ما أُورِدَ على الأصل المذكور: أنه لو حلف لا يدخل دار فلان. . قله آله 
يحنف دغل دارو بالاجارة؟ أن الحقيقة دَارُهُ المملوكةٌ. مع قولكم بالحنث 
مطلقاً. وكذا (لا يضع قَدَمَهُ) حقّه ألا يحنث متنعلاً ؛ لأنَّ حقيقته في الحافي» 
مع قولكم بالحنث كيفما دخل» فيلزمكم الجمع . 


.)138/1( التلويح‎ )١( في (أ): (ليجمع).‎ )١( 
.)١٠١١/5( حاشية الفناري (ق/57١١). (؟) تبيين الحقائق‎ )*( 
0 


في الّانِي (بِاعْتِبَارٍ متهم المّجَازِ) وَهُوَ - كما مَرَّ - اسْيَعْمَالُ اللّْظِ في 

مَعْنَىَ مَجَازِيٌّ يَكُونُ المَعْنَى الحَقِيقِيُ مِنْ أَفْرَادِى قَصَارَ التلثرك - وج 
وَضْعٌْ القَدَم ا عَنْ شيع وَذَلِكَ الشَّيءٌ عَامٌ (وَهُوَ الدَُخُولُ) مَذَكَرَ 
القت 1171 شتت حال أن اقزر فونه تقر 00000 


قوله: (في الثاني) وهو الحَلِفُ على عدم وضع القدم؛ والأوَّلُ هو 
الْحَلِتُْ على عدم دخول داره. 


قوله: (فصار الملفوظ -وهو وضع القدم- مجازاً. . . إلخ) اعلم: أنَّ 
قوله: (لا يضع نَدَمَهُ) له حقيقةٌ لغويّةٌ وهي وضعه دخل أو لا”'', وهي 
مهجورة فلا يحنث بهاء وله حقيقةٌ عرفيّةٌ وهي الدُخول ماشياً» وهي غير 
مهجورة» حبَّى لو نواه لم يحنث بالدُخول راكباً» كما لو نوى الدخول حافياً 
لم يحنث متنعّلاً. وله مجارٌ وهو الدخول من بَابٍ ذِكْرٍ السّبب وإرادة 
المُسَبِّسِه فيحنث كيف دخل باعتبار عمومه ماشياً أو راكباً حافياً أو متنعلاً 
عند عدم النيّة . 


قوله: (وفي الأوَّل باعتبار نسبة السُكنى) فيه تغييرٌ لإعراب المتن 
ومعناه؛ إذ قول المصئّف : (ونسبة السكنى) معطوف على (الدخول) الواقع 
خبراً عن الضمير المنفصل العائد إلى (عموم المجاز)؛ وكلام الشارح يوهم 
أنه ليس منه؛ لتخصيصه الثاني باعتبار عموم المجازء وجعله الأوَّل مُقَابَلا 
به فظاهره: أنَّ نسبة السّكنى ليست من عموم المجاز» وليس كذلكء, بل 
الجواب مبنيثٌ على أنَّ المراد ب(دار فلان) كونها منسوبة إليه نسبة السّكنى من 
باب صموع المجاز» فيشمل مالو كانت يلكا له أو إجارة ولو اشر قوله؛ 
)١(‏ قوله: (أو لا) صورته: لو اضطجع ووضع قدميه في الدار بحيث يكون باقي جسده 


خارجها. منه. ج. د). 


000 
معي 


ِذِ الدَّارُ لا تُعَادَى. 

(وَإِنّمّا يسنت ذا قم ليا أو نَهَاَاً في قله : عَيْدَة حر يَوة يفدة كلؤان) مع أن 
الِيَوم للنّمَار حَقِيفَةه وَالليل”"" مَججارَ رأ لَا لِلجَمْع بَينَهُمَاء ٠»‏ بَلّ باغتِبَارٍ عُمُوم 
المبَا (لأنَ المُرَاد باليّوم الوَقْتُ) مَبَارَا وو عن قابل لبر" اهار 


(في القاتي) وذكره بين الضمير المبعذ! وخبرةء واسقظ قوله؟ لإياعتبار). . 
لما كان عليه غبار. 
ثم إن السكنى قد تكون حقيقة؛ وهو ظاهرء وقد تكون دلالة؛بأن تكون 

الدار ملكاً له؛ فيتمكن من السّكنى فيهاء فيحنث بالدخول في دار تكون ملكاً 
لفلان» وهو لا يكون ساكناً فيهاء سواء كان غيره ساكناً فيها أو لا؛ لقيام 
دليل العكق التقديري وهو الملك. صرّح به في «الخانية» و«الظهيرية» لكن 
ذكر شمس الأئمة: أنّه لو كان غيره ساكناً فيها. . لا يحنث؛ لانقطاع النسبة 
قعل غيو كذا في «التلويح: © 

قوله: (إذ الدار لا تعادى) تعليلٌ للحمل المذكور بدلالة العادة» وهو أن 
الدّارَ لا تعادى ولا تُهجر لذاتهاء بل لبْعْض ساكنهاء وذلك أعيٌّ من كون 
السّكنى بملك أو إجارة. 

قول المصنّف: (وإِنَّما يحنث إذا قدم ليلاً. . . إلخ) إشارةٌ إلى الجواب 
عمّا أورد أيضاً من أنَّ هذه المسألة لزم فيها الجمع المُّمْتَيِمُ ٠»‏ فإنَّ اليوم حقيقة 
[في] بياض النهار؛ ومجارٌ في الليل. 

قول المصنّف: (لأنَّ المراد باليوم الوقت) كما في قوله تعالى: «إوَمن 


ا ل ا 


ف او را «(وتليل): () في (ز): (ولليل). 
(7) التلويح (119/1). الفتاوى الخانية (1/ 444 الفتاوى الظهيرية (ق١/ .)1١87‏ 
(5) سورة الأنفال: .)١15(‏ 


5006 
لعي 


وَضَابطهُ : أن مَظْرُوفَ اليّوم | مَكَى كان غير مَمتد كالقذوم» . يكوت كَرِيئة 


0 ع ماع أ 


المَّجَازء والمراد بالكفتد: مَا يَصِح تَقُدِيرُة , 0 وَبِغَيرِهِ ما لا يَصِح. 


وَفِيه إِشَارَ رة إلى أن القع 2 الِإمْتِدَادٍ هو لكل الَنِي *" عل به اليَوم؛ 
لا الفِعْلٌ انَذِي ابت إِلَيْه المَوم وَكلَام سيط ! مغر أن الل 3 


نقترة بيخ للق الوق وَيَيَّاضٍ النّمَارٍ وَالأَرْجَحٌُ الأَوّلُ؛ 7٠ش*2ظ‏ 

قوله : (وضابطه) أي: ضابط هذا الكلام بما يعرف به في كُلَّ موضع أنَّ 
المراد به حقيقته أو مجازه» راكوا للم ركديوي كاي 1 - كالعتق 
والقّدوم في (قدمت يوم كذا)- .. يكون قرينة المجاز , بمعنى الوقت. وما لا 
قرينة فيه على المجاز بأن كان مُمْتَدَاً - كركبتٌ يوم كذا- ..فهو حقيقة» وبهذا 
التقرير”" ظهر أن لا إشعار باحتياج الحقيقة إلى القرينة» فافهم. 

قوله: (والمراد بِالمّمْتَدٌ ما يصحٌّ تقديره بمدّة. .. إلخ) مثل: (لبستٌ 
الثوب يومين) و(ركبتٌ الفرس يوماً)» بخلاف: دمت يومين) و(دخلتٌُ 
يوماً) فإنَّه لا يصحٌ. 

قوله: (وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد هو الفعل الذي تعلّق به 
اليوم)؛ وذلك حيث عبّر ب(المظروف»» فإذا قال: (أنتٍِ طالقٌ يوم ألبس 
ثوبي). . كان المراد منه مطلق الوقت؛ لأنَّ الطلاق مما لا يَمْتَدُ وإن كان 


)١(‏ في (أ): (الامتداد وعدمه النظير الذي)»؛ وفي (ج» دء ه. و): (الامتداد وعدمه هو الفعل 
الذي). 

(1) قوله: (وبهذا التقرير. . . إلخ) إشارة إلى الجواب عما أورده ابن الملك من أن ما ذكروا 
من أن المظروف إن كان ممتداً. . يحمل على بياض النهار» وإن كان غير ممتد. . يحمل 
على مطلق الوقتء فيه تسامح؛ لأنه مشعر باحتياج الحقيقة إلى القرينة» وهذا فاسد. . 
إلخ؛ ووجه الدفع: أن المراد أن عدم الامتداد قرينة على المجاز؛ فإن وجدت. . حمل 
عليه. وإلا.. فعلى الحقيقة؛ لأنها الأصل؛ ولعدم ما يدل على خلافهاء لا أن ذلك قرينة 
عليها. انتهى منه. (ب.» ج» د ك). 


١ 4 
"فمة‎ 


لِنَّ المَجَارَ تَيرٌ مِنَّ الاشْيَرَاكِء قَالَهُ ابْنُ تيب 


اللبس ممتداً؛ لأنَّ المُعْتَبَرَ هو الفعل الَّذي تعلّق به اليوم لا الفعل الَّذي 
أضيف إليه؛ وإذا قال: (أمرك بيدك يوم يقدم زيدٌ). . كان المراد منه بياضٌ 
النهار. حتّى لو قدم ليلاً لا يكون الأمر بيدها؛ لأند مما يمتدٌ؛ إذ يصحٌ فيه 
ضرب المدَّة» يقال : (جعلثٌُ أمرك بيدك شهراً). 

والمراد من التعلّق بالظرف الْتعلّقُ به بتقدير (في)» » كما في: (صمتٌ 
الشهر)» وأيضاً المراد ما كانت ظَرفِيةٌ للعامل قصديّةٌ لا ضمنيّةٌ؛ وخاضلة 
لفظاً ومعنيّ لا مقتصرةٌ على المعنى» فلا يّردُ أنَّ اليوم كما أنه ظرفٌ للفعل 
المتعلّق به كذلك هو ظرف للفعل المضاف إليه؛ فيجب امتدادٌَةٌ بامتداده» 
وعدمّة بعدم امتداده» فيحمل على الآن عند عدم امتداد المضاف إليه . 

هذا واعلم: أنَّ هذا إِنّما هو عند الإطلاق والخُثّرٌ عن الموانع» ولا 
يمتنع مخالفته بمعونة القرائن؛ مثل : (اركبوا يومَ يأتيكم العدو). فإِنَ الفعل 
فيه ممتدٌ مع كون اليوم لمطلق الوقت» وبالعكس؛ مثل : (أنتٌ حُرٌّ يوم 
تتكمل امس 

قوله: (لأنَّ المجاز خيرٌ من الاشتراك) قال في «المرآة»: (اعلم: أنَّ 
اللفظ إذا دار بين أن يكون مجازاً أو مشتركاً نحو التّكاح. . فَإنّهِ يحتمل أنه 
حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدء وأنّه مشترك بينهماء فالمجارٌ أقربٌُ؛ لأنَّ 
الاشتراك يُخْلُ بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز؛ إذ يحمل مع 
القرينة عليه وبدونها على الحقيقة» ولأنَّ المجاز أغلتٌ من المشترك 
بالاستقراء» فاللائق إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب)”” . 


.)140/1( فتح الغفار‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) مرآة الأصول‎ 


(وَإِنَمَا أوية التَذْرُ وَالبَحِين إذا قَالَ: الله عَلَىَ صَوم رَجَبٍ وَنوَى به اليّمِينَ) 
مَعَ أن الام ندر حَقيقة ولِيَمِينِ مَجار©؛ لِتَوَقفْهِ عَلَ ا 


9> 


تينهما» ف يل لاله تَذْدّ بصسِفَيه) لِكونْهًا مُوضوعة لِذَّلِكَ لاتمية بمو جبه) 


قول المصنّف: (وإنَّما أريد النذر واليمين. . . إلخ) إشارةٌ إلى الجواب 
عما أوردَ أيضاً من لزوم الجمع المُمْتَنع في هذه المسألة, فإنّه للنذر حقيقة 
ولليمين مجازاً» وقد جمعتُّمْ بينهما بالنيّة» فالإيراد على قولهما؛ فإنَّ أبا 
يوسف ينه لا يجعله لهماء فلا إيرادٌ على قوله» وفائدتّهُ : لزوم القضاء 
والكقارة إن لم تشع تكبا ذكره الشاريء وقد أجيب عنه بما ذكره المصئّف 
على ما يأنييبيالة؛ وبأجوبةٍ أخرى كُلَّهَا مخدوشةٌ تُطلب من المطوّلات» 
وبذلك يترجّح قول أبي يوسف كما في «ابن نجيم»””" . 

وفي «التلور يح»: (والمسألة على سِنَّة أوجه؛ لأنَّ القائل إمّا ألا ينوي 
شيثاً» أو ينوي النذر مع نفي اليمين أو بدونه أورينوي اليمين مع ثقي التفر 
أق بذؤتةن أو ينوي النذن واليمين معأ فالثلاثة الأُوَلُ نذرٌ بالائّفاق» والرابع 
يمينٌ بالانّفاق» وفي الأخيرين خلاف» وإليهما أشار بقوله: «ونوى اليمين» 
أي : مع نيّة النذر» أو من غير تعرض له بالنفي والإئبات؛ فعند أبي يوسف 
الخامسٌ يمينٌ والسَّادسَ نذرٌء وعندهما كلاهما نذرٌ ويمينٌ)”” . 

قوله : (للنذر حقيقةٌ ) لأنَّه المفهوم عرفاً ولغةً. 

قوله : (لتوقّفه على النيّة) عِلَهّ لكونه مجازاً . 

قوله : (لا للجمع بينهما) مرتبط بقول المصنّف : (وإنّما أريد). 

قول المصئّف : (يمين بموجبه) اختلف في معنى (المُوجَب) هاهناء فقيل : 
7 يه و): (واليمين مجازاً)؛ وفي (ه): (واليمين مجاز). 
00 فتح الخفار (1/ .)١849‏ (؟) التلويح .)1١05/١(‏ 


0 
“انييف 


بِمَنْحِ الجيم؛ لِدَنَ (عَلَيَ) للإيجابء وَإِيِجَابٌ المُبّاح ع تشم تفِيكاً 
ده َإِذَا لَمْ يَصْمْهُ. . بسك القم» 4 بالتذْرٍ وَالْكَفَارَةٌ ِاليّمِينٍ (فَمُوَ 
كَشِرَاءِ القَرِيبِ» تَمَلْكُ بِصِيعَيَه» تَحْرِيرٌ بِمُوجَبه) وَهُوَّ المِلّكُ لِاسْيِحَالَة 
كون الشَّرَاءِ مُنْيَاً ِلِلُكِ مُزِيكة”'' لَه قَسْمّيَ الشَّرَاءٌ إِعْنَانَاً بَوَاسِطَةَ حَكوهٍ 
لا بِصِيِعْته . 1 
(وَطَرِيقُ الاسْتِعَارَ) أي: المَجَازِ؛ إِذِ الِاسْتِعَارَةٌ ني اصطلاح المُقَهَاء 
واو اللضاةء :قتعا ناص عِنْدَ عُلَمّاءِ البَيّانْء فَإِنَّ عَنْدَهُمُ المَجَارُ 
اوقا : مَجَارٌ مُرْسَلُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَاقَتُهُ غَيرَ المُشَابَهَة وَاسْيِعَارَةُ: 
وَهُوَ أَنْ يكن عَلَاقَنْهُ الْمْشَابَهَةَ . 


اللازم المتأخّرٌ؛ لأنّ النذر إيجابٌ للمباح الذي هنو ضوم رجب مثلاً» 
وإيجابٌ المباح يُوجِبُ تحريم ضدّه الذي هو مباحٌ أيضاً؛ كترك الصومء 
وتحريمٌ المباح يمينٌ للآية'"'؛ فعلى هذا المُوجَبُ نفسٌ اليمين» والباء في 
ا(بموجبه) زاقدة. 
وقيل معناه: إِنَّ هذا الكلام يمين بواسطة مُوجّبه؛ أي: أثره الثابت به؛ لأنَّ 
مُوجَبَ النذر لزوم المنذور الذي هو جائز الترك؛ إذ لا نذر في الواجب» 
فصار النذر تحريماً للمباح بواسطة حكمه. 

وحاصل الجواب: أنَّ الصيغة حقيقةٌ في النذر لا تَيَجَوٌرَ فيهاء واليمين 
لازم لهاء فلا جمع» وفيه نظرٌ لما سبق من أنَّ معنى الجمع بين الحقيقة 
والمجاز هو إرادة المعنى الحقيقيٌ والمجازيّ معأً. لا كون اللفظ حقيقة 
)١(‏ في (ز): (ومزيلاً). 1 
(') وهي قوله تعالى: يأ لين د حرم مآ أل أ آكَ...» إلى أن قال: امد وي َه لك جل 


بسك » [التحريم: ]1-١‏ وفي هذا الاستدلال بحث يطلب من «الشرح الملكي» انتهى 
مله , رب قت 56 


00 
ابنييةة 


(الانصَالُ بِينَ الشَّيكِينَ) وَقَدْ حَصَرَهُ العُلّمَاءُ بِالِاسْتَفْرَاءِ في حَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ 


ومجازاً» وكيف يُكَصَوَّرُ ذلك والمجاز مشروظٌ بعدم إرادة الموضوع له؟! كذا 
في «التلويح»» وانظر «حواشي الفناري)7١‏ 0 

ولي رقي من كلع تايا زف اانه لفن اط لاسي ا 
يقول: (لأنَّ «على» للإيجاب)؛ وتحريم المباح يصلح يميئاً؛ يعني: أنَّ 
(على) لإيجاب المباح؛ وهو يوجب تحريم ضدَّه؛ وتحريمٌ المباح يصلح 
يمياً» فيوافق ما ذكروه من أن كونه يميناً هنا باعتبار كونه تحريماً للمباح لا 
باعتبار كونه إيجاباً له فتأمّل. 

ثمّ تعبيره بقوله: (يصلح) إشارةٌ إلى دفع ما قيل: لو كان ثابتاً بمُوجَبِهِ لما 
توقف على النّة. 

وحاصل الجواب: أنَّ المراد أنَّ إيجاب المباح يصلح أن يكون يمينا لا 
أنّه يمين البنّهَ فلا يعتبر ما لم توجد الئّة. 

قوله: (وقد حصره العلماء بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعاً) أقول: 
ذكر منها أربعةً وعشرين» وسقط من كلامه الآخِرٌء كما هو ساقط من كلام 
ابن نجيم . 


)00( التلويح »)١10757/١(‏ » حاشية الفناري (ق/ »)١١4‏ وقوله : (وانظر «حواشي الفناري»): فإن 
نظره إنما يرد على ما قرره» وإلا. . فالتقرير ما في «فصول البدائع» وهو أن قولهم : لايواد 
الحقيقة والمجاز معاًء المراد منه أنهما لا يرادان إرادة قصدية» وأما إرادة لوازم الحقائق 
بطريق التبعية للحقائق؛ وكونها لازمها. . فليس بجمع بين الحقيقة والمجاز في الإرادة 
التصدية؛ وهذا معنى قولهم: اسم الذات مستجمع جميع الصفات» فيعمل في الأحكام 
بحبس الاعتبارين» وذلك في الشرعيات؛ كالهبة بشرط العوض والإقالة يسميان بيعاً؛ لأنه 
من لوازمه وموجباته؛ فكذا ما نحن فيه مسماه نذر أطلق عليه؛ وموجبه يمين قصد معه أو 
بدونه. لكن لا إطلاقاً للصفة عليها وإرادة لها قصدية؛ بل للزوم والتبعية . انتهى منه. (ج» 
د)ء وجاءت في (ب) عند قوله: (وفيه نظر في الصفحة السابقة). 


ب 
"نين 


إِظْلاقٌ اث سْمِ السَّبَّبٍ عَلَى المُسَبِّبٍِ وَعَكْسُهُ» وَاسْم الكل عَلَى البَعْضٍ 
وَعَكْسَه وَاسْم المَلرُومٍ عَلَى الام وَحَكْسَه وَاسْمٍ المُظلت عَلى المَقَيرٍ 
وَعَكْسَهُء وَانْ عم القام خلى القامي. وَعَكْسُهُ وَاسْمٍ الحَالَ عَلَى الْمَحَلٍ 
وفكسة مكرك المَضَافٍ وَإقَامَةُ المَضَافٍ لَه 1 0-7 07 
الشَّيءِ ء باشم مُجَاوِرِة وَتَسْعِينهُ اسم ما 5-0 وَتَسْمِيْتَهُ بِاعْيِبّارٍ ما 
كَانَ عليه وَاسْم آلَةِ الشَّيءِ عَلَيه وَاسْم الشَّيءِ عَلَى بَدَلِهِ وَالنَكَرَةُ في 
الإنْبَاتِ لِلعُمُوم وَالمَعَرََفُ باللّام» وإ إِرَادَةَ هٌ وَاحِدٍ مُتَكرٍ وَاسم عي 
الضَّدَّينِ عَلَى الآخَرِء وَالحَذْفَ وَالرَيَادُ ذا في «الْرِيرِ» وَغَيرِهِ . 


-١‏ مثال إطلاق اسم الشَّبب على المُسَبِّبِ : اإوعينا الغيك) أي: 
الذي عليه افينع 
- ومثال عكسه قوله27: [من الوافر] 


شربت الثم حتى ضل عقلبي 10011111101 
سك البشي إثما ؛ لأنه سكب عقد. 
"- ومثال إطلاق اسم الكل على البعض قوله تعالى : «ْمَلْنَ أسَيِعَم ي 
انهم 6”"؛ أي : أناملّهم . 
4- ومثال عكسه قوله تعالى: «امَتَِْرٌ رَقبَةَ)4” "© أطلقت على الذَّاتِ. 
ه- ومثال إطلاق اسم الملزوم على اللازم قولهم: (نَطقَّتِ الحال بكذا) 


أي: دلّت. 
01 
5- ومثال عكسه قوله ': [من البسيط] 
)١(‏ صدر بيت أورده ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» (8/ 787), وعجزه: (كذاك الإثم 
تذهب بالعقول). 
9 سو القرةه (013: () سورة الشحاء : 4990 
(5) البيت للأخطلء, وهو في «ديوانه» (ص44١).‏ 


00 
يي 


قوم إذا حاربوا شدُوا مَآزِرَمُمْ دون النّساء ولو باتت بأطهار 

أي اعتزلوا عن النّساء. 

- ومثال إطلاق اسم المطلق على المقيّد قوله تعالى: #أَوْ لمَسْتمُ 
لِنْسَاء . 

8- ومثال عكسه قولهم: (رأيثُ مِشْمَرَ زيد) إذ المشْمَرٌ شفة البعير. 

- ومثال إطلاق اسم العَامٌ على الخاصٌ قوله تعالى: أن مَالَ لَهُمْ 
ألنّاشٌ )”2 ؛ أي : نعيم بن مسعود الأشجعي . 

-٠‏ ومثال عكسه: (ثلا تَكْل خَمآ أُقّ74"': المراد: مطلق الأذى. 

5- ومثال إللاق اسم التخال على المحل قوله تعالى: «إكفى بَنْمَةَ أله 
هم فيا عَِدُو”*'؛ أي : ففي جلته . 

- ومثال عكسه: إطلاق الغائط؛ أي: المكان المطمئن من الأرض 
علرل العَنِِوتك حذف المُضاف وإقامة المُضاف إلية مقامه قوله تعالى: «إرَنْكَلٍ 

لْمَرِيةَ 4< في أي : أعلياء تاد امن نجيم عحلفه يذواق إقامة و كقول0 : 
[من المتقارب] 


أ 


أل ارق تحسميةق اميرا" بوثار توفة بالليل ناراً 


ل اللا 1 
-١4‏ ومثال عكسه قوله ': لمن الوافر] 
(1) سورة التساء؟ (88): (؟) سورة آل عمران: (8/ا١).‏ 
()) سورة الأسراء 070 (:) سورة آل عمران: .)1١9(‏ 


(8) سورة يوؤسف: (483): 
(7) البيت لعدي بن زيدء وهو في «ديوانه؛ (ص199١).‏ 
(0») صدر البيت لسحيم بن وثيل» أورده ابن المبرد في «الكامل» (2)900/1 وقيوة التق 
أضع العمامة تعرفوني) . 
ل ا 


نويه 


أنا ابن جلا وطلّاع الئَّنايا ا 00000 
أي: ابن رجل جَلَا؛ أي : كشف الأمور. 
6- ومثال تسمية الشيء ء باسم مجاوره: : (سال الوادي) أي: الماع 
المجاور له 
5- ومثال تسميته باسم ما يؤول إليه قوله تعالى: 9 إِفِّة أرق أَعَمِرٌ 
)2 ؛ أي: غصيراً يقؤول: إلى كرته كمراً. 
١١‏ - ومثال تسميته باعتبار ما كان عليه قوله تعالى: «إوءَانوا البنتمج 
8- ومثال إطلاق اسم آلة الشيء عليه : (ضربت عصاً) أي : مه 
4- ومثال إطلاق الشيء على بدله قولهم: (فلان أكل الدَّم) أي: الدّ 
-٠١‏ ومثال التّكرة في الإثبات للعموم: «عِمَتَ مَنٌّْ76" ؛ أي : 
0 - ومثال إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحدٍ منكّر قوله تعالى : «ادخلوا 
باب مم74" ؛ أي : باباً من أبوابها . 
ات ومثال إطلاق اسم أحد الضَّدَّينِ على الآخر قوله تعالى + 9 فسْرَهُم 
بَِدَابٍ أيير6” ؛ أي: أنذرهم. 
7- ومثال الحذف قوله تعالى: #وَاخْثَارَ موسئ هَوْمَهُ 774 ب ؛أي: من 


لدية . 


سه 


16 سووة يومف 0 )1 سورة التسناء: 089 
(*) سورة التكوير: .)١5(‏ (:) سورة النساء: .)١68(‏ 
(0) سورة آل عمران: (51). )١(‏ سورة الأعراف: .)١660(‏ 


رمس 
ييه 


وَضَبّط ذَلِكَ المُصَنْف تَبَعَاً لِمَحْر الإسلام في شَيئَين) شما الاتضال 
اكير أن كتقو أي » وضقا عدقا لازنا فقي فقاو تكيوة 
الجاع أَسَدًَ) | اتَضال ع0 وَحِيّ المجاعةُ (وَالمَطرٍ ماة) هما 
انال صو فَإِنَ السَّمَاءَ اسم لِكُلَّ ما عَلَاكَ» وَالسَّحَابُ عَالٍ وَالمَطْرٌ 
هِنّْهء هذا في الحِسَّيّاتِ 1ع كود با سسا نه امعطاوة مسوااارن لومخ تفلم هيه د 


4 1- ومثال الزيادة قوله تعالى : «لَيّسَ كدو تَى 20425 . 

والنوع الخامس والعشرون الذي تركه: إطلاق أَحَدٍ المتشابهين على 
الآخر كإطلاق اسم الإنسان على الصورة المنقوشة؛ لتشابههما شكلاً» 
وإطلاق اسم الأسد على زيو» لتهابههما في الشجاعة. 

قوله : (وضبط ذلك المصنّف تبعاً لفخر الإسلام في شيئين. ٠‏ إلخ) 
هيدا لأضيظ مكنا .ذكرواء فإن كل سرجوو من المادئات إتّما هو بالتصورة 
والمعنى ولا ثالث لهماء فلا يُتَصَوَّرٌ الاتصال بوجو ثالث. 

قول المصئّف : (صورة) أي: بأن يكون بينهما جهة اختصاصء. فلا يجوز 
استعارة السماء للأرض أو بالعكس مع أنَّهُما يشتركان في الوجود والحدوث 
والجسميّة وغيرها . 

قوله : (أي: وصفاً خاصّاً لازماً مشهوراً) تفسير للمعنى» فلا يصحّ تسمية 
الإنسان أسداً باعتبار الحيوانيّة؛ لعدم الاختصاصء وكذا باعتبار البَجَر؛ 
لعدم الشهرة وإن كان من لوازم الأسدء افقوله : (لاؤماً) صفةٌ كاشفة. 

قو المتضتكف : (كما في تسمية الشجَاعٍ أسداً والمطر سماء) لفت ونشرٌ 


غير مرنَّبٍ . 


(1) سوزة الشورى: (613. 


5-586 
سمزييةة 


لز السو ة الاتضال عق عدت الس ِيَهُ وَالتَعِْيلُ) أي : اتَّصَالُ 


السَّيْبِ بالك وَالعِلَةٍ بالمقلرق ده الصُورَة) فِي الككتوس: 


قَالمْشَابهةٌ في لِك ضْ ع الما ره صورة. 
(وَالِانُصَالُ) أي : : انْصَالُ عَقْد مَشْرُوَ بعَقدٍ مَشْرُوعَ (في ي المَعْنَى المُشروع) 


قول المساق :الوق الشرعيات) أى + : وطريقها في البرعيّا تا" > فاقاد 
اتوكها يجوز المجاز في الأسماء اللغويّة إذا وجدت العلاقات يجوز في 
الأسماء الشّرعيّة إذا وُحِدَ بين معانيها نوم من العلاقات المذكورة بحسب 
الشّرع ؛ لأن المعتبر في المجاز وُجُودُ العلاقة» ولا يُشترط السماع في أفراد 
المجازات» فيجورٌ المجازٌ سواءٌ كان وجود العلاقة ببحسب اللغة أو الشرع» 
وسواء كان الكلام خبراً أو إنشاءًء كذا في «التلويح»”” 


قو المميتك : «نظير الصورة) أي : نظير الاتّصال الصُورِيّ في 
المحسوس لآ المعيوئ؛ لأنّه لامشابهة بين السبب:والفسئب» والعلّة 
والمعلول في المعنى ؛ إذ معنى السبب الإفضاء وكونه طريقاً إلى المسبّب» 
وذا لا يوجد في المسبّب» ومعنى العلّة أنّها مُوجِبَةٌ مُثبِئَةٌ وذا لا يوجد في 
المعلول؛ إذ هو مُوجَبٌ ومُتبَتٌء لكنّهما متجاوران صورةً كما بين المطر 


)١(‏ قوله: (وطريقها في الشرعيات... إلخ) أفاد بهذا التقدير أن قول| شق + الأوفي 
الشرعيات) متعلق بمحذوف مبتدأ خبره الاتصال» وعليه يبقى قوله: (نظير الصورة) بلا 
مبتدأء فيحتاج إلى تقدير مبتدأ آخر والأقرب أن يكون قوله: (في الشرعيات) متعلقاً 
ب(الاتصال)» والاتصال: مبتدأ خبره (نظير) ولا يقال: إن فيه تقديم معمول المصدر عليف 
وهو ضعيف؛ فلا يعمل شاذاً؛ لأن الظروف يتوسع بها ما لا يتوسع بغيرها. انتهى. كذا 
وجد في نسخة. (د). 

.)١548 /١( التلويح‎ 020 

00 


بط يعم عن أي : 1 بسك .مساوم امد 


والسّماءء فجعل الانّصال بالمجاورة كالائّصال من حيث الصورة؛ لأنَّ 
المشروع ليس بصورة. 
قوله: (مقولاً فيه كيف شُرِعَ؟) (كيف) في محل نصبٍ على الحال من 
نائب فاعل (شُرِعَ): قُدَّمَ عليه لصدارته» وجملة (كيف شُرعَ) حاليّة أيضاً على 
تقدير القول» 0 :أ : لأيّ معنىٌ شُرِعَ ذلك 
العقة المشير وع؟""ك أنَّ ذا الحال”" محذوفٌ» وهو فاعل المصدر الذي هو 
الاتضال لا المعنى المذكؤر. 
والظاهر: أن هذا مراد ابن ملك وابن نجيم من قولهما : (كيف شُرِعَ؟ في 
محل نصبٍ على الحال متعلّق بمحذوف) انتهى "©» والمراد بالمحذوف 
القول المقدّرء والتعلق غلل كل محتوية» فسقط ما في «العزمية م 
قول المصئّف : (نظير المعنى) مرفوع خبر الانّصال الثاني؛ أي: الانّصال 
المذكور في الشَّرعيّات نظير الانّصال المعنويّ في المحسوس . 
)١(‏ في (أ): (العقد للحال المشروع). 
(؟) وجعل الكاكي [جامع الأسرار (771//1)] (ذا الحال) المعنى المذكور؛ فقال: (كيف 
شرع؛ ؛أي : المعنى الذي لأجله شرع التصرف» وظاهره: : أن في المشروع حذفاً وإيصالاً؛ 
أي : المشروع له والمعنى: : كالاتصال في المعنى المشروع لأجله الذي شرع مكيفاً بكيفية 
مخصوصة» والحاصل: أنه يتأمل في مشروع» فإن وقف على معناه» ووجد ذلك المعنى 
في مشروع آخر. . يجوز أن يستعار أحدهما للآخر) انتهى منه. (ج» د)» وجاء في (أ) من 
قوله: (وجعل الكاكي...) إلى قوله: (شرع التصرف) عند قوله: (فسقط ما في 
«العزمية») . 
0 شرح ابن ملك (ص9١١)؛‏ فتح الغفار .)١847 /١(‏ 
(؛) قوله: (فسقط ما في «العزمية») وذلك حيث قال: قوله: (متعلق بمحذوف) فيه بحث» بل 


رمع - 
#حييةة 


َيِسْتَعَارُ أَحَدُهُما للآحَرِء حَنَّى يَرْجِمُ بِصَدَفََِ عَلَى العَنِيَ ا هبيه للمقِير 
(وَالأَرَلُ) أي: ما هُوَ نَظِيرٌ الصُورَةِ (حَلَى نَوعَين: أَحَدَُّهُمَا: انَصَالُ 
الحُكم ب نايل كَاتصَالٍ الِلك بِالشُرّك) لف وَنَضْرٌ (وَأَنَهُ) أي : هَذًَا 
الانْصَالٌ (يُوجِبُ) أء 3 نيت (الأشيعارة ون نّ الظَرَةٌ قينا وَكَلكَ بآذ ثقللة 
اليل وَاة ييا لظ م تبالشكس لجار بن ال والمْتو (عقى إذا 
قال إن استريك عيذ هو +2 1 اا 0 


قوله: (فيستعار أحدهما للآخر) كما إذا وهب لفقيرٍ شيئاً» أو تصدّق على 
غنيٌ» ويتفرّع عليه ما ذكره الشَّارِح وعَدَمُ منع الشّيوع في الأوَّل لا الثاني . 

كول اللمصتك: لإوأنه يوحت الاعمارة من الطرفية) أن ميش المجاز 
على إطلاق اسم الملزوم على اللازم: والملزه وم أصلٌ واللازمٌ فرع فإذا 
كانت الأصليّ والفرعيّة من الطّرفين كالهلَةٍ مع المعلول الذي هو ِل انه 
لها وذلك كابيع. فإنَهِ عِلَةٌّ للهلكِ في الخارجء والمِلّكُ علَّة له في الذهن. . 
فيصحٌ إطلاق اسم السبب على المسبّب وعكسه» بخلاف ما إذا كان سبباً 
محضاً» فإنَه لا يصحٌ إطلاق اسم المسبّبٍ على السَّببء ولهذا قال في النوع 
الأرّل: (وأنَّه يوجب الاستعارة من الطرفين)؛ وفي الثاني : (فيصحٌ استعارة 
السبب للحكم دون عكسه). 

قول المصنّف: (حتَّى إذا قال: إن اشتريثٌ عبداً. . . إلخ) َرَضَ المسألة 
في المنكّر؛ لأنَّهِ لو عرّفه في الفصلين. . يعتق النصف فيهما؛ لأنَّ الاجتماع 


5 خو تماق يبنا يعمج القع وتقلديية عليد؛ الأقتقياء ء الصدارة حالاً» أو باعتبار أصله كما 
مرّ جوابه في قوله تعالى: «أْنلَا يرو إِكَ لايل كَيْتَ خْلِقَتْ)» [الغاشية: 17] انتهى» 
وكأنه فهم أن المتعلق بمحذوف هو (كيف) فقط وليس كذلك» بل هو جملة (كيف شرع) 


فتدبر. انتهى منه. (ب» اج دعكا 


َاشْتَرَى يضف عَيْدٍ مبَاعَهُ ثُمَّ اشْرَى النْصْت الْآخَرٌ شِرَاءٌ صَِيحَا (وَنَوَى 
به المِلكَ) أي: قَالَ: عَتَيتُ بالشَّرَاءٍ الِلّكَ. . عَمَىَّ هَذَا النَضْفٌْ 550 


صفةٌ مرغوبةٌ» فيُعتبر في غير المعيّن» ولا يعتبر في المعيّن؛ لأنَّ الصفة في 
الحاضر لغوء كمن حلف لا يدخل هذه الدَّارٌ لا يعتبر فيها صفة العمران» 

قوله: (فاشترى نصف عبد. . . إلخ) حمل الشراء على المتفرّق لكونه 
المذكور في أكثر الكتب» وليس بلازم؛ لصح تصوير ما في المتن فيهما بما 
إذا اشترى بشرط الخيار له فإنَّه يُصَدَّقُ ديانةٌ في الأولى» ولا يُصَدَّقُ قضاءً لما 
فيه من التخفيق عليه» إن زولا قند. . لوقع العتق بالشراء وسبقط الخيارء 
وفي الثانية ديانةٌ وقضاء. فإنّه بيّته شدّد على نفسه. ويصحٌ تصويره أيضاً بما 
إذا توى بالشراء المِلّكٌ فملكه بهبة» أو توى بالملك الشراة فوهب.له» ذكره 
ابن نجيه”". 

قوله: (شراءً صحيحا) إِنّما تظهر فائدة التقييد به إذا لم ينو بالشّراء المِلّكَ 
وبياته : أنه إذا :قال.: (إن اشعريت عبدا) ولم يَنْوِ الملكَ. . فلا يعتق النصف 
إلا ذا كات الشراء ححا ؟ الأنّد حيمك لو كان فاسدا ‏ . الآ.يعتق+ لأ3ّ شرط 
الحمف حوهو الشراء- يويجد فقيل القيض .وله متك لدافيه قبله» تتنك 
اليمين؛ ولا ب يقع الجزاء لعدم المحلٌ» أمّا إذا نوى المِلّكَ. . فلا يوجد 
الشرط إِلّا بالقبض . 

قوله: (عتق هذا النّصف) صوابه: لم يعتق؛ لعدم تحقّق الشرط»ء وهو 
ملك العبد» فإنَّهِ بعد اشتراء النَصف الآخر لا يُوصف بملك العبد حقيقةً» 
وأمّا إذا لم يَنْوِ به الملك. . فيعتق؛ لأنّهِ بعد شراء النَضْفٍ الآخَرٍ يوصف 
بشراء العبد عرفاً» وبِيانُ الفرق بينهما في «التوضيح)”©» 
)١(‏ فتح الغفار )١( .)١55 /١(‏ التوضيح .)١58/١(‏ 


هد رعو 
“انييف 


(أو قال إن ملقة) عيذ فيد حر فَمَلك نشة او 
النْصْف البَاتِيَ (وَنَوَى بو) أي : للك (الشوّاة) . أ : هَذَا 
النْشْفُ ما اعت الل في ملكم. ا صق يما مَل 5 


وعدمارء 


اسْتَعَارَ الهلة لِِحُكُمِ فِي الأرّلِء وَالحُكُمَ لِلعِلّةِ فِي النَّانِي» دقبه يُصَدَّقٌُ 
قَضَاءً أيضَاً ؛ لِأنَّ فيه تَشْدِيرَاً. 


إراة 7 يتري سواه مق 

وقوله: (ما لم ب يجتمع الكل في ملكه) مبنينٌ عليه» والصواب ذكره في 
الشدرزة الأول : لك يارس اللي ار ابن شلك ال انسيوق 
بمعرفة حكم المسألتين؛ وهو أن نصف العبد يعتق في صورة الشراء 
الصحيح؛ وفي صورة الملك لا يعتق حتَّى يجتمع الكل في ملكه) ايك 
ومرادٌة: بيان الحكم بدون نيّة أحدهما بالآخرء وإِلّا.. فالحكم على 
العكس » فتنبّه . 

قول المصنّف: (وإنّما يُصَدَّقُ فيهما ديانةٌ) أي: لو استفتى المفتي. . 
يجيبه على وفق ما نوى؛ لا قضاءً؛ أي: لو رفع إلى القاضي . . يحكم عليه 
بموجب كلامه» ولا يلتفت إلى ما نوى إن كان فيه تخفيٌ؛ لمكان التهمة لا 
لعدم جواز المجاز, كذا في «التلويح»0"©. 

قوله: (وفيه) أي:في الثاني . 

قوله : (لآناقبه تشديدا): وذلك لأنَّ العبد لا يعتق في قوله : (إن 
ملكتٌ)» ويعتق في قوله: (إن اشتريتٌ)» فإذا قال: (عنيتٌ بالملك الشَّراءَ) 
بطريق إطلاق اسم السبب على المسبّب. . صُدَّقَ ديانة وقضاء””“؛ لأنَّهِ قد 


.)١58/١( شرح ابن ملك (ص١١١). () التلويح‎ )١( 
قال: وهذا بناء على أن إطلاق الصفات المشتقة؛ كاسم الفاعل وا امول بوالسفةالمضبية‎ )"( 
على الموصوف في حال قيام المشتق بذلك الموصوف إنما هو بطريقة | أهناا بعد‎ 


0 5 
لحي 


(وَالتَانِي) مِنّْ نَوعَيٍ الْأَوّلٍ : (اتَصَالُ السَّبَب) المٌّفْضِي إِلَى الحكم 
(بالمُسَبِّبٍِء كَاتّصَالٍ زَوَالٍ مِلْكِ المِْعَةٍ) بِأَميِهِ (ب) أَلْمَاظِ (رَوَالٍ مِلْكِ الرَقبَِ) 


عنى ما هو أغلظ عليه؛ بخلاف قوله: (إن اشتريتٌ) إن قال: (عنيتٌ بالشراء 
المِلّْكَ) بطريق إطلاق اسم السبب على المسبّب. . صُدَّقَ ديانةً لا قضاءً؛ 
لأنه أواد كينا عذا ذكره في «التوضيح70" . 

قوله: (من نوعي الأوَّل) أي: ما هو نظير الصورة. 

قوله: (المفضي إلى الحكم) أي: ولا يكون الحكم مضافاً إليه ولا علّته 
فالمراد السبب المحض كما في «التنقيح”"2: فخرج السبب في معنى العلّة 
وهو ما يكون علَّة الحكم مضافاً”" إليه؛ كملك الرقبة» فإنّهِ علَّة لملك 
المتعة» وهو - أي: ملك المتعة'*' - مضاف إلى السبب» وهو عقد البيع . 

قول المضئف: (كاتّضال زوال ملك المتعة برؤال ملك الرقبة) فإن زوال 
ملك المتعة مسبّب عن زوال ملك الرقبة» فهو ل ونشر غير مرنّب . 

قوله: (بألفاظ زوال ملك الرقبة) تقديره للمضاف - أعني: قوله: 


- زوال المشتق منه. . فمجاز لغوي» لكن في بعض الصور صار هذا المجاز حقيقة عرفية» 
ولفظ المشتري في هذا القبيل؛ فإنه بعد الفراغ من الشراء يسمى مشترياً عرفاً؛ فصار منقولاً 
عرفياً» أما لفظ المالك. . فلا يطلق بعد زوال الملكء ففي قوله: (إن ملكته) يراد الحقيقة 
اللغوية» وفي قوله: (إن اشتريت) الحقيقة العرفية. انتهى» وفي «الشرح الملكي» ذكر 
وجهاً آخر فراجعه. انتهى منه. (ب؛ ج»؛ دء ك)» وجاءت في (ب): عند قوله: (الفرق 
بينهما) في الصفحة قبل السابقة . 

)00( التوضيح .)١58/١(‏ إفة التنقيح .)١549/1١(‏ 

(؟) الظاهر (مضافة) بالتاء. (ج). 

(4؛) قوله: (أي: ملك المتعة) صوابه: ملك الرقبة» فإن هذا بيان لعلة الحكم الذي هو ملك 
المتعة» فالحكم ملك المتعة» والعلة ملك الرقبة» والسبب العقدء تأمل. (ب». ك)»؛ وكذا 
صوّبه الرافعي (ق/ 707) حيث قال: (حتى يوافق المثال الممثل له). 

جيه 


َقَولهُ: أَنْتِ حُرَّةُ سَبَبٌ مُمْضِ لِرَوَالٍِ ِلْكِ المِتْعَةٍ بِوَاسِطَةٍ زَوَالٍ مِلْكِ 
لَب وَفِي هَدًا انوع نما َجُورُ الاسيعَارَُ من أَحَدٍ ارين (َيَصِحْ 
اسْفعَارَة السَيّت ب لِلحكُم) أي : لِلمُسَبِّتِ 6 لْقَاظِ العِنْقٍ لِلطَلّاقٍ 
(دُوِنَ فكي ِإسْتِغْنَاءٍ السَّبّبِ ءَ عَنٍ الشكُم؛ لجاز حل كَمَنِ اشْتَرَى 
ودحيكه لا اليئعة: قَنْهدَ الامصاكٌ» انكمت اسيغانة الحكم 
خلاقاً لِلشَّافعِيَ 15 

(وِإِذًا كَانَتِ الحَقِيفَةُ 5 ااا 


(ألفاظ) - مشعر بأنَّ المراد بالسبب أعمٌ من أن يكون محضاً أو في معنى 
العلّة وهو متابع لابن ملك» ونظر فيه ابن نجيم '' . 

فيكون إزّآلة.ملك الرزقية هلّةء والسيب هو اللفاظ ذلك الؤزالة» وهو 
خلاف الظاهر من كلام المصنّف وكذا صاحب «التنقيح»”"» فإِنَّ المفهوم منه 
أن المسبّب هو زوال ملك المتعة» والسبب هو زوال ملك الرقبة» وبواسطة 
ما بينهما من الاتّصال يطلق الاسم الموضوع للثاني على الأرَّلء وهو 
الظاهر» فتكون هذه الإزالة سبباً قريباً» وألفاظها سبباً بعيداً . 

قوله: (كاستعارة ألفاظ العتق للطلاق) من إطلاق اسم السبب - وهو 
العتق - غلى المسبب» .وهو زوآل ملك المتعة: افيقع الطلاق به لكن بشرط 
اليد الأن البحل غير مح اللمحاذة بل عومجلا لحعيقة الوصاته بالخر يه 

قول المضئف: (دون عكسه)» وهو استعارة الحكم للسبب؛ بأن يذكر 
المسنّب ويراذ السبب» قلا يثبت العتق عندنا بلقظ الطلاق 

قوله: (الاسعغنا» السببءغن الحكم) أي :لأنَّشرط بجواز الاستعارة 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص١5١).‏ فتح الغفار .)١48 /١(‏ 
ضف التنقيح .)١49/1(‏ 


00 
رةه 


0 بعشنة (أو مَهْجُورَةً) عِنْدَ النّاسِ ميو إلى الشجاد زِ بالإججمَاع) 


0 


لِعَدَم المراجمة كه ِذَا لت يَأَكُلُ 02 هَذِه الَتّخْلَة) مِكَالُ لِلمُتَعَذْرَق 
وَالْمَجَارٌ: ألا يَأكُلَ تَمَرَهَا (أو لا يَضَعُ قَدَمَهُ في دارٍ قُلَانِ) مِثَالٌ للمَهْجُورَةٍ 


الك الك يَدْحُلَ 


الانّصال» وهو بالافتقار» والافتقار ثابت من جهة المسبَّب؛ لكون الحكم 
مفتقراً إلى السبب» فأمًّا السبب. . فليس بمفتقر إلى الحكم» بل هو مستغن 
عنه في ذاته؛ لقيامه بنفسه وحصول حكمه الأصلي الذي وضع له وثبوت 
العسيّت نه إنّمااهو سن الأمون الاثفاقية». ولا عاق تخلقه كما ذكر: 

قوله: (تحصل بمشقّة) يفهم منه أن مراة المصئف ب(المتعدرة) المتعثرة 
بدليل مثاله» ولو زاد: (أو لا يتوصّل إليها أصلاً) للإشارة إلى أن المراد 
بالمتعذّرة ما يعج المتعسّرة. . لكان أَوْلَىء وعليه فيكون المصئّف أظهر مثال 
ما خفي وأخفى [مثال] ما ظهرء يغيارة «العسرينة لسن حيبت قال (يلزم 
السجاز اتعثر السفيفع: أو لتعشرة» أو الهجرة))» ول للمتعذّرة بما إذا حلف 
لا يأكل من هذا القدر ولا نيّة له؛ فإنَّ يمينه لما يحلُّه0"©. 


قَول لصتت : (أو مهجورة) هي ما يتيسّر إليه الوصول لكنَّ الناس 
تركو أفزله : (مثال للمتعدّرة) أي: بالمعنى الذي ذكره20. 

قوله: (والمجاز: ألا يأكل ثمرها) أي: تنصرف إلى ما تُخْرِجُ مأكولاً بلا 
كما في «التحرير»”؟» 
)١(‏ التحرير (ص187). () أي: قول الشارح: (تحصل بمشقة). 
إفرف الناطف: نوع من الحلواء؛ وقيل: الخمر» وهو المقصود هنا. 
(:) التحرير (ص187). 

يا 


لحي 


حور عاق هد جك جد ع جوع ود قر دس را ع عدك لش اق ويك 23 < 
(والمهجورة شرعا كالمهَجِورَةَ عَادَةَ حَنّى يَنْصَرِفٌ التوكيل بالخصومة) 


فَإِنّهَا مَهُجُورَةٌ شَرْعَاً؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: #ولا م20 فَيْصَارٌ (إِلَى) 
المَّجَازٍ وَمُوَ (الجَوَابُ مُظُلَقَاً) أي: بِنَعَمْ أو لاء حَتَّى لو أَقَرٌ ء 
ِ قدو 70 1 ا 5 


مُوَكلِهِ. . لَزِمَهُء خلاقاً لِرُفْرَ وَالتَّافِعِيَ رَحِمَهُمَا الله (وَإِذَا حَلّف لا يكلم 
هَذَا الصّبِيّ. . لا يَتَقَيّدُ) حَلِمُهُ (بِرَمَانِ صِبَاه) قَيَحْدَتُ مُظَلّقاً؛ لأن تَرْكَ 


كَلَامهِ لِتَرْكِ التَرَحُم حَرَامٌ؛ ور ا ا اه 


قولالعصكفة: (والموكررة رع كالمههورة غافة) لآ ن ظاهر جاك 
المسلم الامتناع عن المنهي عنه شرعاً لدينه وعقله . 

قوله: (فيصار إلى المجاز) إقحامه هذا الفعل قطع ارتباط المتن» وقوله: 
(وهو الجواب) غير إعرابه» ولو حذف (فيصار)» وقال: (إلى الجواب وهو 
المجاز) . . لَسَلِم وهو من إطلاق اسم السبب على المسبّب؛ لأنَّ الخصومة 
سببه» أو المقيّد على المطلق؛ أو الكل على الجزء”". بناءً على عموم 
الجواب للإقرار والإنكار كما يذكرء وهذا عند علمائنا الثلاثة» غير أنَّ عند 
أبي يوسف آخراً يصحٌ إقراره على الموكّل في مجلس القاضي وغيره؛ لأنَّ 
الموكل أقامه مُقَامَ نفسه مطلقاًء وعندهما يصحٌ عند القاضي لا غير ؛ لأنَّ 
إقراره إِنّما يح باعتبار أنَّه جواب الخصومة مجازاً» وهي تختصٌ بمجلس 
القضاءء فكذا جوابها) كذا في «التحبير»”” . 

قوله : (فيحنث مطلقاً) أي: في حال صغره أو كبره. 

قوله: (لأنَّ ترك كلامه لترك الترحُم حرام) يعني : أنَّ ترك كلامه فيه ترك 
)١(‏ سورة الأنفال: (55). 
(؟) الظاهر أن يقال: (أو الجزء على الكل) كما قال الرافعي (ق/ 705). ولعله الصواب كما 

في «كشف الأسرار» (؟/88) للبخاري. 


(*) التقرير والتحبير (73/5). 
ع 
لبضة 


لِحَدِيثِ: : اليس مِنّا مَنْ لَمْيَرْحَمْ صَغِيرَنَا! فَكَانَ المُرَادُ الذَّاتَ (وَإدَا 
كَانَتِ الحَقِيَِة مُسْتَعمَلَة) أي : قد تفقوو فقا وقاذة (والتجار عقارق 


أي : غَالِبَاً ف التَّعَامُل عِنْدَ بَعْض المَشَايخَْ» وَفِى التَّمَاهُم عِنْدَ البَغض 


المرحمة؛ وهو حرام» فتكون حقيقته المشار إليها - وهي الذات المقيّدة بصفة 
الصبا - مهجورة: فيصار إلى المجاز وهو مطلق الذات» فيحنث مطلقاً؛ لأنَّ 
الثذات موجودة في الخالتين: وقيّده بالمعئف؛ لأنّه لو حلف لا يكلم صبياً. 
تقيّد بزمن صباه؛ لأنّهِ لمّا لم يُشِرْ إلى خصوص ذات. . كان الصبي نفسه مثيراً 
ليمين”"2؛ وإن كان على خلاف الشرع» فيجب تقييد اليمين به لقصده بها وإن كان 
حراماً؛ كحلفه ليشرينَ اليوم خمراً» فإنّها تنعقد لهذا المعنى وإن كان حراما . 
قوله: (أي: قر وحور قبوها وعادةً) يعني: أن المراد بالمستعملة 
ذلك» فلا يرد أن الاستعمال داخل في حقيقة الحقيقة» فكأنه قال: (الكلمة 
المستعملة مستعملة)؛ ولم يقل: (أي: غير متعذّرة ولا مهجورة)؛ كما ذكره 
بعضهم؛ لخروج المتعدّرة بالأولى. 
وفهم منه أيضاً : أنَّه لوكانت الحقيقة والمجاز سواءً في الاستعمال» أو كانت 
الحقيقة أكثر استعمالاً» أو كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل . . فالعبرة 
للحقيقة اتّاقاً» وأمًا إذا كانت الحقيقة غير مستعملة . . فالمجاز أَوْلَى بالاتّفاق. 
قوله: (أي: غالباً في التعامل عند بعض المشايخ» وفي التفاهم عند 
البعض) اختلف في تفسير التعارف فقيل : هو ما كان غالبا في التعامل؛ أي: 
استعماله في عرف الناس أكثر من استعمال الحقيقة» وقيل: ما كان غالباً في 
التفاهم ؛ أي : مُيبَاِراً إلى الفهم في العرف. : 
وهذا مبني على تسمية المعنى بالحقيقة والمجاز. كما في «التحرير»”؟» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4447)» والترمذي )١970(‏ عن ابن عمرو وها . 
(69 الغله: (مشيراً إلى النحيق): (9) التحرير (ص”187). 


8 
منص 


(+ فهق أولى عند أبِي حَيِيفَة م 2 16 
المَجَارُ أُولَى (كُمَا لكات لا يكل مِنْ هذه الحنطق أو لا يرت من 


الفرَاتِ) وََا ني له كَعَِْهُ يَسْنتُ بأكل 500 وَبالكَرْع مِنّْهُ ا بأكُلٍ الحُبْرٍ 
لدوب ييخ 14 وَانِيء خِلاقاً لَهُمَا. 


2 


وذلك إِمّا على طريق التسامح أو التجوّز؛ لما بين اللفظ والمعنى من الملابسة 
الظاهرة؛ لإجماع أهل اللغة على أنْهما من عوارض اللفظ به. 

قولهة (ولا نيّة له) أمّا لونوى الحقيقة أو نوى المجاز. . يقع ما نوى 
اثفاقاً . 

قوله: (فعنده يحنث بأكل عينها) لأنّها مأكولة عادة» فَإنّها تغلى وتقلى 
فتؤكل» ويتَّخذ منها الكشك والهريسة. 

قوله : (وبالكرع منه) لأنَّه الحقيقة» فإنَّ (من) لابتداء الغاية» فتستدعي 
كون ابتداء الشرب من الفرات» وهي مستعملة . 

و(الكَرْعٌ) على ما في «القاموس»: (تناول الماء بفيه من موضعه من غير 
أن يشرب بكمَّيه ولا بإناء)”" . 

قوله: (خلافاً لهما) أي: فعندهما يحنث بأكل ما ينّخذ منها؛ كالخبز 
ونحوه» كما يحنث بأكل عينها'"'» وبالاغتراف من الفرات». كما يحنث 
بالكرع , كذا في «جامع الأسرار»”” 


)١(‏ القاموس المحيط (ص72508). 

(1) قوله: (كما يحنث بأكل عينها. . . إلخ) لأنه مجاز عن أكل ما يحويه الحنطة وشرب ما 
يجاور الفرات وهو بعمومه يتناول كليهماء وأما إذا شرب من نهر منشعب من الفرات. . لا 
يحنث؛ لأن ماء الفرات انقطع منه بالنهرء ولو قال: من ماء الفرات فشرب من ماء نهر 
متشعب آخر منشعب منه بكرع أو إناء. . يحنث بالاتفاق؛ لأنه عقد يمينه على ماء الفرات» 
وهذا الماء ماؤه وإن تحول. انتهى «فرشته؛ باختصار [شرح ابن ملك (ص590١)].‏ (د). 

(5) جامع الأسرار (0588/5. 

2 


(وَهَذَا) الا يلاف (بنَاءً شي عر وَهْتَ (أنّ الكَلييّة) أي: كُون 


المَجَازٍِ حَلَمَاً عَنِ الحَقِيقَة (في النَّ لم) دُونَ الحُكُم (عِنْدَهُ) ميكنِي َك 
القلام ين خَيكٌ الغركة تق كَكَوَنِهِ مُْتَدَا 0 ار 


2 مزق 2 


ادم يجت الاح 0 ءَ عَلَى صِحََةَ التّكَاْ بِطَرِيقٍ الْابْتدَاء"" ٠‏ لا حَلَمَاً 

عَنِ حكُمٍ الحَقِيقة؟" (وَعِنْد ِنْدَهُمَا) هُوَ حَلّتُ عَنٍ الحَقِيقَةٍ (فِي الحُكم) قَلَا 

َل لشيورت المَجَازٍِ مِنْ إِمْكَان المَعْنَىء قَإِن ن امْتَتَعَ الحَقِيقَة . : امْنَنَمَ التقاذ 
(وَيَظْهَرٌ الخِلاف فِي قَوَلِهِ لِعَبْدِهٍ ين 1ك يننا هنةة هذا 
ابني) فَِنْدهُ ينُ ِصِكَةٍ اكلم ا عِنْدَهُمَا لِامْيَاع الحَقِيقَة. 

قوله : (وهذا الاختلاف) أي: الاختلاف في تقديم الحقيقة المستعملة أو 
المجاز المتعارف. 

قول المصف: لأبناء على أن الخلفية في التكلم عنده... ٠‏ إلخ) لي بن 
نان قله التكلّم بلفظ : لهذا ارني 4 ]9 انيد مد االسياذ دوفو السرية ب 
خلفاً عن التكلّم بلفظ: (هذا ابني) إذا أريد به الحقيقة وهي البنرّة» 
وعندهما: (هذا ابني) مجازاً خلف عنه حقيقة في الحكم؛ أي: حكمه 
المجازي خلف عن حكمه الحقيقي» ومن شرط الخلف إمكان الأصل . 

قول المصكف + (وهو أكير سكاامه)”؟ الظاهر أن المراد به أن يكون 
بحيث لا يُولد مثله لمثله» فيشمل الأكبر» والمساوي لهء والأصغر منه بأقلَ 
من سن البلوغ ومدَّة الحمل . 

قوله : (لامتناع الحقيقة) وهي أن يكون الأكبر مخلوقاً من نطفة الأصغرء 


)١(‏ في (ج): (الاستبداد). 

20( في (ب. و2 0 (حكمه الحقيقي) . 

(؟) في (ز): (عبده). 

(4) فلو كان السيد عمره أربعون سنة مثلاً» والعبد عمره تسعة وعشرون سئة» أو ثمانية 
ا 3 
حي 


و ووء 


50 كمي القيقة والتعاة 2ن 36 زرا كَانَ الحكم مُمْتَيعَا) قبطل 
الكَلَامٌ (كُمَا في قَولِهِ 1 وو بق وح ووو اسع باو عام ع 0 


قال في «التوضيح»: (فحاصل الخلاف أنه إذا اْتُعمل لفظ وأريد به المعنى 
المجازي هل يشترط إمكان المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟» فعندهما 
يشترط فحيث يمتنع المعنى الحقيقي لا يصحٌّ المجازء وعنده لاء بل يكفي 


صحكّة هذا اللفظ من حيث العربيّة) انتهى”". 


ووْجّهَ بناء ما سبق على هذا الأصل أنَّ الخلفية لمَّا كانت عنده في 
التكلم. . اعتبر لفظ الحقيقة وإن قلّ استعمالاً أن المداة الواحم 
فالحقيقة المستعملة صارت أُوْلَى من المجاز المتعارف» ولمًّا كانت عئدهما 
في الحكم. . وجب الترجيح باعتبار الحكم؛. وحكم المجاز راجح ؛ لأنّه 
أكثر استعمالاً» فكانت الحقيقة بمقابلته كالحقيقة المهجورة. 

قول المصنّف: (إذا كان الحكم) أي: لازم المعنى الحقيقي؛ أعني: 
التحريم الذي هو من لوازم البنتية» وانتفاؤه يستلزم انتفاء الملزوم؛ أعنق؟ 
ثبوت البنتية الذي هو المعنى الحقيقي» فينتفي المعنيان جميعاً » كذا نقله ابن 
جيم عن السني )م8 

قوله : (فيبطل الكلام) لاستحالة معناه ولازمه. 


- وعشرون سنة. . لا يتصور أن يكون ابنه» ولو كان عمره سبعة وعشرون سنة وستة أشهر. . 
يتصور ذلك . انتهى منه. (ج» د). 

)١(‏ لفظة (كما): زيادة من (أ. ج). 

الريك التوضيح .)191/١(‏ 

(7) فتح الغفار /١(‏ 42197 والسيرامي : هو الإمام العلامة يحيى بن يوسف السيرامي المصري 
الحنفي. برع في الفقه والأصلين والعربية وغيرها من العلوم» مع الديانة والغتضايحة وكثرة 
الخير» له «شرح المطول» توفي تنه سنة (877 ه) انظر «الضوء اللامع» .)577/1١(‏ 


ياي 


ع 22 


وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ النّسَبء وتو 


عر بز 


نُولَدُ لِمِْلِهء أو أَكْبَرُ سِنَا مِنْهُ حَنّى لا تَفَعُ الحرمة 
بِذَِكَ أَبَرَاً) قو أحدة أو كدت 0 يُعَدَقُّ فى الإضْرّارِ) 5000-8 


قول المصنّف : (وهي معروفة النسب» وتولد لمثله) قيّد الأصغر بذلك؛ 
ل تعر الحتيقةنيها أظهره وإلا. . ففى الأس النسيوك السب آينيا لا 
يَكَثت التحريم» كذا 2 «التلويح)0" . 

قول النصتفد: لاحلّى ل تقع اللحرمة بذلك) لبطلان الكلام؟ العثر الس 
الحقيقي والمجازي مع أمّا تعذّر الحقيقي - وهو النسب في الأكبر سنا منه - 
فظاهرء وفي ي التي تولد لمثله فلأنَ الشرع يكذَّبه؛ لاشتهاره من الغيرء وأمّا 
تعذّر المعنى المجازي. . فلن الثابت بهذا اللفظ لا يخلو إمَّا أن يكون التحريم 
الذي يقتضي صحّة النكاح السابق» أو التحريم الَّذي لا يقتضيهاء والثاني 
منتف؛ لأنَّهِ لو قال لأجنبيّة معروفة النسب: (هذه بنتي). . يكون لغواء فعلم 
أنه إن ثيث التحريم يغبت التحريم الذي يقتضي صحَّة الدكاح» ويكون حقّاً من 
حقوق النكاح كالطلاق»؛ وذلك أيضاً محالٌ؛ لأنَّ اللفظ يدل على التحريم 
الذي يقتضي بطلان النكاح السابق» فكيف يثبت التحريم الذي هو حقٌ من 
حقوق النكاح؟ وهذا بخلاف العتق فإِنَ مُوجَبٌ البنوّة بعد الثبوت عتق قاطع 
للملك؛ كإنشاء العتق» ولهذا يقع عن الكمّارة» ويشبكابة الولاى» لا عفق 
منافٍ للملكء ولهذا يصحٌ شراء أمّه وبنته» فإثبات العتق القاطع للملك 
متصوّر منه» وثابت في وسعهء فيجعل : (هذا ابني) للأكبر سنا منه مجازاً عن 
ذلك. 


وأمّا التحريم اندي هو من لوازم البنتية. يتات للك النكاج» فالزوج 
لا يملك إثباته؛ إذ ليس له تبديل محل الحِل؛ وإنّما يملك التحريم القاطع 


. التلويح (179/1)» وفيه:(المجهولة) بدل (المجهول)‎ )١( 
ا‎ 
عط‎  هق‎ 


لا بِهَدَاء بل بمَنْع الجمّاع» وَالحَنٌ : أَنّهُ ا تَفِْيقَ بََهُمَا كَمَا في «البَرَازِيَا 
وَغْيرِهًا('"» وَمَلّ يَعْتيرُ إُِرَارُمَا بن ابنّها وَضَاعَاً؟ المُفتّى بو : ا مُظلَمَا ؛ 
لأ الفؤمة أيقظ لنا2ء 2 

(وَالحَقِيقَةٌ تُمرَهُ) بِحَمْسَةٍ أَشْياء ؛ إِذْ لا بُدّ لِلمَجَازٍِ مِنْ قَرِيئَةٍ مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةٍ 
القققى الخويوق (بتلاك الغافها على ينا (#الاثر بالشكةو والهة) 


للجل الثابت بالنكاح» وهو ليس من لوازم هذا الكلام بل من منافياته» فلا 
تصحٌ استعارته له. 
الجماع؛ لأنّه عند الإصرار يمتنع عن حقَّها من الوطء فيصير ظالماً» وتكون 
كالمعلّقة» فيجب دفعه بالتفريق» كما في الجبٌ والعْنة. 

قوله : (مطلقاً) أي: سواء أصرّت أو لا. 


قول المصنّف: (والحقيقة تترك... إلخ) شروع”" في بيان قرينة 
المجاز. 

قوله: (بخمسة أشياء) هذا عند الإمام» وأمّا عندهما. . فتترك أيضاً 
بمعارضة المجاز المتعارف كما عرفت» كذا في «العزمية20', 

قول المصنّف: (بدلالة العادة. . . إلخ) (العادة) : عبارة عمًّا يستقرٌ فى 


.)554 /5( الفتاوى البزازية‎ )١( 

(؟) وأورد عليه أن غاية الأمر المنافاة بين الحرمتين» واستعارة المنافي للمنافي جائزة» كما في 
قوله تعالى* «(إككَ مَيك) [الزمر: ]7٠‏ سمي الي ميتا» وأنجيب: بأن ذلك إنما يجو 
بالمجاورة؛ ولا مجاورة بين المتنافيين في الشرعيات؛ لأن الاتصال المعنوي فيها بالنظر 
للمشروع كيف شرع؛ وليس بين المتنافيين ذلك؛ لأن السبب في أحد المتنافيين لا يكون 
سببا للآخرء وتمامه فى «التقرير' انتهى شيخنا . (د). 

05 نتائج الأفكار (ق/178). 


هد 
”وه 


فَإِنَّ حَقِيقَتَهُمَا لُمَةَ: الدّعَاءُ وَالقَصْدُ (وَبِدَلَالَةِ اللّْظِ في نَفْسِهِ: كما إِذَا 
حَلَف لا يَأَكُا ل لَخمَا) لَمْ يَشْنتْ بلَسْمٍ السّمَكِ؛ آنه تخصبط بثلالة 
اشْيِقَاقٍ لتقل الدَّال عَلَى القََّقٍ وَسُمْنَ الم ب بهِ؛ لِمَوَّةِ فيه بِاعْتِبَارٍ لدم 

مِنّ الدَّم 110 1 1 1ذ5377101171#71 
النفوس من الأمور المتكرّرة المعقولة عند الطباع السليمة» وهي أنواع ثلاثة: 
العرفيّة العامة؛ كوضع القدمء والعرفيّة الخاضّة؛ كاصطلاح كل طائفة 
مخصوصة. والعرفية الشرعية» ذكره الهندي» كذا في «ابن نجيم)”١2‏ 

قوله : (فإِنَّ حقيقتهما لغة: الدعاء والقصد) يعنى: حقيقة الصلاة في أصل 
اللعة الادضاء» وعحففة الجخ كيه القصد مطاقا» ف لول في خزفي الشوم 
مسار نسي العرادين مغصوصعين عجار لغرراه قاتعدرك العدن اهما 
وليس المراد بالمجاز الشرعيّ كما ظنَّ؛ لأنهً لا خلاف أنَّ المُسْتَعْمَلَهَ لأهل 
الشرع حقائقٌ شرعيّةٌ» وإنّما الخلاف في أنّها عرفيّة للفقهاء أو بوضع 
الشارع» فالجمهور على الثاني. 

قول المصئّف: (وبدلالة اللفظ في نفسه) أي: إنباء المادة عن كمالٍ» 
فتختصٌ بذي الكمال كما في المثال الأول والثاني» أو نقص فلا تتناول ما 
فيه كمال كما في الثالث. 1 

قوله: (لأنَّ تخصيص بدلالة اشتقاق اللفظ. . . إلخ) يعني: أنَّ لفظ 
اللحم يتناول لحم السمك؛ لأنّه لحم حقيقة؛ لأه لا يصحٌ أن ينفى عنه» 
0 فإنَّ مادته تدلٌ على السٌّدَّة والقدّة» 
يقال: (التحم القتال) أي: اشتد 

واعلم : أنه ليس المراد بالدلالة الصريحة المعتبرة عند الوضعء بل ما 


.)1١١ شرح المغني (ق/‎ »)١94 /١( فتح الغفار‎ )١( 


وح م 
يي 


وَلَا دَمَ لِلسَّمَكِء وَبَعْضُهُم عَلَلَهُ ِالعُرْفِ وَعَلَهِ فلا يَعْنَت بِلَحْمٍ الآدِيَ 
وَالخِنْزِيرٍ» قَالَ فِي «الكافِي)»: : (وُعَلَيهِ الفنوّع) (3) ك (موله: 4 ل مملوك 
ل لي خُر) لَمْ يَتَاوَلُ المْكَانَتَ لِكُونِه كَالُرٌ هد يد 

(وَعَكْسْة) أي : عَكْسٌ مَا كر م3 38 العقيقة . فى التشألئين ياغيبار 
النْقضان - ما 5 ترِكَتِ الحَقِيقَة ِاغَيَبَارٍ الكمّالٍ؛ زؤز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ز[ 00000717 


تكون بطريق إنباء اللفظ والتبادر منه» فلا يرد أنه إن كان مخصوصاً بدلالة 
الأتعاق يكين اللقظ عممااا فى للسم السمك» قلا يكوة كا دن غيدة أذ 
تصريحهم بِأنَّه من باب التخصيص - وهو فرع العموم - يقتضي كونه حقيقة 
في المخصوص منه لا محالة. 

قوله: (ولا دم للسمك) وإِلّا. . لَشُرط ذبحهء ولمًا عاش في الماء؛ لأنَّ 
الدَّم حار والماء بارد» وبينهما منافاة طبيعيّة”''. وما يرى عند جرحه مما هو 
على صورة الدم فليس بدم؛ لأنه يبيض إذا طرح في الشمس» والدم إذا طرح 
فيها اسسوة. 

قوله : (وبعضهم علَّله بالعرف»» فيكون من القسم الأوّل. 

واعلم: أن عدم الحعف إثمااهر عدد عدم زِبّة تُعْسْمَةٍ للسمنك» أمّا 
عندها. . فيحنث به. 

قوله: (لكونه كالحُرٌ يداً)» فكان مملوكاً من وجهٍ دون وجوء فلا يتناوله 
المملوك المطلق المنصرف إلى الكامل . 

قوله: (أي: : عكس ما ذكر) إشارة إلى أنَّ إفراد الضمير في قوله: 
(وعكسه) باعتبار المذكور» وإلّا. ,كان ححقه العف ؟ لعوده إلى المسألتين. 
وهو مبتدأ خبره (الحلف). وعلى حَلَّ الشّرح خبرُهُ (ما) الموصولة في قوله: 
(ما ترك الحقيقة)» والعائد محذوف؛ أي: ما ترك فيه. 


)١(‏ في (أ): (طبعية). 


مث (الخاف كا ل القَاكِهَةِ) لِأَنّهَا م مِنّ التَمَكهِ و الَنَعُم زِيَادَةَ عَلَى ما به 
قِوَامُ البَدَنْء قلا يقد بااققاة وَالرُطبٍ وَالعِنّبِ عِنْدَ الإمَام؛ ل 
بِهَا القِوَام . 

(وَبدََالةٍ عاق التنَظم) أي: سَوقٍ الكلام؛ 1 تر الحَقِيَة قَرِئَ 
لَمْظِيَّةِ الْمَحَمَتْ بوء سَابِقَةٍ أو مُتَأَخَرَةَِ (كََوَلِهِ: طَلْقٍ امْرَأْتِي) لا يَحُون 
توكيك؛ لِأنَّ المُرَاد إِظْهَارُ عَجْرِه بِمَرِيئَةِ (إِنْ كُنْتَ رَجُلًَ) فيَكُونَ للتّوييخ 
0 

(وَبِدَكَالَةٍ مَعْنََ يَرْجِمٌ إِلَى) حَالٍ (المْتَكَلّم) أي: مِنْ قَبَلِهِ لا غَيرَ (كَمَا في 
كرون الور شم مس اماد ونه مهاف عم 0 


قوله: (مثل الحلف) لو قال: (مثاله الحلف). . لَسَلِمَ من تغيير المتن. 
قوله: (عند الإمام)» وأمًّا عندهما.فيحنث بأكلها؛ لأنَّ الفاكهة ما يؤكل 
على سبيل التنعّم» وهذه الأشياء كذلك» وإن نواها عند الحلف يحنث اتّفاقاً 
كما في «ابن 7 
مطلب: معنى السياق والسياق 


قوله : (سابقة أو متأخرة) يعني: أنَّ المراد بالسياق هنا -بالياء المثّاة- ما 
يشمل السابق واللاحق» وإن كان أكثر ما يستعمل فيما يلبق ياعبر الكلام كما 
في «ابني ملك ونجيم؛”"'؛ لكن في «العزمية» : أنَّ هذا إذا ذُكِرَ في مقابلة 
السباق -بالموخّدة- وإلّا .فلا كلام في عمومه السابق واللاحق”” . 


دق شرح ابن ملك (ص2158. 
)060 شرح ابن ملك (ص8١1)؛‏ فتح الغفار /١(‏ 198). 
(*) نتائج الأفكار (ق/2159. 


5 وبوءو + 


أي : : الشْرْعَقٍء وَعِيَ المُؤْدةُ َفظاء الموفَتَةُ ممت ؛ كَقَوَلِهِ لا 


2 ا 2 


قات 0 3 خوك : كنت تٍ طَالِقٌ ؛ في دم 
0 01 96 رت 2 


جَوَابَا من دعا إِلَى ادا 
(وَبِدَلَالَةٍ في مَحَا محا لَّ الكلام) وَهُوَا المُخْبرُ عَلْهُ مدا لَمْ يَكنْ قَابد لِمَا أَخْبَر 


عن تاق عو« ع 2 ًَّ 
قديية . ٠.‏ رِكَتْ حَقِيقَةُ العام و صير مير إلى التمكاة (كَمَولِه كز : «إنمَا 


الأصمَالٌ بالثات" وَدتهمَ عن أتبى القطأ والقنيا 10 رن طاورة أب 


211011 دول تيعد كفا تيلف جد خارف ٠‏ فَيحَمَلٌ 
عَلَى المَجَاز عدم كاذه مطوامسة «السسسه وو انو بوط عمز وا ف ويه واو 11 1ق 


قوله: (أي: السرعة) قال في «التلويح»: (الفور في الأصل : مصدر اقَارَتِ 
القِدْرً إذا عَلَّتْء استعير للسرعة, ثمَّ سُّمّيت به الحالة الّتى لا ريث”" فيها ولا 
لبث» فقيل: 'رَجَعّ فلان من قَورِوا أي : من ساعته قبل أن يسكن)© . 


قوله* اإوكقولهة والله+ لا اتغدى . . ٠‏ إلخ) أي : فإنّهِ يتقئّد بالغداء المدعة 


3 


قوله: (فإِنَّ ظاهره ألا يوجد عمل بدون نيّة) بدلالة (إنّما) والجَمْع 
المحلّى بالألف واللام الاستغراقية على الحصر. 

قوله: (ولا يوجد خطأ ونسيان) لكون كل منهما ذُكِرَ محلّىّ بلام اللجثس» 
ووجود فرد منه يمنع رفع | لجنس . 

قوله: (فيحمل على المجاز) سيأتي في بحث مفهوم المخالفة أنَّ بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )١150/19401(‏ عن عمر بن الخطاب مَقيه . 
)١(‏ سيأتي تخريجه (ص9١0).‏ 
(") الريث : الإبطاء» وما أرائك: ما أبطأك. «قاموس» [(ص١17)]‏ (د). 
(؛) التلويح (1/ 1074). 


قَيْرَادُ به حَُكُمُ الأَعْمَالٍ وَحُكُمٌ الحَطَأْء وَهُوَ مُشْتَرَكُ فَسَمَلَهُ الشَّافِعِي يان 
عَلَى ع م أو حَضفَة يذ عَلَى التَّوَاب؛ 21100 


المشايخ ألحق دلالة الحصر بالمفهوم في عدم الاعتبار» وعليه فلا يُحتاج إلى 
حمله على المجازء فافهم. 

قوله: (فيراد به حكم الأعمال وحكم الخطأ) باعتبار إطلاق الشيء على 
أثره ومُوجَبِهه كما في «التلويح»”"'. أو من قبيل قوله تعالى: «وَنْكَلٍ 
التزيله” كما «المر 2 

قوله : (وهو مشترك) أي: بين الحكم الأخروي» وهو الثواب والعقاب؛ 
والدنيوي» وهو الصحّحَة والفساد» واشتراكه بحسب الوضع النوعي كما في 
«التلويح»”*2؛ لأنّهِ مجاز عن النوعين المختلفين» وهذا الاشتراك لفظيٌ؛ 
وأمّا اشتراك كل من الحكم الأخروي والحكم الدنيوي بين قسميهما. 
فمعنويٌّ ؟ كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. 

واعلم : أنَّ ما يتعلّق بالآخرة ليس حكماً للأعمال وأثراً لها على مذهب 
أهل الحقٌّ خلافاً للمعتزلة» بل هي علامات محضة””' كما تقرّر في موضعه» 
فإطلاق الحكم وما في معناه عليه يكون بمعنىئّ آخر بالضرورة» ولا معنىٌ 
للاشتراك اللفظي إِلّا ذلك» فإذاً لا يجوز إرادتهما جميعاً» أمّا عندنا.. فلن 
المشترك لا عموم له» وأمّا عند الشافعيٌ.. فلن مثل هذا المجاز عنده من قبيل 
المقتضى» ولا عموم له بالانّفاق» فيجب حمله على أحدهماء كذا في 
«المرآة»” ». وحيئئلٍ فلا يدل الحديث على اشتراط النيّة في الوسائل للصححّة 


000( التلويح /١1(‏ 1098). (0) سورة يوسف: (407). 
() مرآة الأصول (ص18١١).‏ (4) التلويح (1/ .)١0/6‏ 
(0) أي: على أنه سبق منه عمل طاعة أو معصية . 
)١(‏ مرآة الأصول (ص58١).‏ 

0 ها 

لي 


لِاسْتِلْرَامِهِ الصّحَّةَ وَإِرَادََِ بِالإِجْمَاع . 
(وَالنَحْرِيم المُضَافُْ إِلَى الأغيّان كَالمَحَارِم) فِي قَولِهِ تَعَالَى : إِلَآحرَمَتْ 
توصت أتهدفة.. > الآية2"8 (والخير) فى عذيت: لخُروّكت الكدد 


كما ذهب إليه الشافعئّ» ولا فى المقاصد أيضاً» وإِنّما اشترطت فيها 
بالإجماع كما ذكره ابن لويم قّ «الأشياه والنظائر»7”© 

قوله: (لاستلزامه الصحَّة) هذا مبنيٌ على أن الصحّة عبارة عن ترثّب 
الفرض» وهو الثواب» وهو مخالِفٌ لما في الشّروح من عدم استلزام الثواب 
الصكّة وعكسه. ولما في «التلويح » فإنّه قال : (والنوعان -أي : الأخروي 
والدنيوي- مختلفان؛ بدليل أن مبنى الأوّل على صدق العزيمة وخلوص 
النيّة» فإن وجد. . وجد الثواب» وإلّا. . فلاء ومبنى الثاني على وجود 
الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع؛ حنّى لو وجدت. . صم وإلّا. . 
فلاء سواء اشتمل على صدق العزيمة أو [إ)9© . 

وهذا مبنينٌ على أنَّ الصكحّة عبارة عن الإجزاء أو دفع وجوب القضاءء أو أن 
المراد بالغرض الامتثال وموافقة الشرع. وخر التي ستى عليه في «الاريهية: 
وذكر فيه لتوجيه كلام الإمام وجهين : أحدهما : ما ذكره الشارح ثانياً» والثاني: 
أنّه لو حمل على الثواب. . لكان باقياً على عمومه؛ إذ لا ثواب بدون النيّة 
أصلاً ؛ بخلاف الصحَّة» فإنّها قد تكون بدون النيّه؛ كالبيع والتكاح». 

قوله: (وإرادته بالإجماع) لأنهم أجمعوا على أن لا ثواب ولا عقاب إلا 


9 سيور السباءة 010 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى» (8/ »)774١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (910/8؟) من 
قول ابن عباس وها ٠‏ 

(") الأشباه والنظائر .)١7/1(‏ (:) التلويح .)١0928/١(‏ 

.)1957/١( التلويح‎ )5( 


7 
يي ' أ 


(حَقِيَةٌ عِنْدَنَا) كَالَحْرِيمٍ المُضَافٍ إِلَى الفِغْل (خاَ ِلَاَاً لِلبَعْضِ) مِنْ 
أَحْحَايئَاء كَالُوَا لمعه وما أي : يكاح أمَعَايكُمْء وَشْرْبُ 
الكَمْرِ؛ فَإِنَّ المُخْبَرَ عَنْهُ بِالحُرْمَةٍ هُوَ العَينُ وَِنَ ل كَكَيِلها ؛ لِأنَ 
الحُرْمَةَ مِنْ صِفَاتٍ الفِغلء وَالعَينُ لَيِسَتْ بِفِعْلٍ» وَأَقَادٌ المُصَنّكُ فِي 
(شَرّجِوا : أن المرَادَ ونا : فِعْلٌ حَرَامٌ؛ أي : : مُيِعَ عَنَا تَحْصِيلَاً وَاكْتِسَابَاً 


وَعَينُ حَرَامْ ؟َ أ مُنِعَ عَنَا تَصَرُكَا('' فيه . 


بالنيّة» وحينئلٍ ينتفي أن يكون الآخر مراداً لما مرّ. 


قول المصنف: (حقيقة عندنا) بناء على أن معنى الحرمة المنع ؛ ٠‏ فمعنى 
حرمة العين أنَّها مُِعَتْ عن العبد تصرّفاً بهاء ومعنى حرمة الفعل : كونه 
ممنوعاً عنه» بمعتى أنَّ المكلّف مُيِمَ من اكتسابه وتحصيله» وهذا معنى ما 
يأتي عن «شرح المصنّف». 

قوله: (قالوا: المراد [منه] تحريم الفعل. . . إلخ) فيكون مجازاً من قبيل 
ذكر المحلّ وإرادة الال أو بحذف المضاف تركت الحقيقة فيه بدلالة محل 
الكلام على ما قرّره الشارح, وبهذا يظهر وجه إيراد هذه المسألة عقيب ما 
تترك به الحقيقة؛ وذلك أن تحريم الأعيان وإن كان حقيقةٌ عندناء لكن لما 
زعم بعضهم أنه من قبيل ما تركت الحقيقة فيه بدلالة محل الكلام. . قصد 
التنبيه على رده في هذا المقام. 

وتقل أبو القاسم اللَيْيمُ”') في «حاشية المطوّل؛ عن بعض المحفّقين قولا 
آخر متوسّطاً بين هذين القولين» وهو أنّه إن كان منشأ الحرمة عين ذلك 


)١(‏ في (ب): (تصرفنا). 
(؟) هو العلامة الفقيه أبو القاسم بن أبي بكر محمد الليئي السمرقندي؛ فمن مصنفاته : «الرسالة 
السمرقندية»» وامستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق»» واشرح الرسالة العضدية». وغيرهاء 
د كنل | لك 
حي 


المحل فحرمة أكل الميتة وشرب الخجر..... يسَّى حرافاً لعبعه» وتضاك 
إليه حقيقةٌ» وإن كان غير ذلك ؛ كحرمة مال الغير. . قلا يقال: إِنَّه حرام 
لعينه2'0؛ لأنْ المحل قابل للتصرّف فيه فى الجملة؛ بأن يَتَصَرَّفَ فيه مالكه أو 
غيره بإذنه» وتضاف الححرمة إليه مجازاً إِمّا بحذف المضاف» أو بإطلاق 


المَحَلُ على الحَالٌ. 


59 
2 
© 


- توفي ينه بعد سنة (884ه) انظر «الأعلام» /1١(‏ 01/37 
)١(‏ في (أ): (لغيره) . 


و« مع 
قرا أ أمظ 


ميمه اعم 


وتنقسم إلى ستة أقسام: 
أولاً, حروف العطف. 
ثانياً. حروف الجر. 
ثالثاً: أسماء الظروف. 
رابعاً. حروف الاستثتاء. 


خامساً:. حروف الشرط. 


سادساً: الجمع المذكور بعلامة الذكور. 


01 ا 0 


01 


9 


وتتقسم إلى ستة أقسام: 


أولاً. حروفق العطف 0ك 


ان" ال ان 


ثاتياً. حروف الجر. ل 


41 
ل 


089 .ء. 1 5 
أ ثالثاً: أسماء الظروف. 0 
2 رابعاً : حروف الاستثناء. 5 
0 


خامسا: حروف الشرط. 


ا 


07 


ساسا الجمع المذكور بعلامة الذكور. 


م0 


000 


7 


١‏ 9 ل مج انويع / ار مويه /1 من امت ساد 
7 ا ا 
: نع اك ات 0-3 


-- 9 


ار مج لجع / ارم 
نرق اررق ار 
0-١‏ 0 ررم : 


مث مروف الت 
(وَيَتَصل ينما ءدكزْنا) أى + بِالحَقِيقةٍ وَالمْجَازَ (خرُوت) أي: كلمت 
(المَعَانِي) لِانْقِسَابهًا هما وَالِاسْتعَارة لبي ري في الحرُوفٍ كما 
تَجْرِي في المُسْتَفَاتِ؛ إن الِاسْتِعَارَةَ تَقَعْ أَوَكَهٌ طن يض كتياه نامريه 1 > 


مث روف الاق 


قوله: (أي: كلمات) إِنَّما أَوَّلَ به؛ لأنَّ بعض ما ذُكِرَ في هذا الفصل 
أسماء؛ مثل: (إذا ومتى)» أو يقال: سمّى الجميع حروفاً تغليباً أو تشبيهاً 
للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال» والأول أوجه؛ لما في الثاني 
من الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

والظاهر: أن المصكف0© هاآرآاه بالحروق حقيغكها» ولذا سكآهنا 
لاجرو المعاتي): ثم ذكر بعد ذلك الأسماء لا على أنّها من الحروف» 
وتسميتها (حروف المعاني) بناءًَ على 3 وضعها لمعان تتميّز بها من حروف 
المباني الَّني بيت الكلمة عليها ورُكُبت منهاء فالهمزة المفتوحة إذا قصد بها 
الاستفهام أو النداء.. فهي من حروف المعانيء وإلّا. . فمن حروف 
المباني» كذا في «التلويح»”"". 

قوله: (كما تجري في المشتقّات) كالأفعال والصفات المشْتقَّةَ فإنّها 
تجري أرَّلاً في المصدرء ثم تتبعه في الفعل وما يشتقٌ منه؛ مثلاً يُقَدَّرُ في 
(نظقت الحال) أو (الحال ناطقة بكذا) تشبيه دلالة الحال بنطق الناطق» 
)١(‏ أي: صدر الشريعة رحمه الله. 


0141 /١( التلويح‎ )١( 
ا‎ 
سي‎ 


في مُتَعَلو آىَ الخرُّوفٍ» 3 فيه » ب مكلذ ار 9 ل التَعْلِيلٌ 
لِلتَعْقِي تَ م بِوَاسِطَيَهًا ا اللَّامُ له 


فيُستعار النطق للدلالة» ثم يؤخذ منه (نطقت) بمعنى (دلّت)» و(ناطقة) بمعنى 
(دانّة» وغير ذلك . 
قوله + فى مععاق منى العيرووق) المراد مع لقها ما يعبر به عكد تاسير 
معاني الحروف» حيث يقال: : (من) لابتداء الغاية» و«إلى» لانتهاء الغاية» 
و(في) للظرفية» واللام للتعليل. 8 إلى غير ذلك؛ فهذه ليست معانئيهاء 
وإلّا. 7 لكانت أسماء لا خروقاً: وَإِنّما هي متعلّقاتٌ معانيهاء بمعتق أن مغاتي 
تلك الحروف راجعة إلى هذه بنوع استلزام» وهو استلزامٌ المقيّد للمُظلَقٍ . 
قوله : (نحو الذنا للموت) هذا بعض بيت » قبله بيت آخر» 0 : 
[من الوافر] 
اللبلل عمونا فى دار تيا" ومرجكيا إلى ميت الثّراب 
لَهمَلَكٌيُنادي كل يوم لذن تلمعوت اموا للخراب 
0)0)( التلويح /١(‏ 1808). 
(1) البيت الثاني في «ديوان سيدنا علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه (ص١77).‏ وفى اشعب 
الإيمان» )1١744(‏ عن أبي هريرة ذَيهند قال: قال رسول الله يَكِ: «ملك بباب من أبواب 
السماء يقول: من يقرض اليوم. + .يجد غذاء .وملكٌ يباب تحر يقول: اللهم؛ أعط متفعاً 
خلفاً.واعظ ممسكا قلفا» :وملك ببات'آخر.يقول: بيا أيها الثاس+ موا إلى ريكمء بفإن 
ما قلّ وكفى. . خير مما كثر وألهى» وملك بباب آخر يقول: يا بني آدم؛ لِدُوا للثّرابِء 
وابنوا للخراب». 
() فعل أمر من الولادة. 


لع 
قي ١‏ كط 


عدم مم 


ومثله قوله تعالى : (تالتدكة :ال وقزت. ينستزة لز عَدوًا م200 
شَبّهُ ترتب العذاوة على الالتقاظ وترثّي السوت على الولادة بترتب العلّة 
الغائيّة يّه' للفعل عليه ثم استعمل في المشبّه اللّام الموضوعة للد لآلة على 
ترثّب العلّة الغائية انّي هي المشبّه به» فَجرتِ الاستعارة أرَّلاً في الهلَية 
والفرضية وتبعتها في اللام؛ وصارت اللام بواسطة استعارتها لما يشبه العلَّة 
بمنزلة الأَسَدٍ المستعارٍ لما يُشْبه الهيكلَ المخصوصٌ 


.)8( سورة القصص:‎ )١( 
العلة الغائية: ما يوجد الشيء لأجلها. انظر «التعريفات» للجرجاني (ص150).‎ )١( 


و0 مع 
١‏ سج 


مع اواو 

(قَالوَاوَ : لمُظلَقِ القظفي) أي : الجَمْع (مِنْ غَيرٍ تَعَرْضٍِ لِمُقَارَنَةٍ وَلَا 
تَرْتِيبِ) عِنْدَنا 310 (ِي قَولِهِ لِعَرٍ المُوظوءة: إنْ مَخَلْتِ الدَّارَ َأَنْتِ 
طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ) .. ف (إنَّمَا تَظلّنُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ أبى حَرِيفَةَ كنة) وَثَكَانا 
عِنْدَهُمَاء لا بِاْيِبَارٍ الوَاوٍ ' , 


بحت : الواو 


قوله: (أي: الجمع) يعني : جمع الأمرين وتشريكهما في الثبوت؛ مثل: 
(قام زيد وقعد عمرو). أو في حك نحو: (قام زيد وعمرو)» أو في ذات» 
نحو : (قام وقعد زيد) . 

قول المصتّف: (من غير تعرّض لمقارنة) أي: اجتماع في الزمان كما نُقِلَ 
عن مالكِ» ونسب إلى أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله تعالى» (ولا ترتيب) 
أي : تأَخُرٍ ما بعدها عمًّا قبلها في الزمان» كما نقل عن الشافعي كآث» ونُسب 
إلى أبي حنيفة كن كذا في «التلويح)”© 

فول العصعة ا(إفإنما تطلق) الفاء ليست من المتن» وإِنّما زادها الشارح 
لزيادته (أما) في صدر الكلام. 

قوله : إلا باععبان لواو إشارة إلى أن هذا جوات عا استدل بدك 
زعم أنَّها للترتيب عنده وللمقارئة عندهما ؛ لأنّها لو لم تكن للترتيب عنده. . 
َوََعْنَ جملةً كما تَعَلَْنَّه ولو لم تكن للمقارنة عندهما. . لَوَكَعَ الأرّك ولغا 


ما بعده. 


للك التلويح .)1810/1١(‏ 


وج “م 
لبي 


بل أن اعت هد الكَلّام) وَعُوَ ِكُرُ الطَلْقَاتِ مُتَعَاقَِة عَلَى وَجْهِ يَتَصِلُ 
الأَوَّلُ بالشّرْط 5 ثم النَّانِي» ثم الثَايِتُ (الافر رَاةٍ 01 ؛ لأنَّ الطَلَلّاقَ 
الَّانِيَ 0 قَّ بِالشَّرْطِ بوَاسِطَةَ الأَوّلِء وَالثَالِتَ بوَاسِطَْتَين ؛ لِأَنَّ (وَطَالِقٌ) 
جَمْلَةٌ نَاقِصَةٌ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى الكَامِلَق َإِذَا تَعَلَّفْنَ بِهَذَا اليس . تلن 
كَذْلِكَء فَإِذًا نول الأول . َم يَْنَ لَهُما مَحَلَلِعَدَمٍ الهِدة (لا يتَيَر) هَذا 
التَّرْتِيبٌ (بالوّاو) ِأَنّهُ لا يتَعَرَضُ لِلقِرَان» وتو فق صَدَرٍ الكلّام عَلَى ما 


بغدة عند وجود المَغَيِّرٍ و يود (وقل: فوجبة هُ الإجْيمَاعٌ) أي : 
الاشيرَالك ين المشظو وَالمُغطوفي عَلَيد: مُتَعَلَّيْنِ بالشَّرْطٍ بلا واي 


وحاصل الجواب : أنَّ الواو لمطلق العطف عند أصحابنا جميعاً» وإنّما 
الاختلاف في هذه المسألة بناء على كيفيّة تعلق الثاني والثالث بالشرط» الا 
أنه أوحيك المفارتة أو العرتب: 

قوله : (تعلّق بالشرط بواسطة الأوّل) أي: الذي هو جملةٌ كاملةٌ مستغنيةٌ 
عمًّا بعدهاء فيحصل بها التعليق بالشرط . 

قوله : (مفتقرة إلى الكاملة) يعني : في إفادة المعنى ؛ لأنّه لولا العطف. . 
لما أفادت الناقصة شيئاً . 

قوله : (وتوقّف صدر الكلام على ما بعده عند وجود المغيّر ولم يوجد) 

يشير إلى فائدة التقييد بتقديم الشرط؛ فإنَ الأَْى وقعت لعدم توثُفها على ما 
ما 0 . فيقع الثلاث اتّفاقاً ؛ لأنّ 
الشرط مقر فإذا وجد في آخر الكلام مغيرٌ يتوقف أوّله على آخرهء كما في 
الاستثناء. . فتُعلّق الأجزئة المتوقّفةُ دفعةٌ» فقوله بعده: (ولو أَخرَ الشرط. . 
وقع الثلاث اتّفاقاً) تصريحٌ بما تضمّنه كلامه هنا . 


وك 
ا 


مَيُققق قله (قلد َتَعيّر) الاجَيِمَاعٌ (بالوَاوِ) وَلّو أَخَرَ الشَّرْط. . وَهَمَ 
اثلاث اتَمَافَاَ وَرَجَحَ ني في «الأَسْرَارِ؛ ولا لقاصيلة: أن الترييت في 
التَكلّم لا في صَيرُورَيْهِ طَلاقَاً. 

(وَإذَاقَالَ لير المَوظوءة: : أنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌّ وَطَالِقٌ) بلا شَرْط [هذِو تُوهِمْ 
ها لِلتَّرْتِيبٍ وَالِجَوَابُ أَنَّهَا]ا'" (. . نما بين بِوَاحِدَةِ) قَنَظ لا الئَلَاثِ 


كَقَولٍ بعْضٍ]! (لِأنَ) لاق (الو1َ وَقَمَ مَل لاغ عَنٍ (التكلُم بال 


قوله : (فْيَتَعْنَ جملةً) لأنَّ زمان الوقوع هو زمان وجود الشرطء والتفريق 
إنّما هو في أزمنة التعليق لا في أزمنة التطليق» وهذا معنى قوله الآتي: 
((وحاصله أنَّ الترتيب في التكلّم لا في صيرورته)؛ أي : اللفظ طلاقاً . 

قوله : (ورَجَحَ في «الأسرار» قولهما)» وإليه مال فخر الإسلام وصاحب 
«التقويم» كما في «ابن ملك”"؛ وفي «التوضيح» و«التحرير» ما يشير إلى 
ترجيحه أيضاً' . 

قول المصئّف: (وإذا قال لغير الموطوءة. . . إلخ) إشارة إلى الجواب 

عمًّا يوهم أنّها للنرتيب عندثا امعدلالة بقولهم : (بالواحدة) . 

فول المهكق: : (وقع قبل التكلّم بالثاني) هذا قول أبي يوسفء وعند 
محمّد عند الفراغ من الأخير؛ لجواز أن يُلْحِقَ بكلامه شرطاً أو استثناءً فيغر 
أُوَّله وادَّعى في «التحريرا: أن قوله محمولٌ على العلم بالوقوع ؛ لأنّه لو كان 
عند الفراغ من الأخير. . يقع الجميع لوجود المحل» وحينئظٍ فلا خلاف2 , 

قوله: (قبل الفراغ عن عن التكلم بالثاني) قيّد بالفراغ ؛ ؛ لأنّ التكلم به إِنَّما 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (ج؛ د)؛ وهي على هامش (د) نسخة. 
(1) ها بين معقوفين سقط من (ج؛ د ه). 
(؟) شرح ابن ملك (ص”7١):‏ أصول البزدوي .)91/1١(‏ 
(4) التوضيح(1/ 140) التحرير(ص187). (2) التحرير (ص187): في المعنى بينهما . (ج) 


وه مع 
قي كط 


نسَقَطتْ وِلايثّة؛ لِقَوَاتٍ مَحَل النُصَرّفِ) لأتها قي ترظلرعو» كلتنا الكازي 
وَالتَايِتُء لَا لِلوَارٍ (وإذا ريج تضم ُصُولٌِ (أمَتَينِ مِنْ رَجُلِ) بِعَفْدٍ أو عَفْدَينِ 
بغي إِذْنِ مُولَاهُماء وَبِعْير ر إِذّْذِ الروج) َقبلَغذة فشولية اتير أن 


00- 


المُضُولِيَ الوَاحدَ لا يول طَرَكَي التكَاح عِنْدَعُمَاء فق ا عاإقااة قي فاه بط ااانه معفم 


يتصوّر عند الفراغ منه 

قول المصنف: (وإذا زوَّج أَمَتَيْنِ. . . إلخ) هذا أيضاً إشارة إلى الجواب 
عمًا يوهم أنَّها للترتيب عندنا؛ إذ لو لم تكن له. . لكان بمنزلة (أعتقتهما)» 
وحكمه أن يصع النكاحان حيث كان برضا الزوج؛ لأنَ المسألة مفروضة 
فيما إذا كان النكاح برضا الأَمَتيْنِ فالتوقّف إِنّما كان لمانع - وهو حقٌ 
المولى - وقد زال بالإعتاق. 

قول المصئّف: (وبغير إذن الزوج) هذا القيد غير لازم( كما حقّقه ابن 
3 20( 
8 5 5 2 2 1 5 م2 

قوله : (وقبل عنه فضوليٌ آخر) قيد به تبعا لابني ملك ونجيم 5 

وفي «العزمية»: (أقول: حاصله: أن التقييد بذلك ليكون وضع المسألة 
على قول أصحابنا جميعاً لا على قول أبي يوسف فقطء وفيه بحتٌ؛ إذ لو 
ترك هذا القيد. . لحصل المقصود أيضاً؛ لأنّه ينتظم ما إذا كان القبول من 
فضولت آخر كما هو المتّفق عليه» أو من الفضولي الأول كما هو الجائز عند 
أبي يوسف, بل التقبيد بذلك يوهم خلاف المقصود وهو أنَّ كون القبول من 


)١(‏ قال في «التوضيح»: لا حاجة إلى التقيبد به» وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل التكاح 
فضوليٌ آخرٌ من قبل الزوج؛ إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح. انتهى 
منه , (ب»٠‏ ع 4 ). 

(5) فتح الغفار (07/5. 

(9) شرح ابن ملك (ص175)» فتح الغفار (8/5). 


0 
دي 


خلاقاً لِأبي يوس عله يح عم الا وَهُوَ الحَقُ 


جا وهم "كه خبللاقاً ِ«التهَايَق" (نُمَ فَالَ لكولى + عزو خرة وهزي 
ره (منّصَِاً) واو العف (إنمَا يطل يكَاحُ ع الي لا بالاو بل (لِأَنَ عه 
الأولى يطل مَحََيةٌ الرَْفٍ في حو الثَّايَةِ) 9 شظ1 


فضولي له مدخل فيما هو الغرض من ذكر هذه المسألة في هذا المقام؛ 
ولعل المصنّف لذلك لم يقيّد الكلام به لا في المتن ولا في الشرح)”". 
قوله: (خلافاً لأبي يوسف 35. . . إلخ) فعنده: الفضولي الواحد يتولّى 
طرفي النكاح» ؛ سواء تكلّم بكلامين؛ بأن قال: (زوّجت فلانة من فلان؛ 
وقبلت عنه)» أريقلام واحدء كما إذا اقتصر على الإيجاب على ما حمّقه في 
«النتع خلافاً لما في «النهاية» من قوله: (هذا إذا تكلّم بكلام واحدٍء وإن 
تكلّم بكلامين. . يتوقّف اتّماقاً) كما في «الشرح الملكي» ا 
قول الحصئف: (منصلاً) قيّد به لكونه محل التوهم ؛ لأنَّ الواو للترتيب» 
وإن كان الحكم مع الانفصال كذلك. 
فول المصكف: (يبطل محل الوقف في ححقٌّ الثانية) لأ نبوت الحرية 
للأُوْلى بعك حرّة) قبل التلقّظ بقوله: (وهذه) أبطلت مَحَلَيةَ توف النكاح 
في الثانية”” 
)١(‏ انظر «فتح القدير؛ (9/ ,)7011-91١‏ 
(؟) النهاية (ق١/70))‏ وهو للعلامة الفقيه حسين بن علي بن الحجاج» حسام الدين 
السغناقي؛ شرح فيه «الهداية'» من مصلفاته : «شرح التمهيد في قواعد التوحيد». و«الكافي 
شرح أصول البزدوي»؛ و«النجاح» في الصرف» توفي تأنه سنة (١1لاه)‏ انظر «الجواهر 


المضية» .)1١1/١(‏ 
ف نتائج الأفكار (نق/١").‏ )2( شرح ابن ملك (ص79١).‏ 
(5) فإن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز. (ج). 


عي 
#اية 


حَنَّى لا تَلْحَقَهُ الإِجَارَة؛ ِأَنّهُ لا حل لِلأمَةٍ في ممَابلة الحُرَّ (يَْظلُ) النَكاحُ 
(التَانَى 0 لَ التَكلَم بِعِمْقِهَا) وَإِذَا بَطلَ التَوَقْتُ . . لَمْ يَضِحٌ التدَارّكُ لِغَوَاتٍ 
الك 
(وَإِدَا 37 رَجلد فين شق عَقْدَينِ بِغَيرٍ إِذْنِ الرّوج؛ قبَلَعَه قَقَالَ: أَجَرْتَ 
نِكَاحَ هزه وَهِذِو. . بَطلَاء كَمَا إِذَا أَجَارَهُمَا مَعَاّء وَإِنْ أَجَارَهُمَا مُتَمَرَقًا. 
بطل النَانِي) هَذَا يُوهِمٌ نما لِلمُمَارَتَك. وَالْجُوَابٌ : إِنّما يَطلَّا (لآنصَدَ 
الكلام يَتَوَقَتُ عَلَى آخِرى إِذَا كَانَ فِي آخِرٍ كفيو عا كير ازنك كه 
ينوكت (فِي الشَّرْط وَالإسْعَنَْاءِ) َجوَارُ نكا الثاني يَُافِي الأَوَّلَ لِلجَمْع 
بين الأختّين» َنم صَمّ الأَوّلُ فِي التَمرقِ ؛ أن التَوَفك المذكوة مَشْرُوظ 
بالوَضل . 
(و تكون الوا لِلِحَالٍ مَجَارَاً) ب مص سضتم الجى ين الغال وشابيده ولو 
أَخرَدُ عن عل الجملة. . كقلة أر» أنه خَنِيقَة فيوه وَأنَا فى 
الخالٍ. . مار 01 1 1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1 1[ [ 1[ 221111 


قوله: (حئَّى لا تلحقه الإجازة) لأنَّ النكاح الموقوف معتبر بابتداء 
التكاح» وليست الأمَةُ المنضمّةٌ إلى الحُرَّةِ بمحلّ لابتدائه» فكذا لتوقفه . 

قول المصئّف : (في عقدين) احترازاً عمّا إذا زرّجهما له في عقد واحد 

7" قات هم أنّها للمقارنة» حيث جعل العطف بالواو بمنزلة الجمع 
بلفظٍ واحدٍ لا بمنزلة الإجازة متفرّقاً . 

قوله + ايشضخع المع بين الحا وصاحيه) أ: تسيععار الواؤ لربيظ 
الجملة الحالية بصاحبها ؛ لأنَّ المعنى الحقيقي لها مطلق الجمع» والجيد 
اندي لا بدَّ منه بين الحال وصاحبها من محتملاته» فإذا استعملت فيه بعينه. . 
كانت مجازاً فيه . 


مه 
الي 


5 فِي «التَّحْرِيرا وَغيرِهٍ (كقنوله لكتدو: أذ إل لما ونث خر) لِمُبْح 
العَظْفٍ 0-2 الْجَمْلتَينِ (حَتَّى لا يَْيَُإِلَّا بِالأدَاءِ) أن الحَالَ وَضصْفٌء 
وَهُوَ ا يَسِْقُ المَوصُوف, فَكأَخَرُ اليه عَنِ الأدَاء [َيجْعَل: وَأَنْتَ حر 
حَالَاً؛ نيِح الَف فِي يكْلو؛ أذ قاط عوازو القاق الشعلكين خيا 
وَطَلَباً: وَالأَحْوال شوظ: قتعلقت الخْرَيةُ يالأوّائ]0" . 


قوله: (كما في «التحرير)) عبارته: (نُستعار للحال بمصحّح الجمع على 
ما فيه) انتهى 20 

فقوله: (على ما فيه) يشير به إلى أن ما قدّمه من أن كون الأعمّ في 
الأخصٌ حقيقة ينفي كونه مجازاً» كذا نَبّهَ عليه شارحه» فلعل المصنف نظر 

قوله: (لقبح العطف بتغاير الججملتين): فإن الْأُوْلَى إنشائية والثانية خبرية» 
وعطف إحداهما على الأخرى في الجَمَلٍ التي لا محل لها من الإعراب غير 
سائغ باتفاق البيانيين» يمان المسيي عع البمريينه لأن.سدهما كمال 
الانقطاع. وأيضاً فيه التغاير بالفعلية والاسمية» والأحسن عطف الجملة على 
مثلها في ذلك . 

قوله : (فتتأخر الحرية عن الأداء) ظاهره أن الموصوف هو الأداء» وأنت 
خبير بأن الأداء وصف للمؤدَّى وكذا الحرية أيضاًء فلا يلزم أن تكون متأخّرة 
عن الأداء. بل عن المؤدَّى» فليتأمل . 

والأحسن ما في «التلويح»: من أن الواو للحال» فيفيد ثبوت الحرية 
مقارناً لمضمون العامل وهو تأدية الألف. قال: (وهذا معنى كون الحال قيداً 
للعامل؛ أي: يكون حصول مضمون العامل مقارناً لحصول مضمون الحال 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (ج. د. ه). )١(‏ التحرير (ص90١).‏ 


0 
قا أ كط 


(3ك3 ككون) الوا (لِعَظفٍِ الجَمُلَةَء قَلَا تَحِبُ المْشَار رَكَةُ ب في 3 
كوه : هدو طَالِقٌ ثَلَاناً» عزو طلالة ) نلك الثاوة واسلة: أن اشر 

في الحَبّر إِنَّمَا كَانَتْ لِافيِفَارٍ المَعْظون إِلَيْه فَِذَا كَانَتْ تَامَّة. . قَمَدْ ذَمَبَ 
ليل الشركة (وَكدَا في قَولَِا : الاي ولك ألشة يتنب الشللة +2 
الإمَام وَحِمَهُ الله (حَتّى) ذا طلََّهَا (. ليحت شي لِأنّها لق 


حَقيفَةٌ» وَالبشاوَضة 0 الطلّاق وقد ا ا ا اا 0 


د١‎ 


م 


من غير دلالةٍ على حصول مضمونه سابقاً على حصول مضمون العامل)”''. 
وتمامه فيه . 

قول المصنف: (فلا تجب المشاركة به) أي: بالواو (في الخبر) بل هو 
لمجرد الشركة في الثبوت» ومحلهما إذا عطقت بجملة تأمة على ألعرى لا 
محل لها أو على ما لها مَحَلَّ وأمكن جمعهما بلفظٍ واحدِ؛ كطلاق الصَّبَّق 
فإنه يمكن جمعهماء فيقال: (إن دخلت. . فأنتما طالقان ثلاثاً)» بخلاف عتق 
العبد لا يمكن جمعه مع طلاق المرأة بلفظٍ واحدٍ كما ذكره في «التحرير)7" . 

قوله: (لافتقار المعطوف إليه) أي : إلى الخبر» وذلك كما إذا اقتصر على 
قوله: (وهذه). 

قوله: (فإذا كانت) أي: الجملة. 

قوله: (والمعاوضة في الطلاق زائدٌ) حَقٌّ التعبير (زائدةٌ) إلا أن يقال: 
جعله صفة لموصوفي محذوفي؛ أي: أمرٌ زائدٌ؛ يعني : أن فهم المعاوضة لا 
يصلح صارفاً لواو عن حقيقته؛ لأنها زائدة في الطلاق لما ذكر؛ وتمامه فى 
ابن ملك”" . 


.)١86ص( (؟) التحرير‎ .)198/١( التلويح‎ )١( 
(؟) شرح ابن ملك (ص159).‎ 


00 
يي 


إذ الكِرامٌ تأتى العودن فبوه يجلاي: الخيلة وَلَكَ ونعمء كَإِنْهَا يشال 
لمانا لِنْرُومٍ المُعَاوَضَةٍ في الإجَارَةِ (وَكَالَا: إِنّهَا ِلْحَالِ) بدَلَالَةِ حَالٍ 
المُعَاوَضََء إذِ الحُلعُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ (َيَصِيرُ) وُجُوبُ الأَلف عَلَهَا (شَرْطا 
وَبَدَلَا) لتَعَذرٍ العَظفٍ بِالِانْقِطاع ؛ لِلْرُومِ عَظفٍ الِاسْمِيّةِ عَلَى الفِعْلِية, 
وَلِمَهُم المُعَاوَضَةٍ (قَتَحِبُ الأَنْف) لِأَنَّ الأَخْوّالَ شُرُوظ . 


قوله: (بدلالة حال المعاوضة)» فصار كأنها قالت: (طلقني في حال 
كون الألف علي)؛ فلما قال: (طلقت). . كان تقديره: طلقت بذلك الشرط. 

قول المصنف : (فيصير شرطاً وبدلاً) أي: شرطاً للطلاق وعوضاً عنه. 

قوله: (للزوم عطف الاسمية على الفعلية) تبع فيه ابن نجيم”"2. وكان 
الواجب أن يقول: للزوم عطف الإخبارية على الإنشائية؛ لأنه هو المتعذر 
لكمال الانقطاع كما علمت. 

قوله: (لأن الأحوال شروط) أي: كالشروط باعتبار كونها قيداً فى 
الكلام» وكونها مانعة [عن التنجيز]”"'. ْ 


© © © 


.)١١/5( فتح الغفار‎ )١( 
ما بين معقوفين في النسخ: (من التخيبر)؛ ولعل الصواب المثبت؛ لأن الشروط مانعة من‎ )1( 
التنجيز.‎ 


”7 
م 


ع ةوالت 

(وَالمَاءٌ لِلوَضصْلٍ وَالتَعْقِيتِ) اماقم (فيْترَاتحى المَعْظُوفُ عَنٍ ١‏ خط لنفطرني 
عَلَيهِ ب بِرَمَانِ وَإِنْ لَت) أي: قَلَّ (فَإِذًا قال إن مَخَلْتِ هَذِهٍ الدَّارَ م 
الدّاوٌء ٠‏ .فأنت ظَالقٌء كالشظ أن تَدُْلَ القَانِية بَعْدَ اله ولَى بلا تَرَاخْ خ) قَلَو 
ئها راح . . لم تظلق. 

(وَتُستَغمل) المَاءٌ (فِي كام العِذَلِ) مَجَارَاً لِتَرْتِيبِ الأخكام عَلَى العِلَلٍ 
بالذاتٍ» قَصَحَحَتِ الِاسْتِعَارَةُ لِؤْجُودٍ التّرْتِيبِ» قلا يُنَافِيهِ أ العِلّة مُقَارِتَةٌ 
للتقاول عَلَى الصَّحِيح كما في «التترير» (مَإِدًا قال لخر ة بيعت مِنْكَ هَذَا 


الْعَيد بِكَذَاء وَقَالَ الأخر: قَهُوَ حر 17 ل ع وقي نلك ذكرَ 


2 و 


اليه بالفّاءِ عَقِيبٌ الإيججاب. كََنَهُ قَالَ: قَبِلْتُ فَهْوَ نر إذ الإِعْتَاقٌ لا 
ترك على الابتاب إلا بد وت القويء 35 يميت افْيِضَاءَ . 


ده براي دع اع 


(وَتَدْخْلُ”'2 القَاءُ (عَلَى العِلَلٍ) لا مُظْلَقَهُبَلْ (إذَا كَانَتِ) العِلَّهُ (يمًا تَدُومُ) 


بث :الفساء 
قوله : (فلو دخلتها بتراخ. . لم تطلق)» وكذا لو دخلتها أَوَّلاً؛ لأن الفاء 


تفيد الترتيب . 

قوله: (فلا ينافيه أن العلة مقارنة للمعلول») أي: زماناًء وحاصله: أن 
ترتب الأحكام على العلل ترتب ذاتي» وهو لا ينافي المقارنة الزمانية كما هو 
عتنرر. في علم الكادم- 

قول المصنف: (وتدخل على العلل) الأصل أن تدخل الفاء على 


ابلق في (ب٠‏ عن وز (وقد تدخل). 
ل “و 
#بيية 


أي : : تَبقَى لِيَحْصّل التَرْتِيبُء فلا تَلْعُو القَاءُ (كَقَوله : د إِنَيَ ألما فأَنتَ 

ا : أد إِليَ ألا ِأنَكَ حر كيَْينُ لِلحَالِ) وَإِنْ لَمْ يود لِأنَّ وَصْفَ 
الرة كر أَشْبَهَ المُتَريبَء وَفِي ١التَْرِيرٍ‏ »: (وَتَدْخْلَ العلل كَثِيرا 
لدوا مقا ٠‏ قتتأَحَرُ في البقَاءء أو بغار أنََّا مَعُْوكةٌ في الاج لِلمَعْلُولٍ 
َمِنَ الأرّلٍ لا الثاني : ايز لذ ألا الوك قي . لانت خم وَانْزِلُ 


مءَه 


فأنتٌ آمِنّ» وَمِنَ نَّ الاي : : 'رَمَلُوهُمْ يِدِمَائِهِم » َإنْهُمْ يبْعَدُو 6" 


الأحكام لتأخرها عن العلل» وقد تدخل على العلل بشرط أن يكون لها 
دوام؛ لأنها إذا كانت دائمة. . كانت في حالة الدوام متراخية عن ابتداء 
الحكم» كما يقال لمن هو في قيد ظالم: (أبشر فقد أتاك الغوث) أي: 
المغيث: باعتبار أن الغوث بعد ابتداء الإبشار باق» ويسمى هذا (قَاءَ التعليل) 

قوله: (ومن الأول) أي: دخولها على العلة المتأخرة (لا الثاني) أي 
من دخولها على المعلولة في الخارج. 

قوله: (ومن الثاني: زمّلوهم. . . إلخ) عبارة «التحرير»: (ومن الثانى : 
الاليفية. الحديث) انتهى؛ أي : بدمائهم «فإنه ليس كَلْمْ يُكُلّم في سبيل 

.. إلا يأتي يوم القيامة يَذْمَى؛ لوقيب وريحه ريح المسك)0”"©, 

نيا ير وسوس ريه اوور : تكسيتهم 
بدمائهم» وهو معلول التزميل في الخارج» كذا في «التحبير» نا 


.)195-1١9١ص( التحرير‎ )١( 
عن عبد الله بن ثعلبة ذقينه‎ )7١144( أخرجه النسائي في «المجتبى»‎ (00 


(") التقرير والتحبير (43/5). 
ع 
#لدسية 


(وَتُسْتَعَارٌ) المَاءُ (به يتحني الؤار) ازا كا" (في قولو! : لَه عَلَيَّ ِرْمَمْ 
فَدَرُهَة) إذ التَرْييب وَالتعقِيت لا يَكَحْفَن فى الأغيّان بل فِي الأَمْعَاليه 
َيُصْرّف التّرْتِيبُ عَنِ الوّاجب إِلَّى الوُجُوبٍ» فَكَأَنّهُ قَالَ: وَجَبَ دِرْهَمْ 


عرعى صدا 


وَيَعْدَهُ آخَرٌ ل ْم دِرْهُمَان) خلاقاً لِلشَّافِعِيٌ ٠‏ 


قوله: (لا يتحقق في الأعيان) إفراد الضمير باعتبار المذكور؛ أي : فلا 
يقال: زيد في الدار فعمرو فبكر؛ لأن المجتمعين في الدار لا ترتيب فيهم 
حالة الاجتماع. 

قوله : (فيصرف الترتيب عن الواجب إلى الوجوب) هذا وجهٌ آخرٌ لدخول 
الفاء على الأعيان غير ما ذكره المصنف مع بقاء الفاء على حقيقتها من إفادتها 
الترتيب؛ بأن يقال: إن الترتيب مصروفٌ إلى الوجوبء فكأنه قال: (وجب 
له أوَّلاً درهم» وبعده وجب له آخر)» وقد جعله الشارح كما ترى من تتمة 
الوجه الأوّل متابعاً لابن نجيم» ولا وجه لهء والصواب التعبير ب(أو) بأن 
يقال: (أو يصرف) كما وقع في«ابن للك 


2 2 9 


يممص 
)١(‏ لفظة (كما) زيادة من ([» ج). 
)١(‏ شرح ابن ملك (ص2111. 


مي 


000 


ف ِتراجِي) وَهُوَ أن يَُونَ هما مهلك فهنْدَ الإمَام: يَْهرُ الاي في 
التَكَلَمٍ وَالحُكُمٍ جَجِيعَاً (بمَنِْلَةٍ مَا لو سَكَتَّ) عَلَى المَعْظوف عَلَيه (كه 


000 


اشكأنت) بِالمَعْطوف رِعَايَةَ لِكَمَالٍ التَّرَاخِي (وَعِنْدَهْمَا: لِلتَّرَاخِي فِي 
الحىة خم مَعَ الَضل في التَّكلم) رِعَايَة ِلمَظفِ (حَتّى إِذَا قَالَ لِغَيرٍ 
القوطرءة: أَنْتِ طَالِوٌ ف ثم طَالِقٌ الي إن مكلك النذان: + فَعِنْدَهُ يَمَعْ 
لون في التحالٍ (وَبَلعو ما بد كما لو سكت عَلَى الأول حقيقة (ولو 
َدَمَ الشَّرْط) قَقَالَ: إِنْ دَحَلْتِ الدّارَ. . كََنْتِ كذا. . . إلخ ومو جم عه 


0 


قوله: (رعاية لكمال التراخي) إذ لو كان التراخي في الحكم فقط. . لكان 
موجوداً من وج دون وجدٍ. 

قوله: (رعاية للعطف) إذا لاعطف مع الانفصال. 

قوله: (في الحال) لأنّهِ وإن وجد في آخر الكلام ما يغكره ]داهن 
شرط التغبير الانصال ليكون كلاماً واحداً» فيتوقف أله على آخره: وإذا 
اعتبر التراحي.في التكلّم. . صار كل منها بمنزلة كلام منفصل عن الآخر. 

قوله: (كما لو سكت على الأول حقيقة) أي: أنه بمنزلة ما لو قال: (أنت 
طالق) وسكت ثم قال: (أنت طالق) لأن التراخي عنده في التكلم» فيقع 
الأول ل ويلغو الثاني؛ لأنها بانت لا إلى عِدَّو0'. 


زلف هذه القولة زيادة من (ج. 46 


ل 
"ليلاي 


(. . تَعَلَّنَ الأَوَّلُ) بالشَّرْط (وَوَقَمَ النَانِي) لِبَقَاءِ المَحَلَّ (وَلَهَا النَاِتُْ) لِعَدَم 
الِْدَّة (و5اله يَتَعَلْقْخْ حميناً) في التشأكين لظا «(قيثر لنّ عَلى التّزتيب) 
إِذّا وْجِدَ الشَّرْظ لِلتَّرَاخِيء د مَلْقُوسَةٌ . علقت ثلاقاء ملا َوَاجِدَة 
وَلَعَا البَاقِي (وَفِي قَوَلِهِ يلِ: «تَلْيُكَفَرْ عَنْ تيو كه لت بالل ! 5 
0 يُِيدُ جَوَارَ افير قَبْنَ الحِنْثِ كَمَاقَالَ به الشَافِِي. 

كنا + (اشتوية) ث (تمفق الوَاوٍ عَمَكَدَ يالرو مايه الأخوي) ه53 


ويا ةا فائدة تعلّقه: أنَّه لو تزوّجها ووجد 
الشرط. . 

قوله اماو : مسألة تقديم الشرط» ومسألة تأخيره. 

قوله: (للعطف) لاقتضائه الوصل ٠‏ وهو علَّة تلقن جميعاً » كما أن 
قوله بعد: (للتراخي) علّة لنزولهنٌ على الترتيب. 

قولة» لإفإن ملموسة. ‏ طلقت ثلانا) أي 1 فإن.ضارت ملموس0© عد 
وجود الشرط. . طلقت ثلاثكء وإلّا - أي يجيه ساي صانها ها الك 
وقت التعليق - فواحدة”'» وهذا عندهماء وأمًّا عنده©» ٠‏ ففي صورة تأخير 
الم لاغتبر الطلشباك وقسالقت القالقة وتى صونة لشديمه بلقت الأزلل 


وتنصّزت الأخيرتان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)17178 والنسائي في «المجتبى' (1781؟) عن عبد الرحمن بن سمرة 
355 

)١(‏ أي: مدخول بها. 

لين يقع الأول فقط وبانت منه. 

9) أي فيما إذا كانت موطوءة وقت القول؛ وليس مراده أنها كانت موطوءة وقت وجود 
الشرط. كما هو عندهماء فافهم. انتهى كاتبه حسين. (ب). 
وفي (ه): فيه أن هذا لا يظهر على قوله؛ لأن ثم عنده للتراخي في الحكم والتكلم عليه» 


ا | - 
"حي 


وَهِيَّ : «قَلْيَأتِ باللي هو وي ليك 0 وال . لعكاقضا (وَإِجرَاءَ 
لِلأمْر) وَهُوَ «لِيْكَمَرْ» (َلَى حَقِيقَيهِ) إِذِ الكَمَّارَةُ وَاجِبَّةٌّ بَعْدَ الحِنْثِ 
بالإجمّاع. 


حت 
0 


قوله : (وهي فليأت. . . إلخ) قال في «المرأآة» : هن ثم شٍِ هذه الرواية 
على حقيقته؛ إذ الكمّارة واجبةٌ بعد الحِدْثِ إجماعاًء وهذه الرواية هي 
المشهورة: ولاتعارفضها الرواية الْأَوْلَى ؛ لأنها غير مشهورة» كذا في 
[الأسرار») انتهى: وتمامه فيه( , 

قوله : (وإلّا. . لتناقضا) فيه إدخال اللام في جواب (إِنّْ) الشرطية» وذلك 
غير جائز كما به عليه الدَمامِييُ في مواضع عديدة من «شرحه على المغني؛ 
لكنٍ المصنّفون يتسامحون بدخولها في جوابها مقترنة ب(لا) النافية؛ حملاً لها 
على (لو) الشرطية لأنّها أختهاء على أنَّ ابن الأنباري أجازه. 


© © © 


ففي صورة تأخير الشرط لا تنجيز إلا لواحدة بلا تعليق» وفي صورة تقديمه تعلقت الأولى 
وتنجزت واحدة إلا أن يحمل على ما إذا كانت ملموسة قبل التعليق. انتهى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (1117) عن عبد الرحمن بن سمرة ضَنه؛ ومسلم (18/1760) عن أبى 
هريرة طيند. وانظر «نصب الراية» (5957/15). 

.)١1"0ص( مرآة الأصول‎ )١( 


“و 
ري 


كيه ان 
(وقل لإنقات خا تعققه والإكواه عقا قله تنيكاً كان أو كلقا (على 
سَبيل التَّدَارُكِ) لِلعَلَطِ من افو مشج ا مروط املقو اووس وم زاوش اا 


قوله: (للغلط) متعلّق ب(التدارك)» فمعنى التدارك: أنَّ الكلام الأوَّل 
باطلٌ وغلظء وهذا مبنيٌ على أنَّ معنى الإعراض هو الرجوع عن الأوَّل 
وإبطاله» وهو أحد قولين ذكرهما في «التلويح»» والآخر: أنْ معنى الإعراض 
هو جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه من غير تعرْضٍ لإثباته أو نفيه”"2. 

وعليه فمعنى التدارك أنَّ الإخبار به ما كان ينبغي أن يقع» قال: (وإذا 
انضمٌ إلى «بل) «لا». . صار نضّاً في نفي الأوّل» نحو: «جاءني زيد لا بل 
عمو عب 0 

وهذا الثاني هو الموافق لما ذكر في كتب النحو فيما إذا تلاها مفردٌ 
وتقدّمها أمرٌ أو إيجابٌ؛ ك(اضرب زيداً بل عمراً) و(قام زيدٌ بل عمررٌ)؛ فهي 
حيعل لجعل ما قيلها كالمسكوت عنهة وإثبات الحكم لما بعدها . برجا إذا 
تلاها مفردٌ وتقدّمها نفيٌ أو نهيٌّ. . فهي لتقريرحكم ماقبلها على حالته؛ وجعل 
ضده لما بعدهاء نحو: (ما قام زيدٌ بل عمرٌو) و(لا يقوم زيدٌ”" بل عمرّو)» 
وجعل الرضيٌ النفيّ والنهي مثل الأمر والإيجاب» فهي عنده في الأوجه 
)١(‏ التلريح .)50١/١1(‏ 
(؟) التلويح .)199/١(‏ 
08 قوله؟ (ولا يقوم زيد) كما في نسخة المؤلف»؛ وهو سبق قلم؛ والصواب: ولا يقم. 

انتهى. (ب)» وفي (د): (ولا يقم). 

0 


سَرْط أن يَحتَِلَ الصَّدْرُ الرجُوعَ» وَإِلّا. ؛ لينشفي العَظلف (تتظلق تَكَانا 


إِذّا قَالَ لاتراض اللرئرمر : ألى علائكٌ وعد ثزة ينقين؟ أنه لا ملك 


إِبَطَالَ الأَوّلٍ) وَهَوَّ الوَاحِدَةٌ (فَيَقَعَان) أ : لئان ها (بخِل فِ قَوَلِه: 3 
عَلَىَ أل دِرْمَم بَلْ أَلْمَانِ) فَإنُ يَْرَمهُ أَلْفَانِ اسْيِحْسَانَاً؛ لِأَنَّ الطَلَاقَ إِنْمَاه 


مقع 20 اوقد كر 


لا يَحْتَمِلُ التَدَارّكَء وَالإِمرَارُ رذ بدي 


الأربعة لجعل ما قبلها كالمسكوت عنه» وأمّا إذا تقدَّمها جملة'''.. فهي 
للإضراب الإبطاليٌ أو الانتقاليٌ. 

قوله: (بشرط أن يحتمل الصدر الرجوع) وذلك بألا يكون إنشاءً. 

قول المصئّف: (إذا قال:لامرأته الموطوء) قَيِّدَ بها ؛ لأنّه لو قال لغير 
الموطوءة. . تقع واحدةٌ بالأوّل0©؛ لأنّه لا يملك إبطاله» ولغا الثاني؛ لعدم 


المَحَليَة . 


9 © © 


كل مغنى اللبيب» (ص١15١):‏ (فإن تلاها جملة. ..). 

)1١(‏ قوله: لبقم واحدة بالأول. . . إلخ) في «الشرح السناكة اللي ا «(هذا إذا نجزء 
أما إذا علق وقال: إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة بل ثنتين. . يقع الثلاث عند 
الدخول. فلو قال: وثنتين. . يقع واحدة؛ والفرق أن الواو للعطف على وجه التقرير» فلما 
وقع الأول وبانت. . انتفى المحلية» وبل للعطف على وجه الإبطال» فكان من قضيته 
اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط إبطال الأول» وليس في وسعه ذلك. ولكن في 
وسعه إثبات الثاني بشرط على حدة؛ لأنه لم ينتف المحل بعد فيثبت ما في وسعهء فصار 
كأنه قال: بل أنت طالق ثنتين إن دخلت الدار» فصار كلامه بمنزلة يمينين وليست إحداهما 
أولى من الأخرىء فوقعتا جميعاً عند وجود الشرط) انتهى. (ب؛ ك). 


وح لو 
ري 


بخث: كن 
ولك للاسعد زاك أي : التَدَارُك ؛ لإِزَالَةٍ الوَهُم النَاشِىَ 05 نَ الكلام السَّابِقِ 
(بَعْدَ النَفّي حَاصَّةً) إِذّا عُطف مُفْرَدٌ عَلَى مُفْرَدٍء مده واوا اعد 


بث: لكان 


قول المصئّف : (ولكن للاستدراك) أي: خفيفةٌ أو ثقيلة» كما جزم به في 
«التلويح» و«التحرير»""" . 

قوله : (أي: التدارك؛ لإزالة الوهم. . . إلخ) قال في «التلويح»: (وقسيرة 
-أي: التّداركَ- المحققون برفع التوهم الناشئ من الكلام السَّابِق؛ مثل: «ما 
جاءني زيد لكن عمرو» إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضاً بناء على 
مخالطة وملابسة بينهماء وفي «المفتاح؛: إِنّه يقال فمن قوق : «إِنَّ زيداً 
جاءك دون عمرو») كي 

والفرق بينهما أنه على التفسير الأوّل؛ لقصر الإفراد» وعلى الثاني؛لقصر 
القلب. 

قول المصّف: لبعد النفي خاصّة) أي: لا بعد الإيجاب. وَالتَّهْنْ 
كالئَنَي ؛ مثل : (لا يقم زيدٌ لكن عمرو). 1 

قوله: (إذا عُِف مفردٌ على مفرد) أي: كونها بعد النفي خاصّة فيما إذا 
عُطف بها مفردٌ على مفرد» فهي حينئظٍ نقيضةٌ (لا) حيث يختصٌ (لا) بما 
بعد الإيجاب و(لكن) بماً بعد النفي» وقد خالفت (بل) في ذلك» فإنّها 


0( التلويح /١(‏ 7507)» التحرير (ص94١).‏ 

زفق التلويح /١(‏ 7١5)؛‏ وانظر «مفتاح العلوم؛ (ص .)١91 ,1757 2٠١9‏ 
اد ورا 

ييف 


قا ككلة على شملة : قَبَعْدَهُمَا كَهبَلَ): (خَيرَ أَنَّ العف بو) أي : بِهّذًا 
الطّرِيقٍ (إِنَمَا يَصِحٌ عِنْدَ انّسَاقٍ الكلام) ا ال ا 1 


يستدرك بها بعد الإيجاب والنفي جميعاً» [وقد خالفتها أيضاً في أنَّ (بل) 
توجب نفي الأوّل وإثبات الثاني» أو جعل الأوَّل كالمسكوت عنه على 
الخلاف المَارّء بخلاف (لكن) فإنّها توجب إثبات الثاني ؛ فأمًا نفي الأول. . 
فَإنّه يثبت بدليله» وهو النقي الموجود في صدر الكلام صريحاً . 

فالحاصل: أنَّ (لكن) في عطف الجمل نظيرة (بل) بخلافها في عطف 
المفردات» وأنها فيه ناقضت (ل9ا)»2 وأنها خالفت (بل) في أن (بل) للإعراض 
عن الأوّل» و(لكن) ليست كذلك فافهم هذا . 

وفي تسميتها (عاطفة) فيما إذا وليها جملة تسامح؛ لأنَّها لا يعطف بها إلا 
المفرد قال في «التحرير'»: (وإذا ولي الخفيفة جملةٌ. . فحرفٌ ابتدايء أو 

مفردٌ. . فعاطفةٌ) انتهى”"» لكن نقل المرادي في «الجنى الداني» القولٌ بأنّها 
تكون عاطفة جملة على جملة إذا وردت بدون واوء ونقل عن ابن أبي الربيع 
ظاهر كلام سيبويه]””». 

قوله : (أمَّا جملةٌ على جملةٍ .. فبعدهما ك١ابل»)‏ صوابه : (فبعدها)؛ أي: 
الجملة؛ يعنى : أنّها إذا عُطِفَ بها جملةٌ على جملة. قهى بعددها ك(بل )من 
جهة الوقوع بعد النفي والإيجاب. 

قوله: (أي: بهذا الطريق) أي : طريق الاستدراك. وليس ذلك تفسيراً 
لقول المصنّف: (به)؛ لأنَّ الضمير فيه عائد على (لكن)» والباء في (بهذا) 
للمضاحبة» فهو تيد أخرج به التي يليها الجملة. 


.)١90ص( التحرير‎ )١( 
زفة الجنى الداني (ص١091): وما بين معقوفين جاءت في (أ. جعدت و) بعد قوله : (بعد النفي‎ 
والإيجاب)؛ وذكر في (أ) أن المثبت: صح نسخة.‎ 


ل 
0 


َي : ارْتِبَاطٍ ما بَعْدَهُ بمَا قيُلةه كا باتخبال» أ و تَنَى وَإِْتَاكٍ (5إا) أي : 
رد لَمْ يقت الِاتسَاقٌ ف اق بعالت 00 


قوله: (أي: ارتباط ما بعده بما قبله. . . إلخ) المراد به هنا أن يصلح ما 
بعد (لكن) تداركاً لما قبله؛ مثل: (ما جاءني زيد لكن عمرٌو) و(ما أكرمتٌ 
زيداً لكن أهنته)» بخلاف: (ما جاءني زيدٌ ولكن ركب الأميرٌ)» وبالجملة 
يكون المذكور بعد (لكن) مما يكون الكلام السابق بحيث يتوهم منه 
المخاطب عكسهء أو يكون فيه تداركٌ لما فات من مضمون الكلام السابق» 
وذلك إنما يتجقق شعن + 

أحدهما: أن يكون الكلام منّصلاً بعضه ببعض غير منفصل ؛ ليتحقّق 
العطف . 

والقاقي+ أن يكوة محل الإثبات غير محل الشي» ليمكن الجمم يتهماء 
ولا يناقض آخر الكلام أوَّلهء إذا علمت ذلك. . فلا يخفى عليك ما في قول 
الشَّرِح : (إِمَّا بانّصالء أو نفي وإثبات). 

قوله: (أي: وإن لم يثبت الاتنّساق) أي: بأن انتفى الاتُّصالء أو كان 
محل الإثبات هو محل النفي؛ مثال الأوَّل: ما إذا أقرّ لزيدٍ بعبدِء فقال زيدٌ: 
(ما كان لي قط لكن لعمرِو)؛ فإن وصل قوله : (لكن لعمرو) بقوله : (ما كان 
لي قظّ) يكون مُتّسِقاً ؛ فيجعل النفي متعلقا بالإثبات على معنى تحويل الملك 
من المُمَرٌ له الأوّل - وهو زيدٌ - إلى المقرٌ له الثاني وهو عمرو. 

وإن فصله. . كان ذلك ردّاً للإقرار ونفياً للملك عن نفسه مطلقاً من غير 
تحويل إلى الثاني فلا ينّسق الكلام فيرجع العبد إلى المُقِرّء ولا ينفع قوله 
بعد ذلك : و(لكنّه لفلان). 

ومثال الثاني: ما ذكره المصنّف بقوله: (كالأمَةٍ. . . إلخ) فإنَّه لا يمكن 
حمله على الانّساق؛ لأنَّ انُّساقه ألا يصع النكاح الأول بمئةء لكن يصح بمئةٍ 


“ل 
ري 


مِثَالَهُ (كَالامَةِ إِذَا تَرَوَّحَتْ بغر إِذْنِ مَوَلاها بيكة ور ريه فمًا| ل المولي : 

(لا أسة التكاح + بيه ولين أجيةة ب وقعنبية كلا مان 
لِلتَكَاح) وَيَكُونُ بَاطِلَاً (وَجْعَلَ لكن مُبْتَدَأُ) أي : لِابْتِدَاءٍ التَكاح (لِأن هَذَا 
ثَْيْ فِعْلٍ) وَهُوَ الإِجَارَةُ (وَإنْبَاثه بِعَينهِ) َيَكُونان مُتَضَادَينِ » مها هف 


وخمسين» وهو غير ممكن؛ لأنَّه لمّا قال: (لا أجيز النتكاح). . انفسخ الأول 
فلا يمكن إثباته بعينه بمئة وخمسين» فيحمل (لكن أجيزه بمئة وخمسين) على 
أنه كلام مستأنف» فيكون إجازة لنكاح آخَرٌ مهرَهُ مئة وخمسون. 

قوله: (معاله: كالامة) تقدّم الكلام على نظيره خير مبّة. 

كول المعيكت: (فقال: «لا أجيز النكاح بمئةِ؛) كذا في التّسَحْ بإثبات 
قوله : (بمئة) موافقاً لما نقل عن «الكشف)”"2» ولكنّه غير موجود فيما كَتَبَ 
عليه الشُرّاح» والصواب إسقاطه لما في «التحرير»: (بخلاف: «لا أجيز 
النكاح بمئَةٍ لكن بمئتين»؛ لأنَّ التدارك في قدر المهر لا أصل عت 
انتهى”" ؛ يعني : فيكون متّسِقاً لا مستأنفاً كما هو غرض المصيّف» وحيئذ 
فلا يبطل الأوّل كما نقله في «التلويح» عن «جامع قاضي خان» ا 
الموافق لما تقرّر عندهم من أن النفي في الكلام راجع إلى القيد؛ بمعنى أنه 
خيد رك اباك ملل الك اليك 14 الوق العا ا ات 
قدا بيو 21 انعه فك 

ونقل الفئري عنه في الحواشي رد ما ذكره صاحب «الكشف». ونسبه إلى 
الوهم؛ فيش" . 
)١(‏ كشف الأسرار (7/ )١47‏ وليس فيه لفظ (بمئة) . 


.)١95ص( التحرير‎ )١( 
.)١59 حاشية الفناري (ق/‎ ):( .)1١9/١( التلويح‎ )( 


وى “و 
لدي 


وَلَا عِبْرَةَ لِلتَغَايُرٍ مِنْ حَيتُ المَالُ؛ لِأنّهُ تَبَعٌ» قَيَصِيرٌ : : لكنْ بِجَِةٍ وَحَمْسِينَ ؛ 
22001 


ميسكانَقَا إِجَارَةَ لِيكاح د و كه وتو 


قوله: (ولا عبرة للتغاير من حيث المال. .. إلخ) جواب سؤالٍ وارهٍ على 
بال او ا لفن وهو آنا لا نسلّم أن التكانم 


يعت لع 
مسي 


و يعر اناك رمق اشْمَينٍ أو فِعْلَينِ أو أَكُثَرَ (فَقَولُهُ: هَذَا خُرٌ أو 
مدا قاد : أَحَدُكُمَا حر وَهَذَا الكلَامُ إِنْمَا لِلحْرَية سَرْعَا؛ إِذْ نو كَانَ 
حَبَرَ .. لكان كبا مَبِحِبُ أن عل الخرية ابت بِنَهَ َيل هَذَا الكلام بطريقٍ 
بالق تُضْحِيعَاً لِمَدْنُوله اللكرية مشغيز الكتر) عمل باللث 
(تَأُوجَبَ) كَلِمَةُ أو وَالَخيِيرَ عَلَى احْيِمَالٍ أَنّهُ) أي : تيار الولى (يَيَانُ) 
يما في الوَاقِع (وَجُعلَ الببَان إْمَاُ مِنْ وَجو) حَبّى لا يَمْلِكُ المُولَى تَعْيِينَ 
الميْتِ (وَإِظْهَارَاً مِنْ وَجْو) حَبَّى بُجْبَرُ عَلَى لبان لو كا كنا كثين: م 


ببث : أو 

قوله : (اسمين أو فعلين أو أكثر)» فإن كانا مفردين. .٠‏ تفيد ثبوت الحكم 
لأحدهماء وإن كانا جملتين. . تفيد حصول مضمون أحدهما. 

قوله: (فيجب أن تجعل الحريّة ثابتة. . . إلخ) قال في «التلويح»: (وهذا 
معقى كوثه إتقناء شرعاً وعرفا» [خباوا حفيقة يف0 

قواله لأبظريق الاقتضناء) هو ما يقدر لتصحيح”'"' الكلام . 

قوله: (تصحيحاً لمدلوله اللغوي) لأنَّه وضع للإخبار لغة 

قول المصنّف: (فأوجب التخيير. . . إلخ) أي : من حيث إِنَّه إنشاة شرعاً 
يوجب التخيير؛ أي: يكون له ولاية إيقاع هذا العتق في أيّهما شاءم :ويكون 
هذا الإيقاع إنشاء» ومن حيث إِنَّهِ إخبارٌ لغةٌ يوجب الشك. ويكون إخباراً 
بالمجهول. فعليه أن يظهر ما في الواقع؛ وهذا الإظهار لا يكون إنشاءًء بل 
إظهاراً لما هو الواقع 
)١(‏ التلويح )١( .)3١7/1١(‏ في (د): (لصحة). 


و > 
فط 


بِخِلَافٍ الإخبَارَاتِ؛ كَالإثْرَارُ''' بِالمَجَهُولٍ حَيتٌ يجب رُ عَلَى البيَّانِ (وَإذا 
ملت أو (فى النؤكال: قي لك ها هَذَا أو هَذَاء أو وبع م هَذَا أو هَذًَا 

..يَصِحٌ) اعويشتاتاة 51 و) في مَوضِع الإِنْشَاءِ لتحي ٠‏ وَالتّوكِيل 
إِنْسَاءٌ (بِخِلَافٍ الببع) كعك هذا أو هذا» أو يْكشرة 


0 0 
و دم رع اما .ده ردانم 


(وَالإجَارَةِ) كآجَوْتٌ هَذَا أو عذَاء أو و برهم أو دِرُهَمَينِ ؛ َإِنَ العَقْدٌ قَاسِدٌ 

فلمًّا كان للبيان - وهو تعيين أحدهما - شبهان: شبه الإنشاء وشبه 
الأخبار. . عملنا بهما» من عيت إِنّه إنغناة شرطتا صلاجية المجل عفد 
البيان» فلا يصح في الميت» ومن حيث إِنَّهِ إخبارٌ قلنا: يجبر على البيان. 

وقول الشارح: (كلمة «أو») صوابه (لفظ «أو») لقول المصئتف: 
(فأوجب) بضمير المذكّر. 

قوله: (بخلاف الإخبارات) حال من كلام مقدّرء والمعنى : أنَّ هذا 
الكلام باعتبار أنه إظهارٌ لما هو الواقع لا إنشاءٌ يجبر على البيان» فإنَّه لا جبر 
في الإنشاءات» بخلاف الإخبارات حيث يجبر فيها على البيان. 

قوله: (أو بع هذا أو هذا) يشير إلى أنَّه لا فرق بين دخول (أو) على 
الوكيل أو الموكّل به. 

قول المصنّف: (. . يصحٌ)؛ فهو كما لو قال: (وكّلت أحدهما) وأيُّهما 
تصرّف صمح ؛ حنَّى لو باع أحد الوكيلين. . صحّ» ولم يكن للآخر بعد ذلك أن 
يبيعه وإن عاد إلى ملك الموكّلء كذا في «التلويح»”"“, ولا بشع ابنامهبة 
لأنَّه إذا رضي برأي أحدهما. . فهو برأيهما أرضى كما في «التحرير»””» 

قوله : (أو بعشرة أو عشرين) يشير إلى أله لا فرق بين دخولها على المبيع 
أو الشمن» ومثله في الإجارة. 


.)2017/١( التلويح‎ )١( في (بء ج): (كما إذا أقر).‎ )١( 


إفرة التحرير (ص98١).‏ 
عو 
ضيه 


ِجَهَالَةِ المَعْقُود عليه أو به (إَّا أن 1 : له لجار 5 أئ: يار التَِينِ 
(تقلوما ون (في 0 ا ا مِنَ المَبِيع وَالمُسْتَأجَرٍ + اعْتِبَارَاً 
لِمَحَلَّ الجِيارٍ برَمَانهِ (قَيَصِحّ اسْتِحْسَاتاً) خلاقاً لِزُكَرَ وَالشَّافِعِيَ رَحِمَهُمَا الله 


قوله: (لجهالة المعقود عليه) أي: في صورة دخول (أو) على المبيع 
والمستأجَرء وقوله: (أو به) أي: المعقود به؛ أي : في صورة دخولها على 
الثمن أو الأجرة؛ يعني: ومن له الخيار من المتعاقدين غير معلوم حنَّى لا 
تغتفر الجهالة: 

قول المصنّف: (إلّا أن يكون من له الخيار معلوماً. . . إلخ) أي: سواء 
كان بائعاً أو مشترياً» وهو استثناءٌ من قوله: (بخلاف البيع والإجارة) يعني: 
البيع والإجارة الداخل عليهما (أو) لا يصحّان إلا أن يكون من له خيار 
التعيين معلوي ويكون عدد المخيّر فيه من المبيع والمستأجَرٍ اثنين أو قلدثة 
بأن قال: (بعتٌ هذا أو هذا على أَنَّك بالخيار تأخذ أيّهما شعتّ). 

قوله : (من المبيع والمستأجر) إشارة إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى 
ادل العبيع لكلا درن اليو عش لكان م له التيا و مسو ني نسل 
الثمن بأن قال: (بعتٌ منك هذا الثوب بعشرة دراهم أو بدينار على أن آخذ 
منك أيّهما شئتٌ) أو (على أن تؤدّي إليّ أيّهما شعتّ) ٠.لايصحٌ؛‏ لأنَّ 
جوازه يقبت إلحاقاً بشرط الخيار» وذلك: إلما يغبحافي المبيع ذون الثسنء 
وكذا حكم الأجرة في الإجارة» كذا في «العزميّة)”" . 

قوله: (اعتباراً لمحل الخيار بزمانه) أي : أنَّ خيار الشرط لمّا كان جائزاً 
في ثلاثة أيّام. . ألحق محل الخيار به» ولم يجز إذا كان المبيع أكثر من ثلاثة 
اعتباراً للمحل بالزمان. 


,)179 نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 


د عق عق وو ع منت ل م 8 رضي يرن اج دعي جو 
(وَفِي المَهْرٍ) يوجب التخييرَ (كذلِك عِندهمَا إن صَح التخيير) بأن كان مقيدا : 
و 1 آء فرع 1 حك اع 0 0 غ52 

كُتَرَوَجتَكِ عَلى ألفي دِرُهَم أو مِنَةِ دِينَارٍ» فَيَعْطِي أَيَّهُمَا شاءً (وَفِي النقدين) 
أي: إِذًا لَمْ يُقِدِ التَخِير؛ بأن انّحَدَّ الجن لا يُخَيّرٌِ بَلْ (يَحِبُ الأكل) لأنه 


تو افيد اخ جود اق 


المُتَيفَنُ؛ كَالإفْرَارِء وَالوَصِيّةَء وَالخُنْعء وَالِعِيْقِء فَالنَفْدَانِ مِثَالُ لا فيد 


قوله: (يوجب التخيير) الضمير يعود إلى لفظ (أو). 

قول المصنّف : (كذلك) أي: كما يوجبه في قوله: (هذا حر أو هذا). 

قوله : (بأن كان مفيداً) وذلك بأن يكون المالان مختلفين وصفاً » كما في 
الألف الحالَّةَ والألفين إلى سََةِ أو جنساً» كما في الدراهم والدنائير. 

قوله: (أي: إذا لم يُقِدِ التخيير) بان للمراد ودفعٌ للإيراد بأن قيد النقدين 
لا يفيد؛ لأنّ الحكم في غير النقدين كذلك» كما إذا تزمّج على هذا العبد أو 
على هنذا العبد واحدهما ]20:53 فإنّه يجب الأوكين ععدهما» وعفده 
يُحَكُمُ مهر المثل . 

وذلك بأنَّ المراد من قوله: (وفي النقدين) ما إذا لم يكن التخيير مفيداً من 
ذكر الخاصٌ وإرادة العامٌ» فليس قيداًء بل بيان للمراد من النقدين كما قلناء 
وهذا معنى قوله الآتي: (فالنقدان مثال لا قيدٌ)» وسقطت لفظة (أي) من 
بعض التّسخ» ولا تدنتها. 

قوله: لإبآن اتحد الجنس) كما في الألْفٍ والألفين» والألي الحالّة؛ 
والألف المؤجّلة. 

قوله: (كالإقرار» والوصية» والخلع؛ والعتق) كذا في «التحرير»”", 
وذلك بأن أقبّ لإنسان أو أوصى له بأَلْفٍِ أو ألفين» أو خالعها أو أعتقها على 
أَنْفٍ أو ألفين. 


.)١98ص( أي: أنقص. (؟) التحرير‎ )١( 


و5 مو 
قد أ 


(وَعِنْدَهُ يَجِبٌ مَهْرٌ الِثْل) لِأَنّهُ المُوجَبُ الْأَصْلِئُ (وَفِي الكّثَّارَاتِ) 
كَكَمَارَةِ اَن بي قَولِهِ تعَالَى : تكَتَرَ إطلمَامٌ حَمَرََ مسككينّ...» الآية1 
(يَجِبُ أَحَدٌ الأشْيّاء) لا بِعَينِه (عِنْدَنا ؛ ملافا لنخض) مِنْ العرائلية 
وَالمُعْمَرِلَق قَإِنَّهُمْ أَوجَبُوًا الكل عَلَى سَبيلٍ البَدَلِء َلَو أدَى الكل وكيا 
الكل . يَحْصُل نَوَابُ الكل َنم م الك وعندناة وات (الأغلى 
الأثتى يشرط القُرّض يو2ت) أو لني كويد تعاتى: جك هذا أز 
يصصواأ أ...4) الي" (لِلنَخْمِيِرٍ عِنْدَ مَالِكِ) بيد الإمَامُ في العُقُوبَاتِ 
(وَعِنْدَنَا) أنَهَا لِلتّرْتِبٍ عَلَى حَسَّبٍ ب أجركيي] َتَكُونُ (بمَعْنَى بَلَ) كما ني 
قَولِهِ تَعَالَى : «امّهى كَلْجَارََ أو أَسَدٌ هَسْوة»”" (أي : بَلْ يُصَلَبْوَا إذَا 5 
المجارية بِعَثلٍ النَفْسِء وَأخق لاله َل َم أَبدِيهِمْ َأَرْجُلْهُمْ 7 
خِلَافٍ إِذَا أَدُوا المَّالَ فَقَظْ) وَلَمْ يقشلا (يل, يُنفوا م مِنَ الأرض) أ 
يُحْبَسُوَا حَنَّى يَتُوبُوَا (إذَا وو المَلرِيقَ) تدو0ة ماسو بطع مالس سس 


قول المضئّف: الرمهه يمي عور النطل) قال أبن ميم" : (اعلم أنَّ الإمام 
إنّما يقول بتحكيم مهر المثل إذا كانا مختلفي | لقيمة»فإن كان مهر مثلها مِثْلَّ 
أخسّهما أو أقل. . فلها الأخسٌء وإن كان مِيْلَ أعلاهما وأكثر. . فلها 
الأعلى» وإن كان بينهما. . فلها مهرٌ المثل» فوجوبه إِنَّما هو فيما إذا كان 
بينهماء ففي إطلاقه مسامحةٌ) 9 . 

قوله : (يحصل ثواب الكل) يعني: ثواب الواجب. كما في «العزمية» عن 
«الكشف»”"'. فتظهر ثمرة الخلاف؛ إذ ثواب غير الواحد”"' عندنا ثواب 


التطوع . 

, 0990 + سورة المائدة: (89). (99) سورة المائدة‎ )١( 
.)5١ /5( (؟) سورة البقرة: (075. (؛) فتح الغفار‎ 
1/57 نتائج الأفكار (3/ 5 عسف الأسوار‎ (0) 

(0) أئ: الاعلى:» 


ا 
يف 


وَالأضَل أن الجقلة ذا قُوبِلَتْ بِالجَمْلَةِ. . يَنْقَسِمُ البَعْضٌ عَلَّى البَعْضء 
وَكَد بيق كذ فى حويت61 حَدّ أُصْحَابٍ أبِي َرَْةَ (وَقَالَا): 6 1111ظ2ظ5ك 


قوله: (والأصل أنَّ الجَملةَ إذا قُوبلت بالججملة. . . إلخ) هذا جواب آخر 
غير المذكور في المتن» وقد ذكرهما فخر الإسلاه””"» قال في «المرأة»: 
(فظهن أن تق قلط الكلايين رجملهما جراياً واحدا كما نفعله اعفن - اليتن 
كما ينبغي) انتهى”"؛ والمراد بإحدى الججملتين المحاربةٌ بأنواعها الأربعة» 
وبالأخرى أَجْرِكَتْهَاء وما أطلقت الأَوْلَى في الآية) ولم تذكر بأتواعها؛ 
لكونها معلومة بحسب العادة من قتل» أو قتل وأخذ مال؛ أو أخذ مالء» أو 
تخويف» بخلاف أنواع الأجزئة. 

قوله: (وقد بِيِّنَ كذا) أي: تقسيم الأجزئة على أحوال الجناية طبق 
الأصل المذكور. 

قوله : (في حديث حَدٌَ أصحاب أبي برزة) بالباء الموحّدة المفتوحة والراء 
والزاي» وفي بعض نُسَخ «التلويح»: (بُردة) بالباء الموحّدة المضمومة والدال 
المهملة 2 والأوّ أصحٌ كما ذكره الفناري"', وفي بعض النُسَخْ : (قي 
حديث جبريل) فيكون (حَدٌُ) نائب فاعل (بُيّن)؛ وحديئه على ما في 
«التلويح»: ما روي عن ابن ن عبّاس ويا : : "أن الي يواد أبا برزة على ألا 
يعينه ولا يعين عليه» فجا ء أناس يريدون الإسلاه” "' فقطع عليهم أصحابه 


(1) فى (أء بء دء ه): (في حديث جبريل). 
020 أصول البردوي 1/11 (؟) مرآة الأصول (ص45١).‏ 
(:) وهي قوله تعالى : طإِنَمَا جَراذا اَيَو لله وَوَسُولهُ وَيَْمَنَ فى لاض صَسَادًا أن علا 
آو ينوا آز تُقَعَلمَ بده وَآرْجْلُهُم يَنَ حِلفٍ أدْ يعوا مر الْأَرْضٍْ ويلك لَه يدري 
فى ادن وَلَجُمْ في لآير عَدَابُ عَظِيكُ 40 (اسناسة: ع . 
)2( التلريح (5017/1), )3( حاشية الفناري (ق/ .)1١‏ 
(00) أي: تعلم أحكام الإسلام. 
ب 


تَكُونُ (أو) لِأَحَدِ المَذْكُورَينٍ (إِذا قال لعفي وكائكوه هذا خر أو قيذاء له 
بَاطِلٌ؛ لِأنهُ اسم لأَحَدِحِمًا غَيرُ عَينِء وَذلِكَ) أي أَحَدُهُمَا (عيرُ مَحَلَ) صَالِح 
(للِتي) فلا يَعوقُ إلا بال (وَعِنْدَُ مُوَ) اسم لأَحَدِهِمًا (كَذلِكَ لكنْ عَلَى 
احْيِمَالٍ التَّميِينِ» ؛ حَنَّى لَمهُ يني مَسْأَلَة اعَْدينِ) أي : لّو كَانَا عَبْدَينِ 


وَلّو لَمْ يَحتَول التنَ لما أجْيرَ ليو (َالعَمَلُ بالمُسْمَملٍ أو ولَى مِنَ الإِهْدَارٍ . 


الطريق» فنزل جبريل 842 بالحَدٌ فيهم: «أنَّ من قتل وأخذ المال. ع ليه 
ومن قتل ولم يأخذ المال. ٠‏ قعل ومن أخذ الماليه ولم يفغل.. ٠.‏ طعك يذه 
ورجله من خلاف» ومن جما مسلماً .. هدم الإسلام ما كان منه في الشَّرك؛. 

وفي رواية عطيّة عنه: ومن أخاف الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل. . 
370 , 
اقول ؛ التكرة فآره لالد السشكوويي) ولك علا الجملة هنا للع ارتباقا 
المتن» ولعلّ الأصل : (لكون) باللام التعليلية. 

قوله: (أي: أحدهما) أي: الذي هو غير عين» وهو الأحد الأعُ 
الصادِقٌ على العبد والدَابَة. 

قوله : (فلا يعتق إلا بالنيّة) كذا نقله في «التلويح» عن «المبسوط»» وذكر 
قبله أنَّ ظاهر كلامه هنا أنه لا يعتق بالنيّة عندهما؛ أي: لأنَّ اللغو لا حكم له 
أ 70 

قول المصنّف: (كذلك) أي: الذي هو غير عينٍ» وأنهالسن بل 

قول المصنّف : (والعمل بالمحتمل) أي: الذي هو عينُ المجاز (أَوْلَى من 
الإهدار) عند تعذر العمل بالحقيقة؛ كما في قوله للأكبر سئًاً منه : (هذا ابنى). 


)١(‏ التلويح .)٠ ٠/١(‏ وبنحوه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 787) من قول ابن 
عباس وها . 
(1) التلويح (509/1). 
ينا لقنا 
د أ أسطا 


0 


فَجَعِلَ ما وْضِعَ لِحَقِيقته) يكو أغدقنا غم ا شار ما له 
ود أخزقها عَلَى التَّحيِينِ (و اوتاه عو ويا لبديسب 
عند اشعكالة ال كُم) لِمَا مَرّ أن فِي الحُكم 
عِنْدَهَمَاءْ وَفِى فِي التَّكَلّمِ عِنْدَهُ 1 ناك م لت 
الرَّيَادَةٌ . 

(وَتسْتَعَارُ) أو (للعْمُوم) بِقَرِيئَةِ (قَصِيرٌ بِمَْنّى وَاوٍ العَظفٍ لا عَينَهُ) 58 


قول المصنّف: (وتستعار للعموم) أي: لمناسبة بين مفهومها وبين العموم 
في عدم التخصيص بواحدٍ معيِّنِء وهذا صريحٌ في أنّها مجاز فيه» وظاهر 
«التوضيح» و«التلويح» وقالمراةة وغيرها أنها حقيقة مستعملة في معناها!”"©. 
وصرّح به في «التحرير»» وقال: ل جَعْلََا للعموم تساهل ؛ لأن العموم يثبت 
معها لا بها)©. 

[وقال في «العلويي 2 (وإذا استعمل [«أو»] في النفي [خبراً كان أو 
إنشاءع]. يعم التّمْىْ كُلَّ واحد من المعطوف أو المعطوف عليه؛ لأن «أو» 
لأسن الاأبرين عن طب يع بالعثار الراحه الس الااوتصيرر إلا بانتفاء 
المجموع» فقوله تعالى : (إَلَا لع يتمع ما أو كفونا4”'' معناه: لا تطع أحداً 
منهماء وهو نكرةٌ في سياق النفي فتعمٌ» وكذا: «ما جاءني زيدٌ أو عمرو؛) 
انتهى”*2. فهي للأحد المبهم؛ والعمومٌ جاء من خارج لا منها]”" . 

قوله : (بقرينة) وهي دخولها في موضع النفي أو الإباحة؛ وكل منهما يفيد 


)١(‏ في (بء هه و): (معين). 

(1) التلويح (1/ ١51)؛‏ مرآة الأصول (ص9؟1). 

(8) العحرير لاض 0155 (4؛) سورة الإنسان: (54), 

.)51١ /١( التلويح‎ )5( 

() ما بين معقوفين زيادة من (ج؛ دء و)؛ وهي على هامش (ب) وقال: انتهى منه . 


ا 
ا 


ع بولك كل واد متيينا ٠‏ لكِنٌ بِانْفِرَادهٍ (وَدَنِكَ) أي : اسْتِعَارَتّهًا 
بمَعْنَاهَا (إِذا قانك في توضع النَفْىء " و فِي مَوضِع الإِبَاحَة؛ٍ كَقُولة: 
وَاشَه؛ لا أَكَلَمُ فلاناً أو فُلانا» حَنَّى إِذَا كلم دما . حَقك) اكلا 
الَو فَإِنَّهُ لا يَحْنَتٌ إِلّا بتَكْلِيِهِمًا ؛ ؛ لِاسْيَْرَامِهًا الِاِجْيِمَاعَ 0 
كُمَا لو حَلَفَ لا يَرْتَكبُ الزن وَأكُلَ مَالِ اليَتِيِمِ يَحْنَتُ ِأَحَدِجِمًا (وَلَو 
لمهم ٠‏ لَمْ يَحَْثْ إِلَّا مره كَالوَاوٍ. 

(َ) َال الإِبَاحَةٍ (لو حَلّف لا يُكَلَّمْ أَحَدَاً إِلّا فلاتاً أو قُلاتاً. . فَلَهُ أنْ 
يكَلّمَيمًا) لان الاسْيثاة م مِنَ الحَظْرٍ ِيَاحَةٌ وَالإِبَاحَةُ كليل العُمُوم لِدَنّهًا 
رَفْعُ لقف 1ه 3152 الخر 4 هه د مس مسو وده و طططاة مر د وه معو 


العموم؛ أمّا في النفي. . فَإِدَنَّ معنى : (لا أكلّم هذا أو هذا) لا أُكَلّمُ أحداً 
منهماء فيكون نكرةً في موضع النفي» وأمّا في الإباحة. . فلأنَ الإباحة هي 
الإطلاق ورفع المانع» وذلك في شيءٍ غير عينٍ يوجب العموم ضرورة 
التمكن من العمل . 

قوله: (أي: فيراد كل واحد منهما لكن بانفراده) يعني: أنَّ (أو) تصير 
بمعنى واو العطف من حيث إِنَّ كل واحدٍ من المذكورين مراد» ف(أو) في: 
(لا أكلّم هذا أو هذا) كالواو من حيث إنَّهما منفيان» وليس كَعَيْنِ الواو؛ إذ 
لو كان كذلك. . لم يكن كل واحدٍ منهما منفيّاً على الانفراد» بل على 
الاجتماع كالواو. 

قوله: (لاستلزامها الاجتماع ولا دليل) أي : والحالٌ أنّه لا دليل على 
عدمه. وفي بعض النسخ: (إلا لدليل»؛ قال في «التلويح »: (وإذا استعملت 
الواو في النفي. . فهي لعدم الشمول؛ لأنّها للجمع؛ ونفي المجموع يجوز 


)00( في (ب»٠‏ ج2 دء ه. و): (إلا لدليل). 


يعت “و 
"لوي 


بخْلَافٍ ال حر 


وَالصَّابظ: أن إِنْ قَامَتْ قَرِيئَةٌ فِي الوَاوٍ عَلَى شُّمُولٍ العَدّم. . قَذَاكَ 
1 وَِلّا. فهو لِعَدَم الشّمُولِ وَ(أو) لقان ٠‏ كَذَا ذ ف ١اتَغْيير‏ 6 لابن 
كَمَالٍ بَاهّا0©. و 


بك ها درت 1 


(وتستعار) أو (بِمَعْنَى ١حَتَّى‏ ا «أو» ل أَنْ إِدَا فَسَّدَ العَظفُ لاخّلافي الكلام) 


أن يكون بنفي واحدء إِلّا أن تدلّ قرينةٌ حاليّةٌ أو مقاليّةٌ على أنّها لشمول 
النفي وسلب الحكم عن كل واحدٍء كما إذا حلف لا يرتكب الرَّنا وأكل 
مال اليتيم» وكما إذا أتى ب«لا2 الزائدة المؤكّدة للنفى؛ مثل : «ما جاءنى 
ويد ولا ع 

قوله: (بخلاف التخيير) ذكر هذا استطراداً للفرق بين الإباحة والتخيير 
على ما هو المشهور» فإن (أو )لمعمل الهماء وهو أنَّه في الإباحة يجوز 
الجمع وفي التخيير يمتنع» فإذا قيل: (جَالِسٍ الفقهاء أو المحدّئين). . يجو 
اختيارٌ أحدهما والجمعٌ بينهماء بخلاف: (حُذْ من مالي درهماً أو ديناراً) . 

وفي «التلويح» : (والتحقيق أنَّ كلمة «أو» لأحد الأمرين» وجواز الجمع 
أو امتناعه إِنَّما هو بحسب مَحَلَّ الكلام ودلالة القرائن)”” . 

قوله : (و«أو' بالعكس) يعني : أنّها إذا اي 
على أنها لإيناع انعد الللتاو.. انيه وده كما إذا قال © لطر لا 
يوم يأق بعش ايت رَيَكَه ٠‏ الآية يتف وإِلّا. يخي العدم كأمثلة المتن . 
(١)‏ تغيير التنقيح (ص4 0). 
)2( التلويح .)1١1١/١(‏ القن التلويح .)١١١/١(‏ 


(؟) سورة الأنعام: (168).» تفسير الزمخشري (؟/ 2»)85 التلويح .)1١١/١(‏ 


ود عو 
ا 


كَاسْمٍ وَفِعْلِء أو مَاضٍ و مُسْتَقْبَلٍ (وَيَحْتَمِل) الكَلَامُ (ضَرّْبَ العَايَّةِ) 
بامْتِدَادٍ الفغل ا ااا اا 0 


فالحاصل: أنَّ (أو) إذا استعملت فى النفى . . فهو لنفي أحد الأمرين» 
فيفيد شمول العدم عند الإطلاق» إِلّا إذا قامت قرينةٌ حاليّةٌ أو مقاليّة على أنه 
لإيقاع أحد التَْييْنَه فحينئلٍ يفيد عدم الشمول» كذا في «التلويح»”''» وهو 
صريح في أنَّها حقيقةٌ إذا وقعت في العموم لا مجارٌ كما ذكر المصنّف. 
ومبنى الضابط المذكور على أنّها حقيقةٌ فيه» فذكر الشارح له هنا مما لا 

قوله: قاسم وفعل» أو ماض ومستقبل) بَيِّنَ اختلاف الكلام بما ذكر تبعا 
لابن ملك؛ فانّجه أن يَرِدَ أنَّ عطف الفعل على الاسم وعطف المستقبل على 
الماضي غير فاسد» بل خلاف الأحسن”" كما م فالمناسب أن يقول كما 
في «ابن نجيم»: (كما إذا وقع بعدها مضارعٌ منصوبٌ» ولم يكن قبلها مضارعٌ 
00000 

قول المصئّف: (ويحتمل ضرب الغاية) لعل الأؤلّى”: (واحتمل) بلفظ 
العاضى ؛ لأنّه عطف على (قسذ) أي تستعار (آو) بمعتقى (حئّر) أو (إل 
أنْ) إذا فسد العطف واحتمل ضرب الغاية؛ بأن يكون ما قبلها فعلاً ممتدّاً 
يكون كالعامٌ في كل زمان» ويقصد انقطاعه بالفعل الواقع بعد (أو) نحو: 
(لَأَلْرَمَنَتَ أو تعطيني حمّي) ليس المرادٌ ثبوتَ أحد الفعلين» بل ثبوت الأوَّل 
000 التلويح (١/١51)؛‏ وفيه: (استعمل) بدل (استعملت) . 
(؟) شرح ابن ملك (ص47١).‏ (9) فتح الغفار (1/ 93). 
(؛) قال الرافعي (ق/ ه0): (لا حاجة لذلك؛ بل هذه الجملة حالية» والتقدير: والكلام يحتمل 
ضرب الغاية؛ فيفيد أن احتمال الكلام ضرب الغاية شرط الاستعارة» أو لمعنى إلا أن» أو 
حتى ٠‏ فتأمل) . 


خا عر عي )1١(‏ 


(كَقَولِهِ تَعَالَّى: طلِدْنَ لك ين الأتر عَنْة أو يَوْبَ عترز4”") أي : حَنَى 
يَنُوبَء أو إِلَا أَنْ؛ لِأَنّ العَظف عَلَى (سَيِء) عَظْتُ الفِغل عَلَى الاشمء 
وَعَلَى (لِيسّ) عَظْفُ المُضَارِع عَلَى المَاضِيء وَهُوَ يَحْتَمِلَ الِامْتِدَادَ لِأنَهُ 
لِلتُخريم» فَسَقَطتْ حَقِيقَتهُ وَاسْدِْيرَلِمَا يَسْعَوِلَه وَهُوَ العَايهُ. 


ممتداً إلى غايةٍ هي وقت إعطاء الحَقٌّء كما إذا قال: (لَأَلْرَمَنكَ حتَّى تعطيني 
حقّي) فصار (أو) مستعاراً ل(حنَّى)”" . 

والمناسبة أنَّ (أو) لأحد المذكورين» وتعيين كل منهما باعتبار الخيار 
قاطمٌّ لاحتمال الآخر؛ كما أنَّ الوصول إلى الغاية قاطمٌ للفعل؛ كذا في 
«التلويح»”"» ويظهر منه أنَّ المراد بفساد العطف فسادُهُ من جهة المعنى لا 
الصناعة» وبه ظهر وجه”*' مناسبة ما ذكره ابن نجيه”” واندفع الإيراد”"” . 

قول المصئّف: (كقوله تعالى: «لْنَنَ لك مِنّ لْأمَرِ سَىَة4 . . . إلخ) أي : 
ليس لك من الأمر في عذابهم أو استصلاحهم شيءٌ حنَّى تقع توبتهم أو 
تعذيبهم . 

قوله: (وعلى ليس. . . إلخ) أي: ولأنَّ العطف على (ليس) عطف 
المضارع على الماضي» وهو وعطفٌ الفعل على الاسم مفسدان للعطف على 
ها فيه وذهب صاحب «الكشّاف؟ إلى أنّه عطف على ما سبق» وهو 


9 سورة آل غمراة: :110 (؟) في (أ): (مستعملاً كحتى). 

شرف التلويح /١(‏ 0511. 

2 لعل الصواب : (عدم مناسبة) كما قال الرافعي (ق/97") . 

(5) فتح الغفار (1/ 0117 

() قوله: (واندفع الإيراد) أي : الإيراد السابق؛ بأن عطف الفعل على الاسمء عطقن 
المستقبل على الماضي غير فاسد؛ ووجه الدفع: أن المراد بفساد العطف فسَادُهُ من جهة 
المعنى بسبب اختلاف الكلام. انتهى منه . لج 3 


سس 
أ 


ا 


قله تَعَالَى: «يِدىَ 1ك بن الأثر + كن أَوْ يوب عكب:74") أي : حَنَّى 
و أو إل أَنْ؛ أن العطقت ها لى (شَي:) عَظْلتُ الفِغل عَلَى الاسم ء 
رَعَلَّى (لَيسَ) عَمْلتٌ المُضَارِع عَلَى المَاضِي؛ وَهُوَ وَ يَحتَِلَ الِإمْتِدَادَ لِأَنَهُ 


1-00 دوو 


إِتّحْريمء فَسَقَطتْ حَمِيقَتُهُ وَاسْتُعِيرَ لِمَا يَحْتَِلَةُ وَهُوَ العَايَهُ. 
ممتداً إلى غايةٍ هي وقت إعطاء الحَقٌّء كما إذا قال: (ِلأَلْرَمَئنّكَ حنَّى تعطينى 
حنّي) فصار (أو) مستعاراً ل(حتَّى)”" . 1 

والحداسية أن (آو) الأحد المذكورون ٠‏ وتغيين كل منهما باعتبار الخيار 
تاطعٌ لاحتمال الآخر؛ كما أنَّ الوصول إلى الغاية قاطمٌ للفعل؛ كذا في 
«التلويح2"”0» ويظهر منه أنَّ المراد بفساد العطف فسادَهُ من جهة المعنى لا 
الصناعة» وبه ظهر ووجه”*' مناسبة ما ذكره ابن 1" افع الإايراو0» 

قول المصئّف : (كقوله تعالى : «ٍإلْنَىَ لك ين الأ رتم64 ... إلخ) أي: 
ذي لكام الالمرقي عناين ار سس سردل ردي ار 
تعذيبهم . 

قوله: (وعلى ليس. . . إلخ) أي: ولأنّ العطف على (ليس) عطف 
المضارع على الماضي» وهو وعطفٌ الفعل على الاسم مفسدان للعطف على 
ناقيه» وذهب ضاحي «الكشّاف» إلى أنّه عطفٌ على ما صبق» وهو 


(1) صورة آل عمران: (0154. (0) في (أ): (مستعملاً كحتى) . 

!؟) التلويح /١(‏ 511), 

.)997/3( لعل الصواب : (عدم مناسبة) كما قال الرافعي‎ )!١ 

.)57 فتح الغفار (؟/‎ ):١ 

0) قوله: (واندفع الإيراد) أي: الإيراد السابق؛ بأن عطف الفعل على الاسمء وعطف 
المستقبل على الماضي غير فاسد. ووجه الدفع: أن المراد بفساد العطف فسادُهُ من جهة 
المعنى بسبب اختلاف الكلام. انتهى منه. (ج» د). 


«لنقطع» أء طيَمّه4. وق للك ين الث عَْة» اعتراضٌ"''» والمعنى : 
أنَّ الله تعالى مالك أمرهمء فإمًا أن يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم» واختاره في «التحرير» فقال: (وليس منه: «أَوْ يوب عَلَنِهِمْ 4 بل 
عطف على (بَكِْتهُ6. ولإَيْنَ4 ومعمولاها اعتراضٌ؛ لما في ذلك من 
التكلّف مع إمكان العطف) انتهى تأمّل”9 , 


© | © 89 


.)117/١( تفسير الكشاف‎ )١١ 

(9) التحرير (ص 00-1١99‏ 0). 

(9) قوله: (تامل) الأمر بالتأمل للؤشارة إلى ما فيه؛ وذلك حيث نازعه في «التحبير» [(؟/ لاه)] 
بأن التكلف في المطف لا في كونها بمعنى (حتى) أو (إلا أن)؛ وتمامه فيه. انتهى منه. 
(أب عند 4). 

8 


5 
ا 


نمث سي 
(وَحَتَى لِلعَايَةِ) وَجِيَ ما بد يَنْتَهِي إِلَيْهِ الشَّىءٌ ؛ أو يَمْتَدُ إِلَيْهِ وَيَقْنَصِرٌ عَلَهِ (كإ[ لغ 
قَال الله * تعاكى : ع ل لتم" ١‏ وَنُسْتَعْمَلُ لِلعَظفٍ مَعَ قِيَامِ مغْنَى 
العَايَةِ) فِي فِي التَعْظِيم كَقَولِهِمْ: مَاتَ النَّانُ حَتَّى الْأَنْبِيَاكُء أو التَّحْقِيرٍ 
(كََولِهِمْ : اسَْنتْ) أي : عَدََتِ دجاس م1 


قول المصنّف: (وتستعمل للعطف. . . إلخ) أي: لمناسبة بين العطف 
والغاية» وهي التعاقب» ويجب أن يكون المعطوف جزءاً من المعطوف عليه 
أفضلها أو دونها كما ذكره الشارح”'"؛ فلا يقال: «جاءني الرجال حنَّى 
هند». وأن يكون الحكم مما ينقضي شيئا فشيئا حتَّى ينتهي إلى المعطوف». 
لكن بحسب اعتبار المتكلّم لا بحسب الوجود نفسه0©. 

ولا تتعيّن العاطفة إِلَّا في صورة النصب؛ مثل: (أكلت السمكة حنَّى 
رأسَهًا) بالنصبء والأصل هي الجَارّةٌ» وقد تكون ابتدائيّةٌ يقع ما بعدها جملة 
فعليّة أو اسميّة مذكور خبرها أو محذوف بقرينة الكلام السابق» فالأوّل نحو: 
(ضريتٌ القومّ حتّى زيد غضبان)» والثّاني نحو: (أكلثٌ السمكة حتَّى رأسّهًا) 
- بالرفع - أي: مأكول» وفي الكل معنى الغاية . 

قوله : (أي: عَدَت) من (العدو) وهو الإسراعء وقُسّرٌ الاستنان في «جامع 


9 سورة القدن + :7050 (؟) كشف الأسرار (904/1), 

() قوله: (لا بحسب الوجود نفسه) قيد به؛ إذ قد يجوز أن يتعلق الحكم بالمعطوف أولاً كما 
في قولك: مات كل أب لي حتى آدم ليهء أو في الوسط كما في قولك: مات الئاس حتى 
الأنبياء. انتهى منه. (بء ك). 


5-6 
"لوي 


(لَِاُ ل الى) جنم قرع ُو لصب الذي يه ب أتبل» ع 
ِمَنْ يتكلم َم مَنْ لا يبي أن يتكلم ين يدي . 

(وَمَوَاضِعْهَا) أي: حَتَّى (فِي الأَفْعَالٍ أَنْ تُجْعَلَ عَايَةَ بِمَعْنَى إِلَى) نَخْو: 
لع تنتساواًي 2 (آر) تشقن (غَايَةٌ ون جُهلة نبتداة لا تكن لها؛ 
لأنها مستائقة: كَحَرَجَ النَّامنُ حَتَّى خَرَجَ رَيد. 

(وَعَلَدمَةَ الغاية: أن مَخْتَيل الضذة الانعدات» وَأَنْ فل ال و6 
بَعْدَ حَنَّى (دَلِيكاَ عَلَى الِانْيهَاء) لِلصَّْرٍ ٠‏ كَطقَيِووا لت ل يؤيوت... 
9 الآية(". قَالقِتَالُ قَد يَمْتَدّء وَقَبُولُ الجزيّة يَصْلّْحُ مُنْتَهَىَ لَهُ (إنَ 
لخ يشتقة) مقتى, العَاية المدذكوز (. . كَلِلمُجَارَاةٍ بِمَعْنَى لام كَي) إِنْ صَلَّحَ 
الضدر يا للثاني» 211110000 


الأسرار» وغيره : بن يرفع يديه ويطرحهما 5 في حالة العَدُو'", تأمّل. 

والفصيل: هو ولد الناقة» و(البَثْرُ والبُُورٌ) : حراج صِغارٌء واحدتها 
(يثرة)» وقنذ زناف وسطهة 237 مثلّث العين في الماضيء كذا في 
«الصّحاح)”؟ . / 

قوله: (نحو: «عَقٌّ تَعْتَِلوا4) جعل (حتَّى) هذه داخلة على الفعل؛ نظراً 
إلى ظاهر اللفظ وصورة الكلام» وإِلّا . . فالفعل منصوب بإضمار (أن)» فهي 
- في الحقيقة - داخلة حقيقةٌ على الاسم كذا في «التلويح»*. 

قول المصنّف : (دليلاً على الانتهاء) نُسَحٌ المتن: (دلالة على الانتهاء) 
أي: علامة عليه . 

قول المصنّف : (فإن لم يستقم) أي : بانعدام المعنيين أو أحدهما. 
)١(‏ سورة النساء: (17). (؟) سورة التوبة: (979) 
(7) جامع الأسرار (؟/407). (؛) الصحاح (084/5). 


(5) التلويح (514/1). 


وح م 
اي 


ل الم 


نَحْوٌ: (أَسْلَّمْتٌ عَنَّى أَدْخُلَ الجَنّة) (فَإِنْ تَعَذَّرَ هَذَا) الجَعْل بِمَعْنَى لام كَيْ 
ل جعل مُشْتعَارَاً للعظلقي. المخض) يحمتى المَاءِ (وَبَطَلَ مَعْنَى العَايََ 
وَعَلَى هَذَا) المَذْكُورٍ مِنَ القاني المَلَانَةِ (مَسَائِلُ) ذَكَرَهَا مُحَمَّدٌ في 
ارام ناقات: ف :إن لَمْ أَضْرِبْكَ حَنَّى تَصِيعٌ) . . فَعَبْدِي حر حَيِتَ إِنْ تَرَكُ 
2 َئِلَ الصَّيّاح؛ لأنّ (عّى) مُنَا لِلعَايَةِ (إنَ لَمْ آنِكَ حَنَّى تَعَدَيَنِي) . 
فَعَبّدِي حر كَأَنَاهُ قَلمْ يُكَتّى حا ِأنَهَا بِمَعْنَى (كَيْ). َإِنَّ قَولَهُ: 


(تُكَديِي) لا يَضْلحُ للَانياء ب مُوَ داع إِلَى الإثيان وَيَصْلْحُ سا وَالعََا 


قوله : (إن صلح الصدر سبباً للثاني) أي : للواقع بعدها؛ لأنَّ جزاء الشيء 
ومُسَيّد يكون مقصوداً مته بمنزلة الغاية من المغيًا. 

قوله: (نحو: «أسلمتٌ حنَّى أدخل الجنَّة») فإنَّه إن أريد بالإسلام 
إحداثه. . فهو لا يحتمل الامتداد» وإن أريد الثبات عليه. . فدخول الجنة لا 
يصلح منتهئّ له - أي: للثبات - بأن ينقطع بدخولهاء بل الإسلام حي أكثر 
وأقوى؛ كذا في «التلويح2"00, ومراد الشارح هنا الثاني" . 

قوله: (بمعنى الفاء) وهذا ظاهر كلام فخر الإسلام' ". وإليه ذهب صدر 
الشريعة دنه ؛ للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية» وقيل: بمعنى الواو فلا 
تفيد الترتيب كما في «التلويح)”؟" . 

قول 5-6 5 تَصِيح) بفتح التاء وكسر الصاد من (الصَّيّاح) وهو 
النَصويثُ" . 

قوله: (لأنَّ احّى) هنا للغاية) لأنّ الضرب يحتمل الامتداد بتجدّد 
الأمثال» وصياح المضروب يصلح منتهئ له. 

قوله: (بل هو داع إلى الإتيان) قال في «التلويح»: (فالمراد بصُلُوحه 


0 التلويح .)5١19 /١(‏ 00 أي : الثبات على الإسلام . 
(*) أصول البرفري (11//1). (؛) التلويح (5177/1). 
(5) لعله: (وهو الصوت) انظر «تاج العروس» مادة (صيح) . 

مك1 بودي 

اي 


يَصْلُحُ جَرَاءُ فَحْمِلَ عله (إِنْ لم آتِكَ عَنَّى أَتَعَدَى) شِع ِالأَلِفٍ وَتَرْكِهَا 

وم كدة م #02 2 يعحتض 2 
(عِندَك) فعَبَدِي حرء تإن أنى وَنشذى عَم التراجي . 0 وَبِلَا توا 
)١2(-‏ 


ي"؛ لِأنّهَا بِمَعْنَى القَاءء ةا ب 2 ليلد وَلَا فِعْلَهُ حََاء 


اد تيه أن التكاين غير التكاقى» ولب لهذا الأخبر في كلدم 


للانتهاء إليه أن يكون الفعل في نفسه مع قطع النظر عن جعله غايةً يصلح 
لانتهاء الصَّدْرِ إليه وانقطاعه به ؟ كالصّياح ل 

قوله: (فحمل عليه) فالمعنى: (لكي تغديني). 

قوله « لضع بإلالك رتركها لقال في «التلويح ( : (والصّواب: ) 
تعد بالجزم» مثل : «فأتغدً) أنه عطفك على المجزوم باالم؛ عتى سحب 
حكم النفي على الفعلين جميعاً لا على مجموع الفعل وحرف النفي. حنَّى لا 
يدخل في حيّز النفي؛ لفساد المعنى وبطلان الحكم)”” . 

قوله: (حنث) كما إذا لم يأتء أو أتى ولم يتغدٌ كما في «التلويح»0*» 

قوله: (وليس لهذا الأخير. .. إلخ) كذا في «التنقيح»» والإشارة إلى 
الاستعمال الثالث» وهو العطف المحضٌ» وقال: (إِنَّ الفقهاء اخترعوه 
ع 

قال في «التلويح»: (لا حاجة في إفراد المجاز إلى السّماع مع أن محمّد بن 
الحسن كله ممّن تؤخذ عنه اللغة» فكفى بقوله سماعاً)ء وتمامه فيه , 


همه © © 


.)2١89/1( التلويح‎ )١( فى (ز): (ببر).‎ )١( 
,)5177/1١( التلويح‎ ):( .)5١9 /١( التلويح‎ )*( 
.)5117/1( التلويح‎ )١( .)515/١( التنقيح‎ )0( 
امنا هنا‎ 
ف دنا‎ 


مث : عرو ف اجر البَاء 
(وَعِنْهَا) أي : ِنْ حُرُوفٍ المَعَانِي (حُرُوكُ الجر ؛ فَالبَُ للإِْصَاق) وَهُوَ 
تَعْلِينُ الشَّيءِ بالسَّيءِ وَإِيِصَالَّهُ بو وَتَقْتَضِي طرفي ؛ خرنها العلضق 
بوء وَالآخَرٌُ المُلْصَىٌُ (وَتَضْحَبٌ) الوَسَائِْلَ» مَتَكُونُ البَاءُ لِلَاسْيَعَاتَةِ؟ مِثْل 
(الأَنْمَانَ) َإِنَ الثَّمَنَ بع حَنَّى لا يُشْتَرَط وجُودُهُ بِخْلّافٍ المَبيع (حَنَّى 
لى قال اموت ينك هَذَا العَبد بكر حِنْطو جَيِدوديْكُوَن الكر ثمنآ) 257 


مك روف اه 
البَاء 

قولالمضتق: لإوتصجي- الأثعاة) (الأتعان): مفحول لإتصحي)؟ 
فإدخال الشارح لفظ (مثل) عليه غيّر إعرابه» وبيان ما يتميّز به المبيع عن 
القمن مذكور في بيع العقار من «الشرنبلاليّة)0 , 

قوله: (فإنَ الثمن تَبَعٌ) في موضع التعليل؛ لكون الباء الدّاخلة على 
الأثمان للاستعانة» وذلك لأنَّ المتتصود الأصلي من البيع هو الانتفاع 
بالمملوك؛ وذلك في المبيع. والثَّمَنُ وسيلةٌ إليه ؛ لأنَّه في الغالب من النقود 
الي لا ينتفع بها بالذات» بل بواسطة التوسّل إلى المقاصدء وظاهر كلام 
الصف انها للإلصاق» قال في «المغني»: (قيل: الإلصاق معن لا يفارق 


الباء؛ فلذا اقتصر سيبويه عليه) انتهى” د وسيذكره الشارح » وحينكز فلا مانع 


)١(‏ قال الرافعى: (ق/ 771): (سميت بذلك؛ لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء؛ نحو: 
مررث بزيد» أو الأسماء إلى الأسماء» نحو: المال لزيد). 
0( غنية ذوي الأحكام (184/1). إفرة مغني اللبيب (ص17187) . 


وه مو 


#يية 


ينْيْت فِي الذَّمَةٍ ةِ (قَيَصِح الاسْيَبْدَالُ”'" به قَْلَ القَئْض) [وَلّو كَانَ مَبِيعاً . . لَمَا 
ضع" (بَخِلَافٍ ما إذًا أضَاف ال دَ إِلَى الكرٌ) فَقَالَ: اشْتَرَيتٌ الك 
ِالعَبْدِء قيكون سَلْمَاء فَتْرَاعَى شَرَائِطه . 


0 


(وَلّو قَالَ: إِنْ أخبرتي بقُدُوم كلان فَعَبْدِي خُر. 3 عَلَن التق خ لو 
أَخْبَرَهُ كَاوَِاً. . لَمْ يَعْيِْ؛ لَْنَّ مَفُعُولَ الكَبَّرِ مَحُذُوفٌ دَلَّ عَلَيهِ البَاكُ 
تَمُدِيرُهُ: إِنْ أَخْبَرْئَنِي ب مُنْصَقَاً بِقُدُوم فُلَان”". وَالقّدُومُ اسْمٌ لِفِعْلٍ 
مَوجُودٍ (بخلّاف قَوله! 3 ': إن أخيزئي أن ثانا قديم) لاي و ف و 


من أن تكون لهماء ولذا قال في «التوضيح»: (الباء للاستعانة والإلصاق» 
فتدخل على الوسائل)”2 . 

قوله : (يثبت في الذمّة) لأنّه غير معيّن لتنكيره. 

قول المصنّف: (فيصح الاستبدال به قبل القبض) أي: بالبيع أو الهبة 
مثلاًء لكن بشرط أن يكون ممَّن عليه الدين؛ لما في «الدّرٌ المختار» للشارح 
عن ابن ملك قال: (وجاز التصرّف في الثمن بهبةٍ أو بيع أو غيرهما لو عيناً 
- أي: مشاراً إليه - ولو ديئاً» فالتصرّف فيه تمليك ممِّن عليه الدين ولو 
بعورض» ولا يجوز من غيره)”"2. 

قوله كوف ل أنه أضاف الشراء إلى كُرٌ غير معيّنِ فيكون ديناً» 
والمبيع الذين يكون سَلَماء وبهذا ظهر أنَّ المناسب للشارح التمث 0 
كما في «التوضيح)» وغيره”" 
)١(‏ في هامش (ب): الأولى: (فيصح التصرف) انتهى. 
(1) ما بين معقوفين سقط من (ب» و2 [). () في (بء ج. هء وء ز): (زيد). 


(4) لفظة: (قوله) سقط من (ب؛» و» ز). (0) التوضيح .)5١7/١(‏ 
)١(‏ الدر المختار (ص/!17). زفف3 التوضيح .)5١10//١(‏ 


ع 
اديه 


22 


قَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الكَذِبَ أَيضًاً ؛ لِعَدَم بَاءِ الإِلْضصَاقٍ . 

(وَلّو قَالَ: إِنْ خَرَجْتٍ مِنَ الدَار إِلّا بِإدْنِي) فَأَنْتِ طَالْقٌ (.. يُشْترَط تَحْرَارٌ 
الإِذن) لِكُلّ خُرُوج ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: إل روجا ملْصَقاً بإأني» وَعُوَ اسْيثناة 
مُقَرَعٌ يجِبُ أن بره مُسْثين عام مَُاِبٌ لَهُ في جني وَصِفْته يكو 
التقتيه ع إلا روي بإذبي» ميد العُُوم (يخِلاف 


8-2 ميت عت سد 


جار الا 7 إلى أَنْ 53 


قوله: (فإنّهِ يتناول الكذب أيضاً) قال المصئّف في «الشرح»: (لأنَّ «أن» 
مع الفعل مصدرء فصار المُُخْبَدِ به القدوم» وهو المفعول الثاني» والقدوم لا 
بعلي مقدرة القبر! لأنّ مفعول الخبر كلام لا فعلُ» فصار المفعولٌ الثاني 
التكلّمّ بقُدومهء وذلك دليلٌ على القدوم لا مُوجِبٌ للقدوم لا محالة» فصار 
التكلّم بالقدوم شرطاً الحعف»: وك و حجن 

قوله : (لعدم باء الإلصاق) وكونه على تقدير الباء - أي: بأنَّ فلاناً قدم - 
غير لازم؛ لما ذكره صاحب «الكشف”" ها هنا أنَّ الإخبار مما يتعدّى إلى 
المفعول الثاني بنفسه والباء. 

قوله : (لتعزّر حقيقة الاستخناء) قال فى في «التوضيح» : (قالوا : لأنّه استثنى 
موف الخروج؛ لأنّ «أن» مع الفعل بمعنى المصدرء والإذن ليس من 

جنس الخروج» فلا يمكن إرادة المعنى الحقيقي » وهو الاستئنا 6 

قوله: (للمناسبة بينهما)؛ لأنَّ الغاية قَصُرٌّ لامتداد المُعًَا فا لانتهاته؛ 

كما أنَّ الاستثناء قَضصْدٌ للمستثنى منه وبيانٌ لانتهاء حكمه؛ وأيضاً كل منهما 


)١(‏ كشف الأسرار )١( ,)794/١(‏ كشف الأسرار (؟/158). 


.)111//١( التوضيح‎ )*( 


وج م 
ديه 


كفي ولو أل طاليقٌ متضيكة اشواباء الإلضاق"© لابمغقى الشزية 
كُقوله : إِنْ شَاءَ الله . 
(وَقَالُ السَافِعِنُ : البَاءُ في قَولِه تَعَالَى : «إوامسحواأ رمو سكع 4 '' لِلتَيِْيضٍ؛ 
وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهَا صِلَّهُ) لأَنَّ الفِغل يَتَعَدّى ِلَى مَجُرُورِهًَا بِتَفْسِهِ (وَلَيسَ 
كَذْلِكَ. بَلّ هِيَ لِلإِنْصَاقِ) بَأضْلٍ الوَضْع وليه افْتنَضَرَ بستوفة 1 
النّحَاةٍ (لكنّهًا إذَا مَخَلَتْ 5 آل ة المَشْح. . كَانَ الفِعْل مُتَعَدَيَاً إلى مَحَلَّه) 
وَهُوَّ لكات (فَيَتَنَاوَلُ كُلَّه) الحم الحَايْط بِيَّدِي (وَإِذَا مَخَلَثْ ف 
مَحَل المَشْح) كُمَا في الآمة (.., بَقِيَ الفِعْل مُتَعَدّيَاً إِلَى الآلَةِ) تَقْدِيئهُ: 
اكوا كم ويم (قا َفَْضِي اسععَاب الأ وبالقي) لِعَدَم 
الإِضَافَةِ يه م تِي إِنصَاقَ الآلَةِ يالمَحَلَ وَذلِكَ لا يَمْتَوعِتُ الكل 
عَادَة) لتَعدر إِنْضَاقٍ ما بِنَ الأصَابع (قصَارَ المُرَادُ به أَكْثَرَ اليَدِ) وَالأَضْلٌ 
فِيهًا الأَصَابِعُ واكك أَكْتَوْهًا (فصَارَ التَبْعِيضٌ مُرَادَاً بِهَذَا الطََرِيقٍ) لَا 
يالبَاء» 00000 ش51 
إخراجٌ لبعض ما يتناوله الصدرء كذا في «التلويح)7"© 

قوله: ؛ #باه الإلصاق بعتي الشرظ) قال المصلق في «الشرع: : (وهذا 
لأنَّ الباء للإلصاق» وفى في التّعليق إلصاقٌ الجزاء بوجود الشرط قَحُهِلَ 
عليه) 9 , 

قوله: (كقوله: إن شاء الله) أي: فلا تطلق أصلاً ؛ لأنَّه تعليقٌ بما لا 
يوقف عليه. 

قول المصنّف: (وذلك لا يستوعب الكل) أي : كل الآلة» وقوله : (بهذا 


)000( في (ب» ز): (بالإلصاق). )١(‏ سورة المائدة: (5). 
(؟) التلويح (518/1), (؛) كشف الأسرار (085/1), 
ا 


1 اط 


عَلى أن البَيَانَ ما كَانَ ضَرُوريًا؛ إذْ بِمَسْح كُلَ الس يَحْضصْلْ المَقْصُودُ 
دَهُوَ اريم بجِلاق ما لو كان على التكس» أو كال لفقلا متعارا» كنا 
و 0. يضيءك ع و وك 16 كم ١‏ فامقة 2 جز | 5 ا 3 
فِي: «وَأدوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُم1 ء وَلْمْ يَبَيّنْ رَبْعَ العشْرء كذا أفَاده شيخ 


وام ني ف - 


وَالِِنَا مُنْلَا مُحَمَّدٌ البَعْدَادِيُ . 
الطريق) أىء المشقرر قولهة (وإنما يقتضي. . . إلخ)؛ قال ابن نجيم: 
(وحاصله : أنَّ التبعيض لازم عقلاً لا من الباء”©. 

قوله: (على أن البيان ما كان ضرورياً . . . إلخ) اعلم أوَّلاً : أنَّ لمشايخنا 
في تقدير فرض المسح طريقين: أحدهما: ما ذكره المصنف, والثاني: أن 
البعضّ الذي فُرِضَ مسحه مُجْمَلُ غيرٌ معلوم الحكم من الآية» فاحتيج إلى 
البيان» وقد بيّنه النبيُ يل بربع الرأس في حديث المغيرة”"؛ وهو (أنَّ النبيَ 
يك أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته)”؟" . 

وقد اتّرض على هذه الطريقة الثانية: بأنَّ القول بالإجمال مشكلٌ؛ لأنَّه 
مبنيٌ على أن يكون هذا أوَّلَ وضوء رسول الله يَكةِ بعد نزول الآية؛ لأنّهِ لم 


يُبيّنْ ذلك قبله لا بالقول ولا بالفعل» وإِلّا. . لنقل إليناء ولم يثبت؛ لأنَّه لو 
لم يكن كذلك. . يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وذلك غير جائز اتّفاقاً . 


. لمستدرك» (4/1) عن أبي أمامة يه‎ ٠١ أخرجه الترمذي (517)» والحاكم في‎ )١( 

0620 فتح الغفار (59/5). 

(5) قوله: (في حديث المغيرة): (فإن قلت: حديث المغيرة يدل على تعيين الناصية مع أن 
المذهب مطلق الربع» أجيب: بأن الحديث لو حمل على تعيين المحل. . يكون نسخاً 
للكتاب؛ ولو حمل على تعيين المقدار. . يكون بياناً» وخبر الواحد صالح للبيان لا 
النسخ. انتهى «فئري)) . «نتائج الأفكار (ق/ )7070١‏ للرافعى . 

(4) هنذا الحديق مركي من قسميق: الأول حديث السباطة أخرجه ابن ماجه (903): 
والثاني: أخرجه مسلم 0)8١/7174(‏ وانظر «نصب الراية؛ .)١/1(‏ 


56 
لضي 


وما ذكره الشارح كله جوابٌ عن هذاء وبيانه : أنَّا لا نسلّم أنه لو لم يكن 
أوّل وضوثه كل لَلَزِمَ تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنَ ذاك فيما كان 
ضرورياً» وهذا ليس ضروريً البيان؛ إذ بفعل المسنون -وهو مسح كل 
الرأس- يحصل المقصودء وهو الربع الذي هو فرض» بخلاف ما لو كان 
على العكس؛ بأن كان المسح على البعض ثم ظهر أنَّ المفروضّ الجميعٌ فهو 

حينئدٍ ضروريٌ البيان: أو كان مُجَمَلاً متعذراً العمل به تيل البياة: كما فى: 
17 زكاة أموالكم» قبل البيان يريع العشر» فهو ضروري البيان أيضاً: 

إذا علمت ذلك : فاعلم أنَّ صنيع الشارح غير مرضي ؛ ؛ لأنَّ كلامه يوهم 
أنَّ الجواب المذكور عن الطريقة الي ذكرها المصنّفء وليس كذلكء بل هو 
جواب عن الإشكال المذكور المورد على الطريقة الثانية» هذا وقد ظهر أنَّ 
الطريقة الْأُوْلَّى تفيد أنَّ القذر المفروض مقذار أكثر اليد؛ وذلك ثلاث 
أصابع» والثانية تفيد أنَّ المفروض الربع . 

وذكر ابن نجيم عن الكمال: أنَّ اعتبار البعض بأكثر اليد في القدر 
المفروض ضعيفٌ روايةً ودراية» وظاهر الرواية اا 


.)19/5( فتح الغفار‎ )١( 


بحث: علق 
(وعلن: الولو تقول لواب لاب د مولن يأ اعلي) 


قَيُحْمَلَ عَلَى وُجَوب الحِنْظ ف (كَإن قعل في المُعَا وَضِاتٍ المَخَضَة) 
الحَالِيَة عَنْ مَعْنَى الإِسْفَاط ؛ كَالبَيع (. . كَانَتْ بِمَعْنَى البّاءِ) 2-00 


0 00 
وا 


قوله : (لأنَّ «على» للاستعلاء ء حسّاً ومعنىئ) كذا في «التحرير»» فح 
«فهي في الإيجاب والدَّيْنِ حقيقةٌ» فإنه بعلو اليكلت: ويقال: و 
دَيْن))” '“. وظاهر كلام المصنّف أنّها في الاستعلاء ال وهو 
المفهوم من شرحه حيث قال: (لأنَّ حقيقة الكلمة من علو السَّيءِ على 
الشَّيِءِه تقول: «زيدٌ على السطح؛؛ ثمّ صار موضوعاً للإلزام؛ لأنَّ اللزوم 
والوجوب من قضيّته ؛ لأنَّ ما يعلو الشَّيءَ يلازمه) انتهى0© 

وصرّح الأكمل في «التقريرا: بأنّ المراد بذلك الوضع وض أهل 
لفقي 1 

قول المصئّف: (إلَّا أن يصل به الوديعة) بأن يقول: (له عليَ ألتٌ 
عرف أنَّ البيان المخيّر إنّما يعتبر إذا كان متَّصلاً بالمغيّر . 

قوله : (الخالية عن معنى الإسقاط) تفسير للمحضة؛ وذلك كالبيع» ومثله 
)١(‏ التحزير (ص١7)., )١(‏ كشف الأسرار (0809/1), 


(”) التقرير (ق١195/1١).‏ 


و “م 
ينا أ أ 


مجَارا؟ كنك عَلَى لف وِرْمَم (وَكَدَا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي الطلاق قي كَطَأئبي 
تلام عَلَى أَلْفٍِ مَطَلْقَّهًا واج 5 بمَعْنَى الباء (عِنْدَهُما) ه فيَجبٌ 


ووو 


8 ' 20 تتاؤضة ين جازيها لوم أبي عييقا اياي 


ارك 1 جص إي 


شي قم رجهي 


النكاح والإجارة» بخلاف الطلاق. 

قوله: (مجازاً) فإنَّ النّزوم يناسب الإلصاق؛ لأنَّ الشي: متى لزم 
الشّيءَ. . كان مُلصقاً به لا محالة. 

قوله: (لأنَّه معاوضة من جانبها)» إن" أجزاء العوض تنقسم على 
أجزاء المعرّض. 


© © © 


)١(‏ الصواب: وأن أجزاء العورض. بالواو بدل الفاء. (ج). 


مو 
"اللي 


5-5 

(وَمِنْ : لِتَبْعِيضٍ»ء فَإذًا قَالَ: مَنْ شِئْتَ مِن عَبيدِي عِتْقَهُ كَأعيِفهُ. . لهُ) أي: 

ا 1 وول 

الغمرم فصق : (مَنْ)؛ وَالتَبْعِيضٍ وَهِيَ: )”1ك ؤقالا+ له عِنْق الكل » 
حَمْكَا لِ«مِنْ) عَلَى البَئّان. 


ث0 ان 
قوله: (عملاً بكلمتي العموم وهي: امَنْ) والتبعيض وهي: ١مِنْ))‏ لا 
يخفى ما فيه من البّكاكة» وحقٌ التعبير: (عملاً بكلمتي العموم والتبعيض» 
وهما: ١مَنْ)‏ و«مِنْ»)» ولو حذف ياء التثنية. . لاستقامت العبارة على تقدير 
مضاف في قوله: (والتبعيض) أي : وكلمة التبعيض» وتقدَّم الكلام على (مَنْ) 
مستوقّى في بحث العامٌ. 


© © زق 


000 في (ب» ذء هاوه 0 (العموم والتبعيض وهي: من ومن ...1 


و > 
ع 


كه إن 
(وَإِلَى : لِإنْتِمَاءِ العَايّ) أي : المَسَاقَةٍ (فَإِنْ كَانَتِ) المَسَاقَةُ (قَائِمَة) مَوجُودَة 
مَل (َْها) قَبْلَ اكلم (قوله : مِنْ هَذَا الحَائْط إلى الحائط. لا 
تَدْخُلَ العَايكانِ) أي : الحَايّطان إِلّا ِتليل0؛ قرأ الاب من أ وَل إلى 
آخِرِهِ (وَإنْ د تَكُنّ) قَاكِمَةٌ بِتَفْسِهًا (َإنْ كَانَ أل الكلام) أي : د ره 
(مَنَاوِلَُ لِلعَايَة 5 كََنْ ذَكرَهَا) أي : العَايهَ (لإِخْرَاج مَا وَرَاءَهَا مُتَدُخْل) . 


بث: إل 


قوله: (أي: المسافة)»؛ فهو من إطلاق اسم الجزء على الكلّ؛ إذ الغاية 
هي النهاية» وليس لها ابتداء أو انتهاءء كذا في «التلويح»©. 

قول المضصكف: : (فإن كانت المسافة) فيه نظرٌ؛ لآنّ العراة كما ذكر في 
«التقرير»- ما دخل”" عليه خرف الغاية» وذلك ليس هو المسافة». فكان حقّ 
التعبير إبدال (المسافة) ب(الغاية»)» وعلى هذا ففي كلام المصئّف استخدام ؛ 
لأنّه أعاد الضمير على الغاية بمعنى غ غيرٍ المراد أوّلاً. 

قول المصئّف : (قائمة بنفسها) أي : غير مفتقرةٍ في الوجود إلى المَعَما ؛ 
أي: متعلّقٍ الفعل. 

قول المصنّف: (لا تدخل الغايتان) لأنّها قائمة بنفسهاء فلا يمكن أن 
يستتبعها المغيً . 

قوله : (إِّا لدليل ؛ كاقرأت الكتاب من أوّله إلى آخره») في جعله هذه 
الغاية من القائمة بنفسها تأمّل» ٠‏ فإنَّ الآخِرَ من الكتاب مفتقِ” إليه . 

قول المصئف: (لإخراج ما وراءها) ذهب بعضهم إلى أنَّ الغاية هنا 


.)520/1( في (بء. دء هه وء ز): (بدليل). (1) التلويح‎ )١( 
في (ج. د): (فإن كان ما دخل).‎ )*( 
ع‎ 


ا 


القاقة (كتميا 5 نِي) «وَلدِيَكم | (الْمَرَافقٍ7") إِذ اليَدُ او إِلَى الإوبط 
(وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَاء أو كَانَ فِيه) أي :يني لآل لقاش كذكيقا يد الحكم 
فد و 


إِلَيْها. . قلا تَدْجُلُ كما فِي يما يَيَمْ إِلَ ايَلّ4”") وَنَحْوٍ: لا أَكَلْمَه 
إِلَى رَمَضَانَء عَلَى المَذْمَبِ لِلِشَّكُّ. 


للإسقاط» وذكروا لهذا الكلام تفسيرين: 

أحدهما: أن الصدر إذا كان متناولا للغاية ولما بعدها.. كان ذكرها 
لإسقاط ما وراءها عن حكم الغسل في نحو اليد؛ لا لمدٌ الحكم إليها؛ لأنَّ 
الامتداد حاصل» ٠»‏ فيكون الجارٌ مد متعلقاً ب(اغسلوا). 

والثاني : أنه غايةٌ للإسقاط ومتعلّق به كأنّه قبل: (اغسلوا أيديكم مُسْقِطِيْنَ 
إلى المرافق)» فتخرج عن الإسقاط فتبقى داخلةٌ تحت الغسلء ولمًّا كان 
الأوّل أوجه كما في «التلويح)”"؛ لظهور أنَّ الجر والمجرورٌ متعلّقٌ بالفعل 
المذكور. . اقتصر المصئّف عليه. 

قول المضئّف: (كما في «آيثا القِيْمَ إِنَ آَللْ4) ليست عبارة المتن 
هكذاء بل هي : (كالليل في الصوم»؛ وهو مثالٌ لما إذا لم يتناولها ؛ إذ مطلق 
الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعةً» فكان ذكر الغاية لمدّ الحكم إلى موضع 
الغاية. 

ومقال:نا فيه شك آجال الأيمان كما ذكره «الشارح»”* © فلا يدخل على 
ظاهر الرواية؛ لأنَّ التأبيد للصّدر لم يكن مصرّحاً به فلا يدخل بالنَّكٌء 
ويدخل ما بعد (إلى) في رواية الحسن؛ نظراً إلى أنَّ مطلقه يوجب الأبدء 


فهى لإسقاط ما بعدها". 

.)١41/( سورة البقرة:‎ )١( .)5( سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) التلويح (0577/1. 00 كنيف الأسران 066610 

(0) فى (أ) زيادة: (ما بعدها لإخراج ما ولاها»؛ وفي (ج): (ما بعدهاء والله سبحانه وتعالى 


2 
ات 


بثك في 
«وفي: لِلطَّرْفٍ) اتَمَانَاً (لكنَهُمْ اخيَلَُوَا في حَذَف) أي : «في» (و 
في رّرق الرّمَادا قالي ظالِقٌ عدا أو في عد ذققالا: هما سََاه: 
وََرَقَ ُو حَيِيقَة بَنَهُمّاء فِيمًا إِذّا نَوَى آخرَ التَّهَار ِ) حت يُصَدَّقَّ في 
النّاني دِيَانَةَ وَقَضَاءً؛ لِأَنّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِوء بِخْلَافٍ الأَوَّلٍ؛ لِأنَ 


0 ليد 
إنباته 


تَخْصِيصٌ العَامٌّ مَجَارٌ فا يُصَدَّقْ قَضَاءَه حَيتُ كَانَ فيه تَحَفِيتٌ 530 


3 


ث0 في 


قول:المعيكف» الققالا + جما سنواء) آى+ الو توس آخر النهان. . لا يدق 
قضاءًء ويُصَدَّقُ ديانةٌ فيهما؛ لأنَّهِ أضاف الطلاق إلى المَّدِء ونّة جزء منه 
خلاف الظاهر؛ لأنَّه تخصيص العامٌ. 

قوله: (في الثاني)» وهو: (أنت طالق في غد)» والأول: (غداً). 

قوله: لالأنّه قوق حقيقة كلامه) لأنَّ في صورة إثبات لفظ «في» يصير 
الظرف جزءاً مبهماً من النهار» فيكون ئيته بياناً لما أبهمه لا تغييراً لحقيقة 
كلاية تشدق اننا أيها. 

قوله: (لأنَّ تخصيص العام مجاز. . . إلخ) أن في صورة حلاقه يضير 
الظرف بمنزلة المفعول به حيث انتصب بالفعل» فيقتضي الاستيعاب؛ 
#المتعول يديقضي تعلق القسل بمصموعه إل بدليل + فإذا قر آخر النهار. . 
فقد غيِّر مُوجَبَ كلامه إلى ما هو تخفيفٌ عليه فلا يُصَدَّقُ قضاءًء وإذا لم ينو 
شيئاً. . كان الجزء الأوَّل أَوْلَى لسبقه مع عدم المزاحم 


)20( في باقي النسخ عدا «(أج): (وفي). 


0 
لي 


لجَمِِْ الَف جزءا يهنا وَاليرمٌ وَالتؤة وَوَلكُ الغشر #الكد فيهمًا. 

و ُرُويهًا ما فِي «البَدَائِ؛ : (إِنْ صمْتٌ الدَّهْرَ أو فِي الدَّمْرٍ. . فَالأَوّلُ 
عَلَى الأب اَن عَلَى سّاعه291. 

ذوزذًا أضبات) الطلَاقُ (ِلَى مَكَانِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ فِي الدَارٍ (. يَمَعُ في 


الحالي) لِعَدَم اختِصَاصٍِ العللاق بالمَكان (لّ أَنْ يَضْمِرَ الفعغل) أن آرَادٌ 
في دُخْولِكِ الدَاوَ ومع ههه و مناه و ف دحوجده يواه ونه جد شزرة يوبا اعد وفع يه عه د جتبعائة لدي نه 


هذا وجعلهم لفظ (عَلِ) عامّاً مع كونه نكرةً في الإثبات؛ لتنزيل الأجزاء 
منزلة الأفراد» وكان يكفيهم أن يقال: (إنّهِ خلاف الظاهرء وفيه تخفيك على 
نفسه) أفاده في «البحر)"" . 

قوله الله ارق جوم ميهما) عله لقوله : (فلا ب يُصَدَّقْ قضاء) أي: 
لأنّه قصد جعل الظرف جزءاً مبهماً» وذلك فيه تخفيفتٌ عليه تأمّل. 

قوله: (ومن فروعها ما في «البدائع». . . إلخ) كذا في «ابن نجيم» وقال: 
(من فروعها أيضاً ما في «البزازيّة»» ويدخل في قوله: دلا أكلمه كلّ يوم' 
الليلهٌ؛ حنَّى لو كلّمه في الليل. . فهو كالكلام في التهارة كما لي اقول «أيام 
هذه الجمعة»» وفي قوله : في كل يوم» لا تدخل الليلةٌ؛ حنَّى لو كلَّمه في 
الليل. الا بحشةه «لا يكلّمه اليوم وغداً وبعد غداء فهذا على كلام واحد 
ليلاً كان أو نهاراً» ولو قال : "في اليوم وفي عَدٍ وفي بعد غلا . ألا يحي 
سكل يكلم فى كز يو سكاف ولو كلع ليا ٠‏ لا يحنث في يمينه؛ كقوله 
لامرأته : «أنت علي كظهر أمي كل يوم» لم يقربها ليلاً ونهاراً حنَّى يكثّرء ولو 


)00 بدائع الصنائع (7/ 154)؛ وهو للعلامة الفقيه علاء الدين أبو بكر بن ٠‏ نود ين أتجمنق 
الكاساني | حنفي ؟؛ من مصنفاته: «بدائع الصنائع". و«السلطان المبين فى أصول الدين» 
كتوفي يه سنة (/41هه) انظر «الجواهر المضية» (1144/15). 

.)584 /7( البحر الرائق‎ )١( 


و “8 
أ سس 


(فَيَصِيرُ بِمَعْنَى الشَّرْط) يَعْنِي: وَقْتَ دُخُولِكِء عَلَى وَضْع المَضْدَرٍ مَوضِعٌ 
الزَّمَان. 


زاد «في». . له أن يقربها ليلاً» وظهارٌهُ على الأيِّامِ يبطل كل يوم بمجيء 
الليل» ويعود بمجيء الغدء ولو كمّر عن الظّهار في يوم. . بَطلَ ظِهَارٌ ذلك 
اليوم» وعاد من الغد) انتهى7" . 

فهذا يدل على عدم صحة تفريع مسألة التُلهار المذكورة غلى (كل) فيما 
سبق في بحث العَامٌ. بل هي مفرّعة على ما ذكر هنا من حذف الحرف 
وذكره» وقد نبّهنا على ذلك في بحث (كُلَ)» فلا تغفل. 

فول المتكف: (قهمر + معدن الشيرظ) فيه إقنارة إلى أنه لا يضير شرظا 
محضاً حنَّى يقع الطلاق بعده؛ بل يقع معهء ويظهر الأثر فيما لو قال لأجنبية : 
(أنت طالق في نكاحك) فتزوّجها. . لا تطلق, كما لو قال: (مع نكاحك)» 
بخلاف ما لو قال: ([أنت طالق] إن تزرَّجِتّكِ) كذا في «التلويح)”" . 

قوله: (يعني: وقت دخولك) أتى بالعناية بما ذكر؛ لدفع ما يَرِدُ أن 
الدخول لا يصلح ظرفاً للطلاق على معنى أنَّ الطلاق شاغلٌ له؛ لأنَّ الدخول 
عَرَض لا يبقى. 

والتجواب: أنّه عن قبيل : : (آنيكٌ قدومٌ الحَاجّ) و(حُفُوقَ النّجِم)» وهو 
شائع لغدّ كذا في «التحبير»””2 وقيل: (في) بمعنى (مع). وفي اشرح 
المضصّف؟ة : (ويْصَدَق ديانةً ؛ لأنَّ اللفظ يحتملة: ولكنه خلاف الظاهر فلا 
دق 5 قضاة)0 , 


زن ف 92 


.)70/1( فتح الغفار‎ )١( 
.,)59:-17849 /5( الفتاوى البزازية‎ :)5177/١( التلويح‎ 2 
661817 /8( التقرير والتحبير (9/1/5ا). (4) كشف الأسرار‎ )( 


و مو 
1 أ 


حة أسئار اروف 
(وَمَعَ : لِلمُقَارَئةِ) بقع تان فِي : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ مع وَاحِدَةٍ. 
(وَقَبْلَ : لِلتَقْدِيم) فتَظنقُ لِلحَالٍ لو قَالَ وَقْتَ الضحْوَة : أَنْتِ طَالِقٌ قبل 
غُرُوبٍ الشَّمْسِ» ٠‏ بخْلّافٍ ما لو قَالَ: قُبَيلَ عُرُوبهًا . . كَنّهَا لا تلق إل 
قَرِيبَ العُرُوبٍ» كوه الهِنْدِيُ”" . 
(وَبَعَدَ: لِلتََخِير) أي : : لرَمَانِ متخ عَما أضِيف إِلبْه (وَحْكْمُهَا في | لعَللّاق 


حِدِ كم قَبلَ) ووو ساس ل هوه اموا لوطرسسا رس مج 1 010ب 


مبمث : أستادالظروف 

وهي : (مع). و(قبل)» و(بعد)» و(عند). 

قوله : (فيقع ثنتان في «أنت طالق واحدةً مع واحدةا) وكذا لو قال: : (معها 
واحدةٌ)» سواء دخل بها اول ينهل؛ لأنَّ (مع) للقِرّانِء فيتوقف الأوّل على 
الثانى تحقيقاً لمراده قَوَقَعَا معاً. 

قوله : (فتطلق للحال لو قال. ... إلخ) وذلك لأن القبليةٌ لا تقتضي وجوه 
ما بعدهاء قال الله تعالى: إين قَبَلِ أن نَطْمِسَ وُجُوهًا)”"2. وصمٌ الإيمان قبل 
الكّّمس» ولا يتوقف على وجوده بعده. 

قول المصنفف: (وحكمها في الطلاق) قَيَّدَ به احترازاً عن الإقرار» فإنه لو 
قال : (له عليَ درهمٌ بعد درهم) أو (بعده درهم) ٠‏ . يلزمه درهمانء وكذا (قبله 
درهم) بخلاف (قبل درهم) فيلزمه درهمٌ واحدٌ كما في «التقرير» عن 
«المبسوط:9؟؟ والوجة : أنَّ الرابعة بمنزلة قوله : : (درهمٌ قبل درهم ب 0 ا 


)0( شرح المغن ل" (") سورة النساء: (8377),. 
(*) التقرير (ق١198/1١)»‏ المبسوط .)8/١18(‏ (5) في (ج): (عليه). 


وح مو 
7 


َقولهُ لغَيرٍ الموظوءة: (أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ َبْلَ وَاحِدَةِ). . تَظلّقُ وَاحِدَه 
وَقبْلَهَا وَاحِدَة ينين وَقَولَهُ : (بَعْدَ وَاحِدَةِ) : بين وَابَعْدَهَا وَاحِدَةٌ) : 
َاحِدَةء وللثر الاي لِمَدَم لمق 1 

(وَ) الأضل أن الطَرْفَ (إِذَا ميد بالكنايَة) أي: الضَّمِيرٍ (. . كَانَ صِمَةَ لِما 


ةديور 


كله : ععم . عمق موق دق ووقة 2 عد 
بَعْدَه) لِأنْهُمَا حَبْرَانِ عَنْهُ (وَإِذَا لَمْ يُقَيَد. . كَانَ صِمَدَ) اف مومه 


في المستقبل). 

قوله: (فقوله لغير الموطوءة) قَيّدَ به؛ لأنَّ في الموطوءة يقع ثنتان في 
الكلّ؛ لأنها في العدّة. 

قوله : (تطلق واحدةً) لأنَّ الظرف صفةٌ لما قبله على ما يأتي من الأصل» 
فتقع واحدةٌ فقط قبل الأخرى لفوات المَحَلَيةِ للمتأخّرة. 

قوله: (و«قبلها واحدة»: ثنتين) لأنَّ الطلاق الأول وقع في الحال» 
والذي وُصف بأنه قبله يقع أيضاً في الحال؛ لأنَّ الإيقاع في الماضي إِيقاحٌ 
في الحالء فلو قال: (أنت طالق أمس). . يقع في الحال. 

قوله: (وقوله: «بعد واحدة»: ثنتين) لأن البعدية تكون صفةً للأَوْلَى» 
فاقتضى إيقاعَ الأَوْلَى في الحال وإيقاعَ الثانية قبلهاء وليس في وسعه ذلك 
فيقترنان. 

قوله: (والأصل أن الظرف. ..إلخ) فإذا قلت: (جاءني زيد قبل 
عمرو).. اقتضى سبق زيدٍء وإذا قلت: (جاءني زيد قبله عمرّو). . اقتضى 
سبق عمرو. 

قوله : لتنا خبران عنه) أي : لآنَّ (قبل) و(بعد) خبران عقا بعدهماء 
وهو الواحدةٌ الثانية» أو هي فاعل الظرف» فتكون هي المُنّصفة بالقبلَةِ 
والبعديّة . 


9 
ين 


سا عة + 
مه 


مَعْنَوِيَّ لا نَحْوِيّةَ (لِمَا لا وَأنَ الإيتَعَ في المَاضِي إيقَاعٌ في الحَالٍ. 
(وَعِنْدَ: لِلحَضَرَةٍ فَإِذًا قَالَ) لِقُلَان: (عِنْدِي أَلْف دِرْهَم. . كَانَ وَدِيعَة؛ 
أن الحقيرة دن عَلَى الحشظ دون ال وم) فِي الدَّمِّه وَلكِنْ لا يُنَافِيِ. 


قوله: (معنوية لا نحوية) كان الواجب ذكر هذا عند قوله: (كان صفةً لما 
بعده)» فإنه لو جُعِلَ صفةً نحويّة. . يلزم تقدّمها على موصوفهاء بل الصفة 
النحويّةٌ فيه الجملةٌ الظرفيّةُ؛ أعني : (قبلها واحدةٌ)» وهي نعتٌ للواحدة 
الشابقةه :وآما الصقة هنا فيما إذا ألم يقيد بالكفاية. . فهي نحويّةٌ؛ لأن فاعل 
الظرف ضميرٌ عائدٌ على ما قبله. 

قوله : (وأنَّ الإيقاع» عطف على (أن الظرف). 

قول المصنف: (و«عند» للحضرة) قال الفناري: (لعل هذا على حذف 
المضاف إن ججعلت اللام صلةً الوضع المقدرة أي : لمكان الحضرة؛ أن 
الحضرة مصدرٌ» و«عند؛ ظرفٌ لا مصددٌ)27. 


© 2 9 


.)١4١/ق( حاشية الفناري‎ )١( 


لمي 


بخث: غروسوق 
(وَي: ْمَل صِلَةٌ لكرَةء وتسععْمَلُ اشيقتاة كقويه"©: له عَلََ ورم 
عيرٌ انق - بالرّفْع - قَيَلرَمَهٌ وِرْهمٌ ثَام) لصن لتقم أي: احيل 
مُغَايِرٌ لدان (وَلّو قَالَ بالنَضْب. . كَانَ اسْيثْتَاء» فَيَْرَمُهُ نّمم إلا دَانِقَاً) 


هو وو 


وَهُوَ ُدمسُ وِّْهَمِ (وَسِوَى مِثْلٌ غير) في كونه صِقَةَ وَاسْوثاء. 


0 
قول المصنف : (تستعمل صفة للنكرة» وتستعمل استثناءً) قال في «جامع 
الأسرار»: (الفرقٌ بين كونه صفةٌ واستثناءً أنه لو قال: «جاءني رجلٌ غيرُ 
زيد». . لم يكن فيه أن زيداً جاء أو لم يجئ» بل كان خبراً أنَّ غيره جاء» ولو 
قال: «جاء القومٌ غيرٌ زييء بالنصب. . كان اللفظ دالا أنَّ زيداً لم يجئ» 
والفرق الثاني: أن استعماله صفةً يختصٌ بالنكرة» واستعماله استثناعءٌ لا 

يختص بالنكرة)”" . 


2 © © 


)١(‏ في (أ» ج): (تقرل). 
)١(‏ جامع الأسرار (5/ 474). 


إن 8 
“في 


بحث : روف الشرط: إلن 
(وَهِنْهَا : حُرُوفُ الشَّرْط) أي : كَلِمَائهُ (وَِنْ: أَصْل فِيهًا) لِأَنّهَا مُخْتَصَّةٌ به 
(وَِنّمّا تَدُْلَ) إِنْ (عَلَى أَمْرٍ مَعْدُومٍ عَلَى خَطَرِ) الؤّجُودِ (لَيسَ بَكَايْنٍ لا 
مَحَالَةً) 


مث : روف الشّرط 
أولبا : (إن) 


قوله : (أي : كلماته) تقدَّم الكلام في نظيره في أوّل بحث الحروف. 

والشرط: تعليقٌ مضمون جملةٍ بحصول مضمون جملةٍ؛ أي : من غير 
اعتبار ظرفِيّةٍ ونحوها كما في (إذا ومتى) , كذا في «التلويح)”"2. وطاق عل 
مضمون الجملة الأولى» ومنه قولهم : (الشرط معدومٌ على خطر الوجود). 

قوله : (لأنها مختضّةٌ به) أي: في حال كونها للشرط؛ بخلاف غيرها من 
الأدوات» فإنها يكون لها معان أخر في تلك الحالة؛ مثل الظرفية» فلا ير 
عليه أنها تَرِدُ أيضاً نافيةً ومختَّفةَ وزائدة. 

نعم يَرِدُ (إذا) على قول الإمام: : (إنها إذا جوزي بها يسقط الوقت عنها) 
كما سيجيءٌ إِلَّا أن يجابّ: بأنها لم تُجعل أصلاً؛ لعدم الاتفاق على سقوط 
الوقت عنها إذا جوزي بها . 

قول المصنفف: (على خطر الوجود”") صفةٌ أو حالٌ من (أَمْرِ)ء واحترز 
به عن المس:ة لسصيلء» وقركهة (ليس باقن سفة أخرى احترز يدمن المتسفق 
عادةٌء وقوله: (لا محالة) قَيْدٌ للمنفي وهو (كائن). 
)١(‏ التلويح .)519-174/1١(‏ 


(؟) الصواب إسقاطها؛ لأنها ليست من المتن. (ج). 


ون ع 
#ريدة 


قلا يُقَالُ: إِنْ جَاءَ العَدُ. . فَكَذَا؛ٍ لِأَنَهُ مِمّا سَبَكُونُ البَبَّهَ (فَإِذَا قَالَ: ذل 
أَطلَْكِ) كَنْتِ طَالِقٌ (ثلاثاً. . لم تَظلّقْ حَنَّى يَمُوتَ أَحَدُهُمَا) لنَّ الشَّرْط 
لوَهْوَ عَدَمُ النَظلِيِقٍ]"'' لا يَتَحَنَّىُ إلا بقْرْبٍ مَوتٍ أَحَدِحِمَاء وَيَكون كارا 
تنه وَهُوَ لا يَرِنهَا . 


قوله: (فلا يقال: إن جاء الغد. . .إلخ) لأن المقصود من دخولها هو 
الحمل على شيء أو المنع عنهء وهو لا يجوز في المتحمّت ولا في المُمْتَيع 
أيضاً . 

قوله: (البتة» مصدر بمعنى البت. وهمزته همزة وصل على ما حّّقه 
الحافظ ابن حجرء لا همزة قطع كما توهه”" . 

قوله: (لا يتحقق إلا بقرب موت أحدهما) أي : الزوجين» ففى موته اتفاقاً » 
وفي موتها خلاف؛ والصحيح الوقوع؛ والمراد: الوقوع في آخر حياة أحدهما ؛ 
لأنهما ما داما حَيّيْنِ يمكنه أن يطلقهاء ثم إِنَّ محل التوقّف إلى موت أحدهما ما 
لم تقم قرينة الفور» أما معها. فلا توثت» وتمامه في «ابن نجيم»! ف" 

قوله: (ويكون قَارَ0 فترثه) أي: إن كانت مدخولاً بهاء وإلا. 
لعدم العدَّة» فإنَّ امرأة القَارّ إنما ترث إذا كانت فيها . 

قوله: (وهو لا يرثها) لأن قُبيل موتها وُجَدَ وقثٌ لا يسع فيه التكلم 
بالطلاق فيتحقّق الشرط . 


2 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (أ) ج). 

(5) فتح الباري (0/ 447). 

(") الفار: هو الذي يطلقها ثلاثاً في مرض موته؛ فراراً عن وراثتها ماله . «طلبة الطلبة»؛ (ص09). 
(:) فتح الغفار (2)78/5. 


إن بن 
#يدة 


بحث: إذا 
(وَإِذَا عِنْدَ نْحَاةٍ الكُوئَةٍ تَصْلُّحٌ لِلوَفْتِ) أي: لِلطَرْفِيّة (وَالشَّرْطِ عَلَى 
السَّوَاءِء قَيُجَارَى بهَا) أي : كل للشاط (هرة) كقوله: 
سعد عع م م وملا ميسو كعمو وه وُذ توقق خضاضة فَمَحَمَّلِ 
َإِدَا تل ال المَاءُ في جَوَابِهًا. . كَانَتْ لِلشَّرْطِ جَازِمَة لِلفِعْلَينِ () قَدْ (لَا 


قوله: (أي: تستعمل للشرط) فَيجَْم بها المضارع» ويكون استعمالها في 
أمر على خطر الوجود. 

قوله: (كقوله: وإذا تُصِبِْكَ. . .إلخ) صدره”"©: [من الكامل] 
واسحكين ما أغنعاك ولك بالخنى ا ا ا زا ان 

و(الخصاصةٌ) : الفقر والحاجة» و(تجمّل): إما بالجيم؛ أي : أظهر 
الجمال بالتعقب» أو كُلٍ الجميلَ» زهو الشنحم المذاب تعقفاً» وإما بالحاء 
المهملة ؛ أي : تحمّل تكلف حمل هذه المشقة. 

قوله: (جازمة للفعلين) كذا في «ابن نجيم»» وفيه: أنها ليست جازمة 
لفعل الجواب» بل لِمَحَلَّ جملته”". 


)١(‏ في (أ. ج): (فأدخل). 
)2 البيت من قصيدة لعبد القيس بن م شاك أورده الضبي في في «المفضليات» (ص 380) . 
اليف فتح الغفار (059/5. 


و 
فد 


52 3 5 وه 


كَقَوَلِهِ : ++ > وإذًا يعاس الك (طعَامٌ العَرِيتِ عَى جَنْدَتٌ 
(وَإِدَا جوزي بهًا. . يَسْقَظ الوَقْتٌ عَنْهَا كَأْنهَا حَرّفٌَ 1 قَصَارَتٌ بمَعْنَى 
إِنْ (وَهُوَ قَولُ أبي حَنِيفَةَ له؛ وَعِنْدَ نْحَاةٍ البَصْرَة: هِيَ) مَوضُوعَة 


(للوَقتِ» ز 2 0 


قوله: (كقوله: وإذا يَحَاسنُ الِحَيْسُ - طعام العريف - يُذُعَى خَنَدت) كذا 
فيما رأيناه من النسخ بزيادة (طعام العريف) في حشو البيت» والصواب 
إسقاطهاء» و [من الكامل] 


وإذا تون كريهة أدعى لها وا 1 و داكو سوا 
و(الحَيْسٌ): الحَلْظ ومنه سُمّيَ الحَيْسُء وهو تمر يُخلط بسمن وأَقَِطِء 
و(حاسَّ الحَيْسَّ): انّخذهء ف(إذا) هنا للوقت بدون معنى الشرطء واستعمالها 
فيما هو قطعيٌ الوجود كما في «التلويح»”" . 
قول المصئف: (كأنها ايموي باقبة حيعل على اسميّتها: 
وظاهر صدر كلامه أنها مشتر بين المعتي. © '» وبه صرّح في «التقريراء 
فقال: («إذا» تصلح للوقت دوو شتراك اللفظيّ) انتهى”*. 
ولهذا استظهر ابن نح نجيم أن تكون حرفاً؛ لأنها مستعملةٌ لمجرَّدٍ الشرط 
الذي هو ربظ خاصٌ» وهر من سمالي الكررشده وقد تكون الكلمة حرفا 
واسماًء قال: (وإليه أشار في «التحرير») انتهى”"' . 
)١(‏ ما بين قوسين سقطت من (ب.» ج؛ دء هه و). 
(7) هذا البيت نسب لأكثر من شاعر. انظر «الأمثال» لابن سلام (ص595). و«الأمالي' 
للقالي (/ 87)؛ و«جمهرة الأمثال؛ /١(‏ 414): و«الحماسة البصرية» 2)١4 /١(‏ و«زهر 
الأكم؛ /١(‏ 3 


(*) أي: الشرط والوقت. (:) التلويح (5197/1). 
(0) التقرير (ق١/ .)15١‏ (5) فتح الغفار (5/ 079 التحرير (ص١١35).‏ 
ا لون 


"هد 


وَقَدَ تتشي لتزط) مقانا (ية قير سُقُوطٍ الوَقْتِ عَنْهَا ل ل 
إِنْهَا مَوضُوعَةٌ (للوَقْتٍ لا يَسْقْط عَنْهَا لِك بحَالٍء 0 8ك 


قلتٌ: وبحرفيتها صرح في «التحقيق» و«التقرير)”''» ووجه كونها 
بمعناها : أنها في مثل البيت الأول مستعملةٌ فيما ليس بقطعي» و(إذا) ظرف 
لا يستعمل إلا في المقطوع . 
(إذا خرجت. . خرجتٌ) أي: (أخرجٌ وقتّ حُروجكٌ) تعليقاً لخروجكٌ 
ولم يجزموا بها المضارع؛ لفوات معنى الإبهام اللازم للشرط» فإِنْ قولك: 
(آنيك إذا أحمرٌ البَمْرٌ)ء بمنزلة آنيك الوقت الذي يحمرٌ فيه الْمُسْرّءِ ففيه تعيينٌ 
وتخصيصٌ » وتمامه في «التلويح»”"© 

قوله: (مجازاً) تبع فيه ظاهر كلام المتن» ويَرِدُ عليه لزوم الجمع بين 
الحقيقة والمجازء فالْأَوْلَّى ما في «التلويح»: أنها لم تستعمل إلا في معنى 
الظرف”"'»: لكن تضمّنت معنى الشرط باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول 
مضمون جملةٍ بمضمون جملقٍء بمنزلة المبتدأ المتضمّن معنى الشرط ؛ مثل: 
(الذي يأتيني - أو كُلَّ رجل يأتيني - فله درهم)؛ ولم يلزم من ذلك استعمال 
اللفظ في غير ما وضع له أصلا . 

قول المصنّف : (فإنها للوقت. . . إلخ) يعني: أنها لا تستعمل في الشرط 
خاصّةٌ مع سقوط معنى الظرف بمنزلة (إن) كما جاز ذلك في (إذا) في قوله: 
(وإذا تَصِيْكَ خصاصة) على ما ذهبوا إليه» وإلا. . فلا نزاع في أن كلمة 
)١(‏ التقرير (ق١/ )١( .)15١‏ التلويح .)37١/١(‏ 
إفة التلويح /١(‏ 5170). 


بن © 
ميددة 


وَيَظْهَرُ الخْلّاف (فِي) ما (إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا مْ أطلّنكٍِ فأني. طالق. . 
لا ََُ الاق ند مالم يمت أحَدْهُمَا) مِل: إن لَمْ أطلَقْكِ (وَقَالَا: 
عَعْ كُمَا فرَع) عَنْ كلا مِهِ (مِثْل : مَتى لَمْ أَطل) وَعَذا إِذَا لم ينوه إن نََى 
الوَقْتَ أو الشَّرْط. ٠‏ فَكُمَا نَوَى اثّمَانَاً (وَرُوِيَ عَنْهُمًا إذَا قَالَ: أنتِ طَالِقٌ 
ل ولت الدَّارَ) إِنَهُ مَْلةَ: ِنْ مَخَلْتٍِ الدَّانَ وَلَا نَصَّ عَنِ الإمَام . 
(متى) كلمة الشرط يُجزم بها المضارع؛ مثل: (متى تخرج أخرج)»؛ كذا في 
«التلويح)”2 

قوله : (فإذا نوى الوقت أو الشرط. . فكما نوى) قال ابن نجيم : (أما إذا 
نوى الوقت. . يقع للحال» ولو نوى الشرط. . يقع في آخر العمر؛ لأن 
اللفظ يحتملهماء كذا فى «الهداية»» وينبغى أل يُصَدَّق قضاءً عندهما إذا نوى 
أكر السمرة لما فيه من المظيف على الس 


© | © 89 


0( التلويح .)371/1١(‏ 
زفق فتح الغفار (5/ ١4)؛‏ الهداية (9/1؟57). 


"بيده 


م 

بحت ليف 
(وَكيت: سُوَالٌ عَنِ الحَالٍ له فَإِنِ اسْتَقَام) .. قَبِهَا ( َِلّا. . بَطل) العِبَارَةُ 
الصَّحِبحَةٌ؛ فَِنْ لَمْ يَسْمَقِم. ٠‏ ثيل على الكاليء وإ . . بطل 5006 


ا 


منناسية أكرها هنا أن القناس قبهنا كما قال سييويهب أن تكون شرظا؛ 
لأنها للحال والأحوال شروظء إلا أنها تدلُ على أحوالٍ ليست في يد العبد؛ 
كالصضّحة والسَّقم» فلم يستقم قولك: (كيف تَكُنْ. . أَكُنْ)» بخلاف (متى 
تَجلِسُ. . أَجَلِسُ) لأن الجلوس في زمانه ممكن, كذا في «التقرير»7" . 

لكن ذكر في «مغني اللبيب»: (أنها تكون شرطاً غير جازم عند البصريين 
إن اتفق فعلاها لفظأً ومعنيَ» وجازمة مطلقاً عند قطرب والكوفيين» قالوا: 
ومن ورودها شرطاً: «يقٌ كن م «سَرْرْصْرْ في الأرَاو كِنِتَ 
0 اه 

وفي «التحرير»: (وقياسها الشّرط جزماً كالكوفيين» وأما كونها للشرط 
معنن . . فائفاقٌ)0*©. 

قوله: (فبها) إشارة إلى أنَّ جواب (إنْ) محذوف؛ أي: قَبِهًا ونعمت» 
والمعنى : فمرحباً بالاستقامة ونعمت هيء إذ لا بطلان. 0 

قوله + (العبازة اصح فإن لم يستقم. . .إلخ) أي: فإن لم يستقم 


.)34( سورة المائدة:‎ )١( .)١1531/١ق( التقرير‎ )١١ 
. )371١ص( سورة آل عمراق: (5). (4) مغني اللبيب‎ )( 
.)35١7ص( التحرير‎ (2) 


َالَهُ ابْنُ نُجَيم'' (وَلِدَِّكَ) أي: لِبُظْلَان كيف (قَالَ أَبُو حَنِيفَة كلنه ف 
5 0 و2 


5 م 5 ود انين سو ا عاف 2 3 2هة > حج ء 
قَولِهِ: أَنْتَ خر كيف شِئْتَ. . إِنَهُ إيمّاع) إِذ ليس لِلعِنْقٍ بَعد وقوعِه كيفية 


َل الَفْويض . 


سرادمو ننجان. . جهلَ كيف على الحال المجرَّدِ عن السّؤالء كما حكى 
قطرب عن بعض العرب: (انظر إلى كيف يصنع) أي : إلى حال صنيعته» وإن 
لم يستقم حَمْلَهُ على الحالٍ - بأن لم يكن الصدر ذا حال - بطل (كيف) . 
وبيان ذلك: أنَّ كيف في قولك: (كيف زيدٌ؟) للسؤال عن الحال؛ أي: 
كيل حال زيذ أصضيخ أم ستيم؟ تبحدل عليه خإنة لم يستقم السؤال عن 
الحال؛ فإن كان الصدر ذا كيفية. . يمكن تعلّقها به» ك(أنتٍ طالق كيف 
شئتٍ) يحمل عليه؛ لأنه لا خفاء في أنها لم تبقّ في مثله على حقيقتهاء 
وإلا. . لما كان الوصف مفرّضاً إلى مشيئتهاء بمنزلة ما إذا قال: (أنتٍ طالقٌ 
أرجعيّاً تريدينَ أم بائناً؟) على قصد السؤال» بل صار مجاز | والبمض: 
(أنتِ طالقٌ على أيّةَ حال شئتٍ)» وإن لم يكن الصدر ذا كيفية. . بَطلّ لفظ 
(كيف). كما في قوله: (أنتَ حر كيف شئتٌ)» فإنه لا يستقيم فيه السؤال عن 
الحال وهو ظاهرء ولا تعلّقُ الكيفيّة بصدره؛ إذ لا كيفيّة للعتق بعد وقوعه. 
وإنما كانت عبارة المصنف غيرٌ صحيحةٍ؛ لاقتضائها أن (كيف) فى مسألة 
الطلاق باطلةٌ كمسألة العتق» وليس كذلك. ١‏ 
قوله: (أي: لبطلان كيف) هذا التفسير على ما اقتضاه ظاهر المتن؛ 
وإلا.. فالتفريعٌ على هذا ظاهرٌ في مسألة الحرٌء وأما في مسألة الطلاق.. 
فلا لعدم بطلانه فيها . 

قوله : (إذ ليس للعتق بعد وقوعه كيفيّة. . . إلخ) أشار بالبعديّةِ إلى دفع ما 
)١(‏ فتح الغفار (41/5). 


)ددا 
قرا ع 


(وَفِي الظَلَاقي): كَأَنْتِ طَالِقٌ كيت شِئْتٍ (تَقَمُ الوَاحِدَهُ) قَبْلَ المَشِيئة؛ لأنَّ 
كَلِمَةَ (كيت) إِنَّمَا تَدُلُ عَلَى تَمُوِيض الْأَحْوّالٍ وَالصَّمَاتِ دُونَ الأضل 
ليتق الفضر في الوشني) أي: الباين عَلَى أضل القالاق من كوه بايا 
(وَالقَدُْ) بالرّنع؛ أي : اثلاث (ممَوَّاً يها إِنْ كَانَْ موظوءة (بشَرْط ب 
الرّوجِ) َإِنْ تَوَاقَقَا. . قَذَاكَه وَإِلّا. . تَسَاقَطَا وَبَقِيَ الرّجْعِيٌ . 


أورده في «التلويح» بقوله: (لقائل أن يقول: إنه يكون معلّقاً ومنجَزَاًء على 
مال وبدونهء على وجه التدبير وغيره» مطلقاً أو مقيّداً بما يأتي من الزمان» 
وكلٌ هذه كيفياتٌ) انتهى'©» فإن ما ذكره من الكيفيات إنما هو قبل الوقوع» 
ومراد من قال: (إِنَّ العتق لا كيفيّةَ له) نفئْ الكيفية بعد الوقوع, وأما 
الطلاق. . فله كيفيّةٌ بعد وقوعه أيضاً من جعلها بائنةً أو ثلاثاً في العدَّة» كذا 
في «ابن نجيم0”" ورَّدّهُ المولى الفناري: (بأنه ليس مراده ذلك ؛ لتصريحه 
بعده بخلافه)» وتمامه فيه”” . 

قوله: (بالرفع) يعني: بالعطف على (الفضل)» قيل : والظاهر أنه بالجرٌ 
عطفاً على (الوصف) لأنَّ الواحد أيضاً قدر» فلا يّصِحّ إسناد البقاء إلى 
القدر. بل الباقي - وهو الثنتان - هو ما فضل على القدر الواقع أوَّلاً . 

قوله: (أي: الثلاث) قيل عليه: الباقي ليس الثلاث, بل الاثنين؛ أي: 
لأنَّ الأرّل وقع قبل المشيئة فالباقي ما عداه» فتأمّل. 

قوله : (إن كانت موطوءةٌ) أي: لبقاء المَحَلّ بعد الطلاق» فيصحٌ التعويض 
في المجلس بخلاف غيرها؛ لأنها بانت لا إلى عِدّوَ فلا مشيئة لها . 

قوله: (فإن توافقا. . فذاك) أي: فإن توافقت مشيئتها ونيثه . . يقع ذلك» 
)١(‏ التلويح )١( .)7137/١(‏ فتح الغفار .)4١/5(‏ 


() حاشية الفناري (ق/ .)١47‏ 


وه مو 
اليل 


(وَقَالَا: ما لَا مَقْبَلَ الإِشَارَة) مِنَ الْأَمُورٍ التَّرْعِيِّةٍ بِأَلَّا تَكُونَ مِنَّ 
المحسؤوسات؛ كَالطلَاقٍ وَالِعِمَاقٍ (فَحَالَّهُ وَوَصْفُه) عَظتُ تَفْسِيرٍ (يِمَنِْلة 
أَصْله) لِافْتِقَارٍ الوَسْفٍ إِلَى الأضل فَاسْعَوَيَا(فيعْعَلّنٌ الأضل ِتَعْلِيقِهِ) أي : 
الوَضْفٍ إِلَى الأصْلٍ وَبالصٌدٌ0", نَفِي التق لا يَعينُ بلا مَشِيكَةٍ في المَجْلِسِ» 
وَفِي الطلاق لا يَمَعُ شَيِءٌ مَا لَمْ تَشَأ َإِذَا شَاعَتُ. . قَالتَمْرِيعٌ كُمَا قَالَ. 


فإن شاءت بائنةٌ وقد نواها الزوج. . تقع بائنة» وإن ثلاثاً ونواها. . فكذلك» 
وإن اختلفا. . لَعَا إيقاعها اتتيقي امل الالال باكر دري اسبايدنا. 

والفرق بين هذا التفويض وعامَّةٍ التفويضات حيث لم تحتج إلى نية 
الزوج: أن المفرّضّ هاهنا حال الطلاق وهو متنوّعٌ بين البينونة والعددء 
فيحتاج إلى النية لتعين أحدهماء بخلاف عامّة التفويضات. 

قول المستقسط (تساله ووسفه بححولة ابه قل : في العبارة قلبٌ» 
والظاهر أن يقول : فأصِلَهُ بمنزلة حاله ووصفه؛ لأن الوصف مفرَّضٌ نْ إليها 
انّفاقاً» وإنما الخلاف في تفويض الأصل . انتهى”" . 

قوله: (لافتقار الوصف إلى الأصل) أي: لقيامه به» وأيضاً فإن معرفة 
وجود الأصل بأوصافه» فافتقرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصفهء فاستويا 
وضار تليق الوضف تليق الأسل : 

قوله: (وبالضّدٌ) أي: ويتعلق الوصف أيضاً بتعليق الأصل . 


)١(‏ في (أ. ج. دء ه): (الوصف وبالضد). 

(7) في (أ) زيادة وهي على هامش (و. ي) وهي : (ولعل الصواب في الجواب عن المصنف 
أن يقال: إن كلام الإمامين هنا مبني على عدم صحة وجود الأصل بدون الوصف» 
وبالعكس. ولذا قيل: إن قولهما غير صحيح؛ لاستلزامه انتفاء الفاسد على مذهبنا ؛ كالريا 
مثلاً ؛ فإنه مشروع بأصله غير مشروع بوصفه بالاتفاق. فلو تم ما ذكر. . لكان الأصل فيه 
مثل الوصف, والوصف غير مشروع؛ فيكون باطلاً لا فاسداً» أو لكان الوصف مثل 


00 
ليله 


ثم 
0 - حن ‏ اديهدا (مَإِدًا كَل أن لق 6م 


بخث بكم 


قوله: (ر, تمعتى الغترظ مجازا) أي : فكأنه قال : (أنتِ طالقٌ على أي عددٍ 
شئتٍ)» فلو صرّح بها. . لكان للشرط» فكذا ما في معناها. 

قوله: (بشرط المجلس ونية الزوج) في «ابن نجيم»: أن ظاهر ما في 
«الهداية» عدم التوقف على نية الزوج» واستظهره؛ قال: لأنه لا اشتراك؛ 
لأن المفرّض إليها القدرٌ فقط [وله أفراد] فلا إبهام)”". 


© © © 


0 م فيكون الربا جائزاً لا فاسداً» وليس كذلك بالإجماع؛ ثم لا يخفى أن الوصف 
بع للأصل ؛ كما بسطه ابن نجيم» وحينئذ فيمتنع تعليق الوصف عندهما وحدهء فلا يتعلق 
0 فيكون الوصف متعلقاً تبعاً له» فإذا كان 
الوصف لا يمكن تعليقه وحده. . فلا يصح أن يجعل أصلاً في التعلق. ويقال: إن أصله 
بمنزلته» بل المتعلق أصالة إنما هو الأصل» والوصف تابع له فكان متعلقاً بمنزلته فلا 
غبار على كلام المصنفء كما يظهر لكل منصف» فافهم) انتهى منه. 
)١(‏ فتح الغفار (؟/ 48)» الهداية (1/ 0541 


و بع 
لين 


مث : حَيث وان 
(وَحَيتُ وَأينَ: اسْمَانٍ لِلمَكانِ) المُِهَم مَغتَى (إن) مَجَارًَ (قإدًاقَالَ: أت 
طَالِقٌ يت شذي. أو أبن يِِكْت. . إِنهُ لا يَقَعُ ما َم تشَأء وَتَعوقُت 
ًا على المَجْلِسِء بخان إدَا) شِنْتٍ (وَمَتَى) شِئْتء حَيث”" تَمَا 
في المَجُلِسٍ وَبَعْدَهُ؛ لانّصَالٍ القََلَاقٍ بِالرَّمَانِ دُونَ المَكان. 


بخث : حَيِثُ وين 
قوله: ا(بمعنى «إن» مجازاً) أي: لععدّر العمل بالظرفية في المثال 
المذكور؛ لأن الطلاق لا تَعَلَىَ له بالمكان فيلغو ويبقى ذكر مطلق المشيئة» 


© © © 


9 منقطت من لو.3). 


م 
ليده 


بث: امع 
(الجَمْعٌ المَذْكُورُ بعَلَامَة اكور - عِنْدَنَا - يَتَنَا و الذقوة وَالإِنَاتٌ عِنْدَ 
الاخيلاط) تَكْليتًا عَلَى وَجْهِ الحَقِيقَة؛ َِنَهُ صَحَّ لِلمُذَكَرٍ وَالمُوَنْكْه كما 
لِلمُدَكَرِ فَمَطظ وَالأَضلَ: الحَقِيقَةٌ وَقَالَ الأكتر: :نه 01 لأنّهُ حَيرٌ مِنَ 
الاشْيرَاكِ وَرُدَ: بَِنّهُ خَيرٌ مِنَ المُشْتَرَكِ اللَفْطِيٌ» وَليِسَ كَذلِكَء وَإِنَمَا هوَ 
مُشْتَرَلةُ مَعْتَوِيّ ؛ أي : الأحَدٌ الدَّائِرُ في عَقَلَاء المَدكرِينٌ) مُنْمَرِدِينَ ؛ أو مَعَ 
الإنَاثِ. 


المذكور بعلامة الذكور 


ذكره في بحث الحروف؛ لأن الكلام فيه باعتبار علامته؛ وهي حرف. 

قوله : (تغليباً على وجه الحقيقة) ليس في عبارة ابن نج نجيم ذكر التغليب» 
والصواب إسقاطه لما في «التحريرا واشرحها: 1 مما بالتغليب 
اعترافٌ بالمجاز؛ لأنه نوج منه)""» فالمراد دخولهنٌ في أصل الوضع من غير 
تغليب» وهذا نفاه الأكثرء وقالوا: (لا يَدُخُلْنَ وضعاً لكن تغليباً) كما ذكره 
الشارح في أول بحث ألفاظ العموم؛ وقدَّمنا هناك أن صاحب «التحرير» 
استظهر خصوصه بالذكور؛ لتبادر خصوصهم عند الإطلاق» وأن دخول 
البنات للاحتياط في الأمان» فيدخلن تبعاً لا تغليب" . 

قوله: (وليس كذلك) أي: وليس الجمع المذكور مشتركاً لفظيًاً حتى 
يكون المجاز خيراً منه؛ وإنما هو مشتركٌ معنويٌ؛ وهو خيرٌ من المجازه 


التقرير والتحبير (007711/1): (0) انظر (ص١59),.‏ 


بس كم 
"زيل 


فَإن اسْتّدِلَّ ِعَدَمِ دُخُولِهِنَ في الجْمْعَةٍ وَالجِهَادٍ وَغَيرِهِمًا . . فَقَلْ يقَالُ: | 
لدَِيلٍ حَارِجِيٌ» فَالَهُ ابن تجيه01. 

(ولَا يَتَنَاوَلُ الإنَاتَ انرا أي : لا يَكُونُ لَهُنَّ خَاصَّة اتَمَاقَاً (وَإِنْ 

ذُكرَ بعَلَامَةٍ التَنِث . . يَتَنَاوَلُ الإنَّاتَ خَاصَّة حَتَّى قَالَ مُحَمَّدٌ فِي «السَيرِ) 


الصلاة والزكاة والصيام ب: «وَأَقِيمُا ألصَّلرةٌ وعَانوأ )ج20 و «كُِْبَ 
عَلِكُمْ آلصيَام 404 كذا أشار إليه في «التحرير )00 
قوله: (فإن اسْئّدِلَ. . . إلخ) أي: فإن اسْتّدِلَ على عدم دخولهنّ في جَمْع 
6 0 دخولهنٌ في الجسم > اليا . فقد يقال فى جوابه: إنه 
ال 00 
أيضاً على دخولهنٌ أيضاً في «أَقِيمُوا لصَكَزة4 ونحوهء فلا يتم ما قَدّمته . 
قلت: أشار إلى جوابه في «التحرير»: بأن الاستدلال بالخارجى على 
عدم دخولهنٌ فيما لم يدخنٌ فيه أَوْلَى من الاستدلال به على دخولهنّ فيما 
دخلنَ فيه؛ لأن الأوّل أقل» وإسناد الأقلّ إلى الخارجيّ أَوْلَى من إسناد 
الأكثر إليه؛ لما فيه من تقليل خلاف الظاهر؛ خصوصاً بعد ترجيح المشترك 
المعنويّ على اللفظيّ والمجاز”"". 
)١(‏ فتح الغفار (؟/ 44). (؟) في (د): (المفردات). 
(”) سورة البقرة: (87). (4:) سورة البقرة: .)١41(‏ 
(5) التحرير (ص١3).‏ وانظر «التقرير والتحبير' ,)5١١/1١(‏ 
() في قوله تعالى: ١‏ تَسْمَوا إل ذَكْر الل زاديئمة: ٠15‏ 
(0) في قوله عر وجل: (يَحَهِدُوا في أله حَنَّ جهكادي:» [الحخ : عل]:ء 
)2 التحرير (ص١8).»‏ وانظر «التقرير والتحبير' (5/ ,)5١5‏ 


و امس 
يي 


الكَبِيرٍ' : (إِذًا قَالَ) المُسْتَامِنُ: (أمتوني على تي وله و وَبَنَاتُ. . إن 
الأمَانَ يتتَاوَكُ الفَرِيقَينِء وَلَو قَالَ: أَمْنُونِي عَلَى بَنَاتِي . لفاوق اكور 
ِنْ أولادو» وَلَو قَالَ : عَلى يني ولب له سوَى البنّات. له يتيت لين 
الأَمَانُ) وَكَذَا الوّصِيَدٌ لنى قلان. 


قول المصنف: (حتى قال. . .إلخ) تفريعٌ على ما مهّده من الأصول 
الثلاثة”'' على طريق اللَّتٌ الغير المرنّبِء وقوله: (على بَِيّ) أصله: ١بَنُويَ'؛‏ 
فعلامة الذكور فيه انقلبت ياءً» زأدظيت في ياء المتكلّم على القاعدة 
الصّرفيّة. 
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00 أي آلقى ذكرت في المتن 


20 


ما الصَّرِيحٌ: قَمَا ظَهّرَ المُرَادُ بو ظهُورَاً بَيَّا) نَامّاً (حَقِيقَةً) لَعَّهَ أو 


وهو القسم الثالث من أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى . 

قول المصنف: (ظهوراً بَينا) أخرج الظاهِرَ؛ِ لأن الظهور فيه ليس بِبَيّنِ؛ 
أي : تام وأما النّصٌّ والمفسَّرٌ والمحكم . . فخارجة :بمورد القسمة؛ لأنة من 
أقسام وجوه الاستعمال. فلا حاجة إلى زيادة قيد الاستعمال؛ لانفهامه من 
الكلام؛ وهو مبنيٌ على تباين هذه الأقسام» وهو المشهور بين المتأخّرين. 

وأما على مذهب المتقدّمين من أنها متمايزةٌ بحسب المفهوم واعتبارٍ 
الحيئيّةٍ متداخلةٌ بحسب الوجود. . فلا حاجة إلى ذلك أصلاً ؛ لجواز 
اجتماعها في لفظ واحد كما مر بيانه؛ لأن تمام' الانكشاف يحصل 
بالتنصيص والتفسير كما يحصل بكثرة الاستعمال» وعليه فيدخل فيه غيره: 
ولكن لا يدخل [فيه] الظاهر؛ إذ الظهور فيه غير تام على أنه قد يُقال: إن 
القول بذلك متحنّمٌ ؛ إذ النّصٌّ والمفْسّرٌ ليسا بكناية لا محالة» فلو لم يدخلا 
في الصريح. . يلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحاً ولا كنايةٌ» كذا أشير 
إليه في «التحريرا وغيره”". 

قوله: (لغةً أو اصطلاحاً) أي: سواء كانت الحقيقة لغويّةٌ أو اصطلاحّةٌ: 
وما مثَّل به المصنف من الثاني كما سيتضح قريباً . 


.)١186ص( التحرير‎ )١( في (جء د. ه): (كمال).‎ )١( 


عو 
ليد 


(كَان) الصّرِيحٌ (أو مَجَارَاً) كَمَّولِهِ:(لا آكُلُ مِنْ هذه النَحْلّه كَإِنَّهُ مَجَارٌ 
مُشْتَهِرٌ؛ لِمَجْرِ الحَقِيمَةِ الَمَاكََ وَ (كَقَولِهِ: أَنْتَ حر وَأَنْتِ طَالِقٌ) فَإِنَهُمَا 
في إِزَالَةٍ الرّقّ وَإِلتعاج حَقِيِقَئَانِ شَرْعِينَانَ مجَارَان لُكَويّانِ صَرِيحَانِ في 
ذَلِكٌ بِوَاسِطَةَ مر الاسيمْمَال. 

(وَحْكُمُةُ: تعلُنُ الكُم) الشّرْعِيَ وَإنْ َم يَقْصِدْهُ (بِعَينِ الكَلَام) حَنَّى لو 
طَلّقَّ أو أَعْتَقّ مُخطقاً. . وَقَمَ ل ا ا م 


قوله: (فإنهما في إزالة الرّقّ والتكاح حقيقتان شرعيّانء مجازان لغويان) 
يعني : أنَّ كلاً من المثالين يصلح أن يكون مثالاً للحقيقة والمجاز باعتبارين» 
كما في «الشرح الملكي"”''؛ فإنهما حقيقتان شرعيَّان في إزالة الرّقّ والنكاح 
مجازان لغويان فيهما؛ لأن وضعهما في اللغة ليس كذلك . 

ورَدَّهُ ابن نجيم: بأن ظاهر كلام فخر الإسلام وتبعه في «التقرير»: أن 
معناهما اتفق عليه أهل اللغة والاصطلاح» بخلاف نحو الصلاة والحَجّ 
والزكاة» فإنها لم تبن على معانيها اللغوية'" . 

قول المصنف: (وحكمه ساق اناك بحن الألكي: ٠..إلخ)‏ قال في 
اشرحه) : (فعلى أيّ وجه أضيف إلى المَحَلَ ؛ من نداءٍ أو وصفي. . كان 
مُوجباً للحكم؛ حتى إذا قال: (يا حرً؛ أو نيا طالقٌُ؛ أو «حررتُك؛ أو 
«طلقتّكِ». . يكون إيقاعاً نوى أو لم ينو كما لو قال: «أنت حرً؛ أو «أنت 
طالقٌ» لأن عينه قام مقام معناه في إيجاب الحكم؛ لكونه صريحاة فلا يحتاج 
إلى )7 

قله (حتى لو ظلّق أو أعدق مقطا . وقع» كأن أراد أن يقول: 


.)40/5( شرح ابن ملك (ص19١1). (0) فتح الغفار‎ )١( 
755/10 كقنف اللأسبرار‎ :)#( 
2 


0 


ُمّ المَُاد بنُنُوتٍ كمه بلا نب قَضَاءٍ فَقَظء وَإِلَا. ٠‏ أشكل: بغت 
وَآشدَوٌ وك نتيا ني الوللم لخ الال وَفِي نحو الاق 
والعقاق لِخْصُوصِبَةٍ الدَلِيل كَذَا في اتير 0" (وَقِيَامُهُ مَقَامَ مَعْنَاهُ 


26ةء 


حَتَى استعنى عَنٍ الِعَزِيمَةٍ) أي : اليِّ؛ لِعَايَة وَضوحِه. 


(سبحان الله) أو (اسقني) فقال: (أنتٍِ طالقٌ) أو (أنت حرٌ)» وكذا لو قصده 
مع صرفه بالنية إلى محتمله فله ذلك ديانةً»ء كقصد الطلاق من وثاق؛ 
لاحتمال اللفظ له» ولا يُصَدَّقْ قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيفٌ عليه. 
ثم لا يخفى ما في كلام الشارح من الرّكاكة» وكان المناسب ذكر التفريع 
المذكور بعد قول المصنف: (حتى استغنى عن العزيمة) . 
الى : (الخصوصية الدليل)» وهو قوله مَل : اثلاث جِدَّهْنَّ جِدٌّ وهزلهنَّ 
جِد: التكاح والطلاق والرّجعة)”(" . 
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)١(‏ التحرير (ص1860). 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)75١144(‏ والترمذي )١١84(‏ عن أبي هريرة دَلهنه 


بع 
1 


مث الكتات 
(وَأمّا الكتَايةُ: كَمَا اسْتَترَ المُرَادُ بو) أي : اسَْيرَ بالا سْيَعْمَالٍ (وَلَا يقْهَمْ إلا 
1 و مَيَارا؛ ِثْل ألْقَاظِ الصَّمِيِ) كَهْوَ ٠‏ فإنه لا يمير بين 
رام لا غرى «وشقنه الا جحت ايقل بها إل بالئئة) أو 


وهو القسم الرابع من أقسام اللفظ باعتبار الاستعمال. 

قوله: (أي: استتر بالاستعمال) تقييد للاستتار» بناءٌ على ما تقدّم من 
اشتراط الاستعمال» ولين تنسيراً للضمير المجرور؛ لأنه عائد إلى (ما)؛ 
يعنى: أن المراد ب(الاستتار) الاستتارٌ بحسب الاستعمال؛ بأن يستعملوه على 
قضدده قإنه قد يقصد لأغراض ضحيحة وإ كان ععناه ظاعرا فى اذلغة: كما 
أن الانكشاف يحصل في الصريح باستعمالهم وإن كان خفيًا في اللغة» ومن 
لا يشترطه في الصريح لا يشترطه هاهناء فيدخل فيه المشترك والمجملٌ 
ونحوهماء كذا في «المرآة)”" . 

قرول المصفف ؟ لتحقيقة كان :أو مجارا)نإنالحفيقة الميجورة والمجاة 
قبل التعارف يُعَدَّانَ من الكناية» فهي عند الأصوليين أعمٌ منها عند علماء 
البيان كما بسطه ابن نجيو7"؛ لأنها مبايئةٌ للحقيقة والمجاز عندهم . 

قول المصنف : (وكنايات الطلاق. . .إلخ) جواب سؤال مقدَّرء وهو إن 
هذه الألفاظ كنايات» والكنايةٌ ما استثر المراد مئه» والمراد بالمستتر هاهنا: 
)١(‏ مرآة الأصول (ص1908١). )١(‏ فتح الغفار (47/5). 


0000 
اليه 


َبَائنِ وَحَرَامٍ (سَميَثْ”') بالكِتَايَاتٍ (مَجَارَ) لِأَنّهَا كِنَايَةٌ عَنِ البَنُونَةِ عَنٍ 
وَضْلَةٍ التكَاحَ (حَتَّى كانت يوَائَق) وَعِيِدٌ الشَّافِعِيٌ كانه ا (إلَّا اعْتَدّي 


واستبرِئِي يعدا وَأَنت واحدة) فَرَوَاجِمٌ ؛ لِانْتِضَائِهًا وُفُوعَ الطللّاقي 
سيق والواقع بالظريم #خيرة و0 


هو الطلاق» ا 


والجواب: أنها سُمّيَتْ بها مجازاً؛ لأنه لا استتار في معانيهاء بل ظاهرة 
غلى كل أنحد» تككها شابهت الكناية سن جهة الؤيهام ذينا تسمل قيد» مقف البائن 
معلوم المراد» إلا أنَّ محل البينونة هو الوصلة» وهي متنوعة أنواعاً مختلفة؛ 
كوصلة النكاح والقرابة وغيرهماء فاستتر المراد لا في نفسهء بل باعتبار إبهام 
المَحَلّء الذي يظهر أثر البينونة فيه» فاستعير لها لفظ الكناية» واحتاجت إلى 
النية؟ ليزول إبهام المَحَلٌ» وتتعين البينونة عن وصلة النكاح» ويقع الطلاقٌ 
البائنُ بموجب الكلام نفسه من غير أن يُجعل : (أنتٍ بائنٌ) كنايةً عن: (أنت 
طالق) حتى يلزم كون الواقع به رجعيّاً» [وتمامه في «ابن نجيم»]”" . 

قولالمصتف” م ا (سَميك .بها سجازا). 

قوله : (فرواجع . .إلخ) ظاهره أنَّ الاستثناء من قوله (حدى كانت 
بَوَائْنَ)» ويحتمل أن ل (سُمّيت بها مجازاً). ومقتضى هذا أن 
يكون إطلاق الكناية على هذه الثلاثة حقيقةٌ» ولذا وقع بها الرجعي. والظاهر 
الأرّنُ؛ فإنَّ ما عداها يدل على البينونة» والطلاق يقع بِمُوجَبِهَا فيكون بائناً» 
وفي الثلاثة لا يقع الطلاق بِمُوجَبِهَاء بل بالتطليق المقدّر والواقع به رجعيٌ؛ 
أي : (اعتدّي لأنّي طلَّقيُك)؛ ففي المدخولة يثبت الطلاق والعِدَّةُ وفي غيرها 
)١(‏ في (أ اده هء ز): (سميت بها): 


(؟) فتح الغفار (407/7)»: وما بين معقوفين زيادة من (أ). 


و م 
له 


(وَظهَر هَذًَا ١‏ تاوت ينما 5 0 ليهات مَيْحَدٌ القَاذِفُ: بِرَنَيت 


يغبت الطلاق بالنية ولا تجب العِدَّةُ وكذا في (استبرئي)؛ وأما (في أنت 
واحدة). . فالمعنى: (أنت تطليقة واحدة) على أنه وصفٌ للمصدر حيث نوى 
الطلاق. 

قول المصنف: (والأصل في الكلام الصريح) لأن الكلام موضوعٌ 
للإفهام والصريحٌ في هذا المعنى هو التَّام. 


© فق ىق 


وج ل 
مله 


ا 
ل 0 يب 3 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
أولا: مبحث الاستدلال بعبازة النص. 
ثانيا: مبحث الاستدلال بإشارة النص. 


ثالثاًء مبحث دلالة النص. 


رابعاً: مبحث اقتضاء النص. 
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لمج ارج ٠‏ مج ارمع / ١‏ مج الع / ١‏ مي الومعى/ حر مي وريه 
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بوث : الاسةرلال تعبات :الس 
(وَأَمّا الاسْهَدْلَالُ) الدَّلَالَهُ: كُونُ الشَّىءِ مَتَى فُهِمَ م.. فُهِمَ غَيرٌةُ؛ فَإِنْ كَانَ 


تارم بعل الَضع . ٠‏ فَوَضْهِية أ و العَقْلٍ. . فَعَقْلِية وده : الطَبِيعِيّة: 
وَتَمَامُهٌ في «الَّحْرِي را وَاللْتْفلة: ار وَإِشَارَة وَدَلالة وَاقْتِضَاءٌ 


مث : الاستّدلال بعّارة الّص 


1000 
والمعتى . 

قوله: («الدلالة»: كون الشيء. . .إلخ) هذا التعريف والتقسيم ذك كره في 
«التحرير» بناءً على اصطلاح المناطقة كما صرّح به نفسه» فإنه - بعد ما تكلم 
على ذلك وقَسَّمَ الوضعية إلى غير لفظية؛ كالعقود والنُصّبٍء وإلى لفظيّة : 
وهي كون اللفظ بحيث إذا أرسل. . فهمَ المعنى للعلم بوضعه له - قال: 
(هذا على اصطلاح المنطقيين)» ثمَّ قال: (وأما الأصوليون. . فما للوضع 
دخل في الانتقال) أي: الدلالة الوضعية عندهم ما للوضع دحل في الانتقال 
فيها من الشَّيء إلى غيره؛ ثم ذكر أن الحنفية جعلوا الدلالة الوضعية قسمين: 
لفظيّة وغير لفظيّة» وتكلّم على غير اللفظية ثم قال: (واللفظيَّةُ عبارةٌ 
وإشارةٌ. . .) إلى آخر ما ذكره الشارح» فقوله هنا : (واللّفظيّة) معطوف على 
(غير اللفظية) الواقع في كلام «التحرير»'") 

قوله : : (ومنها: الطبيعية) أي: من العقليّة الطبيعيٌّ؛ وهي ما اقتضى التلقّط 
بملزومها الذي هو اللَّنْط طَبْعَ اللافظ عند عروض المعنى له؛ كدلالة (أخ) 


.)710/-70 التحرير (ص‎ )١( 


وم مع 
ملح 


وَبَاعِْبَارِِ يَنْقَسِمْ اللَمْظ إِلَى دَالَّ (بعِبَارَةِ النّصّ) أي : اللّفْظِ لا النّصنّ قسِيم 
الظَاهِرِء فَالمُرَادُ بعِبَارَةِ النّصّ عَيِنهُ؛ فَالإِضَائَةُفهِ مِْ قَبِيل: جَحِيع القَومء 
وَكُلُ الدَّرَاهِمء كُمَا في «التَقْرير»”' (. .قَهُوَ العَمَلُ) مِنَ المُجْتَهِدٍ 0006 


على أذى الصدرء ومراده بذلك الرَّدٌ على جعلهم لها قسيمةً للعقلية . 

قوله: (وباعتباره ينقسم. . .إلخ) أي : باعتبار هذا التقسيم في الدلالة 
اللفظية ينقسم اللّفظ إلى دَالٌَ. . .إلخ؛ يعني: أنَّ هذه الأوصاف للدلالة 
حقيقة» وتتعدى بواسطتها إلى اللفظ» فلا يَرِدُ أن ما ذكره المصنف بقوله: 
(وأما الاستدلال. . .إلخ) صفة المُسْتَدِلٌ وليس من أقسام الكتاب, ثم لا 
يخفى أن المناسب للشارح أن يقول كما في «التحرير»: (وباعتباره ينقسم 
اللفظ إلى : دالٌ بالعبارة. . . إلخ)» فيزيد (إلخ) للإشارة إلى بقية الأقسام. 


قوله: (أي: اللفظ) يعني: ليس المراد بالنّصٌّ هنا قسيمَ الظاهرء بل كل 


ملفوظٍ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنَّوّه سواء كان ظاهراً أو مفسّراً أو خفياً 
أو خاضا أو عاقاً أو صرحا أو كتانة. 
قوله: (فالإضافة من قبيل: جميع القوم. . .إلخ) أي: جميع هو القومٌء 
وكل هو الدراهم, وعبارة هي النّصّء وتسمى هذه بيانية» وخالف «شارح 
التحرير» فجعل الإضافة بمعنى اللام؛ لأن العبارة من أوصاف الدلالة20 
ويدل عليه كلام «التحرير»؛ حيث قال: (عبارة النّصٌّ دلالته على المعنى)22 . 
قوله: (من المجتهد) أي: ليس المراد العمل بالجوارح» فهو في قوله 
تعالى: «أَقِيمُوا أَلصَلَزء4”*' استنباط وجوب الصلاة لا فعلها . 
)١(‏ التقرير .)١59 /١(‏ () التقرير والتحبير .)١155/1١(‏ 
(*) التحرير (ض/ا7). (4) سورة الأنعام: (05). 


0 
لتيل 


(بطَاهِرٍ ما سيق اللا لَهُ) بلا َأمْلِ وَالمُرَادُ بالسَّوقٍ هُنَا فا تمد التكلم 5 
لإقَادَةِ مَعْنَا فمعكاة: سَوَاءُ كَانَّ سَوقَاً أَضْلِيّاً أو لا كما فى «الكلشريرو؟), 


مكَاضِلة: أن اليثازة كَلَالة اللنظ على المقتى . 


قول المصنف: (بظاهر ما سيق الكلام له) أي : بظاهر لفظ ما 
الكلامٌ له» فهو على حذف مضافيء والضمير في (له) عائدٌ على (ما) . 

قوله : (سواء كان سَّوْقاً أصليّاً أو لا) المراد بالنَّوقٍ الأصلي: أن يكون 
سَوقٌ الكلام لأجله؛ كالعدد في قوله تعالى: «تَككِحْا مَا طَابَ ...4 
الآية("2» وبالسّوق الغير الأصليٌ : أن يكون المتكلّم قصد التكلم به لإفادة 
معناه» ولا يكون ذلك مقصوداً أصلياً » بل جيء به لغرض إتمام معني آخر؛ 
كإباحة النكاح من هذه الآية» بخلاف غير المسوق له» فإنه ما يكون من لوازم 
المعنى ؛ كانعقاد بيع الكلب في قوله يَكِ: (إن من السّحت تَمَنَ الكلب)”” 2 
صرّح بذلك أبو اليسر كما ذكره في «التلويح)!؟', وهذا بخلاف ما سبق في 
بيان النّصٌّ والظاهرء فإن المراد من كونه مسوقاً أن يدل على مفهومه مع 
كونه أصلياً ٠‏ والذي يُشعر به كلام صدر الشريعة أن المراد بالسَّوقٍ هنا هو ما 
سبق في النَّصّ وادّعى المحمّقُ الفنريٌ أنه هو الصواب”*' ؛ لأن ما ذكره أبو 
اليسر يقتضي ألا يكون الثابت بالإشارة مقصوداً أصلاً. وهو باطل؛ لأن 
الخواصصٌ والمزايا التي بها نَم البلاغة ويظهر الإعجاز ثابتة بالإشارة كما 
صرح به شمس الأئمة. 


,)87( سورة النساء:‎ )١( التحرير (ص58).‎ )١( 
أعترجة ابن حبان في «صحيحها (4941)؛ والنسائي في «السئن الكبرى» (471/7) عن أبي‎ 08 
. هريرة ذفن‎ 


)0( التلويح (549/1). 
)0( التوضيح :)519/١(‏ حاشية الفناري (ق/ .)١59‏ 


د 
"حي 


وقد تقرر في كتب المعاني: أن الخواصٌ يجب أن تكون مقصودةً 
للمتكلّم» ولا . فلا يُعتَدٌّ بها علي كنا من الأحكام يثبت بالإشارة» 
فَعَدَمُ قصد الشارع لها ظاهر البطلان. ١‏ 

وعلى هذا يَتحِدُ العبارة والنّصٌ عند صدر الشريعة» وعند غيره العبارةٌ 
أعمٌ منه مطلقاً كما بَبَّهَ عليه في «التحبير»7١2:‏ لكن يَرِدُ على عدم التفرقة بينهما 
ما أورده الفئري من أنه يلزم ألا يكون الاستدلال بالظاهر استدلالاً يعبارة 
النّصٌّ”"2» وقد نقل في «التقرير» اتفاق الأصوليين على خلافهء فجعله له من 
الإشارة مخالِفٌ لما اتفقوا عليه . 


قدت : ويجاب بأنَ انّفاقهم على ذلك مبنيٌ على عدم اشتراطهم السّوقَ 
الأصليّ في العبارة» وصدرٌ الشريعة لما اشترطه مخالفاً لهم لِمَا علمتَهُ مما يَِدُ 
عليهم. . لم يبالٍ بمخالفتهم في ذلك أيضاً» فلذا جعله من الإشارة لعدم السَّوقٍ 
الأصلي فيهماء على أن الإخسيكتت”؟ ذ في امسخيها» و[الشباؤي] 07 ني 
«مغنيه) اشترطا في العبارة القصد”"', وملافيف يصحٌ ح جعل الاستدلال 
بالظاهر المشروط فيه عدم القصد من الاستدلال بعبارة النْصٌّ المشروط فيها 
ذلك؟ 


.)١449/3ق( حاشية الفناري‎ )١( .)١١5/1١( التقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) التقرير .,)1577/1١(‏ 

)5( هو العلامة الفقيه الأصولي حسام الدين محمد بن محمد الإخسيكتي الحنفي» له: 
«المنتخب في أصول المذهب» ويعرف ب «المنتخب الحسامي"' توفي كأنه سنة (144ه) 
انظر «الفوائد البهية» /١(‏ 184). 

(0) ما بين معقوفين في النسخ: (البخاري)؛ والصواب ما أثبت» والله أعلم . 

)١(‏ المغني (ص514١).‏ المنتخب (ص48). 


و م 
لبيك 


اللهم إلا أن يقال: ذلك مبنيٌ على مذهب المتقدّمِينَ القائلينَ بأنه لا 
يشترط في الظاهر عدم السَّوقء بل قد يكون وقد لا يكون؛ بناءً على تداخل 
الأقسام عندهم كما قدَّمناه في محلّه» وحينئٍ يكون مراد صاحب «التقريرا 
اتفاقٌ المتقدَّمِينَ فلا ينافي مخالفة غيرهم» فالإيرادٌ ممنوعٌ» فقد ظهر أن 
اشتراط السَّوقٍ في العبارة لم ينفرد به صدر الشريعة» وأن لزوم اتحادها مع 
النّصٌّ غير ضائرء على أن الإتقانيَ في «شرح المنتخب» والشبليَ في شرح 
المغني» قالا : (إن الفرق بينهما عسيرٌ جدًاً)؛ ثم فرَّقا بينهما بالاعتبار» وهو 
أن النَّصّ تصرّفٌ في الكلام من جهة المتكلمء وفي العبارة من جهة 
المستدِلٌ» والفرق بالاعتبار كافي27, 

وفرق بعضهم : بأن النّصّ من أقسام اللفظ» والعبارةً من أقسام المعنى» 
ورَدّهُ الشّارحان”": بأن النّصَّ أيضاً اعتبر فيه النظم مع المعنى7©. 
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.)١١5/3( التبيين (1/ *711)» شرح المغني‎ )١( 

)١(‏ أي: الإتقاني» والغزنوي. 

(5) وعبارة «شرح المغني» (111/3):(والذي ذكر في الفرق بينهما بأن النص من أقسام 
النظم؛ والعبارة من أقسام المعنى ليس بصحيح؛ لأن عبارة النص أيضاً اعتبر فيها نظم 
الكلام مع المعنى). 


0 


بح ثالاسسّدلا ل بغار لص 
(وآكا الاشهدلا3 يإشاره الكش * كَهْرَ العمل يمنا كبك يتظليو لخة) أي: 
ِتَرْكِيبِهِ مِنْ غَيرٍ زِيَادَةٍ وَلَا نُفْصَانِ (لَكِنَّهُ) أي: ما َبَتَ (غيرْ و 
ِالقَصْدٍ الأول ولا سِبقَ لَهُ النصٌّء 5) مْوَ ليس بظاهِر مِنْ كُلّ وَجْو) بل 
1ق ١‏ مياد مصيو د اندم ةد نسحت 1 


2 ب 


وهو الثاني من القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على المعنى . 

قول المصنف: (فهو العمل بما ثبت بنظمه) أخرج الثابت بدلالة النصّ؛ 
لآنه ثايت: لمعف في النظوه وقوله : (لغةً) خرج به الاقتضاءء فإنه لا يثبت 
لغدّء بل إنما يدلٌ عليه الس لتوقّفه عليه شرعاًء فثبوته بالشّرِع لا باللّغة» 
وقوله: (لكنه غير مقصود) أخرج الاستدلال بعبارة النّصضّء وقوله: (ولاا سيق 
له النص) تأكيدٌ» وقوله: (وليس بظاهر من كُلّ وجو) بِيانٌ لتسميته بهذا 
الاسم. كذا في «ابن نجيم)", وأخرج به الشبلخٌ في «اشرح المغني' 
الظاهر”" ؛ لأن الظاهر وإن كان الكلام غير مسوق له إلا أنه ظهر المرادٌ به 
للسامع بصيغته بلا تأمّلٍ . 

قوله: (بالقصد الأول) أي: المعتبر في العبارة؛ أي : غير مقصود قصداً 
أصلياً أو غير أصلي. 

قوله: (بل يحتاج لتأمل) أي: لعدم السّوق لهء ثم إن كان الغموض يزول 
بأدنى تأمّل. . يُقال لها: إشارةٌ ظاهرةٌ؛ وإن كان محتاجاً إلى زيادة تأمّلٍ . . 
يقال لها : إشارةٌ غامضة. 


.)١١5/3( فتح الغفار (48/5). (؟) شرح المغني‎ )١( 


وا و في عِلَمِ آحَر: بِدَلَالَةٍ التصَمُنء كَأَنَّ السَّامِعَ لإقبَالِهِ عَلَى ما 
سيق الكلام له عدن غنا فى من َهُوَ يُشِيرُ إِلَيِْ (وَهَذَا كَمَولهِ تَعَالَى : 

لوَعَلَ الولُود له رننَ» سِينَ) الكَلَامُ (لإنْبَاتِ التَمَقَةِ) عَلَى الوَالِدِء فَتَبَتَ 
ِعِبّارَةِ النّصٌ (وَفِيو) أي: فِي ذِْرٍ المَونُودٍ لَّهُ دُونَ الوَالِدِ (ِشَارَة إِلَى أن 
النسَبَ إِلَى الآباء) لأنه نَسَبَ الوَلَدَ إليْه يلام اللقلق» ا دف م 1 


قوله: (وهذا يُسمّى في علم آخر ب«دلالة التضمّن») كذا في "ابن 
نجيم2”"'» والمراد به علم الميزان» ولا يخفى أن دلالة التضمن عندهم هي 
دلالة اللفظ على جزء ما وضع له؛ كدلالة الإنسان على الحيوان» وما هنا 
ليس كذلك؛ لأن المراد من غير المَسُّوقٍ له ما يكون من لوازم المعنى كما 
قدّمناه» فهي دلالة الالتزام» وبه صرح في «التحرير) حيث قال: (وظهر أنها 
الالتزامية وإن خفي اللزوم)”" . 

قوله : (كأن السّامع. . .إلخ) بِيان لوجه تسميته إشارة» كما هو صريح 
غيارة «التحبير» 29 . 

قول المصنف: (كقوله تعالى: «وَعَلَ الود لم....4”؟ إلخ) مثالٌ للعبارة 
والإشارة من المعقولاتٍء ومثالهما من المحسوسات: ما إذا قصد بالنظر إلى 
شيء يُقابله» فرآه ورأى مع ذلك غيره يمنةٌ ويسرة بأطراف العين من غير 
قصديء فما يقابله فهو كالمقصود بالنّصٌّءِ وما وقع عليه أطراف بصره فهو 
كالمفهوم بطريق الإشارة. 

قول المصنف: (سيق لإثبات النفقة) أي: إطعام الوالدات وكسوتهنّ على 
الإرضاع إذا كنَّ مطلقاتٍ كما في «تفسير الجلالين»”” . 
(1) فتح الخفار (؟/48). )١(‏ التحرير (ص8١).‏ 
() التقرير والفحبير (13:/1), (4) سورة البقرة: (7؟5). 


(6) تفسير الجلالين ,)99/١(‏ 


ل 


فَيَكُونُ مَخْصُوصَاً به (وَهُْمَا سَوَاء ني يجاب الحكم) أي : إِنْبَاتِهِ (إلّا أن 
الْقِسْمَ (الأَوَّلَ) أع: العمارة (أَحَ3ّ عند التعَارُضٍ ) لِاِخيِصَاصِهِ بالسَّوقٍ 
كَحَدِيت + اتفكل اهن في ًا كيت . "كليم سيق شار 


0 ع 0ل 
الَف وَهُوَ مُعَارَضك بِحَدِيثِ: كك ايض تلان واكك ١‏ 


وَهُوَ عِبَارَةٌ قَتَرَجَحَ عَلَى الإِشَارَةٍَ (وَلِإِشَارَةِ عُمُومٌ كَمَا 0 11 


قوله: (فيكون مخصوصاً به) الضمير في (يكون) للأب» وفي (به) 
للنسبء أو بالعكس؛ يعني: لما نسب الولد إليه بلام التمليك ولا يمكن 
حمله عليه للإجماع. . دل على اختصاص الأب بالنسبة إليه؛ حتى لو كان 
الأب فرشي والأم أمجمية.يعد الرلد تر 


وفيه إشارةٌ أيضاً إلى أنَّ له ولاية حق التملّكِ في مال ابنهء وأنه لا يقتل به 
ولا يحدٌ بوطء جاريته وإن عَلِمَ حرمتهاء وأنه ينفرد بتحمّل نفقة الولدء ولا 
يشاركه فيها أحدٌ كنفقة عبد وأنَّ الولد لا يشاركه أحدٌ في نفقة أبيه الفقير 
كما في «شرح المص ا 01 

قوله: (وفيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً) أي: بناء على 
أن الشطر النْصْفُ لا البعض» ٠‏ قال في «التحرير»: (لكن القطع بعدم إرادة 
حقيقة النُضْفِ به؛ لأن أيام الإياس والحبل والصغر من العمر ومعتادة خمسة 
عشرٌ لا تكاد توجد؛ ولا يثبت حكم العموم بوجوده في فردٍ نادرٍ» واستعمال 
الشطر في طائفة من الشيء شائع؛ لول وَجْهَلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ السَء )29 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه' (8417) عن واثلة ب بن الأسقع ونه والطبراني في «المعجم 


الكبير' (8/ )١119‏ عن أبي أمامة ذه . 
(0) كشف الأسرار (915/1), (") سورة البقرة: .)١585(‏ 


- 


و«مكثتٌ شطراً من الدهرة» قوجب كونه المراد به) انتهى”"2. 
قال شارحه: (ثم هذا بعد ثبوته عن رسول الله يَلِةِ؛ِ لكنه لم يثبت عنه 


بوجه من الوجوه. قاله اتن فل لكان وقال ابن الجوزي: دلا تحر 50 


وأقره عليه صاحب «التنقيح»» ثم و60 مع زيادة : باطل)" . 
قوله: (فتقبل التخصيص)»» ولهذا قلنا في إشارة قوله تعالى: «وَعَلَ الْولودِ 
...4 الآية: خخصّ منها إباحة وطء الأب جارية ابنه. 
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9 التحوير (صو15): 

(؟) هو الحافظ العلامة المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده من كبار حفاظ 
الحديث؛ والراحلين في طلبه؛ المكثرين في التصنيف فيه» توفي تأنه سنة (140ه) انظر 
«سير أعلام النبلاء؛ /١5(‏ 188). 

(5) هو الإمام الحافظ المفسر أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي. انظر 
أخباره في «سير أعلام النبلاء؛ (11/ 2710؛ توفي تأنه سنة (041ه)» وانظر «التحةيق في 
مسائل الخلاف» (1/ 1077)) و «تنقيح التحقيق»(١/414).‏ 1 

(4) هو شيخ الإسلام الإمام العلامة محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي؛ ذكر أخباره 
تلميذه ابن العطار في ترجمة سماها «تحفة الطالبين»"؛ توفي رحمه الله سئة (7177ه). انظر 
«طبقات الشافعية الكبرى» (8/ 1965): وانظر «المجموع» (310/0//1) . 

(0) التقرير والتحبير (1317/1). 

ا ييا 


ان 


بحث , ولا ّلص 
(وَأَنَا التَّابتٌ دَلَالة الثصل + اها بنك مقت فى «القّض )مق حَيث ال 
(َّمَه) بِحَيتُ يَعْرِكُهُ كُل تمي با تَأثُلٍ (لا الجتِهَادا) أي 8 كو عا 
الشَرْعِيَ المُسْتَخْرَج بِالِاسْتَنْبَاط» وعد مومه عل جعي ةق اعو وم اق 


مث , و|الشالقص 


وهو القسم الثالث من قسم معرفة وجوه الوقوف على المعنى» ويُسمَّى 
(فحوى الخطاب)"'' و(لحنّ الخطاب) و(مفهومٌ الموافقة) لأن مدلول اللفظ 
في حكم المسكوت عنه موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتاً ونفياء ويقابله 
مفهوم المخالفة» كذا في «التلويح)”". 

قوله: (فما ثبت بمعنى النّصَّ لغةً) كذا عبارة المتن» ف(أل) الداخلة على 
(لغة) من الشرح» وهو في الأصل منصوبٌ على التمييز من قوله : (بمعنى 
النص)». وقد غيّر الشارح إعرابه» وقد خرج بالتعريف العبارةٌ والإشارةٌ؛ 
لقبوتهنما بالتَّظم» وخرج الاقتضاء؛ لأنه ثابتٌ شرعاً» والمحذوف؛ لأنه ثابتٌ 
عقلاً . 

قوله: (بحيث يعرفه كل لغويّ. . . إلخ) قال فخر الإسلام : (ليس المراد 
منه- أي: من معنى النّصٌ- المعنى الذي يوجبه ظاهر النظمء فإِنَّ ذلك من 
قبيل العبارة؛ .وإثما المرادنيه المع 20 الذي أذدَّى إليه الكلام؛ كالإيلام من 
الضرب؛ فإنه يُفهم من الضرب لغةً لا شرعاً؛ بدليل أنَّ كل لغويّ يعرف 
ذلك؛ وكما عرف بالمعنى اللغوي التأفيف - وهو إظهار التبرّم والسّآمة بِالتَلمُظ 


)١(‏ قوله: (فحوى الخطاب) أي: معناه؛ يقال: فهمت ذلك في فحوى كلامه؛ أي: فيما 
تنسمت من مراده بما تكلم. «تلويح» [(1/ 2900)] انتهى منه. (بء ج. د هاء يء ك). 
(؟) التلويح (1/ .)١90‏ 06 أي معيى النضن.. ([42. 
+ 


فهو تأكية لِقَوَلِهِ لَه (كالئُي) في الآي15" (عَنٍ التَأَفِيفٍ) لِأَجْلٍ الأذى 
الالار يو او 0 ار نْوَاعَ الأَدَى؛ ك (الضَّرْبٍ) وَغَيرِِ يِمْجَرَِ 


بكلمة أ - أن المحى الشرجت لالحرية هر الابقا تلبت السككي في 
الضرب والشتم به؛ كذا في «جامع الأسرار)”". لكن في «التحريرا ما 
بقائلةه 83 عرقهالا بدائلة اللفظ على سكي حغل ف لكوت لهم مناعة 
بمجرد فهم اللغة كان أَوْلَى أو لا(", كدلالة إفلا نَل نس 74 على 
تحريم الضربء وأما على مجرّد لازم المعنى - كدلالة الضرب على 
الإيلام - فغير مشهورء فالوجه أنه من الإشارة. 

قوله: (فهو تأكيدٌ) هو ما جزم به في «التحبير» مخالفاً لمن أخرج به 
القياس ؛ لخروجه ب(لغة) نعم هو للاحتراز على ما قاله البعض”” ونّصّ عليه 
الشافعيٌ ذ في «الرسالة» من أنَّ الدلالة نوعٌ من القياس» وسموها: (قياساً 
جلياً) . 

قول المصنف: (والثابت به) أي : بهذا القسم. 

قول المصنف: (كالثابت بالإشارة) في كونه قطعياً مستنداً إلى النظم ؛ 
لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغ ولهذا سُمْيَتْ: (دلالةً النصضّ)ء 
َنْقَدَمُ على خبر الواحد والقياس» كذا في «التلويح2©00 


(1) وهى قوله تعالى : ئلا نَثل طَّمَآ أ وََا تَمَرْهُمَا) [الإسراء: *3]. 
20( جامع الأسرار (؟/ 0900. (") التحرير (ص58). 
(4) :سووة الس راد (31)ء (0) التقرير والتحبير .)١1١9/1١(‏ 
)١(‏ التلويح .)55١ /1١(‏ 
و 
قي 


دون الإِشَارَةٍ لِاخْيِصَاصِهًا بالنلم 4 أية لِكون النَّابتٍِ به كَالئَّابتِ 
بالإِشَارَةٍ (صَحّ إِنْبَاتُ اللجدوةه والكفاة راتت لال اليو ص ( كَصدَيَف 


000 


مَاعِزِء نه َم يُرْجَمْ أنه مَاِرٌ بل لان َنَى وَهوَ مُخصَنٌ ٠‏ وَإِيجَاب 
الكَمّارَةِ عَلَى الأَعرَابِيَ ا لِكُونِه أَغْرَابيًَا'". بَلْ لِحِنَايَتِهِ عَلَى الصّوم » 


قوله: (دون الإشارة لاختصاصها بالنظم) يعني : أن الدلالة والإشارة وإن 
اشتركا في وجود المعنى اللغويّ فيهماء إِلّا أنَّ الإشارة وجد فيها أيضاً 
النظلى» بقن النظم بتائماً عن المعارض: يقد الثابت بها على الثابت 
بالدلالة» فالباء داخلة على المقصورء ولكنَّ القصرّ إضافيء فإن النظم 
موجودٌ في العبارة أيضاً كما تقدم» فافهم. 

ومثال تعارضهما ثبوت الكقّارة عند الشافعي ذ في القتل العمد بدلالة النّصّ 
الوارد في الخطأ ؛ لأنيا فنا وببت فى المنطا سم لقياج] العفو . . فلأن تجب 


ردير + م 7 


في العمد أَُوْلَىء فَيُعارضه قوله تعالى : ومن يَفُثُلْ مُؤْوِثَا مُتَعََدٌ 
حرآو2 جَهَنّمُ)”" حيث جعل كُلّ جزائه جهنم ”1 و إشارةً إلى نفى 
الكفارة» فرجحت على دلالة النّصّ. 

وأما وجوب القصاص:فمن عبارة النَّصٌّ”*' الوارد فيه كذا في 
«التلويح»”" . 


. أخرجه البخاري (1874)؛ ومسلم (1597) عن ابن عباس وكا‎ )١( 
. عن أبي هريرة وَليه‎ )8١ /١١١١( أخرجه البخاري (5774): ومسلم‎ )1( 
سورة النساء: (7ة).‎ )*( 
قوله: (حيث جعل كل جزائه جهنم) بناء على أن إضافة المصدر تفيد الحصرء كما في:‎ (5) 
ضربي زيداً في الدار .انتهى افئري». منه. (ج » دهاي).‎ 
وهو: (أنَّ ألنّفْسَ بالتّفين» [المائدة: (40)]. منه. (دء ه)؛ وجاءت في باقي النسخ بعد‎ )5( 
قوله : (الوارد فيه)؛ وذكرها في (ج) ووضع فوقها علامة الحذف.‎ 
,)507١/١( التلويح‎ (03) 
0-3 
يي‎ 


ديت الحَكُمُ فى غيرِهِمًا ِالدَّلَالَةٍ (ذونَ القيّاس » المّدْرَكِ بالّأي كما قَالَ 
الشَّافِعُِ رَحِمَهُ الل؛ لِأَنَّ فيه شْبْهَةَ وَهذِهِ تَنْدَرِىُ بها (وَالنَابتُ به ِ يُحتَمِل 
النخْصِيصٌ ؛ لأنَهُ لا عُمُومَ لَهُ) إذ العُمُومُ مِنْ أوصَاف اللّمْظِ وَلَا لَمْط في 
الدَّلَالَةَ. 


قوله: (فيثبت الحكم في غيرهما بالدلالة) أي: يثبت الحَدٌّ والكقّارة في 
غير ماعزٍ ممن زنى وهو محصنٌ وغيرٍ الأعرابيٌ ممن واقع وهو صائم 
للمشاركة في العلّة» وهي كونه أتى محصناً» وكونه أفسد صومه» وهو ثابت 
بدلالة النّصٌّ ويثبت أيضاً بقصة الأعرابيّ وجوبُ الكثّارة على مَن أفسد 
صومه بالأكل والشرب لهذه العِلَّةِه فإنَّ المعنى الذي يُفهم في الوقاع مُوجِباً 
للكفارة هو كونه جنايةً على الصوم؛ فإِنَّ الصوم الإمساك عن المفطرات 
و ع ا لام و 
أشدٌ» والداعية فيهما أكثر» فبالأحرى أن يثبث الزاجر فيهما 

قوله: (المدرك بالرأي) قَيَدَ بذلك إشارةً إلى أنَّ الدلالة لا 0 على 
القياس المتصوص العِلّة: فإنه حينئذ بمنزلة النّصٌّ كما في «التلويح) 

قوله: (لأن فيه شبهة. . .إلخ) أي: الشبية النائسة من ليزن الح 
بالقسابيه ناكرا لساري از يتعلق به الحكم» فلا يقال: إِنَّها تنبت 

بخبر الواحد إجماعاً مع أن فيه شبهة؛ له البييةات وليه ني طرج 
اليرت ذا أشار إليه في «التلويح 0 

قوله: (ولا لفظ في الدلالة) لأنّ الثابت بدلالة النّصٌّ ثابتٌ بمعنى النَّصّ 
اللغويّ» وهذا بناء على ما هو المشهور من أن المعاني لا عموم لهاء وأما 
على قول من يقول بعمومها - كالجصاص وغيره - فيعدّل بأنَّ معنى النّصّ إذا 
)١(‏ التلريح (577/1). () التلويح .)377/١(‏ 


ودح كو 
دلي 


ثبت علةً. . لم يحتمل أن يكون غير عِلَّوَ وفي التخصيص ذلك؛ لأن 
المُوجِبَ لحرمة التأفيف في موضع النّصٌّ هو الأذى» والشرع جعله علة 
الحرمة» فمتى وجد هذا الوصف ولا حكم له. . لم يكن عِلَّةَ الحرمة . 


© © © 


ببحث : اقنضن اص 


(وَأَما التَّابتُ بِاقْتِضَاءِ النّسّ) أي: بِمُقْتَضَاهُ (. .كَمَا) أي: حُكُمْ (لَمْ يَعْمَلٍ 


0 


مبحث : افتنًا و اص 


وهو الرابع من القسم الرابع» وبه تمّت الأقسام العشرون. 

قول المصنف : (وأما الثابت باقتضاء النّصّ. . . إلخ) اعلم: أنَّ الغابت0© 
إذا كان بحيث لا يصحٌ معناه إلا بشرط. . فلا شك أنه يقتضيهء فهناك أمور 
أربعة: المقتضي وهو النَّصٌُّء والمقتضّى وهو ذلك الشرط» والاقتضاء وهو 
طلب النّصٌّ له وحكم المقتضى -بالفتح- وهو المراد من الثابت هنا على ما 
يُفهم من كلام الشارح من تفسيره (ما) بالحكم» وعليه فيقرأ قوله: (بشرط 
َعَدّمَ عليه) بتنوين (شرط)» والجملة بعده صفة له» و(المقتضّى) في قوله: 
(بواسطة المقتضّى) بمعنى المفعول» وهو الشرط. والفاء في (فإن) إشارة إلى 
تعليل التقدّم لا غير» والفاء في (فصار) للإشارة إلى كون إضافة الحكم نتيجة 
الاقتضاءء فالتقدير: وأما الحكم الثابت بمقتضى النّصّ. . فما لم يعمل 
النَّسُ في إثباته إلا بشرط تََدَّمَ على النّصّء وإنما تقدَّم عليه لأنه أمرٌ اقتضا 
وْلَمَا كان مثبت ذلك الحكم مضافاً إلى النّصٌّ بواسطته لا يكون ثابتاً بالرأي, 
فكان كالثابت بالنّصٌّء وهذا الوجه يحتاج إلى حذف الجار والمجرور وحذف 
الرابظ والعائد إن جعلت (ما) موصولاً» وهو (في إثباته) كما قدَّره الشارح . 
)١(‏ في هامش (ب): (الصواب: النص. انتهى)؛ وفي (ز): (حقه النص). وفي «نتائج الأفكار» 

للرافعي (ق/ ٠١‏ 4): (الذي في «ابن ملك؛ وغيره: النص. وهو الأولى. بل المتعين) . 


فِي إِنَْاتِهِ (إلّا بشَرْط تَقَدمِهِ عَلَّيو) أي : قد دلِكَ الُكُم عَلَى النَضٌ 0 
ِرَادة الِلّكِ مِنّ البَيع (مَإنَ ذَلِكَ) أي: الشَّرْط (أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النّضَّ لِصِحَةٍ 
ا يتَنَاوَلُ) النّصُ (قَصَارَ هَذَا) أي : : القَابت ا 


ونَّمّ وج آخر في عبارة المتن [غيرما ] ذكره الشّارِح : وهو أن يكون 
الغابت عبارةٌ عن المقتضّى -بالفتح- لأنه الثابت باقتضاء النَّصّء والضمير 
البارز في (عليه) راجع إلى النَّسّء ويقرأ (بشرط تَقَدُم) بإضافة (شرط)» 
والتنوين في (تقدَّم) يكون عوضاً عن المضاف إليه» وهو الضمير العائد إلى 
(ما) أي: دريل ليو و(«ذلك» و«هذا») إشارتان إلى الثابت» والمقتضّى 
-بالفتح- بمعنى؛ الاقتضاء» واللام بدل الإضافة» والفاء في (فإن ذلك) 
إشارة إلى 0 اشتراط تَقَدُمهِ عليه؛ وفي (فصار) لبيان كونه نتيجة للجملة 
الأوْلَىء وتقدير الكلام: وأما المُقتضّى.. فالشيء الذي لم يوجب النص حكماً 
إلا يشرط قدو أي ة ذلك الشيء عليه . 


وهذا الوجه ظاهرٌ ما يوجد في غالب ثب نسّخ الشرح من إثبات الضمير في 
(تقدم) لكنه غير موجود في أصل عبارة المتن» وينافيه تفسير الشارح (ما) 
بالحكم, فإنه مبنيىٌ على الوجه الأول كما علمت» قيل: ويرَجَحُ هذا الوجة 
استغناؤه عن اعتبار حذف العائد إلى الموصول تتضوضاً مع تقدير المضاف» 
وأيضاً تعيين رجوع الضمير في قول المصنف الآتي : (وعلامته) إلى المقتضّى 
-بالفتح- فالظاهر منه أن يكون الثابتٌ عبارةً عنه . 


قوله: (في إثباته) يعني : أن الضمير العائد إلى الموصوف أو الموصول 
محذوفٌ مع اعتبار تقدير المضاف إلى ذلك القمير كينا تهنا علي سابقا . 


قوله: (أي : تَقَدُم ذلك الحكم على النَّصّ) الصواب أن يقول أ 
تََدُم ذلك الشرط على النّصٌّ)» وذلك لأن الشرط هو المقتضّى -بالفتح- 


نه 


وَهُوَ حُكُمٌ المُقْتَضَى (مُضَائَاً إِلَى النّصّ بِوَاسِطَةٍ المُقْتَضَى) بالفتح. وَهْوَ 
ذَلِكَ الشَّرْط (فَكَانَ) حَكُمٌ م المُْتَضَى (كَالنَابتٍ بالنّضَ) وَهْوَ المُقْنَضِي 
ِالكَسْرٍ رِ - سمي بذَلِكَ لِأَنّهُ أَمْرٌ اقْتَضَاهُ النَضّ . 

(وَعَلَامَنُهُ) أي : اللقتتى (آذا ميخ بد انقرف وَهُوَ المُقْئَضِي (وَلَا يُلْعَى 
ِْدَ هُورو) أي : هو ظهُورٍ المَقْتَضَى بل يَبْقَى عَلَى حَالِهِ (بخِلَافٍ المَحْدّو ف) 


دع ودوو 


5 60 5 
فَإِنَ إِنبَاتَهُ يُكَي * المَنْطوقَ شه : مكل لمر 0 ؛ أي : أَمْلَ القَرْيَة 


كالبيع في المثال الآتي» وهو سبب للحكم؛ أعني: الملك؛» فالذي تَقَدَّمَ على 
النّصّ إنما هو المقتضّى» وبواسطته صار الحكم مضافاً إلى النصّ . 

قوله: (وهو حكم المُقتضّى) أي: بالفتح» وكذا قوله: (فكان حكم 
المُقتضى)» وقوله: (وعلامته) أي: المُقتضّى»ء وقوله: (أي: ظهور 
المُقَتضَّى)»: وقوله: (بخلاف المُقتضّى)» كل ذلك بالفتح» وما سواه مما لم 
يضبطه الشارح فهو بالكسر. 

قوله: (سُمِّيَ بذلك) أي: سمي المقتضى -بالفتح- (مقتضى) لأنه أمر 
اقتضاه -أي + ظليةت انض من «الاقتضاء» بمعنى الطلب» يقال: (اقتضيت 
الدَّيْنَ)؛ أي : طلببُة» وكان الأصوب ذكر هذه العبارة عقب قول المصنف: 
(بواسطة المقتضّى) ليندفع إيهام عود الضمير في (سمي) إلى المقتضي 
بالكسر. 

قوله: (فإن إثباته يغير المنطوق) هذا مناط الفرق بين المحذوف 
والتقعطىي على ها تسيدائية يعقيني يامقين عليه عدر القربسة الاي 
«تنقيحه)(7 '. وعليه فالمحذوف يكون بمنزلة المذكور يجري فيه ما يناسبه من 
العموم والخصوصء ويكون دلالته على معناه عبارة أو إشارةً أو دلالةً أو 
اقتضاءً. فهو داخل في الأربعة المذكورة» وليس قسماً خامساً كما يتوهم. 


0 سوزؤة يوسف:: :2041 زفق التنقيح .)571//١(‏ 


ون > 
و 


َتَحوَّلَ السُّوَالُ عَنْهَا لبه وَبْقِلَ المَمْعُولِيَةُ مِنْهَا إِلَيْهه فَكَانَ تَابَِاً لَعَهَ فَكَانَ 
كَالمَلْمُوظِ» فَيَجْرِي فيه العُمُومُ وَالخُصُوصُء بحلاف المْقْتضَى . 
وَاعْلَمْ: أَنَّ العَامّة جَعَلُوا ما أورٌ لِتَصْحِيح المَنْظوقٍ تَلَاته: 


فالمراد باللفظ الدَّالٌ على المعنى فى مورد القسمة اللَّفْظُ إما حقيقةٌ وإما 
تقديراً: وبعضهم فرق بينهما : بأنَّ دلالة اللفظ على المحدوق مخ يا اذلالة 
اللَّفْظٍ على اللَّظِء ودلالته على المُقتضَى من باب دلالة اللفظ على المعنىء 
فالمحذوف هو اللفظ» والمُقتضَّى هو المعنى» وعليه مشى صدر الشريعة ثانياً 
في «توضيحه»» وكثيرٌ من الأصوليين جعلوه من المُقتضّى» وفسّروا المُقتضّى 
بجعل غير المتطوق متطوقاً تصحيحا للمنطوق.شرعاً أو عقلاً أو لغ كما 

قوله: (فتحوّل السؤال عنها إليه) مثله في «التوضيح)27, وقيه حك ذكره 
ابن الكمال في «تغيير التنقيح»» وهو أن النسبة لم تنقل من القرية إليه؛ لأنه 
حاصل» سواء قُدَّرَ الأهل أو أثبت. انتهى. 

أقول: لعل المراد بالتحول التحولٌ الصُّوريٌ» فَإِنَّ المستفاد من اللفظ أنَّ 
السؤال متوجّهٌ إليهاء وبعد ظهوره تحوّل إليه» فليتأمل . 

قوله: (ونقل المفعولية منها إليه) يعني : نقل إعرابها - وهو النصب - إليه 
بعد أن كان مجروراً . 

قوله: (فيجري فيه العموم والخصوصء. بخلاف المقتضّى) هذا ما ذهب إليه 
الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة وعامة المتأخرين لما رأوا أنَّ العموم يتحمَّقُ 
في بعض أفراد هذا النوع ؛ مثل قوله: (ظلقى تنسك) و(إن خرعث : . فعبدي 
حُرٌ). فإنَّ (اطلاقاً» واخروجاً») غير مذكورين» ونيةٌ الثلاثِ والعموم فيهما 


.)5717/١( التوضيح‎ 09 


0 


, 
م صم ر ضرورة الصدق : كَارْفِعَ عّ أتَى 


وما أي لصحته عَتْكَُ : كموَسكَلٍ لقريَة» . 
م : كَأَعْيِقُ عَبْدَكُ . 


وَسَمّوًا الكل مُقْتَمَ - بالمّنْح - قَهُوَ مَا اسْتَدْعَاهُ الصَدْقٌ أو القة 


وَقَانُوا بِجَوَازٍ عُمُومِهِ مَا خلا الدَبُوسِيَ» كَمَا بَسَطَهُ ان نُجيم'"2. 


صحيحةٌ على ما عرف, فَسَلّكُوا طريقةً أخرى”"“. وفصلوا بين ما يقبل 
لعموم وما لا يقبل» وجعلوا ما يقبل العمومٌَ قسماً آخرء وسمّوه: 
(محذوفا)» ووضعوا علامة يُمَيِّرُ بها لماو عن لمتحي وتابعهم 
لشيخ في ذلك» كذا في «جامع الأسرار»9© 

قوله: (كهرُفِمَ عن أُبّني ») أي: الخطأ والنسيان كما هو المتداول بين 
لققهاءه والر. ليه 9 السو اص لتكلا السياا وها كرغي حلي كنا 
فاده ابن أمير جا" ومثله : «إنّما الأعمال بالنيات»” *“؛ فإن ظاهرهما ألا 
#وجد خظاً وقسان» آلا دوج عها يدوة: نيةٍ» وهو ممنوعً» قَيُراد حكمٌ الخطأ 
وحكمٌ الأعمال في الآخرة؛ ضرورةً صدق الكلام» وتقدم في بحث المجاز”"© 

قوله: (وقالوا بجواز عمومه ما خلا التَبُوسي) هذا مخالف لما في ١جامع‏ 
الأسرار» واقبيرة من أن أصحابنا جديعا ذهيو] إلى انتفاء عمومه؛ حيث قال: 
(اعلم: أن عامّة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم جعلوا 
المحذوف من باب المُقتضّى؛ ولم يفصلوا بينهماء فقالوا في تعريفه : جعل 


)0( فتح الخفار (1/ 01): تقويم الأدلة (158/1). 

)١١(‏ أي: غير الآتية. وهي طريقة المتقدمين. انتهى منه. (ي). 

زفيف جامع الأسرار (0917/5. 

(4) التقرير والتحبير 0»)١١١ /١(‏ والحديث أخرجه ابن حبان في اصحيحه؛ (00514. وابن 
ماجد .)5١40(‏ والحاكم في «المستدرك» (198/1) عن ابن عباس لها . 

(0) تقدم تخريجه (ص©١1). )١(‏ انظر (ص” ١‏ 4). 


ود كس 
١0‏ ثة 


(وَعِكَالْةُ) المشهوة : (الأمْرُ بالنّحْرِيرٍ ير للَكفِير) كَأَعْينْ عَبْدَكَ عَنَي بألْفٍء َإِنَهُ 
(مُفْمَصِ لِلمِلْكِ) بالبيع ؛ قف صِحةٍ اله عليه (وكَمْ يَذْكر ُهُ) قَيْرَادُ البَيعُ 


2 اخ 


تفحكا لكايه كانه قَالَ: ِعْهُ مني وَأَعيِقُه ِالوَكَالَةِ عَنَي » 9 ش52 


غير المنطوق منطوقاً لتصحيح المنطوق» وأنه يشمل الجميع . 

ثم اختلفوا في عموم المُقتضّى: فذهب أصحابنا جميعاً إلى انتفاء 
عمومهء وذهب أصحاب الشافعي إلى القول بجواز عمومه» والقاضي الإمام 
أبو زيد تابع المتقدّمين وجعل الكل قسماً واحداً) انتهى 20 , 

وظاهره أيضاً أن مخالفة أبي زيد الدَّبُوسيٌ في جعله الكل قسماً لا في 
القول بجواز عمومه. 

قوله: (المشهور) قَيِّدَ به؛ لأن له مثالاً غير مشهورء وهو قوله تعالى: 

سور وقبةِ2"746, فإنه مقتض للملك المُصَحح له أيضاً؛ إذ تحرير الحرّ غير 

متصوّرء وكذا تحرير ملك الغير عن نفسهء فصار التقدير: (رقبة مملوكة)» 
ولعل هذا أنسب لكلام المصنفء فإنه لا يلزم في الأول أن يكون للتكفيرء 
كما قاله ابن نجيم”" . 

قول المصنف: (ولم يذكره) أي : لم يذكر الْآمِرُ المِلْكَء فالضمير 
المستتر عائدٌ على فاعل (الأمر) لاستلزامه إياه. 

قوله: (كأنه قال: «بعْهُ مني وأعتقه بالوكالة عَنَّي)) كآنه أشار بقوله: 
(بالوكالة عنّي) إلى ما اختاره في «التلويح» من أنَّ (عنّى) حال من فاعل 
(أعتقه) أي : نائباً عنّي ووكيلاً» فالتقدير في كلام الشارح : (وَأَعْتِقُهُ حال 
كونِكَ نائباً عنّى بطريق الوكالة)؛ وجعله في «التوضيح» صلةً للبيع» ورد 


)9010( (9):.سووة التنناءة‎ .)01١/5( جامع الأسرار‎ )١( 
.)01" إفرة فتح الغفار (؟/‎ 

وح مو 

ا فط 


تموع ع اوس ع ده عن 
فيثبت البيع بقدرٍ الضرورة. 


(وَالتَابتُ بِه) أي: بِاقْتِضَاءٍ النّصّ (كَالنَّابتٍ بِدَلَالَةِ النّصّ) فَيَتَقَدُمُ عَلَى 


شارحه العلامة: بأنه لا يقال: (بعنّهٌ عنك) بل (منكَ)؛ ولم يذكر الشارح 
قوله: (بألف) الواقع في المثال؛ فلم يعلم منه متعلّقه» وعبارة «التوضيح' 
هكذا: (كأنه قال: «بغْ عبدك عنّي بألفٍء وكُنْ وكيلاً في الإعتاق))”"', 
فظاهره أنه متعلّقٌ بالبيع» وقال في «التلويح»: (والتحقيق: أنه متعلق ب«أعتق» 
على تضمنه معنى البيع؛ كأنه قال: «أعتقه عن مبيعاً من بألف»)0" . 

قوله: (فيثبت البيع بقدر الضرورة) أي : مع أركانه وشرائطه الضرورية 
التي لا تسقط بحالٍء فلا يشترط القبول» ولا يثبت خيار الرؤية والعيب» نعم 
يعتبر في الآمر أهلية الإعتاق» حتى لو كان صبياً عاقلاً أذن له الول في 
التصرفات. . لم يثبت منه البيع بهذا الكلام» كذا في «التلويح)”” . 

قوله: (فالدلالة أَوْلَى)؛ لأن الثابت بدلالة النّصٌّ يوجبه النّصٌّ باعتبار 
المعنى لغةّ» والمُّقتضَّى ليس من مُوجَبَاتِهِ لغة» وإنما يثبت شرعاً للحاجة إلى 
تصحيح المنطوق. 

قيل : ولم يوجد لتعارضهما مثال. 

قوله: (خلافاً للشافعيئّ كث) فإنه يقول: إن له عموماً ؛ لأن المُقتَضَى 
كالمنصوص في ثبوت الحكم به فالثابثٌ به بمنزلة الثابت بالئّصٌّ لا 
بالقياس» والحكم الثابت بِالنّصٌ له عموم» فكذا هذا. 
)١(‏ التوضيح .)577/١1(‏ (5) التلويح .,)377/١(‏ 


وكا التلويح ,)91717/١1(‏ 


عله 


أن تُبُونَهُ ضَرُورَةٌ وَحِيَ تَنْدَفِعُ بِإنْبَاتٍِ فَزْدٍ إِذَا كَانَ لَهُ أَقْرَاد فَلَا دَلَالَه 
عَلَى إِنْبَاتِ ما وَوَاءةٌ قينا مر لجيه'" (كقى إذا كال إن أكلت 
فَعَبْدِي حر وَنَوَى طَعَامَاً كُونَ طَعَام . . له يُضَد3 هنظا [خياذ؟ أن 
(طَعَاماً) تَابتٌ اقْتِضَاءَ وَلَا شيع لك ٠‏ بخلّاف: إن أكلث طَعَامًا 
(ظَعَامَ) كر في سِيَّاقٍ التني نعُم؛ فَيَجُورُ تَخْصِيصُهَا بالنيّة؛ وَحَرَه دَائ 
نُجَيم أَنّ: (إنْ أكَلْتُ) لا يَصِحّ أن و0 مُفْتَضَى» وَإِنماا + هوام 
التشدرف. وَهُوَ يَمْبَلُ العُمُومَ لا النَخْصِيصٌء فَالحَكُم 3 

الترّاعٌ في كُونه مِنْ هذا القييل. 

(وَكَذَا إذّا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أو ظَلَّنْكِء وَنَوَى الثَّلَاتٌ. ٠‏ لا تصِح ذِينه) 
لأَنَّ المَصْدَرَ الّذِي تبت مِنَ المتَكلّم إِنْمَاء أَمْرِ شَرْعِيَ لا لُكَرِي» 23118 


قوله: (لأن ثبوته ضرورة. . . إلخ) عِلَةٌّ لعدم عمومه عندنا . 

قوله: (نكرة في سياق النفي) لأن التعليق للمنع» فكأنه قال: (لا آكل) . 

ا 000 ماي لل : لوه "أي : كو 
في نحو : (لا آكل) 11 شارة ١‏ بساك كاي سمره لا م 
يتوقف صدقه عليه» ولا بعدم صحته الشرعيّة فتخصّه باسم المحذوف» ولم 
يتحد حكمهما في عدم العموم؛ غير أنَّ عمومه لا يقبل التخصيص؛ إذ ليس 
للشافعية)» وتمامه ا 

ديظهر من عبارة «التحريرة ما في قول الشارج تيع لاين فجبيع أن : : (إن 
أكلتُ) لا يصح أن يكون مُقتضّى؛ إذ المقتضّى هو المحذوفء اللَّهُمَّ إلا أن 
)١(‏ فتح الغفار (1/ 01). )١(‏ فتح الغفار (5/ 04). 


وه نم 
الي 


يَكُون ثَابتَا اقْتِضَاءً (بخْلّافٍ قَوَلِهِ: طَلْقِي لك ولف 6 فَإِنَهُ نَصِحْ 
يه الَّلِاثْ فِيِهِمًا تقاف (عَلَى احتلافٍ التّخْرِيج) أي ل الشَافِعِيَ ل 
َلِقَولِه ِحْمُوم المُقْنَضَى» 7 عِنْدَّنًا. ,كني الأكلن ايمضلة تايل لكك 
أن منقاة: اْعَلِي فِعْلَ الطَلَاقٍء فَاْتَمَلَ الكل وَالأَكَلَ وَفِي النَّانِي 
البَسُونَة عَلَى نَوعَينِ» قَنصِح نيه أَحَدِجِمًا. 


يراد مفعول (إن أكلت)30"» فتأمّل . 

قوله: (فيكون ثابتاً اقتضاء) أي : لذ لد امن نحيك االلغة يدل على 
اتصاف المرأة بالطلاق» لكن لا يدل على ثبوت الطلاق بطريق الإنشاء من 
المعكلّم بهذا اللفظ» وإنما ذلك أمرٌ شرعيٌ لا ثابتٌ لغدَّكذا في 
«التوضيح ٠‏ 

قوله: (لأن معناه: «افعلي فعل الطلاق». . . إلخ) يعني : أن الأمر ثابتٌ 
في الأول لغة؛ لأن الأمر فعل مستقبل وضع لطلب فعل في المستقبل» 
مختصر من الكلام المطوّل» ومطوّله : (افعلي فعل التطليق)» والمصدر اسم 
يقع على الأقلّ ويحتمل الكلّء فصحّت نية الثلاث؛ قاله المصنف”” . 

قوله : (وفي الثاني : البينونة على نوعين» فتصح نية أحدهما) يعني : أن 
صحة نية الثلاث في : (أنت بائنٌ) ليست مبنيةٌ على عموم المُقتضّى » بل من قبيل 
إرادة أحد معنيي المشترك» أو أحد نوعي الجنس في باب المُقتضّى» وهو 
جائز. وذلك أن البائن قد تطلق على الخفيفة: وهي القاطعة للحِل الثابت 
للزوج في الحالء وعلى الغليظة : وهي القاطعة لحل المَحَلَيّةِ ؛ بألا تبقى المرأة 
محلا للنكاح في حم فإن كان لفظ البينونة موضوعاً لكلّ من المعنيين وضعاً 
على حدة. . كان مشتركا» وإلا. .كان جنسا لهماء كذا في «التلويح)”* 
)١(‏ التحرير (ص85). )١(‏ التوضيح .)538/١(‏ 


(©) كشتف اللأسران (4:08/1). (:) التلويح ,)20١/١(‏ 
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1530 فصل في الإستدلالات الفاسدة 


وهي ثمانية : 
ا- مفحهوم اللقب. 
غ- مفهوم الصفة والشرط. 
+ حمل المطلق على المقيد. 
ع- الإستدلال بالمقارنة. 
0 تخصيص العام بسببه. 
1- تخصيص العام بغرض المتكلم. 
- الجمع المضاف إلى جماعة. 


الأمر بالشيء نهي عن ضده. 
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افي الاسَبَدَلَالَاتٍ الفَاسِدَةَ: أولاً: مَفْهُومُ اللقَب] 
51 ن على التي ءِ بِاسْمِهِ العَلّم) ون ع افا او رطق قري رط جد ازع جد بنج وط(م 41 بتي 


0 الت 
(التصعرج ل ل راسو القام 0 

لما بين الاستدلالات الصحيحة عندناء وكان بعض الاستدلالات مما 
تمسّك به البعضٌ غير صحيح عندنا . . أراد أن يِتبّهَ عليه . 

واعلم أوّلاً: أنَّ الشافعي ينه قسم الدلالة إلى : دلالة منطوق» ودلالة 
مفهوه”"2. وقسم الثاني إلى : مفهوم موافقةٌٍ» وهو: دلالة النّصّ عندناء وإلى 
مفهوم مخالفةٍ» وهو: أن يكون المسكوتٌ عنه مخالفاً للمنطوق في الحكمء 
يسدق عندهم : (دليلَ الخطاب) . 

المت «التسريراة ليهو اتساج ملهو الفط واللقرظ واللقاي صند 21 
الحكم إليهاء نحو : «كلا جَلَُ له م بََدُ حي تتكمَ رَقبًا عَرهٌ 4 *". متَحِلُ إذا 
نكحت» ومفهوم العدد عند تقييد الحكم به نحو د اي "أ ومفهوم 
اللَمَّبِ وهو : تعليق الحكم بجامد؛ ك: (في الغنم زكاة)””* . والفِرَق كلها على 
نفيه سوى شذوذء والحنفية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع 


)١1(‏ قوله: (إلى دلالة منطوق» ودلالة مفهوم) فالأول: ما يدل عليه اللفظ في محل النطق ؛ ؛أي: 
يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله ذكر ذلك الم ونطق به أولاً؛ والثاني : فا يدل 
عليه لا في محله؛ ؛ بأن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله: ومفهوم الموافقة هو 
أن يكون المسكوت عنه؛ أي: غير المذكور موافقاً للمنطوق؛ أي: المذكور في الحكم 
إثباتاً ونفياً. ومفهوم المخالفة خلافه. منه. (ج؛ دء هء ي). 

(9) سورة البقرة: 9503 (9) سورة الثور: (84). 

(8) أخرجه البخاري (404١)؛‏ وابن خزيمة (75211): وابن حبان (53077) عن أنس ذلد . 


00 
#ريية 


(تصل ) 
[في الاستن لالات الفاسدة؛ أولاً؛ مَفْهُومٌ اللقب] 


التصبيض عَلَى الشيء افيه العلم» وو وهو 61 بوب تناه 45.1 9العثونه فايويط افا ع جد 


( فصل ) 
(التعصي على , «باسهم العام 05 


لما بين الاستدلالات الصحيحة عندناء وكان بعض الاستدلالاات مما 
تسّك به البعضٌ غير صحيح عندنا . . أراد أن يِنَبّْهَ عليه . 
واعلم أوَّلاً: أنَّ الشافعي كآنه قسم الدلالة إلى : دلالة منطوق؛ ودلالة 
فهره ا" وقسم الثاني إلى : مفهوم موافقةء وهو: دلالة التصّ عندناء وإلى 
هرم مخالفة» وهو: أن يكون المسكوتٌ عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم» 
. يسَمّى عندهم : «دليل الخطاب) . 
قرفي «النسرير» لوعو أقيمام : مفهوم الصفة والشرط والغاية عند مَدَ 
لحكم إليهاء : نحو لكلا َل له وذ بنذ حي تكح يها حدم » 0 + تيمل إ8ا 
تكحت. ومفهو م اا ويند تقييد الحكم به نحو: نه ومفهوم 
م بجامد؛ ك: : (في الغنم زكاة»” وَالقِرَق كلها على 
فية ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه في كلام الشارع 
.لك 
سوق اا 0 ما يدل عليه اللفظ في جلي التظق» أي: 
- الاسشاكون: رء 5 ذلك الحكم ونطق به أولاء والثاني: ما يدل 
2 !المذكور وحالاً من أحواله. ومفهوم الموافقة هو 
٠ 52‏ حيدكور موافقاً للمنطوق؛ أي : المذكور في الحكم 
ل ونه (ج داهب ي). 
بنورة الفرقظ 80 
بين العزيمة (1171): وابن حبان (7777) عن أنس ضهد 


0 


فقط'''» ويُضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل» وهو العدم الأصلي, إلا 
لدليل وحكم الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرَّره السّمع) انتهى'" . 
واعلم أيضاً : أنَّ لمفهوم المخالفة عند القائلين به شروطاًء وهي على ما 
في «التوضيح؛: ألا يظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم الثابت للمنطوق» 
ولا را إيّاه فيه ولا يخرج؛ أي: المنطوق مخرج العادة» نحو: 
ٍرببَئَُكُمُ لي في حُجُورِحْم 04" . وحينئذٍ لا يدل على نفي الحكم عما 
عداف ولا يكون لسؤال أو حادثةٍ كما إذا سثل عن وجوب الزكاة في الإبل 
السائمة مثلاً» فقال بناءً على السؤال أو على وقوع الحادثة: (إن في الإبل 
السائمة زكاةً)؛ ولا لعلم المتكلّم بأن السائل يجهل هذا الحكم المخصوص» 
كما إذا علم أن السامع”* لا يعلم بوجوب الزكاة في الإبل السائمة» فقال بناءً 
على هذا : (إن في الإبل السائمة زكاة)”* . 
قال في «التلويح»: (وقالوا -يعني: المثبتين له في آخر ذكر الشرائط-: 
أو عبر لاك ما يلاضى القديضي السطرق بالذعرء كك أنَّ شرط مفهوم 
المخالفة ألّا يظهر لتخصيص المنطوق بالذّكر فائدةٌ غير نفي الحكم عن 
المسكوت عنه؛ فالمصئّفُ - أي: صدر الشريعة - حصر الشرائط في 
)00 قل النيخ لال الدين الخبازي تي دعائية الهدايقة عبن ضمي الأأنية الكرخيي تنه : أن 
تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي حي الح معدي عطايات التتاريج د فأما في 


تفع الخاس ررقو وفي المعاملات والعقليات يدل + انتهى اتحبيسر. مع 101/ 
.])1١1‏ (جد ها ي). 


(؟) التحرير (ص١”7).‏ (9) سورة النساء: (55), 

(4) لعل الصواب: السائل. 

(5) التوضيح 0)277/١(‏ والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» )597/١(‏ عن عمرو بن 
حزم وين . 


2 


أي : الدَّالَ عَلَى الذات وَلَو اسم حجنن (يَدُلُ عَلَى الخصوض) أي نمي 
الحُكم عَسَّا عَدَاهُ (عِنْدَ التغض) ل 


المعدودات» وسكت عن تعميمها ؟ ليتمكن من الاعتراض على :دليلهم في 
مفهوم الصفة والشرط بإيراد صُوَّرٍ [توجد] فيها الشرائط المعدودة؛ مع عدم 
نفي الحكم عن المسكوت عنه) انتهى'" . 

فاحفظ هذه المقدّمة؛ لتكون على بصيرةٍ فيما يَرِدُ عليك. 

قوله: :وى الدّال على الَذّات ولوناسم جنسن)ايعتي: أنه ليس المراد 
ب(العَلّم) هاهنا العَلَمّ النحوي. » بل ما يشمله وغيره» فالعَلّمُ بأنواعه الثلاثة 
-الاسم والكنية واللقب النحوي- داخلٌ في مسمّى اللقب الأصوليٌء وكذلك 
اسم الجنسء ويتناوله الاسم الجامدء وهو اختواحن الوضف الي لم 
يستعمل استعمال الأسماء, كذا في «حواشي ابن أبي شريف”"' على جمع 
الجوامع؟» والمراد ب(العَلَّم) ما ليس وصفاً مجازاً مشهوراً عندهم . 

قول المضتك : (يدل على الخصوص عند البعض) قد علمتٌ أن الشافعي 
يقول بمفاهيم المخالفة» ويحتجٌ بها إلا مفهوم اللقب وهو المذكور هنا 0 
يقول بِحُجييِهِ كالحنفية» ٠»‏ قال في «جمع الجوامع' والريجده للساع : (واحتج 
به البعض وهم: الدَّقَاقُ”" والصيرفيٌ من الشافعية” أ فين زر تاد مت 


)١(‏ التلويح (1/ 07175 وما بين معقوفين في النسخ: (لا يوجد)؛ والمثبت من «التلويح». 

(؟) هو العلامة الأصولي كمال الدين محمد بن محمد ابن أبي شريف المقدسيء قال عنه ابن 
الأعمات:+ (الشيخ الإمام؛ . شيخ الإسلام» ملك العلماء)؛ له من المصنفات: «الدرر اللوامع 
بتحرير جمع الجوامع»؛ واالمسامرة على المسايرة» توفي تَذَنهُ سئة (05٠4ه)‏ انظر «شذرات 
الذهب» .)173/1١(‏ 

(5) هو العلامة الفقيه القاضي محمد بن محمد أبو بكر الدقاق؛ له كتاب في الأصولء توفي 
يدن سنة (87ه) انظر "تاريخ بغداد؛ (2/ 24417 . 

(4) هو العلامة الفقيه أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي. حكي عن الإمام أبي بكر القفال: 


| - 
ا 


كَالشَافِجِيَ وَالدَّقَاقِ وَبَعْضِ الحَتَابِلَة وَيُقَالُ لَهُ: مَفْهُومُ المُْحَالمَةِ 00 


المالكية”"'» وبعض الحنابلة)!" . 

وأنكر أبو حنيفة نه الكل مطلقاً» وأنكر الكل الإمامُ التقيُ السبكئ 
في غير الشرع من كلام المصنفين والواقفين لغلبة الذهول عليهم؛ لكن قد 
علمت فيما مَرّ عن «التحرير؛ أنَّ أبا حنيفة لم ينكر الكل مطلقاً» بل في كلام 
الشارع» ففيه خلافٌ عنده» لكن ما تقدَّم هو قول اللجونيد فكي وإنما أنكره 
في كلام الشارع فقط؛ لكونه من جوامع الكلم». فيحتمل فوائد كثيرة» ولذا 
ترى الخلف يستفيدون منه ما لا يدركه السَّلّكُء بخلاف الروايات» فإنه قلّما 
يقع فيها تفاوثٌ الأنظار. 

قوله : (كالشافعي) مخالِفت لما تقدم عن الجمع الجوامع )+ فتدبّر. 

قوله : (ويقال له: «مفهوم المخالفة») المناسب لما تقدَّم أن يقول: ويقال 


لاضف 


له : (مفهوم اللقب ) إذ مفهوم المخالفة أعمٌ من فافهم. 


0 أن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي؛ له: «البيان في دلائل الإعلام على 
أصول الأحكام' وغيره» توفي ينه سنة (0ه) انظر «وفيات الأعيان» (5/ .)١99‏ 

)١(‏ هو العلامة الأصولي محمد بن أحمد أبو عبد الله بن خويز منداد المالكي البصريء له كتب 
كثيرة؛ منها: كتابه الكبير في الخلاف» وقعاب :قن أميول الفقه»: وكعاب اق الحكاء 
القرآن. توفي يدنه سنة (40ه) تقريبا. انظر «ترتيب المدارك» (7/ لالا). و«الوافى 
بالوفيات» (39/7). واديوان الإسلام) (؟/ 5147). 

إفة حاشية المحلي /١(‏ 071737 . 

(*) هو شيخ الإسلام الإمام علي بن عبد الكافي؛ تقي الدين السبكي الأنصاري الخزرجي. 
أحد الحفاظ المفسرين المناظرين. وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات, له من 
المؤلفات: «الابتهاج في شرح المنهاج". ومجموعة فتاوى «المسائل الحلبية وأجويتها'. 
واشفاء السقام". وغيرها. توفي يدنه سنة (5هلاه) انظر «الدرر الكامنة» (4/ 0/4). 

(4) أي: جمهور السادة الحنفية. 


ب © 
#سيية 


(كَقَوَلِهِ لقيو الما مِنَّ العا اك أى : العُسا 5 مِنَ المَنِيّ؛ فَلمِنَ ِ 
يتف 5جقاقه اخينداة اعد ويك 0 َال المي (فَهِمَّ الأَنْصَارْ 


عَدَمَ وجو الاوقال بالإقشال) أي : بالجمّاع ع بلا إِنْرَالٍ (لِعَدَم المَاءِ) 
َل لَمْ يدن عَلَى الخُضُوصٍ لَمَا فَهِمُوا ذلِكَ. 

(وَعِنَْيَاه لا يدل علي توا قاذ مَتوُوتاً بالشلد أو لَمْ يكُنْ؛ لذن عض 
لم يكتَاولة) أي : ما تَنَاوَكَ غِيرَ المَنْضُوصٍِ (فَكيت رع هذا أو إِنْبَانَا 
للحُكم؟ وَلِهَذَا رَادَ العقاي: العِنَاقَء وَالعَفُوَ عن القِصَاصٍ» انعدو 
فلن خدية : اثلاث حِدَهُنٌ جد وَمَإْلْهُنٌ جد النّكَاحٌ وَالطََلَاقُ 


الي 


قول المصنف: (بالإكسال) مصدر (أكْسَلَ)» قال في «القاموس»: 
(«وَأَكْسَلَ في الجماع»: خالطها ولم يُنزل» أو عزل ولم يُِدٍ الولد)”". 

قوله : (لَمَا فهموا ذلك) أي: لأنهم فصحاء من أهل اللسان. 

قول اللمصعفت: (سواء كان مقروناً بالعدد أو لم يكن) هو الصحيح كما 
ذكره المصنف في «شرحه» احترازاً عن قول الثلجي من أصحابناء فإنه قال: 


ع2 
بأن مفهومَ العدد معتب”” 5 


قوله: (ولهذا زاد المشايخ. . .إلخ) تعليلٌ للتعميم بقولة: (سمواء 
كان. . . إلخ)؛ وعلة الزيادة أن العتاق والعفوّ نظير الطلاق بجامع الإسقاطء 
والنَّذْرَ كاليمين. 


)00 أخرجه مسلم (714)؛ وأبو داود )١11(‏ عن أبي سعيد الخدري نه . 

(1) تقدم تخريجه (ص440). (؟) القاموس المحيط (ص "6 .)1٠١‏ 

(؛:) كشف الاسرار »)408/١(‏ وفيه: (البلخي) بدل (الثلجي)؛ وهو تصحيف. 
575 


و 
هبيه 


التَخْصِيصٍء بَلْ (بِحَرْفٍ الِاسْتَفْرَاقِ) وَهِيَ اللَّامُ المُوجبَةُ للِانْحِصَارٍ 
(وَعِنْدَنَ هُوَ كَذلِكَ) َإِنَّ الاسْتِغْرَاقَ ابت (فبما) أى: : في جورت الغْسْلٍ 
الَّذِي (يتعَلُّبِعَينٍ المّاءِ) أي : اَي (غيرَ أن الما نَابت في الإِكْسَالٍ 
تقييراً؛ لَأنّ الساه (يققك عَرَا يران الت + القشاينة» مني + بالإتزذل 
(وَمَرَة كلَالَة) بالِالتَِاءِه إذِ الإدْحَالُ ديك الإنْرَاليء َأََادَ اب جيم : : أن 


وح ع ع أ 


الأنْضَار ددا إلين قَولٍ المهَاجِرِينَ لَمّا أَخْبَركهْ عَائْشَةٌ 3 بعديث: 


قول المصنف : (والاستدلال منهم) جواب عن كلام الخصم؛ بأنَّ كَهُمَ 
الأنصار انحصارٌ الحكم على الماء ليس بدلالة التنصيص» بل باللام المُعرّفة 
المستغرقة للجنس عند عدم المعهود. 

قول المصنف: (فيما يتعلق بعين الماء) أي: لا مطلقاً؛ للإجماع على 
وجوبه بالحيض والنفاس . 

قوله: (غير أن الماء. . .إلخ) جواب إشكالٍ» وهو أن يقال + الما قلعم : 
إِنَّ اللام للاستغراق. .كان معناه: : أن جميع أفراد العُسل في صورة وجود 
المني. فلا يجب الغسل بالتقاء الختانين بلا ماءء فأجاب عنه بما ذكر. 

قوله: (إذ الإدخال دليلٌ الإنزال) وهو أمرٌ خفيٌ: فيدور الحكم مع دليله» 
كما تدور الرخصة مع دليل المشقة وهو السفرء مع أن المشقة قد لا توجد 
بالفعل في بعض الأسفار, وهذا في غير الميتة والبهيمة والصغيرة» وإلا. . 
لا يجب العُسل إلا بالإنزال عندنا؛ لأن المَحَلَّ لمّا لم يكن مشتهئ . . فلا بُدَّ 
من معاينة الإنزال كما في «ابن نجيم»70©. 


)1( فتح الغفار (؟//01). 


00 
ابيا 


ذا القش البنتاثان وغاتي العققة: . جنت القن" أن آر كه #رلة5 
وَعَلَيهِ الإجمَاع. فَكَانَ و «المّاءٌ مِنّ المّاء0”") و 2 حملا 
بعْضْهُمْ عَلَى الاخيلام . 

نَانيَاً: + مشهوم الصّمَّةٍ وَالشَرَطِ 
(وَالحَُكُمُ) كَسجَوَازٍ النّكَاح (إذَا أضِيف إِلَى مُسَمِّىَ) مَوصُوفٍ (بِوَضْفٍ 
خَامٌ) نَشْو: «التحصكب النؤيكيي"" 20111110 


قوال السهطف :إلى مسو دوعق العرادبالرقيف: مايكون قيداً 
للذات» سواء كان نعتاًء نحو: «ما”' في الغنم السائمة زكاةًا. أم لاء نحو: 
«في سائمة الغنم زكاةٌا» وقوله : (خاصٌ) أي: مُخَصّص ينقص شيوع معناه؛ لا 
ما كان للكشف أو المدح أو الذّمّ أو خرج مخرج الغالب أو غير ذلك كما مَرَّ 
فلا يَرِدُ ما أورده ذ في «التوضيح» على الشافعي : أنه قد يكون لواحدٍ مما ذكر وقد 
يكون للتأكيدء نحو: (أمس الدابر لا يعود) -أو غيره» فلم يوجد الجزم بأن كُلَّ 
الموجبات منتفية» إِلَّا نفي الحكم عما عداه. انتهى”*2؛ وقد علمت فيما مرّ أنَّ 
الشافعي رحمه الله لم يَدّعِ انحصارٌ فائدة الشرط بنفي الحكم عما عداه» بل 
قال : إنما يكون كذلك إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذّكر فائدةٌ غيره. 

قوله : (نحو: «الْمُحَصَدَتٍ الْمُؤْمتِ») الظاهر أن الصواب ما في «أصول 


فخر الإسلام» ومتن «التنقيح» من قوله: : نحو: إن كك البؤيكيً» 6 


45 الجرجية لوقع والبخاري (591)» ومسلم (744) عن أبي هريرة وين وابن ماجه 
(311) عن ابن عمرو ينا بألفاظ متقاربة» وانظر «نصب الراية» (1/ 44). 

(0) تقدم تخريجه (ص057)؛ فتح الغفار (/07). (3) سورة النساء: (16). 

(؛) الاحسن حذف (ما) حتى يكون حكم المثال صحيحاً. كما قال الرافعي (ق/ +41): 
وشطب عليها في (ج2. 

(5) التوضيح (807/1). (1) سورة النساء: (58). 


0000 
لدية 


(أو عُلّقَّ) الْحُكُمٌ (بشَرْط خَاصٌ) نَشْوٌ: لوص ل يتنتطخ يسك طَوًْا...» 
الآية"" الكان) كل من نَّ الإِضَافَةَ ةِ وَالتَعْلِِقٍ (دَلِيا علَى نفو أي 0 الحكم (عِنْدَ 
عَدَم الوَضْف أو الشَّرْطِ عِنْدَ الشَّافِعِيَ ي) فَنَقَى الحَكمَ بِائتِقَاءِ الشَّرْطٍ 
(حَتَّى) إن الشَّافِعِيَ نه (لَمْ يُجَوَرِْكَاحَ الأمَةِعِنْدَ طولٍ الحُرَّقء وَ) لَا 
(نِكَاحَ الأَمَةٍ الكِتَابية؛ لِقَوَاتِ الشَّرْطِ) فِي الأَمةٍ (وَالوَصْفٍ) فِي الكتَاببَِ : 


7 


إذ هو مَحَل النزاع”"'» وأما ما ذكره «الشارح». . فلا مفهوم له اتّفاقاً 
لأنه خرج مخرج الغالب» كما في «تفسير الجلالين»”2). أو ذُكِرَ للتشريف». 
كما في قوله تعالى: «يكأما لين ءافو ذا تَكحشم المورك ته الك 
كما في «شرح التحرير»”'” [إلا أن يقال: مراده مجرد التمثيل للوصف]”" . 

قول المصنف: (حتى لم يجوز نكاح الأمة عند طَولٍ الحرّة) الول -بفتح 
الطاء- الغنى؛ أي: عند القدرة على نكاح لحرو فيكون هذا حكماً شرعياً 
ثابتاً بطريق المفهوم مُخَصّصاً لقوله تعالى : «وَأيْلّ لك مَا ويه كط ي 200 
كذا في «التلويح» ا 

قال الفنري: (يَرِدُ على الشافعي كه : أن التخصيص إنما يثبت عند 
التعارض. وعنده يكون المنطوق راجحا ؛ لأنه أقوى من المفهوم)2©”0. 

قول المصنف : (لفوات الشرط) وهو عدم الاستطاعة. و«(الوصف) وهو 
قيد الإيمان. 


.)56( سورة النساء:‎ )١( 
.)5109/١( التنقيح‎ .)1518/١( أصول البزدوي‎ )١( 


(؟) كشف الأسرار .)471//١(‏ (4) تفسير الجلالين .)1٠١86/1١(‏ 

(5) سورة الأحزاب: (49). )١(‏ التقرير والتحبير .)١85/1١(‏ 

(0) ما بين معقوفين زيادة من (ج؛د). (4) سورة النساء: (58), 

)ع( التلويح )٠١( .)58١ /١(‏ حاشية الفناري (ق/١1١).‏ 
2 


ف ألْحقّ الْوَصّفٌَ بالشَّرْطِ) م فنفى الحُكُمَ ِانْتِمَاء 
أَحَدِهِمَاء فالنمي و شَرْعِىٌ عِنْدَم وَعَدَمٌ أَصْلِيٌ عِنْدَنَاء قلا 0 ري 


و 


.م وبي 2 2ج ,2ه 2 عضاخ مم فبق ابرض وجوع ووأقاهو به © 
المعدوم عند عدم الشرط عِندنا» ويجوز عنده (واعتبر التعليق بالشرط 


قوله: (المذكور) فيه أن النّصّ الذي ذكر فيه الوصف غير مذكورء وهذا 
يدل على أن مراده التمثيل بما قلناء وما ذكره من سبق القلم. 

قوله: (فالنفي حكمٌ شرعيٌ عنده) أي : نفي الحكم عن غير المشروط 
حكمٌ شرعينٌ عند الشافعي يَدّنه؛ لأنه من مدلول الدليل اللفظيّ المذكور. 

واعلم: آئه لا قلاف أن المعدق بالشرط معدوةٌ قيل. وجوه الشرظ» 
ولكن هذا العدم عندنا هو العدمٌ الأصليٌ الذي كان قبل التعليق» وعند 
الشافعي أنه هو ثابتٌ بالتعليق مضافٌ إلى عدم الشرطء فإنه لولا الشرط. . 
لغبت الحكم في الحال» فلا يجوز تعديته بالقياس عندناء ويجوز عنده ؟؛ لأنه 
حكم شرعي» فلهذا أَلْحَقَ الوصف به في كونه مُوجباً لعدم الحكم عند عدمه؛ 
لأن الحكم يتو قف على الوصف كما يتوقّفٌ على الشرط ٠‏ فإنة لول 
الوصف. . لتبَتَ الحكم بمطلق الاسم كما أنه لولا الشرط . . لثبت الحكم 
في الحال» ٠‏ فظهر للوصف أرُ المنع كما ظهر للشرط كَألحق به. ويتفيّع أيغياً 
عل كوته حكماً شرعياً عنده جوازٌ التخصيص لعموم الآية السابقة” ١ك‏ وغلامة 
عندناء بل الآية باقية على عمومها من جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح 
الحدّة. ومن جواز نكاح الأمة الكتابيّة. 
قَوله:: الأعتق عدم الشرط) متعلقٌ ب(المعدوم). 


ءا٠: وهي: (رَأسِلٌ لكمم َاوَرآه دَبِكُمْ) ادنادء:‎ )١( 


عا في مَنْع الحكم) ولك الطٌلّاق (دون) مُنْع ((السست) كَأَنْتِ طَالِقٌ 
(حَتَّى أنطل تَعْلِيقَ الطَللاوٍ قي) لِلأَجَتبيّة. ةن كَدَوَجْتَك قأنت طالق 
(وَالعَنَاقِ) كن اشْتَرَينُكَ كَأَنْتَ حُرٌ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ لَمْ يَتَقَوّرْ (بالمِلّكِ) فَلَعَا 
الَعْلِيقُ (وَجَوّرَ التَكُفِيرَ) لِليَمِينِ (بالمَالٍ قَبْنَ الجدْثِ) 0 


قول المصنف : (عاملاً في منع الحكم دون السبب) يعني : أن التعليق 
المذكور عنده يمنع الحُكُم -أعني: حكم السبب- في : (فأنتٍ طالقٌ)؛ وهو 
وقوع الطلاق على معنى أنه لولا التعليق. . لَتَبَتَ حكمه في الحال» دون 
السبب. فإنه لا يؤثر في قوله : (أنتٍِ طالقٌ) ولا يجعله معدوماً بعدما صار 
موجوداً. وعندنا يمنع السبب؛ أي: انعقاده للسببية في الحال كما يأتي . 

قوله: (كملك الطلاق) كان عليه أن يقول: (كوقوع الطلاق) إذ هو 
حكم السبب - أعني : (أنتٍِ طالقٌ) - كما قررنا. 

قوله: (لأن السبب لم يتقرّر) لأن الغرض عنده انعقادٌ السبب في الحال 
حالةً التعليق مع تأخير الحكم» فيشترط قيام الملك حينئظٍ؛ لآن الست لها 
يتعلق بغير مَحَلَهِ والِلّكُ غير قائم والحالة هذه فلا انعقاد للسبب حينئظٍ» 
فكان هذا لغواً؛ كقوله لأجنبية : (إن دخلتٌ الدار. . فأنتٍ طالقٌ)»: ولأمة 
الغير: (إن دخلتٌ الدار. . فأنت حُرّة)ء ثم وجد الشرط في الملك . 

قول المصنف: (بالملك) أي: بِمِلْكِ الاستمتاع في الطلاق» وبِمِلُْكِ 
الرقبة في العتاق. فالمراد به ما يشمل الحقيقيَّ والحكميّ. والجار والمجرور 
متعلق ب (تعليق) . 

قول المصنف: (وجوّز التكفير بالمال قبل الحنث) أي: جوَّز تعجيل 
كفارة اليمين إذا كانت ماليَّة؛ بأن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة مساكين أو 
يكسوهم قبل أن يحنث. قيِّدَ بالمال؛ لأن التكفير بالصوم قبل الحنث لا 
يجوز اتفاقاً. والفرق له: أن الماليّة تقبل الفصل بين نفس الوجوب ووجوب 


> 
ييه 


لوْجودٍ سَبَبِهِ . 
(وَعِنْدَنَا) الحُكُمُ (المُعَلَّنُ بالَّرْطِ لا يَنْعَقِدُ سَبَبَا) لِلِحَالِء بَلْ عِنْدَ وُجُودٍ 
الشَّرْطِ 1 الإيجَاب) كَأَنْتِ طَالِقٌ (لَا يُوجَدُ إِلّا بركْنِهِ) وَهْوَ صَدُورُهُ م 


أَمْلِهِ (وَلَا يَنْبْتُ إل فى مكلة) وهو المِنْكُ (وَمَامُنَا) أي: فِي تَعْلِيقٍ 


الطََلَاقٍ وَالِعِتَاقٍ ِالمِلْكِ (الشّوْظ حال بينه) أى : الإيججاب (وَبِينَ المَخَل» 
الأداء ء كما في الثمن ؛ يبأن به يثبت في الذمة”' مع أنه لا يجب أداؤه'"', بخلااف 
البدنيٌ» فإنه لا ينفك فيه أحدهما عن الآخرء ورَدَّ في «التوضيح' المَرْقَ 
المذكور: بأن المال غير مقصود فى حقوق الله تعالى» وإنما المقصود هو 


الأداء» فيصير كالبدني”” . 


قوله : (لوجود سببه) وهو اليمين» فيكون نفسٌ وجوب الكفارة ثابتاً قبل 
الحنثء فإنها وإن كانت معلَّقَةٌ بالحنث. . فالتعليق لا يمنع انعقاد السببية 
عنده» وإنما يثبت وجوب الأذاء عند الشرط» وهو الحدث. 

وقد أشار المصنف ببناء هذا على الحكم السابق كما في «التلويح» إلى 
أنه جار فى السبب والشرط مطلقاً» سواء وجد فيه صورة التعليق وأدوات 
الشرط أو لوف فلا يَرِدُ أنَّ هذا ليس من التعليق بالشرط في شيء بالمعنى 
الذي نحن فيه؛ على أنه يحتمل أن يقال: إنه في معنى : (من حلف. . كَليُكَمَرْ 
إن حنث) بناء على مذهب الشافعي كله أو (إن حنثتٌ. . فعليٌ إطعامٌ) بناءً 
على مذهبنا من أن سبب الكفارة هو الحنث» فيصير مما نحن فيه. 

قوله: (بل عند وجود الشرط) أي: بتأخر انعقاده إلى وجود الشرط . 

قول المصنف : (حال بينه وبين المَحَلَّ) لأنه مانعٌ عن الوصول إلى المَحَلّ. 


)١(‏ بالشراء. (ج). اليف بالشراء بل بالمطالبة. (ج). 
إفيف التوضيح /١(‏ 586). اقيق التلويح /١(‏ 585). 
عينه 


َبَقِيَ) الإيِجَابٌ (غَيرَ مُضَافٍ إِلَى المَحَلَء وَبِدُون الانّضَالٍ) أي: اتصّالٍ 
الإيجاب (بالمَحَلَ لكف الإيجات (سَبَبَاَ) فِي الحَالٍء ا 2 
التَعْلِيرٍ قي في تَأَخِيرِ السب ِلحَكُم إلى وُجُودٍ الشَّرْطِء فَاعتَبِرَ المِلّكُ عِنْدَهُ 
لضع نيلها واليلك جكيد: وَكولة علق الكل وَالمَلدم : دلا لان 
ابل التكاب "ب اممو عَلَى َف التَنْجِيزِ» ؛ صَرَّحَ به فِي «الهِدَايَةه" 5 
وَبَظلَ تَعْجِيلٌ التَكْفِيرٍ ؛ لِأَنّ سَيَبَهُ اليحدث ولي يُوجد 2 


قوله : (في تأخير السببية للحكم) أي: في تأخير سببية الإيجاب للحكم. 

واقؤله (إلى ,وجوه القررظ) متمق ب(تاخير)». 

قوله: (وقوله لا: «لا طلاقّ قبل النكاح. ٠‏ إلنخة) جواب عنما أؤر 
على القول بجواز تعليق الطلاق بالملك؛ بأن قوله تنلل : «لا طلاق قبل 
النكاح» يقتضي عدمه؛ ومُحَصَّلُ الجواب: أن الحديث محمولٌ على نفي 
التنجيز؛ أي 7 طلوق مح فين العاكاري1 وقول سنا قل عن الزُهري في 
مناظرته لهشام بن سعد”"» وذلك أنه قال: كانت المرأة تُعْرَضُ على الرجل 
في الجاهلية؛ فإذا لم تعجبه. . قال: هي طالق ثلاثاً» فبلغ ذلك النبى يك 
فقال: ١لا‏ طلاق قبل النكاح' رَدَا عليهم؛ وتمامه في «التقرير'. 

قوله: (محمولٌ على نفي التخيير) هكذا في النسخ بالتاء والخاء» 
والصواب: (التنجيز) كما قررنا”» 

قوله: (وبطل تعجيل التكفير. . .إلخ) جوابٌ عن قول الشافعي كن 
بجواز التكفير بالمال قبل الحنث لوجود سببه؛ وحاصله: منع أن سبب 
00 أخرجه ابن ماجه )5١49(‏ عن سيدنا علي ضقينه . 
)١(‏ الهداية .)١84/1(‏ 
(*) هشام بن سعد مولى بني مخزوم؛. صدوق مشهور (ت١7١1ه).‏ انظر «اشذرات الذهب» (5/ 


الدقة" 


ىك 
ةا 


وَجَارٌ تَكَاحُ الأمةِ؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ الشَّوْط وَالجَرَاءِ لام وَاحِدٌ عِنْدَنَاء فَلَمْ 
يق 


يكن الشوظ تخصيضا. 


خالكاء حمل 1 لمُطلّق عَلَى المُقَيَّدِ 
(وَالمُظْلَقُ) مَا يَدُلُ عَلَى الحَقِيقَةِ بلا قَيدِء وَالمُمَيَدُ مَمَ قد 0 


الكفارة اليمين؛ لأنها انعقدت للبرٌء فكيف تكون سبباً للكفارة؟! بل سببها 
الحنث . كذا في «التنقيح)”"' . 

قوله : (وجاز نكاح الأمة. . . إلخ) بيان لوجه قولنا بجواز نكاح الأمة 
وعدم اعتبار مفهوم الشرط. وحاصله كما في «التوضيح'»: (أن الشافعيٌّ طن 
اعتبر المشروط بدون الشرطء؛ فإنه يُوجب الحكم على جميع التقادير: 
فالتعليق قيّد الحكم بتقدير معين وأعدمه على غيره» فيكون للتعليق تأثيرٌ في 
عدم الحكم؛ ونحن نعتبره معه فإن الشرط والجزاء كلام واحدٌ أوجب 
الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره» فالمشروظ بدون الشرط مثل «أنت' 
في «أنت طالق» لأنه ليس بكلام؛ بل مجموع الشرط والجزاء كلامٌ واحدٌ: 
فلا يكون مُوجِباً للحكم على جميع التقادير كما زعم) انتهى”" . 

قوله: (ما يدل على الحقيقة بلا قيد) تَِعَ فيه من قال: (إنه موضوع 


)١(‏ التنقيح /١(‏ 580): وذكر في «التحرير»: إن إضافتها إليه في قوله تعالى: (ذَلِكَ كَخَّرَهُ 
يَمْيِكُم » [المائدة: 88] كإضافة صدقة الفطر عندنا؛ يعني: فإن الفطر عندنا شرطها وسببها 
رأس يمونه ويلي عليه؛ على أنه لو سلم أن اليمين سببها. . فالحنث شرط وجوبها؛ للقطع 
بأنها لا تجب قبله؛ وإلا. . وجبت بمجرد اليمين؛ والمشروط لا يوجد قبل شرطه؛ فلا 
تقع واجبة قبله. فلا يسقط الوجود قبل ثبوته؛ ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجباًء وما 
وقع من الشرع بخلافه. ؛كالزكاة يقتصر على مورده؛ ولا يلتحق به غيره: كذا في «التحبير' 
.])١15 /1([‏ منه. (ج. ددهواي). 

20( التوضيح /١(‏ ؟5845). 
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(تقم على الشقنة وَإِنْ كَانَا في حَادِثُتين) ممتتوفه تسم سد و همومه 


للماهية)» ورَدَّهُ في «التحرير' وَحَدَّهُ فيه: بما دلَّ على بعض أفرادٍ شائع لا قيدَ 
مع مستقلة لفط انه 6 

فقوله: (ما دل على بعض أفراد) شاملٌ للمطلق والمقيّدِه وما عسى أن 
يكون ليس بأحدهما مما هو كذلكء وقوله: (شائع) صفة (بعض) مُخْرِجٌ 
للعامّ وللمعارف كُنّهًا إلا المعهود الذهني» وقوله: (لا قيد معه) -أي: مع 
البعض- مُخْرِجٌ للمقيد. وقوله: (مستقلاً لفظاً) ذكره لئلا يخرج المعهودٌ 
الذهنئٌ» فإنه من المطلقء واللام فيه قيدٌ لكنه غير مستقِل؛ إذ المراد 
بالاستقلال الاستقلالٌ اللفظيٌ له من حيث الدلالة على المعنى الموضوع له 
لا التمام في المعنى الذي يحسن السّكوت عليه . 

قول المصنف : (يُحمل على المقيد وإن كانا في حادثتين عند الشافعي) 
اعلم: أنه إذا ورد المطلق والمقيد لبيان الحكم؛ فإما أن يختلف الحكمء أو 
يَتَحِدّ فإن اختلف: فإن لم يكن أحدهما مُوجِباً لتقييد الآخر. . فلا حمل؛ 
ك(أطعم رجلاً واكْسٌ رجلاً عارياً)» وإن أوجبه بالذات؛ ك(أعتق رقبةً), ولا 
تعتقّ رقبةٌ كافرة» أو بالواسطة؛ ك(أعتق عني رقبة» ولا تُمَلّكْيي رقب كافرة)» 
فإِنَّ نفي تمليك الكافرة يستلزم عدم إعتاقها عنه. . فإنه يحمل المطلق عليه . 

وإن انّحَدَّ: فإن كان منفياً. . فلا حمل ؛ مثل : (لا تعتق رقبةٌ» ولا تعتق رقبةً 
كافرةً) لإمكان الجمع بألا يعتق أصلاًء (ولا يخفى أن هذا من العام مع 
الخاصٌ لا المطلق مع المقيد؛ [لكنها مناقشة في المثال])”"". وإن كان مُنيماً : 
فإما أن تختلف الحادثة أو تتحد؛ فإن اختلفت؛ ككفارة اليمين والقعل. . فلا 


.)١7١ص( التحرير‎ )١( 
ما بين قوسين حاشية على هامش (ج).؛ وما بين معقوفين غير موجودة في "ابن نجيم'.‎ )( 


أو حَادَِةٍ (عِنْدَ الشَّافعِيَ يأن؛ مِثْلُّ كََارَةِ القَثْل) حَطا هَإِنَهَا مُقَيدهُ بِمُؤْمِنة 
(وَسَايدُ الكَقَّارَاتِ) عَيرٌ مُمَيدَوء كَبُسْمَلْ عَلَيهَا (لأنَّ فيد الإيمَانِ ريات 
وَضْفٍِ يَجْرِي مَجْرَى الشَّرْطِء فَيُوجِبُ النَفْيَ) لِلحُكْم (عِنْدَ عَدَمِو) أي : 
الوَضْفِ (فِي المَنْصُوص) يَعْنِي: أن التَقْيِيدَ ِوَضْفِ الإِيمّانَ فيهًا يفي 
الإِجرَّاءَ عِنْدَ عَدَمِى 0 عَلَى اعْيِبّارٍ مَفُهُوم الوَصْف؛ٍ كَمَفْهُوم السَّرْطِ 
(وَفِي نَظِيرِه مِنَ الكَمَّارَاتِ لِأنَّهَا جنْسٌ وَاجِدُ) تَحْرِيرٌ لتكفير. - 


حمل عندناء خلافاً للشافعي يدنه وإن انّحدت؛ فإما أن يكون الإطلاق 
والتقييد في السبب ونحوه أو لاء فإ كان. : فلا حَمَلَء إلا . , خمِلَ؛ 
كالتتابع في صوم كفارة اليمين» وتمامه في «التلويح»”''؛ وبه علم أن محل 
الاختلاف أن يردا مع اتحاد الحكم المثبت واختلاف الحادثة» بوره 1 يحمل 
خلافاً له وإنّا نقول بالحمل إذا اختلف الحكم وكان أحدهما مُوجِبا للتقييد» 
أو انّحد الحكم مع اتحاد الحادثة في غير السبب.كذا في «ابن نجيم»”" . 

قوله : (أو حادثة) كذا في «ابن : ملك»” ". واعترضه في «العزمية» يان 
هذه الصورةٌ داخلةٌ تحت عبارة المصنف ومفهومةٌ منها بموجب (إن) الوضلية» 

قوله : (فإنها مقيدة بمؤمنة) في قوله تعالى: «صَسَحرِرُ وَكَبَدَ مُوْمَةٍ2*”4. 

قول المعنكت: (وسائر الكفارات)» وهي كفارة الظهار واليمين. 

قوله : (غير مقيدة) ظاهره أنه جعل (سائر) في كلام المصنف مبتدأ و(قير) 
خبراً عنه» فيتغير إعراب المتن» والأؤْلى أن يقول: (فإنها غير مقيدة) كما 


5 ا )١(‏ فتح الغفار (؟/ ١‏ 
)١(‏ التلويح ١1١8/1(‏ 1 فتح 7/9 
() شرح ابن ملك (ص180١).‏ (4؛) نتائج الأفكار (ق/151). 
رح اين 
(6) صورة النساء: (945). 
ود . 
0 


(وَالطََعَام) النَابتْ (نِي) كَثَارَ رَةِ (اليَمِيرٍ ن لح ينبت فى) كَفارَةٍ (المثْل ) مَعَّ 
هما حدس وَاحِدٌ (لِأنَّ التّمَاوْتَ) بَنَهُمَا (نَابتٌ الي القلي) زكر عقر 
تشاكيق» إن اش | جَامِدٌ (وَهْوَّ) أي: الئَّنْصِيِصُ بام العَلّم (لَا يُوجِبُ 
إلا الؤخوة) أي : وُجُودَ العام عِنْدَ وُجُودٍ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ 

(وَعْنْدَنَا لا يُحَمَل المُظلقٌ على اللي إذا جز في افر (وَإنْ كَانَا في 
حَادِثَةٍ ة لإِنْكَان العَمَلٍ بهمَا) بِالتَشْدِيدٍ كار وَالتَسْهيلٍ أخرى (إِلّا كو 
ني حم وَاجِيِ) وَحَاوِتُة وَاجِدَدَ شمل شروو تَعَذَّر الجَمْع (مِثْل صم 
َفَارَة الِّينٍ) فَِنَّهُ تقد بلتابُع ز1ز 11111110101 


قال في سابقه . 

قول المصنف: (والطعام في اليمين لم يثبت في القتل. . . إلخ) جواب 
سؤال يَرِدُ على الشافعي كن : وهو أن الطعام لِمَ لَّمْ ينبت في كفارة القتل 
جملة لها على كقارة البميق والكز جف ,اله 

قوله: (أي: وجود الطعام) يعني : في مسألتناء وإلا. . فكلام المصنّف 
أععٌ. وحاصله: أن التخصيص باسم العلم ليس بقيدء فلا يَنْبْتُ إلا المنطوق 
ولا يُنْقَى الحكم عما عداه. وإذا لم يُقِدٍ العدم في مََحَلَّ المنصوص . . لم اتجز 
تعديته؛ لأن تعدية المعدوم محالٌء وهذا مبنىٌ على ما نبّهناك عليه فيما تقدم 
من أن قولهم : التنصيص على الشيء باسمه العلم يدن على الخصوص وِلَْي 
الحكم عمًّا عداه ليس مذهب الشافعي أنه . 

قوله: (إذا ورد في الحكم) الضمير في (ورد) عائدٌ إلى الإطلاق» والتقييد 
المفهوم من المطلق والمقيدء وأفرده باعتبار المفهوم. وتقييدهُ بذلك لا 
للاحتراز عن ورودهما في السبب. فإنه لا حمل فيه كما تقدّم. وسيشير إليه 
المصنف. فكان الأَوْلَى إسقاطه. 

قوله: (وحادثة واحدة) قَيِّدَ به؛ لأنهما لو كانا في حكم واحد وحادثتين؛ 


ِقِرَاءَةٍ انْنِ مَسْعُودٍ وَل (لِأَنَّ الحُكُمَ الوَاحِدَ - وَهُوَ الصَّومُ - لَا يَفْبَلُ 


وَضْمَينٍ مُتَضَادَينِ) مُتَحَالِمَينِ: :اكالم وله (فَإِذَا تَبَتَ تَقْيِيدَهُ. . بَظل 
ِظلَاقه وَ) أَمّا (في صَدَقَةٍ الفظر). . كَمَدْ (وَرَدَ النّضَّان) وَهُمَا: 'أَدُوَا عَنْ 


عن خااوعتو" ولاو عن فو ل وبر بع التندييي "ابي 
الككوه ولا مُرَاحَمََةَ في الأَسْبَاب) معط مف م لط ل لواف اسمس 


ككفارة اليمين والقتل.. لا يحمل عندنا كما تقدّّم؛ وإنما لم يذكره 
المصنف استغناءً عنه بقوله: (وإن كانا في حادثة) تأمّلء وهو مقيِّدٌ أيضاً 
بالحكم المُتْبّتِ كما تقدّم» قوله: (بقراءة ابن مسعود ؤَه) وهي : (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)”"» وهي مشهورة» فيجوز العمل بها عندنا. 

قول المصنف: (لا يقبل وصفين متضادين) عبّر فى «التحريرا: 
ب(متقابلين) وهو الظاهر؛ لأن المتضادين الأمراة الوجرمياق» وأحد الأمرين 
هاهنا عدمِيئٌ» ولذا فسّره الشارح تفسير مراد بقوله العللقين؛ التّتَابُعَ 
وعَدَمَهُ) لكن عبارة المصنف في «الشرح': (التتابع والتفرق)”؟» وحينئظٍ فلا 
إشكال؛ لأن التفرّق وجوديٌ» على أنه ذكر في «العزمية»: (أن الذي يفهم من 
كلام صاحب «التحقيق» في مواضع: أن إطلاق اسم الصَّدٌَ على جميع 
المتقابلات اصطلاحٌ الفقهاء)* . 

قول المصنف: (فإذا ثبت تقييده. . بطل إطلاقه) مَيُحمل على المقيد 


00 أخرجه الإمام أحمد في «١مسئده؛‏ (1717/9)؛ والدارقطني في «سئنه» (5114): وانظر 
«نصب الراية» (507/7) عن عبد الله بن ثعلبة وَتهند . 

)0( أخرجه البخاري :)١9١5(‏ ومسلم )١١/985(‏ عن ابن عمر كما . 

6 ااتظر #تفسبير الطبري' (5914/8): و«مصلف عبد الرزاق» 2)151١*(‏ و«السئن الكبرى» 


هق 01/1 


ع4 شرح ابن ملك (ص 4377). )2( نتائج الأفكار (ق//ا6١).‏ 


000 
#دية 


لِجَوَازِ يدوه (فَوَجِتَ الجَمْْ) , ا 0 
يكُونَ مُظلَقُ الرَّأس سَيَبَ َالَأ بد المؤيئة سينا (وَله نسلم أن الْقَيدٌ 
بِمَعْنَى الشَرْطِ) مُظلَقَاً جَوَابٌ عَنْ قَولِه: القَيدُ جَارٍ مَجْرَى الشَّرْطِء إن 
الصّمَةَ قد تَكُونُ عِلَّةَ وَكَد تَكُونُ الَقَاتَةُ (وَلَيِنْ كَانَ) بِمَعْنى الشَّرْط (. . 


بالقراءة المشهورة» وبمثلها يُزاد على الكتاب» بحلاف قراة أب : (فعدّة من 
َّام أخر متتابعة) في قضاء رمضان. فإنها شادَة لا لا يزاد بمثلها على النّصّ . 
واعلم: أنَّ ما ذكره المصنف من المثال غير متَّْقِ عليه؛ لأن الشافعي لم 
يشترط التتابع؟ لأنه لا عمل عنده بالقراءة الغير المتواترة مشهورةً كانت أو 
لمعيه الال اماق عليه قا ل قر سبيت الأغراريه س1 
شهرين»”7 2 وروي: صم شهرين متنابعين»'" '. كذا في «التلويح»”” . 
قرله االجواز تعدّدها) كالوِلُكِ فإنه يثبت بالبيع والهبة وغيرهما . 
قوله: : (فإن الصفة قد تكون عِلَّةَ وقد تكون اتفاقيّةٌ)» فلا بُنَّ من إقامة 
الدليل على أنَّ القيد المتنازع فيه بمعنى الشرط . 
قوله : (لأن الإثبات لا يوجب نفياً أصلاً) لأنه ساكت عن الكافرة» فكانت 
باقيةَ على العدم الأصلي, فإن الأصل عدم إجزاء تحرير رقبة في كفارة القتلء 
لكن ثبت إجزاء المؤمنة بالنْصّء فبقي عدم إجزاء الكافرة على العدم الأصليّ . 
قول المصنف : (ولئن كان. . فإنما يصح. . . إلخ) هذا المنع مختصٌ 
بأعند جرئيات المطلق والمقيك؟ أغتي: ما يكون بينهما تفاوت -كالمثال 
المذكور- لا مطلقاً . 
)0غ( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (441/4): وبنحوه عند مسلم /11١1(‏ 47). 
(1) أخرجه البخاري (0778): ومسلم )4١/1111(‏ عن أبي هريرة ضينه . 
إفرف التلويح .)١1١١ /١(‏ 


تج 
ري 


يُوجِبٌُ النَمْيَ) لِلحُكم عِنْدَ عَدَمِهِلِآَنَّ الإنْبَاتَ لا يُوجِبُ نَفْيَا صلا (وَلَيِنْ 
كَانَ) يُوجِبُ النَمّْيَ (. . فَإِنّمَا يَصِحّ الِاسْيِدْلَالُ بِهِ عَلَى غيرِهِ أن لو صَحَّتٍِ 
المُمَائَلهُ) بِينَ المُظلَّقٍ وَالمُفَيَدٍ (وَليِسَ كَذلِكَ) فَإِنَّ المُمَارََة نَابتَُ بَينَهُمَا 
(فَإنَ المَثْلَ أَعْظَمُْ الكبَاقر) فاشترظ الإيمَانُ فِيه لَا فِيما دُونَهٌ فَإِنَ تَعْلِيظ 
الكَمَارَةٍ بِقَدَرٍ غِلَّظٍِ الجقاية. َ 

(وَأَمّا) زِيَادَةٌ (قَيدِ الإِسَامَة) في الإبل (وَالعَدَالَةِ) ف فِي الشُّهُودٍ لمعه فم 


قوله: (يوجب التفي) هذا أَوْلَى من قول ابن ملك: (أي: ولثن سَلَّمَْا أنه 
يمكن تعديته)”'2؛ لأنه ليس في سياق كلام المصنف التصريح بمنع ذلك. 

قول المصنف : (فإن القتل أعظم الكبائر) أي : بعد الإشراك بالله تعالى» 
ولا كذلك الظهار واليمين» وفي «التوضيح»: (إن القتل من أعظم الكبائر)""' 
بزيادة (من) وهو الأَوْلَىء وعليه يُحمل كلام المصنف, فإن قتل الخطأ ليس 
أعظمهاء وظاهر كلامهم: أن قتل الخطأ كبيرةٌ. وهو مشكِلٌ؛ لأنهم قالوا: 
(إن الكفارة لا تجب في الكبيرة). كذا في "ابن نجيم»"” . 

قول المصنف: (وأما قيد الإسامة والعدالة. . .إلخ) جوابٌ عما أَوْرِدٌ 
نقضاً علينا : بأنكم جعلتم قيد الإسامة نافياً لوجوب الزكاة في غير السائمة» 
وحملتم المطلق -وهو قوله يَِْةْ: «في خمس من الإبل زكاة»- على المقيد. 
وهو قوله للد يني عيضي خن الال السائية 3018 وقيدتم قوله تعالى: 
( وَاسَْنْهِدُوأ يدن ين رَجَالِكُمْ 176 ب بقوله تعالى: (وَأََِدُا دَرَقَ عَدَلٍ 
يد 4”*' وفي كلام الشارح تغيير إعراب المتن. 


.)١14 /١( التوضيح‎ )١( .)187 شرح ابن ملك (ص‎ )١( 
.)185( فتح الغفار (5/ 54). (:) سورة البقرة:‎ )9( 


(5) سورة الطلاق: .)١(‏ 


و 
6 


ه١‎ 


.فَلَمْ يُوجبٍ النّفْيَ) لِيَلْرَمَ حَمْلْ المُظلٍَّ عَلَى المقيد لالكن السنة 
المَعْرُوفَة فِي) حَدِيثٍ (إِيَطَالٍ الزَّكَاءَ ع عَنٍ العَوَامِلٍ وَالْحَوَامِلِ لو 
انلق 


(أُوجَبَ نَسْمّ الإظلاق) لِحَدِيثِ: لقي قلس صن الإيلٍ شَاة”" لا أنه 
يد ديت "في حَحَمْسٍ مِنَ الول السَّائِمَةٍ رَكَاةم7” 

(وَالأَمْرٌ بِالئَنَيّتِ) أي : بِالتَوَقْفٍ (فِي نَبَْ المَاسِقٍ) : طإن جَآءك فَاسِىّ ب 
0 بثو أ» لوكت : نَسْحَ الإظلاقي) 9 وأْسْتَتْيِدُوأ سَهِيِدَينِ م ين يكم 4 
لا َهُ يَدَ ِعوَأَتِيدُوا دَوٌَ عَدَلِ ريك توب الحَمْلُء مَعَ أنَّ الأَوَّلَ في 
الشبّبء وَالَانِيَ في الاو 


قول المصنف : (فلم يوجب النفي) أي : نه نفى الجواز بدون القيد. 

قوله: (لحديث: «في خمس») اللام متعلّقة ب(الإطلاق). 

قوله: (مع أن الأول في السبب) يعني: أن الأوَّل وإن كان الإطلاق 
والتقييد فى حادثة واحدة إلا أنهما فى السبب» والمذهب عندنا أن المطلق لا 
تحمل على اللمقيد وإن اكحدت التعادةة |4 مضلا على السسيب» كنا فى صدفة 
الفطر. وقوله: (والثاني في الحادثة) يعني : المتعدّدة» فإن الإطلاق والتقييد 
هنا في حادثتين» قال الله تعالى في آية العداينة : 9وَاسَتَْيِدُوأ سَِيِدَيْنِ من 
لم )0 وقال تعالى: 9هَِذا بَعَنَ مهن َامَسكوهُن بمغروٍ و فوشن 
يمَعْروٍ وَأَشْيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ 7242 . 

والمذهب عندنا : أنَّ المطلق لا يحمل على المقيد في حادثتين»: وظاهر 


)١(‏ فى (ب. ده روغ :503 (أوحيت)ء 
(؟) أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )11١(‏ عن ابن عمر وها . 
() أخرجه ابن حبان (79059). والبيهقي في «السئن الكبرى» (84/4) عن عمرو بن حزم 
ذيفند. والدارقطني في «سننه؟ )١1947(‏ عن ابن عمر وَّّما. 
(14) سورة الحجرات: (7). وفي (ج.دء ز): (فتبينوا): وهي قراءة غير حمزة والكسائي 
وخلف. 
(6) سورة البقرة: (5407). )١(‏ سورة الطلاق: (5). 
7 
مه" لخ 


رَابِعَاً: الاسَتدَ َال بِالمُقّارَنَة 


م واع ع د 


الصَّبِيّ ؟ لِافْيِرَانَِا) فِي الآيَةِ (بالصَّلَاةٍ) تَحْقِيمَا ِلمُسَاوَاةٍ (وَاعْتَبَرُوا) أي : 
قَاسُوا الجَمُلَة التَّامّةَ (بالجَمْلَةِ التَاقِصَةِ) ين اا ب باد توي عامل وان 0ك 


كلام الشارح : أنَّ هذا جوابٌ ثان عن النّقض المُورّدٍ عليناء وحاصله: أَنَّه لا 
يلزمنا ما أوردتم علينا؛ لأن الأول في السبب والثاني في الحادثة المتعددة, 
ونحن لا نقول بالحمل فيهماء وهو كما ترى لا يدفع الإيراد المذكور؛ لأن 
المُوْرِدَ يقول: إنكم قد حملتم فيهماء فالجواب: (بأنا لا نقول بالحمل 
المذكور) غير نافع . 

والصواب ما في «التنقيح»: حيث جعل الكلام المذكور من تتمة كلام 
المُورِد تقويةٌ للإيراد» وعبارته : (ولا يُقال: أنتم قيدتم قوله عليه الصلاة والسلام: 
«في خمس من الإبل زكاة». بقوله: «في خمس من الإبل السائمة زكاة' مع 
أنهما دخلا في السبب. وقيدتم قوله تعالى: «(تآشيدوًا إن يف00 
بقوله : «وَأَتْهِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يَكدْ4 مع أنهما في حادئتين)”" . 

قول المصنف: (وقيل: إن القِرَّانَ في النظم) نقله في «شرحه» عن بعض 
أهل النظر مخالفين للعامّة”" . 

قول المصنف: (فلا تجب الزكاة على الصَّبِيٌ لاقترانها بالصلاة)؛ بناءً 
على أن يكون المخاطب بأحدهما عينَ المخاطب بالآخرء ولمّالم يكن 
الصَّبى مخاطباً ب(أقيموا الصلاة». . لم يكن مخاطباً ب(آنوا الزكاة» لكنّا 


(5) سووة البقرة: '(0115: زف التنقيح .)1١14/١(‏ 


497 كلف 019+ 
ا 
اي 


ُو الشَّرِكَة. 
(وَقُلُنَا : إِنَّ عَظف الجمْلَةِ عَلَى الجُمْلَِ لا يُوحِبُ الشركة في الخكمء و 
0 مَا كلما الجُمْلَة الَاقِصَةٍ (لِأنَ المّركة ِنَم يتك في الجنقلة 
النَاقِصَةٍ لَافْتِقَارِهَا إِلَى مَا تَيم بو) وَهُوَ و احير وا تَم) الممغظوك (بفيِو. . 
جب الرئة انيما َه كذ علب لذ رَ فَأُنْتِ طَالِقٌ وَعَبْدِي 
حر تَتَعَلّقُ الحْرَيّةُ مَمَ أَنَّهُ ناه إيقَاعَاً لِفُصُورِه تَعلِيقَا داعي ابه 
و 7 © وَضَرَتك ظالق) لإِنْكَانِ الجَمْع فينج َنَجََرّه كُمَا مَرَّ في 
1 600 
بَحْثِ الوَاوٍ ‏ . 


١ 


عم 


[حافسا: تَخصِيصٌ العام يِسَبَبِهِ] 

(وَالعَامُ) الوَارِدُ عَلَى سَبَّبِ حاص (إذَا خرج مَخْرَجَ الِجَرّاء) نَحْوٌ: سَجَدَه 
نينا شر أن ارك قله هاي ل 
نقول: إنما لا تجب الزكاة على الصبيّ؛ لأنها يا والصبئٌ ليس 

من أهلها لا للقران في النظم». كذا في «التوضيح 

قوله: (وأثبتوا الشركة) أي: جعلوا ل 
الجملة التامة كما في الجملة الناقصة» فإن الناقصة وجب المشاركة اتفاقاً» 
م (إن.دغلت الذار. ٠‏ فانت طالقٌ وزينت) تَعَلَقًا.. 

قوله: (ولا يشكل ما قلنا) إشارةً إلى أنَّ قوله: (لأن الشركة) تعليلٌ لشيء 
ل 

قول المصنف : (والعاءٌ إذا خرج. . . إلخ) هذا من جملة الاستدلالات 
الفاسدة التي تمسَّك بها البعض؛ وهو و العامٌ الوَارَدٌ على سبب خاصٌ؛ 
)١(‏ انظر (ص56١1).‏ 


(1) أخرجه البخاري (:47: 3 » ومسلم (17/070) عن عبد الله ابن بحينة ؤينه . 
2 0 
شيف التوضيح )١94/١(‏ 


أي: الصَّادِرَ عند أمرٍ دعا إلى ذكره يختصٌ بسبيه؟ 'أي: يقتضر عليه .ولا يعدا 
إلى غيره» قال فخر الإسلام: (وهذا عندنا باطلٌ""2؛ وسيأتي الاستدلال 
عليه . 

وقد حرّر المصدّفُ تبعاً لفخر الإسلام موضع الخلاف» وميّر المُتّمَقَ عليه 
من المختلف فيه» قال في «شرح المغني»: (ولهذا قسمه على أربعة أقسام. 
وذكر الخلاف في القسم الرابعء وحاصله: أن العام لا يخلو إما أن يكون واردا 
جزاءَ لسبب منقولء أو جواباً لسؤال سائل» والجواب: إما أن يكون مستقّلا 
أر غير سن و[المستقِل]: إما أن يكون زائداً أو لا يكون زائداً) انتهى 9 , 

بقي هاهنا بحثٌ مُهِعٌّ: وهو أن الكلام في أن العام لا يختصٌ بسببه في 
القسم الرابع ويختص في الثلاثة الباقية» والعموم ممنوع في الأول والثالث؛ 
لأن قوله: (فسجد) وقوله: (فرجم) فعلّ ولا عموم له وإن أريد عمومه 
باعتبار المصدر الذي دلَّ عليه. . فهو واقع في الإثبات فلا يَعُمُ وكذا قوله: 
(بلى) و(نعم)؛ فإن العام ما يكون لفظاً ومعنىّ أو لفظاً””؛ وهما ليسا من 
القبيليق:: 

وتكلّف بعضهم للجواب: بأن عموم (رجم) من حيث الأسباب؛ لأنه لو 
لم ْمَل بسببه. . يحتمل أنه وقع لرِدَةٍ أو قتل نفس ظلماً أو فساداًء وكذا 
(فسجد) يحتمل وقوعه لتلاوةٍ أو قضاء متروكةٍ أو سهوء وعموم (بلى ونعم) 
من حيث إنه يصلح جواباً لأنواع من الكلام؛ وفيه: أن دلالة (فسجد) على 


)00 أصول البزدوي )١( :)159/١(‏ شرح المغني (ق/ .)١5١‏ 
(©) في هامش (ب): (صوابه: أو معنئ فقط كما تقدم). وفي (ز): (كذا النسخة المنقولة عن 
خطهء والمذكور في «حاشية المرآة»: أو معنئ لا لفظاً. . .إلخ. وقال الرافعي (ق/ 458): 
(كذا في جميع النسخ؛ وصوابه: أو معنى). 
د اللوين | 


مدي 


(أو) خرْجَ (مَحْرَجَ الجَوَاب وَلَمْ يد ليه أي : عَلَى قَدْرٍ ا الجَوَابٍء كَمَنْ 
ذُعِيَ إِلَى العَدَاى فَمَالَ: إِنْ تَعَدَّيتُ. . فَعَبْدِي خرٌ د آفَإنَهُ يَخْتَصٌُ بِذَلِكَ 
العواع]9 رع خرج مَخْرَجَ جَوَابٍ (لَمْ وق بلقاي (بِنَفْسِهِ) كَقَولٍ 
الآخَرٍ: ألَِسَ لي عِنْدَدَ أَلْت؟ ول : بَلَىء أو نَعَمْ 

(يَحْتَضٌ) العَامٌ (بِسَبَبِهِ) وَلَا يَتَعَدَاهُ ال أنّا الأَوّلُ: فَبدَنَ 
المَْقَدَمَ سَبَب وْجُوبه وَالحُكُم يَخْنَصٌ بِالسَّبَبِي َك الَانِي : فَِدَنَّ ما 
ذُكرَ في السُّوَالٍ كَالمُعَادٍ في الجَوَابء فَيَحْنَصٌ بِذْلِكَ العَّدَاء م 
الثَّالِتُ: : كَلِأنهُ لَمَا لَمُ يُقِدْ يدُون ما مله 


الأسباب بالاقتضاءء والمُقتضَّى لا عموم له؛ وأن نحو: (نعم) مطلق» 
والكق أن تجو : الأتسجد) مطلق ايشا ٠‏ فلعلّه أراد بالعامٌ ما يشمل المطلق كما 
أشار إليه في «التقرير» حيث ذكر أنه أ راد بالعامٌ خللاف المصطلح . 

قول المصنف: (أو مخرج الجواب ولم يزد عليه) يعني: واستقلّ بنفسه. 
وقوله بعد: (أو لم يستقل بنفسه) معطوفٌ على هذا المقدّرء وعلى تقدير 
الشارح يكون: (لم يستقل) صفة لموصوفب محذوف مع ما أضيف إليه و 
يخفى ما فيه» ولو زاد الواو بأن قال'": (ولم يستقلً”؟“. . لكان أظهرء 
وظاهر كلام فخر الإسلام أنه ليس مما خرج مخرج الجواب. بل جعله قسماً 
آخر””'؛ فهو معطوف على فعل الشرط؛ أعني قوله: (خرج). وقوله: 
(يختص) جوابه؛ وجمع المسائل الثلاث» وأفرد الرابعة لمخالفة الرابعة لهاء 
ولأن الخلاف فيها وحدهاء كما نص عليه في «التقرير». 

قوله: (كقول:الآخر: اليس لي عليك:الف؟ فيقول: «بلى». أو «نعم') 
ووو عه وز).. (1)9 في (1): لالقيرة): 
)0 أي : الشارح. (4) في (أء بء جء و): (واستقل). 
و): (مستقلا). 


(5) في (أ. بءاج 


وه مم 
ديه 


قَصَارٌ كبَعْضٍ الكلام فَجْعِلَ إِقْرَارَاً . 

(وَإِنْ) خُرّجَ جَوَابَاً تُسْمقِكَاً لكِنهُ (رَادَ عَلَى قَدْرٍ الجَوَابٍ) كَقَولِهِ في جَوَابٍ 
الدّاعِي إِلَى العَدَاءِ: إِنْ تَعَدَيتُ اليُومَ فَعَبْدِي ل يَخْتَضٌّ بِالسَّبَبِء 
وَيَصِيرٌ مُْتَدئاً) كَلَامَاً آحَرَ؛ٍ أي : زِيَادَةُ اليَوم» فَيَْنَتُ بتَعَدَّيِ في ذَلِكَ اليَوم 


يعني : فيقول الشخص الآخَرٌ ذلك» ولو قال: (كقول الشخص: أليس لي 
عليك ألف؟ فيقول الآخر. . .). . لكان أَوْلَىء وهذا إقرار بالألف بناءً على 
العرف» وأما على ما ذكره النحويون. . فلا يكون جواب هذا الكلام بنعم 
إقراراً» قال في «التلويح»: (نعم: مُقَرَرَة لما سبق من كلام مُوجَبٍ أو منفي» 
استفهاماً أو خبراًء فعلى هذا لا يصحٌبلى»في جواب:رأكان لي عليك كذا؟' 
ولا يكوننعم»في جواب: «أليس لي عليك كذا؟إقراراً إلا أن المعتبر في 
أحكام الشرع هو العرف؛ حتى يقام كُلّ منهما مقام الآخرء ويكون إقراراً في 
جواب الإيجاب والنفي» استفهاماً أو خبراً)”". 

قوله : (فصار كبعض الكلام) أدخل الفاء في جواب (لَمّا)ء كما في قوله 
تعالى : «كَلَنًا يحَنَهُمٌ إل كي ينك النيثية. وذلك جائز عند ابن مالكِ» 
وأما غيره. . فيحمل مثل ذلك على حذف الجواب؛ أي: (انقسموا قسمين» 
فمنهم مقتصِدٌ) كما في «مغني الس 

قول المصنف: (وإن زاد على قدر الجواب. . لا يختصٌ بالسبب) هذا 
معنى ما اشتهر أنَّ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء قال في 
«التلويح»: (لأن التمسك إنما هو باللفظ» وهو عام وخضؤن السب لا 
ينافي عمومٌ اللفظ ولا يقتضي اقتصاره عليه» ولأنه قد اشْتّهر من الصحابة 


.)55( (؟) سورة لقمان:‎ .)١157/1( التلويح‎ )١( 
.)١75ص( زفرة مغنى اللبيب‎ 
2 


في أي وَقْتٍ كَانَّ (حَبَّى لا تُلْمَى البْيَاكةُ) وَهُوَ وْكْدُ اليّوم (خلاقاً للبَعْض) 


كرُْرَ وَلَّافِِيٌ رَحِمَهُمَا اله. 


وممن بعدهم التمسّكُ بالعمومات الواردة فى حوادث وأسباب خاصّةٍ من غير 
قصرٍ لها على تلك الأسباب» فيكون إجماعاً على أن العبرة لعموم اللفظء 
وذلك كآية الظهار نزلت في خولة امرأةٍ أوس بن الصامت”''» وآية اللعان في 
هلال بن أمية”". وآية السرقة فى سرقة رداء صفوان”" أو في سرقة 
المبوة 10 وكقول النبي لل: «أيّما إهاب دبغ. . فقد طهراء وَرَدَ في شَاةٍَ 
ميمونة وَنا””'» وقوله 4 : «حَلِقَ الماء طهوراً لا بنجّسه شىء إلا ما غير 
لونه أو طعمه أو ريحه»”"' وَرَدَ جواباً للسؤال عن بثر بُضاعة)20, 

قوله: (في أيّ وقتٍ كان) أي: سواءٌ كان ذلك الغداء المدعو إليه أو غيّره 
معه أو بدونه؛ كذا في «التلويح)”" . 

قول المصنف: (حتى لا تُلغى الزيادة») لأن في حمله على الابتداء 


)١(‏ وهي قوله تعالى: (َدِنَ يَظهرُونَ يمن يََلم...4 الآية [المجادلة: ,]"-١‏ والحديث 
أخرجه أبو داود (3715). 

(1) وهي قوله تعالى: «وَالِنَ بن أََْجَهّ...) الآية [النور: -7]: والحديث أخرجه البخاري 
111)ء ومسلم )١497(‏ عن أنس طك . 

(؟) وهي قوله تعالى: «وَأَلصَارِقُ وَألسَارِقَةُ َأمْطعُوا أْدِيَمُمَ)» [المائدة: 4] والحديث أخرجه 
أبو داود (47944)» والنسائي في «المجتبى» (5841)» وابن ماجه (9040). 

(4) أخرجه البخاري (7195): ومسلم )١1185(‏ عن ابن عمر وَقًِا. 

() أخرجه الترمذي (4)17/18 والنسائي في «المجتبى» )414١(‏ عن ابن عباس وا وبنحوه 
من رواية أم المؤمنين ميمونة ديا أخرجه مسلم (0777. 

)011( أخرجه أبو داود (17): والترمذي (17) عن أبي سعيد الخدري ؤَطْندء وابن مانجه‎ )١( 
.)1117244 /1( عن أبي أمامة الباهلي ين وانظر «نصب الراية»‎ 

(0) التلويح (1117/1). (6) التلويح .)١١0//١(‏ 


0 


ا ليه 59 عي الفتظام 


000 


ب 46 0 (أو 35 جات 0 الدع كر 
عُمُومَ لَهُ) وَإِنْ كَانَ اللّمْط عَامَاً؛ قَلَا رَكَاةَ في الحُلِيّ (وَعِنْدَنا هذا كايِ3) 


لِعَدَم الَنَافِيء قلا يَخْتَصٌ العَامٌ عَيْدَنا بِعَرَضٍ المتَكلّم . 


اعتبارٌ الزيادة الملفوظة الظاهرة وإلغاء الحال المبطئة» وفي حمله على 
الجواب الأمر بالعكسء ولا يخفى'” أن العمل بالحال دون العمل 
بالمقال» كذا في «التلويح"”.'» وفي «التوضيح»: (ولو قال: «عنيتٌ 
الجواب». . صُدَّق ديانة) انتهى”*' -يعني: لأنه نوى ما يحتمله اللفظ- لا 
قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر مع أن فيه تخفيفاً عليه. 

قول المصئّف: (خلافاً للبعض) فإنه يقول: إن السبب يخصّص العام . 

قوله: (فلا زكاة في الحليٌ) يعني: منع القائلون بذلك الاستدلال بقوله 
تعالى: «وَآّت كنتت ألذَهَبَ وَألِْضَة...» الآية على وجوبها في 
الحليّ ؛ لأن القصد من الآية إلحاقٌ الذّمّ بمن يكنز الذهب والفضة. لا بِيانُ 
التعميم وإثبات [المدح] الحكم في جميع المتناولات اللغوية. 

قوله: (العدم التنافي) أي : بين دلالته على العموم بصيغته وبين دلالته على 
المدح أو الذّمّ هذا وقال السبكي: (ليست المسألة مقصورةً على ما سيق 
للمدح أو الذم؛ ٠‏ بل هي عامّةٌ في كُلَّ ما سيق لغرض)» كذا في «التحبير»!" . 


)00( سورة الانفطار: )١( .)١7(‏ سورة التوبة: (784). 
(©) قوله: (ولا يخفى. . .إلخ) الظاهر أن العبارة مقلوبة . انتهى حسين. (ب). 
لق التلويح .)١11//١(‏ )2( التوضيح (١/ا١١).‏ 


.)77 0 /١( التقرير والتحبير‎ )١( 


1 1 ف 


سَابعَاً: الجَمَعٌ المُضَافٌ إِنَى جَمَاعَةَِ 
(وَِيلَ) اله زُقرٌ: (الجَنمٌ المُضَات إلى جَسَاغْق خُكُمةٌ حَقِيفَةٌ الجمّاغة 
في حَقٌّ كُلَ فَرْوِ وَعِنْدَنَا يَقْضِيِ مُقَابَلَةَ الآحَادٍ بالآحَادِ) لِلِعُرْفِ إِذْ يُقْهَمُ 
مِنْ: رَكِبَ القّومُ دَوَابَهُمْء أَنَّ كُلّ وَاحِدٍ رَكَبّ دَابَّتَهُ (حَنَّى إِذَا قَالَ 
لامرأتيد: إِنْ وَلَدْنُمَا وَلَدِين كَأنتُمَا طَالِقَانء قُوَلَدَت كل وَاسِدَوَ مِنْهُمًا 
وَلَداً. . طَلَقَنَا وَلَا يُسْتَرَظ ولَادةٌ كُلّ وَلَدَينِه خلاقاً زكر 


قول المصنف: (الجمع المضاف إلى جماعة)؛ وكذا المثنى إذا أضيف 
إلى المثنى كما مَثْلَ به» وكأنه أطلق الجمع على ما فوق الواحد. 

قول المصنّف: (حكمه حقيقة الجماعة في [حق] كل فرد) كقوله تعالى: 
(خُذَ يِنَ أََوَهِمَ صَدَهَة'". فإن الصدقة تؤخذ من أموال كُلّ واحدٍ منهم إذا 
وجد شرائطها. 

قول المصنف: (إن ولدتما ولدين) قال ابن نجيم: (قَيَِدَ بقوله : «ولدين» 
لأنه لو قال: «إن ولدثُّمًا ولداً فأنتما طالقان». . يقع الطلاق عليهما بوجود 
ولدِ واحدٍ منهما؛ كقوله: «إن حضئّمًا حيضة»؛ لأن الفرد قد يضاف إلى 
المثنى مجازاً؛ كقوله تعالى: «شَسيا حُوتهُمَا2“””4. والمجاز أَوْلَى من اللغو. 
ولو قال: «إذا ولدتما» فقط. . فهو كما لو قال: «ولدين» يُشترط ولادتهما 
رعاية للحقيقة» وكذا «إن حضكُمًا»)9 . 


117 سورة الثوية: 0١98‏ (١؟)‏ سورة الكهف: (51). 
(*) فتح الغفار (07/5), 


0 


[حَامِتاً: الأمَرٌ يَالشيَء 6 عن عند ة] 
دوَقِيل) قَائِلَهُ الحَصَّاصٌ : (الأمه بالشىء يَفْتضِي التهين عَنْ ضِدَّوِ) ضِدَاً 
كنأ داك ونه دده تبه مط وداه ابا ا قد 


قول المصنف: (وقيل: الأمر بالشيء. ..إلخ) قال في «التحرير»: 
(اختلف القائلون بالنفسيّ. فاختيار الإمام”'' والغزالي”' وابن الحاجب”” 
أن الأمر بالشيء فوراً ليس نهياً عن ضدَّهء ولا يقتضيه عقلاً» والمنسوب إلى 
العانَّةِ من الشافعية والحنفية والمحدّثين أنه نهيٌ عنه إن كان واحداًء وإِلّا. 
فعن الكل وقيل: عن واحدٍ غير عين» وهو بعيدٌ) انتهى”". 

َيّدَ فخر الإسلام محل الخلاف بما إذا لم يُقصد ضدّه بنهي””. احترازاً 
عما إذا قصد؛ كقوله تعالى: «فَََْلُوأْ ليه في الْمَحِيِض ولا كتْرَيوْهُنَ 204 فإن 
الصّدَّ في مثل ذلك حرامٌ بلا خلاف كما في «التقرير». 

قوله: (قائله الجصاص) كذا في «شرح المصنف»”". وقد علمت أنه 
قول العامة وفي «العزمية»: (ينّضح لمن تتبّع أقوال القوم أن ما ذكره 
المصنّف هو مذهب الجصّاص) انتهى””» فليتأمّل. 

قوله: (ضِدَاً كان أو أضداداً)» فالأمر بالإيمان نهيٌ عن الكفرء والأمر 
بالقيام نهيّ عن القعود والاضطجاع والسنجوة وغيرهاء. ذكره صاحب 


)١(‏ أيي: إمام الحرمين؛ وهو الإمام العلامة أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» 
توفي تند سنة (541/4ه). 

(؟) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ توفي كَلنهُ سئة (500 ه). 

(”) هوالعلامة أبوعمرو جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي. توفي تلت سنة (145 ه). 

(5) التحرير (ص :)1900١-1484‏ وانظر «البرهان» للجويني (١1/١8)؛‏ و«المستصفى؛ للغزالي 
(50/1). وامنتهى الوصول والأمل؛ لابن الحاجب (ص 44). 


(5) أصول البزدوي )١( .)١47 /١(‏ سورة البقرة: (90757). 
60 كشف اللأسرار (1/ 0440 (4) نتائج الأفكار (ق/168). 
و _- 


“بية 


م بِنَهُمْ مَنْ عَم ني الإيجَاب وَالنَّدْبِا '"» قَهُمَا نَهِيَا تَحْرِيمٍ وَكرَاهََ في 
الفحد: وَمِنْهُمْ مَنْ حَصّصَ مر الوجكوب (#َالدهن عن الشيء كن أَمْوَاً 
بِضِدٌَو) لو وَاجِدَاً؛ كَالحَرَكَةِ وَالسّكُون لا لو متَعَدَّاً. 


«الكشف» وغيره. كذا فى «التحبير»”"©. 

قوله: (ثم منهم من عمِّم في الإيجاب والندب) أي: من القائلين بأن 
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده من عَسَّمّ الأمرّ في أنه نهيّ عن الضَّدَّ في الأمر 
الإيجابيٌ والندبيّ . 

قوله: (فهما نهيا تحريم وكراهة في الضّدَّ) أي : فالأمر الإيجابيُ نهيّ 
تحريميٌ عن الضّدٌّء والأمر الندبنٌ نهيٌ تنزيهيٌ عن الضّدٌ. 

قوله: (ومنهم من خصص أمر الوجوب) أي: فجعله نهياً تحريمياً عن 
الصّدّ دون الندب. 

قوله: (لو واحداً) هذا بالاتفاق كما في «جامع الأسرار»0© 

قوله : (لا لو متعدّداً) نفاه وإن كان ظاهر المتن شاملاً له كما فى الأول؛ 
لأن مذهب الجصّاص خاصٌ بما إذا كان واحداًء وأما لو كان اقرب فلا 
يكون أمراً بشيءٍ منهاء كما في «شرح المصنف:90. 

فالحاصل: أن الجصّاصّ وافق العامّةَ في أن الأمر بالشيء ية يقتضي النهي 
عن ضدّه واحداً كان أو أكثرء وفي أن النهي عن الشيء بويت 
واحذاء وأما لو كان له أضداةٌ. . فلا يكون أمراً بشيء منهاء وقد استبان لك 
أن المذكور في المتن لم يظهر كونه مذهب الجصّاص فقط إلا بضميمةٍ قول 
الشارح: (لو واحداً)؛ وهو خلاف المتبادِرٍ منه» فتدبّر. 
)١(‏ في (ب. ه. وء ز): (الإيجابي والندبي). 
(1) التقرير والتحبير /١(‏ ١7”)؛‏ كشف الأسرار (953794/5). 
(؟) جامع الأسرار (5/ 070). (4) كشف الأسرار (؟/ 447). 
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(وَعِنْدَنَاالأمرُ بالشَّيءِ يَفْمَضِي كَرَاهَةَ ضِدو) أَظلقَ ِي الأمر» فَفَمِلَ أمرَ 
الإيجَاب وَالنَدْبِء وَمْرَادْهُ 1 مْرٍ المُورٍ؛ لَِنْضِيِصِه عَلَقَ تَحْرِيم الصّدٌ 
5 ااا 0 


قول المصنف: (وعندنا الأمر بالشيء. . . إلخ) نقله في «التحرير» عن 
فخر الإسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة وأتباعهم حيث قال ناقلاً 
عنهم : (الأمر يقتضي كراهة الضَّدَّ ولو كان إيجاباً» والنَّهِيْ كونه سنةً مؤكّدة 
ولو كان تحريماً) انتهى"" . 

فما أطلقه المصنف من شمول الأمر: أمرّ الإيجاب والندب» وشمول 
النهي : نهي التحريم مصرّحٌ به هنا . 

قول المصنف : (يقتضي كراهة ضِدَِّ) ليس المراد بالاقتضاء هنا الشرعيّ؛ 
أي : جعل المنطوق منطوقاً لصحة الكلام”؛ إذ لا توقّف لصحَّته عليهء بل 
المراد أنه ثابت بطريق الضرورة» فأشبه المُقتضّى من حيث إن كلا منهما 
ثابتٌ ضرورةً» فيغبت بقدر ما تندفع به الضرورة» وهو الكراهة في الأمرء 
والترغيب في النهي . 

قوله : (ومرادٌة غير أمر الفور. . . إلخ) أي: مرادٌ المصنف بقوله : (يقتضي 
كراهة الصٌّدّ). والحاصل أن قوله: (إن الأمر يقتضي كراهة الصّدٌ) مرادٌهُ به 
غير أمر القَورِ؛ٍ إذ لو كان الأمر للفور -كالأمر بصيام رمضان عند شهود 
الشهر- فالاشتغال بضدّه يكون مفوّتاً له» ٠‏ فيكون حراماً لا مكروهاً؛ لأنه 
سينصٌ على تحريم الضّدَّ المُمَرّتِ فتعيّن التقييد بما ذكرء والمراد بتحريم 
الضّدّ المُمَرّتِ إذا كان الأمر للوجوبء وإلا. . فلا يكون حراماًء فافهم. 


)١(‏ التحرير (ص١9١).‏ أصول البزدوي /١(‏ 47)؛ تقويم الأدلة :)48/١(‏ أصول السرخسي 
(4/1ة). 
0( بل لإثبات أمر لازم. (ج). 
ا 
ننه 


وَعَلَى هَذَا يَنَْفِي أنْ يُقَيّدَ الضّدٌ بالمُمَوتِ (وَالئَهْيُ عَنِ الشّيء) يَشْمَلُ نَهِيَ 
الكّخْرِيم اايقكضِي أن يكون ضذة فى تقكى نك زاك أي : مؤكدة؛ 
كَالوَاجِبٍ فِي القرّةِ. ْ 

(وَفَائِدَةٌ هَذَا الأضل) : أي 4 فعضا لامر بالشيء ءِ كَرَاهَةَ ضِدَهِ (أَنَّ 
التخريم) النَّابتَ فِي ضِدّ المَأَمُورٍ به (إذَا) أي : لَمّا (لَمْ يَكُنْ مَفْصُودا 
ارا ع عم لِلعِبَارَة (إلا هن حَيَت يفوت 
الأَهْرُ أي : المَأْمُورٌ به (هَإدًا لَمْ ُمَونهُ وَنّهُ) .. لَمْ يَكُنْ مُفْسِدَاء بل (كَانَ 
0 كَالأَمْرٍ بالقِيّام) إل الك اانه بين كني طن الأشوي شق 
حَتَّى إِذَا قَعَدَ ثُمّ قَامَ. . لَمْ تفْسْدْ صَلَائهُبَفْسٍ القُعُودِ) ز[ز ز 1 1 


قولهة ال(وعلق هنذا يبغى أن يقد الضد بالققةت) أي : بأن يقال: وقيل: 
ار قي ل 0 النهي 
عن الشيء أمرٌ بضدَّهِ المُمَرتِ عدمّهُ له. قال في «التحبير»: (فيؤول في المعنى 
إلى قول صدر الشريعة: إن الصحيح أن الضّدَّ إن مَوَّتَ المقصود بالأمر. . 
يحرم؛ وإن فَرَّتَ عدمه المقصود بالنهي. . يجب. وإن لم يُمَرّتُْ. . فالأمر 
يقتضي كراهته. والنَّهي كونه سُنَةَ مؤكّدةً) انتهى0" , 

وعلى هذا ينبغي للمصنف فيما اختاره أيضاً التقبيد بغير المُقَوتِ ومع 
حَذفِه قهومراة كما يشهد به سياق كلامه. 

قول المصنف: (وفائدة هذا الأصل) دفعٌ لما أورده صاحتٌ «الميزان» 
على ما اختاره فخر الإسلام وتبعه فيه المصنف من أن كونه يقتضي كراهة 
الصَدٌ مخالف للرواية؛ فإن ترك الصلاة حرامٌ يُعَافَبُ عليه. والمكروه لا 
عاقب علي 


.)471/١( التنقيح‎ .)7378 /١( التقرير والتحبير‎ )١( 
.)١47 /١( أصول البزدوي‎ .)١66 /١( ميزان الأصول‎ )'( 

ايا 

بيد 


لأَنّهُ لَمْ يَقْتْ بِهَذَا الصَّدّ مَا هُوَ الوَاحِبُ بِالأَمْرِء وَهُوَ القِيَامُ (لكِنَهُ يُكْرَهُ) 
َف الفشوة لتَأَخِير الوّاجب. 

(وَلِهَذَا) أي : لِأَنَّ النّمْيَ يَقْنَضِيِ سُنَيةَ الضّدَّ (كُلْنَا: إن المُّحْرِمٌ لما نهِيَ) 
فئ القديك القن اتح العف شار فاقوا بِنْئْس غَيرِوء ف (كَانَ مِنَ 


السك لع الإزَّارٍ وَالرداءِ) لِأَنَهُمَا أَدْنَى مَا تَقَمُ به الكِمَايهُ . 


وحاصل الجواب: أن التحريم في ضِدٌّ المأمور به لمَّا لم يكن مقصوداً 
لشبوته ضرورة. . لم يعتبر إلا من حيث يفوت الأمرء وترك الصلاة تفويثٌ له» 
بخلاف القعود على الركعة كما يأتي. 

واعْبّرض : بأن هذا قائدٌ إلى ما ذهب إليه الجصّاصٌء فإنه لم يقل بالحرمة 
إلا بنا على التفويت. 

وأجاب في «التقرير»: بأنه مر أن الأمر: مطلقٌ عن الوقت ومقيّدٌ به 
والمقيد: إما مُضَيّقُ؛ كالصلاة في آخر الوقتء وهو يُحَرّمُ الصَّدَّ اتفاقاًء وإما 
موسَّمٌ؛ كالصلاة في أوّلهء وهو لا يحرمه اتفاقاًء لكن التحريم في المضيق 
ليس مضافاً إلى الأمر عند الشيخ”""؛ بل إلى التفويت؛ لأنه مخالفة لأمر 
الشارع فيصح إسناد التحريم إليه» فما لم يكن تفويتاً لا يفيده وإنما يقتضي 
الكراهة؛ والجصّاصٌُ يجعله مضافاً إلى الأمر نفسيوء فظهر الفرق. 

قوله؟ (لأنه لم يفت بهذا الضّدّ. . . إلخ) لعدم تعيين الزمان فيه» ختى.لو 
كان القيام مأموراً به في زمان بعينه. . حرم القعود فيه. 

قوله : (في الحديث) هو ما في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عمر وا: 
أن رجلاً سأل النبي يل ما يلبس المّحُْرِم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس 
القميصٌ ولا العمائِمٌ ولا البَرانِسٌَ ولا السّراويل ولا الخِمّاف, إلا أحدٌّ لا 


00( أي: الإمام البزدوي. (ج). 
ءءء 
نيك 


(وَلِهَذَا) أي لِأنهُ يُوحِبُ كَرَامَةَ ضِدَهِ إِذَا لم يُفوَنهُ (قان أكر ترركت 
مَنْ سَجَدَ عَلَى مَكَانٍ نس ٠‏ الج نفك ضلانة؟ لِأنّهُ) أي : السُّجُودَ عَلَيهِ 
(غَيرٌ مَفْصُودٍ بالنَهَيء وَإِنَمَا امأمُو به فِعْلُ الود عَلَى مَكَانٍ طاهِر) 
وَالسَجُودٌ دُ عَلَى مَكَانَ نَجِسِ لا يُوحَبُ قَوَاتَ المأمور بِهِ (قإِذًا أَعَادَهًا عَلَى 
مَكَانِ طَاهِرٍ . . جار عِنْدَهُ) وَيُكْرَهُ. 

(وَقَالَا: السَّاجِدٌ عَلَى النَجس ِمَنْزِلَةٍ الحَامِل لَّهُ) أي: لِلنّجس (وَالتَظْهِيرٌ 
عَنْ حَمْلٍ النَّجَاسَةٍ فَرْضٌ دَائنٌ) في كُلّ أَجْرَاءٍ الصَّلَاةٍ 00 


يجد نعلين فليلبس الخفَّينَء وليقطعهما أسفلٌ الكعبين». كذا في 


«التحبير 0 . 

قَولَ المصنف- '(وليذا) لكّا'كان المخار إليه مختلفا . . أعاد اسم الإشارة 
قائنا. 

قوله: (ويكره) أي: السجود على مكان نجسء ولا يكون مُفسِدا. 


شعدء 


قولة:: :(في كل أجزاء الصلاة)؛ :فاستعمال النتجس, في عمل هو افرض في 
وقت اها يكوق مُفُوتاً للمقتصود بالأمر» وزنسا قال؟"5: الف عمل حو يخرح") 
إشارةً إلى أنه لو وضع اليدين والركبتين على موضع نجس . . لا تفسد صلاته 
خلافاً لزفر كثنه؛ وذلك لأن وضع اليدين أو الركبتين ليس بفرض» فيكون 
وضعهما على النجس بمنزلة ترك الوضع» وهو لا يفسد. 

وتحقيق ذلك: أنه إنما يصير مستعملاً للنجس إذا كان حاملاً للنجاسة 
تحقيقاً وهو ظاهرٌ» وتقديراً كما إذا كان في مكان وضع الوجه نجس . . فإن 
النجاسة تصير وصفاً للوجه باعتبار أن اتصاله بالأرض ولصوقه بها فرضٌ 


.)١11لا/( صحيح مسلم‎ :)١1547( صحيح البخاري‎ .)778/١( التقرير والتحبير‎ )١( 
(ج).‎ .])477 /١( (؟) أي: صدر الشريعة. [«التنقيح؟‎ 

امي 

فيك 


النسيد ع3 يكو الشفوة غلى اللشى (ثتراثا للقضي) ختلشة ضلاثة 
(كمَا في الصّوم) كله يَمسدُ بالأمل في جُزْء من وَفيه. 


0 3 
لازمٌ»ء فيصير ما هو صفةٌ الأرض صفةً لهء بخلاف ما إذا لم يكن اللصوق 
لازماً فإنه لا يقوى هذه القَوَّق كذا في «التلويح)”" . 


ف © 9 


.)8797 /١( التلريح‎ )١( 
0 


نك ”ار فج رةه ”.ار م" 
0 


0 


© 0 0 يه 
2 07 6 
1 
2 3 


5 
-7 


حمك 


0 


ال را مما 


كر 
ام 
01 01 


هي 
م 


3 


١ 
جروا‎ 


17 


(ب 
2 


ال ا ام 0 جم 


مه 
“0 


و-م 


© 
2 


: 000 
1 
عل 


© 
1 


0 1 


0 
17 
ته 


, ححا -م 
7 
ا لا ةا 


1 


١ 
فنا ء ره‎ 


١ 


1ت #مرم 


صرهج 
ان ل م لل 


300 


يت 


ل 


1 


1 


مج انمه /* 
ا 1 الل 
/ /< 


أ مج 


6 
ا 1 


ل 
امت ٠‏ اممارولت ا ا 


وهي على قسمين: 
أولاً: العزيمة. وهي على أربعة أنواع: 
الفريضة. 
الواجب. 
السنة. وهي نوعان: 
- ستن الهدى. 
- سئن الزوائد. 
4- النفل. 
ثانياً: الرخصة. وهي على أربعة أنواع: 
- نوعان من الحقيقة. 


- ونوعان من المجاز. 
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مج زوه / ٠"‏ مع اورجه / ١”‏ مورازرييه مام هه موانيي ا مراك . 7ج 
ار ره ران لق رن تي 


4 1 
ني 7 يذ / 7 ييف ا 
3-0 مرو موريج رم 2 03 يح 


صل )2 
عم لِلعِبّادٍ (عَلَى تَوعَين: عَرِيمَةٍ وَعِنَ) لك القَصْدُ المُوَكَدُ 
شَوْعَاً : (اسْمٌ لِمَا هُوَ أَضْل مِنْهَا) أي : مِنَّ المَشْرُوعَاتِ (عيرُ مُتَعَلَوٍ 
الاو (لبيان لأضالهاء َامُرَاهُ بو: ما مَا ينبت ابْتِدَاءً بإِْبَاتِ الشّارِ 
3 تكن أنيطة أثزني: : فَرِيضَةٌ و لا جف نان و1 قضانا) 


(فضل) 
) ا مشروعات عَ وكين ) 


قول المصنف : (وهي أربعة أنواع) وجه الحصر: أن الحكم إما أن يثبت 
بدليل مقطوع به أو لاء والأول: الفرضٌء والثاني: إما أن يستحقٌّ تاركه 
العقاب أو لاء الأول: الواجبٌء والثاني: إما أن يستحقٌّ الملامة أو لاء 
الأول: السِّنَّةٌ والثاني : التّفل» وشمل الحصر المذكور التروك؛ كالحرام 
والمكروه تحريماً وتئزيهاً؛ لأن ترك المنهي عنه فرضٌ إن كان ثابتاً بدليل 
قطعيق » ول رد وَشْنَة ونفل إن كان دونهء كذا فى دان 
نجيم» عن عن «التقرير»”" ْ 

وأما المباح: فقد نقل عن «التقرير» أيضاً : (أنه داخل في العزيمة لَكَادَة 
شرعيته؛ إذ ليس إلى العباد رفعه» وإنما لم يذكره في أنواع العزيمة؛ لأن 
غرضّةٌ بيانٌ ما يتعلّق به الثواب من العزائم)'"“. 


.)28/5( فتح الغفار‎ )١( أي: الأعذار.‎ )١( 
فتح الغفار (0)38/1 التقرير (ق١/1857١)»2 والوكادة: بمعنى التوكيد.‎ 29 
كه‎ 6 


ود ةرفى 


لِذَنَهًا مقدرة را (يَبَتَثْ بِدَلِيلٍ قَظعِيٌّ لذ شيهة فبه؛ كَالإِيمَان وَالأَرْكَان 
لأرْبََة) وَهِيَ الصَّلَاة لكا لصوم وَالَجٌ (و) الرْضُ (حَكمَةٌ: 
اللْرُومُ عِلْمَا) أي : سيول العِلّم القَظْعِيٌ تيوت 5 بالقلب) أي: 


له وم 2 8 داع 


وجوت اغْيَقَاد جود عقوا روسلا بالإذود كل ات يش نكرو 


قوله: (لأنها مقدَّرةٌ شرعاً) إشارة إلى مراعاة المعنى اللغويّ في 
الاصطلاحيّ ؛ لأن الفرض لغةّ: التقديرٌ أو القطعٌ» والثاني: مراع فيه أيضاً 
كما أشار إليه المصنف بقوله: (ثبتت ... إلخ). 

قول المصنف: (قطعي) احترازٌ عن الواجب؛ لأن دليله ظنيٌء وقوله: 
(لا فبيدنية احترازٌ عن المباح الثابت بالكتاب؛ كقوله تعالى: « كوأ 
وَأَمْريو]4”''» وعن بعض المندوبات الثابتة به أيضاًء نحو قوله تعالى: 
« أفكأ الْكَيْرَ4”". فإن (شبهة) نكرةٌ في سياق النفي فعمّت الشبهة ثبوتاً 
ودلالةٌ» فلا بُدَّ في دليل الفرض من قطعيّتهماء وبه اندفع ما أورده ابن ملك 
من أن بعض المباحات والمندوبات ثابتٌ بدليل قطعع”*'؛ لأن المراد 
بالقطعي ما لا يحتمل التأويل» وغدم احضناله في الآيتين عمتوع: فإن المأمور 
به فيهما من منافعناء فهو لنا لا عليناء كذا ذكره ابن نجيه" . 

أو يقال: الضمير في (ثبتت) للفرضية بالمعنى اللغوي؛ أي : ثبتت قطعيية 
بدليلٍ قطعيّ» بخلاف المباح والمندوب. فإنما ثبت بالقطعيّ إباحته ونديه لا 
لزومه . 


/ 


.)4:( في (أ. د): (حقيقته). (؟) سورة البقرة:‎ )١( 
.)١90 نرف سورة الحج: (/07). (4) شرح ابن ملك (ص‎ 


)2( فتح الغفار (59/5), 
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أي : يُنْسَبٌ إلى الكُفْرٍ (جَاحِدُ حِدُهُ) لِؤْجُوب النّضْدِيقٍ (وَيْمَسّقْ نَارِكْةُ) لِؤْجُوب 
العَمَلٍ (بلا عُذْرِ) إِكْرَاهِ وََا اسْيَحْمَافٍ . 

(وَوَاحِبٌ: وَهُوَ ما ثَبَتَ بدَلِيل طن فب شُبْهَةٌ) ظلَقَهُ فَمَمِلَ خَبَر الوَاجِدِء 
وَالمَشهُورَ وَالكِتَابٌ المُوَّوّلَ كصَدَقةِ الفِظر افيه وَتَعْيِينِ : المَاتَحَق 


7 بِحْبَّرٍ الوَاحِدٍ ل ل ل 


قوله: (أي: يُنسب إلى الكفر)» فهو مأخوذ من : (أكْفَرَهُ) إذا داه كافراء 
ومنه قوله: (لا تُكْفِرُ أهل قِبْلَكَ)» وأما (لا تُكَفّر) من التكفير. . فهو غير 
ثابت هنا وإن كان جائزاً في اللغة» كذا في «المغرب)”" . 

وحاصله: أنه من تقر بم الاء وكسر القاء من باب الأفعال: وإذًا 
بني للمجهول. . تفتح الفاء» والأصل سق يكز الشارع جاحلف سخواء 
أنكره قولاً ارطع لني 

قول المصحف: (ويفقق تاركه) هذا خاصٌ بالأركان» بخلاف ما قبله: 
فإنه شاملٌ لها وللإيمان. 

قوله : (إكراه) بالجَرٌ والتنوين» بدلٌ من (عذر) أو مضاف إليه . 

قوله: (ولا استخفاف)» وإلا. . فهو كافر» وهذا معطوفٌ على المجرور 


قوله: (أطلقه فشمل خبر الواحد» والمشهورء والكتاب) فيه إشارة إلى 
الدّدّ على ابن ملك حيث يُفْهُمُ من ظاهر كلامه أنه حمله على خبر الواحد 
فأورد أنه كما يثبت به يثبت بالمشهور وبالكتاب المؤرّلٍء وأجاب: (بأنه 
حكم على الغالب)”7 . 
)١(‏ في (ج» د): (ثبتوا). 
زفق المغرب (7/ 10١).؛‏ وفيه: : (وأما : لا تكمّروا أهل قبلتكم) بدل (وأما ار من التتفير. 
انف التلويح (؟/15117). (4) شرح ابن ملك (ص95١).‏ 


0 كه 


(وَحَحُم : اللُومُ عَمََُ) كَالمَوْضٍ (لا عِلْمَا عَلَى البَقِين) لِلشُبْهَةٍ في دَلِيلِ 


هذاء وفي «ابن نجيم»: (وهذا القسم -أعني: الواجب- لم يكن ثابتا 
في زمن النبيّ ل؛ لأن خبر الواحد الذي مفهومُهُ قطعئٌ ليس بظنيٌ في حَقّ من 
سمعه من فِيٍ النبيّ كَكِْةِ كما ذكره في القن القبيرة مين يالب الإبانة) اتنه 500 

قال الشهاب في «العرف النَّاسم) : (وما ذكره من الدليل غير كاف في 
عدم ثبوت الواجب في زمنه يَكِ؛ِ لأنه يثبت بما هو قطعينٌ الثبوت ظَنِييٌ الدلالة 
كالآية المؤئلة: إلا أت يقال ؟ إط الصابة ور كائرا بر جعرة في بياث معن 
الآية المحتملة إلى النبيٌ يَكِةِ لا إلى اجتهادهم. فصارت بالنسية إليهم قطعية 
الدلالة أيضاً) انتهى29 . 

وفيه أنه لا يظهر الرجوع إليه يك ممن كان غائباً عنه» أو سمع الخبر من 
غير في النبي َك على أن رجوع جميع من كان حاضراً في حَيِّزٍ المنع» 
وإلا. . لَّمَا وقع بين الصحابة اختلاف في المُحتََّلاتٍ. 

والظاهر: أن المراد أن من سمعه من فِيّ النبيّ يك لم ب يكن واجباً في 
حقو وكذا من رجع إليه في بيان معنى المحتول» وليس المراد نفيَ الوجوب 
في زمنه عَكة مطلقا بدليل التعليل» فافهم . 

قول الليصف؟ (وجكمه اللروم هي )للدلائل الدالةعلى وجرت اتباع 
الظنٌّ؛ وفي «التوضيح» : (ويعاقب تارك الفرض والواجب إلا أن يغفر الله 
تعالى) انتهى””". وأقرّه عليه في «التلويح»!؟' هنا . 
)١(‏ فتح الغفار (79/5)؛ فتح القدير (1/ 07417 . 
)١(‏ العرف الناسم (ق/077. 
إفف التوضيح .)558/١(‏ () التلويح (؟/548). 


عانه 


مو 2 م 


وَيُمَسَّقُ نَارِكُهُ) تَهَاوْئاً» كَمَا (إذَا اسْتَكَفٌ بِأَحْبَارٍ الآحَاهِ) بألا يَرَى العَمَلَ 
بِهَا وَاحِبَاً (فَأَمًا) لو تَرَكَ (مُتَأَوَلاً. . فلا لِأَنَّ التَأُوِيلَ سِيرَتهُمْ عِنْدَ 
المَعَارَضَةَ. 


ومرادهم: الاستواء بينهما في أصل العقوبة» وإن اختلفا فيما تكون به 
العقوبة. . فإن تارك الفرض يستحقٌ العقوبة بالئّارء وتارك الواجب يستحقٌ 
العقوبة بغيرها؛ كحرمان الشفاعة؛ لما في «التلويح" أوَّلَ الكتاب من بحث 
الفقه: (أن المكروه تحريماً يستحق فاعله محذوراً دون العقوبة بالنار؛ 
كحرمان الشفاعة) انتهى”"2» والواجب في رتبة المكروه تحريماً . 

والمراد بحرمان الشفاعة: ألا يشفع العاصي في أحدء لا ألّا يشفع فيه 
أحدٌ؛ فإن الشفاعة حَقٌّ لأصحاب الكبائر كما نبّه عليه الكمال ابن أبي شريف 
في «حاشية شرح العقائد»؛ كذا في «ابن نجيم»”"» وتقدَّم هذا البحث في 
بحث النهي» وذكرنا ما يُخالفه هناك”". وسيأتي أيضاً' . 

قول المصنف : (ويُفسّق تاركه. . . إلخ) قال ابن نجيم : (ظاهر تقييده أَوّلاً 
بالاستخفاف أنه لا يُفْسَّق إذلم يكن مستخِمّاًء سواء كان متأوّلاً أو لاء 
وظاهر تقيبده ثانياً بالتأويل أنه إذا لم يكن مستَحْقًاً ولا متأوّلاً. . فإنه يُفسَّقَء 
والحَقٌ : أنه إن كان متأولاً فلا يُضَلّلُ ولا يَُسّقء وإلا؛ فإن كان مستجْمًا . . 
يُضَلَّل؛ لأن رد خبر الواحد والقياس بدعةٌ» وإن لم يكن متأوّلاً ولا 
مستجِقًاً. . يُفسَّق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليهء كذا فى 
«التلويح».' ونقله في «التقرير» عن عامّة الكتب) انتهى”*. ٍِ 


00١ /5( (؟) فتح الغفار‎ .)17/١( التلويح‎ )١( 
انظر (ص706), (:) انظر (ص الاه),‎ )*( 
.)188/١ق( التلويح (؟/ 1141)؛ التقرير‎ 0017١ فتح الغفار (؟/‎ (0) 
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ثم قال موفقاً بين قول الفقهاء: (إِنّه إذا استكّفٌ بِسُئَةٍ أو بحديث من 
أحاديئه ي. . كفرء وقول الأصوليين هنا: إنَّهِ يُضَلَّلُء وقد ظهر لي أنَّ 
معنى الاستخفاف مُحْتَلَفٌ فيه. فمراد الأصوليين به: الإنكارٌ بغير تأويل مع 
رسوخ الأدب» ومراد الفقهاء: الإنكارٌ مع الاستهزاءء ولا شَكَ في كم 
الثاتى_كفرا) اه 7 وهو خش #اتحلظ. 


,م 
3 


السيم 


قال في «التلويح»: (ثم استعمالٌ الفرض فيما ثبت بظنَّيَ» والواجبٌ فيما 
ثبت بقطعيّ شائعٌ مستفيضٌ ؛ كقولهم : «الوتر فرضٌ» و«تعديل الأركان فرضٌ"' 
ونحو ذلك» ويسمى «فرضاً عملياف وكقولهم «الزكاة واجبةٌ» و«الصلاة 
واجبةاء وتتحو ذلك فلقظ الواجب أيضاً يكم على ها نعو : كرقن علها 
وعملاً؛ كصلاة الفجر. وعلى طني هو في قرَّة الفرض في العمل ؛ كالوتر عند 
أبي حنيفة ككلنة. حتى يمتنع تذكرُهُ صِكَةَ الفجر كتذكٌرٍ العشاءء وعلى طن هو 
دون الفرض في العمل وفوق السَّنَّةِ؛ِ كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة 
بتركها» لكن تجب سجلة السهو) انتهى . 

فقد أفاد أن الفرض نوعان: علمئٌ وعمليٌ» والذي يظهر لي أن هذا مجارٌ 
أو اصطلاحٌ خاصٌ للفقهاء؛ لِمَا أطبق عليه الأصوليُون من تعريف الفرض بما 
يجني توريب يمو تسيعير لذ اليم إل ارين ارج تعن 
مرّ أوَّلَ الكتاب» فالفقهاء لما رأوا ب بعض الواجبات أقوى في لزوم العمل من 
بعض حيث يفوت الجواز بتركه -كالوتر» ومسح بع الرأس- .. جنحوا إلى 


. 071 /5( فتح الخفار‎ )١( 
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+ ممسمز تسمه مسمس و نمويه ليده تيص ميج جعاناا بحب 


(وَسَنَّةٌ: وَهِيَ الطرِيقَة المشلوكةٌ في الدين) ين سَيّدٍ المُرْسَلين ا كن أو 
الرَّاشِدِينَ أو بَعْضِهِمْء كَذَا في ذَالتّحْرِيرٍ 032 م م ا 


تسميته فرضاً عمليّاً؛ لأنه أشبه بالفرض من غيره» وكأن سبب ذلك أن 
المجتهدٌ قد يقوى عنده الدليل الغير القطعي بما يحقّه من القرائن فيحكم 
بلزومه عملاً كلزوم الفرضء وإن لم يَقْوَ هذه القوة. . يحكم بلزومه عملاً 
احتياطا» لكن دون لزوم الفرض القطعيء فيكون ما حفته القرائن قد أشبه 
الفرضّ من جهة العمل وسار الواجبات من جهة الثبوت؛ لعدم قطعية دليلك» 
ولما كان بحث الأصوليٌ الأدلَةَ وأحكامهًا . . سَمُوهُ: (واجباً) نظراً إلى دليله 
الذي هو طريق ثبوته» ولم يُثَرقُوا في التعريف بينه وبين غيره» ولمّا كان بحث 
الققياء العمل بالأحكام» وراواحذا القسم كالفرض في العمل فوق القسم 
الآخر. . سَمَّوهٌُ: (فرضاً)» وقيّدوه ب(العمليٌ) احترازاً عن العِلْمِيٌ الثابت 
بالقطعيٌّ الذي يحرم تركه قطعاً ويُكفر منكره» وأطلقوا الواجب على ما هو 
دونه» وقد يُطلقونه عليه أيضاً كما يطلقونه على القطعيّ» وكما يطلقون السَُة 
على الثابت بهاء ومنه ما روي عن الإمام أن الوتر سّنَّةّه فقوله في «فتح 
القدير» من باب الوتر: (الفرض العمليٌ هو الواجب) أي: الواجب 
الأصوليء وقولهم: (لا واجب في الوضوء) أي: الواجبّ الفقهيّ المقابلَ 
للفرض العمليٌ» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم]”” . اا 
قول المصنف: (وهو الطريقة المسلوكة في الدَّيْنِ”") هذا في 
الاصطلاح» وفي اللغة : الطريقة مرضيَّةٌ أو لاء ٠‏ قال ابن نجيم : 207 
شموله للفرض والواجب» فَزِيْدَ عليه: «من غير افتراض ولا وجوب». 


)١(‏ التحرير (ص7909). (؟) ما بين معقوفين سقط من (أ. بء ز). 
() في هامش (د): قوله: (وهو الطريقة. . .إلخ) كذا في مسودة المؤلف كأ بالضمير 
المذكر» فتأمل» وفي (أء بءج» وء ز)ومتن (د. ه): (وهي). 
ف م 
ممفد 


(وَحْكُمُهَا: أَنْ يُطَالّبَ المَرْء بإِقَامَيهَا) خَرَج التَثْلُ (مِنْ غَيرٍ افِْرَاضٍ وَلَا 
وُجُوبٍ إِلَّا أن السُنَّه عِنْدَ الإظلاقي ال 0 


فأوردثٌ عليه في اشرح الكنز' المندوبًء فَالأَوْلَى من غير لزوم على سبيل 
المواظبة» والأحسنٌ ما في «التحرير»: بأنها ما واظب عليه النبي يَلِةِ مع 
الترك أحياناً بلا عذر؛ ليلزم كونه بلا وجوب) انتهى”" . 

وظاهره: أن المواظبة بلا ترك أصلاً تفيد الوجوب لا السَّنّيِّة وهو 
خلاف ظاهر «الهداية» كما في «البحر)”", فِالأَوْلَى أن يزاد: (أو مع عدم 
الترك؛ لكن بلا إنكار على من لم يفعل)» إلا أن يُدَّعَى تعميم الترك بكونه 
حقيقة أو حكماً؛ لأن عدم الإنكار في حكم الترك. 

وينبغي تقييده أيضاً كما في «النهر"”" بما لم يكن وجوبه خصوصيّةًا ؛ 
كصلاة الضحى» قال في «البحر»: (والذي ظهر للعبد الضعيف : أن السّنة ما 
واظب النبيٌ يَلِهِ عليه لكن إن كانت لا مع الترك. . فهي دليل السَنَةٍ 
المؤكّدة» وإن معه أحياناً. . فهي دليل غير المؤكٌّدةٍء وإن اقترنت بالإنكار 
على من لم يفعله. . فهي دليل الوجوبء فافهم؛ فإن به يحصل التّوفِيقُ)' '“. 

قول المصنف: (وحكمها: أن يطالب المرء بإقامتها . . . إلخ) لم يذكر 
حكم الترك اكتفاءً بذكره في حكم نوعيهاء وهو يختلف باختلافهماء وفي«ابن 
نجيمءعن «النوازل» قالوا: (من ترك سُئّنَ الصّلوات الخمس إن لم يَرَمَا 
حَمًاً. . كفرء وإن رآها وتركها. . قيل: لا يأثم» والصحيح أنه يأثم؛ لأنه 
جاء الوعيد بالترك)”*2» قال: (وفي «فتح القدير»: هذا إذا تجرّد الترك عن 


)١(‏ فتح الغفار (؟/1١!)؛‏ البحر الرائق »)١1/١(‏ التحرير (ص”0707). 
)١(‏ البحر الرائق .)١19//1١(‏ (") النهر الفائق ,)"60/١(‏ 
(5) البحر الرائق (١/ا١),‏ (5) فتح الغفار (5/ 00١‏ 


59006 
نا 


(قَدُ تَمَعٌ عَلَى سنا" الرّسُولٍ عَلَيِْ الصّلَاهُوَالتََام وَغْيرِِ مِنَّ الصَّحَابَةِ) 
لكديت: فيكم بشي ود الحْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدي»”" ه25 


استخفافي؛ بأن يكون مع رسوخ الأدب والتعظيم» فإن لم يكن كذلك. . 
دار بين الكفر والإثم بحسب الحال الباعثة على الترك)” . 


قول المصنفف: (قد تقع على سُّئَّة الرسول ها وغيره من الصحابة) كما 
إذا قال الراوي: (من السّنَةِ كذا) يُطلق على سُنَّةِ النّبِي يَللِ وعلى غيرهاء 
ولا ينصرف إلى سنة النبي كَل بدون قرينة» وعند الشافعيٌ كل ينصرف”؟' إلى 
سُنَةِ النبي كَل ونَسَبَ القول الأول في «التلويح» إلى ين من المتأخّرين» 
وقال: (إنه اختيار فخر الإسلام)””"» والثاني: إلى الشافعي كأثه وكثير من 
أصحاب أبي حنيفة كأنه» ولا يََمَيّدُ الراوي القائل ذلك بكونه صحابياً أو غيره 
كما في «التحبير»("©2: ومثله في«ابن نجيمعن «التقرير» وقال: (وكذا الخلاف 
في قول الصحابي: «أَهِدْنًا بكذا» أو انْهِيْنًا عن كذا) انتهى 9" ؛ يعني : لا 
يختص الآمر والناهي به لضفا . 


قوله: (لحديث: «عليكم بِسُنَتِي). . . إلخ) أي: فقد أطلق يل السّنَّهَ على 
سُنَّةِ غيره» وفي «التوضيح »: (إن السَّلف كانوا يقولون: «سُنَّةٌ العُمَرَينَ؛) 


)1( في هامش (ب» هه وةغن): (نسخة: طريقة). 

(؟) أخرجه أبو داود (47017)»: والترمذي (4)51177 وابن ماجه (45) عن العرباض بن 
سارية ذفن . 

ليف فتح الخفار (؟/ 017١‏ فتح القدير .)49/1١(‏ 

ادق في( بءاجء٠‏ قن : (يحمل). 

)0( التلويح (؟/544): أصول البزدوي (215/1. 

(1) التقرير والتحبير (1/ 7077). 

(0) فتح الغفار (5/ 071 التقرير (ق١/‏ 0095 


ننه 


(وَقَالَ الشَافِعِيُ ل مُظلَقُهًا طَرِيقة الرّسُولٍ 8) حَمْلَاً عَلَى الحَقِيمَةِ. 
(وَهِيَ نَوعَانِ: سُنَّةُ الُدَى) وَأَخْدُهَا لِتَكْمِيلٍ الدَّينِ (وَتَارِكُهَا يَسْتَوجِبُ 
إِسَاءَةً) 


التي ان قال في «التلويح»: (ولا يخفى أن الكلام في السّنَةِ المطلقة» وهذه 
مُقَيِّدةٌ وبهذا يخرج الجواب عن قوله يكلهِ:«من سن سُنَّة حسدة. ..» 
الحديث”''» فإن قوله : «من سَنٌّ» قرينةٌ صارفةٌ عن التخصيص بالنبي كه)". 

قول المصنف ؛ إرقاله العادني. + 4: مطلقها) أي: السِّنَّةِ من الصحابي 
على ما في «الأم)0 و من المتكل على لسان الشرع ها ذكره السياكى : 
كذا في «التحبير»”” . 1 


قوله: (وأخذها لتكميل الدين) كان الأَوْلَى إسقاط الواو كما يأتي في 
نظيره؛ لأن ما ذكره تفسيرٌ لهاء وفي «ابن نجيم»' عن «افتح القدير» من باب 
الإمامة : (سََ الهدى أعمٌ ف الرالف لغدّ؛ قصلو الع 


قول المصنف: «(وتاركها يستوجب إساءةً) أي : الَضْلِيلَ واللُومَ كما في 
«التحرير»””"؛ والمراد: تركها بلا عذر على سبيل الإصرارء كذا في 
التصبينع0 , 


.)١49/5( التوضيح‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم »)1١9 /1١17(‏ والترمذي (737170)» والنسائي في «المجتبى» (5504), وابن 
ماجه )١١1(‏ عن جرير بن عبد الله ؤفين . 

(5) التلويح (119/5). 

دق هو كتاب صنفه الإمام الشافعي كانه تأنه وسماه بذلك . منه. لجءد). 

(5) التقرير والتحبير (؟/ 49١)؛‏ وانظر «الإبهاج' للسبكي (519/5). 

(5) فتح الغفار (؟/ 77). فتح القدير (07407/1. 

(0) التحرير (ص559). (6) التقرير والتحبير (؟/ .)١49‏ 


0 


وَالإِسَاءَةٌ دُونَ الكَرَّامَةٍ (كَالجَمَاعَةٍ وَالأَدَان وَالإقَامَةٍ 01 لخدها عم 
وَ (تَارِكُهًَا لَا يشتوج إِسَاءَة ؛ 4 كسَينَ الرَّسُولٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ في 
لْبَاسِهِ وَقِيَامِهِ وود وَنَظوِيلٍ الركوع والسصوة وَنَحْوِهًا عه ف 6 ماع ماكو و 21 


قوله: (والإساءة دون الكراهة) كذا في «العزمية» عن الحلواني”” 2 وفي 
«ابن نجيم»: (والإساءة أفحش من الكراهة) انتهى» والمشهور الأولء إلا أن 
يَحْمَلَ على أن المراد بها في هذا المَحَلَّ ما ذكر» ولذا قال بعده: (وظاهر 
كلامهم أن المراد بالإساءة الإثم)”" فتأمّل” . 

قول المصئّف : (كالجماعة والأذان والإقامة) قال في «التحرير»: (وَإِنَّما 
يقاتل المَجمِعُونَ على تركها -يعني : سنة الهدى- للاستخفاف) انتهى 2 ؛ 
لأن ما كان من أعلام الدين. . فالإصرار على تركه استخفافٌ بالدين» 
قيقاتلون على ذلك» ذكره في (المبسوط) . 

ومن هنا قيل: لا يكون قول محمد في أهل مِصْرٍ تركوا الأذان والإقامة: 
(أمروابهماة نفإن أترا.: كوتلا بالسلاس):دليلة على وجوب: الأذان كنا 
استدلٌ به بعضهم عليه» كذا في «التحبير»”" . 


)١‏ نتائج الأفكار (ق/ 159)» والحلواني: هو الإمام العلامة الفقيه عبد العزيز بن أحمد 
البخاري الحلواني الملقب بشمس الأئمة؛ من تصانيفه: «المبسوط»» و«النوادر' توفى كن 
سنة (48 أوة4: ه) انظر «الجواهر المضية» (١/018؛‏ و تاج التراجم» (184/1). 

زفق فتح الغفار (7/ 0 

اليد في (دء ه): (كذا ف في «التقرير'» «التحقيق" وغيرهما» خلافاً لما في «ابن نجيم1: :(من 
أنها امح اا فتأمل» وبين الرافعي (ق/ 170) عند قوله : (خلافاً لما فى 
«ابن نجيم؟ . . .) قائلاً: (وئّق المحشي في حاشيته «رد المحتار» [(1/ 404)]: بأن مراد 
من قال: الإساءة دون الكراهة: الكراهة التحريمية»؛ والمراد بها في اشرح المنار: 
التنزيهية؛ فهي دون المكروه تحريماً؛ وفوق المكروه تنزيهاً) . 

(5) التحرير (ص 599). (0) المبسوط ,)188/١(‏ 

(1) التقرير والتحبير .)١49/5(‏ 
لتقرير والتحبير (”/ 0 

ق ‏ امظا 


وفي «التلويح»: (إن ترك السِّنَّةِ المؤكّدة قريبٌ من الحرام يستحقٌ حرمان 
الشفاعة؛ لقوله يليل : «من ترك سَُيِي. . لم يل شفاعتي») انتهى'"" . 

قال ابن نجيم : (وهذا يقتضي أن المراد بحرمان الشفاعة عدم شفاعة 
النبيّ بل فيه» وهو خلافٌ ما قَدّمناه)”" . 

اقول المصعف + (ونقال رسك مسعحياً وددوباً أيضاء كنذا فى 
«المرآقك وهو دون سئن الزوائد كما في «التلويح»]”" . ْ 

لويَرِدُ عليه: أن النفل من العبادات وسُّئَنَ الزوائد من العادات» وهل 
يقول أحدٌ: إن نافلة الحَجّ دون التيامن في التَّتَعل والترجّل؟ كذا حمّقه في 
«تغيير التنقيح» واشرحها. 

أقول: وعليه فلا فرق بين النفل وسنئن الزوائد من حيث الحكم؛ لأنه لا 
يُكره ترك كُلَّ منهماء وإنما الفرق كون الأول من العبادات» والثاني من 
العادات» لكن أُوْرِدَ عليه أن الفرق بين العبادة والعادة: هو النَيّةُ المتضعُئةُ 
للإخلاص كما في «الكافي» وغيره» وجميع أفعاله كَكِ مشتملة عليها كما بِيِّنَ 

وأقول: قد مَنَُوا لسنة الزوائد أيضاً بتطويله ع القراءةً والركوعَ 
والسجودًء ولا شك في كون ذلك عبادة» وحينئظٍ فمعنى كون سنة الزوائد 
عادةً: أن النبي يَلِ واظب عليها حتى صارت عادةً له ولم يتركها إلا أحياناً؛ 
لأن السنة هي الطريقة ة المسلوكة في الدَّينء فهي في نفسها عبادةٌ. وسُمَيَتْ 
(عادةٌ) لما ذكرناء ولمّا لم تكن من مُكمّلات الدّين ولا من شعائره. مي 


)١(‏ التلويح /١(‏ 0197 والحديث تقدم تخريجه (ص1590). 
)١(‏ فتح الغفار (5/ 071. 
(؟) التلويح (519/5)؛ وما بين معقوفين سقط من (أ. ب» ز). 


«ينه 


وَهُوَ مَا) شُرعَ لَنَا لا عَلَينَاء وَحُكْمُهُ: أَنْ (يَاتَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَا يُعَاقَّتَ) وَلَا 
يدم (عَلَى تَرْكد وَالرَائِدٌ عَلَى الرَّكْعَتَينِ لِلمْسَافِرٍ تَقْلُ لِهَذَا) 1ك 


(سنة الزوائد)» بخلاف سنة الهدى -وهى السئن المؤكّدة القريبة من الواجب 
العي يضَلَّل تاركها- للأن تركها امعكفاك بالذين : ربكلاف النغل فإنه كنا 
قالوا: (ما شرع لنا زيادةً على الفرض والواجب والسِّنَّةِ بنوعيها»)» ولذا جعلوه 
قسما رابعاء وجعلوا منه المندوبَ والمستحَبٌّ» وهو ما ورد به دليل ندب 
يخصّه كما في «التحريراء فالنفل ما ورد به دليل ندب عموماً أو خصوصاً ولم 
يُواظب عليه النبي كلل ولذا كان دون سُتَّةِ الزوائد كما مدّ عن «التلويح». 

وقد يُطلق النفل على ما يشمل السَّئَنَ الرّواتِبَّء ومنه قولهم : (باب الوتر 
والنوافل)»؛ ومنه تسمية الحج نافلةً؛ لأن النفل: الزيادةٌ» وهو زائد على 
فرض العمر مع أنه من شعائر الدين العامّةء ولا شَّكَّ أنه أفضل من تثليث 
غسل اليدين في الوضوء ومن رفعها للتحريمة مع أنها من السَّئَنِ المؤكّدة 
وبهذا اندفع ما أورده في «تغيير التنقيح» واشرحه)» فاغتنم تحقيق هذا المَحَلَّ 
فإنه فريد]0" . 

قول المصنف : (وهو ما يُثاب على فعله) تَرَكَ تعريفه واقتصر على بيان 
حكمه. وبَيّنَهُ الشارح كثنه: بأنه ما شرع لنا لا عليناء وبه خرج الواجب 
والسنة؛ لأن إحياءها حقٌّ عليناء وأشار إلى دفع ما يُتَوَهَّمُ أن ما ذكره 
المصنف تعريفٌ بقوله: (وحكمه. . .إلخ)» لكن غير إعراب المتن. 

قوله : (ولا يُلَّمّ) فيه إشارة إلى أن المراد بعدم العقوبة عدم الإساءة على 
تركه كما في «ابن نجيم»”"“؛ ولذا قال في «الشرح الملكي»: (كان ينبغي أن 


لق ما بين معقوفين سقط من (أ» بافف و). 
لقف فتح الغفار (؟/ 1/7 , 


- 


ي : لجا ل أنه يَابْ على فثله. وَلَا يعَاقبُ عَلَى تَركه. 
(وقَالَ التَّافِعُِ علفه + لما" شرع التّفْل ل عَلَى هَذَا الوَضْفٍ) وَهْوَ عَدَمُ 
الوم (. .وجب أن يَبْقَى كذليكَ) غير لاز م بالشُرُوع (وَقُلْنَا: إن ما كاه 


يقول: «ولا يُدّمِ على تركه» كما قال صاحب 


أ 


يقول: «ولا 9 يالتاء» | أ 
«التقويم») اغهر "و واتها لا يُدَمُ لعدم الفرضية والوجوب والسَنيَةِ . 


[والمراد بالترك: الترك دائماًء فلا يَرِدُ أن صوم المسافر لا يذم تاركه مع 
أنه فرضء وأما الزيادة على الثلاث آيات في الصلاة. . فهي قبل تحققها 
نفل» ثم تنقلب بحده قرض]ة لرخولها فت (تَاترئوأ ما يََسَرَ 4" ؛ كالنافلة 
تصير فرضاً بعد الشروع]”؟ . 

[قوله: (أي: لأجل أن يُئاب على فعله. . .إلخ) أي: من حيث ذاته؛ 
ولذا قيل: بحي و » فلا يَرِدُ ما صرّحوا به من أنه لو أتمّ 
وقعد على الركعتين. . أَيِمَ؛ لأن ذاك لترك واجب القصر وتأخير السّلام وترك 
تكبيرة الافتتا بدو الكواكبيَ”*؟ في «شرحه على 
منظومته مته26 أجاب ب: بجو ها ]0 


)١(‏ في (دء و): (كما). 

(1) شرح ابن ملك (ص197). تقويم الأدلة (ص75). 

() سورة المزمل: .)5١(‏ (5) ها بين معقوفين سقط من (أ. ب. هه و). 

(0) هو العلامة الفقيه المفتي محمد بن حسن الكواكبي الحلبي الحنفي. مفتي حلب ورئيسهاء 
والمقدم فيها في الفنون النقلية والعقلية؛ له من المصنفات: «الفوائد السمية في شرح 
الفرائد السنية». وانظم الوقاية»؛ وانظم المنار»؛ واحاشية على المواقف». واحاشية على 
تفسير البيضاوي» وغيرهاء توفي تن سنة (957١٠ه)‏ انظر «خلاصة الأثر» (6/ 430). 

(1) الفوائد السمية (1/ 1778-15). (7) ما بين معقوفين سقط من (1أ. ب). 


- 


لِأَنَهُ صَارٌ حَمَاً لله تَعَالَى (وَلَا سَبِيل) إِلَى صِيَائَيِهِ (إِلَّا بِإِْرَام البَاقِي) 
وَإِتَمَامِهِ لِكُونِهِ شَرْطاً لبَمَائِهِ عبَادَةَ لا لِكَونِهِ عِبَادَةَ فَالَ الْْتَعَالَى: ثلا بطلا 
أعسككر”''. وَعَدَمْإطَالِهِ برام البَاِي . 


قوله: (لأنه صار حَمَاً لله تعالى) أي: والتَّعَرُضُ لِحَقَّ الغير بالإفساد 
حرام . 

قول المصنف : (ولا سبيل إلى صيانته) أصل عبارة المتن: (ولا سبيل 
إليه)» فَمَصَلَ بين الضمير المتّصل وبين (إلى) بالمضاف المذكور» فالضمير 
في (صيانته) من المتن» وإنما فعل كذلك؛ لأن الضمير في (إليه) عائدٌ إلى 
صيانته المذكورة متناً» فكان حَقّهُ التأنيتٌ» وفسّر ابن نجيم مرجع الضمير 
بقوله : (أي : إلى حفظه)., وقال: (فإن الصيانة بمعنى الحفظ)27. 

قوله: (لكونه شرطاً لبقائه عبادةٌ لا لكونه عبادةٌ) فيه إشارةٌ إلى الجواب 
عما يقال: صحة الأجزاء المتأخُرة وكونها عبادةٌ متوقّفةٌ على صحة الأجزاء 
المتقدّمة وكونها عبادةٌ» فلو توقفت هي عليها. . لزم الدّورٌ. 

وبيان تقرير الجواب: أن ما شَّرَعَ فيه عبادةٌ بدليل أنه لو مات في أثنائه . . 
يثاب عليه» والثواب شأنُ العبادة» ولكن شْرِط الإتمام لبقائه عبادةً لا لكونه 
عبادةً . 

والحاصل: أن كُلَّ جزء عبادةٌ [متعلّق]”© بما قبله وبما بعده ضرورةً 
الاتحاد» وجُعِلَ كل جزء تقدم عليه شرطاً لانعقاده عبادةٌ» ووجود الباقى 
لبقائه عبادة فلا دور» وإنما يثاب لو مات في أثناء العبادة مع عدم تحقق شرط 
البقاء؛ لأن الموت مُنْهِ لا مبطلٌ فجعل العبادة كأنها هذا القدر بمنزلة تمام 


004 /5( سورة محمد: (78). (؟) فتح الغفار‎ )١( 
. ما بين معقوفين في النسخ : (متعلقة»)؛ ولعل الصواب ما أثبت. لعود (متعلق) على (جزء)‎ )"7 
انه كني‎ 


ب اين 


(وَهُوَ) أي : الشُرُوحُ ني التَمْلٍ (كَالئَذْرٍ) ند (ضَارَ لله تعالّى) ديل 7 
عَلَى روم بالشرُوع (تَسيِيَة: لا يِغْلة) ِمَنْرِلَة الوَعدٍء ون أَذْنَى 

مِمَّاصًا لِلهِ تَعَالَى فِمْلَاَ وَهُوَ المُوَنَى» م إبَْاءُ الشَّيءٍ وَصِيَانَتُةُ عَنِ 
البُْظْلَانِ أَسْهَلُ مِنٍ ابْتِدَاءِ وَجودهِ أ ا وَجَتَ ب لِصِيَّانة) 0 )0 مَعْ أ 
قَولٌ (ابْتِدَاهُ) ا ا ا ل ل 


عبادة الحيّ للدلائل الدالة على كونه عبادة. 

قوله: (أي: الشروع في النفل) لعل الصواب أن يقول: (أي: ما أذَّاه)؛ 
لأنه هو الذي أشبه النَّذْرَ في كونه صار لله تعالى» وأما نفسٌُ الشروع. . فلاء 
ولقوله : (دليل آخر على لزومه بالشروع)؛ فإن الضمير فيه لِمَا أذّاه. 

قوله: (دليل آخر على لزومه بالشروع) بيانهُ: أن ما أداه صار لله تعالى 
بالشروع؛ كالمنذور صار لله تعالى بالنذر؛ ولكنّ المنذور صار لله تعالى من 
جهة التسمية وما أذَّاه من جهة الفعل» وما صار لله تعالى من جهة التسمية 
أدنى حالاً مما صار لله تعالى من جهة الفعل؛ ولمّا وجب صيانةٌ ما صار لله 
تعالى تسميةً. . فما صار فعلاً صيانتٌه أَوْلَىء فوجه الشبه بينه وبين النذر في 
مطلق الصيرورة لله تعالى» والفارقٌ بينهما التسميةٌ والفعل. 

قوله: (ثم إبقاء الشيء. . .إلخ) الْأَوْلَى حذف هذه الجملة من هذا 
المَحَلّ؛ للاستغناء عنها بما سيذكره في محلو وهو قوله: (لأن البقاء أسهلٌ 
من الابتداء) . 

قول المصنف: (ثم لَمَّا وجب لصيانته ابتداء الفعل. . . إلخ) حاصله: أنه 
إذا وجب أقوى الأمرين وهو ابتداء الفعل لصيانة أدنى الشيئين» وهو ما صار 
لله تعالى تسميةً. . فلآن يجب أسهل الأمرين -وهو إبقاء- الفعل لصيانة 
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الرّفْع قَاعِلُ» وَهُوَ الشّرُوعٌ في (الفِعْل) لِلمَنْدُورٍ (. فَلَآنْ يَجِبَ لِصِيَانٍَ 
ابْتَدَاءِ الفِعْلِ) المَشْرُوع فيه (بَقَاوْه) أي : الفغْلٍ (أولى) لِآنَّ البَقَاءَ أَسْهَلٌ مِنّ 
الابْتَدَاء وَمَعْنَى العِبَادَةِ فِي الأَفْعَالٍ أَقْوَى" بِالنَسْبَةٍ إِلَى الأقوّالٍ ل[ 
قَانُوا : حِيَ ما كير مِنْ عُسرٍ إلى يُسْرٍ ين الأخكام» كَذَا في «التَّخْرِيرِ]؟" . 
(وَرْخْصَةٍ) وَهِي لق : اليُسْرٌ وَالسّهُولَةُ» وَشَرْعَاً ان ين 8 غدَارٍ 
العِبَّادٍ (وَهِيَ أَرْبَعَةٌ أنْوَاع : نُوعَان مِنَ الحَقِيقَة أعذهقا ل ونس + 


أقوى الشيئين» وهو ما صار لله تعالى فعلاً. . أَوْلَىء كذا في «التلويح”” . 
والضمير في (نذره) الذي قَدَّرَهُ الشارح من المتن فعل فيه كما فعل في سابقه . 

قوله: (بالرفع فاعل) أي: فاعل (وجب)» ولو ذكر قوله: (بالرفع) وما 
بعده بعد قوله: (الفعل) كما فعل ابن نجيه”*؟. . لكان أَوْلَىء ولّسَلِمَ المتن 
من التغيير» فإنه قطع (ابتداء) عن الإضافة» وما كان مضافاً إليه جَرّهُ ب(في). 


مفك» الو 
قوله: (قالوا: هي ما تغيّر من عُسرٍ إلى يسرٍ من الأحكامء كذا في 
«التحرير»”*) هذه الجملة وقعت فيما رأيت من النسخ قبل قوله : (ورخصة)» 
وكأنه سَهُْوٌ من قلم الناسخ؛ لأنها تعريف للرخصة.» والظاهر أنها زائدةٌ لذكره 
تعريفها بَعْد. 
قوله: (وأنسب) عطتُ تفسيرء فقوله: (أحقٌ) من (حُقَّ لك) بالضمٌء 
ومعناه: أن إطلاق اسم الرخصة على أحدهما أنسب من الآخرء والتسمية 


0 


توصف بالمناسبة؛ لا من (حَقٌّ الشيءٌ) إذا ثبت؛ أي : أحدهمًا في كونه 


)١(‏ في (ب, وء (): (أكثر). (1) ما بين معقوفين زيادة من (أ» ج). 
زف التلريح (1/ 701). )2 فتح الغفار (004/0, 
(5) التحرير (ص759). 


ا 


لمن الأخرء ركام بل لكان ! : أَحَدْهُمَا تمر أكمَل لاه (مِنَ ريه َم 
الْمُوَاحَدَةَ مع ياب ١‏ التبَب + الفتزم يام 000 َهُوَ امه لاما 
مَعَأَ كَانَ أَحَنَّ (كَالمُكْرٍَ و عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةٍ الكُفْر) يُرَخَصُ لَهُ الإخرَاء مَمْ 
اظْوئَْانِ القَلْبء ؛ (2) عَلَى (إفْطَارِهِ في رَمَضَانَ وَإِنَْافِهِ مَالَ الغَيرِ) يُرَحَضُ 


حقيقة أقوى من الآخر؛ لأن كون الشيء حقيقةٌ في معنئّ لا يقبل التشكيك 
حتى يكون أقوى وَأَوْلَى. 

قول المصنف: (أَتَُ من الآخر) أي : نَم في المجازيّة ؛ أي : أبعد من 
حقيقة الرخصة من الآخر. 

قوله: (أي: عُوملَ معاملةً المباح في سقوط المؤاخذة) إشارةٌ إلى دفع ما 
يقال: إن الاستباحة مع قيام المُحَرِّم والحُرمةٍ توجب اجتماع الضّدَّينَ -وهما 
الحرمة والإباحة- في شيءٍ واحدٍ. 

قول المصنف: (مع قيام المَحَرِّم)» وهو الدليل المثبت للحرمة» واحترز 
به عن مثل الصيام في الظهار عند فَقّدٍ الرقبة» فإنه استبيح لعذر وهو فقد 
الرقبة» ولكن لا مع مُحَرّمِهِ وهو ملكها . 

قول المصنفف: (كالمَكرَوِ) أي : بالقطع أو القتل» كما في «التوضيح)27 

قوله : (يُرخص له الإجراء) لأن حَنَّهُ في نفسه يفوت عند الامتناع صورةً 
ومعنىئ؛ أما صورةً. . فبتخريب البُنية» وأما معنىٌ. . فبزهوق الروحء وفي 
الإقدام عليها لا يفوت حتق الله تعالى معنىّ؛ لأن الركن اللأصلي -وهو 
التصديق- قائمٌ. 


قول المصئّف: (وإفطاره في رمضان) أي: بعد صومه وهو صحيحٌ مقيمٌ؛ 


)١(‏ التوضيح (؟/1914). 


َهُ ذْلِكَ؛ لإِمْكَانِ التَّدَارُكٍ بِالقَضَاءٍ وَالضَّمَان () كك (مَرْكِ الكاتق على 
نَفْسِهِ الأَمْرَ ِالمَعْرُوفٍ) وَالنَهْيَ عَنِ المُنْكَرٍ (وَجِنَايَه) أي: المُكْرَهِ (عَلَى 
إِخْرَامِهِ اول المظظ) كال التقممة (مَالَ الغير) بغْير إِذْهِ 2006 


فإنه يُرخَص له الفطر؛ لثلا يفوت حَقُّهُ صورةٌ ومعنئّ لا إلى بدلٍء وحَقٌ الله 
تعالى ينوت على بدل وهو القضاء؛ قَيَدْنَا بهما» لأثه لو كان مريضاً أو 
يننا قرا لا يكون ترخُصه من هذا القسم؛ لأنه لو لم يفطر حتى قُتِلَ. . كان 
آثماً ؛ لأنه لما أبيح له الإفطار. . صار رمضان في حَقَّه كشعبان. 

قول المصئّف: (وترك الخائف. . . إلخ) معطوفٌ على (المُكْرَهِ) لا على 
(إجراء)؛ لأنه لا إكراه هناء وأشار إليه الشارح بزيادة الكاف» ونبّه بهذا 
المثال على أن المراد بقيام المَحَرَّم أعمّ من أن ترجع الحرمة إلى الفعل أو 
إلى الترك كما في «التلويح»”"". 

قوله: (أي: المُكْرّو) قال في «العزمية»: (أنت خبير بأن ترك الخائف 
على نفسه الأمرّ بالمعروفي أجنبيٌ عن مسألة المُكْرَوه فإرجاع هذا الضمير إلى 
المُكْرَو مع وجود ذلك الأجنبي في البَيْنِ ركيكٌ لا يخفى» والذي يظهر أن 
يرجع إلى الخائف على نَفْسِهِ ويحتمل أن يكون مراد الشارح أيضاً ذلك» 
بناء على كون الخائف على النفس في هذه الصورة من جهة الإكراه)”" . 

قول العصتف: (وتَنَاوْلٍِ المضطر) بالجَرٌ عطفاً على (المُكْرَةِ) لا على 
(إجراء) لأنه لا إكراه هناء وفي التمثيل به -مع التمثيل بإتلافه مال الغير- 
إشارةٌ إلى أنَّ النصوص الدَانَةَ على أولويّة الأخذ بالعزيمة وإن وردت في 
العبادات وفيما يَرجع إلى إعزاز الديْنِ لكنّ حق العباد أيضاً كذلك فياساً 
عليه؛ لما في ذلك من إظهار التصّب في الدين ببذل نفسه في الاجتناب عن 


.)11١ التلويح (797/5). (؟) نتائج الأفكار (ق/‎ )١ 


و لص 
“«هية 


يُرَخَصٌ لَهُ في ذَلِكَ (وَحُْكْمهُ): أي: هَذَا القِسْم م 
أُولَى) لِبَقَاءِ المُحَرّم وَالحُرْمَةٍ (حَنّى لو صَبَرَ) حَتَّى فيل (. .كَانَ شَهِيدَاً) 
يَذْلِ َفْسِهِ لإقَامَةٍ حَقٌّ الله َعَالَى . 

(وَالنَانِي) مِنْ نَوعَيٍ الحَقِيقةِ: : (مَا اسْتْبِيحَ مَعَ قِيَام الشّبّب) المْحَرْم (لكِنْ 
الحُكُمٌ ترّاقى عن الشجب) إلى وَدَتٍ زَوَالِ القذر» كَلْدَا كَانّ دُوذٌ الأول 
(#التتافر رخص له الوظلة) > مَعَ قِيّام سَبّبِ الصّوم» ددع فل 1 00 


المحرّمات», ولذا قال محمَّدٌ فيه: (كان مأجوراً إن شاء الله تعالى)؛ كذا في 


«التلويح»”"' . 
قوله: (يُرَخَصٌ له في ذلك) لأن حقٌّ الغير لا يفوت إلا صورةً لانجباره 
بالضمان. 


قوله: (لبذل نفسه لإقامة حَقَّ الله تعالى) أي : لتفويت حقَّهِ صورةً ومعنىّ 
رعاية لِحَقَّ الله تعالى صورةً ومعنىّ» فكان جهاداً فى سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله فكان شهيداً كما في الجهاد مح الكذارء إعنا بوي : أن مسبلمة التدّات 
أخذ رجلين من أصحاب النبيّ كله فقال لأحدهما: ما تقول في محمَّدِ؟ 
قال: رسول الله. قال: فما تقول فِيّ؟ قال أنثأيضا: فخْلُذة وال 
للآخر: ما تقول في محمَّدِ؟ قال: رسولٌ الله. قال: فما تقول فِيَ؟ قال: أنا نا 
أصعٌ. فأعاد عليه ثلاثاً. فأعاد جاب فقتله. فبلغ ذلك رسول الله بق 
فقال: «أمّا الأوَّلُ:فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني:فقد صدع بالحَقٌّ 
فهنيثاً له؛. كذا في «التلويح»”". 

قوله: (فلذا كان دون الأزّل) أي: لكون الحكم- وهو وجوب الصوم في 
)١(‏ التلويح /١(‏ 100). 
يفا التلويح (1/ 107). والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7173704) عن الحسن سف 
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وَهُوَ شْهُودُ الشّمْرِ لتَرَاغِي غيد إلى إتداك عدو يخ أثام أَغَر ذو كنة): 
أي: هَذَا النّوع (أَنَ الأَحدً بِالعَزِيمَةٍ أولّى) حَنََى كَانَ الصَّومُ فِي السَّمَرٍ 
أَفْضصَلَ (لكمَال سَبَبِهِ) و و دُ الشّهرِ (وََرَدِ) في (الرخصَة) بَينَ العُسْرٍ 
ِالِإنْفِرَادٍ في القَضَاءِ وَاليْسْرٍ بِمَوَافَقَةٍ المُسْلِمِينَ (فَالعَزِيمَةٌ) وَهوَّ الصَّومْ 
(ُوَدي مَعْنَى الرُخْصَةٍ مِنْ وَجو) فَكَانَتْ أُولّى (إلّا أن يُضْعِفَهُ الصّمْ م( 
َالفِظرٌ أولى. ولو صَبَرَ حت مات . أ 

7 تم توي المجاز: قَمَا وُْضِعٌ عَنّا مِنّ الإِضْرٍ) 5( 


المثال المذكور- تراخى إلى وقت زوال العذرء وأما وجه كونه حقيقةً. . فمن 
حيث إن السبب -وهو شهود الشهر- قائم. 

قوله: (وهو شهود الشهر) أي: في مثالنا المذكورء وإلا. . فالضميرٌ في 
(سببه) عائد إلى النوع كالضمير في (حكمه)» وهو أعمٌ. فشهودٌ الشهر فردٌ 
من أفراد سببه . 

قول المصنف: (وتَرَدّدِ في الرخصة) بالجَرٌ عطفاً على قوله: (كمال) 
المجرور باللّام. وهو دليلٌ ثانٍ على أن العزيمة أَوْلَىء وتقريره: أن العمل 
بالرخصة وترك العزيمة إنما شرع لليّسرء واليْسْرٌ حاصل في العزيمة أيضاًء 
وهو عدم انفراده بالقضاء والناس يأكلون؛ فالأخذ بالعزيمة مُوصِلٌ إلى ثواب 
يختص بالعزيمة» ومتضمُنٌ ليسر يختصٌ بالرخصة. فالأخذ بها أَوْلَى. 

قوله : (فالفطر أَوْلَى) أي: إن لم يَحَفِ الهلاك وإلا.. فالفطر واجبٌ» 
نص عليه في «البدائع»0 وهو ما قاله الشارح : (ولو صبر حنَّى مات أَيِمَ)» 
بل صَرّحَ في «الخلاصة" بكراهة الصوم إن أجهده.كما نقله في «البحر»"" . 


,)704 البحر الرائق (؟/‎ )١( .)44 /7( بدائع الصنائع‎ )١( 


2-2 


كَالْأَعْمَالٍ الشَّاقَةِ (وَالأَغَْال) كَْرُوم العُل"'' بِحَبْس'" نَفْسِهِ لِلعِبَادَةِ (سَمَيَ 


ل وده سعسو وَعُوَ الغرية لل ين خورف فى خنا 
تَحْفِيقَاً وَتَكْرِيمَاً ليما لكلا 


قوله: (كلأعمال الشاقة) وذلك كَقَرْضٍ موضع النجاسة؛ وأداء اربع 
في الزكاة» واشتراط قتل النفس في صحة التوبة» وبّتّ القضاء بالقصاص 
عمداً كان القتلٌ أو خطاًء وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم 
والسبت والطيبات بالذنوب, وال يَهّرَ من الجنابة والحدث غير الماءء 
وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين» وألّا تجوز الصلاة في 
غير المسجد؛ وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم. والأكل بعد النوم فيه 
وكتابة ذنب المُذَّيْبٍ ليلاً على باب داره صباحاً» كذا في «التحرير؛ 
وا , 
يا ا .إلخ) وهو ما روي أنَّ بني إسرائيل إذا قاموا 
. لبسوا المُسوح» وغلّوا أيديهم إلى أعناقهم» وربما يثقب الرجل 
0 وأوثقها إلى السّارية يحبس نفسه على العبادة 2 
فالأغلالٌ حينئظٍ على حقيقتهاء وليست مستعارةً للمواثيق بجامع اللزوم كما 
قيل لإمكان الحقيقة» فكان الْأَوْلَى للشارح عدم الإتيان بالكاف. وأن يقول: 
(أي: لزوم الأغلال)؛ وأشار إلى أن الكلام على تقدير مضافء وعَظلفُهُ على 
(الإصر) من عطف الخاص على العامٌ؛ لما في «القاموس»: (الإضصُرُ) 
-بالكسر- العهد والذنب والثقل" . 
قول المصنف: (لأن الأصل لم يبقّ مشروعاً) دليلٌ على صحّة تسميته 


)١(‏ في (ه. وء ز): (الفعل). )١(‏ في (أ): (كحبس). 
(*) التحرير (ص١٠١3).‏ التقرير والتحبير (؟/ .)١9١‏ 
(؛) انظر «تفسير الكشاف» (؟81//7١).‏ (5) القاموس المحيط (ص747). 


اك 
سه 


(وَالنعٌ الرَّابعُ» مِنَّ الرّحَصٍ : (مَا سَقَط عَنِ لمكاو أ (مَعَ كونه) أي : 
مَا سَقَط (مَشْرُوعَا في الجَمْلَةِ) أي: فى بَعْض الأوفَاتٍ (كَمَضْرٍ الصَّلَاةِ في 


5 


1 ب 2ق ب مدن 2 0 ع 2 عد #اقاماة 
السَّمْرِ) فَإِنْهَ إِسْفَاظ للوّاجب حَقِيقَة: وَمَنْ قَالَ: رُخْصَة. . عَنَى رُخْصَة 


26 - ع ماعو ا قن #4 وان #8 وو ااا 1 اك رع 77 
الإِسْقَاطِء وَهُوَ العَزِيمَة؛ وَتَسْمِيْنُهَا رُخْصَةَ مَجَازْ [وَسْمّي رْخْصَة مَجَارًا] 


حَتَّى لَمْ يَجَرْ الإنْمَامُء خلاقاً لِلسَافِمِيٌ . 


(رخصةً)؛ وعلى كونه مجازاً كاملاً لا حقيقة»: أما الأوّل. . فلأنه كان 
مشروعاً فلم يبقّء وأما الثاني. . فلأنه لم يَبْقَ مشروعاً بالنسبة إلى أحدء 
بخلاف النوع الأخير فإن العزيمة فيها بقيت مشروعة في الجملة» وبخلاف 
ما إذا حَرّمَ الصوم على المريض الذي يخاف التلفت. فإنه صار غير مشروع 
في حَقَّهِ لا غير» كذا في «التلويح»”". 

قول المصنف: (والنوع الرابع) أي: الذي هو رخصةٌ مجازاً. لكنّه أقرب 
من حطقيقة الرهصمة من الغالث. 

قول المصنف : (ما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة) أي : 
في بعض الأوقات» كما في حالة الحضر وعدم الاضطرار والخوق 220 نم 
حيث إنه سقط في مَحَلَّ الرخصة كان نظير القسم الثالث وكان مجازاً؛ إذ 
ليس فى مقابلته عزيمة» ومن حيث إنه بقي السبب والحكم مشروعاً في 
الجملة أذ شبها بالسفيقة: ولكن جهة المجاز غالبة؛ لأن جهة المجاز 
بالنظر إلى مَحَلٌ الرخصة؛ وشبه الحقيقة بالنظر إلى غير مَحَلَّمَاء فكان جهة 
المجاز أقوى. 

قوله: (فإنه إسقاط للواجب حقيقة) الضمير في (إنه) راجع للقصر؛ 


.)008/5( التلويح‎ )١( .01( ما بين معقوفين سقط من‎ )١( 
. (؟) في (أ. بء جء دء ز): (والخف)»‎ 
م‎ 


"رزوي 


يعني: أن القصر إسقاظ للواجب على المسافر حقيقةٌ» بمعنى أنه فرضه 
الأصليٌُ والواجب عليه من أوَّل الأمر. فإذا فعله. . فقد أَّى ما عليه حقيقةً؛ 
فإن المشروع في السَّفر هو القصر؛ لقول عائشة ونا : (فُرِضَتٍ الصلاة 
ركعتين ركعتين» فَأَقرّتْ في السفر وزيدت في الحضر)”2؛ فعلى هذا القصر 
في السفر عزيمةٌ وعامّتهم يطلقون عليه (رخصة إسقاط) وهو العزيمة. 

وأما حكاية صاحب «غاية البيان» اختلاف المشايخ في كون القصر عزيمةٌ 


أو وحم لوقن تعقبه في «فتح القدير' بأنه 91 لأزرمين قال: 
رخصة. . عَنَى رخصة الإسقاط وهو العزيمة» وتسميتُهًا رخصةً مجارٌء وهذا 
بحث لا يخفى على أحدٍ. انتهى » كذا نقله ابن لحب “أن وأشار إليه الشارح 


بقوله: (ومن قال: رخصة. . .إلخ). 


والحاصل : أن بعضهم أطلق على القصر اسم العزيمة» وبعضهم رخصة 
إسقاط» وبعضُهم رخصةً» وكلامهم في المآل واحدّء فمن قال: رخصة. . 
عَنَى رخصة إسقاطٍ وهو العزيمة» فآلَ الأمرٌ إلى أن القصر عزيمةٌ» ولهذا قال 
صاحب «التنوير»: (صَلَّى الفرض الرباعي ركعتين»» قال الشارح في«شرحه 
عليه : (لقول ابن عباس وُ#ا: «إن الله فرض على لسان نبيّكُم صلاءً المقيم 
أريعاًء والمسافِرٍ ركعتين»”*'» ولذا عَدَلَ المصنّفُ عن قولهم : «قَصَرَه لأن 
الركعتين ليستا قصراً حقيقةً عندناء بل هما تمام فرضه. والإكمال ليس 
8 أعرجه اليكاري 1000903 وماق 40001 عن أ ونين خالفة بار 
)١(‏ غاية البيان (ق١/ .)١74‏ () فتح القدير (؟/ 77), 


5( فتح الغفار (5/ 074 . 
(5) أخرجه مسلم (141/ 0), وأبو داود .)١1410(‏ 


و مم 
“يي 


رخصة في حقّهء بل إساءةً) انتهى”") 

فإن قلت :قد وري أن ضير 6 وَيكِنه قال : انس العصلاة ومن أرترن؟ كاك 
عا : «إن هذه« صلدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته”" وهذا يذل 
على أنه رخصةٌ» وأن الأصل الإتمامُ. 

قلت : قد نقل الشارح أنه في اشرحه على التنوير» عن شُرَاحَ «البخاريً» 
ما يَحْصٌلٌ به التوفيق: وهو أن الصلوات فُرضت ليلة الإسراء ركعتين سفراً 
وحضراً إلا المغرب» فلمًّا هاجر النبئٌ كَلْهِ واطمأن بالمدينة. . زِيْدَتُ إلا 
الفجرٌّ لطول القراءة فيهاء والمغربَ؛ باج سياد ردم 1 
الرباعية. . حُُقَّت منها في السفر عند نزول قوله تعالى : لكيس عَلَتَمْْ جنا 
لقصرواً قرأ بن ألصَكر 6 عي جب سوم د 
وبهذا تجتمع الأدلةُ. | ا 

وعلى هذا:فما أشعر بأن القصر عزيمةٌ. . فبالنظر إلى ابتداء الفرضيّةِ وأنها 
كانت في السفر ركعتين» وما أشعر بأنه رخصةٌ. . فبالنظر إلى الانتهاء وأنها 
زيدت في الصّلوات الثلاث حضراً وسفراً» فَأقِرّتْ في الحضر وقصرت في 
البقر: ْ 

هذا واعلم: أن تمثيل المصنف للنوع الرابع بقوله: (كقصر الصلاة في 
السفر) غير مناسب على ظاهره؛ لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن 


.)1٠١8/١( الدر المختار‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (14/585)؛ وأبو داود .,)١199(‏ 

(*) أخخرجه ابن خزيمة (100)؛ وبنحوه في «الصحيحين' عن أم المؤمنين عائشة وَوْينا . 
(4) سورة النساء: .)١١1(‏ (5) الدر المختار (ص6١٠١),‏ 


العباد مع كونه مشروعاً في الجملة؛ قيل: فهو على تقدير مضافي؛ أي: كترك 
قصر الصلاة في السَّفْر؛ٍ لأن السّاقط عن العباد إنما هو الإتمام في مَحَلَّ 
السّفر مع كون الإتمام مشروعاً في غير السَّفْرء فالإتمام رخصةٌ والقصر 
عزيمة» قال ابن نجيم: (ولقائل أن يقول: إذا كان الإتمام في السفر هو 
الرخصة لأنه الشّاقط» فينبغي أن يكون رخصةً حقيقة لا مجازاً؛ لأنه في 
مقابلتة عزيمة وهو القصرء ولذا صرّح في «فتح القدير»: بأن تسمية القصر 
رشخصة إنها عو مجاز: فالواجب ألا يُمَثّلَ للنوع الرابع لا بالإتمام ولا 
بالقصر؛ لأن الإتمام رخصةٌ حقيقةً لا مجازاً. وَالْقَضْرٌ ليس برخصة بل 
عزيمة؛ ولم أَرّ من أوضح هذا المبحث. والله أعلم بالحقيقة) انتهى2 . 

قلت: وعلى تسليم أن القصر رخصةٌ لا يصح التمثيل به أيضاً لِمَا ذكره» 
بقي أن ما ذكره من أن الإتمام رخصةٌ حقيقةً فيه بحثٌ ظاهرٌ؛ لأنها ما تَعَيََّ 
من عُسرٍ إلى يُسرٍ كما في «التحرير"”"'؛ وهنا الأمر بالعكسء فتديّر. 

ثم رأيتٌ في «البدائع» أن بعض مشايخنا سمى الإكمال رخصةً. قال: 
(وهذا خطأ على أصلنا)”"؛ واستدلٌ بنحو ما ذكرثّةٌ» والحاصل فى تحرير 
هذا المَحَلٌ أن يُقال: إن الرخصةً هنا هي السَّاقِظُ من حيث وصف السقوطء 
وأن مدار الرخصة هو التخفيف والتيسير» فبالنظر إلى الأول عبَّر عن السّاقط 
بالسّقوط في قوله: (سقوط حرمة الخمرء وسقوط غسل الرّجل)؛ وكذا 
قوله: (كقصر الصلاة) لأنه قوط شطرها كما في «المعراج» عن 
«المبسوط؛., فكأنه قال: (كسقوط شطر الصلاة)”*2, وإِلّا . ٠‏ فالسَّاقِظٌ عنّا مع 
)١(‏ فتح الغفار (78/5). فتح القدير (1/ 57). 
)١(‏ التحرير (صهة5١).‏ (؟) بدائع الصنائم (91/1). 


(4) معراج الدراية (ق1/ 170): المبسوط .)518/١(‏ 


«زله 


كونه مشروعاً في الجملة هو شطرٌ الصلاة وحرمّةٌ الخمر والميتة وغسل الرّجل 
لا سقوظ ذلك. ولذا قال الشارح فيما يأتي: (فالعَسُْلٌ رخصةٌ)؛ وقد يعبر بما 
هو نتيجة ذلك السّقوط وفذلكته فيقال: (مسحٌ الحْفٌ وصلاةٌ المسافر رخصة 
إسقاط). وكذا قَصْرٌ الصلاة على معنى الصلاة المقصورة؛ وذلك بالنظر إلى 
المعنى الثاني؛ لأن ذلك مناط اليّسر والتخفيف» فقد ظهر صحة التمثيل 
بقصر الصلاة من غير حاجةٍ إلى تقديرٍ» فتدبّر”") 

[هذا حال ماارآيعه فى كلانه والذي يظهر لي شيءٌ آخرّء وهو أن 
القصر سمي (رخصةً) باعتبار أنه لما كان من الجائز أن يفرض المولى سبحانه 
على المسافر الإتمام كما فرضه على المقيم» ولكنّه فرض عليه القصر تيسيراً 
عليه وترخيصاً.. سّمّيَ رخصة بهذا الاعتبار. كما في النوع الثالث» فإنه صار 
رخصة باعتبار أنا لو قابلنا أنفسنا إلى أنفسهم» ورأينا المَّولّى سبحانه لم 
يفرض علينا ما فرضه عليهم من الإصر والأغلال. . كان ذلك منه ترخيصاً 
وتيسيراً في حَمنَاء وإنما سُّمّيَ كل من النوعين رخصةً مجازاً؛ لأنه ليس في 
مقابلته عي حقيقةٌ؛ لأن كلا من رفع الإصر والأغلال ومن الإتمام للمسافر 
لم يكن مشروعاً ثم تغير إلى يُسرٍ حتى يُسمَّى رخصة حقيقةً» لكن لما كان 
الإصر غيرٌ مشروع في حمّنا أصلاً. .كان أبعدٌ عن حقيقة الرخصة وأتمّ في 
كونه مجازاً» أما الإتمام. . فهو مشروع في حقنا للمقيم؛ فصار أقرب إلى 
حقيقة الرخصة؛ لوجود مشروعية الإتمام في حقٌّنا وإن لم يكن الإتمام في 
الأصل مشروعاً في حَقٌّ المسافر؛ ولذا كان القصر رخصةً مجازاً ؛ لأنه لو 
كان مشروعاً في حَقَّهِ ثم تغّر إلى القصر. . لكان القصر رخصةً حقيقةً» فهذا 


.)١81١ التقرير والتحبير (؟7/‎ ١ 


فق لوا 52 


(وَسْفَوظ بخُوية) فتحت الكخضة» ولو مالك للعزيكة 
حُرْمَتَهَا سَاقِطَةٌ هُنَاء 0 


وَجْهِ تسميته رخصة؛ وأما وجه تسميته رخصة إسقاط. . فلأنَّ المسافر 
بالقصر أسقط الواجب عليه حقيقةٌ؛ لأن القصر إذا كان هو الواجب عليه 
ابتداةء والإتمام غير مشروع في حَقَّهِ أصلاً. . صار بفعل القصر مؤدَّياً لما 
وجب حقيقةً عليه؛ فهي رخصة أسقطت الواجب حقيقة؛ أي: صار 
الواجب مؤدىّ بهاء بخلاف غيرها من الرّحص؛ فإن الفطر للمسافر -الذي 
هو الرخصة- لم يُوَدّ به الواجب حقيقةٌ؛ فإن الواجب حقيقةً هو الصوم لا 
الفطرء فهذا وجه تسمية ما هنا (رخصة إسقاط)» وهي معنى قول الشارح: 
(فإنه إسقاط للواجب حقيقة)» فاغتنم توضيح هذا المقام» فإِنّك لا تجده 
في غير هذا الكتابء والسّلام]0 . 


قوله: (فتجب الرخصة. . . إلى آخر كلامه) اعلم: أن في هذه العبارة 
حَلَلاّء والنّسخ فيها مختلفة » ففي عامّة النْسَخْ ذكر قول المصنف: لمر 
والميتة في ع لبط والتاكيها في ألا الحيارة يعد قله : (للاستفناء)ء 
والصواب: تقديمه على قوله : (فتجب الرخصةً)”” '» ووقع في بعضها :(ولو 
فاتت العزيمة. أيم, والصواب ما في بعضها : (ولو مات للعزيمة)» ووقع 
في بعضها : (لآن المستثنى لا يحل إلا في : (إِلَّاما أضْطَرَِمَ إِلَ4) بأداة 
الحصر بعد (لا يَحِل)؛ وكان معناها: لأن المستثنى -الذي هو الأكل من 
الميتة ونظائرها- لا يحل إلا في حالة الضرورة المفهومة من قوله تعالى : 
)١(‏ في (د): (فانت العزيمة). 
(1) ما بين معقوفين سقط من (أ. ب؛ و هه و). 
زف وهو في (ج) نسخة الشرجح افيه 


سم 


وَالمَرق بِينَ هَذَا وَبِينَ الثاني : أَنَّ المُحَرّمَ قَائِم في النَّانِي» وَهُنَا غَيرُ قَائم 
لِلاسْيَثْنَاءِ (الخَمر وَالمَيئَِ دا تلا دوعو العو و او عر رو ا 


(إِلَامَا أَصْطررئْدٌ إِلِْهْ4» وفي بعضها بدون الأداة المذكورة ولا معنى لهاء 
وفي بعضها أصلح قوله: (لا يحل) بقوله: (داخل)» وفيه أن المقصود بيانُ 
إخراج الخمر والميتة في حَقَّ المضطر من المُحَرَّمء وعليه فكان الأَوْلَى أن 
يقول: «لأن المستثنى خارج ب «إلَّامَا أَضْظررثة إلْْ26. 

وعبر الشهاب ار في «العرف النّاسم» تقول * (لآ 3 العسسى الأكل 
ق دِإِلَام أصْطررتُمٌ |[ ش74 '» والظاهر أن هذا هو الصواب. 

قوله: (والفرق بين هذا) أي: النوع الرابع (وبين) النوع (الثاني : أن 
المحرّم قائمٌ في الثاني) كما مرّء (وهنا غير قائم للاستثناء) في قوله تعالى: 
3 1 فاع 2 20 أي في آية: ا مت عليه - 
(إِلَامَا آَمْطُررَثْمَ إِليْهِ4» فالنَّصٌ المّحَرّمُ لم يتناولها حالة الاضطرار؛ لكونها 
مستثناة» فبقيت مباحةً بحكم الأصل وبمثل قوله تعالى: «حَلَقََ لَكُم ماف 
لين جييك6. 

قال في «التلويح»: (وأما في شرب الخمر. . فلأن حرمتها لصيانة 
العقل؛ أي: القرّة المميّزة بين الأشياء الحسنة والقبيحة» ولا يبقى ذلك عند 
فوات النفس -أي: البْْيّةٍ الإنسانية- لفوات القوى القائمة بها عند فواتها 
وانحلال تركيبها وإن كانت النفس الناطقة -التي هي الروح- باقيةً)'” . 


.)١19( سورة الأنعام:‎ )١( .0789 العرف الناسم (ق/‎ )١( 
.)19( سورة المائدة: (*). (؛) سورة البقرة:‎ )7( 


)2( التلويح (؟/ 599). 


و ال يايند 
َضْطرركُرٌ كع بن ًَّ حت لو ضير َب مات أو قُيِل. . 


الشترية قث اللخار في 1 مسح) أ اك يم ساي العد. 
وَلِذا شرظ””" لش على قات فَالعَسَْلٌ ولجفة» وَالمَسْحٌ عَزِيمَة 


ميت : (في حق المضطر والشكره) أؤرة عليه : أنَّ المكرّه إن كان 
مضطراً . . لم يكن لذكره فائدة» وإن لم يكن مضطراً. . لم يدخل في : ( إلا ما 
أصْطررر 4 . 
وأجيب: بأنَّ كل مكرَه بما فيه إلجاء على ما هو المراد هنا مضطرٌ من غير 
عكسء إلا أن الاضطرار نوعان: ما يكون من جهة الشرع؛ وما يكون من 
جهة الغيرء وهذا هو الذي يُسَمَّى ب (الإكراه» عرفاً» ويستبدٌ بنوع من 
الأحكام» فيكون في ذكره إشارةٌ إلى النوعين جميعاً» أو إلى أنهما فى هذا 
الحكم سواء. كذا في «التحبير)”؟". 
قوله: (حتى لو صبر حتى مات أو قتل. . أَئِمَ) هذا مكرّر مع قوله أوَّلاً: 
(ولو مات للعزيمة. . أَيْمَ) يعني: أنه يأثم» كما لو امتنع من شرب الماء 
وأكل الخبز حتى مات؛ لإلقائه بنفسه إلى التّهلكة من غير مُلجئ» لكن هذا 
إذا علم بالإباحة في هذه الحالة؛ لأن في انكشاف الحرمة خفاءً» فيعذر 
بالجهل. كذا في «التحبير' عن الإسبيجابي* 2 68 هللاه ف فط #مؤر كوه وميه عه هيه 


)١(‏ في (أ): (لا يحل في)؛ وفي (ب): (الأكل في)؛ وفي نسخة (د) من الشرح : (الأكل إلا 
في)؛ وفي (ز): (في). 

)١(‏ سورة الأنعام: .)١19(‏ (") في (أ): (اشترط). 

(؛) التقرير والتحبير (؟5/١19).‏ 

(5) التقرير والتحبير (7/١5١)؛‏ والإسبيجابي: هو شيخ الإسلام علي بن محمد الإسبيجابي 
السمرقندي الحنفي» قال القرشي: (لم يكن أحد بما وراء النهر في زمانه يحفظ مذهب أبي 


0 


لغععامّه 


وَيُسَمَّى : (رُخْصّة إِسْقَاطِ) أيضَاً. 


وسيذكره الشّارح في آخر الكتاب”" . 

قوله: (ويُسمَّى «رخصة إسقاط» أيقا) أي : كما تسم عزيعة) وتسميته 
رخصة بناء على أن الْعَشْلٌ ساقظ خالة العيغفيق207» وأن المسح شرع 

هذاء واعْتَرَضَ الزيلعيٌ على تسميتهم المسح رخصة إسقاط : بأنّها هي 
التي لم تَبْقَ العزيمة فيها مشروعة» وهنا لو تكلّف وغسل رجليه من غير 
نزع.. أجزأه عن العَسّل؟"؛ حتى لا يبطلّ بانقضاء اا 

وأحيب: بأن عدم مشروعيّة الأصل بمعنى عدم الحِلّ لا عدم الصحََّة» 
وزقيه كلام طويل الذَّيْلِ مبسوظ في «البحراء وفيما علّقته عليه””. 


لك0>01 )كا 

2 حنيفة ويعرفه مثله في عصره) له من المصنفات: «الفتاوى»؛ و«شرح مختصر الطحاوي» 
١‏ توفي كه سنة (10ده) انظر «الجواهر المضية» 2707٠ /١1(‏ , 

)١(‏ انظر (ص957). 

(7) في (أ. بء ز): (التخفف). 

(7) كما لو خاض الماء فانغسل قدماه. (ج). 

(8)بتبيين الحقائق .)57/١(‏ 

(6) البخر الرائق (1/ 0117/4 منحة الرائق (1/ 118). 


عدنه 


02 


0 37 7 عم ل مج رو ا مجر مل ال مج / 
ل ل ل ل 11 
سر حو و سوام التو حور 


0 


الأسباب ةالصل لكام لشي 


مه 5 77 206 0-6 
مح عد مج جع ممع ا جع لم ا م 
ا 1 


7 


00 


0 


0 


4 


0 


ل( 
5 


0 


0 


25 


0 


0 
ا 


0 
3 


0 ا 


1 


ا 


0 


4 
ل 


54 


0 


2 


0 


0 
0 


0 


9ك 
الي 


4 7 9 
. 0 0 
ا ! ا 3 0 3-3 ع 
11100 50 001 لل ا 
ا ا ا ا 
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صل 
(الأَمْرٌ وَالنَهْيُ بأَفْسَايِهِمًا) السَّابِقَةٍ (لِطلب) أَدَاءِ (الأَحَكامٍ المشروعة: 
وَلهَا) أَي: بعكم ان 000 (نَضَاف إِلَبْهَا) أي : الأخكام إِلَى 
الأَسْبَابٍ (مِنْ خدُوثٍ العَالمء والوقك» ويلك الثمالك؛ وَأَيّام شَهْرٍ 
وماق والرأص اللذى و رََلِي عَلَيوء وَالبَيتِء وَالأَرْضٍ التَّامِيَة 
بالخارج تَحْقِيقَاً أو تَقْدِيرَك َالصّلَاق لق البَقَاءِ المَقْدُورِ'' التَّعَاطي) 
هَذَا يان الأَسْبَابِ» ُمّ شَرَعَ في بَيَانِ المُسَيّبَاتِ عَلَى طَرِيَةِ الل وَالَمْرِء 


3 


0 
لأسباب الل الأعكام لشي 

قول المصدف : (بأقسامهما) أي: من كون الأمر مطلقاً أو مقيداء .ومن 
كون النهي عن حِسيّ أو شرعيٌ ونحو ذلك. 

قول المصنف : (لطلب الأحكام) أي: المحكوم بهاء وهي العباداتٌ 
وغيرها ؛ لأن الطلب لا يتعلق بنفس الحكم بل بالمحكوم به. 

توه (وعِلَلُ) يُشير به إلى أن ما تضاف إليه الأحكام ليس أسباباً فقط لما 
قال في «التوضيح»: : (واعلم: : أن ما ترنّب عليه الحكم إن كان شيئاً لا يُدرِكُ 
العقلٌ تأثيره ولا يكون بصنع المكلّف -كالوقت للصلاة- يخص باسم 
السيبب. وإن كان بصنعه؛ فإن كان الغرضٌ من وضعه ذلك الحكمٌ -كالبيع 
للملك-.. فهو عِلَّةٌّ ويطلق عليه اسم السبب أيضاًمجازاء وإن لم يكن هو الغرض 
-كالشراء لملك المتعة» فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ «اشتريتٌ» في هذا 
)١(‏ في (أ): (يمون). )١(‏ في (بء جء دء ز): (المقدر). 


-- 


الحكم» وهو بصنع المكلّفِء وليس الغرض من الشراء ملك المتعة» بل 
فلك الرقنة -.. فهو سبة» وإن أدرك العمل تأثيره كما ذكرنا في القياس. . 
يخص باسم العلة)20 . 

قوله: (فإن السبب لوجوب الإيمان حدوث العالم) يعني: أن سبب 
الإيمان بالله تعالى -أي: التصديق والإقرار بوجوده ووحدانيّته وسائر صفاته 
على ما ورد به التَقّلُ وشهد به العقلٌ- هو حدوث العالم؛ أي: كون جميع ما 
سوى الله تعالى من الجواهر والأعراض مسبوقاً بالعدم» وإنما سُمّيَ (عَالَماً) 
لأنه عَلَّمّ على وجود الصانع به يُعلم ذلك» ولا خفاء في أن وجوب الإيمان 
بإيجاب الله تعالى» إلا أنه نُسب إلى سبب ظاهر تيسيراً على العباد» وقطعاً 
لِحُجج المعاندين وإلزاماً لهم ؛ لئلا يكون لهم تشيُّتٌ بعدم ظهور السبب. 

ومعنى سببيّةٍ حدوث العالم أنه سببٌ لوجوب الإيمان [بالله تعالى] الذي 
هو فعل العبد» لا لوجود الصانع أو وحدانيته أو غير ذلك مما هو أزلي» 
وذلك أن التحادث يذل على أن له مُخيثاً صائعاً قديماً غيًاً غمًا سواه واجباً 
لذاته قطعاً للتسلسل» ثم وجوب الوجود يُنبئ عن [جميع] الكماللات» وينفي 
جميع النقصانات» كذا في «التلويح»”" . 

قول المصنف: (ولوجوب الصلاة الوقت) لقوله تعالى: 9«أَقِوِ أصَّلَةَ 
ِدُنوٍْ آلقّنِيى6””» ولأنّها تضاف إليه كما يقال: (صلاة الفجر) ونحوهاء 
ولتغيّرها بتغيّره صحةً وفساداً وكراهةٌ» ولتجدّدٍ الوجوب بتجدّدهء ولبطلان 
التقديم عليه . 


)00 التوضيح (؟/ 188). زف التلويح (؟/ 0185). 
() سورة الإسراء: (098. 


5900 
للضة 


(و) لوجوب (الرَكَاةِ) مِلْكْ نِصَابِ ام (9) ل (الصّوم) شَهْرْ شَهْرَ رَمَهَنانَ (09:ل 


# هي عرق 01# عم 


(صَدَقَةٍ الفِظر) رَأَسس يَمُونه'' وَيَلِي عَلَيه ا ا 


قوله : (ولوجوب الزكاة ملك نصاب نام) يعني: : أن المراد من قول 
المصئّف : (ملك المال) ملكُ النصاب النامي؛ أي : تحقيقاً أو تقديراً» 00 
سبباً لها لإضافتها إليه في قوله نَل : «هاتوا رَبُعَ بْعَ عشر أموالكم)”". 
ولتضاعف الوجوب بتضاعف النّصّبٍ في وقتٍ واحدٍء والحولٌ شرظ لوجوب 
الأداء. ْ 

قوله: (وللصوم شهر رمضان)» اللَّامُ في (للصوم) وفيما بعده إلى قوله : 
(والطهارة) من الشرح» ثم إن الموافق لكلام المصنف أن يقول: (أيام شهر 
رمضان)» ولعلّه إنما أسقط الأيام؛ ليشمل كلامه المذهبّين في ذلك» فإن 
المتأخرين اتفقوا على أن سبب وجوب صوم رمضان هو الشهرٌ؛ لأنه يضاف 
إليه.ويتكدر بتكرره؛ إلا أنَّ شمس الآثمة ذهب إلى أنَّ السببٌ هو شهود 
الشهر”” ؛ أعني : الأيامَ بلياليها؛ لأن الشهر اسم للمجموع وسببيتَه باعتبار 
إظهار شرف الوقت؛ وذلك بالأيام والليالي جميعاً. 

يضيب الالتقيونا -وهو المختار عند المصنف- إلى أن كُلَّ يوم سببٌ 
الصوهه؟ يمعتى : أن الجزء الأول الذي لا يتججّأ من اليوم سببٌ لصوم ذلك 
اليوم؛ لأن صوم كل يوم عبادة على حدق» وتمامه في «التلويح»!*) 

قوله: (ولصدقة الفطر رأس يَمُونْهُ ويلي عليه) أي: يقوم الإنسان بكفايته 
ويتحمل ثقله بسبب ولايته عليه الولاية المطلقة؛ من التزويج والإجارة وغيره. 


)00( في (01: «(يمون). 
)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)١91/5(‏ وابن ماجه (10/10) عن سيدنا علي 2ه . 
(*) أصول السرخسي ,)1٠١7*/١(‏ (:) التلويح (5/ 284), 


0 
#ملفة 


(2) ل (الحَجٌ) البَِيتُ (() لِ (العُشْرِ) الأَوقن التاييَة تشفيقا (5 ل 


والولاية: نفادٌ القول على الغير شاء أو أبى» فلا يكون الرأسسٌ سبياً 
يجتمع فيه الوصفان: الولايةٌ والمؤنةٌ» فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته 
فيه ؛ لاقام المونا علبي تبره كي حاه جين الأب مط لي عنيقة وبر بوسنا 
وإن وَحِدَّتٍ الولاية المطلقة للأب عليه والابنٌ البالعٌ الزَّمِنُ المي 
والمرأةٌ؛ لانعدام الولاية المطلقة للأب والزوج عليهما وإن وجدت المؤنة 
لهما عليهما؛ كذا في «التحبير»7©. 

وابعلليا على سببية الراني الموضوفة بقوله كله: نأدُوا عمن 
موقو 3 ؟؛ ويتضاعف الواجب بتضاعف الرأس» والإضافة إلى المفطر 

يعارضها الإضافة إلى الرأس» وهي تحتمل الاستعارة أيضاًء بخللاف 
تضاعف الوجوب كما في [دالتنقيح»]”” . 

قوله : (وللحج البيت) للإضافة إليه في قوله تعالى: و عَلَ آلنّايس حِجّ 
اه والإضافة من دلائل السيدةة ولذا لم يتكرّرء وأما 
فشرظ لجواز الداع والاستطاعة شرظ لوجويه. 

قوله: (وللعشر الأرض النامية تحقيقاً) أي: سببه الأرض النامية 
بالخارج تحقيقاً؛ بأن يُوجد النماء لها في نفس الأمر؛ لأن العشر اسم 
إضافيٌ » إذ هو اسم لواحد من عشرة» فما لم يَتَحَقَّقْ خارحٌ. . لا يتحقق 
حشر كذا فى «التحبير»”*' . 
)١(‏ التقرير والتحبير (8/ .)51١‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه؛ )1١1(‏ عن ابن عمر وَهْهَاء وانظر «نصب الراية» (5/ 411) 

وما بعدها. 
(1) التنقيح (1/ 7587)) وما بين معقوفين في النسخ: (التوضيح) والمثبت هو الصواب» وكما 


أشار الرافعي (ق/ .)49١‏ 
83 سورةاآل هعرانةةة 2)610 (0) التقرير والتحبير (7/ .)51١‏ 


(الخَرَّاجٍ) التَّامِيَةُ تَقُدِيرَاً بِالتّمَكّنَ مِنَّ الرَّرَاعَةٍ (5) لِوُجُوبٍ (الظهَارَ 


قوله : (وللخراج الناميّة تقديراً بالتمكن من الزراعة» أي > محبية التامية 
بالخارج تقديراً» وهو التمكُنُ من الزراعة والانتفاع بالأرض؛ لأثه ليس من 
جنس الخارج؛ إذ هو مقدَّرٌ بالدراهم» فلم يتعلّق بالخارج. 

قوله: (ولوجوب الطهارة الصلاة) أي: السبب لوجوب الطهارة الصلاة؛ 
أي: وجوبٌُ أداءِ الصلاة المفروضة وإرادةٌ النافلة» وأما الحدث. . فشرظ 
لوجوب الطهارة» ولذا لو توضّاً قبل الوجوب وصلى الفرض. . جازت؛ لأن 
المعتبر في الشرط حصوله لا تحصيله؛ كذا ذكر ابن نجيم أنه حمّقه في 
«شرحه على الكنز»20, وهو مخالِفٌ لما نقله عنه الشارح في «شرحه على 
التنوير» بقوله: (صاحب «البحر» قال بعد سَّرّدٍ الأقوال وتَقْلٍ كلام الكمال: 
«الظاهر أن السبب هو الإرادة في الفرض والنفل»”"'» لكن بترك إرادة النفل 
يسقط الوجوبء ذكره الزيلعي في «الظهار»”” . 

وقال العلامة قاسم في «نكته»: الصحيح أن سبب وجوب الطهارة 
وجوب الصلاة أو إرادةٌ ما لا يحل إلا بها) انتهى9؛, وما نقله عن العلامة 
قاسم هو عينُ ما ذكر [ابن نجيم] أنه حنّقه في «شرحه على الكنزا. إِلَّا أن 
يقال 4 اعظهر غير فا احتعة)# وهو بعيد: لكر كذا في «العرف 
الناسم»”” وها نقله الشارح عنه هو المذكور في «البحرا» ولكن مقتضاه0» 


00 فتح الغفار (5/ 81). زفق البحر الرائق(1/ »)٠١‏ فتح القدير(1/ 15). 

(") النهر الفائق (57/1). قف الدر المختار (ص7١).‏ 

(5) العرف الناسم (ق/ 0077 . 

)١‏ في (أ) زيادة: (... ولكن مقتضاه. .. إلى قوله: ويحتاج إلى التحرير» ثابت بخط 
المؤلف على هامش المسودة؛ ولم يصحح عليه؛ ولكن مقتضاء. ..). 


0 
ليه 


() لِمَشْرُوعِيّة (المُعَامَلاتٍ) تََلُ يقَاء ءِ العَالّم الَِّي قَدَّرَ الله تَعَالَى إِلَى قِيَام 


القوائة "' تقاولييم ما يَحنَاجونه”" ؛ ؛ كبيع وَيكاح . 
اكات العُقُويَاتِ والجدود عقب مقو فكع جتواة بج ازا لقو إن عم ةوفه باس امود م 


أنه لا يجب عليه الوضوء ولا يأثم بتركه إذا لم يُرِدْ صلاة الفرض وإن خرج 
الوقت» وهو خلاف مقتضى الأول» ويحتاج إلى التحرير» وإنما كانت 
الصلاة سببا لها لإضافتها إليه وثُبوتِهًا بشبوتها وسٌقوطها بسقوطها. 

قوله: (ولمشروعية المعاملات تعلّق بقاء العالم. . . إلخ) يعني : أن إرادة 
الله تعالى بقاءً العالّم إلى حين علمه وزمانٍ قدَّره سببٌ لشرعية البيع والنكاح 
ونحو ذلك؛ وتقريره: أن الله تعالى قذّر لهذا النظام المنوط بنوع الإنسان بقاءً 
إلى قيام الساعة» وهو مبنيٌ على حفظ الأشخاص؛ إذ بها بقاء النوع» 
والإنسانٌ لفرط اعتدال مزاجه يفتقر في البقاء إلى أمور صناعيق في الغذاء 
سيت راك وى ايا وسهاركز بين أفراد النوع» ثم 
دكا لك بف لأسيل 5ل م من عد الشايع بها مسف اسل 
والنظام بينهم في باب المناكحات المتعلقة ببقاء النوع. والمبايعات المتعلقة 
ببقاء الشخص؛ إذ كل واحد يشتهي ما يلائمه؛ ويغضب على من يزاحمه» 

2 5 5 َ م 

فيقع الجور ويختل أمر النظام» فلهذا السبب شرعت المعامللات» كذا في 
«التلويح ارد 

قول المص 22-1 ارق ساب العقويات والحدبوة) (الحدرة) جيع (خ2). 
وهو عقوبة مقدّرةٌ لله تعالى» وهي حَدٌّ الرّنا والشرب والقذف والسرقة. 


)١(‏ في (بء دء ز): (الساعة). (1) في (أ): (يحتاجون). 
(") التلويح (؟588/5). 


ع 
+ 


وَالكَمَارَاتِ ما نُنْسَبُ) وَنُضَافُ”" (إِلَبْهِ مِنْ قَئْلِ) عَمْدِ. . فَهُوَ سَبَبّ 
لِلْقِضَاصٍِ (وَزِنَاً) لِلرّجُم أو الجَلْدٍ (وَسَرِقَِ) يلقع (2) من (أمْر دَائِرٍ بين 
الحَظرٍ وَالإِبَاحَةِ) لِلكَمَّارَاتٍ الَتِي هِيَ دَائرَة بين العِبَادةٍ والعقوية (كالفئل 
َطَا) مَِنُّ مِنْ حت الرّميْ إلى الصّيد مُبَاحٌ» وَباْتبَارٍ تَرْكِ النَجّتِ مَحْظُورٌ 
(وَالإِفْطَارٍ عَمْدَاً) فِي رَمَضَانَ إن ين عي 1631 بجا ينيك 
وَمَْطُورٌ من حَيثُ الجتابه على العبادق تطلخ سيا للكَارة. 

(وَإِنْمَا يَعْرَفُ السَّبَّبٌ بِيِسْبَةٍ بتسْبَةِ الحكُم) أي : بِإِضَافَتهِ (إلَيْه) كَصَلَاةٍ ةَ الظهْر 


وعَظمُهَا على (العقوبات) من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشمول العقوبات 
القصاصٌ والجزية والتعزير» وقوله: (والكفارات) هي كفارة القتل خطأء 
والظهارء واليمين» والإفطار في رمضان عمداً» وكفارة قتل الصيد. 

قول المصنف: (وأمر دائر. . .إلخ) أي: بأن يكون مباحاً من وجِهٍ 
محظوراً من وجهٍ آخر على ما سَيْبيْنُ . 

قوله: «للكفارات التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة) فإن السبب يكون 
على وفق الحكمء فأسباب العقوبة المحضة تكون محظوراتٍ محضةً. 
وأسبابُ الكفارات لِمَا فيها من معنى العبادة والعقوبة تكون أموراً دائرةً بين 
الحظر والإباحة. 

قوله: (فإنه من حيث الرمي إلى الصيد مباح. . . إلخ) أي : فيصلح سبباً 
للكفارات الدائرة بين عبادة وعقوبة بخلاف القتل العمد. فإنه محظور محض 
فلا يصلح سبباً لهاء وكذا يمين الغموس؛ لأنه كبيرةٌ محضةٌ . 

قول المتضافت: وب عاب ا 
الشارع. ولذا قال في «فتح القدير؛ في بحث الطهارة: (السببية إنما تثبت 


)١(‏ في (ج): ل(ما نسب وأضيف). 


قدا * أن 


وَصَوم الشّهْرِ ٠‏ وَحَدّ الشْرْبِء 3 القَثْلٍ (وَتَحَلْقَهِ بو) أي : تَعَلَ علي الحم 
ِالسَّبَبِ؛ بلا يُوجَدَ بِذُونِهِ وَيَتَكَرَ بتَكَْره (لِأنَّ الل فِي إِضَائَةِ الشَّيء 
إِلَى الشَّيءِ أنْ يَكُونَ سَبَبَاً لَه لِأَنَّ الإِضَافَةَ لِلاخْتِصَاصِء وَكمَالة فى 
ِضَاقَةٍ السّببٍ إِلَى المُسَيّبِ؛ ؛ أن توه بهد. 

(وَإنّمَا يُضَافُ إلى" الققيل فكار) لمجاوزه لك وَلِبجَامِع أنَّ الحُكُمَ يَف 
عَلَيِهِ كُتَوَقُفه عَلَى سَبَبهِ (كَصَدَكَةٍ الفِظر وَحَجَةٍ الإسلام) سَيَْبْهُمَا الكَأمك 
وَالبَيتُ تالبك والإشلاة شَرْط الؤجُوب. 


بدليل الجعل لا بمجرد التجويز). كذا في ابن نجيه”" . 

قول المصئّف: (أن يكون) أي: الشَّىءُ المضافٌ إليه سبباً له؛ أي: 
للمضاف. 

قوله: (وكماله في إضافة السبب إلى المسبّب)» كذا في النسخ*", 
والصواب: تقديم (المُسَيَبٍ) اسم المفعول. 

هذا واعلم: أن ما ذكره المصنف من بيان الأسباب طريقةٌ المتأخرين» 
وأما المتقدمون من مشايخنا. . فقالوا: (سبب وجوب العبادة نِعَمُ الله تعالى 
علينا شكراً لها)؛ وحرّر ابن نجيم أنه لا مخالفة بينهماء فالمتقدّمون أرادوا 
الأسباب الحقيقية» والمتأخرون أرادوا الأسباب الظاهرة20 والله تعالى 
أعلم. 

تمّ بحث الكتاب» ويليه بحث السئةة باتعا الله تعالى عليهما بِمَنَهِ 
وماق 0 
0 فتح الغفار (؟/ 50 فتح القدير /١(‏ 17). 
)0( وفي النسخة التي على هامش (د): (إضافة المسبب إلى السبب). 
(5) فتح الغفار (؟/ 87). (4) في (زء حء. ي): (ويمنه). 
() في (ح) زيادة: (آمين يا رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه). 


و دم 
#ة 


في بيان أقسام السنة 


ويشتمل على أريعة أقسام : 
القسم الأول: كيفية الاتصال بناء ويندرج تحته: 
5-5205 


100 


هت 


-'"١‏ المشهور. 


0 
30 


-- 
ا 


0 


ا 


+« الةحاد 


5 
ا 20 


4:- تقسيم الخبر بحسب الراوي. 


ه- قيول الحديث ورده. 
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القسم الثاني: انقطاع الحديث. 
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القسم الرابع: أنواع الخبر 
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4 
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به يان أققام السك 
هِيَ المَرُوِيُ عَنِ الرّسُولٍ لا قَولاً وَفِمْلاً وَتَفْريرَا (الأَقْسَامُ الي سَبَقَ 
ذِكُرُهَا) فِي الكِتّابٍ مِنّ الخَاصٌ إِلَى المُقْتَضَىء وَهِيَ تَمَانُونَ قِسْمَاً 
ِالاعْينَارٍ كُلْهَا (تَابتَةٌ في السُلَهَ) أي : فِي قِسْم مِنْهَاء وَهُوَ الَبَرُ؛ 0 


بات 
ان أققام لسن 


شروع في الأصل الثاني من الأصول الأربعة للأحكام. 

والسُّنَّةُ في اللغة: الطريقة والعادة» وفي الاصطلاح: في العبادات 
النافلةٌ» وفي الأدلَّةِ -وهو المراد هنا- ما ذكره الشارح بقوله: (هي 
المرويٌ. . . إلخ)؛ والمراد به غير القرآن» والمرويٌ من أقواله وَل يُسَمَّى: 
(حديثاً) و(خبراً). 

قوله : (وتقريراً) وهو سكوته كَكِ عند أمر يعاينه من مسلم . 

قولالمصينف: (في السّنَةِ) أي : ثابتة في الست كما هو موجود فيما كتب 
عليه الشُرّاحُ . 

قوالهه أ قِسْمٍ منهاء وقو لخي لأن الأقسام السابقة لا تجري فيما 
عدنقك [وكذلك يقال في قوله: (لبيان ما تختص به السنة) المراد قسم 
مقها» عو الس فإن الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الباب خاصة 
0 
(1) في (ج): (لأن الأقسام الأربعة المذكورة في هذا الباب خاصة به). 
(؟) ما بين معقوفين جاءت في (دء ه) بعد قوله: (والثالث إلى السنة)» وسقطت من (ج). 


9 بم 
قد ' اط 


شتير :ا فاع مااي () لك لهذا لباب تان ما تفعك .+ به 
ل" وَذْلِكَ 1 أَفسَام) بالاسْتِمُرَاء: الأول في ة لنْصَالٍ 


مِنْ رَسُولٍ الله طَكِلةِ. 1 أي : الِإنّضصَالُ (إمَّا أذ يون كَامِلَاً) بلا و 
(كَالمَُوَاترٍ) َدْحَلَ كَافَ التَشْبِيه؛ لِدَنَّ لِلكَامِلٍ َرْدَاَ آحَرَ وَهُوَ السَّمَاعٌ مِنْهُ 
مُشََافَهَة ُو أفْوَى مِنَ المُتوَاِر لِدَنَّ سَمَاعَ الكلّام مَعَ مُعَايَئَةٍ المُتَكَلمٍ 
أَفْرَبُ إِلَى المَهُم ؛ كما شار ِلَب في «التّْرِير . 

وهو اله الل رَوَاهُ قَومٌ) يَعْنِي: جَمَاعَةَ؛ لِيَعُمَّ النّسَاء*' (لَا يُخْصَى 


قوله: (لأن قول النبي يلِِ ُبَةٌ كالكتاب) أي: وهو كلام مستجيِعٌ 
لوجوه الفصاحة» فتجري فيه هذه الأقسام. 

قوله ؛ الأفنيانها فيه بيان.فيهاالضمير الأول را جع إلى (الأقسام). والثاني 
إلى (الكتاب)» والثالث إلى (السُّنّةِ) . 

قوله: (كاف التشبيه) لا تشبيه هناء بل المراد التمثيل. 

قوله : (لأن للكامل فرداً آخر. . . إلخ) فيه أن الكلام في كيفية الاتصال بناء 
والمسموعٌ منه يك ليس مُنّصِلاً بنا سماعاً» بل بأحد الطرق الثلا: ةع إلة أن يقانة 
المراد من قوله : (بنا) ما يَصْدّقُ على الصحابة ومن بعدهم؛ أي ؛ بالمكلفين» 
تأمّلَه والأصوب جعل الكاف للاستقصاء كالآتية في قوله : (كالمشهور) . 

قول المصنف: (لا يُحصى عددهم) فسّره في «التلويح» بما لا يدخل 
تحت الضبط”"'؛ وفسره الهندي بما لا يحصى عددهم عادة””". لا أنه لا 
يمكن إحصاؤه. فإنه ليس بشرط» كذا في «ابن نجيم»”*)؛ يعني : اتفاقاً . 


.)" /9( التلويح‎ )١( في (ز): (الناس).‎ )١( 
.)84 إفرة شرح المغنى (ق/47١). 0( فتح الغفار (؟/‎ 
عذله‎ 


ا ل ل 5 2 عه لقره لا ع ا ون الل امن 4 ايع به 
الجمهور أنه ليس يشرط (وَلا يِتَوّهم توّاطؤهم) أي: توّافقهم (على 
الكَذِبٍ) لِكَنْرَيَهِمْ أو لِعَدَالتِهِمْ (وَيَدُومُ هَذَا الحَدً) إِلَى أَنْ يَتَصِلَ بالرَسُولٍ 
عرك 8ت 2 أو اعد نشاف فرح بزع 

(فيكون آخرة كاوله. وَأوّلهُ كاخرو» وَأوسطه كطرفيه) مقع قفقة وففقة قفاماة 


قوله: (الجمهور أنه ليس بشرط)., بل المعتبر عندهم أن يرويه قوم يحصل 
العلم بخبرهم» قال ابن نجيم: (فإن الحَُجََاجَ أو أهل جامع إذا أخبروا عن 
واقعةٍ منعتهم عن إقامة الحَجٌّ أو الصلاة. . يحصل العلم بخبرهم مع كونهم 
محصورين» كذا في «التقرير»» قال في «التحرير»: «وهو الحق» وعلى كل 
من القولين لا يُشترط للتواتر عدد معيّن» والقول به قول بلا دليل» كما في 
«التلويح»)”2 . 1 

قل المصكفك: (ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب) جعله ابن نجيم تفسيراً 
للكفرة0"ك وإليه يُشير قول الشارح: (لكثرتهم)؛ يعني : أن المعتبر في كثرة 
المُخرِينَ بلوعُهُمْ حدّاً يمتنع عند العقل تواطؤهم على الكذب. 

وأما قوله: (أو لعدالتهم). . فهو مستدرّك؛ إذ العدالة ليست بشرط في 
التواتر كما صرّح به في «التلويح»”", لكنّ ذكر في «التقرير»: أن اشتراط 
العدالة وكذا الإسلام قال به قوم» واختاره فخر الإسلام”؟»؛ لأن الكفر 


)000( فتح الغفار (5/ 84)» التقرير (ق١9/1١35)»‏ التحرير (ص 2)”١١‏ التلويح (؟/ *-4). 

)2( فتح الغفار (1/ 84). 

(؟) قال في «التلويح' [(4/5)]: (حتى لو أخبر جمع غير محصور من كفار بلدة بموت 
ملكهم. . حصل لنا اليقين» وأما مثل خبر اليهود بقتل عيسى وتأبيد دين موسى عليهما 
السلام. . فلا نسلم تواتره وحصول شرائطه في كل عهد) [(1/ 4)] انتهى؛ أي : لأنه آحاد 
الاصل كما في «التحرير»؛ قال شارحه: (لأن اليهود قلوا في زمان بختنصّر لقتله إياهم. 
ففات شرط التواتر فيه وهو استواء الطرفين والوسط. ولأن القاطع دل على كذبهم فيما 
نقلء والخبر إثما يكون متواتراً إذا لم يكذبه قاطع) [(1/ 371)] انتهى منه. (دء هء ي). 

(4) أصول البزدوي /1١(‏ 177)» التقرير (ق١/9١3).‏ 


ون م 
وبا" اغا 


فِي الكَثْرَةٍ (كَتَثُلٍ القُْآن و وَالَشَلُوَاتِ الشكس) وَغْدَادٍ الرّكعَاتٍء 
َتَقَادِيرٍ الركوَاتِ؛ َأَرُوشي الجِنَايَاتِ وَأكدَاد اللوافي» وَالوقوق 
عَرَفَاتٍ ونشو ذلِكٌ. 
(وََنَهُ يُوجبُ عِلْمَ ليقن مِنْ إِضَافَةٍ السَّيءِ إِلَى #اذنو (كاليئان) أي : كما 
يُوجِبُهُ الحِسٌ سَمْعَاً أو غير 1 510/0701 


والفسق مَظِنَةُ الكذب والمجازفة» فكلام الشارح مبنيٌ عليه. لكن رده في 
«التحرير»» وترك قيداً آخر ذكره في «التلويح» و«التحرير»» وهو أن يكون 
التواتر معهيدا إلى الحمن سمعاً أو غيره؟ حتى لو انق أهل إقليمٍ على مسألة 
عقليِّ. . لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهانٌ عليها . 

فالحاصل : أن شروطه ثلاثة كما في «التحرير»: (تعدٌدُ النَقَلَةِ بحيث يمتنع 
التواطؤ على الكذب عادةً» والاستناد إلى الحِسنٌ» واستواء الطرفين والوسط 
في ذلك)”" . 

قوله: (في الكثرة) أي : وفي الاستناد إلى الحِسسٌ على ما مرّ. 

قوله: (من إضافة الشيء إلى مرادفه) قال في «العزمية»: (فيه أن إضافة 
الشيء إلى مرادفه ؛ كاليثِ أسده غيرٌ جائزةٍ عند جمهون الشحاة بون جولنة 
العايف اا ا 1 1111111 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 559): (قال ابن ملك: وما قاله بعض الشراح: لو قال: كالقرآن. . لكان 
أولى؛ لأنه تمثيل للمتواتر» والمتواتر هو القرآن لا نقله.. فضعيف؛ لأن اتصاف القرآن 
بالتواتر بواسطة تواتر نقله) . 

.)"١١ص( التحرير‎ )١( 

(1) هوإمام الكوفيين العلامة اللغوي الأديب أبو زكريا يحبى بن زياد الديلمي, المعروف بالفراء» 
قال عنه أبو العباس ثعلب: (لولا الفراء لما كانت عربية؛ لأنه خلصها وضبطهاء ولولا 
الفراء لسقطت العربية؛ لأنها كانت نتنازع ويدعيها كل من أراد ويتكلم الناس فيها عا 


امم 
قد ' أ 


(ِلْمَاً صَرُوريًَ) لا َظَرِاً؛ لوقُوعٍ الهلم ب لمن لسن له هله 
(أو يكُونٌ الضَالا فيه شرهة خْورَة) لا اغيقاذا؟ لَأنّ انصَالَُ و 


وأشقضوية اي ولا ضرورة في حمل العبارة المذكورة على ذلك؛ لأن 
العلم قد يعم الظن واليقين”" 2 فيكون من باب إضافة العام إلى الخاصٌ؛ 
كه«بلد اق ! 

قول المصنف : (علماً ضرورياً) لأنّا نجد من أنفسنا العِلْمَ الضروري 
بالبلاد النائية؛ كمكة وبغدادء والأَمَم الخالية؛ كالأنبياء والأولياء» بحيث لا 
يحتمل النقيض أصلاء وما ذاك إلا بالإخبار. 

قوله : (لا نظرياً) رد على بعض المعتزلة, والنظري:ما يتضمّنه النظر 
الصحيح » والضروري:ما لا يفتقر إلى تركيب الحَجَّةٍ. 

قوله : (لا اعتقاداً) لأن الأمة تلقته بالقبول» وهذا نفي للشبهة المعنوية. 

قوله : (لأن اتصاله) بيان للشبهة صورةٌ» وإنما لم يثبت قطعاً لكونه آحاد 
الأصلء ولا يجعله ذلك بمنزلة خبر الواحد؛ لأن أصحاب النبيّ يك تترّهوا 


- مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب)؛ له مصنفات عدة» متها «معاني القرآن» و#المتضور 
والممدود؛ء و«المذكر والمؤنث»» وغيرهاء توفي كأنه سنة (1٠1ه)‏ انظر «تاريخ بغداد» 
(:6)165/1 و«وفيات الأعيان» (1095/5). 

)١(‏ هو العلامة الشريف الأديب الشاعر أبو الحسن محمد بن الحسين» البغدادي» المعروف 
بالرضي » انتهت إليه نقابة الأشراف» وكان من أشهر الطالبيين» قال عنه الثعالبي في «يتيمة 
الدهر» (8/ ه6١١)‏ : (هو أبدع أبناء الزمان» وأنجب سادة العراق), » له عدة مؤلفات؛ منها : 
«مجاز القرآن»» و«ديوان شعر'» و«حقائق التأويل», و«المجازات النبوية»» وغيرهاء توفي 
يدنه سنة (1٠5ه)ء‏ وانظر «تاريخ بغداد» (9/ 2541 

(1) قال الرافعي (ق/ 7+): (قوله: لأن العلم قد يعم الظن واليقين: هو اصطلاح الفقهاء 
وأهل الميزان» وأما في اصطلاح المتكلمين. . فاليقين عندهم مرادف للعلم). 

0( نتائج الأفكار رق/17: 


2-١ ا‎ 


' أ 


- 


ينث نظا (كالمَشَهُورٍ : وَهُوَمَا كَانَ مِنَ الآحَادٍ في الأَضل) أي : 1 
لقن الأو 2 الصَّحَابَةٍ ود (ثمّ الَْشَرَ حَنَّى نَقَلَهُ قُومٌ لا يَُوَهَم 


تَوَاطؤْهُمْ عَلَى الكَذِب وَهُمْ القن لاني وم مَنْ بَعْدَهُمْ) وَهُمْ القَرْنُ الَالِتُ 
فَمَطْء لا المَرُونٌ الْتِي بَعْدَهَاءٍ فَإِنَّ عَامَةَ أُخْبَارٍ الآحَادٍ اشْتَهَرتْ فِي هذه 


القرُون 0 


(وََنّهُ) أي : مُورَ (يُوجِبُ عِلْمَ الظُمَأْنِيئَة) حَتَّى تَجُورْ الزَّيَادَة بو عَلَى 
الكِتّابء 0 جَاحِدَهُ وَلَا يُكْفَتُ لظ 


عن وصمة الكذب» ثم حصل زيادةٌ ورجحان بتواتره بعدٌ وتلقيه الأمة 
بالقبول» وإنما لم يجعله ذلك بمنزلة المتواتر؛ لأن تَتَرّهَهُمْ عن وصمة الكذب 
لا يفيد صدق النقل قطعاً 


قول المصنف : (وأنه يوجب علم الطمأنينة) وهي زيادة توطينٍ وتسكينٍ 
يحصل للنفس على ما أدركتهء فإن كان المُدْرَكٌ يقيناً. . فاطمئنانها زيادة 
اليقين» كما يحصل للمُتيَفّنِ بوجود مكة بعد مشاهدتهاء وإن كان طَبَياً. . 
فاطمئنانها رُجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حدٌّ اليقين» وهو المراد 


سكا وتمامه في «التلويح»”©. 

وله الست يرز الزيانكيد على اللي أي تقييد مطلقه به ؟ كتقييد آية 
جلد الرّاني بكونه غيرَ مُحْصَنٍ برجم ماعز'”, وآية غسل الرّجْلِ(" بعدم 
التخفيف بحديث المسح”؟» ةي جوع و مجر مم رما راح هليع هك 6 انه هد ويم ف انها واي وداه 6 اعت 


.)8 /5( التلويح‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث (ص008).‎ )١( 
.]3 وهي قوله تعالى: ( وَأَرْبْلَكُمَ إِلّ الْكَمَيْين» [المائدة:‎ )5( 
)44( والترمذي‎ ,.)165١( ومسلم (174/ 018 وأبو داود‎ :)7١7( أخرجه البخاري‎ )4( 
ْ . وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة طهاه؛ وغيره من الصحابة ؤن‎ 
+إله‎ 


(أو يَكُونَ اتضنالة فيه شتهة طنووة) لما مر (2833ةْ) أن الأمة .ما كلمن 
بِالقَبُولٍ (كُحَبَرٍ الوَاجِدِ) وَهُوَ عَلَمٌّ عَلَى هَذَا انوع مِنَ الأَحْبَارِ قَلَا يُرَاعَى 
فيه المعتى: + افسَقط ما يقال كينت قال : (وَهُوَ كل خَبَّر يَرُويهِ الوَاحِدٌ 
وَالئْنَان قَصَاعِدَاً لد عِيْرَ للعدو فيه بَعَدَ أن يَكُوْنَ دُوَنَ المشهور 
وَالمَُوَاتِِ) أن يَْوِيَهُ في القَْنِ النَانِي وَالنَلِثِ مَنْ يتَوَهُمْ ََاظؤُهُمْ عَلَى 
الكَذِب وَكَقدَ للق 1 بخرع غن كونه من الاتحاد وذ كله رمال 3 
قُولَة: (وَالمُمَوَاتِرٍ) كنتقتج غنة4 لآن قا كَانَ دُونَ المَسْهُورٍ فَهُرَ دُونَ 
المَتَوَاترٍ ِالصَرُورَةٍء كما 5 «التَمْرِيرا. 

(وَأنَهُ يُوجِبُ) عَلَبَةَ الطَنَّ وَهِيَ كَافِيَة في وجُوب (العَمَلٍ دُونَ عِلْم اليَقِينِ 
بالكتّاب) مُتَعَلق ب(يُوجِبُ) ااا ااا ااا 


إن لم يكن متوانو]910 كذا في «التحرير»”"© 

قوله: (هو الصحيح) أي: حتى على قول من يجعله قسماً من المتواتر لا 
قسيماً له. وهو الجصّاص ؛ لما في الملحرير' : (قيل: يكفر بجحده» والحق 
الانَّاقُ على عدمه لأحاديّة أصله. فلم يكن تكذيباً له عليه الصلاة والسلام» 
بل ضلالةً لتخطئة المجتهدين)”"؛ وعليه فلا تظهر ثمرة الاختلاف. 

قوله : (لما مرّ) من أن اتصاله بالرسول ظ لم يثبت قطعاً . 


)١(‏ قال ل الإمام الأعظم أبو حنيفة تكأنه: ماكر السي ملي الظين. . يخاف عليه الكفر؛ 
فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه التواتر) . 
0) التحرير (ص717). 


07 التحرير (ص١١”7),.‏ 


الله 


كَقَولِهِ تَعَالَى : «فلوكا نكر من كل يَقَوَ يَنَبُمَ َآيمَة...» الآيَة"2. وَالطّائْمَه 
تَمَعُ عَلَى وَاحِدٍ فَأَكُثَرَ (وَالسُنَةِ) كَفَبُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ اكلم حَبَرَ 0 
اتاج من الشُعَائة رَمَنْ بَعدحُم (زالشطقوله) إذ المتؤاور لا يُوجَدُ في 
كُلّ حَاوِنَو فلو رُدٌ حَبَدُ الوَاحِدٍِ . . لتَمطََتٍ الأَحْكَامُ ل 


قوله: (كقوله تعالى: (نرّلا :هر). . .إلخ) وجه الدلالة أن لعلَّ في قوله 
تعالى : (ِلمَلَُّمْ يحْدَرُوت 6" للطلب والإيجاب؛ لامتناع التَّرجَِي على الله 
تعالى» فدلَّ على أن قول الآحاد يُوجِبُ الحذرء وأن (لولا) للتحضيض. 
وهو متضمَّنٌ للأمرء فلو لم يكن حُبَة. . لم يكن في الأمر فائدةٌ. 

قوله: (كقبوله عليه الصلاة والسلام خبر بريرة) أي : في الهدية» ولأنه 
كه كان يرسل الأفراد من أصحابه إلى الآفاق لتبليغ الأحكام وإيجاب قَبُولِها 
على الأنام» قال في «التلويح»: (وهذا أَوْلَى من الأول؛ لجواز أن يحصل 
للنبئّ يك عِلْمّ بصدقهاء على أنه إنما يدل على القبول دون وجوبه)”؟ . 

قول المصنف: (والإجماع) لأنه نُقِلَ عن الصحابة ومن بعدهم 
الاستدلال به وعملهم به وتكرّر وشاع من غير نكير» وذلك يوجب العلم 
عادةٌ بإجماعهم كالقول الصريح 

قوله: (إذ المتواتر لا يوجد في كُلّ حادئةٍ) كان الْأَوْلَى أن يذكر المشهور 
أيضاً ليم الاستدلالء إِلّا أن يقال: بناه على مذهب الجصاص . 


01137 سورة النوية:‎ )١( 
وهو خبرها في الصدقة عندما تُصُدّق عليها بلحم فقال كَل : «هو لها صدقة. ولنا هدية»‎ )١( 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله‎ )1١10( أخرجه البخاري (497١)؛ ومسلم‎ 
. عليها‎ 
.)1/5( سورة التوبة: (؟7١), (4) التلويح‎ )6( 
01 


ف 


5 
الوه 


(وَقِيلَ) - قَائِنهُ [القَاشَان ِي]1" وَأَحْمَدُ بْنُ حَثْل وََاوهُ اطَاهِرِي وَعَيرُهُمْ - : 
(لَا عَمَلَ إِلّا عَنْ عِلْمٍ بالنّصّ) وَهُوَ : ولا َقَفُ مَل لك يو. لم1" (ثَلَا 
و حَبَرُ الوَاحِدٍ(العَمَلَ» أو يُوحِبُ الهلم لِانْفَاءِ اللّازِم) َو صلم 

وَهَذَا َعلِيلَ لِلآرلِ (أو لِنْبُوتِ المَلرُوم) وَهَُ العمل ٠‏ تَعْلِيلُ لِلنَّانِي» قُلْنَا 
هذه المُكَارَمَةُ مَمْنُوعَةٌ لُوُجُوبٍ العَمَلِ بعَالِبٍ الطّنّ بالإجْمَاع» والأيه تشكولة 
عَلَى ما رّوي: لا تقل : َيه قعل وَسَوِغئهيقُولُ وَلَمَْرَوَلمْ تَشمَعْ» . 

قول المصنف: (وقيل: لا عمل إلا عن علم. . .إلخ) أي: قال بعض 
النّاس: لا عَمَلَ إلا عن علم؛ ثم اختلفوا فيما بينهم بعد اتفاقهم على ثبوت 
هذه الملازمة» فقال بعضهم: لا يوجب العمل لانتفاء اللازم وهو العلم» 
وقال بعضهم -وهم أهل الحديث- : يوجب العِلْمٌ لغبوت الملزوم وهو 
العمل؛ لِما بَيّنَا من إجماع الصحابة وق على العمل بأخبار الآحاد» 
وإجماعُهم مُوحِبٌ للعلم» كذا في «شرح المصنف” . 

قوله : (وهو إلا تَقْكُ)) أي: لا تَتَّبِعْهُء من (قَمَا يَقُفُو)ء وهو الاتباع» 
كذا فى «التقرير»؛» 

قرفه» لارعةا فسني لول ) أي : لقرله: لاقلا روحت العملاء وقوله: 
(تعليلٌ للثاني) أي: لقوله: (أو يُوجبٌ العلم). 

قوله : (والآية محمولةٌ على ما روي) أي: عن الحسن ؤإهه*2: وعلى ما 


(1) هو العلامة الفقيه محه بن محمد بن يوسف الفاشاني المروزي الحسيني. سمع الأكابر» وبرع 
في الفقه ونشر العلم وكانت له يد باسطة في اللغة» عمر طويلاً في الورع والزهد؛ وكان لطيف 
الطيع» ن المحاورة» توفي تنه سنة (079ه)؛ وما بين معقوفين في النسخ: (القاشاني)؛ 
59 يفء. ولعل الصواب ما أثبت؛ وفاشان: قرية من قرى مرو. انظر «الانساب» 

نى (18/ 84ل و«اتوضيح المشتبه؛ (/ا/ 0)1١‏ و«الجواهر المضية» (؟/ .)1١77‏ 


(5) .سورة الإسبراء:(05): (*) كشف الأسرار (15/5). 
(4) التقرير (ق517/1). (0) أورده الزمخشري في «تفسيره؛ (؟/ 537). 
عليه 


ويد علي آرُ آي . 
(وَالرَاوِي) شيم لِلِحَبَرٍ بحسب الرَّاوِي ل (إنْ عْرِفَ ِالفِقه. وَالتَقَدُم ل 
الِاجْتِهَادٍ؛ كَالْحُلْفَاء ءِ الرَّاشِدِينَ وَالِعَبَادِلَةِ) 89و98 هشهشط252 


” بن الحنفية أنه شهادة الدُور(١‏ “ وما روي عن غيره أنه نهي عن 
» قال المصنف: : (على أن المنفيّ هو اتباع ما ليس له علم بوجه. 
مسي لأندخلك نو من المني: ند أقام الشفرع عاقيه لطن كام 
العلم وأمر بالعمل بهء قال الله تعالى : «َإنَإِنَ عَلِمتموه مؤت قلا ميحعوهن ِل 
آلكارِ )"+ إذ الإيمان هو التصديق: وذا لا يُعرف إلا بغالب الظن» وإذا 
كان كذلك. . فيمتنع انتفاء اللازم) . 
قوله: (ويدل عليه) أي: على أنه محمولٌ على ما ذكر آخِرٌ الآية» وهو: 
3 لمع وَابِصَرٌ وَآلْمْوَادَ عل وليك كان عَنْهُ مَنعْولً2*4. فَذِكُر السمع والبصر 
يدلُ على أن المراد ذلك» وفي «الكشاف»: (يقال للإنسان : لِمّ سمعتَ ما لم 
يِل سماعه؟ ولِمّ نظرت إلى ما لم يحل لك النظر [إليه]؟ ولِمَ عزمتٌ على ما 
لم جل للق الوم عليا؟ )او وقد يقال مع تسليم الملازمة وأن العلم 
بمعنى الاعتقاد الراجح 5ب المراةة : المنع عن اتباع الطَّنّ فيما يُطلب فيه 
اليقين كأصول الدين؛ جمعاً بينه وبين الأدلة على جواز العمل بخبر الواحد 
قول المصنف : (والراوي إن عُرِفَ. . ..إلخ) حاصله كما في «التلويح 
(أن الراوي إما معروفٌ بالرواية أو مجهولٌ, ااي 
بالفقه. . يُقبل سواءٌ وافق القياس أم لاء وإلا. . فإما أن يوافق قياساً ما مَيُقبل 


.)585/6( انظر «الدر المنثوره‎ )١1( .)99/١14( أورده الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

69 سووةالمتيجنة:(015: (4؛) كشف الأسرار (14-18/5), 

أ صورة الإسراءة 09 )١(‏ تفسير الكشاف /١(‏ 217). 

(1) قال الرافعي (ق/ 4707): (الظاهر أن الصواب: بيسن لأن الاعتقاد الراجح يشمل غلبة الظن) . 
اه 


ابْنِ مَسعُودٍء وَابٍ بن عباس » وَابْنِ حُمَرَه وَغْيرِهِمْ مِمَّنِ اشْمَهَر بالق (كَانَ حَدِيئة 
تو عمو 


حَجَه يرك بو القِيّاسسُ» خِلاقاً لِمَالِكِ) فَإِنَهُ قَدَّمُ القِيّامنَ عَلَى حَبّرِ الوَاحِدٍ . 


أو لا قَيرَدُء وأما المجهول: فإما أن يظهر حديثّه في القرن الثاني أو لاء فإن 
لم يظهر. . يجوز العمل به في القرن الثالث لا بعده» وإن ظهر؛ فإما أن 
يشهد السّلف له بصحة الحديث فيُقبل» أو يردُوه فلا يُقبل» أو يسكتوا عنه 
يُقبل» أو يُقبل البعضُ ويرد البعضٌ مع نقل الثقات عنه» فإن وافق قياساً. . 
يُقبل» وإلا. . فلا" , 
مطلب: في العبادلة 

قوله: (ابن مسعودء وابن عباسء» وابن عمر) تفسيرٌ للعبادلة» وهو جمع 
(عبدل) لغةٌ في (عبد)» وهم عند الفقهاء هؤلاء الثلاثة» وعند المحدثين 
أربعة: الأخيران» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وجمعهم بعضهم نظماً بقوله: [من الرجز] 
أبناءٌ عبّاس وعمرو وعمر وابن الزبيرٍ هم العبادلة الغررٌ 

وذكر في «فتح القدير» 7 علا الابع علي صلى من اكجهر بالئقه 
والفتوى من الصحابة» وعلى هذا يدخل تحته كُلّ من اشتهر بالفقه؛ كابن 
مسعودء وزيد بن ثابت» أي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وعائشة وّ) كما 

فى «ابن نجيم0 22 فقول الشارح : (وغيرهم ممن اشتهر بالفقه) مبنئٌ على ما 
قاله في «الفتح»» وصريخ كلام الضنف في #الشرخ ؛» وظاهر كلام صدر 
الشريعة: أنه خاصصٌ بالثلاثة”"» ويمكن حمل كلام الشارح عليه؛ بأن يعطف 
قوله: (وغيرهم) على الخلفاء ء أو العبادلة في كلام المتن. 

قول المصنف: (يترك به القياس) أي: سواء وافقه؛ حتى يكون ثبوت 


. 27 /5( التلويح‎ )١( 
.07/1( فتح الخفار (84/5): فتح القدير (//32(.)18) التنقبح‎ )١( 


ب 
أ أ 


(وَِنْ عرف بِالعَدَالَةِ» وَالصَّبْطٍ (دُونَ الفِقهِ) بِأَنْ يَكُونَ قَلِيلَ الفِقَهِ (كَأَنْسنِ ١‏ 


وَأبِي هُرَيرَةَ وَبَِالِ) وَغَيرِهِمْ ِمّنِ اشْتَهَرَ رَ بِالصحْبَةٍ وَلَمْ يَكُنْ تدا 
وَجَرّمَ في «النَّحْرِيرٍا : بن أبَا هُرَيرَةَ َقِيُ 7 َ بَنِي: قَلَا يَصِحإدْحَالَهُ في 
هَذَا التي ؛ كذ قَالُ ا جيه " (إن وا َي اليَاسنَ. . عْجِلَ بوء وَإِنْ 


٠‏ لم بْركِ) الحَدِيتُ (َّ ِالضُرُورَة) أي: يسبب ب ضَرُورَةٍ ]سداد باب 
97 َيئْرَكُ ؛ لأنَّ الَقْلَ باحق اذ تنقيظا يك وَالنَاقِلَ يَنْقلُ 3" 


0 الى رك 


فهمه فب َيُحْتَاظط في مِثْلِه (كَحَدِيثْ) بي مُرَيرَةَ في (المُصَرَّاةَ) أي : الى مم 


الحكم به لا بالقياس» أو خالفه؛ حتى يثبت مُوجَبّهُ لا مُوجَبٌ القياس . 

قوله: (وجزم في «التحرير»: بأن أبا هريرة فقيه) لأنه لم يعدم شيئاً من 
أسباب الاجتهاد؛ وقد أفتى في زمن الصحابة» ولم يكن يفتي في زمنهم إلا 
مجتهدٌء وروى عنه أكثرٌ من ثمانٍ مئةٍ رجل ما بين صحابي وتابعي ؛ منهم: 
ابن عباس وجابر وأنسء» وهذا هو الصحيح. كذا في «التحبير”". 

قوله: (أي: : بسبب ضرورة انسداد باب الرأي) يعني : إذا خالف جميع 
الأقيسة؛ حتى إذا كان موافقاً لقياس . . لم يترك» يبخلاف المجهول+ فإنه إذا 
كان موافقاً لقياس مخالفاً لآخر.. جاز تركه والعملٌ بالقياس المُحَالِفٍِ كذا 
في «العزمية» عن «الكشف»70). 

قوله : (والناقل ينقل بحسب فهمه) أي : فإذا قَصُرّ فهمه. . لم يؤمن من 
أن يذهب شيءٌ من معانيه» فيدخله شبهةٌ زائدةٌ يخلو عنها القياس. فَيُحتاط 
في مثل ذلك بتقديم القياس عليه الثابتة بن 0012 

قول المصنف: (كحديث المُصَّرَاقِ)» ومراة النبيّ ككل قال : «لا تُصَرّ 


,)84/5( التحرير (ص9١7). (1) فتح الغفار‎ )١( 
.)191١ التقرير والتحبير (؟/‎ )"( 
, 0704 /5( (؛) نتائج الأفكار (ق/ 17): كشف الأسرار‎ 
في (ه): (حجيته عليه).‎ )5( 
9 
زه‎ 


لبن في ضَرْعِهَا مُدَةَ لِيَظنَهَا ها المُشْرِيكَثِيرة اللّنِء إَِّهُ فيه أن المُمْتَرِيَ بَعْدَ 
أن يلها مخمر كد بِينَ إِمْسَاكَهَا أو رَدُمَا مَعَ صَاعٍ مِنْ تَمْرِهِ وَهُوَ مُخَالِكُ 
لِلقِيّاسٍ الثَايتٍ بِالتَابٍ وَالسْنَِوَلإِجمَاعٍ. مِنْ أن ضَمَانَ العدْوَانٍ الئل 


0 


أ و القِيمَة 0 كن ترا إلرتابي: القت باه 


عوء 


يده 3-0-5 ٠‏ وال أثو نيل 1-9 ١‏ كه جم على الع بأ أَرشهًا. 


الإبل والغنم ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك. . فهو ب بخير النّظرِينٍ بعد أن يحلبها ٠‏ فإن 
ضييهاء.: أسكها + زان سخظها: :ركه وضاعاً من تمر مق لباك كذا 
في «التحبير»”" » وقوله:الا تُصَرُواه -بضمٌ التاء وفتح الصاد- من 
(الََصْرِيّةِ). وهي ربط أخلاف الناقة أو الشاة» وترك حلبها اليومين أو الثلاثة 
قولة: (وهو متخالف اللقياس العانت بالكتات والسَئَةٍ والإجماع) أي 
الثابت حُجَيّتُ بهذه الثلاثة كما يأتي بيانه في بابه. 
قوله: (لِمَا مرّ) من مخالفته للقياس المستلزم في المعنى مخالفةً الكتاب 
والسُنَة والإجماع» والْأَوْلَى إسقاطه لقرب العهد وكونه مفرّعاً عليه. 
قوله : (فيردٌ قيمة اللبن عند أبي يوسف) قال في «التحبير»: (وقد اختلف 
اللعلماء في حكمهاء فذهب إلى القول بظاهر هذا الحديث الأئمّة الثلاثة 
وأبو يوسف على ما في «شرح الطحاوي» للإسبيجابي ” : نقلاً عن أصحاب 
الأمالي عنه» والمذكور عنه للخطّابي [وابن]”*' قُدَامة أنه يردها مع قيمة اللبن» 


)00 يح البخاري (1190)) ومسلم ,)١1914 .16١9(‏ 


.)1١7/ق( التقرير والتحبير (؟/ 199). (") شرح الإسبيجابي‎ )١( 
هاابين معقوقين:في الس (وأبي)؛ ولعل الصواب ما أثبت كما في «التقرير والتحبير»»‎ 9 
والله أعلم.‎ 
| لا تن‎ 


ليله 


22م خ 


وَحَدِيتُ القَهْمَهَةٍ وَإِنْ كَانَتْ رِوَايّةَ مَعْبَ د الجَهَِي 7 ٠‏ وَأَنْهُ غير مَعْرُوٍ 
بالقِقُهِ ؛ قَقَدُ عَمِلَ به كَثِير مِنّ الصَّحَابَةٍ يد مَقْدّمَ عَلَى القِيّاسٍ» عَلَى 
أَنّ الى تَقْدِيمُهُ عِنْدَنَا عَلَى القِيّاسٍ مُظلَقَا طلقا المع و ا باصمو نموم 


ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمَدٌ رحمهما الله به؛ لأنه خبر مخالِفٌ للاصول”" . 

قوله: (وحديث القهقهة. . . إلخ) جواب عن سؤال تقريره ظاهرٌء وقوله: 
(فقد عمل. . .إلخ) فيه تسليمٌ أن راويه غيرٌ معروفي بالفقه» وأجاب في 
«التحقيق» بمنعه أيضاً بأنه رواه كثيرٌ من الصحابة؛ مثل أبي موسى الأشعري 
وجابرٍ وأنس وعمران بن الحصين وعمر وأسامة بن زيد”” . 

قوله لأغلى أن الحقٌّ تقديمه عندنا على القياس مطلقاً) أي : سواء عُرِفَ 
التقه دقتني ال جتونة أ/4 بورسهدني «الصتري ل واي سل 
قالجواب عن حديك التمكاة : أنَّ ترك العمل به لمخالفته الكتاب والسيهٌ 
والإجماع. وذلك أن تقدير ضمان العدوان ثابتٌ بقوله تعالى: 9«إهْمَنِ اغْتّدَئ 
عَلِنَكْ تَعْتَدُوأ َي بِمِثْلٍ ما أغتّدَئ عَلِتخ)4”*. وتقديره بالقيمة ثابتٌ بقوله ككل: 
امن أعدى ونقصا لهل حيد... لو عليه نصيق طريكه إن كان شري ار 
وكلاهما ثابثتٌ بالإجماع المنعقِدٍ على وجوب المثل والقيمة عند فوات العين» 
فليس ترك العمل به لعدم فقه الراوي على أنّا لا نُسَلّمُ أن أبا هريرة طَه لم 


)١(‏ قال: بينما هو في الصلاة. . إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية» فاستضحك القوم 
حتى قهقهواء فلما الصرف النبي كلل. . قال: «من كان منكم قهقه. . فليعد الوضوء 
والصلاة» أخرجه الدارقطني (7717). 

(1) التقرير والتحبير (1/ ٠759)؛‏ وانظر «معالم السنن» (1/5١١)؛‏ واالمغني» لابن قدامة (4/ 
004). 

(*) التحقيق (ص54١).‏ (؛) انظر «التحرير؛ (ص 0700-7194 , 

(5) سورة البقرة: .)١914(‏ 

(7) أخرجه البخاري (1497). ومسلم (1001) عن أبي هريرة ضلنه . 


و م 
نوه 


5 و يَنْظَلٌ قولُ المُتَعَصّبِينَ أن الحَنَفِيّةَ أَضْحَابُ الرّأيء كَذَا قَالَهُ ابن 


60 
يكن فقيهاً كما مرّ عن «التحرير»؛ وما ذكره من أن الحَقٌّ تقديمه عندنا مطلقاً 
عو ما ندا إلبه ارخ يدن تابناب الاي اناق 1 (وقل تقل اصاحك 
(الكشف» ما يشير إلى أنَّ هذا الفرق مُسِتَخدّثٌ» وَأ خبر الواحد مقدّم 


على القياس من غير تفصيل)”". 

وقال ابن نجيم : (قال أبو اليسر: وإليه مال كثيرٌ من العلماء؛ لأن التغيير 
من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهومٌ» والظاهر أنه يروي كما سَّمِعَ)؛ 
وتمامة و 

قوله : (وبه يبطل قول المتعصّبين. . . إلخ) قال الحافظ ابن حجر الشافعيٌ 
١في‏ الفوائد الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان»: (قال ابن حزم : الحنفية 
مُجِوِمُون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديثٍ عنده أُوْلَى من الرأي» 
فتأمّل هذا الاعتناء بالأحاديث وعظيم جلالتها وموقعها عنده» ومن لم قذّم 
العمل بالالعامية الميسلة على العمل بازرايه قاويبب الوضوء من القهقهة 

مع أنها ليست يِحَدَثِ في القياس للخبر المرسل فيهاء ولم يقل بذلك في 
ا لجان وسجورد العااوة أقتصان؟ مع النّصّء فإنّه إنما ورد في صلاةٍ 
ذات ركوع وسجود؛ ين السام 9 لا يستقيم العمل بالحديث بدون 


(1) فتح الغفار (0/١اة).‏ () التلويح (4/1)؛ كشف الأسرار (؟/ 0987 . 

(5) فتح الققار (9/9): 

4 قال الشيخ الإمام فخر الإسلام في أول كتابه في «الأصول؛ [(1/؟ -0)] بعد ذكر فضل 
النقه: (وأصحابيا هم السابقون في هذا الباب؛ ولهم الرتبة العليا والدرجة القصوى في علم 
الشتريعة+ وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة وملازمة القدوة؛ وهم أصحاب الحديث 
والمعاني. أما المعاني: فقد سلم لهم العلماء حتى سموهم: أصحاب الرأي؛ والرأي اسم 


و مم 3 
قن ١‏ اجا 


(وَإِنْ كَانَ) الرّاوِي الور مم إل بِحَدِيتِ أو حَدِيئَينِ؛ 


كَرَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ) وَمَعْقِلٍ بْنِ سِنَانِء وَسَلمة 1 بْنِ المُحَبّقِ وَغَيرِهِمْ (فَإِنْ رَوَى 
عَنّْهُ السَّلَفُ) وَسَهِدُوا مير وقيليا به ا 0000 


استعمال الرأي فيه؛ إذ هو المدرك لمعانيه 0 ومن 
ثم لمّا لم يكن لبعض المحدّئين تأمّل لِمدْرَكِ التحريم في الرضاع. . قا 
بأن المُرتضعين بلبن شاةٍ تعبت اموا عو وو نك وي 
ومن ثم لم يفطر الصائم بنحو الأكل فاسي وأفطر بالاستقاءة» مع أن القياس 
في الأؤلى القطة لرجود ما يشاة الصرف وفي الثانية عدمه ؛ لأن الصوم إنما 
يقسده ما دخل دون ما خرج) انتهى كلامه 0 

فقد علمت نزاهة هذا الإمام الجليل الأعظم والمجَْهِدٍ الأقدم عما نسبه 

ليه من لم يعرف علق مقامه. ولم يلتزم ما وجب من احترامه. ولقد أحسن 
أبو الستاعة ني حيث فال97؟: [من الطويل] 
ومن ذا الذي ينجو من النَّاس سالماً وللنّاس قال بالمٌ لظئون وقِيْل 

قول المصنف : (وإن كان مجهولاً) أي: في رواية الحديث لا النسب؛ 


5 للفقه الذي ذكرنا» وهم أولى بالحديث أيضاًء ألا يرى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة؛ 
لقوة منزلة السنة عندهم؛ وعملوا بالمراسيل ورأوا العمل به مع الإرسال أولى من العمل 
بالرأي؛ ومن رد المراسيل. .. فقد رد كثيراً من السنة وعمل بالفرع بتعطيل الأصلء وقدموا 
رواية المجهول على القياس» [وقدموا يله المسحابي على القياسي] وقالمسممة كَلَنهُ في 
كتاب أدب القاضي: لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث» حتى 
إذمن لا يحين الحذيث أ وغل الحديث ولا بحسن الراي. ٠‏ لا يصلح للقضاء والفتوى 
وقد ملأ كتبه من الحديث؛ ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني. ونكل عنه 
ترتيب الفروع على الاصول. . انتسب إلى ظاهر الحديث) انتهى منه. (ج» د). 

0 في أ(ج): (بصحيته6. (؟) الخيرات الحسان (ص85). 

() ديوان أبي العتاهية (ص7107). 

امد قي | 
ارين 


أنَّ رَجْكَدَ صَلَّى خَلْت الصٌّمُوفٍ وَحْدَهُ فَأمَرَهُ الئِتُ يل 
الإعَادَةِء كُمَا فِي «التَقّرير72"', وَحْكْمُهُ عِنْدَنا الكَرَامَةُ با عُذْرِ . 1 

بْنِ سِنَانِ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ مَلَّكِ (أو سَكَتُوا عَنِ الظّعْنِ) بَعْدَ مَا بَلَمَهُمْ روَايتَهُ 
لكا كَالمَعْرُوفِ) بِالرُوَايَة ؛ ل ني الور 6 


ككذيك: زايضة : 


لأنها غير مانعة عن قبول الحديث. فلذا قال: (بأن لم يعرف. . .إلخ). 

قوله: إكتحديت :وزابضة: + ,إلخ) وكحديث سلمة ين محبّق -بكسر 
الموحّدة كما في «المغرب»”"» والمحدّثون يفتحونها- أنه كَكِ قال فيمن 
وطئ جارية امرأته: «فإن طاوعته. . فهي له وعليه مثلهاء وإن استكرهها. . 
فهى حُبَةٌ وعليه مثلها»””"» ولم يعمل أحدٌ بالحديثين؛ لأن القياس يردم 
نصار كالمخالف للكتاب والسَّنَّةِ والإجماع كحديث المُصَرَاقِ كذا في 
«التقرير»9؟ , 

قوله: (كما بسطه ابن ملك) قال: (كحديث معقل بن سنان فيما رواه: 
«أن ابن مسعود َيِه سّئل عمن تزوّج امرأةٌ ولم يسمٌ لها [مهراً] حتى مات 
عنها زوجها -يعني: قبل الدخول بها- فاجتهد شهراً» فقال: أرى لها مهر 
مِثْل نساثها لا وَكسّ ولا شَطَْطَء فقام معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول 
اله يك قضى في بَروَع”* بنت واشق مثل قضائك؛ قَسُرٌ ابن مسعود سروراً لم 


.)571( الحديث أخرجه أبو داود (2857)» والترمذي‎ )١( 

رلرة ) المغربت .:)١09/16/١(‏ 

() أخرجه أبو داود (5470)» والنسائي في «المجتبى' (117714). وابن ماجه (4459)» 
والإمام أحمد في «مسنئده؛ (0/0). 

() التقرير (ق١/7١5).‏ 

(5) بكسر الباء وفتحها. انظر «تهذيب الأسماء واللغات» (1/ 07837 . 


000 
ا "أن 


لِأنْ سْكُوتَهُمْ كَمَبُولِهِ (وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلَفٍ إِلّا الرّدْ ٠‏ كَانَ مُشتئكراً 
لا يُقْبَلّ) كَحَدِيثٍ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس : أَنَّ زّوجَهَا طَلَقَهَا ناا وَلَمْ يَفْضٍ لَهَا 
2 يك بالتّمَقَةِ وَالسّكَْ ٠‏ قَرَدَهُ عُمَرُ وليه بِمَحْضَرٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ كَذَا 


قالواء وَفِيهِ بَحَتُ. 


يْرَ مثله قط ؛ لموافقة قضائه قضاء رسول الله ييقه0'"'. وردّه علىٌّ دنه فقال: 
«ما نصنع بقول أعرابيٌ بوَّالٍ على عقبيه» وقال: حَسْبّهًا الميراث ولا 
0 لمخالفته رأيه» وهو أن المعقود عليه عاد إليها سالماء قلا 
تَستَوجِبٌ بمقابلته عوضاً. » كما لو طلَّقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراًء 
وجعل علي ذه القياس أَوْلَى من رواية هذا المجهول» عمل بهذا الحديث 
علماؤنا؛ لأن الثقات من الفقهاء المشهورين -كعلقمة ومسروق والحسن- 
لمّا رووا عنه صار كالعدل؛ لأنَّا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بتحيّل 
الثقات عنه؛ وهو موافقٌ للقياس؛ لأن مهر المثل لما كان واجباً بالعقد. . 
وجب أن يُؤكٌده الموت كالمسكّى)2 . 

قوله : الآ سكرتهم كقيوله) لآن السكوك كي موضيع الستاسة إلى البيان 
يان فإن الحاجة داعيةٌ إلى بيان البطلان إن كان باطلاً ؛ ؛ لأن السّلف لا نَتّهُمْ 
بالتقصير والسكوت عما يعرفون بطلانه تقصير. 

قوله: (وفيه ببحث) هو ما قاله في «التلويٍ يح»: (لقائلٍ أن يقول: هو مما 
َبِلَهُ ابن عباس وكيا » وقال به الحسن وعطاء والشعبيُ وأحمد رحمهم الله 
فكيف يكون مما رده الكُلَ؟ الله إلا أن يُجعل للاكثر حُحمُ الكل مع كونه 
مالفا لظاهر الكتاب والسنة) ننه 


.)١١40( أخرجه أبو داود (17١١5)»؛ والترمذي‎ )١( 

(؟) بنحوه أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ 1141) . 

(؟) شرح ابن ملك (ص١١5),‏ (؛) التلويح (5/ .)1١‏ 
امود كي 
كي "لضا 


(وإِنْ لَمْ يَظْهَرْ) حَدِيئُهُ (في السَّلَفِء وَلَمْيُقَابَل بِرَد وَلَامَبُولٍ. . يَجورْ 
العَمَلُ بو فِي زَّمَنِ أبِي حَنِيقَةَ أن ذا وَافَقَ القِيَّاسَ فَيْضَافُ الحَُكُم إِلَيْو 
وَأَمَّا بَعْدَ القَرْنْ النَالِثِ. . فلا لِعَلَبَِ الكَذِبٍء َلِذَا صَحَّ عِنْدَهُ القَضَاءٌ بظَاهِرٍ 
العتالةق» وَعِنْدَعْنَا لاء قَهَدًا لاخيلاف العَهْدٍ (وَلَا يَجِبُ) العمل بِهِ 


ل 5 الوَهُم م السو 


و2 


ومخالفيّهُ لما ذُكرٌ من قول عمر َيه حين رده : (لا نَدَعْ كتاب ربّنا وسنة 
نينا بقول آمرأة لا تدري صلاقت أم كذبت: حفظت أم نسيت)”» قال 
بعضهم : : (أراد بالكتاب قوله تعالى : «أتَكنوضَ )20 وبالكيلها: قال: 
النبى يَكيةِ قال: حي اي ا 
وبحث فيه ابن الكمال أيضاً بأن فاطمة هذه لم تلازم بيت عِدَّيِها فصارت 
قا 57 صرح بذلك في«الاختيار"””. ويُوافقهما وردفي 


إضيف 
3 


ا وقد تمسّك أصحابنا بحديثها في سقوط نفقة الناشزة» فلا 
وجه لِعَدّو من المستنكر الذي لا يعمل به. انتهى 


وه دعو 


قوله : (في زمن أبي حنيفة كَلنُ) مراذه زَمَنُ التابعين وأتباعهم وَزَمَنُ 
الصحابة بِالْأَّوْلَى؛ للحديث: «خير القرون قَرْنِي» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم. ثم يفشو الكذب»”"ا 


)01 أخرجه مسلم :)41/١4480(‏ والترمذي .)١١850(‏ 


.)١١ /5( سورة الطلاق: (5). (؟) انظر «التوضيح»‎ )١( 

(؟) انظر «فتح القدير؟ (407/4). (5) الاختيار (4/ 0). 

00 صحيح البخاري (01779)؛ صحيح مسلم (1481) من حديث أم المؤمنين عائشة رضوان 
الله عليها . 


(1) أخرجه البخاري (70290)؛ ومسلم (7510/ 423١4‏ وأبو داود (/4141) عن عمران بن 
الحصين ينا ء والترمذي (107) من حديث سيدنا عمر وله . 


0 
#صينة 


(وإنما مهل الخبر حب بشَرَائِطَ فِي الرَاوِي» وَهِيَ أَربعةُ: العَقْل: وَهُوَ 
و أ : هوه شبيهَةٌ بالثُورء في أله بهَا خضل الإثرّاك: له ادو 


[مطلب: شروط الراوي] 
قول المصنف: (وهي أربعةٌ) أي : شرائط الراوي أريعة :. لعفل والضبظ 
والعدالةٌ والإسلامُ. يهنا بياذ لكات (القافية بد وبا قيك كنا له تعلق بده 
لأن كونه معروفاً أو مجهولاً ليس صفةٌ له حقيقةٌ؛ لأن المعرفة والجهل قائمان 
بغيره . 
مطلب: في تعريف العقل 


قول المصنف: (وهو نور يُضيء به. . . إلخ) الضمير في (به) الأول 
جع إلى (نور)؛ و(طريق) فاعل (يضيء»» والضمير في (به) الثاني راجع إلى 
3 و(من حيث) متعلّقٌ ب (يبتدأ) مبنياً للمجهول. والضمير في (إليه) 
عائدٌ إلى «(حيث)» و(درك) فاعل (ينتهي) أي : من مَحَلَّ ينتهي إليهء وقوله: 
(بتأمله) أي : التفاته إليه والتوجّه نحوهء وقوله: (بتوفيق الله) أي : بإلهامه 
تغالق الا تاشن التقين: 
والمراد بالطريق: الأفكارٌ وترتيبٌ المبادوئ الموصلة إلى المَطَالِبٍ» 
ومعنى إضاءتها : صيرورتها بحيث يهتدي القلب إليهاء معلاو من ينا 
وسُلوكها تَوَضَّلاً إلى المطلوب. فالمعنى: ابتداءً عمل القلبٍ بنور العقل من 
مكان ينتهي إليه درك الحواسٌ”". 
قوله كله البدن) كذا قال فخر الإسلام في (مباحث الأهلية)» وهو 
قولٌ جامع للأقوال كلّهاء لا أن معناه أنه في جميع البدن. فيكون قولاً مقايلاً 
لكونه في الرأس أو في القلب؛ إذ لم يقل به أحدٌّء فيكون قوله: (وقيل) 


.)7377/١1( أصول البزدوي‎ )١( 


م 
مين 


ا و 5 9 00 5 5 م د 3 ََ 
وَقِيل: الرأس». وَقِيل: القَلْبٌ (يْضِيِءُ بو طريى يبتَدَْ به مِنْ حيث) أي 


مِنْ مَحَلَّ (يَنْتَهي ِلَب دَرَكُ الحَوَاسنٌ) وَلذَا قبل: بِدَايَةُ المَعْمُولَاتِ نَهَايَهُ 
المَحْسُوسَاتِ (ميتَبَدَى) أي : يملق علوت للقَلْب) 5 


مرجعه اختلاف العبارة» والفرق بالأجمال والتعيين لا الاختلاف في 
الحاصل. كذا فى «العزمية00" . 


قوله: (وقيل: الرأس) وأثره يقع على القلبء. قال صدر الإسلام: (هو 
مذهب عامّة أهل السُّنَّةَ والجماعة)”" . 


قوله: (ولذا قيل:) -أي: لقوله: (يبتدأ به. . .إلخ)- (بداية المعقولات 
نِهايةٌ المحسوسات)» فيفهم من هذا الكلام أن يكوة لدرك الحواس بداية 
ونهايةٌ» وكذا للإدراك العقليّ» [وذلك أن نهاية درك الحواسٌ هو بدايةٌ 
الإدراك العقليٌ» وبدايةٌ درك الحواسٌ هو ارتسامٌ المحسوس في أحد 
الخوا بن لخم الظاسرة» بيدي اللي والأوق ولام السو واليصيو 
وتهايغه ارتسا المسسوس في العوابن نّ الخمس الباطنةٍ؛ وهي الحِسٌ 
المشتركٌ والخيالٌ والوهم والحافظة والمفكرة» فإذا تَمّ هذا. . تنزع النفس 
الإنسانية من المفكرة علوماً» فهذه بداية تصرف النفس بواسطة إشراق العقل» 
مثلاً: إذا أبصر الإنسان شيئاً. . ينّضح لقلبه طريق الاستدلال بنور العقل؛ 
كما يذكر الشارح فيما إذا نظر إلى بناءِ رفيع وانتهى إليه بصرهُ. . يدرك بنور 
عل أل بلي الا ماك لجاز ناولع + إلى سائر أوسنافه التي الا 

بد للَناء منها]اء وإن أردت زيادة تحقيق المقام. . فعليكٌ ب«التوضيح» 
و«التلويح» في بحث (باب المحكوم عليه) آخِرٌ الكتاب'"© 


.)5١؟ص( نتائج الأفكار (ق/ 0114 (؟) أصول الدين‎ )١( 
التوضيح مع التلويح (1/١١27؛ وما بين معقوفين سقط من (بء ز).‎ )*( 
| 


سمينة 


المُسَمّى : بِالنَمْس النَّاطِقَةٍ (َيُدْرِكُهُ) أي : المَظلُوب (القَلْبُ بِتَأْملِه) أي: 
لَه بَايَاً ذا قُدْرَةٍ إِأَى سَائِرٍ أُوصَافِهِ التي لا بد لِلَنَاء مِنهَا . 

(وَالشَرْط الكَامِلٌ ِنْهُ) أي: م العقّل (وَهُوَ عَفْلَ البَالِغ. دُونَ القَاصِرٍ 
َه وَهُوَ عَفَل الصَّن وَالمَفُوو) ...مدي مده 2ك 


قوله: (الممسمّى ب«النّفس النّاطقة») أي: وبالقوّة العاقلة» وإنما فسَّره 
بذلك لأن القلب يُطَلَّقُ على اللحم الصَّنوبريٌ”" . 

قول المصنف: (دون القاصر منه. وهو عقل الصَّبِيّ) لأن الصبيّ الكامِلَ 
التمييز وإن كان ضابطاً لا يجتنب الكذب؛ لِعِلِهِ بأنه لا إثم عليه فلا يكون 
خبره حُبَة ولأن الشرع لم يجعله وليَاً في أمر دنياه» ففي أمر الدّين أَوْلَى . 

قول المصنف: (والمعتوه) «العَنَهُ؛: اختلالٌ في العقل بحيث يختلط 
كلامه. فيشبه تارةً كلام العقلاء وتارةً كلام المجانين» وأحسنّ الشارح في 
عدم كر المجنون في تفسير العقل القاصرء خلافاً لِمّا في «الشرح 
الملكيّ»””؛ لأن المجنون لا عقل له أصلاً . 


)١(‏ قال الإمام حجة الإسلام الغزالي أمدنا الله تعالى بمدده: (القلب يطلق على اللحم 
الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من جانب الصدرء وعلى لطيفة ربانية روحانية 
لها بهذا الجسم تعلق يقرب من تعلق العارض بالمعروض. وهذه اللطيفة هي المدركة 
والمرادة من القلب حبث أطلقه في الكتاب والسنة وكلام الصوفية ونحوهم. إذ هي مناط 
التكليف والعلوم والمعارف) انتهى منه. (ج؛ دء هء وء. ي). 

0( شرج ابن ملك (ص7١5).‏ 


000 
و اانا 


وَلّو سَمِعَّ قَبْلَ البلوع وَرَوَى بَعْدَهُ. . قُبل. 

(وَالضّبْظ : هق سَمَاعٌ الكلام كما مقا تَُ م فَهْمُهُ بِمَعْنَاهُ الذي 
أَرِيدَ به ع كَانَ أو سَوعِيًاً بلقاي المَجُهُودِ لَهُ) بأنْ يُكَرْرَهُ إِلَى 
أَنْ يَحْمَظَهُء وَهَذَا الشَّرْظ لَمْ يُعْتَبَر يُعْتبَرُ فِي تَقلٍ القرْآن؛ لِعَدَم الرُخْصَةٍ في لَفْلِِ 
بِالمَعْنَىء بِخْلَافٍ الكديق كما سمتلن لان الثدات عَليو) أي : عَلَى 
الحمْظٍ (بتيتهاقكلة حُدُوده) أي : أَحْكَامهٍ بأَنْ يَعْمَلَ بمُوجَبِه بِبَدَْهِ (وَمُرَاقَبتِهِ 
بِمُذَاكَرَيِه) بِلِسَاتْهِء فَإِنَّ تَْكَ العَمَلٍ وَالمُذَاكَرَة يُورِئَانِ التْسْيّانَ حَالَ كَونه 
ترقا ااقلى إنتافة الدع بققيية ,أن تثنهة أل إذا تخ تيبئة (إلى نين 
ألنن انتداق بالثباه: ثرت أذ الخ تشغرو قاذ ينا خزى كيين . جيك 
قَرَائِصُهُ - أي : أَودَاجُ عُيْقَِ - تَرْتَعِدُ تار سُوءِ الظنّ نفسو" . 
(وَالعَدَالَةُ: وَهِيَ الِاسْقَامَةُ) فِي السَيرَةِ وَالدّينِء وَضِدُهَا الفِسْقُ (وَالمُعْتبر 


قوله: (ولو سمع قبل البلوغ وروى بعده. ٠‏ قبل) يعني: أن ما ذُكِرٌ إذا 
كان السّماع والرواية قبل البلوغ» وأما إذا كان السّماع قبله والرواية بعله. . 
َيُّقبل قوله خلافاً لقوم؛ إذ لا خلل في تَحَملِهِ لكونه مميّزاًء ولا في روايته 
لكونه عاقلاً . 

قوله : (سَتُحَمَّقُهُ) أي: نقلّ الحديث بالمعنى» وذلك عند الكلام على 
طرق الأداء من القِسم الرّابع مما تش بد الا 

قوله : (فإنَ ترك العمل والمذاكرة يُورئان النسيان) كذا في التُسَخْ» وهو 
كذلك في «جامع الأسرار' و«اشرح ابن نجيم' ': (يورثان) بلفظ التثنية"2 


.)4015/١( أخرجه ابن ماجه (0)57 والإمام أحمد في «مسئده'‎ )١( 
انظر (ص547).‎ )١( 
.)48 جامع الأسرار (1/ )ا فتح الغفار (؟/‎ 2) 

را 

مين 


أي ؛ كمال العَدُلٍ بما لا يودي ل الخرج (وَهوَ رُجْحَانُ جِهَّةٍ الدّينِ 
لي 0 حَنَّى إِذا ارْتَكَبَ كَبِيرَة أو أَصَرَّ عَلَى 
مَنَفِيوة) أن : : أَقَامَ عَلَيهَا (.. عَدَاككك ا 


والأحسن : (يُورِتٌ) بالإفراد؛ لأنه را جع إلى (ترك) وإن كان مثل ذلك جائزاًء 
سكريقي ازالب نسي ل با للضاك] سدم قا 
مثلّ أخويكٌ يقولان ذلك)» تأمّل. 

قوله: (أي: كمال العدل) أي: الذي دَنَّ عليه العدالة» وهو تأويلٌ لتذكير 
الضميرء ولو أبقاه على ظاهره عائداً إلى العدالة بتأويل كونها شرطاً من 
الأربعة. . لاستقامٌ أيضاً. 

قوله: (بما لا يؤدّي إلى الحرج) يعني : أن المراد بكمال العدالة كَمَالًَّا 
بالنسبة إلى غير المعصوم, لا الكمالٌ المطلقٌ» ولذا قال في «التحرير»: 
(والشرط أدناها”'2 كما يأتي» فسمَاءٌ (أدنى) نظراً إلى ذلك الأعلى» فلا 
منافاة بينه وبين كلام المصنّف . 

قول المصنف : (أو أصرَّ على صغيرة) حَدّ الإصرار -كما نقله في «التحبير» 
عن العزّ بن عبد السلام وابن نجيم عن «التقرير»-: أن تتكرّر منه تكرّراً يُشعر 
بقِلّةِ المُبالاة بدينه إشعارٌ ارتكاب الكبيرة بذلك”'“. ولم يذكروا ترك ما يُخْلٌ 
بالمروءة في تفسير العدالة» ولا بد منه كما في الشهادة» ولذا قال في 
«التحريرا : (وهي مَلكَةٌ تحمل على ملازمة التقوى والمروءة» والشرط أدناهاء 
وهو ترك الكبائر والإصرارٍ على الصَّعْائ ئر وما يُُخْلٌ بالمروءة؛ أما الكبائر. . 
فروى ابن عمر |«#أا: الشرك» والقتلَ» وقذف المحصنةء والرّناء والفرار من 


.)”١5ص( التحرير‎ )١( 
.)57١ /١ق( التقرير والتحبي 3ه فتح الغفار (5/ 957)؛ التقرير‎ (02) 


ل 
وي أ 


7 اي رسن 


دُونَ مَِ الت بها مِنْ غير ْرَارِ» ثم الا ير مُْحَصِرَة في سبع ققد 
قَالَ ابن عَيَاسْن وا : : (هِيّ إلى السحعيق أَكْرَتُ)” قي وَقَالَ 1 جَبَير 
ذه : (مِيٍ إِلَى السّبْع مَِةٍ أَْرَبُ)'" (دُونَ القَاصِرٍ وَمُوَ ما نَبَتَ بِطَاهِرٍ 
الور ارال الفاري) بكري أن د مَنْ ما عَدْلُ ا 


عُلَمَاينًا . . َتَرَهُبَقيقةٍ الإيمان كَقَالَ: همل اتسهو مف تعد اطة واه م مق 


الزحف. والسّحرء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدَينِ المسلمين» والإلحاد 

في الحرم -أي : الظلم- وفي بعضها : واليمين الغموس .6" إلى أن قال: 
(وآنا الذى تل بالمروءةد تقلا 210 على بجااقه قمر للقن واقطيانة 
الأجرة على الحديث» وبعض مباحات؛ كالأكل فى السوق» والبول فى 
الطريق» والإفراط في المزح المفضي للاستخفاف)» 5 ا ْ 

قوله: (دون من ابتلي بها من غير إصرار) أي : فلا تسقط عدالته؛ لأن 
التحرّز عن جميع الصغائر متعَرٌ عادة فإن غير المعصوم لا يخلو عن رَلَّو 
فاشتراط التحرّز عن جميعها سَدَّ لباب الرواية. 

قوله: ا(ثم الكتباقرٌ غير منحصرة في سَيْع. + . إلخ) كذا ذكر المحلْيٌ في 


وها .و 


«شرح جمع الجوامع»'؛ وقال: (وما ورد في الحديث من أنها سَبْعّ فمحمولٌ 


)0 أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» /١(‏ 441)» والبيهقي في «اشعب الإيمان» (190). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره' (191/7)): وسعيد بن جبير: هو أبو عبد الله الأسدي 
الكوفي؛ كان من أعلم التابعين» أخذ العلم عن ابن عمر وابن عباس قا توفي نه سنة 
(44ه) انظر «طبقات ابن سعد» (157-17057/5). 

(؟) أخرجه البخاري (091/7. 73718 425817٠0‏ ومسلم .)١147/40(‏ وأبو داود (0141): 
والترمذي (61907 )1١7١‏ من رواية عبد الله بن عمرو وبا وبعضها من رواية أبي هريرة 
ؤيند. صحيح البخاري (117/77). صحيح مسلم (89/ .)١40‏ سنن أبي داود (141/4). 

(؛) التحرير (ص 4)710-814 والإسلام ليس بقيد في الوالدين. كما قال الرافعي (ق/ //40). 


000 
ف 


(وَهُوَ الَّضْدِيقُ وَالإِْرَارٌ بالله تعَالى) فَلَا يَكْفِي الإسْلَامُ ظَاهِرَاً بنْشُوْءٍ وبين 
المشلفية » وَتبَعِبيهِ لَبَوَيهِ بلا إِفْرَارٍ كا هُوَ) وَاقِمُ (بأَسْمَائِه) 17011 


على بيان المُحتاج إليه منها وقت ذكره)”''. ونقل ابن نجيم في هذا المَّحَلٌ 
جملةً منها”"2, ليرا جع 
مث : الإسلام 

قول المصنف : (وهو التصديق والإقرار بالله تعالى) ظاهرٌ في أن الإقرار 
ركنٌ من الإيمان» وهو قول شمس الأئمّة وفخر الإسلام وكثيرٍ من 
الفقهاء””"؛ ونسبه في «المواقف» إلى أبي حنيفة كنه(. وعند أكثر الأئمة 
كما في «المواقف» أنه التصديق فقط”"“» والإقرار شرظ لإجراء أحكام 
الدنياء حتى لو صَدَّقَ بالقلب ولم يُقِرّ باللُّسان مع تمكُنه منه. “كان وديا عند 
الله تعالى. واختاره النسفي في «العمدة» ورجّحه في «التلويح». وتمامه في 
«ابن نجيه0” 22 وسيأتي في فصل الأسيات والعلل" , 

قوله: (واقع) تقدير للخبر المحذوف عن (هو). قال المصنف في 
«شرحه»: (بأن يَصِف الله تعالى كما هو بأسمائه الحسنى وصفاته العُليا) 
ريد أي : وصفاً ممائلاً لما هو ثابثٌ في نفس الأمرء وقوله : ا إبأسهاتة 
وصفاته) يحتمل أن يكون متعلّقاً بالخبر وهو (ثابت أو واقع). ويحتمل أن 
يكون بدلاً من قوله: (بالله) أو حالاً من (التصديق والإقرار)؛ واحترز به عن 


,)97/5( فتح الغفار‎ )١( .2189/7( شرح الجلال المحلي‎ )١( 
.)900/١( أصول السرخسي (1/حا؟ أصول البزدوي‎ 08( 
.)984 المواقف (ص784). (5) المواقف (ص‎ ):4( 


)03 شرح العمدة (ص ٠»‏ 2000 التلويح (١979/1)؛‏ فتح الغفار رك 
(0) انظر (صة84). كك ا 
9 


58 
بين 


كَالرَ من وَالرَحِيمٍ (وَصِمَاتِهِ) كَالعِلْم وَالقُدرَةِ (وَكَبُولُ أَحْكَامِه وَشَرَائعِ) 
0 

ار فيه البََانُ إِجْمَالَاً كما َكَرْنَا) لا تَفْصِيلَاً للخرجء وَلِهَذَا قَالوا : 
اي أَنْ بنترضت: قَيُقَالُ: أَهْرَ كذَا وَكَذَا؟ فَإِذًا قَالَ: نَعَمْ. . يَكْمُلُ 
يمان وَهَذَا هُوَ الْرَاد َوه تعَالَى : «كنتمليفة4. 
يمه أي: ينا كيك ين التزييززل تلج خيّ الكافرء زالقايي) 


حقيقته» قال ابن نجيم عن «المواقف»: (حقيقة الله تعالى غيرٌ معلومةٍ 
للبشرء وعليه جمهور المحقّقِين وغيرهم)”" . 

قوله: (كالرحمن الرحيم) .وقوله : (كالعلم والقدرة) يعني: أن المراد 
بالاسم هنا لفظ دالٌ على الذَّاتِ الموصوفة بصفة» وبالصّفة المصادرٌ التي 
يتل وعاقة الله تعالى بأنسياء لأعليها» كنا حي لابن تصيرة » عن «العناية»7” , 

قوله : (الثاني أعمٌ) أي: الشرائع أعمٌ من الأحكام؛ لأن الحكم هو الأئَرُ 
الثابثُ بالشيء؛ كالحِلٌ والحُرمة والجواز والفساد, والشَّرائع: جمع (شريعة) 
أي: مشروعة تتناول العِلَلَ والأسباب والشروط والأحكام؛ كما ذكره في 
«التقرير» في شرح الخطبة””©. 

قوله: (ولهذا قالوا: الواجب أن يُستَوصَف. . . إلخ) قال في «التوضيح» 
(وليس المراد بالاستيصاف أن نسأله عن صفات الله تعالى» أو نسأله عن 
الإيمان ما هو وما صفته» فإن هذا بحر عميقٌ تغرق فيه العقول والأفهام؛ لا 
يكاد العلماء يعلمون صفات الله تعالى» بل المراد أن نذكر صفات الله تعالى 


,)1١١/5( فتح الغفار‎ )١( .)١٠١( سورة الممتحنة:‎ )١( 
.)77/4( العناية شرح الهداية‎ .)١١١/5( ليف فتح الغفار‎ 
.)784/١( التقرير‎ ):( 


00 
بن 


قَظُ أن يَكُونَ ما عَلَهُ مُحَرّماً نِي اعْتِقَادِو وَلِذَا قَالَ فِي «التّحْرِيرِه: 
(وَأَما شرت البيقء اللي بطري َكل مَبْرُوكِ النَّسْمِبَةِ عَمْدَاً؛ مِنْ 
مُجْتَهِدٍ وَمُمَلْدِ. لسن يفش 0 1 

(وَالصَّبِيٌ وَالمَعْتُووه ولد اشْتَدَّتْ غَفْلَنُهُ) وَإِنْ وَاقْقّ القِيَامِنَ» ِلَّا إِدا 
كدوك لاق َقيِلَ حَبرُ الأَمى َالعَبِْوَالمَرَْقه وَالمَحْدُودٍ في قَذْفٍ 
ايا وَِنْ َم قبل شَهَادنُمْ ؛ لِتَوََِا علَى مَعَانِ أَخَرَ. 

(وَالنَانِي) مِنَ الْأَرْبَعَةٍ (ِي الِانْقِطاع) لِلحَدِيثِ عَنٍ الرَّسُولٍ كل (وَهُوَ 


نَوعَان : ظَاهِرٌ وَيَاطِنّ أما الظَاهِرٌ. اتسين لخدي بِتَرْكِ الإِسْنَادِ؛ 


التي يجب أن يعرفها المؤمنون» ونسأله أهو كذلك؛ أي: أتشهدٌ أن الله 
تعالى موصوفٌ بالصفات المذكورة؟ فيقول: نعم» فيكمل إيمانه)”" . 

قوله: (شرطه) أي : شرط فسقه. 

قوله :(لتوقّفها على معان أَخَرَ) أمّا الأعمى. . فلأنَ الشهادة تحتاج إلى 
التمييز بالإشارة بين المشهود له وعليه» والإشارة إلى المشهود به فيما يجب 
إحضاره مجلس الحكمء وأما العبد والمرأة. . فلأن الشرط فى الشهادة 
الولاية الكاملة؛ وبالرٌقٌ تنعدم الولاية» وبالأنوثة تنتقصء وأما المحدود فى 
قَذْففِ. . فلأن رَدَّ شهادته من تمام حدّهء ثبت ذلك بالنّصّ . ْ 

قوله: (بترك الإسناد) قال في «التوضيح»: (الإسناد أن يقول: حدثنا 
فلان عن فلان عن رسول الله كَل) انتهى””". والْأَوْلّى ما في «ابن نجيم»: 
(من أن المرسل اصطلاحاً : قول الثقة: «قال يثة» مع حذف من السَّنَدِ) 
انتهى”؟'؛ ليشمل ما ثُرِكَ فيه بعض سنده. 
08 الس م باورا 20( التوضيح (17/6). 
(5) التوضيح (19/5). (؛) فتح الغفار (5/ 01١7‏ 


00 
"أل 


5-7 


بِأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي: قَالَ رَسُولُ الله كَذَاء وَأَمَا عِنْدَ المُحَدّئِينَ؛ فَإِنْ ذَكرَ 
الرّاوِي الذي لَيسَ بِصَحَابِيَ جَمِيمَ الوَسَائِط . . فَالحَبَرُ مُسْنَدُء وَإِنْ تَرَكَ 
البالة زاعنةاتين الفارن. لالنية» رن 3 ؤنيظة قر الزلجفه.. 
تفل - بمَنْح الضادِ - 6 مره جه واه وزغا 618 6 أوااشتوره ‏ جاه اط عأ قن عافنه ره ع ولع هنع موز 


قوله: (بأن يقول الراوي: «قال رسول الله يلِةٍ كذا») أي: مع حذفٍ من 
السند وإن كان القائل صحابياًء خلافاً لِمَا في" «التوضيح»”"؛ حيث يُفهمُ 
من تعليله لقبول مرسّلٍ الصحابيٌ بالحمل على السماع من رسول الله كك أنه 
لا يُشترط أن يكون مع حذفي من السَّنَدٍ كما حققه ابن نجيم وقال: (إنه حينئظٍ 
لا يكون مريلاً» بإنما يتقو هبيه مرا [زا سلج يأف لو يسمه من التي 
ينه وأن بينه وبينه رجلاً) وتمامه فيه” "© لكن اعترضه في «العزمية» وحقّق أن 
معنى الإرسال أن يقول: (قال رسول الله َِْ) سواء كان بينهما واسطةٌ أم لاء 
واستشهد عليه بقول فخر الإسلام: (أما القسم الأول. . فمقبولٌ بالإجماع. 
وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من الفِتيَانِ كَلّتْ صحبيُهُ فكان يروي 
عن غيره من الصحابة» فإذا أطلق فقال: «قال رسول الله يَكَه. . كان ذلك منه 
مقبولاً وإن احتمل الإرسال؛ لأن من ثبتت صٌحبته. . لم يحمل حديثه إلا 
على سماعه بنفسهء إلا أن يصرح بالرواية عن غيره) انتهى”؟'. 


نعم المتبادِرُ من الإرسال ترك الواسطة؛ وهو مَحْمَلَّ قوله: (وإن احتمل 


)١(‏ عبارة ابن نجيم: (وقد علل قبول مرسل الصحابي في «التوضيح'. «التقرير» بالحمل على 
4 وليس بصحيح؛ لأن الصحابي إذا قال: قال رسول الله كل . 
لا يكون مرسلاً إذا صرح بأنه لم يسمعه منه. وإذا أطلق. . حمل على السماع) [فتح الغفار 
(0/ ؛١‏ )]. (ز). 

(9) التورضم .)١8/9(‏ (*) فتح الغفار (؟/ 4 .)٠١‏ 

0( و الأفكار (ق/118): أصول 0 


00 
#ريية 


وَإِنْ لَمْ يَذْكُرٍ الوَاسِطَة أَضْلاً. . كَمْرْسَلٌء كَذَا في «التَلُويح””2. وَجَرَمَ ني 
التُوضِبح' أن المُرْسَلَ أمْوَى مِنّ المسكية , 

وه و أقْسَامٍ ِالِاسْتَقْرَاءِ (إِنْ كَانَ مِنّ الصَّحَابِيٌ . ٠‏ يبل بالإٍجْمَاع, 

و( إِنْ كَانَ (مِنَ القَرْنِ الثاني وَالنَالِثِ) . . ف (كُذلِك) 0 (عِنْدَنَا) وَمَالِكِ 


الإرسال) انتهى. فليتأمل» فالمرسّلٌ عند الأصوليين شاملٌ للمنقطع والمعضّل 
والمرسّل عند المحدّثين. 

قوله : (وإن لم يذكر الواسطة أصلاً . «الميرسل )الذي فى «ألفية 
العراقي»» و«تقريب النووي»: أنه ما رفعه إلى النبيّ كَلةِ تابعيٌ مطلقاً على 
المشهورء وقيل: ما رفعه التابعي الكبير» وقيل: ما سقط منه راو واحدٌ أو 
في 

قوله: (وجزم في «التوضيح». . .إلخ) بناءً على أن العادة جارية بأن الأمر 
إذا كان واضحاً للتّاقل. . جُزِمَ بنقله من غير إسنادٍ ولا نسبةٍ إلى الغير» وبه 
صرّح في «التحرير» قال: (وهو مقتضى الدليل)!*2. وفي «التقرير»: أن فخر 
الإسلام اختار أنَّهِ أقوى عند المعارضة؛ لكن لا تجوز الزيادةٌ به على الكتاب 
لمشيو لفقي 

قول المصنف: (إن كان من الصحابيٌ. . . إلخ) تعريفه”'' عند جمهور 
الأصوليين: مَنْ طالت صُحبَتُهُ شيئة وما له ثلةينت معها إطلاق ضاسب فلا 
عُرْفاً بلا تحديدٍ في الأصح. كذا في «التحرير»”” '؛ وتقدّم في خطبة الكتاب 


)0( التلويح (؟/ .)١١‏ ليف التوضيح (؟/ .)١9‏ 

(*) التقريب والتيسير (ص 4 ”). ألفية العراقي (ص؛ .)١٠١‏ 

(:) التحرير (ص44”). (5) التقرير (ق١/577).‏ 

)١(‏ في: (ج. دء ه): (تعريف الصحابي). )7١(‏ التحرير (ص555). 
م 


5 
#نينة 


ب لِتُبُوتٍ عَدَالَتِْ ِشْهَادَيهِ علي الصّلَاةٌ وَالمَلَمٌ: وَقَالَ الشَافْعنُ 

:: لَا يفيل إِلَّا ِمُوَيّدِ(وَرْسَالُ مَنْ دُونَ هؤلاء) أي : ير الزن النَانِي 
وَالثَّالثِ ن (كَذلِكَ) يُقبَر ل (عِنْدَ الكَرْحِيَ . خِلاقاً لابن ن أبن" "عير الرَّمَان 
(وَالَنِي السفة َه وَأَسْد من وَجُو مَُْولُ نْدَ العامة أي : الأَكْتّرء 


كخريت: دلا نِكاحَ إل بول ١‏ دسل 5000 هاه إل قموهاة بع لاوز 4 ده مهار ه51 6 3618 


بأبسط مِمّا هنا'"'. وذكر في «التقرير»: أن الأشبه أنه مسلمٌ رأى النبى يك 
ولو ساعة ا 

وقوله: (وأحمد) أي: في أشهر قوليه. 

قوله: (وقال الشافعي كتة: لا يُقبل إِلّا بمؤيّدِ) قال في «التلويح» 
يقبل عند الشافعيّ إلا بأحد أمور خمسة: أن يُسنده غيرٌة؛ أو أن يُرسله آخَرٌ 
وعُلِمَ أن شيوحَهُمَا مختلفة» أو أن يعضده قولُ صحابيٌ» أو أن يعضده قولُ 
أكثر أهل العلم» أو يُعْلَّمَ من حاله أنه لا يُرسِلَ إلا بروايته عن عدلي) . 

قوله: (لعغجّر الزمان) أي : بالفسق وَمقق اكد بشهادة النبئ يِِ كما 
ل وفي اشرح المضئف»: ل(ولا يدهن البيان» حتى لو كان المريية أميناً 
تقبّاً عَْلَاً وقد روى الثُّقَاتُ مرسّلَّهُ كما رووا مسنده -مثل محمّد بن الحسن 
وأمثاله من المشهورين بحمل العلم منه- يُقبل إرساله) انتهى”"". فقوله في 
المتن : (خلافاً لابن أبان) ليس على إطلاقه . 

قولة: (أرسله سعيدٌ) كذا في نُسَخْ هذا الشرح وبعض تُسَخ «ابن ملك 
وفي غالبها موافقاً لِمّا في «التقرير' و«جامع الأسرار' (شُعْبَهُ) بدل (سعو) 1 


(1) ستاتي ترجمته (ص579): (؟) انظر (ص١9).‏ 

(5) التقرير (ق1١/577).‏ (:) التلويح .)١١/5(‏ 

(0) انظر (ص378). () كشف الأسرار (؟/ 48). 
(0) التقرير (ق1/ 77). جامع الأسرار (5/ .)72٠١‏ شرح ابن ملك (ص5818). 


ع 
حينه 


وَأَسَئَدَة سوال ا 600 
(وَأَمّا البَاطِنٌ: فَإِنْ كَانَ) الِإنْقِطَاعٌ (لِنْقْصَانِ في الثَّاقِلِ) بِمَوتٍِ شَرْطِ 
30 نَم كز ين هلاي (وِْ كان بالغرضي) على الأول (بأذ 


2 


حالك الكِتَابَ) كشريي: دلا صّلاةَ إلا بمَاتِحَةٍ الكِتّاب»! 1ع عَمومً 


جوزانا يشر4*" (آر القئةٌ المطلاوقة) عَسَدِيِت الشّاعِدٍ وَالِيَمِينٍء 
الك الخدية لكوي : «البَيّنَةُ عَلَى المُدَّعِيء وَاليَمِينُ عَلَّى مَنْ 
أَنكَرَ”؟' (أو) حاتت (الحَادئةً) 89و-- 1 001 00111 


قول المصنفف: (فهو ما ذكرنا) الموجودٌ فيما كتب عليه الصُّرَّاحُ حتى 
المصنف: (فهو على ما ذكرنا)» [والمراد ما تقدَّم ذكره في بيان حال 
الرا ا 

قوله: (كحديث الشاهد واليمين) وهو ما روى اد بن عبّاسٍ وكا :أن 
رسول الله كه قضى بشاهدٍ ويمين الظَالِبِ)”" . 

قوله: ا(يشالف. . .إلخ) وجه المخالفة أنه #6 كسح البيئة واليمين بين 
المُذّعي والمُدَّعَى عليه» والقسمة تنافي الشركة» وأنه حصر جنس اليمين على 


)١(‏ انظر «سئن الترمذي»(١1١١١5-1١١١).,‏ وإسرائيل هو: الإمام التحافظ أأبو يوستك 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني الكوفي» وكان من أوعية الحديث ومن مشايخ 
الإسلام. توفي تله سنة (171١ه)‏ انظر أخباره في «سير أعلام النبلاء» (0/ 88-.93). 

. أخرجه البخاري (707): ومسلم (544/ 4؟) عن عبادة بن الصامت ونه‎ )١( 

()! سوزة اللتؤزمل: 09 

(؛) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )191/1٠١(‏ عن ابن عباس ويا وأخرج البخاري 
(١ههغ).,‏ ومسلم )١97١١(‏ بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم. . لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدّعى عليه؛ عن ابن عباس وأا 

(5) ما بين معقوفين زيادة من (ج» د). 

4 أخرجه مسلم (7/1111)؛ وأبو داود (0*594). 


ا 
قط "أ 


كَحَدِيثٍ الجَهْرٍ بِالتَّسِْيَِ مَإِنَهُ لََا شَذَ م اا الحَادِئَ.دلعَلَأَنهُ مقع 
(أى موف عَنْهُ الأَيمّةُ مِنَ الصَّدْرٍ الأوَلي) وَهُمُ الصَّحَابَةُ؛ كَحَدِيثْ: 
«ابتعُوًا فِي أَمْوَالٍ اليَتَامَى خَيرَاً كيلا تَأكُلَهَا الصَّدَقَة؛' ؛ فَإنَ الصَحَابدخُ 
اتَلَمُوَا فِي زَكَاةٍ مَالِ الصَِّيٌ وَلَمْ يَرْجِعُوا ِلَيْهِ (. . كَانَ مَرْدُودَاً مُنْقَطِعَاً 
أيضًاً) أي : : كَالمْْقَطع لِنْقْصَانٍ فِي الثَاقِلِ. 

(وَالثَالِتٌ) مِنّ الأربعة: الف بَيَانِ مَحَلَّ الخَبَرِ الذي جعِل) الحَبَرٌ (فِيهِ 


المنكرء وجنس البيّنة على المُدَّعِيء فامتنع الجمع بين الشاهد واليمين على 
المُدَّعِي بخبر الواحد. قيل: ويخالف الكتاب أيضاًء وهو قوله تعالى: 
(وَاسْتَتِدُواً...» الآية”"» ووجه المخالفة أنها لما أوجبت عند عدم الرجلين 
رجلا وامرأتين» مع أن حضور النساء في مجالس الحكم غير معهود؛ 
لأنهنّ ممنوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال. . دلّت على عدم 
قبول شهادة الواحد مع اليمين؛ إذ لو كانت كافيةً معه.. لما وجب 
حضورهنَّ في مجلس الحكمء فافهم. 

قوله: (كحديث الجهر بالتسمية) وهو ما روى أبو هريرة َيِه : (أنه كلق 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة)'" . 

قوله : (ولم يرجعوا إليه) قَدَلَ أنه غير ثابت؛ إذلو كان ثابعاً . . لاشتهر 

فيهم . ولَجَرَتِ المحاجة به بعد تحقّق الحاجة إليه» أو مؤرّلٌ وتأويله : أن المراد 
بالصدقة النفقة» قال 8 : «نفقة المرء على نفسه صدقة»؛ قاله المصنف9؟ , 

قول المصنف : (والثالث في بيان محل الخبر) أي: الحادثة التي ورد فيها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١41(‏ عن ابن عمرو وَقيّاء والدارقطني في «سننه» (141) عن سيدناعمرين 
الخطاب ضقن . 
() سوزة البقرة: (7845). إفف أخرجه الدارقطني في «سننه؛ (111/4). 
(؛) كشف الأسرار /١(‏ 0)» والحديث أخرجه أبو داود (1141): والنسائي في «المجتبى» 
)١1015(‏ عن أبي هريرة لان . 
جيه 


217 امف سام : (فَإِنْ كَانَ) المَحَلّ (مِنْ حُقُوقٍ الله) مِنّ 
العِبَادَاتِ؛ كَالصَلَاق قِيل : والعقويات؟ كالحد ايكون م الوَاحِدٍ فِيهًا 
له لووط المَارة؛ كَحَدِيثٍ عَائِسَةَ قينا فِي الْيمَاءِ الجْمَائَينِ"© (عِلَاقاً 


روء 


لِكَرْحِيٌ في العُقُوبَاتِ) لِأَنَّ في انّصَالِهِ بِالرّسُولٍ كله شُبْهَة» ولعي ينْدَرِىُ 
بهَاء وَإِنَّمَا بت بِالبيٍَ بالنّضّ عَلَى لاف القِيّاسِء وَطَاهِرٌ «التّوضِيح» أَنَّ 


الخبر كذا في «التوضيح)”"© 

قوله: (قيل: والعقوبات؛ كالحَدٌ) أتى بصيغة (قيل) إشارةً إلى ضَعْتَ 
حجكه قينا لِمَا سينقله عن «التوضيح)”"؛ وظاهر كلام المصنف اختيارٌ 
حُجييِهِ فيهاء وهو ظاهر كلام «التحرير» أيضاً قال: (خبر الواحد في الحَحَدٌ 
مقبولٌ» وهو قول أبي يوسف والجصّاص» خلافاً للكرخي والبصري وأكثر 
الحفية)ء .وقال: إلها 2 أنه عدلٌ ضابظ جازم في عمليّ» فَيُقبل كغيره)0* ؛ 
أي : كما في غير الحدّ من العمليّاتِ» ثم أجاب عما يأتي من أن الحدّ يندرئ 
بالشّبهات: بأن المراد بالشبهة التي يندرئ بها الحدٌ الشبهةٌ في نفس السبب» 
لا المثبت للحكم: انتهى7, 

لكن قوله: (وأكثر الحنفية) استبعده ابنُ نجيم بما في «التقرير» وغيره من 
اله القبرك قر البصضهون وآكلة السحبةااي ... * 

قوله: (وإنما ثبت. . .إلخ) جوابٌ عن سَوالٍ واردٍ على الكرخيء والباء 
في قوله: (بالبينة) صلة ل (ثبت)2 وفي (بالنّص) للسببية ؛ أي : إنما فرع الع 


.)١19/5( تقدم تخريجه (ص059). () التوضيح‎ )١( 

.)١9/5( التوضيح‎ )*( 

(4) في هامش (5): (كذا على هامش المؤلف؛ أي ؛ الدليل لنا)» وفي (ج) جعلها في ضمن 
نص الكتاب . 

(6) التحرير (ص/81). (5) التحرير (ص/810*) . 

(0) فتح الغفار .)٠٠ ٠0//5(‏ التقرير ا 
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عدم هَذَاء وَأَنَّهُ قَولُ الإمَام وَمُحَمِّدٍ رَحِمَهُمَا الله. 

(وَإنَ كَانَ) المَحَل (مِنْ حَُقُوقٍ العِبَّادٍ مِمَا فِيهِ إِلْرَامُ مَحْضٌ) كَالبُيُوع 
(يُشْتَرَط فِيهِ سَائِرٌ شْرُوطٍ الإحْبَار) فِي الرَّاوِي (مَعَّ العَدَدِ) فِيمَا يَطَلِعُ عَلَيهِ 
الرّجَالُ (وَلَمْظٍ السَّهَادَة) فَلّو قَالَ: أَعْلَمُ أو أَتبَئَنُ. . لا تُقْبَلُ شَهَادَئهُ 
نين شرظ اتن وو القذييك قلى قال الثاني + أنهد يثلّ شَهاضه. . ا 
قبل وَتَمَامُهُ في «الخُلاصّة»' (وَالوَلَايَة) أي: الحريّة. 

(وَإِنْ كان المَحَلَّ (لا إِلْرَامَ فِيه أضْلآً) كَوَكَالَ وتشاركة وَشَرِكَةٍ (تَنْبْتُ 
ِأَخْبَارٍ الآحَادٍ بِشَرْط التَّمْبِيِزٍ دُونَ العَدَالَة وَالإِسْلَام وَالبُلوعْء حَنَّى إِذا 


ه ولاعه روعو 


بالبينة بسبب النَّصٌ : «َأسَتَفْيدوا عَلتِهِنَّ أرَيصَةٌ تف م0 وهذا على خلاف 
القياس؛ لأن البيئة خيدٌ واحيء فالقياس ألا تغبت الحذود بها» قلا يقئاس 
ثبوتها بحديث يرويه الواحد على ثبوتها بالبينة؛ لأنه على خلاف القياس. 
قوله :(أن المذهب هذا) أي: ما قاله الكرخي. 
والعدالة. وكذا الإسلام في الشهادة على المسله”” . 
قوله: (فيما يطّلع عليه الرجال) أما في غيره. . فلا يُشترط فيه العدد. 
وكذلك لفظ الشهادة كما في «ابن نجيم» عن «التفقريرع20 وذلك كالولادة 
والببكارة وعيوب النساءء فَيُقبل فيه خبر امرأة. 
قوله: (أي: الحرية) إنما اقتصر عليهاء مع أنه لا بد للولاية من العقل 
)١(‏ خلاصة الفتاوى (ق/979١). )١(‏ سورة النساء: .)١6(‏ 
(7) وأما في الشهادة على الكافر. . فلا. «ابن نجيم". (ج). 
إلنق فتح الغفار (5/ 1 0)٠١‏ التقرير (ق١/79؟7),‏ 


000 
يرنه 


مسب ل ل 0 


وج و 


قوَقََ في كلب صِذَفَهُ. . جَارَ لَهُ التَصَرْفُ لِعْمُوم الصَرُورَةٍ. 
(وَإِنْ كان فيه إِلرَامُ بوَجْه كو مغن كمدل الوّكيل» ِنْ كَانَ المُخْبِرُ وَكِيلاً 
أو رَسُولاً. . لا يُمْبَلَ حَبَرُ الوَاحِدٍ غَيرٍ العَدْلِ وَإِذْ كان فُضُوِلِيًا 
1100آظ يُشْتَرَظ فيه أَحَدُ شَطْرَي الشَّهَادَه) ما العَدَدُ أو العَدَالَة 37 أبِي حَرْبفَة 
ننه وَكَالا : هُوَّ كما َرّ في اشْتِرَاطِ التّْييزٍ فق . 

[أَْوَاعٌ الحَبَرِ 
(وَالدَابعٌ في يتان كشي الكترء وهر أزبغة اشام : فلم يُسبظ العلم 


والبلوغ أيضاً؛ لدخولهما بالشرط الأول. 
قوله: (فوقع في قلبه صدقه) أي : بأن كان أكبرٌ رأيه أنه صادقٌ. . عُمل به 
اتفاقاًء وبعكسه. . لا اتفاقاً؛ لأن أكبرٌ الرأي يقوم مقام اليقين» وإن لم 


يصدّقه ولم يكذبه. . ففيه اختلاف» وتمامه في «ابن نجيم»2" . 


قوله: (لعموم الضرورة) وهي أن العدول لا ينتصبون دائماً للمعاملات 
الخسيسة؛ لا سيما لأجل الغير. 

قوله: (كعزل الوكيل) وجه كونه إلزاماً أنه يُبَطِلُ عملّه في المستقبل» 
وليس بإلزام من حيث إن الموكّلَ يتصرّف في حمّه . 

قوله: (إن كان المُخْبِرٌ وكيلاً أو رسولاً) أي: من الموكّل؛ بأن قال: 
(وكلبُكَ بأن تخبر فلاناً بالعزل) أو (أرسلتُكَ إليه لتبلغه عنّى هذا الخبرّ)؛ 
ووجه الفرق: أن الوكيل والرسول يقومان مقام الأصيل كَتُنْقَلَ عبارتة إليهماء 
فلا تُشترط شرائط الإخبار من العدالة ونحوها فيهما بخلاف الفضوليٌّ» وبهذا 


0)( فتح الغفار .)1١1//5(‏ 


و 


أي: المُخبِرٍ (كَحَبَرٍ الرْسْلٍ عَلَيهِمْ الصّلَاهُ وَالسَلَام) لِعِصْمَيِهِمْ ٠‏ وحكمه: 
| ففقاة الجَمِية ةَ وَالانْيِمَارٍ قال الله تَعَالَى: #ومآ ا درل 


تشذرن»' ا 07 أبن نجَيم الرّسْلَ بالأنْيياء» نم قَالَ : ا(وْعُذَا يدل على 
أن كل تبي ول 


تعلم ما في كلام المصنّف من الإيهام. 

قوله: (أي: المخبر) كذا في نسخ هذا الشرح ونسخ ابن نجيم بالميم 
اسم فاعل» وفي نُسَخ ابن ملك: (أي: الخبر) وهي أَوْلَى ؛ لأن الكلام في 
نس اليب 0 

قوله: (وفسّر ابن نجيم. . . إلخ) انظر ما الدّاعي إلى هذا التفسير حتى 
يَستدلَ به مع أنه لا يؤخذ من كلام المصنّف. ولعلّ وجهه أن الأنبياء كالرّسّل 
في الصدق, فلا وجه لتخصيصهم . ْ 

قوله: (ثم قال. . . إلخ) لَكِنْ في دلالته على المساواة نظرٌ؛ لاندفاع 
التخصيعي بسع ضموع لظ الأتيياء» ونا ذكره من عدم القرق قال : (إنه اختاره 
في «المسايرة» بقوله : : ذكر المحققون أن اَي إنسانٌ بعثه الله تعالى لتبليغ ما 
فيخي إليه. وكذا الرسول» فلا فرق» لكن الأكثر المتهور الفرقٌ بينهما 
بالأمر بالتبليغ وعدمهء كذا في «المسامرة»” / انتهر (6) 

وما قيل في الفرق بينهما: إن الرسول مأمورٌ بالإنذار» وإنه يأتي بشرع 
مستأنفي, ولا كذلك النبيٌ. 


9 سورة الحقتر: (/أناء (1) فتح الغفار .)١1١/5(‏ 
(؟) فتح الغفار :)١1١/5(‏ شرح ابن ملك (ص١22).‏ 

(؛) قوله: (المسامرة) بالميم دون الياء؛ كذا بخط المؤلف. انتهى. (د). 
)0( فتح الغفار (1/ ١١١)؛‏ المسايرة (ص98١).‏ 


000 
يا أ أي 


وَقِسْمِ يُحِيظ العِلْمُ بِكَذِبِهِ؛ كَدَعْوَى فِرْعَونَ الرُبُوبِيّة وَحُكُمَهُ: ١‏ 

لبان وَالِإاسْيِغَالٌ رَدّو. 

(وَقِسْم يَحْتَِلُهُمَا) أي : الصَّدْقَ وَالكَذِبَ (عَلَى السَّوَاءِ؛ كَحبَرِ المَاسِقِ ( 

1 لوقك فيو كال َعَالَى : «إنمتيكغ»”". 

(وَقِسْم تَرَجَحَ أَحَدُ اَيَمَالَيْه) وَهُوَ الصَّدْقُ (عَلَى الآخَرِ) وَهْوَ الكَذِبُ 

(كَخَبر العَدْلٍ المُسْتَجْيِع لِشَرَائِطٍ الرّوَايَة وَحُكْمُهُ: العَمَلُ به لا عَنٍ اغْتِقَادٍ 

بحَفيته ؛ وَالمَعُضُودُ هَذَا النّوعٌ. 

تهنا انوع أظوَاك قكدثة : .رك السماع» وَذَلِكَ ما أن يَكُوَكَ عزيمة. 
مَا يَكُونُ مِنْ جَهَةٍ الاسْيِمَاع) َعُوَأَْبَعَةُ أقْسَامٍ: قِسْمَانَ حَقِيقَة 


عن" قي قلا انو فم 1 


أَحَدَّهُمَا أَحَقٌ» وَقِسْمَان عَزِيمَةٌ لَهَا شبَةٌ ِالرّخْصَةٍ فَالأَوّلان: : البأن 2 


على الشكثيسيةايخ يكنب آر حلط جلو ينك 8 ثرة: كو كما قَرَأْتُ 
عَلَيِكَ؟ فِيَعُولُ َعَم فممعءمثثة ممم ةنث مي ننثن مم من ممم مم ممم م ممم ممم مم مانم 


[قول المصنف : (وقسم) يحتملهما على السواءء لكن احتمال الكذب 
قو : (وحكمه : التَوقُك) أي : في غير ما لا إلزام فيه أيضاًء وإلّا.. 
2 قف كما ]20 
عو سف #اوا عل لسارو رد ارد زا عي 
قراءةً الراوي على الشيخ وقراءة غيره وهو يسمع كما في «التحرير»”” . وهذا 


يَسعى : لالعزضن)* 
قوله: (فيقول : نعم) أي : أواي يسكت ولا مانع خلافاً لبعضهم؛ ؛ لأن 
)١(‏ سورة النساء: (98): (1) ما بين معقوفين سقط من (أ» بء ز). 


(*) التحرير (ص 0774 . 
ا 
؟ أ أمط 


(أو يقرأ الكعدث لاغليش) وات تشعة» فقن المَحْدئيق الثاني أولى. 
وَعَنِ الإمَام الأوّلُ. 

َو( أي : وَالآخَرَانه ين (يَققُتَ) التُحَدّث (إليك كتاباً عَلَى رَسْمٍ 
لكُنّب) مِنَ العُنْوَانَ وَغَيِرِه (وَذَكَرَ فِيهِ: حَذَّنَنِي فُلَانّ عَنْ قُلَانٍ. .. إِلَى 
آخِرِو) بِأَنْ قَالَ: : عَنٍ النِْي فل 20010 مَْنَ الحَدِيثِ (نمَيَقُولَ : إِذَا بَلَعَكَ 
كِتَابي هَذَا وَفَهمْتَه. لدت به و 1 الإِسْنَادٍ (قَهَدَا) الكتَابٌ (مِنَ 
الغابب #الواب» وكدلة الإقانة على هذا الووا باذ تزسل لبه 


العرف أنه تقريرء كذا في «التحرير)”2 

قوله: (وعن الإمام الأول) هو المُرَجََحُ عنده كما في «التحرير» قال: 
(لزيادة عناية القارئ بنفسه. فيزداد ضبط المتن والسَّئدء وعنه: يتساويان» 
فلو حدَّث من حفظه. . ترجّح)”". 

قوله: (من العنوان وغيره) بأن يكتبّ في عنوانه: (من فلان بن فلان بن 
فلان الفلانيئ إلى فلان بن فلان بنِ فلان الفلانيٌ)؛ ثم يكتب في داخله بعد 
التسمية والثناء على الله تعالى والصّلاة على رسوله يَلِ: من فلان. . . إلخ» 
ثم يقولَ: (حدَّئني فلانُ بن فلانٍ عن فلان بنٍ فلانٍ -إلى آخر الإسناه- 
بكذا). ثم يقول: (فإذا جاءكٌ كتابي هذا -أو إذا بلغك كتابي هذا- قَارُوِءٍ 
عنّيء أو فحدّثه عني بهذا الإسناد). ويُشْهِدٌ على ذلك شهوداً. ثم يختمه 
بحشرتهما فإذا ثبت الكتاب عند المكتوب إليه بالشّهود. ٠‏ قَبِلَهُ وروى ذلك 
الحديتٌ عن الكاتب بإسناده» كذا في «التحبير»”". 


قوق 1١‏ 35 : (ثم يقول: إذا بلغكَ كتابي هذا. . .إلخ) قال في 


41 العحرير (ص89”). )30( التحرير (ص7"69). 
(16 التعرير والتصبير (717/4/5). 
مزل 


رَسُولَا أن انا ألشيرة ... إلى آخِرِهِ (فَيَكُونَانِ حُجمَينٍ إِذَا ثَبَنَا بِالحجّة) 
أئ: الب أنه رَسُولُ فُلَانٍ أو تابه عَلَى مَا عُرفَ في كتَابِ القَاضِي . 

(أو يَكُوَنَ رُخْصَة: وهو)ائ (لا اسْيِمَاعَ ٠‏ فيه) أضلاً (كَالإجَارَةِ) بِأَنْ يَقُولَ: 
أَجَرْتُ لَك أَنْ تَرْوِيَ عَن هَذَا الكِتَابَ الَذِي ني به فُلَان أو مَجْمُوَ 
مَسْمُوعَاتِي (وَالمُنَاوَلَ) : بن يُمْطِيَهُ كِتَابَ ققاف كين وَيَقُولَ: أَجَرْتُ 
لَكَ أَنْ تَرُوِيَ عَنّي هَذَاء وَهِيَ تَأْكِيدٌ لِلإِجَارَة إِذْ لا تَكْفِي ا 
بدُونِهَاء وَتَجُوزٌ الإجَارَةٌ لِلمَعْدُومٍ: كَأَجَرْتٌ لِتُلَان ومين يُولَدٌ لَه 

تَتَاسَُوا (وَالمْجَازُ لَهُ إِنْ كَانَ عَالِمَاً بو) أي: يما فِي الكتَابٍ (. ثب 
الإجَارَةٌ فوفد ع م فظ ا م موجن0 فارج جود ع بق هق ستو 12ل د01 1801 


«التحرير»: (هذا على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما -أي 
الكتابةٍ والرسالةٍ- والأوجه عدمه كالسّماع) انتهى20؛ أي: لحصول الإجازة 
ضِمْناًء قال ابن نجيم : (فما يفعله النَّانُ من طلب الإجازة للقارئ والتّامعين 
بعد القراءة على الشيخ ليس بلازم)”" . 

قول اللمصلف: (إذا ثبتا بِالحبََةٍ) في «التحرير' ما يفيد أنه لا حاجة إليه 
قال: (ويكفي معرفةٌ خطّه وطن صدق الرسول. وضيّق أبو حنيفة كن بالبينة» 
ولا يلزم كتابٌ القاضي للاختلاف بالدّاعية فيه)”” . 

قوله: (إذ لا تكفي المناولة بدونها) فيه إيماءٌ إلى أنَّ في كلام المصنف 
إبهاماً. ولهذا قال في «التحرير»: (والرّخصة الإجازة مع مناولة المُجَازِ به 

(6 

ودونها) 2 . 

قوله: (وتجوز الإجازة للمعدوم) يعني : إذا عْطِفَ على الموجود كما في 


.)١١١/5( التحرير (ص7”7”9). (1) فتح الغفار‎ )١( 
.)71٠0 رانين التحرير (ص77”9). (4) التحرير (ص‎ 
ا ني‎ 


ا 


َله) يَكُن غَالِمَا به (. .05 تَعِيم: وَتَمِحٌ إِجَادةٌ المكاز له بأن يَكُولَ: 
أَجَرْتُ لَكَ مُجَارَاتِيء وَالأَحْوَّظ أَنْ يَقُولَ :(أَخْبَرَني وَأَجَارَنِي)» لَا(حَدَّئنِي) 
لِعَدَم السَّمّاعَ . 


المثال» وأما بدون ذلك كأن يقول: (أجزتٌ لمن يولد لفلان). . فالصحيح 
المنع عند ابن الصلاح ومن تبعه»كما في «التحبير »7 , 

قول المصنف: (وإلا. . فلا) أي: عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله 
خلافاً لأبي يوسف كة»كما في «التوضيح”” . 

قوله: (والأحوط أن يقول: «أخبرني» و«أجازني»» لا احدّثني2. ..إلخ) 
أ في الإجازة» ثم ظاهره أنَّ ( أخبرني و أجازني ) مستويان في كون كل 
منهما الأحوطء وهو مخالِفٌ”" لما في «شرح المصنف» و«التنقيح» 
و«التحرير» وعبارة المصنف: (ثم الأحوط للمّجَازٍِ له أن يقول عند الرواية: 
(أجاز لي فلانٌ)» ويجوز أن يقول: (أخبرني)؛ ولا ينبغي أن يقول: (حدّئني) 
فإن ذلك مختصٌ بالإسماع ولم يوجدء وذكر فخر الإسلام وغيره رحمهم الله 
تعالى: ويجوز أن يقول: (حدثني) لأن الإجازة كالخطاب من المُخْبِرٍ في 


1 5 2 
حقه) انتهى 0 . 


.)١95ص( التقرير وا تحبير (7/ 2)787 مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
. 2737 التوضيح (؟/‎ 2)» 
قال الرافعي (ق/441): (قد يقال: لا مخالفة؛ لأن كلام الشارح يدن عند الجمع بينهما‎ )*( 
بدليل إتيانه بالواو؛ أي: أن قوله: أجازني وأخبرني. . أحوط من قوله: حدثني» وذلك‎ 
للاختلاف فيه؛ وهذا لا ينافي أن عند الانفراد أحدهماء وهو قوله: وأجازني. . أحوط‎ 
من قوله: وأخبرني. فدعوى الشارح الأحوطية بالنسبة لحدئني» ودعوى المصنف وغيره‎ 
بالنسبة لاخبرني» فتأمل).‎ 
.)140 /١( كشف الأسرار (08/7)» التحرير (ص١74)؛ أصول البزدوي‎ ):( 
15 
عد‎ 


(3) الثاني لطر الحطظ: والعويمةٌ و و أن شفط الكششوع) من وفت 
السّمَاع (إِلَى وَقْتِ الأَدَاء وَالرُخْصَهُ أن يَمْتَمِدَ الكتَاب) وَلَو خط غيرِه 
وَفِي «التّوضيح»: (وَأَما الكتَابَةٌُ: فَقَدْ كَانتْ رُحْصَةً الْقَلَبَتْ عَزِيمَة في هَذًا 
الزّمَان سِبَانَة إليلي)""". وز تق نيع ج13 ما قا متثرغا لد ايكون 
حَُجةً) وَتَحِلُ لَهُ الرَوَايَةُ؛ أن التدَكرَ كَالحِفْظ (وَِلّا) يَتَذَكَرْ (. . فَلَا عنْدَ بي 
حَِيفَة اة) وَكَذًا القاضِي وَالشَّاهِلِء وَجَوَرَهُ بو يُوسُّت نه في الأوّلَينِ» 


مسر مه 


في قراءة الشيخ على الطالب يقول: («حدّثنا» و«أخبراء واسمعئة»): 
وفي قراءته على الشيخ: («قرأتٌ»؛ و«قرئ عليه وأنا أسمع') («وَحَدّئنا 
بقراءتي عليه» وقراءة عليه). والإطلاق جائرٌ على المختار» وقيل: في 
(أخبرنا) فقط» وفي الكتابة والرسالة (أخبرني)» وقيل: لا يجوز ك(حدَّثني)؛ 
بل («كتب» و«أرسل إليَّ»)؛ لعدم المشافهة؛ كذا في «التحرير؛» ثم قال: 
(والوجه في الكل اعتمادُ عرف تلك الطائفة» والاكتفاءً الطارئٌ فى هذه 
العصور يكون الشيخ فستوراء ووجود سماعه بِخَظ ثقَة و0 اكبيل يي 
ليس خلافاً لِمَا تقدّم؛ لأنه لحفظ السّلسلة عن الانقطاع» وذلك لإيجاب 
العمل على المجتهد) انتهى”” ؛ يعني : أن ما شرطوه إنما هو لإيجاب العمل 
بالرواية على المجتهد المطلق» لا لحفظ السّلسلة . 

قوله: (في الأوَّلين) أي: الراوي والقاضي» فتجوز الرواية والقضاء 
اعتماداً على الكتاب المعتمد وإن لم يتذكّر . 


)١(‏ التوضيح (54/1). (1) في «التحرير»: (موافق). 
(*) التحرير (ص841-84). ولشرحها (1/ 589). 


و م 
ا 


ا ا 


0 دنه في الثَلاث ١‏ 

(وَ) الثَّالِتُ: ارات الذَدَاء: وَالعَزِيمَة أ يُؤَديَ) الفتطوع (عَلَى لو 
الي ويخ + بِلمظِهٍ وَمَعْنَاهُ) لِقَّوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والكلام: : «نَضَّرَ الله اعد 
سَمِعَ مَقَالَتي وعَاهَا قَأَذَّاهَا كما سَمِعَهَا' (وَالرُحْصَةٌ أَنْ ينْقُلَهُ بِمَعْنَاُ) 
لِحَدِيث: [إذَا أُصَبْكُمُ المَعتّى. . قلا بَأنَ)7 (فَِنْ كَانَ) الحَدِيتُ 
لس ع شيخ التاق عام ع اشوا فو دام لق و لا هع قا ج3131 361 


قد ربسا في الإلايط سينا ابو اقيم ) اليثيي لاع 
قال شمس الأئمة الحلواني : «ينبغي أن يُفتى بقول محمَّداء وقال الفقيه أبو 
الليث: «وبه تأخذة) وتام يا 

قوله: (أئي: مُنَضِحَ المعنى) إشارةٌ إلى أنه ليس ليس المراد بِالمُحْكُم هنا قسيمّ 
المفسّرٍء وهو ما لا يحتمل النّسخء ولهذا قال المصنف الامسل نا 
أي : لا يحتمل وجوهاً متعدّدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5570)» والترمذي (11907) عن زيد بن ثابت وَنه» وبلفظه عند البزار 
فى امسنده» (41") عن جبير بن مطعم وين . 

لفق أخرج الطبراني في «المعجم الكبير» (1491) عن سليمان بن أكيمة الليثي نه قال: أتينا 
رسول الله يي فقلنا له: بابائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر 
أن نؤديه كما سمعناه. فقال: «إذا لم تحلوا حراماً: ولم تحرّموا حلالاً» وأصبتم 
المعنى. . فلا بأس2. 
وفي «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص199١)‏ عن ابن مسعود ويه قال: سأل رجل النبىّ 
قة. فقال: يا.رسول الله؟ إنك لتحدثنا حديعاً لذ نقدر أن نسوقه كما تسمعده ققال: دَإذًا 
أصاب أحدكم المعنى. . فليحدث؛؛ وروي ذلك موقوفاً عن واثلة بن الأسقع 2 
والحسن تكنة. كما في «المحدث الفاصل» (ص977). 

(") فتح الغفار (1/ :.)١١4‏ قال الرافعي (ق/ 497): (إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا 
يبقى فيه شبهة . انتهى «قاآني") . 


3-0 
ا 


بِحَيثُ (لا يَحْتَمِلُ غيرَهُ) أي : إلا معْنَىَ وَاحِدَاً (. ِيَجُورُ تَقْلُهُ بالمَعْنَى لِمَنْ 
َهُ بَصَرٌّ) أي: مَعْرِفَةٌ (فِي وجوه اللّمَ)1؛ كَتَفْلٍ قَعَدَ إِلَى جَلْسَء 
وَالِاسْيتِطاعَةَ إلى القُدْرَةٍ (وَإِنْ كَان طَاهِرَاً) وما (يُحْتَمِل ره كَعَامٌ 
يَحْتَمِل الخُصُوصٌ أو حَقِيمَةِ تَحْتَوِلٌ المَجَارَ فلا يَجُورُ تَقلّهُ يالمَغتى إِلَا 
ليه الُخت) لين الح( كَانَ مِنْ جَوَامِع الكَلِم) قَلِيلٍ اللّْظٍ 

كَثِيرٍ المَعْنّى (أو المُشْكل» أو المُصْتَرَكْ أوالتشسل + أو المكشابة. - لا 
يقر قئلة بات ولقن أي : للشنتين زغيري؛ آنا اواو . قيفقم 
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أَمْنِ الغَلَطِء وَأَمَا المُشْكِلُ وَالمُشْتَرَكُ. . فَلِنَ قَهُمَ مَعْنَاهُمًا ِالتَأُويل» 


را ع و 578 5 5 ال ا ل 
وَتَأوِيلهُ ليس بِحُْبَةٍ عَلَى غَيرِوء وَأَمّا المُجْمَلُ وَالمُتَمَابِهُ. . قَلَا يُومَتْ عَلَى 


قوله: (أما الجوامع. . فلعدم أَمْنِ الغلط) نقل المصنف كاله فيه خلافاً» 
فقال: (جوّز بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى نقله بالمعنى على الشّرط الذي 
بَيَنَا في الظاهرء والأصح أنه لا يجوز نقله بالمعنى؛ لإحاطة الجوامع بمعان 


تَفْضُرٌ عنها عقولنا»””“. 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 497): (قال في «شرح مسلم الثبوت»: يجب في النقل بالمعنى العلم 
باللغة إن كان الحديث وارداً على المعاني اللغوية» والتفقه م في الشريعة إن كان وارداً على 
المعاني الشرعية. انتهى؛ فتأمل) . 

9 كقف الأسرار (0/8/9): 


مَطَلَبٌ: الطَّعَنٌ فِي الحَدِيثِ 
(والموري غنة) أي: القلفن في العييك: إن ين ارارق أو قُيروء 
َالأوَّلُ: (إذَا أنْكَرَ الرُوَايَة) أن قَالَ: كَذَّبْتَ عَلَىَّ (أو عَمِلَ بِخِلَافِه بعْدَ 
الرواية يما ََ خف ببْقِين) اَل تَحَتَمِلهُ الَرّوَايَة ؛ كحَدَيق عائشة : يما 


7 


امْرَأَةِ نَكَحَتْ بِغَّيرٍ إِذْنْ وَلِيّهَا. . فَيِكَاحَهًا بَاطِلَ' ؛ فَإِنَهَا بَعْدَ مَا رَوَنْهُ 


اعلم: أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو فيما لم يدرّن 
ولا كُتِبَء وأما ما دُوّنَ وحصل في الكتب. . فلا يجوز تبدّل ألفاظه من غير 
خلافي بينهم» وتمامه في «ابن نجيم!”) 

قوله: (بأن قال: «كذبت عليّ') قد يكون الإنكار إنكارٌ جاحدٍ كما مَثْلَّ 
وقد يكون إنكار متوقّفٍ بأن قال: (لا أذكر أن رويثُ لك هذا الحديث) أو 
(لا أعرفه)» .وقد اتَّمْقَوا على سقوط الروايةبالأول؟ لآن كلا منهما مكذْتٌ 
للآخر. وهما على عدالتهماء إذ لا يبطل الثابثٌ بالشَّكُ كما يأتي. 

واختلفوا في الثاني» فالمصنّف اختار السقوط تبعاً لفخر الإسلام 
والقاضي أبي زيد والسرئسبي ”ان وهو قول الكرخي. وقيل: لا يسقطء وهو 
قول الأكثر» وتمامه في «ابن نجيم»!/ 

ول (أيُما امرأة نكحت) قال الفئري: (المحفوظ في الحديث الكَحَثْ) 


.)١١١؟( والترمذي‎ .)35١8( أخرجه أبو داود‎ )١( 

0 فتح الغفار .)١١5/5(‏ 

(5) انظر «أصول البزدوي» (4)195-191/1 «تقويم الأدلة» ,)٠68-5015/١(‏ «أصول 
السرخسي؟ (07/7. 

دق فتح الغفار .)١١5/5(‏ 


ٍِ 


90 
انا 


َوَجَثْ بِنْتَ أَحِيهًا وَهُوَ غَايِبٌ وَفِيهِ نَطرٌّ (يَبْظلّ العَمَلُ به) للتتافض» . 


بصيغة المعلوم) انتهى'''. وحينئذٍ فإنكاحها بنتَ أخيها تجويرٌ لنكاح المرأة 
نفسّها؛ لأن من أبطل نكاحها أبطل إنكاحهاء أو بالطريق الأَوْلَى كما في 
«شرح المصنف)”" . 

قوله : (وفيه نظر) وجهه ما في «التلويح» حيث قال: (قد يقال: إن غيبة 
الأب لا توجب أن يكون التّكاح بلا ولِيّ؛ لأن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند 
غيبة الأقرب) انتهى”" . 

وفي «العزمية»: (قيل عليه : إن هذا إِنّما هو في الغيبة المنقطعة» وظاهرٌ 
أن عبد الرحمن لم يكن كذلكء بل كان بالشَّامء والقوافل تأتي وتذهب دائماً) 
انتهى”*'» وهذا مبنىٌ على غير القول بمسافة القصرء وعلى غير المفتى به أيضاً 
من أن المعتبرٌ عدمٌ انتظار الكفء ولو كان الولنٌ الأقرب مختفياً فى بلدة. 

قلكه وقد يقال في السراب+ إن إضحاخ حافقة يلا ليك أعيها بالولاية 
المنتقلة إنما يَيِمّ عند عدم وجود العصبة؛ لأنها من ذوي الأرحام؛ وحينئكٍ 
فيحتاج إلى إثبات أن ذلك بعد وفاة أخيها محمَّدٍ وأولاده أو إثبات غيبتهم. 
على أنه وإن ثبت ذلك فلا يقدح في الحكم عندنا؛ لأن الحديتٌ المذكورٌ فيه 
إنكارٌ المرويّ عنه الرواية أيضاً كما ذكره المصنّف في «الشرح». فإنه رواء 
سليمان بن موسى عن الزهريّ عن عُروةَ عن عائشة ويا وقد سأل ابن جُرَيج 


. (ه) 


الزهريّ عنه فلم يعرفه 


(1) حاشية الفناري (ق/789). )١(‏ كشف الأسرار (؟/ 0078 

' 1 (:) نتائج الأفكار (ق/159١).‏ 
5 التلويح (1/ 50) عايج ر(ق/ ( 
(5) كشف الأسرار (074-1/8/1: وانظر «سئن الترمذي» .)١1١١(‏ 


عن 
دا © أن 


لكِنْ لا تَسْقْظ بِذَلِكَ عَدَالتْهُمَا إِذْ لا يَبْظْلُ النَّابتُ بالشَّكٌ (وَإِنْ كَانَ) عَمَلَهُ 

بخِلاقه (قَبْل الرَوَايَةه- أو لم يُعْرت تاريكة. . لم يكن جَرْحاً) وَيْحْمَل أنه 

َبلَهَا إِحْسَاتَاً لِلطَنّ بو. 

(وَتْعِيِينُ) الراوي لاتخض مختملايه) ككونة عَامًاً فُعَمل بخُصُوصِف أو 

مُشْتَرَكَاً فَعَمِلَ بأَحَدٍ مَعْنَيِيهِ (لَا يَمْنَعٌ العَمَلَ بِو) لِأَنّهُ تَأُوِيلٌ لا جَرْحٌ؛ 

كَحَدِيثٍ ابْنٍ عُمَر: «المُتَبَايعَانِ بيار مَا لَمْ يتََرَا0'' يَحْتَمِلُ التَقَرْقَ 
دمو 


ِالآْوَاٍ وَالأَبدَانٍ َمَلَهُعَلَى الأبَْانِا' وَلَمْ أذ بِهِ (الِامَِاعُ عَنٍ 


العَمَلٍ به كَالعَمَلٍ بخِلافِه) كَحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ في رَفْع اليَدينِ عنْدَ الرُكُوع 


اما وكا 02ت بقاع 641 عت 26 8 . 812 غم 
وَالرفع مِنه » قال مجاهد : (صَحِبْت ابن عمَرّ عَشْرَ سِنِينَ فَلمْ أرَهُ 


قوله: (لكن لا تسقط بذلك عدالتهما) أي: عدالة الراوي والمروي عنه 
إذا أنكر الرواية. 

فول (ولم تأخذ به) أي: بتأويل ابن عمر وكا ؛ لأن الحديث في احتمال 
عُلٌ واحدٍ منهما كالمشترك؛ والاشتراكٌ لا يسقط بتأويله؛ قاله المصنف©©. 


.)47/19171( ومسلم‎ :.)5١1١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

. )737107 /4( انظر ١فتح الباري»‎ )١( 

() ونص الحديث: أن رسول الله يق كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر 
للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً. . . الحديث؛ أخرجه البخاري 
(780). ومسلم (9959). 

(؛) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي. روى عن كثير من 
الصحابة؛ وأكثر من أخذ عنه عبد الله بن عباس واه توفي تأنه سنة (4١٠ه)‏ انظر «سير 
أعلام النبلاء؛ (449/4). 

(ة) كشف الأسرار (؟/ 89). 


0000 
بي 


(و) الثاني (عَمْلُ الشعاين بغلاي يرث الطََعْنَ إِذَا كَانَ الحَدِيتُ ظَاهِرًَاً 
أبعي سه #عَلون) كصَدِيت: «البكُرُ بالبكْرٍ جَلْدُ مِنَةٍ وَتَغْرِيبُ 
""". فَإِنَهُ لَمْ َعْمَلْ به مُمَرُ وَعَلِيٌ» ٠‏ فَلّو صَحَّ. . لَمَا حَفِيَ عَلَيِهِمَاء 
« مضع ا كَِنْهُ جما يَنْدرٌ فَاحْتَمَلَ الحَمَاءَ عَلَى أبي 
مُوسَى الأشْعَرِي (وَالطَّْنُ المُبّْهَمُ مِنْ أَِمَةِ الحَدِيثْ) آؤآؤ000ذ0023373ظ2ظص 


قوله: (والثاني) أي : الطّعن في الحديث من غير الراوي» وهو نوعان: 
طعنٌ من الصحابة؛ وطعنٌ من أئئّة الحديث؛» والأول على ضربين : ألا يكون 
من جنس ما يحتمل الخفاء”" على الظّاعِنِ أو يكون. والثاني ضربان: مُبْهَمٌ 
ومفسر بسبب الجرحء والمفسّرٌ إما أن يكون مجتهّداً فيه أو مُتَمَقَاً عليه؛ 
والمُتّمَقُ عليه إما أن يكون ممن اشتهر بالنصيحة والإتقان أو بالتعصّب 
والغدؤان. 

قوله: (فلو صح. . لما خفي عليهما) لأن إقامة الحَدٌ مَبْيِيَةَ على الشهرة 
مع احتياج الإمام إلى معرفته؛ فيفحص عنه؛ وارتدادٌ من نفاه عمر ضيفنه» 
تَحَلَف ألّا ينفي أحداً أبدا”؟ لا يُحِلّ ترك الحَد. 

قوله: (بخلاف حديث القهقهة) جوابٌ سؤالٍ: بأن أبا موسى الأشعريً 
ند لم يعمل بحديث القهقهة مع أنّكم أخذتم به. 

قول المصنف : (والطعن المبهم. . . إلخ) قال في «التلويح»: (الحَقٌ أن 
الجَارِحَ إن كان ثقةٌ بصيراً بأسباب الجرح ومواقِع الخلاف ضابطاً لذلك. . 


. وأبو داود (4414) عن عبادة بن الصامت ونه‎ ))17/159٠0( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه (ص4ة77). (؟) في (أ): (الخطأ). 

)0 أخرجه النسائي في «المجتبى» (95715): وعبد الرزاق في «المصنف» )17١4٠(‏ عن 
سعيد بن المسيب تنه . 


00 
سعدلةه 


ك5 مُنْكَرٌ أو تريخ ١لا‏ يَجْوَحُ الرَّاوِيَ) لِاخْيِمَالٍ اعْتِقَادٍ ما لَيِسّ بِجَرْحٍ 
000 (إِلَّ إِذَا أُوقِعَ مُفَسَّرَاً ما هُوَ جَرْحٌ مُتَقَقُ عَلَيو) وَالطََاعِنُ (يِمّنِ اشْتَهرَ 
بِالتّصِيِحَةَ دُونَ التَعَصَّبٍ) وَالْعَدَاوَة؛ كَطعْنٍ المُنْحِدِينَ فِي أَمْلٍ السِّنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةَء وَكَطَعْنٍ بَعْض مَنْ يَْتَحِلُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَ عَلَى بَعْضِ أَطْحَابنًا 
المَتَقَدمِينَء كذا ذَكرَهُ 18 الإشلاه”© (حَتَّى لَا يُقْبَلُ الَعْنُ بالتَّدْلِيس) 
وَعْوَ قوأة: خلاتي 1ق غَر أقاوء ول يدوك + ختلي. ل 


يي جرحه الميهم؛ وإلا . فلا) انتهى"©؛ لكن ذكر الحافظ الأسيوطي 
عن الخطيب: أنَّ الأوّل مذهبُ الأثمة الحُمّاظِ؛ِ كالشيخين وغيرهماء 
ولم يتعرّض المصنف للتعديل. 
وقال في «التقريب»: (يُقبل من غير ذِكْرٍ سببه على الصحيح المشهور)29 . 

قوله: (ك: منكرٌ أو مجروح) أو غير ثابت» أو رواية متروك الحديث أو 
الدّينَء أو غير ذلك . 

قول المصنف : (مُتَمَقٌ عليه)؛ لأنه لو كان مجتهداً فيه. . لم يُقبل؛ كالطعن 
بأنه حديث مرسّلٌ كما يأتي» وبشرب النبيذ واللعب بالشطرنج كما مرّ. 

قوله: (وهو قوله: حدثني. . . إلخ) أي: بأن يُورده بلفظِ يُوهِمْ الاتصال 
والصحة كما في «التقرير)!؟». 

قوله: (ولا يقول: قال: حدثني. . . إلخ) أي: بدل قوله: (عن فلان)» 
قال في «التقرير»: (وقيل : التّدلِيسٌ ترك اسم من يروي عنه» وذكر اسم من 


شد كد 9 
روى عنه شيحه : 


9) أصؤل البزدوي 105/1 )١(‏ التلريح (18/5). 
زيف الكفاية في علم الرواية (١8/1١1١)؛‏ تدريب الراوي :)509/١1(‏ تقريب النووي (ص4ة4). 
(:) التقرير (ق١/57"9).‏ (5) التقرير (ق١/7"9؟).‏ 

+ 


أو أَخْبَرَنِي فُلَانُ. وَسَمُوهُ: عَدْمَئَةٌ؛ لأنّهُ يُوهِمُ شْبْهَةَ الإِرْسَالٍ بثَرّكِ رَاوٍ 
(وَالْييسِ) وَهُوَ أَنْ يَرْوِي عَنْ رَجْلٍ وَيَذْكْرَهُ بمًا ا يُعْرَفُ بِهِ صِبَانةَ عَنٍ 
الطَعْنٍ فِيه» ويستعى هَذَا اتليس الإِسْنَادٍ وَالأَوَّلُ © تدذلسين ايوخ 
(وَالإِرْسَالِ) لِأَنَهُ ليل تَأَكِيدِ احبر وَسَمَاعِهِ مِنْ غير وَاجِدٍ (وَرَكْضٍ الذَابَِ) 
لِأَنّهُ مِنْ أَسْبَابِ الجهّادٍ (وَالمُرَاح) نه مُبَاحْء وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالِسَّلَامُ 


يمَازْحُ وَلَا 5 إَّ حَمَاً (وَحَدَائُةٍ السّنّ) عِنْدَ النَحَمّل ”1 


قوله: (أو أخبرني) اعترض بأن (أخبرني) لا يختصٌ بالمشافهة كما مر 
وفيه: أنه لا يلزم المشافهة بالسّماع في نفي التدليس. 

قوله: (لأنه يوهم شبهة الإرسال) تعليلٌ لعدم قبول الطعن به؛ أي: لا 
يُقبل الطعن بالتدليس؛ لأنه يوهم شبهة الإرسال» وحقيقتُُ ليست بجرح» 
فشبهئهُ أَولَى . 

قوله: (صيانة عن الطعن فيه) وصيانةً للطاعن عن الوقوع في القِيْبَة 
واختصاراً للكلام فلا تدلُ على كون المروي عنه مُنَّهَماً وليس كُلّ من يهم 
بوجو ما يسقط به كُلّ حديثه . 

قوله: (وسماعه من غير واحد) وذلك كما قال الحسن: (متى قُلْتٌ : قال 
رسول الله يَللِ. . سمعيّه من سبعينَ أو أكثرٌ). 

قوله: (عند التحمِّل) أي: لا الرواية لِمَا مرّ؛ لأن كثيراً من الصحابة 
تحمّلوا في صغرهمء ويل ذلك منهم بعد الكبر خصوصاً ابن عيّاس ؤإها. 

ويسعمل كر البراة يحدافة الست + سِنّ الشباب بعد البلوغ كما هو ظاهر 
كلام المصنف في «الشرح"''؛ وعليه فالمراد حَالَ الرّواية. 


.)88 كشف الأسرار (؟/‎ )١( 


12 
ينه 


(وَعَدَم الِاعْتِيّادٍ بِالرّوَايَةِ وَاسْيَكْتَارٍ مَسَائِلٍ الفِقه) وَنَحْوِ ذَّلِكَ. 


قول المصنف: (وعدم الاعتياد”'' بالرواية) أي: لا يكون قادحاً؛ لأن 
الاعتبار للإتقان لا لكثرة الرواية؛ كأبي بكر ونه . 

قول المصنف: (واستكثار مسائل الفقه) أي: لا يكون طعناً كما طَعَنَّ 
بعضٌ المحدّثين في أبي يوسف فقال: (كان إماماً حاذقاً مُنْقناً؛ إلا أنه اشتغل 
بالفقه وصَرّف مِمََهُ إليه) لأن ذلك دليلٌ على قرّة اذه والاجتهادٍ في معرفة 
معنى الحديث. فيُسْتَدَلُ به على حسن الضبط والإتقان. 

قوله: (ونحو ذلك) ككثرة الكلام والبول قائماً كما في «التحرير»”". 


)١(‏ في (أء ج): (الاعتبار) . )١(‏ التحرير (ص7”50). 


00 
عه 
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0100-6 


(نضل) 
(هد يع ارصن بين الشجع فيا ج41 لا ني ليها (لجفل) بالتاسخ 
وَالمَنْسُوخ (قَلا بد مِنْ بَيَانِهِ) أي: التَّعَارُْضٍ (فَرَكُنُ المُعَارَضَةٍ تَقَابْلُ 
الحجتينٍ عَلَى السوّاد [ عرئة [أحرهت أضل (ني كتين التضائين) إذ 
َو اتمَهَا. . ييا 4 ' ْ : 


يريع لاض تلن 

قوله : (لا في نفسها) إذ لا تناقض بين أدلّة الشرع؛ لأنه دليل الجهل . 

قول المصئّف : (تقابل الحُبتَينِ على السواء. . . إلخ) اعلم: أنه إذا دَلَّ 
دليلٌ على ثبوت شيء والآخر على انتفائه ؛ فإما أن يتساويا في القرّة أو لاء 
وعلى الثاني : إما أن يكون زيادةٌ أحدهما بما هو بمنزلة التّابع أو لا. 

ففي الصورة الأولى معارضةٌ ولا ترجيح؛ وفي الثانية معارضةٌ مع 
ترجيح ١‏ وفي الثالثة لا معارضة حقيقية فلا ترجيحٌ؛ لابتنائه على التعارض 
المُنبئ عن التّماثل. 

وحكم الصورتين الأخيرتين أن يُعمل بالأقوى ويترك الأضعف؛ لكونه 
في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى» وأما الصورة الأولى. . فسيأتي بيان 
حكمهاء كذا في «التلويح"" . 

والبحث هنا في الصورة الأولى؛ اعت المعارضةً بدون ترجيح» فقوله : 
(تقابل الحُجَّتَيْن) مُخْرِجٌ للثالثة؛ كالنّصٌ والقياس» وقوله: (على السواء) 
مُخحْرِحٌ للثانية ؛ كخير لواحف الي برويه دل ققية مع عير الواسد الذي يروية 


.)005007-507/5( التلويح‎ )١( 
مو‎ 
"ده‎ 


هد 


( صل ) 
(قَدْ يَقَمْ التَعَارضٌ بين الحجج فيا بَبنَنَا) لا في نمسها (لجهلنا) بالتاسخع 
وَالمَنْسُوخ (فَلَا بد مِنْ بَبَابُه) أي! التْمَارْض (فْرْكْنْ الشعارضة تقابل 
الحُبّئّين غَلَى السّرَاءِ لا مَرِيةَ لِأسَدِيِمًا) أطلاً (في حُكمَين مُنَضَاذين) إذ 
لو اتَتَقَا. . لَتَأَيَدًا 0 0 0 00 


قوله: (لا في نفسها) إذ لا تنافض بين أدلّة الشرع ؛ لأنه دليل الجهل , 

قول المصنّف : (تقابل الحَُجَتَين على السواء. . . إلخ) اعلم: أنه إذا دَلَّ 
دليلٌ على ثبوت شيء والآخر على التفائه؛ فإما أن يتساويا في القرّة أو لا. 
وعلى الثاني : إما أن يكون زيادةٌ أحدهما بما هر بمنزلة التابع أو لا. 

ففي الصورة الأولى معارضةٌ ولا ترجيح؛ وفي الثانية معارضةٌ مع 
ترجيح. وفي الثالثة لا معارضةً حقيقية فلا ترجيعٌ؛ لابتئائه على التعارض 
المُنئ عن التّمائل. 

وحكم الصورتين الأخيرتين أن يُعمل بالأقرى ويترك الأضعف؛ لكونه 
في حكم العدم بالنسبة إلى الأقوى؛ وأما الصورة الأولى. . فسيأتي بيان 
حكمهاء كذا في «التلويح»”. 

والبحث هنا في الصورة الأولى؛ أعني: المعارضةً بدرن ترجيح؛ نقوله: 
(تقابل الحُجّتَيْنِ) مُخْرِجٌ للثالثة؛ كالنّصٌ والقياس. وقوله: (على السواء) 
مُحْرِجٌّ للثانية ؛ كخبر الواحد الذي يرويه عدلٌ فقبهُ مع خبر الواحد الذي يرويه 
)١(‏ التلويح (500-507/5), 


وخ مم 
له 


(وفظها: : انحَادُ المَحَلُ وَالوَفْتِ مَعَ تضَادً) وَإنَ كَانَ وكُرهُ في في الركن 
اعبار طَرْفِبيهلِلتَقابُلِ؛ يَْني : أن التَقَابَُ يَكُونُ في حُكْمَينِ» ٠‏ قَصَارَ ذَلِكَ 
نيعا ين الفقل: أذ الشقم عل القائله وَالمَحَالٌ شُرُوظ (الحكم) 

يا وَإَِْاناً (وَحَكُمُهًا : بِينَ الآيكين المَصِيرٌ إلى السُنوق) ه15 


عدلٌ غير فقيو» فَعْلِمَ أن قوله: (لا مزيّة لأحدهما) تأكيدٌ فافهم. 

والمراد بالتساوي تساويهما في القوَّة» سواء تساويا في العدد؛ 
كالتعارض بين آبةٍ وآبِ» أو لا؛ كالتّعارض بين آيةٍ وآيتين» أو سَنّةَ وسَنَتيْن» 
أو قياس وقياسين» فإن ذلك أيضاً من قبيل المتساويين ن ؟ إذ لا دليل ولا قوة 
بكثرة الأدلة» حتى لا بيرك الدليل الواحد بالدليلين. 

قول المصنف: (وشرطها: اتحاد المحل)؛ لأنه لو اختلف. . جاز 
اجتماعهما ؛ كالتّكاح فإنه يُوحِبُ الل في الزوجة والحرمة في أَمّهَاء وقوله: 
(والوقت) لجواز اجتماعهما في مَحَلَّ واحدٍ في وقتين؛ كحرمة الخمر بعد 
حِلهًاء ووطء الزوجة حالة حيضها. 

قوله» (وإن كان ذكره فى الركن . ..إلخ) إشارة إلى الجواب عما أَوْرة 
على المصنف: إن تفباةٌ الحكم جعله أوّلاً فاخا ة في الركن» فكيف جعله 
من الشرط مع التّنافي بينهما؟ 

وبيان الجواب: أنّ التَضَاذٌ بين الحُكمين من شروط التعارض لا محالة» 
وذَكَرَهُ في الرّكن باعتبار ظرفيته للتقابل» على معنى أن التّقابل يكون في 
00 فصار التَّضَادٌ نوعاً من المَحَل؛ لأنه وصفٌ لهء ولو قال: (إنما 
ذَكَرَهُ) بدل قوله: (وإن كان). . لَسَلِمَ عن الرّكاكة التي خفي معها المراكٌه ثم 
الموجود في النسخ: ذكر الحكم المضاف إلى(تضاةً)'' في آخر العبارة» والواجب 
صناعةٌ تقديمه مع قوله: (نفياً وإثباتاً) على قوله : (وإن كان ذكره) . 
)١(‏ في هامش (ج): (الصواب: المضاف إليه تضاد) . 


ا 
#مة 


إِنْ وُحِدَتٌْ (وَبِينَ | م إِلَى أَقْوَالٍ الصَّحَابَةٍ أو القِيّاس) لِأَنّهُمَا 
تَسَاقَطًا فَيصَارٌ - : فق الشكة» ومن على هذا اللزيب» قدأ 
لتّوزِيع”') ا يك 00 العَجزِ) كَتَعَارْضٍ القِياسَينِ 0 


قوله: (إن وجدت) فيه إشارةٌ إلى أنه إن لم توجد. . يُصار إلى أقوال 
الصحابة أو القياس كما صرح به في «الكشف» وغيره» كذا في 
«العزمية) 7 . 

قوله» الاوفى على هذا العركبي) اقتصار ولا إلى أقوال التضحابة إن 
وجدت.» ثم إلى القيياس إن لم تُوجد أو وجدت وتعارض قولان لهم» وهذا 
على قول من أوجب تقليدٌ الصحابيٌ ولو لم يدرك بالقياس» وهو البردعي» 
وأما على قول من لم يوجبه وهو الكرخي. . ففي «العزمية» عن «الكشف"» 
يجب المصير إلى أقوال الصحابة إن كان فيما لا يدرك بالقياس» وإلى ما 
ترجبّح عنده من القياس وقول الصحابيٌ إن كان فيما يدرك بالقياس؛ لأن قوله 
يكون بمنزلة قياس آخر”"» وكلام المتن يحتمل كليهما كما يظهر بالتأمّل؛ 
لكن كلام المسف في «الشرح» حيث قال: (وحكم المعارضة بين السَنَتَيْنِ : 
المصيرٌ إلى أقوال الصحابة» ثم إلى القياس) يرجّح الأول 2؛ ولهذا قال 
الشارح : (ف«أو» للتوزيع لا للتخيير) . 

قوله: (كتعارض القياسين) تنظيرٌ لا تمثيل؛ إذ المراد العجز عن المصير 
إلى ما سبق» وفي القياسين لا مصير إلى شيء بعدهماء وفي «العزمية» عن 
شمس الأئمة وفخر الإسلام: أن التّعارض لا يجري بين القياسين ولا بين 


. في (ب» ه. ز): (للتنويع)‎ )١( 
. 078 /7( نتائج الأفكار (ق/١71١)» كشف الأسرار‎ (000 
. 074 /9( نتائج الأفكار (ق/171). (4) كشف الأسرار‎ )5( 


53 
5 


(يَجِبُ تَقْرِ ود الأول أى : بَنَاهُ كُلّ عَلَى مَا كَانَ فِي الأضل (كَمَا في 
شي ابكار لما تَعَارّضَتٍ الذلائل) أي : امه في جل وَحُرْمَه: 
الكشتارقتين هاوه وتشاشقة و. . وَجَنَ ريك الأشول) وَمُرَ فاك حَدَتِ 


3 


المُتَوَضَّئْبِهِوَظهَارَةٍ بَدَنْو فَلَا يَظْهُرُ مَا كَانَّ نَجِسَاء وَلَا يُتَيْجُنُ ما كان 
طاهرًاً (فَقِيلَ: إن الماء عر فَ طَاهِرَاً في الأضْل فلا يَتَنَبَسٌ) بِالتّعَارْضٍ) 


بل يَكُونُ سوه طاجرا كعَرقهِ (ولَمْ يَرْكَ به الحَدَتٌ لِلتَّعَارْضٍ) بَلَ يَبْقَى كما 
كَانَ (وَوجَبَ صَمٌ الّيَمُم إَِيْها لِتَحْصُلَ الطّهَارَةُ قَظعَاً (وَسْنّي) سُؤْرْ 
السِمَار (مُشْكٌ لِهَذَا) التّعَارْضٍ (لا أن يُعْنَى بو الجَهُْل) لِحْكُمِه؛ ؛ لِأَنَهُ 
مَعلُومٌ: وَهُوَ اسَْْمَالَةُ مع لمم وَعَدَمْ نَجَاسَيْهِ . 

3 إِذَا وَقَعَ التّعَارْضُ بَينَ القِاسَينِ . . لَمْ يَسْقْطا بالتّعَارُضٍ) إِذَ لس بَعْدَ 


القِيّاسٍ دَلِيلَ يُرْجَعٌ إِلَيْهِ (ِيَجبَ العَمَلٌ بالحَالٍِ) أي: بِاسْتِصْحَابه؛ لِأنَّهُ 
سن بدَلِيلٍ (يل يَعْمَل الففية بأَيّهِمًا شَاءَ بشَهَادَةٍ كَلْبو) لان أَحَدهمًا كه 
يَقِيئَاً عِنْدَ الله تَعَالَىء قَيَتَحرَّى ؛ يثليد لور يُدْرَكُ به البَاطِنُ ؛ لِحَدِيث : 


0 كانه الكؤمو» / َإِنَهُ ينظ ر يَنُورٍ رالله)” لض عَنِ المعارضَة) 


لمعه 


أقوال الصحابة» قال: (فالمراد بالتّعارض هاهنا صورةٌ التّعارض دون 
جشقعة» :وعليه قو الصف فيما سيجيء: «وأما إذا وقع التعارض بين 
القياسين») انتهى”"2. ولا يخفى ما فيه؛ إذ التعارض في جميع ما مرّ صوري 
لا حقيقيٌ كما قدّمناه» إلا أن يُجاب عنه: بأن المراد لا يجري التعارض 
المؤدّي إلى التساقط حتى يُعمل بعده بظاهر الحال كما ذكره المصنّف . 
قول المصئّف : (لم يسقطا بالتعارض ليجب العمل بالحال) أي: كما 


. أخرجه الترمذي (177) عن أبي سعيد الخدري و‎ )١( 
.)١95 نتائج الأفكار (ق/‎ )١( 
اضرا‎ 1 
سجبيةةا‎ 


(إِمّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قبيل الحْصّةٍ بالا بَعْتَدلَا) أي: لا يُسْتَوِيَا كَالكِتَابٍ أو 
الحَبَرٍ الْمَسْهُورٍ يُعَارِضٌ حَبَرَ الوَاحِدٍ لوطا واووبو مست ده وق هات 


يسقط النَّضَّان؛ حنَّى يجب العمل بعده بظاهر الحال؛ إذ في النّصَّيْنِ إنما وقع 
التعارض للجهل المحض بالناسخ منهماء فلا يَصِحّ عمله بأحدهما مع 
الجهل» وهنا لبس التعارض بجهل مح لأن القاقن”' في كل واحد. من 
الابستهادين مصيب بالنظر إلى الدليل صرورة أن القياس كليل صحيمٌ وإذة لم 
يكن بالنظر إلى المدلول كما يأتي في الاجتهاد. 

ومثال الأول: المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماءٌ نجسٌ» وفي 
الآخر ماءٌ طاهرٌء وهو لا يدري. . عمل بالتيمم؛ لأنه مطهر عند العجزء وقد 
وقع العجز بالتعارض» فلم تقع الضرورة بالتَّحَرّي بخلاف الثوبين» وهو مثالٌ 
الثاني فإنه يعمل بالتحرّي؛ لأنه دليل عند الضرورة» وإلا يعمل احتاج إلى 
العمل بالاستصحاب””؛ بأن يصلّي بأحدهما؛ بناءً على أنَّ الأصل فيه 
الطهارةٌ» وهو ليس بدليل . 

قول المصنف : (إما أن يكون من قبيل) كذا فيما رأينا من النسخ بالياء في 
المواضع الأربعة» والذي كتب عليه الشَرَّاحٌ «من قِبَّلِ) بدون ياءِ؛ أي: من 
جهة+. وهو الظاهر» إلأن (القبيل): التظير. 

قوله: (كالكتاب أو الخبر المشهور يعارض خبر الواحد) كحديث: 
«القضاء بالشاهد واليمين»”" فإنه يخالف الكتاب» وهو قوله تعالى: 
(اشتئيدوا مدن من تالك ...4 لكي" وتحالف: الحنيث المشهور كها 
تقدّم؛ وهو : «البينةُ على المُدّعي» واليمينُ على من أنكر» . 


. في (أ. بء ح): (القياس). (؟) في (ه): (وإلا احتاج إلى الاستصحاب)‎ )١( 
و4 تقدم تخريجه (ص772). (4) سورة البقرة: (585؟).‎ 
تقدم تخريجه (ص075),‎ )4( 

0 


وَكَالمحْكٌمٍ يُعَارِضْهُ المُجْمَلُء 117 57 جم إلى اناق الركع 

(أو يِنْ قَبيلٍ الشكُم؛ أن ١‏ يكرة أعلننا قح لباه وَالآخَرُ حَكُمَ 
العُْبَى) وَلم 4 يَنّحِدٍ الحُكُمٌ وَهَذَا رَاجِمٌ إِلَى انْتِفَاءِ الشَّرْطٍ فِي الحَقِيقَة؛ 
أن الاخيلات في الشكم يُوجِبٌُ الِاحتلاف فِي المَحَلَ (كََي اليَمِينِ في 
سُورَةٍ َالبَمَرَة) دلا يدادو َس بألَِْ في يسيك ويد احم ا با كَسَبتْ 
لي 00( في (المَايِدَةِ) يما عدم 1 2 الول تَوجِبٌ 
آلْمُوَاشَدَة 5 فِي العَمُوسٍء وَالثَّانِيةُ تَنْفِيِهَاء فَتَعَارضًا ظَاهِرَاًء وَالخَلَاصٌ 
بِاخيَلّافٍ الحُكُمء ٠‏ فَإِنَ المُوَاخَدَة في (البَقَرَه) مُظلَقَةرٍ فَتَنْصَرِفُ إِلَى 
الكَامِلٍ» وَهِيَ فِي الْآخِرَة وَفِي (القايدع) مقيدة ِالكَمَارَقَ وَهِيَ فِي 
الدَُنيا 


ثوب بثوبين بقوله تعالى: (وَأحلّ مه حي 
بقوله تعالى : «وَحَرَّمٌ كن لأنه مجمّل 

قوله : (وهذا را جع إلى انتفاء الركن) وهو الاعتدال بين الدّليلين » فلا 
2 يتحقّة التعارض حقيقَةٌ وإن كان موجوداً ظاهراً. 


قوله ؛ #الأزثي كرسي المواسنة ) في الغموس) وهي حَلِمُهُ على كذب 
عيذ لأ العمومن هن كس ' القلب» والثانية تنفيها لأنها ال تائف 
مَحَلَّ عقد اليمين» وهو الخبر الذي رجا فيه الصدق. وهذا لآن:العقد.عبارة 
عن عقد اللسان دون القلب» فكان الغموس داخلاً في هذا اللّغو؛ إذ ليس فيها 
فائدةٌ اليمين المشروعة» وهي تحفقٌ اليد ولخو اس لكلام لا فائدة فيه» 


.)49( سورة المائدة:‎ )١( .)5706( سورة البقرة:‎ )١( 
سورة البقرة: (71/6). (4) أي: من قصد.‎ )'( 
ا‎ 


ققد 5 


(أو مِنْ بل الغال+ ,أن يُخْمَلَ أعذهتا عَلَى خالة: والآغة عَلَى عالة) 
وَهَذَا رَاجِمٌ إِلَى يلاف الشَّرْطِء وَالمُرَادُ مِنَ الحَالٍ المَحَلَّ كما عَبَرَ به 
في «التّوضيح) قَالَ: (بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَايُرٍ المَحَلَ)”2» (كُمَا فِي قَولِهِ 
تَعَالَى: عق 74 ِالتَّحْفِيفٍ َالتَمْدِييِ) القخزيك يلقي جل 
القَرْبَانِ الانْقِطاع» َالتَمِيدُ يفضي عَدَمَ حل تب َال ؛ فتَعَارَضَاء 
فَحْمِلَ المُحَمْفَ عَلَى الانْقِطاع لِلأَكْتَرِ وَالمْسَدَّدُ عَلَى ما دُونَهُ لاخْيَمَالٍ 
عَودِوء قَيُوَكّدٌ بِالِاغْتِسَالٍء وَهَذَا مِنْ قَبيلٍ تَعَارْضٍ القِرَاءَتينِ لِآَيَةِ وَاحِدَةٍ. 


وَمِنْهُ قِرَاءَنَا الجر وَالنََسْتِ في «تل» المُقْمَضِيتَينِ فنكهها رعكليقكء 
ل أنه 8 بِالمَسْح عَنٍ الَسْلٍ» وَالعَظْفٌ فِيِهمًا عَلَى (رُؤُوسِكُمْ) 


وهو المراد فى آية (المائدة)؛ بخلاف آية (البقرة»» فإنَّ المراد باللغو فيها ضِدٌ 
كسب القلب وهو السهوء بدليل المقابلة في كل منهما . 
قوله : (فالتخفيف يقتضي حل القربان) قولاً بمفهوم الغاية» فإنه مُتّمَقْ 


عليه . 

قوله : (لآية واحدة) متعلق ب(القراءتين): والأنسبٌ الإتيان ب(في) فيتعلّق 
ب(التعارض) . 

قوله : (فَيَتَخَلَّصُ بأنه تجوز بالمسح عن العّسل) أي: مشاكلةً؛ كما في 
وله ؛ [من الكامل] 


قالوا: اقترح شيئاً نجدْ لك طبخه قلت: اطبخوا لي ةو 
قوله : (والعطف فيهما) أي: في القراءتين على (رؤوسكم). أما قراءة 


.)171( سورة البقرة:‎ )١( .)5١7/5( التوضيح‎ )١( 

18 البيت لبي الرقعمق كما في «معاهد التنصيص» (101/1). 

(؛) أراد: خيطواء فذكره بلفظ : (اطبخوا) لوقوعه في صحبة طبخه. 
١‏ 


وار المْسْل عَنْهُ خلا عن ك م3 خاكى وضوعة» يترون عِنْ ثلانين» 
وَتَوَاوَنَُ الصحتابة : وَمَا قِيل ف العَْلٍ مَسْح؛ إِذ لا إسَالَة بلا إِصَابَةٌ) . 
غَلَّظ بدن تَأمّلِء وَلّو جُعِلَ فيهمًا عَلَى (الوْجُوو)؛ وَالجَرُ ِلجوَارٍ. 
عُورِض بِأَنَّ فِيهِمًا عَلَى الرؤُوسء وَالنََضْبُ عَلَى المَحَلَ» 9 3 
قِيَامنٌ لّا الجوّارء كَذَا في «التّحْرِير90" . 
0 الزَّمَان شريع ا فقي الثاني َاسِحَاً لِلأَوّلِء وَهَذَا 
جم إِلَى انْتِمَاءِ ء الشَّرْطِ أيضَا”' كَقَوله تَعَالَى : وَوْدَتٌ الْحَمَالٍ لَلْهِنَّ أن 
ِصَعْنَّ حَمَلَهُنَ حَلَهُنَ 74" كنا تَرَلَتْ بَعْدَ المي فِي (سُورَةٍ البَقَرَة) «وَالَذينَ يموعن 


5 وَيَدَرونَ أَروسجَاء ا لِقَولٍ ابن ا 2101011111 
الجر . . فظاهرةٌ وأما قراءة النَصب. . فعلى المَحَلّ كما يأتي» ولعل فائدته 


التحذير عن الإسراف المنهيّ عنه؛ إذ عَسْلُهُمَا مَظِنَةٌ له لكونه يصتٌ الماء 
عليهماء فَعُطفت على الممسوح لا لتمسحء بل للتنبيه على وجوب الاقتصادء 
فكأنه قال: (اغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً شبيهاً بالمسح). 

قوله: (لتواتر العسل) تعليل للنَّجَوُزٍ. 

قوله: (غلظ بأدنى تأمّل)» لأ القسل لايعطم السخ» وإنّما ينتظم 
المعنى الأعمّ المشترك بينهما وهو مطلق الإصابة» وهي إنما تُسَمََّى مسحاً إذا 
لم يحصل سيلان. 

قوله: (ولو جعل فيهما) أي: العطف في القراءتين» حاصله: البَّدٌ على 
من جَعَلَ العطف فيهما على (الوجوه)؛ والجَرّ على الجوار: بأنه يُعارضه 
جواز العطف على (الرؤوس) والنّصب على المَحَلَ» ويترجّح هذا بأنه قياسنٌ 


)١(‏ التحرير (ص754). (1) زاد في (ج): (أيضاًاصريحاً). 
(') سورة الطلاق: (4). (4) سورة البقرة: (184). 
اب 
ا 


(مَنْ شَاءَ بَاهَلَتُهُ أنَّ سُورَةٌ النْسَاءٍ المُصْرَى ظأوْوكتُ لحَمَالِ» دلت تقد الي 
قش سُورَةٍ 0 قَسَقَط التَّعَارُْضُ فِي الحَامِلٍ المُتَوََى عَنْهَا رَوجْهَاء 
د اوضع » إذ إذ عر َيل الع . 

(أو دَلَالَهَ) ع هَذَا قِسْمَاً كر كايا كنا توْمَم؛ ؛ لأَنَهُ نوع مِنِ الافٍ 
الرَّمَانِء قَالَهُ ابن تُجي9© (كَالحَاظِرٍ وَالمُريح) ! إذا اتقمها معدل الحَاظِرٌ 
آعِرَاً َاسِحَاً لمبيح ايَاطا؛ لِقَولِهِ يكلله: «م1 اجْتَمَعَ الحَكَالُ وَالحَرَامْ إل 
عَلَبَ الحَرَامٌ الحَكان0”" تَفْلِيكاً لِلنَسْخْ ؛ ا 


مُطَرِدٌ يظهر في الفصيحء بخلاف الجر على الجوار فإنه شاذً» على أنَّ فيه 
اعتبارٌ العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل بالأجنبيٌ . 

قوله: (من شاء باهلته) (مُفَاعَلَةٌ) من (البَهْلّة) وهي اللّعنة» وذلك أنهم 
كانوا إذا اختلفوا في شيء. . اجتمعوا وقالوا: (بَهْلَة الله على الطّالم مِنَا) 
كذا فى «العزمية» عن الا" 

والمراد بسورة النساء القصرى سورة الطلاق المذكور فيها : «إوَأوْلَتٌ 
الْخمَالٍ 204 , 

قول المصنف: (أو ذلالة) معطوف على قوله: (صريحاً) . 

قوله: (البسن هنذا قسما آخر خامسا. ..إلخ) صاحب المتن في اشرحه» 
سمّاه قسماً خامساً» فإنه قال في الأوَّل: (والتَّخَلْصٌُ عن المعارضة بخمسة 
أوجه اال )0 
)1( أخرجه البخاري (2»1051757 )494٠‏ وأبو داود (/ا١‏ 0 والنسائي ذ في «المجتبى) (95071). 
زلرة فتح الغفار (؟/ .)١19‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١71711(‏ من قول ابن مسعود ذه . 
)5( نتائج الأفكار (ق/١7١)ء‏ المغرب .)97"/1١(‏ 


(5) سورة الطلاق: (5). (7) كشف الأسرار (؟/44), 


وج ب 
ملي 


أن مَبْلَ البِعْنَةٍ كَانَ الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةَ» كما بَسَطَهُ ابْنُ 
الع لاع قال ال فى «(شَرُجِوا: (عَذَا كول بَعْضِ مقا بيبة0 "7 
وَأَْوَى الطَرِيقّينِ أن الأضل فِيهًا التَوَقْتْء كما ذُكرَ في «الجِيرّان»””. 


(وَ) الدَّلِيل (المُنِتُ) لِأَمْرِ عَارض (أُولَّى مِنّ النَانِي) لَهُ 0000 


قوله: (لأن قبل البعثة كان الأصلّ في الأشياء الإباحة) أي: فلو جعلنا 
المبيح متأخراً. . يلزم تكرار النسخ؛ لأن الحاظر يكون ناسخاً للإباحة 
الأصلية» ثم المبيح يكون ناسخاً للحاظرء فيلزم التكرار» ولو جعلنا الحاظرٌ 
متأخراً. . لا يلزم إلا نسخٌ واحدٌ؛ لأن المبيحٌ لإبقاء الإباحة الأصلية 
والحاظر ناسح له. والأصل عدم التكرار» وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لأن 
المعتبر في النسخ كون الحكم شرعيّاً عند ورود النّاسخ والإباحةٌ الأصليّةُ 
ليندت حكماً قبرهيا» قلا تكولة+الحرمة بعده تسكا . 

فإن قيل: هو حكم شرعيٌ ثبت بقوله تعالى: لحَلَقَ لَكُم ما في الْأَرضٍ 


ع 0 


قلنا: إنما يَصِحّ ذلك لو ثبت تقدُمُ هذه الآية على النّصَّيْنِ المفروضين ؛ 
أعني : المُحَرّمٌ والمبييح» وتمامه في «التوضيح' و«التلويح»”” . 

وهذا مبنينٌ على ما ذكره من أن الأصلّ الإباحةٌ كما علمتّء وهو أحدٌ أقوال 
ثلاثة» الثاني ما ذكره عن المصئّف» والثالث الحظرٌء قال فى «التحرير»: 
(والمختار أن الأصلّ الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية)! . 

قوله : (له) أي: للأمر العارض؛؟ بأن ينفيه ويُبّقّي الأمر الأول. 


)١(‏ شرح ابن ملك (ص 570). (0) كشف الأسرار (؟/49), 

() ميزان الأصول (ص99١-151),‏ (4) سورة البقرة: (19), 

(5) التوضيح (5/ :)5١19‏ التلويح (؟/ .)1١8‏ (1) التحرير (ص590). 
ا 


ريك لظ 


وك في واع د في 


وَلِذَنَ المنيت موسي وَالنَافِيَ مُوَكَدٌ وَالَأَسِيِسٌُ ححيرٌ مِنَ اليد (عِنْدَ 
الكرّخيّ) وَلِدَ سَنَةَ سين وَمِتتيْنِ وَمَاتَ سَنَة أرْبَعِينَ وَتَكَاتٌ وعد (وَعِنْدَ) عِيسَى 
(أم: نٍ أََانِ) كَانَ مُحَدَنَاء وتمقه على الإمَامٍ محمد وَمَاتَ سَنَةإخدَى وَعِشْرينَ 
َصيٍ!''(يتعَارضَانِ) وَل ات عَمَل نميا . اتيج إِلَى أضل . 

9 وَالأَصْلٌ فِيهِ) أي : ف تَرْجيح الذذيت َو النَافِي (أَنَ النَّميَّ) أي : المَنْفِىَّ 
(إنْ كَانَ مِنْ جنْسٍ ما ُعْرَفُ بِدَلِبله) ين كَانَ ميا عَلَى دلِيلٍ (أو كَانَ ما 
يَشَْةُ ححالة) هل بي عَلَى كيبل أو لا ؛ بِأَنْ كَانَ أمْرَاً مُسْتَبِهَاً يَجُورُ أَنْ 
يَعْرَفَ ِدَلِيلِه» وَيَجُورُ أن يَْتَمِدَ المُخِْرُ ظَاجِرَ الال (لكِنْ لما عرف أن 
الرَّاوِيَ) النَّافِي (اعْمَمَدَ دَلِيلَ المَعْرِفَةِ) أي : وَلَْي يَبْنِ بره قلى طَاهِرٍ 
الحَالٍ (. . كَانَ) لَفَيْ في مَائَينِ الصُورَئينِ (مِثْلَ الإنْبَاتِ) فِي القُوّق 


فَبَتَعَا فَيَتَعَارَضان لِتَسَاوِيهِمًا و وَيُظلت التَّرْجِيحُ مِنْ وَجْهِ آخحَرَ كما قَالَ ابْنُ 
أت وَإِنْ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيء. . عمل به 0008 ؤ | [ |[ |[ ز[ز[ ز[ز ز ز[ 1 1111 


قوله: (ولما اختلف عمل أتمتنا. . . إلخ) فإن بعض مسائلهم دلَّ على 
تقديم المُئِْتٍِ وبعضّها على تقديم النّافي'"' (.. احتيج إلى أصل) أي : 
ضابط تعلم به. 

قوله : (أي: في ترجيح المّئيِتِ أو النّافي) أي: لا على ما أطلقه الكرخيٌ 
وابن أبان» ففيه بيان لضعفه. 

قوله: (هل بني على دليل أو لا؛ بأن كان أمراً مشتبهاً يجوز أن يُعرف 
بدليله» ويجوز أن يعتمد المُخْبِرٌ ظاهر الحال) كذا وجدته في نسخْةٍ 
مُصَلَّحَوا”: وفي غيرها من النُسخ كُيِبَ قوله: (بأن كان أمراً مشتيهاً. . . إلخ) 
بعد قوله : (بأن كان مَبْيَاً على دليل)؛ ولا معني لها . 


)00( انظر «تاج التراجم؛ (013717-117/1. (؟) على الآخر. (ج). 
(7) كما في (جء د) من المتن. 
+ 


َالإِْبَاتِ (وَإِلَا) يَكُنْ يما يُْرَتُ بِدَلِيلٍ بَلْ باسْتِضْحَابٍ الْحَالِء وَلَا مما 
غرف أذ روي امد كليل المغرقة (. .َلا) يَكُون النّمْيْ فِي هَانَينٍ 
الصُورَتَينِ كَالإِنَاتِ قَلَا يُعَارِضْهُ 

فلع في عيبي ينا مقو ما ترج الها أفيلك وترخها عن فَخَيرَهَا 
لكو 0" : مِنَ اتن الذي (لَا يُعْرَف إِلّا بطَاهِرٍ الحَالِ) 
وَهُوَ أن العْبُودِيّة كَانَتْ ابه بْلَ الت» َهُوَ طَاجِرٌ الحَالٍ؛ لِأنَّ مَْنَاهُ: أن 


اعبردق وى يواه 


َكَبنَهُ لم تير بعد وَهَذَا تَفْيْ لا يُدْرَكُ عِيَانَاً» 0 شش*”*2ظظ 


قوله: (كالإثبات) أي: فإنه إذا لم يعارضه شية. . عمل به. 

قول المصنف : (فالنفي في حديث بريرة. . . إلخ) تفريعٌ على ما مهّده من 
الأصل من قَبِولٍ النفي في مسألتين» وعدمه في مسألتين» فذكر ثلاث مسائل: 

الأولى + ما لو أعولت الآمة وؤرجها اه فإن لها حيار الملق عددنا فا 
عند الشافعي» وهو مبنيٌ على الاختلاف في زوج بريرة. 

والثانية : نكاح المُحْرِم والمُحْرِمَة فعندنا صحيحٌ» وعند الشافعي باطلٌ» 
والاختلاف مبنِيٌ على الاختلاف في حاله 42 وقت تزوّجه ميمونة وكيا . 

والثالثة: إخبار مُخْبِرٍ بطهارة الماء وجل الطعام» وآخَرُ بنجاسته وحُرمته 
عُمِلَ بالطهارة» والجل. 

فِالأوْلّى: لم يعارض النفي فيها الإثبات؛ لأن النفي فيها ليس مما يُعرف 
بدليله. بل بظاهر الحال. 

والثانية: عارضه؛ لأنه مما يعرف بدليله . 

والثالثة: عارضه فيها أيضاً؛ لأنه مما يعرف بدليله كما هو ظاهر كلام 
)١(‏ أخرجه البخاري (0187) عن ابن عباس بَهيَاء ومسلم (4/8004) عن أم المؤمنين عائشة 

0-5 


هد 
عن 


باس لحي بع ب بجا 27 ما روي 


نهنا أَعْيِقَت ورَوَجْهَا خخ 8 الرَسُولُ 206 كَأَحَدَ أَيِمَثنَا المت 


يل ' 


فتخير إِذَا عبقت وَرَوجَهًا حر 


() الئْفَنُ (فِي حَدِيث مَيموئة 56 رَوَى) ابْنُ عَبَّاسِ (أَنَهُ عئذ تَرَوَّجَهًا 
وَعُوَ مُشرِها "يل كاوه إذ الإخرَام كان نابا بِلَ الج ١‏ مقا أي: 


مِنَ النَنّى الَذِي (يُغْرَفُ بِدَلِيلوء وَهْوَ 2 هي المحْرِم ةآز ز ز ز ز 1 0007 


المصنف أو مِمّا يشتبه حاله» والمُخْبِرٌ اعتمد دليل المعرفة إن بيِّن الدليل» 
وإن لم يبيّنه . . يكن مما اشتبه حاله» والمُخْبِرٌ لم يعتمد دليل المعرفة» فلا 
يكون كالإثبات» فلا يعارضه. فالأوْلَى من القسم الثالثء والثانيةٌ من 
القسم الأول» والثالثةٌ مثلها على الوجه الأول» ومن”" القسم الثاني أو 
الغالث على الوجه الثاني» فتدبّرء قوله: (بل بقى على ما كان) في "ابن 
نجيم»: (بل بقاء) بالمَرٌ0؟“. ْ ْ 


قوله : (إذ الإحرام كان ثابتاً قبل التزرّج) لأن الرّواياتٍ قد اتفقت”*؟ على 


)١(‏ أخرجه البخاري (5158)» وأبو داود (75770)» والترمذي )١١50(‏ عن أم المؤمنين عائشة 
وَْيّناء وانظر «نصب الراية» (9/ .)008-5٠068‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2»)187397 ومسلم .)١51١(‏ 

(؟) لأنه إن بين الدليل. . يكون من القسم الثاني؛ أعني: ما يشتبه حاله وعرف أن الراوي 
يعتمد دليل المعرفة» وإن لم يبين الدليل» بل بناه على استصحاب الحال. . يكون من 
القسم الثالث؛ أعني : ما يشتبه حاله ولم يعرف أنه بناه على دليل» فالحاصل: أنه قبل 
السؤال من الأولء بناء على الظاهر أنه لا يخبر إلا بدليل النجاسة وبعده إما من الأول أو 
الثالث. انتهى منه. اج د ها ي). 

(؛) فتح الغفار (1717//5). 

(5) هذا غير مسلَّم؛ لأنه روي أن النبي وي بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه 
ميمونة بنت الحارث ورسول الله وَل بالمدينة قبل أن يحرم. كذا في «التلويح' [(؟/ 
.])5٠‏ (ج). 


يا 
#لفلوة 


فَعَارَضَ) النَّفْيُ (الإِنْبَاتَ) وَمُوَ الحِلُ (وَهُوَ ما رَوَى) يَزِيدٌ (أنه) عفيد 
(تَرَوّجْهًا وَهُوَ 0003 قلَبا تعاوّضًاء.. صر إلى لجح (: وَجْحِلَ رِوَايَ 


ابْنِ عَيِّاسِ أولَى مِنْ ووَايَِيَِيدَ بْنِ الأَصَمْ؛ لِأَنّهُ) أي : يَزِيدَ (لَا يَعْوِلَهُ) 
أي: ابْنَ عَنّاسٍِ (فِي الضّبْط وَالإِثْقَانِ) كَأحَدَ أَيِمنَابالنَّافِي وَجَوَّرُوا يِكَاحَ 
صخر 

(وَطَيا َه لقاع ل الطََعَام مِنْ جِنْسٍ مَا يُعْرَ 1 ف بِدَلِيلِهِ؛ كالتكامة 
وَالحَرْمَةَ) َإِنَ المُخبِرَ بهم يَعْتَمِدُ الدَّلِيلَ (فَوَكَعَ اللعارضن من الحَبَرينٍ) 
فِيما إذا أخيه ب جات المّاء أى وقةٍ ة الطَعَامٍ وَآكَرُ بَهَارَتِهِ أو 
حِلَّو: قَالْمُخْيرٌ ِالطَهَارَةِ وَالِحِلَ نَافٍ لِلعَارِضء وَالتَنْنُ هُنَا يَحْتَمِلُ أَنْ يبْنَى 


عَلَى دَلِيل أو عَلَى ظَاهِرٍ الحَالٍ» ا و ا ا 


أن النكاح لم يكن في الحال الأصليٌ وإنما اختلفت في الحال المعترض 
على الإحرام. 

قول المصنف : (فعارض الإثبات) أي : ساواه. فَيُطلب الترجيح من وحدٍ 
آخرء وهو هنا فقه الراوي. 

قوله: (فلما تعارضا) أي: بالنفي والإثبات» فإن الأول ناف كما تقدَّمء 
والثاني مُدْبتْ لأمرٍ عارض على الإحرام؛ وهو الإحلال بعده. 

قوله: (فأخذ أئمتنا بالنّافي) لِمَا مرّ أنه ممّا يُعرف بدليله» وهو هيئة 
المْحْرِم . 

قوله: (والنفي هنا يحتمل. . . إلخ) لأن طهارة الماء قد تُدرك بظاهر 
الحال؛ وقد تُدرك عياناً؟ بآن عصل الإناءَ بماء السماء أو بالماء الجاري 
ومَلَآهُ بأحدهماء ولم يَخِبْ عنه أصلاً» ولم يُلاقه شيء نجس . 


.)845( وأبو داود (1841)» والترمذي‎ »)١41١( أخرجه مسلم‎ )١( 
3 


إِنْ عرف أَنَّهُ أَخبَرَ عَلَى ظَاهِرٍ الحَالٍ. ٠‏ لَمْ يماض المت وَإنْ علم أنه 
أَخبَرَ بِدَلِيلٍ عَارَضَ المُنْيِتَ (. 07 حت التق بالالقل) وثر القلهان 
وَاللج» :يأ لاشيضعات تراه بدا حَبةٌ يَصْلْحُ مُرَجحاً فَتَرَجَح 
النَّافي به . 

(وَالتَرْجِيحُ) عِنْدَ أبي حَديَة وَأَبِي يُوسْفَ رَحِمَهُما 01 يتخ يتضل عنم 
الرُوَاق) أي : بكَثْرَتِهمْ ما لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدّ التوَائٍ (وبالدَكُورَة وَالحْرَيةِ. 
وَإذَا ١‏ كاذ في أن الكتزين يجان على الأخريا قَإِنْ كَانَ الرّاوِي وَاحِدَا. . 
يَؤْحَْ حَذَ يِالمُنْيِتٍ للرَيَاءَو وَيُحَالُ حَذَْفْهًا إِلَى عَفْلَةٍ الرّاوِي (كَمَا في الحَبَرِ 
التزري فى اتانيه وَهُوَ ما رَوَى ابن مَسْعُودٍ عَنْهَّ كلا : «إذَا الت 
ايان قا َايِمَةٌ. . تَحَالَقَا وَتَرَادًا0!'» وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ لَمْ يَذكُرْ: 
عد َأَحَذَنَا المت 0 


ثم هذا التقرير مخالفٌ لصريح كلام المصنف كما سيظهرء فالواجبٌ 
حذفه . 

قوله: (فإن ترف أنه أخبر على ظاهر الحال. . لم يُعارض 
المْثيِتَ. . . إلخ) هذا مبنئٌ على ما ذكره صدر الشريعة فجعله من القسم الثاني 
وهو ما يشتبه حاله» فقال: (والطهارة وإن كان نفياً لكنه مما يحتمل المعرفة 
بالدليل فَلْيُسْألء فإن بيّن وجه دليله. . كان كالإثبات» وإن لم يبيّن 
فالتّجاسةٌ أَوْلَى) انتهى 7 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)78011١(‏ والترمذي 2)١١1١0(‏ والنسائي في «المجتبى» (/514)» وابن 
ماجه (5185). 
)١(‏ انظر «نصب الراية» (4//ا١1).‏ 


أو التشيح 7 


0 
1 


افو | 
37 359 


وهو غير ما قرّره المصنف. فإن كلامه يدل صبريجاً على أنه جعل الطهارة 
والحِل من جنس ما يُعرف بدليله لا مما يحتمل» وجعل الخبرً النّافي فيهما 
معارضاً للخبر المُذِْتِ مطلقاً بيّنّ وجة الدليل أم لاء وهو متابع فيه لفخر 
الإسلام؛ والحكم مختلفٌ”"*'. فإنه على كلام المصنف حيث تعارض 
الخبران يُعمل بالأصل» وعلى ما ذكره صدر الشريعة لا بُدَّ من الشّؤال من 
مخبر الطهارة؛ فإن لم يُبيّنْ له أنه اعتمد دليلاً. . ترجّح خبر النجاسة . 

وجزم في «التحرير»: بأنه لا بدَّ من السُّوَال عن مبناه ليعمل بمقتضاه إن 
لم يعر الشوال؟"؟: وهلى ما ذكره المصف لا يكرن فى كلؤاسه تيل لقتسم 
الثاني كما يعلم مما مرّ. 

هذاء وفي «البحر» لابن نجيم قال بعد نقله مثل ما ذكره صدر الشريعة عن 
«حواشي الهداية» للخبّازي: (والذي ظهر لي أنه يُحمل كلام المشايخ بأنه 
يُحكم بطهارته على ما إذا لم يبيّن مستنَدَ إخباره» فإذا لم يُبَيّن. . يُعمل 
بالأصل وهو الطهارة» وإن بَيِّنّ. . فالعبرة لهذا التفصيل)”؟2» فانظر ما معنى 
قوله: (وإن بَيِّنَّ. . فالعبرة لهذا التفصيل) مع أن هذا التفصيل هو : إن بن 
دليلَ الطهارة. . أخذ بهء وإلا. . فبخبر النجاسة, إلا أن يقال: قوله : (يبّن) 
في المواضع الثلاث -بالبناء للمجهول- بمعنى: يسأل بيانه» فتأمّل. 

قوله: (وقلنا: لا يتحالفا) كذا في النْسّخ» والأصوب* : (لا يتحالفان) 
بالنون؟ لأنه مرفوع. ْ 


)١(‏ في النسخ: (لا يتحالفان)» وفي نسخة أزهرية (عام 18416) (ق/١71)‏ كالمئبت. 
(9) آصول البوذوي (114/1). () التحرير (ص7"55). 
(؛) البحر الرائق .)١47 /١(‏ (5) في (أ» بء ز): (والصواب). 


ل مس 
“ف 


19 ِذَا ا حيلف الرَّاوِي: ل 0 2-6 ب 1 4 1ه 
يتطيةا بي أن لمُظلّقَ لذ ا عَلَى الم فى مين ) كران 


1 صل خرؤاحسي 
65 2ه مس د الاك معو عد صن همعط و0 8ن خم در 


02 ا جخير 
قي بين _- 


. ومسلم (50/1957) عن ابن عمر وكا‎ 2)5١175( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (27007»: والترمذي (1577).: والنسائي في «المجتبى؛ (471) عن‎ 
: من حديث ابن عباس وكا‎ )1١75( حكيم بن حزام وَهندء وفي «صحيح البخاري»‎ 
النبي يَِ نهى عن بيع الطعام حتى يقبضء قال -أي: ابن عباس : (ولا أحسب كل شيء‎ 
. إلا مثله)‎ 
- 


ل ل ل 


5-7 


رك 


-١‏ مطلب في الاستثناء. 
- الاستثناء نوعان. 
- بيان ضرورة. 
- بيان التبديل؛ وهو النسخ. 
-١‏ ما يصلح أن يكون ناسخاً. 
-١‏ مطلب في أنواع المنسوخ. 


2 - هج 0 3 
0 اع وميه 1 وروت 0 ميو رمي وى ذل مي انوع )1 ار مي وى ار م رم 
ا ا 07 
0 


ور 


( صل )2 

(وَهذِهِ الحُيجَجُ) التي مرت (تختويل البَيّانَ) أي : الكَشّْف عَنٍ المَقْصُودٍ 
(وَهُوَ) عَلَى حَمْسَةٍ أُوجُو بِالاسْيفْرَاء : (إِمّا أن يَكُون بان تَْرِيٍ) الإضَاقَة 
فيه وَأَمْثَلِِ مِنْ إضَافَةٍ الجِنْسٍ إِلَى نَوعِهِ؛ أي : بَيَانّ هُوَ تَفْرِيرٌ إلا ني بَيَان 
الصُرُورَقٍ َه من إضَائَة اليه ءِ إِلَى سَبَبِ؛ أي ؛ ا خقطل بالشرولل 
كَذَا في «الكَشّْفيِ)”'' (وَهْوَ تَوكِيدٌ الكلام ب بِمَا يَقْطَعٌّ احِْمَالَ المَجَازِ) نَخؤ 

ولا طبر يط بحنَاحَيّهِ 1 ؛ َإِنَّ الطَيَرَانَ بالجتاح حَقِيقَة 5 َك يقر" 
قي ياك 1 يمر يمه ال و ته طيهه 


ا عي لوائراة . 8 


(ضل) 
ابسّان 
قوله : (التي مرّت) من الكتاب بأقسامه سوى المحكم.والسّنَةٍ يأنواعها . 
قوله : (وأمثاله) عطفٌ على الضمير المجرور بدون إعادة الببججارٌء وهو ما 
اغضاوة انقزهاللك 7 . 
قوله: (فإنه يحتمل غيره) الأنسبٌ في التعبير: (ويحتمل غيره)» والضمير 
في (يحتمل) للطيران لا بقيد كونه بالجناح . 
ْ قوله : (ولهذا قالوا. . .إلخ) أي: لاحتمال الكلام الحقيقي” غيرَه» ولكن 


3 ععف الأبرون لودلا (؟) سورة الأنعام: (098. 
2 انظر «شرح الأشموني' (2754/5. 


8 
كه 


سس رس سس ل وعون اح ووه اذ قتي -2 
(أَوٍ الخُصُوصٍ ا : «هبَد الْمَلْشَكه ا البعض فقصعه بِعَويه: 
اع وعم دي )١(‏ 02 1 د ا د اع جا عى د خم 6 
حل تشثرتي ”2 رد «الك ن 6: أن هذه الاثة تصلح مثالا لهْمَاء 
8 ل دي 0 28 ات 5 عيذ - 2 
9 2 03 ع و 05 'ء؟ 


لا ثمرة لهذا الكلام» فلو زاد عليه قوله: (ولو نوى الطلاق كان راقعا 


لاحتمال المجاز). . لكان أظهرء ويكوق توقلة لما نحن فيه من المروع 
فك 


كما فعله ابن نجيم 

قوله: (البينونة مشتركة) أي: بين البينونة عن النكاح وعن الخيرات» 
وغير ذلك . 

قوله: (فإذا عنى الطّلاق. . صحّ تفسيراً) ثم يُعمل بأصل الكلام يعد 
التفسيرء فيقع البائِنٌ . 

قول المصنف : (وإنهما) أي: بيانَ التقرير وبيانَ التفسير يَصِكََانَ موصولاً 
ومفصولاً؛ لأن بيان التقرير مقرّرٌ للحكم الثابت بظاهر الكلام لا تغييرٌ له 
فيصحٌ متّصلاً ومنفصلاً» وكذلك بيان التفسير عند الجمهور لقوله تعالى : غ2 
ِنَّ نكا ينا 0 ا و(قُعَ) للتراخي» والمراد: : بيان القرآن لتَقَدٌّم ذكرءء 


(1) سورة الحجرة :06 (0) في (ج): (يرفع). 
(؟) سورة الأنعام: (075. (:) فتح الغفار .)1١1/5(‏ 
(5) سورة القيامة: .)١9(‏ 


ُلْنَا: اللّازِمُ مَبْلَهُ الِإعيِقَادُ دُونَ العَمَل. 
(أو بَيَانَ غير : كَالتَعْلِيقٍ بالشَّرْط وَالِاسِْئْتَاِ) فَإِنَّ كلا مِنْهُمَا يُعَيّرٌ الكَلَامَ 
الأَرّلَ (وَإِنّمَا يَصِحٌ ذلِكَ) أي: بَيَانُ التَمْيِيرٍ (مَوصُولَاً فَقَطْ) بِِجْمَاع 
المُقَهَاء وَالمُرَادُ يِالوَضْلٍ أَلّا يُعَدَّ في القُرآن”"" مُث 
وفيه المجمّل والمشترك» كذا في اشرح المضنف]0؟ , 

قوله: (قلنا: اللازم قبله الاعتقاد) [أي: إنما يلزم تكليف المحال لو 
لزمنا العمل به قبل البيان» وليس كذلك» وإنما يلزمنا اعتقاداً كالمتشابه]”" ؛ 
أي : اعتقاد أنَّ ما أراد الله تعالى به حَق . 

قوله: (فإن كلا منهما يُعَيّرُ الكلام الأرّل) فإن الشرط غَيِّرَهُ من إيجاب 
المعلّقٍ في الحال إلى وجوده» والاستثناء غَِّرَهُ من إيجاب الحكم الثابت 
للمستثنى أصلاً ؛ إذ لولاه لشمل الكل وهو أقوى تغييراً من الشرط؛ لأن 
الشرط يوه والاستثناء يُبطله في البعض» وقد عرف من هذا وجه تسمية كل 
عنهما (نيا:تغيير)» وملخضه: أن كلا منهما من حبك إن رين المراة من 
مدخولهما بيانُ» ومن حيث إنه عَيِّرَ ما كان مفهوماً للسامع من إطلاق 
مدخولهما على تقدير عدمهما تغييرٌ. 7 

قوله: (ألا يعدَّ في القرآن منفصلاً) كذا في النسخ. وفي نسخة مُصَلّحة: 
(في العرف)؛ وهو الصواب. 

قوله: (وعن ابن عباس مفصولاً) أي: يصحّ مفصولاً وإن طال الزمان» 
قال في «جامع الأسرار» عن الغزالي : (لعلّه لم يَصِحّ فيه النقل؛ إذ لا يليق 


يباه وَعَن ابن عباس 


01109 /90( في النسخ عدا (د): (العرف). (9) كشف الأسرار‎ )١( 
ما بين معقوفين سقط من (أ» بء» ز).‎ )1( 


ع 7 
"اللي 


مَطَلَبٌ: فِي تَخَصِيصٍ العَامٌ 
(وَاختِْفَ في خصّوص العُمُوم) أي: فِي تَخْصِيصٍ عَامَ لَمْ يُخَصٌء مَل 
يور يديل متا خ؟ (معِنْدنا لا يَقَعُ) المخَصْصُ (مُترَاخياًء وَعْنْدَ الشَّافِعِيٌ 
يور ذلك وهنا الاخيلاف (بِنَاءٌ عَلَّى) كا مر (أن العموم فثل 
ع اساي نس وساي سب 10 
القَظَُ» فَكَانَ) تَخْصِيصٌ العَامٌ (تَِييراً ِنّ القع إِلَى امال ييا '» 
لتر (بشَرْطٍ الوَضْلٍ) كَالتَمِيقٍ (وَعِنْدَه) لما لَمْ يَكُنِ العَامُ مُوجبَاً فعا . 
َالنَخْصِيِصٌ (لسَ بغر بَلْ هُوَ تَفِيرٌ قيِصِح توطولاً وَمَفْضْولَاًء وَ) . 


ذلك بمنصبه؛ لأنه يردٌه اتفاق أهل اللّخة؛ لأن الاستثناء جز من الكلام يحصل 
به الإتمام» فإذا انفصل. . لا يكون إتماماً؛ كالشرط وخبر المبتدأء وإن 
صحّ. . فلعلّه أراد به إذا نوى الاستثناء أوّلاً عند التلفظ» ثم أظهر نِيتهُ بعده» 
قَيدَيّنُ فيما بينه وبين ربّه تعالى» ومذهبه أن ما يُدَيّنُ فيه العبد يُقبل ظاهراً)!" . 


قول المصنف : (واختلف في خصوص العموم) اعلم: أنه ليس الخلاف 
في جواز قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام متراخ عنهء وإنما الخلاف 
في أنه تخصيصٌ حتى يصير العام في الباقي طَبَياًه أو نسم حتى يبقى قطعياً ؛ 
نا على أث.ذليل النسخ لا يقبل التعليل؛ وتمامه في «التلويح)07"©, وكدننا 
مباحث التخصيص في بحث العامٌ. 

قوله: (لم يُخَصَّ) قَيّدَ به؛ لأنه إذا خصّ منه شيءٌ بدليل مقارن . ول 
تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ اثفاقا. 
)١(‏ في (و): (فيتقيد) . 
020 جامع الأسرار (5/ 858)) المستصفى .)158/١(‏ 


زفق التلويح الو هرك نرف" 


0 
انيل 


أذ ير غلينا تان نقرز تف إشزايل) كما تعلق بر الكتريل» لآل لين قبل 
تقِْيدٍ المُظلَقِ) لَا مِنْ تَخْصِيص العَامٌ؛ 1110001 


قوله: (ولا يَرِدُ علينا. .إلخ) بيانّ للجواب عمًّا تمسّك به الشافعي كا 
على جواز وقوع المخصّصٍ متراخياً» فإن قوله تعالى: + «إِنَّ أله 577 
دجأ 76" يعم الصفراء وغيرهاء ثم مص متراخياء كَعْلِمَ أن المراد بقرة 
ممخصوصة؟ وقوله تعالى لنوح تلد : « تسلف فيا من كل رون أنإن 
َألكت4”"؛ وقوله تعالى: (إِيَحَكُمْ وما تَتَبدُونَ ون دوي أله حَصَبٌ 
جَهَئَرَ4”" خُضًا متراخياً بقوله تعالى : (لَيسَ بن مك76 2؛ وبقوله : (إِنَّ 
لي سَبَقك لهم ين الخنج أَوْليك...) الآية . 

ونان الجيات : أن" في الأولى نسخ”"“الإطلاق؛ لأنه كان يجوز ذبح 
أي انيه قنايا' 7 واللصبخ مهيل لراخيد: فقي الذائيا” : (الأهل) لم يكن 

متناولاً للابن؛ لأن من لا ية يتبع الرسول لا يكون أهلاً له؛ وعلى هذا 
فالاستثناء في قوله ل يع د ه الول منقطمٌ» ولو سَلَّمنا تناوله 
بناء على أن المراد به الأهل قرابة. . فهو مستثنئ بقوله : «إِلَا مَن سَبَقّ4» فهو 
خارجٌ به لا بالتخصيص المتراغي < والأسضناء سينلل للشيبل» وني القالئة: لا 
تخصيص أصلاً ؛ لأن إومًا تَعَبدُونَ) لم يتناول عيسى كد وقوله تعالى: 
(إِنَّ ليت سَبَكَتْ) لدفع احتمال المجاز -بأن يطلق (ما) على العاقل وغيره» 


)١(‏ سورة البقرة: (51). )١(‏ سورة المؤمئنون: (19؟). 
(:) سورة الآنبياء: (9/4). (4) سورة هود: (45). 
9 سورة الأثبياءة (0)0151: (5) في (أك و): (أنه). 


(0) في (أ): (من نسخ). 

20( قال ابن عباس «ِيأا: (لو ذبحواأدئى بقرة . . لأجزأتهم. لكن شددوا على أنه أقنة 
الله تعالى عليهم). «تلويح' (5/ 0717 . 

(9) سورة هود: (50). 


س 26 
الي 


أن التّكرَةٌ في الإثبّاتِ تَخْصٌ» قكيت التَخْضِيضٌ؟ (قَكَانَ) تَقْيبدٌ المُظلي 
(نَسْخَاً) فَصَحَّ ك0 
(وَالأَهلٌ) في قَولِهِ تَعَالَى : «وأهفكت»”2 3 ييَتَاوَلٍ الابْتَ) لِأَنَّ المُرَادَ به 


2 2 20 


أَمْلُ دِينِهِ لا نَسَبِوء فَيَكُونُ (الأفل) مُسْتَرَكَاً قَصَحَّ م تَأَخِيرُ بَيّانْهِ (لا أنه خصٌ 


بِقَولِه كقائى: : «إنَّهم ل ين أَملِك4”"©. وَقَولِهِ تَعَالَى : «إِنََكُمْ وما 
تَعَبَدُونَ من دوب م0 لَمْ يتَتَاوَلُ عِيسَى ظكيذ) ؛ 98 5*0 ش22 


كما تعدتة به ابن الأبكرئ ٠‏ كما قدمناه فى ببحث الحروقف- ل لص صو 9 


قوله: (لأن النكرة فى الإثبات تخصٌ» فكيف التخضصيض؟) يعني: أن 
هذا لمن مح قبل تخصيسي الساء عتنتا» لاج الكرفض سرعيع الاثبنات 
خاصة» فكيف يحعمل التخصيصٌ؟ بل .من قبيل تقييد المطلق.والزيادة على 
الْنَصّ: وهو نسح عندناء فلذلك يصحٌ متراخياً» وحاصله: أنه تَسَمَّ الأمر 
بالمطلق وأمَرَ بالمعيّن؛ وما ذكر مبنينٌ على أن المطلق عام عندهم خاصٌ 
عندنا . 

قوله: (فصمٌّ تأخير بيانه) لِمَا تقدّم أن بيان المشترك يصح مفصولاً» فلا 
يدل لمن قال: (إن الأهل عام في أهل بيته؛ ثم لَحِقَهُ خصوصٌ متراخياً. فدل 
على جواز التخصيص مفصولاً) [لكن ذُكِرَ في بعض الشروح أن في كون 
الأهل مشتركاً إشكالاً ؛ لأنه إما أن يكون لفظياً أو معنويًء والأول ممنوعٌ» 
والثاني مسلّم» » لكنه من قبيل العام فيتناول كلا المعنيين» » فلا ينع الععواب:. 

قال في «العزمية»: : (يمكن أن يجاب عنه : بأن الأهل مشترك معنوي 
بينهما لا محالة» لكن بملاحظة التّغاير من جهة ما أضيف هو إليه يكون 


(3) سورة هود (:40): )١(‏ سورة هود: (47). 
() سورة الأنبياء: (94). (؛) انظر (ص595). 
ا 


لِأَنَّ (مَا) مُخْتَصٌ بِمّا لَا يَعْقِلُ (لا أَنَّهُ ص بِقَولِهِ تَعَالَى: «إنَّ اريت 
سَبَقَتَ لهم معو ينا الخنق4”). 
[مَطَلَبٌ : فِي الْاسَْيَثْنَاء] 

(َالاسْياء يَتَع) يتين (التكلُمْ بشيو) أي : مع كوو (يقذر المنتتى) 
عن الدخُول» قن التتقلع 3 تعلو بكثر الشنقى في عق الخكم 
(يجْعَلُ تكَلمَاً بالباقي بَعدَم) فَكَأَنهُ لم يتكلم في حَنّ الحم بقَدْرِ المُستنتى 
(وَِنْدَ الشَّافِعِيَ كدن) الِاسْيَنْنَاءٌ (يَمْنَعُ الْحَكمَ بطريقٍ المُعَارَضَةَ) فْيَمْنَعْ 
المُوجَبَ لا المُوجبء وَعِنْدَنَا يَمْتَعَهُمَا ال 


كالمشترك اللفظيّ» وتجري عليه أحكامه)”” . 

قوله: (لأن «ما» مختص بما لا يعقل) كذا في «التوضيح»””"» وقال في 
«التلويح»: (إن هذا مذهبٌ البعض» وجمهور أئمّة اللغة على أنها تعمٌ العقلاء 
وغيرهم) انتهى”*“» وعلى قول الجمهور يتعيّن أن يجاب بما قيل: إن 
الخطاب لأهل مكة وهم كانوا عبدة أوثان» أو يكون (ما) مشتركاًء فيجوز 
تأخير بيانه كما قاله في «العزمية»](2 . 

توله : (شيفين) وحماء العُوَجِبُ سبالكسر- أي التكلمء وانوي .- 
بالفتح- أي : الحكم جميعاً بقَدْرٍ المُستننى. 

قوله : (فكأنه لم يتكلم في حَقّ الحكم بقدر المستثنى) مكرّرٌ بما قبله من 
قوله: (كأنَّ المتكلّم. . .إلخ). 

قولة: (فيمنع المُوجَبَ لا المُوحِبَّ) الأول بالفتح» والثاني بالكسرء 


(1) سورة الأثبياء: 01١1‏ () نتائج الأفكار (ق/ 1/0). 
2 التوضيح (099/5. (؛) التلويح (78/5). 
(5) نتائج الأفكار (ق/ 22170 وما بين معقوفين سقط من (أ» بء ز). 


و م 
سني 


1 (إِجْمَحٌ أَمْلٍ الح أن(" الاسْيَنْنَاءَ مِنَ التَفُى نْبَاتٌء وَمِنَ الإنْبَاتِ 
َي وَعَذَا صَرِبحٌ في أن عم يعار خم الفذتتى ينف (وُلدُنَ كولة: 
لا إِلَهَ َّ لله بإجماع العجة هِدِينَ (لِلتوجِيدِء وما : التَمَيْ وَالإِنْبَاتُ) 
أي : تفخ الالووكة عَنْ عير الله وَإِنْبَاتَهًا له كمال (فَلّو كان الأسيكناء 
06 بالبّاقِي) 


والمراد بالأول: الحكمء وهو لزوم المئة في المثال الآتي» وبالثاني: 
التكلّم» وعندنا يمنعهماء والحاصل: أن قدر المستلتى ل يقبت »فيه حكم 
الصدر بالإجماع ؛ إلا أن عندنا إنما لا يثبت لعدم النّصّ المُوجِبٍ في حقّهِ ؛ 
كأن صدر الكلام انتهى عند الاستثناء» وهذا كالإيجاب إلى غايةٍ يفوت 
حكمه إذا انتهى إلى الغاية لا بِنّصٌّ الغاية بل بعدم الدليل؛ كالصوم إلى 
الليل» وعنده لا يثبت بمعارضة نص الاستثناء لِنَضٌّ المستثنى منه» فصَدْرٌ 
الكلام يُوجِبهُ والاستثناء ينفيهء فتعارضا فتساقطاء ٠‏ فلم يثبت الحكمء » فصار 
عندنا تقدير قوله: (لذلا علي لك درم إِلَّا مئة): : (لفلان عليّ تسم مئةِ)؛ 
لسقوط المئة تكلّماً وحكماًء وعنده: : (إلا مئة فإنها ليست عليّ) لعدم 
سقوطها تكلياً» » كذا في شرح المضنفي” , 

قول المصنف: (له إجماع) عبارة المتن: : (لإجماع)؛ فاللَامُ والألف من 
المتن» والضميرٌ من «الشرحا» وزاده لثلًّا يتومّم أنه دليل لقوله : الأوعددنا 
يمنعهما) . 

قوله: (أي: نفي الألوهيّة عن غير الله تعالى 
المعنى : (لا إله إلا الله فإنه إلهُ) . 


2ع 


. في (و»ز): (لإجماع أهل اللغة على أن)‎ )١( 

0 كشف الأسرار 0111/99 

(؟) في هامش (ب): قوله: (عن الله) هكذا بخطه. وفي نسخ «الشرح» وهي الصواب: (عن 
غير الله تعالى) انتهى. (ب)» والمثبت موافق لجميع النسخ عدا (أ). 


وج بم 
لني 


و 


بَعْدَ المييّا (. لكان هَذَا (تَيَا روه لا إِنْبَاتَا ل تََاَى . 

(ولنا قولة تقالى: لمت فيهم آلف سكة إلا حت 077161 وَسفوظ 
الحُُمٍ بِطَرِيقٍ المُعَارَصَةٍ 5 في الإيجَاب يكُوذ) أي : في الإنكاد الالفي 
الأَخْبَارِ) لِأَنّهُ لو تَبَتَ حُكُمْ (ألت) بِجُمْليهِ 

الحَمْسِينَ . ٠‏ أ كر ليا أ و9 .ليث في اعد 
الأَمْرَينِء تَعَالَى الل عَنْ ذَلِكَ (وَلِأَنَ أَهْلَ اللَعَةِ كَالو 


قوله ١‏ اليد اللي -بالضّعٌ والقصر- اسم من ن الاستثناء كما في 
«الصّحاح» و«التحبير)”7 . وحيث كان هذا معناه» فلا حاجة إلى صرفه عنه» 
وتفسيره بالمستثنى كما سيذكره الشّارِح تبعاً لابن ملك" . 

قول المصنف: (لا إثباتاً له) أي : فلا يكون للتوحيدء واللازمٌ باطلٌ 
-لكونه خلاف الإجماع- فالملزومٌ مثله» وبيان الملازمة أن معناه حينئظٍ: 
(غير الله ليس بإله) وهو نفي الألوهية عن غير الله تعالى فقط من غير إثبات 
الألوهية له تعالى قصداً . 

قول المصنف : (في الإيجاب يكون) أي: يوجد ويثبت» فهي تامَّةٌ 
والظرف متلق يها » والجدلة خبر الميعدا» وعر (سقوط): 

قوله: (لأنه لو ثبت حكم «ألف». . . إلخ) بِيانّهُ: أنَّ صدر الكلام بقي 
مُوجباً عنده في القدر الممتقتي يعد الاستقدام» والإخبار إظهارٌ أمرٍ قد كان» 
فلو انعقد في حَقّ الحكم. لكاة إخباراً عن لبنه ألك :423 إذ وجوه المقتر 
عنه شرظ لصحة الخبر الصّدق» ثم بالاستثنا ء يتبيّن أنه ليس بثابت» فأما 
الإيجاب . . فإثبات شيءٍ في الحال» فجاز أن يُعارضه شيءٌ يمنع من ثبوته . 
)١(‏ سورة العنكبوت: .)١5(‏ 
(؟) الصحاح (5/ 25594 التقرهر والتحبير (773:/1): 


لوك شرح ابن ملك (ص6؟53). 


يي 
نيه 


الاسيكناء اتيشراح تكلم بالثاتي . بَعْدَ اليا أي : المُسْتدْنَىء كَمَا قَالُوا: 
نه مِنَ نَّ التي ِنْبَاتٌ وَعَكْسُّةُء فَإِذَا تَبَتَ الوَجهّان. . وَجَبَ الجَمْعْ (فَتَقُولُ : 
إِنّهُ تكلم بالبَاقِي بِوَضْعِيِ) أي: يعوكيوزي أشل الوضع (وَإِنْبَاتُ) 
لِلمُسْتَئتَى (أو نَفَيْ) لَهُ (بإِسَارَتِهِ) كَالأَوّلُ تَمْو: (لا إل إِلَّا الها وَالثَّانِي 
تَحو: : إلا نيبت 402 لِآنّهُمَا لم دكا ضتآء بل فهِمَا من الضيقة. 
(وَهُوَ) أي : الاسْينْنَاءٌ (توعان: مُتّصِل) وَهُوَ ما كان هن نس الأول (وَهْوَ 
الأَصْل) أي : الحَقِيقَةُ (وَمُنْمَصِلٌ: وَهُوَ ما لا يَصِح إِخْرَاجُهُ مِنَ الصَّدْرِ) 
أنه َم وَل ِعَدَمٍ المُحَاقََة تسوه كيهو تجار (لنشكل ننتدا) أى: بِمَنِْلَةِ نص 
لا علق له بون لكام (قَالَ أقاني) كي عي الخدل نيلا : (ميْتيم عدو 
27 َب العليين”7؛ أي) : فَإِني أَعْبْدُه مَهُرَ منْقَطِمٌ كَأَنَهُ قَالَ: (لكن 
رَبّ العَالَمِينَ )م 

قول المصنف: (الاستثناء استخراجٌ) أي: إخراجٌ» والمراد به -كما في 
«التحرير»-: إفادة عدم الدّخول في الحكه”" . 

قوله: (أي: بحقيقته في أصل الوضع) لأنه هو المقصود الذي سيق 
الكلام لأجله. 

قوله: (فالأول) أي: الإثبات» وقوله: (والثاني) أي: النفي. 

قوله: (لأنهما) أي: الإثبات والنفي (لم يُذكرا قصداً) لأن السّوق ليس 
لهماء بل الكلام مسوقٌ لنفي الألوهية عما سوى الله تعالى» ولإثبات خمس 
مق وتسعين7©. فتبقى الألوهيّة مثبنةٌ له تعالى » وتنتفي الخمسون ضرورة . 

قوله: (أي: الاستثناء) لفظ الاستثناء ء يُطلق على فعل المتكلّم وعلى 
المستثنى وعلى نفس الصيغة؛ والمراد هنا الصَّيغْةٌ التي يُطلق عليها هذا 
)١(‏ :سورة الشعراء: (/الا). (؟) التحرير (ص7١٠).‏ 
(5) صوابه: تسع مئة وخمسين. تأمل. (د و)؛ وفي انتائج الأفكار» للرافعي (ق/ 014): (كذا في 


و مس - 
لبي 


(وَالِاسْيَْنَاءُ مَتَى تَعَقَّبَ كَلِمَاتِ) أي : جُمَلَاً (مَعْظوفَة بَعْضُهًا عَلَى بَعْض) 
كَقَوَلِه: : ريد عَلَيّ ألْفُ وِرْمَم» وَلِبَكْرٍ عَلَيَ ألْفُ دِرْمَم إِلّا حَمْسَ مِكةٍ 
0 ينْصرِفُ إِلَى التجِبع) عند الشَافِيَ يله باه علَى أضْله أنه مُعَاضٌ 
مَاتِعٌ لِلحكم (كَالشَرْطِ) َحُوٌ: عَبْدَهُ حر وَامْرَنْهُ طَالِقٌ إِنْ مَل هذه الدَارَ 
(عندَ الشَّافِعِيَ) كانه ؟ لآق القفلت م المُتَعَدّدَ كَالمُمْرَدٍء وَلِأَنّهُ لو قَالَ: 
وَالِ؛ لا أَكَلْتُ وَلَا شَرِبْتُ إِنْ شَاءَ الله. ٠‏ تَكَلّقَّ هما (وعلْدتا) يضرت 


تووم 


(إِلَى م ما يَلِيهِ) فَقَظْ؛ لأنه يَخْرِجٌ ل الكلام عَنِ العَمَلٍ ديف ة عا 


اللفظ ؛ لأنها هي التي تكون حقيقة في المُنّصل مجازاً في المنقطع» وأما لفظ 
لباه بالسعدي . . فحقيقةٌ عرفيةٌ في القسمين على سبيل الاشتراك كما 
حمّقه في «التلويح)27 

قول التحضدف؟ المعطوية بعفييا على بعض) اق بالؤاي» وانت 
(معطوفة) مع أنه نعتٌ سببيٌ فاعله مُذَكُرٌ باعتبار اكتسابه التأنيث من المضاف 
إليه كما في : (قطعت بعض أصابعه). 

قر الصبنط: اليصيرك إلى الضيع #القيط عمد الغافي. ملع ) قال 
في «التلويح»: (لا خلاف في جواز رده إلى الجميع والأخيرٍ خاصّةًء وإنما 
الخلاف في الظهور عند الإطلاق)”" . 

قوله: (عند الشافعي) مذكور في موضعين: الأول من «الشرح»» والثاني 
من المتن. 

قوله : (إن دخل هذه الدار) أي: المتكلم . 

قوله: (لأنه يُخْرِحُْ أصل الكلام عن العمل) يعني: انصرف عندنا إلى ما 
يليه؛ لأن الأصل عدم اعتبار الاستثناء؛ لأنه يُخْرِجٌّ الكلام من أن يكون 
- النسخ الصحيحة المقابلة على خط المؤلف؛ والصواب كما لا يخفى تسع مئة وخمسين). 
)١(‏ التلويح (؟05/5), )١(‏ التلويح (09/5). 


ني 
لحيو 


(بخِلّافٍ الشَْط لأنة فتدن) لِلحكم ا مرج ومع عي" 

(أو بَيَانَ ضرُورََ: : وَهُوَْنَوعٌ يبان يَقَعُ) ِسَبَبٍ بسَبَب الصَّرُورة (بمَا لَمْ يُوصَعْ لَه 
أي: لقاو جلو الكقرفة أذ التتوشوة لِلبيّانِ هُوَ النْظقٌٍ (وَهُوَ) عَلَّى 
0 : (إمَا أن يَكُونَ في حم المَنْطوقي) أي : التق يدل عَلَى حُكُمٍ 
اا ِمَنِْلةِ المَنظُوقٍ (كَمَولهِ تَحَالَى : ووَرتَة: اه أيه 
فلك 0”) صَدْرٌ اكلام أُوجبٌ الشَّرِكَةَ لإِضَافَةِ الإِْثِ إِلَبْهِماء ثُمّ خَصٌّ 
الأ تلت فَكَانَ بَيَاناً أن لآب البَاتِي وو 


عاملاً في جميعه؛ لكن إنما وجب رجوعه إلى ما قبله لِيَصِحّ ضرورةً عدم 
استقلاله بنفسه؛ وقد اندفعت الضَّرورةٌ بصرفه إلى الأخيرة» فلا حاجة في 
صرفه إلى غيرهاء والضرورةٌ تتقدّر بقدرهاء فما ذكره الشارح عِلَةُ العِلةِ. 

قوله: (لا مُخرِج ومَغَيّرُ) أي: : لا يخرج به أصل الكلام من أن يكون 
عاماةً وإنما يتبدل به الحكم ؛ لأن مقتضى قوله: (أنتٌ حرٌ) نزول العتق في 
حل وبذكر الشرط يتبدّل ذلك؛ لأنه تبّن أنه ليس بعِلَّةٍ للحكم قبل الشرطء 
ولأنه ليس بإيجاب للعتق» بل هو يمينٌ ومحله الذمة» ومطلق العطف يقتضي 
الاشتراكَ» فلهذا أثبتنا حكم التبديل بالشرط في جميع ما سبق ذكره. 

قوله: (بسبب الضرورة) فيه إشارةٌ إلى أن الإضافة فيه من إضافة الشيء 
إلى سببه كما نبّه عليه سابقاً . 

قوله: (أ ي : النطق) هذا بناء على أن المرادً بالبيان فعل المبين» أما إن 
يديد الأ الاق يسسزي يه الإلواي»: #المسطية ينمه الي ل 
المضلان. 

قله لإفكان بياناً أن للأب الباقي ضرورةً) وهذا البيان لم يحصل 


(1) في (جء د): (أربعة أنواع). 07 مور الجطاءة 0110 


عو 
ا 3 أ 


(أو ب كيت بدَلَالَةٍ حَالٍ المُتَكَلّم) 53 م الَّذِي مِنْ أنه تكلم ذ فى الحَادِثَة؛ 
كَالشَّايَ وَالمُجُتَهِدٍ وَصَاحِبٍ الْصَادئق كَذَا فِي «التّلُويح يج1"" (كشكُوت 
صَاحِبٍ الشَّرْع عِنْدَ أَثرِ يُعَانه) مِنْ قَولٍ أو فِعْلٍ (عَنٍ الَبرِ) كن يَدْذَ 
عَلَى حَقِيِقَةِ ذلِكَ الأمر لِحَدِيثٍِ: «السَّاكِتٌ عَنِ الحَقَّ ل" 


بمحض السكوت عن نصيب الأبء بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب 
الأب كالمنطوق» وهو كمن دفع ألف درهم إلى رجل مضاربةً : (على أن ما 
رزق الله تعالى من الربح فالنصف لك) وسكت أو (فالنصف لي) وسكت. . 
فإنه يصحٌ ؛ أن منتضين العضاوية الشبركة بيتهما في الربح» فبيان نصيب 
أحدهما يُصَيّدٌ نصيب الآخر معلوماً» ويجعل ذلك كالمتطوق» فكأته قال: 
(ولك ما بقي»»: قاله المصنّف”" . 

قوله: (أيي : الذي من شأنه التكلّم في الحادثة) أشار إلى أن المراد 
ب«المتكلّم) القاورٌ على التكّم لا الناطق؛ احترز به عمِّن لا يقدر على التكلّم 
كالأخرس» فإن سكوته لا يدل على الحقيقة» وظهر بهذا ضعفٌ ما قيل: 
الصوابٌُ أن يقال: (حال الساكت)» كذا في «حواشي الفنري»”*“؛ لأنه لو 
قيل: «الساكت». . لشمل الأخرس. 

قوله: (وصاحب الحادثة) كسكوت البِكْرٍ البالغة؛ ججعل بياناً للإجازة 
لأجل حالها المُوجبةٍ للحياء» وهي الرغبة في الرجال؛» وكذا النكول جعل 
بياناً لثبوت الحَقٌّ عليه وإقراراً به لأجل حال في التّاكل. 


)0( التلويح (07/9/5. 

(؟) أورده القشيري في «رسالته» (ص١74):‏ والإمام النووي في «الأذكار» (ص 514) من قول 
الأستاذ أبي علي الدقاق تتأنة. 

(9) كشف الأسراز (0116-174/7: (4:) حاشية الفناري (ق/ »)١919‏ أزهرية. 


عو 
وه 


وك كوت الاق 2 اليب جه الاراشي 0100ل 

تأر بك قتويا نا الَرَرِ) عَنِ الَّاسٍ (كُسْكُوتٍ التولى يق رَأَى عند 
يبع 0 قَِنَهُ يَجَعَلَ إِذْنَا دَفْعَاً لِلمَرَرِء خِلاقَاً لِلشَّافِعِيَ كان وَفِي 
«التلُويس»: لَالأظليه الْورَاجُ هذا القِسْم فِي القِسْم الثاني ؛ أَعْني : دُبُوتَ 
البَيّان 7 حَالٍ المتكلم)”" . 


قوله: (وكذا سكوت الصحابة عن تقويم منفعة البدن. . . إلخ) قال في 
«التوضيح»: (روي أن عمر ونه حكم فيمن اشترى جاريةً فاستولدها ثم 
استّحِقّت يرد الجارية على المسنيقٌء ورّدٌ قيمة الولد والعُقْرء وكان شاور 
علياً ضيه واشتهر في الصحابة ولم يردّه أحدٌ» ولم يقفن يرك قيعة البشافعه 
ولو كانت واجبة. لما حل الإعراضل سعه بعلما ولعت القضية إليد: وظلب 
منه القضاء بما للمولى عليه)”" . 

قول المصنف: (حين رأى عبده يبيع ويشتري) أي: يبيع مِلْكَ غير 
الترارية وان بي اي اموي الاي »لكوت على الاي نان 
وصاحبٌ «الهداية» اختار الشغبوت مطلقاً ولو فاسداًء وتمامه في «ابن 
نبي ومن هذا انلع بكرن الشقيع 2ل إطالا المدعة» دفعاً للضرر 

عن المشتري . 

قله : (فإنه يجغل إذناً) أي : فيما بَعْدَ ذلك التصرف كما بِيّنَ في محلّه . 
)١(‏ ولد المغرور: وهو ما إذا تزوج حر امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة؛ فأولاده منها أحرارء 

وعليه قيمتهم لمولاهاء على ذلك إجماع الصحابة. «الاختيار» (531/4). 


(؟) التلريح (؟/ 80). (؟) التوضيح (74/1). 
(؛) فتح الخفار (9/ 00١47‏ الفتاوى الخانية (/ 57)» الهداية (2541//4) . 


ود حو 
3 أ 


026 7 


(أو يَْبْتَ صَرُورَةَ ظولٍ الكَلَام ؛ كَقَوَلِهِ غن بلأخيزقة 1 خيل الات 
08 بن المئةَ مِنْ جِنْسٍ المَعْظوفٍء خلاقاً لِلشَّافِعِيَ كه (بخِلّافٍ ولد 


5 


لَهُ عَلَّ كد وَكُوبٌ) فَإِنَ الوب لا يَكدَتُ في الذَّة إلا سَلّما قله يغذه 
وُجَوبْهَاء قلا ضَرُورَةً. 

قول المصنف: (كقوله: له علي مئة ودرهم) مثله ما يثبتٌ في الذمة في 
عامة المعامللات؛ كالمكيل والموزون. 

قوله: (خلافاً للشافعي ك) فإنه قال: (يلزمه المعطوف)» والقول قوله 
في بيان المئة؛ لأنها مُجْمَلَةٌ وليس عطف الدرهم عليها تفسيراً لها؛ لأن مبنى 
العطف على التّغايره ومبنى التفسير على الاتحاد» ولا يخفى عليك أن التغاير 
بين المئة والواحد ظاهرٌ لا يتغيّر بكون المئة من الدراهم» قال المصنف: 
(وأجمعوا في قوله: «عليَ مئةٌ وثلاثة دراهم» أنَّ الوه من الدراهم» وكذا في 
قوله: «معةٌ وثلاثةٌ أثواب وثلاثةٌ شياه» لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقبهما 
شيراه #السرف إلرين * لاسواتها فى الطائظ إلى القس 2 

قوله : (فإن الثوب لا يثبت في الذَّمّةِ إِلّا سَلَّماَ) حاصل الفرق: أن مُوجَبَ 
لفظة (على) الغبوت في الذَّمةَهِ ومِكْلُ الثوب لا يثبت في الذَّمّةِ إلا في السَّلّم 
للضرورة» فلا تُرتكب إلا فيما صُيرّحَ به»ء وهو المعطوفٌ دون المعطوف عليه . 

قوله: (فلا يكثر وجوبها) الظاهر: (وجوبه) بالتذكير كما في «جامع 
الأسزان0؟ 

قوله: (فلا ضرورة) أي: إلى حذف تفسير المعطوف عليه» بخلاف ما 
مر فإنه مِمّا يكثر استعماله» وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه» فاختير 


فيه الإيجاز. 

.)86٠ /9( (؟) جامع الأسرار‎ .)١188/7( كشف الأسرار‎ )١( 
وح مم‎ 
أ‎ 


١و‏ بان مبدِيل وهو الدّء شمغ) نقذ رون 1 صَرْعَاً (بَيَان لِمُدَّةِ الْحُكُم المُظَلَقٍ 


الَِي كان مَعْلُوما عِنْدَ الله تا 


لى) أنه ب ننه فِي وَفَتٍ كُذا ٠:‏ أنه أطلقه) 
ّه قلده 2 ع و 


أي: لَمْ ين تأ الحُكُم المَنْسُوح (قَصَارَ) المَنْسُوخُ (ظاهر ه الْبَمَاءٌ في 


حَقٌّ البَمّرِ) لِأنَّ إِظلاقّ الأَمْرِ بِسَّيءِ يُوحِمُنَا بَقَاءَهُ عَلَى التَأبيدٍ (فَكَانَ انسح 
تبي في حَفْمَاء بيَاَا م.* مضا في حَنَّ صَاحِبٍ الشَّرْعَء وَهُوَ جَائِرٌ عِنْدَنا 
د 2 ع 
02 
بالنّصٌ 5 وَهوَ و د 01 © كيد بوت ميو حاءوية فق ع ولاطاطاع 


قل الميصتك : (أو بيان تبديل» وهو عر اسع بسع عنافي بع اأنياء: في 
تعريفه» وجوازه؛ ومَحَلُوه وشرطه. والنّاسخ, والمنسوخ. وقد ذكرها مرنّبة . 

ثم إن النسخ في اللغة: التبديل» َجَعْلُ الشارح تبعاً لابن ملك النَّسْحَّ 
تفسيراً للتبديل لغةٌ تعريفث بالأخفى”" ؛ لأن التبديل اللغويّ معروفٌ لكل أحدٍ 
بخلاف النسخ اللغوي؛ فالحَقٌ ما في , بع الشروح أن المصدف عرّقه 
بالنسخ تعريفاً لفظيّاً» ثم عرّف النسخ: بأنه بيانٌ. ..إلخ» وبيانةُ : أن التعبير 
عنه ببيان التبديلٍ ليس بمشهورٍ كشهرته بالتّشخ» قَتبَ أوَلَاَ على مرادفته له ثم 
فسَّرهء وتمامه في «العزميّة””. 

قول المصنف : (وهو بيانٌ لمدّة الحكم المطلق) أي : اللانعيانيا المتعلّق 
بالمكلّفٍ تَعَلّقَ التنجيز بعد ما لم يتعلّق» لا الحكمٌ أو تعلّقّه القديمان: وهو 
احترازٌ عن بيان مُذَّةِ ما عن حك واحترز ب(المطلق) عن حكم مقيّدٍ بتأبيد 
أو تأقيتء فإنه لا يَصِحّ نسخه قبله. 

قول المصنف : (بياناً محضاً في حَقٌّ صاحب الشرع) هذا يشير إلى أن 


3 سور البقرة» (3د1. (؟) شرح ابن ملك (ص١54).‏ 
(؟) نتائج الأفكار (ق/101). 
5-0 
عل 


(خِلاقَاً لِليَهُودٍ لَعَتَهُمُ الله تَعَالَى) لا حَاجَةَ إِلَى ذِكْرٍ خلا الكمَّارٍ في 
الكُمّبٍ الإِسْلَامِيَةٍ وَالرّدٌ عَلَيِهِمْ؛ أن جََارَ سخ مَْلُومٌ مِنَ ادن 
اوور وَلذَا قَالَ في «الشقِيح) : لوقك أذكرة يفص ف المشلميق» وعدا لا 
يتَصَوّرٌ مِنْ مُنْلم)"'. ار 000 


النسخ له جهتان: -١‏ جهة البيان لإنهاء الحكم الأوَّل بالنسبة إلى الشارع » 
لمي افيه مسمتى اليل + لالد لالم ماري عفد مالي أ يتفي لي ونه كذ 
بالنسخ. فهو بالنسبة إليه تعالى مُبَيّنُ للمُدَّةٍ لا رافعٌ لأن القع يقتضي الثبوت 
والبقاء لولاه» وهو بالنسبة إلى علمه تعالى محالٌ؛ لأنه خلاف مَعْلُومِه. 
؟- وجهة التبديل بالنسبة إلينا؛ لأنه زال ما كان ظاهِرٌ الثبوت ولَحِقَهُ شي آخر. 
قول المصنف: (خلافاً لليهود) يعني: غير العيسوية منهمء صرّح به 
المحقّق في «شرح المختصر»»ء قاله الفنري'": [وهم أصحاب أبي عيسى 
الأصفهانيّ المعترفون ببعثته عليه الصلاة والسلام إلى العرب فقط]"" . 
قوله: (وهذا لا يُتَصَوَّرُ من مسلم) قال في «التوضيح' ال 
المرادٌ أن الشرائع الماضية لم ترتفع بشريعة محمَّدٍ بك وتلك الشَّرائِعَ 
شا كات» تكن المسلميع الي لم جلها لت م يضرا هذا لحني 
بل مرادهم أن الشريعة المتقدّمة مؤقََةُ إلى وقت ورود الشريعة المتأخرة؛ إذ 
ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بشّرا بشرائع محمّد 
َي وأوجبا الرجوع إليه عند ظهوره؛ وإذا كان الأول مؤقّتاً. . لا يُسَمَّى 
الثاني ناسخاًء ونحن نقول: إن الله تعالى سَمَّاهُ نسخاً بقوله: إمَا تَنتَحْ بن 
0 
)١(‏ التنقيح (؟/07). )١(‏ حاشية الفناري (ق/519). 
() ما بين معقوفين سقط من (أ. بء. و). 


فق التوضيح (1/ 115-71) والآية من سورة البقرة .)1١5(‏ 


جو 
3 أ 


َبَْضٍ الروَافِضي. 

وهل ا و٠‏ القع افلم فزي لم بلعنة نأبية 12 تَوقِيتُ» كَذَا 
فِي «التَلُوِيح وخغيل الوجودٌ وَالعَدَمَ) كَالأمر وَالنَهي وَالْحْبَرٍ في 

أخكام 3 (في تفيه) حرج ب الأشكام اذه وَالجسية ا 


قوله : (وَبَعْضٍ الرّوافض») بالجَرّء معطوفٌ على قول المصنف : (لليهود)؛ 
وكان الأَوْلَى تقديمه؛ لعلا يوهم أنه من كلام «التنقيح"» ثم إن الذي في 
«التحرير» و«التقرير» وغيرهما عَرْوُهُ لأبي مسلم الأصفهانيّ المعتزليٌ الملنَّبٍ 
بالجاحظ. قال في «التقرير»: (قال صاحب «القواطع»: أبو مسلم الأصفهانيٌ 
رجل معروف بالعلم وإن كان يُعَدُ من المعتزلة» له كتاب كبير في التفسير 
وكتبٌ كثيرة”"': فلا أدري كيف وقع هذا الخلافٌ منه» ولا يُتَصَوَّرُ من 
مسال ]1 , 

قوله : (شرعيٌ لم يلحقه تأبيدٌ ولا توقيتٌ) ل خاجة إليه لإغناء كلام 
المضيكف فقدة وللعله تقال إشارة إلى اأولوئعة لاختصاره لا تَتِمَّةَ لكلام 
المصنف. 

قوله : #والمشبير لزن العاكار اقبي ؛ كقوله تعالى: «إيَررَتَ 


7 ف م 
يو ل سس سس خا 


بِأنضِهنَ 4 ”.02 «بْرْضِعْنَ أوْلَدَهْنَ4”*'. فهو كالأمر والنهي» ومثل سا 2 حلئل 


وهل هنذا حراة )74 . 
قوله: (خرج به الأحكام العقليّةُ. . .إلخ) مثل وحدانيته تعالى؛ لأنها 


.)34/5( التلويح‎ )١( 

(؟) هو محمد بن بحر أبو مسلم الأصفهاني» كان أديباً وكاتباً وشاعراً» وعالماً بالتفسير وغيره 
من اصنلوك العلم (ت757 ه) انظر «إرشاد الأريب» (1/ 45010 5). 

(*) التحرير (ص0٠88)»‏ التقرير (ق؟/ .)7١‏ (4) سورة البقرة: (518). 

03 سورة:النقرة: (117). (5) سورة النحل: .)١15(‏ 


وج كسم 
أ 


2 ودك 


وَالعَقَائِدِيّةٌ وَالإِخْبَارُ عَنٍ الأثرر العَاضِية والشاورو والفنشقيلة وكا بوذي 
َْحُه إلى كَذِبٍ أو جَهْلٍ (] لم يَلْمحِنْ بو أي : والشكم ذا يناف 
النْسْحَ ين توقيت) أن المَشْحَ قبل تَمَام الْوَّقْتَ عدا (أو أبيِ) مَا دَامَ دَارُ 
الَكلِيفٍ (نضَّاً) كَقَوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: «الجهَّادٌ مَّاضٍ إِلَى يُوم 
القِيَامَة76 (أو دَلَالَةَ) مو أده اسه وخوتونة ستحوساد افا وسو 


واجبة» ومثل شريكه تعالى؛ لأنه مُمْتَيعٌ لا تحتملٌ الوجود والعدم» بمعنى 
أنها لا تحتمل أن تكون مشروعة وألا [تكون. 

قوله : (والعقائدية]”'') منها ما هو عقلئٌ كما مرَّء ومنها ما هو سمعٌ؛ 
كعذاب القبر ونحوه. 

قوله: (والإخبار) خالف فيه بعض المعتزلة والأشعرية؛ والمراد:]9») 
الإخبارات غير الشرعية» فإنها لا تحتمل الوجود والعدم. لكن لا لنفسهاء 
بل لأن عدمها يؤدي إلى كذب أو جهل ؛ كالإخبار بقيام الساعة» وبدخول 
المؤمنين الجنَّةَ والكافرين النَارَّه وعن الأمم الماضية. 

قوله: (لأن النسخ قبل [تمام] الوقت بَّدَاءُ) هو عبارة عن الظهور بعد 
الخفاء من قولهم : (بََا له الأمر): إذا ظهر بعد خفائه» قيل: ليس لهذا القسم 
قال من التُصورض:» وتمامه في «جامع لسرا 

قوله: (ما دام دار التكليف) تفسيرٌ للتأبيد بمعنى الدَّوام والاستمرار؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (517؟) عن أنس ونه وبلفظه في «المعجم الأوسط» (40/5) عن جابر 

ننه . 
(؟) ما بين معقوفين: (العقائد)؛ والمثبت موافق للشرح. 
(0) ما بين معقوفين في (أ. ب): (تكون؛ وكذا)؛ وفي (أ): (كذلك) بدل (كذا) . 
)2 جامع الأسرار (/ 8717456). 


وج ع 
ا أي 


كَالشَّرَائ ف اف قيض غليها اشرق علق نقد بوعلدة َِنَّهَا مُوَبَدَق إِذ 
ا بت بَعُدَه. 

(وَشَرْطه) أي : : شَرْظ جَوَازٍ اتح (التّمَكُنُ منْ عَقْد القَلْبِ) أي : مِنّ الاغيِقَادٍ 
(دُونَ) زَمَانِ يَسَعُ (التّمَكُنَّ م مِنَ الفِعْلٍ ٠‏ خِلَاقاً ِلمُْتَِلَِ» وَبَعْضٍ الحتَابِلّةِ» 
وَالَكَرِْيٌ ٠‏ وَالصَيرَفي» وَأما الفغل. . يرام ااا (ِما أن حكْمَة) أي : 
الخ (بيَان الم عَمَلٍ لقب ددن أسْة: وَيَعَمَلٍ الب تبََ) إن تَعَالَى 
ابتلانًا يما هُوَ مُتَشَابهٌ ويَلْرَمنا اعفاد الحمَية يه (وَعِنْدَهُمْ: 0 مُدَِّ الْعَمَلٍ 


بالبدَنِ) له المفْصُودُ؛ مه يَصِيرُ مَعْنَى : البَدَاءٍ وَالعَلَطٍ . 


وَلنَا : َيِه الصََّاةوَالسّلامْ أمر َه ِراج ِحَمِْينَ صَكَاقه ‏ َم نيِح 
ما زَادٌ عَلَى عَلى الحَمْسِء وَكَانَ ذلِكٌ بَعْدَ العَمّدِ؛ الح ع أَصْلٌ 57" 


ودو مره 


فَكَانَ عَمْدُهُ كَعَقْدٍ الكل ٠»‏ عَلَى أَنَهُ 24 وق وفية. 6 ا وايكيه غاب هاه يدوعت ع يهاه وهمهافها هنع 6 نه ع ههه 6ه 


أي : حقيقتّ ذلك» وبما ذَكَرَهُ ظهر الفرق بين التأبيد والتوقيت» ولهذا كان 
التقميك بقولة: "إلى برع الفيامة» تيد ارين 

قول المصنف : الإدؤق الشمكن من الفعل) أي : بالا سبي با يشخ انتمل 

من الوقت المعيّن له» كذا في «التحرير»”7": فالتمكُن يتحقَّقُ بمضيّ ذلك 
الزمان المعَّن لفعله» فتقديرٌ الشارح (يَسَمُ) وجعله (التمكن) مفعولَهُ مع كونه 
مُعَيِّرَاً لإعراب المتن لا حاجة إليه؛ بل يفيد خلاف المراد؛ لأن المقصود 
مضخ زمان ينع الفدل.. 

قوله: (وأما الفعل. . فغير لازم اتّفاقاً) إلا عند الكرخي. فإنه اشترط 
حقيقة الفعل؛ كما في «التحرير'. 

قوله: (ويلزمنا اعتقاد الحَقَيّةِ فيه) كذا في نسخةٍ مصحّحةَء وفي غيرها : 
)١(‏ التحرير (ص787). 


ع 
لحو 


ا يُشْتَرَطُ عِلْمٌ الكل وَلَمْ يَكُنْ تَمَةَ التّمَكْنُ مِنّ الفِغْل . 

مَطَلَبٌّ: مَا يَصَلّحٌ أَنْ يَكُونَ نَاسِحَاً 
(وَالْقِيّاِنٌ لا يَصَلَحٌ تاس ولا تتشركا (وكدًا الماع عِند الجمتهور) إذ 
لَا إِجْمَاعَ في حَيّاةٍ الرَسُولٍ نل وَلَا نَسْحَ بَعْدَهُ لكِنْ أَقَادَ ابْنُ الكَمَالٍ 


(ولا يلزمنا اعتقاد الحقيقة فيه) أي : اعتقادٌ معناه الحقيقيّ» والنسخةٌ الأْلّى 
أنسبٌ بالسياق كما لا يخفى. 
قوله : (لا يشترط علم اللَّ) كذا في نسخةٍ مصجّحةا'': وفي غيرها: (لا 
يشترط على الكلَ) أي : لم وامو اه بوي 
قوله : (ولم.يكن ثَة ثم من الفغل) لأن لمكن منه يكون في يوم 
وليلة» 0 ويحتمل عوده أيضاً إلى قوله: (على أنه 
...الخ) أي: فلم يوجد التمكنٌ منه بالنسبة إلى من لم يعلم بإيجاب ما 
لاضف 
قول المصنف : (والقياس لا يصلح ناسخاً) لأن شرطه التعدّي إلى قَرْعِ لا 
نص فيه» والمنسوحٌ ثابتٌ بِالنّص . 
قوله : (ولا منسوعا) لأن ناسخه قطعياً كان أو ذ ظنيّاً راجح عليه وإلا. . 
لَمَا صَلّحَ ناسخاًء فحينئظٍ زال شرط العمل بالقياس» وإذا زال شرطه. . فلا 
حكم له فلا رفع ولا نسخ» كذا في «ابن نجيم' عن «التقرير)”" . 
قول المصنف : (وكذا الإجماع) أي: لا يصلح ناسخاً» وكذا لا يصلح 
قوله: (إذ لا إجماع في حياة الرسول ف ولا نسخ بعده) أي: إِنَّما لم 
)١(‏ كما في (د) من المتن. (1) في النسخ عدا (ج. د): (النسخ). 
2 فتح الغفار (1/ ١2١151‏ التقرير (ق؟/190). 


يو 
حة 


شر الشليخ 5 شخ يكاح المُتْعَقٍ إن تيك اماع الشحابة 20 تنما 
يجوز زُالنَسْحٌ) لِلكِتَابٍ (بِالكبَابٍ) تَحُوٌ: #تاصمج الصف نح َميلَ * 


يصلح للنسخ؛ لأنه إن كان في حياة النبئّ كلِ. . فهو من باب السُنَةِ؛ لأنه 
منفردٌ ببيان الشرائع» وإن كان بعده. . فلا نسخ حينئكٍ؛ لأنه لا يكون إلا 
عن دليل شرعيٌ» ولا يُتصوّر حدوثه ولا ظهوره؛ لاستلزامه إجماعهم أوَّلا 
على الخطأ مع لزوم كونه على خلاف النَّصّء وهو غير مُنْحَقِدِء كذا في 
«التلويح»”"' وفي «شرح المصنف:: ذكر ابن أبان أنه يكون ناسخاًء 
والصحيح خلافه؛ لأن المنسوخ به إما النَّضٌّ أو الإجماع أو القياس» لا 
يجوز الأول؛ لأنه يقتضي وقوعَ الإجماع على خلاف النّصّء وخلافه 
خطأء ولا الثاني؛ لأن الإجماع الثاني إما أن يقتضي أن الإجماع الأوَّلَ 
كان خطاً وهو باطلٌ؛ لأن الإجماع لا يكون كذلكء أو أنه كان صو ]نا + 
وحينئلٍ فإما أن يكون مفيداً للحكم مطلقاً» فيستحيل أن يفيده الثاني مؤقّناً» 
وإن كان مؤقّتاً ينتهي عند حصول الغاية.. لم يكن الإجماع المتأخّرٌ 
ناسخاًء ولا الثالث؛ لأن شرط القياس ألا يخالف الإجماع؛ فإن قيل: 
القياس كان صحيحاً قَبْلُ ثم ارتفع حكمه بالإجماع؛ وما النسخ إلا هذاء 
قلنا: زوال الحكم لزوال شرطهء فلا يكون نسخاً. انتهى ملخصاً”" . 

قوله : (فإنه ثبت بإجماع الصحابة) ممنوعٌ» ففي «تبيين الكنزا للزيلعي : 
أنه عليه الصلاة الساكر حرجا يرم عيب رين يداي علي بن أبي طالبء مُتَّفْق 
عليه”*': وروي أنه يله حرّمها يوم الفتح؛ رواه مسله'* "4 أقشربك تسخدريةه 


.)28/5( التلويح‎ )١( .)88( سورة الحجر:‎ )١( 
.)١58/7( كشف الأسرار‎ )"( 
.)19/11401( (؛) صحيح البخاري (4117)؛ صحيح مسلم‎ 
. صحيح مسلم (17/1403) عن سبرة الجهني ضقي‎ )5( 
ود عم‎ 
قدا * لح‎ 


20004 0 


'' متنا وَدَاالمفْركينَ»”" (وَالسُنَِ) الس َشْؤ: «كُنْتُ نَهِيدكُمْ عَنْ 
زا لبور ألا موقا "2 ميقا ولع اكاب بقار وَبِالعَكْس» 
وَالمَرَادٌ: نَسْح الخَبَرٍ المُتَوَاتِرٍ بِمِثْلِه وَالآَحَادُ بمِتْلِى وَنَسْح الآحَادٍ 


وقال بعضهم بقوله تعالى: <ِإِلَا ع روجهم أو مَا مَلَكتْ أَيَممب 0 : وهي 
ليست من الأزواج بدليل انتفاء النكاح وشَّرطِهِ من وجوب النفقة والسّكنى 
والطلاق والعِدَّةٍ والإارث ونحوهاء وعنه تَللِةْ أنه قال: «كنتٌ أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء وقد حرَّم الله ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم””'. 
0ك يات 2 الكتاب . 


ع 


المت خر: 
الوصية بلا وصية لوارث»””*؛ ونسخ الصلاة إلى بيت المقدس بقوله تعالى: 
(نوّلِ مَجْهَكَك سَظرَ الْمَنْحِدٍ الْعَرَارٌ)”" . 

قوله: (والمراد: نسخ الخبر المتواتر بمثله) أي: المراد من كلام 
المصئّف ما إذا تكافأ الكَبّرَانَ قرَّةّ أو كان النّاسخ أقوى» فالصور العقليّةُ 


وتمامه فيه 


07 في غير (ج؛ د): (بعد). شور لتويك‎ )١( 

)2 أخرجه مسلم (/ا/91/ 221١7‏ وأبو داود (5 71 1) عن بريدة وين . 

(5) سورة المؤمئون: (5): 

)0 صحيح مسلم )1١/1507(‏ عن سبرة الجهني وبين . 

.)١١8 /7( تبيين الحقائق‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (50376): والترمذي )5١7١0(‏ عن أبي أمامة الباهلي طن . 
() سورة البقرة: :)١515(‏ 


به 
قدا * ام 


المتَوَاتِرٍ أولّى بالجوان» ذكرَة اين جيم" (مُخْتَلقا خلاقاً لِلشَافِمِيَ أن 

فِي المُختَلِفقٍِ) ِقُولِهِ عََيْ الصَلَاه وَلسَلَامْ: سد يكم الأحَاديثُ ين 
بَعْدِي +8 فرغل ركرك . فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله؛ فَإِنْ 
وَاقْقَهُ . فَاقْبْلُوه وَإِنْ حَالَقهُ. 1 

لكا أَنَّهُ عَلَيِهِ الصَّلامٌ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلَى إِلَى الكَعْبَقَ صُلَى بالعويقة 


أربع : نسح المتواتر كتاباً أى شن بمقواتر مغله ونس الآحادٍ -ولا يكون 
إلا ةك تمثلة» يوه 5 مسي ترٍ بالأؤْلّى» وأما 
اموي ا 00 
«التنقيح0”"© و«التحرير»؛ لأنه فى قَوَتِه ؛ إذ المتواتر نوعان: متواتر من حيث 
الرواية» ومتواتر من حيث العمل » وعليه فلا يشكل نسخ الوصية للوالدين 
والأقربين ب «لا وصية لوارث» إلا بدعوى الآحادية لكن الحق الشهرة»؛ كما 
قاله في «التحرير»””'» فالمقصود الاحتراز عن نسخ المتواتر بالآحاد» فافهم. 

واعلم : أن المراد أنه لا يُنسخ بخبر الواحد بعد وفاة النبي يلل وإلا. 
فا لمشهورٌ أنه يجوز حال حياته عليه الصلاة والسلام» صَرَّحَ به في |١‏ ا 
قاله المحمّقُ الفئري*؟. 

قوله: (كنان .يصلى إلى الكتعية) أي: لما كان بمكة؛ .وهدا بحعما. أن 
يكون بالكتاب أو بالسَنَةِ . 

قوله: (ثم صلى بالمدينة إلى بيت المقدس بالسّنْةِ) وحينئذٍ فإن كانت 


(1) فتح الغفار (140/1). 
(1) بنحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/ 91)؛ وانظر «كشف الخفاء» .)85/1١(‏ 
(7) التنقيح (5/ 077 . (4) انظر «التقرير والتحبيرا (؟/ .)5١19‏ 


(5) حاشية الفناري (ق/ 597)؛ المغني (ص55090). 
0 
قد لم 


صلاته غلك بمكة إلى الكعبة بالكتاب. . ففيه نسخ الكتاب بالسّنَّ وفيه دليل 
لناء وإلا. 

قوله : (ثم نُسِحَ بالكتاب) وهو آية التوجّه إلى المسجد الحرام» فيكون من 
نسخ السَُّةِ بالكتاب» والحاصلٌ: أن في ذلك دليلاً على نسخ السّنَةَ بالكتاب 
يقيناً» وأما عكسه. . فمشكوكٌ فيه كما بسطه في «التوضيح)”2؛ لكن قال في 
«التقرير»: (وإذا ثبت أحدّهما. . ثبتَ كلاهما بالإجماع المركّب”", 
عندنا. . فلشمول الجَوَارَيْنِء وأما عند الخصم. . فلشمول العَدَمَيْنِ) 
اا 

وهنا لطيفةٌ : وهي أن المحمّقَ في «التلويح» قد حاول البحث مع صدر 
الشريعة في ذلك الدَّلِيلء فوقع منه في أثناء تقريره ما يُثِْت مُدَّعانا”؟' بقسميهء 
وذلك أنه قال لافإن قيل* التوجه إلى بيت المقلس مرع شوائم من قيلنا» وغو 
ثابت بقوله تعالى: «قِهُدَهُمُ أَقَمَدِة4*'. قلنا: قد ظهر انتساخه بالسنَّوَ 
حيث كان النبئٌ َلِ يتوجّه بمكة إلى الكعبة) انتهى”". ولا يخفى أن في 
الحراب اعدراناً بسنع التععاب بالشقه وقد ذكر قبل عقا آثاائ القرشه إلى 


.07١/5( التوضيح‎ )١( 
(؟) الإجماع المركب: عبارة عن اتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ. لكن يصير‎ 
الحكم مكتلنا فيه ياد الماعديق: مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند‎ 
وجود القيء والمسٌ معاًء لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء؛ وعند الشافعي المّسٌّء فلو‎ 
قدر عدم كون القيء واناقها: . فنحن لا نقول بالانتقاض نّم فلم يبق الإجماع؛ ولو قدر عدم‎ 
فالشافعي لا يقول بالانتقاض» » فلم يبق الإجماع أيضاً انشهن‎ ٠ قوق الس اها‎ 

اتعريفات السيد؛ [(ص١٠)]‏ لمحرره. (د). 
(5) التقرير (ق77/5). (؛) في (أء و): (مدعاه). 
5 سورة الألعام: (ة). )3( التلويح (59/5). 


ا 
ا 


وَأمْوُ العَرْض فِيمًا إِذّا أشْكُلَ تَارِيحُهُ أو شك فِي صِحَةٍإِسْنَادِِ بدَلِيل : 
5 00 1 1 0 لْوَصِيَةٌ لود 
ط الأَحَادِيتٌ ف قري وَفِى «مِيرَان الفِقّها آيَة: 8 الوَصِيّة لِلوالِدِينٍ 


ع 2ه م 10 2 هد اخ ع في 131 
إن وَالاؤينَ» ' نسِحَتُ بِحَدِيثٍ: ١لا‏ وَصِيهَ لِوَارثْ '. 


المسجد الحرام إنما نزلت بعد التوجّه إلى بيت المقدس بالمدينة. 
انتهى”"2 وحينئٍ فتكون آية التوجّه إلى المسجد الحرام ناسخةً للتوجهِ إلى 
بيت المقدس الغابي بلسي الناسخ للكتاب» فقد ثبت بهذا نَسْخّ الكتاب 
بالسنةٍ وعكسّة على أتمٌّ وجِهٍ وأكملوء الحمد لله مُلِهِم الصّوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

قوله: (وأمرٌ العّرض. . . إلخ) جوابٌ عن دليل الشافعي كله وحاصله: 
أن الأمر بالعرض فيما إذا أشكل تاريخهء أما إذا عُلِمَ تأخُره وكان في القوّة 
بحيث يصلح ناسخاً للكتاب. . فلا يردُ. أو يُقال: هو فيما إذا شك في صِحَّةٍ 
إسناده بدليل سياق الحديث» حيث قال: (إذا روي) ولم يَقل: (إذا سمعتّم)» 
قال في «العزمية»: (على أن أهل الحديث قالوا: هذا الحديث من أوضع 
الموضوعات)9' . 

قوله: (بحديث «لا وصية لوارث') أي: بناءً على شهرته كما مرّ» وفى 
«العزمية» عن فخر الإسلام: أن هذا ليس بصحيح» وانما لخت ناه 
المواريث”*©2: لكن أجاب ابن الكمال: بأن الثابت بآية المواريث وجوب حقٌّ 

: عر هن الام ا 

بطريق الإرث» وهذا لا ينافي وجوبٌّ حَق اخر بطريق آخَرَء فلا رافع للوصية 
إلا السِّنّة. 


(1) سورة البفة» (18). (1) تقدم تخريجه (ص١١7).‏ 
(©) التلويح (؟/19). (؛) نتائج الأفكار (ق/1079) . 
(5) نتائج الأفكار (ق/ .)18٠‏ 


م 
قي ' لط 


مَطَلَبٌ؛ أَنْوَاعٌ المَنْسُوخْ 
(وَالمَنْسُوحُ) مِنّ الكتّاب (أَنْوَاعٌ : التَلَاوَةُ وَالحَكُمُ) وَهُوَ مَا نْسِح مِنَّ القُرآن 
فِي حَيّاةٍ الرّسُولٍ يله بالإنْسَاءِ"'" . 
(وَالحَكم ذُوَنَ الثلاوة) تَحو: لك ديدي و دينِ»”" (وَالتَلَاوَةٌ دذُونَ 
الحُكم) كَقِرَاءوَ: اا دا أيتاتققا”“/ (وَنَسْحُ وطن كان لتوع 
الرَابِعء فَإِنَ الَكَانَة لنَسْخَ الأَصْلٍء وَهَذَا نَسْحُ الوَضْفٍ (فِي الحُكم) مَعْ 
بَقَاءِ أَصْل الحُكُم د و وي اج و وا د ات اس ا 


قوله: (من الكتاب) قَيِّدَ به لِمَا في «التلويح» أن هذا التفصيل إنما هو في 
منسوخ الكتاب؛ إذ الحديث ليس من الوحي المَثْلوٌ حتى يكون منسوخ 
التلاوة» بل لا يجري النسخ إلا في حكمه. والمرادٌ بالحكم هاهنا: ما يتعلق 
بمعى الكدان ال تفليو , 

قول المصنف: (أنواعٌ) أي: أربعة 

قوله:: (في حياة الرسول ول بالِنْسَاء) قال تعالى : «إستترفك كلا سى © 
اما َه أمَدُ ند يعلد لير وما مخض 2*0 يلاحل رت الاسهالا في السلة 
وذلك مثل ما روي أن (سورة الأحزاب) كانت تعدل (سورة البقرة)!© د 


ص 


)١(‏ قال الرافعي (ق/ 010): (فيه نظر؛ لأن النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي» والإنساء 
ليس ليل شرع فلا يكون ذلك نسخاًء أفاده القاآني). 

(؟) سورة الكافرون: (5). 

() قال الرافعي (ق/ 070): (قال في «العزمية» [(ق/ :])18١‏ التمثيل بهذه الآية غير صحيح ؛ 
لأن «أيمانهما» في هذه القراءة بدل من «أيديهما»؛ وإلا. . فيلزم أن يكون جميع القراءات 
من باب النسخ ولم يقل به أحد؛ فتدبر). 

(؛) التلويح (5/ 07١‏ (5) سورة الأعلى: (0-5). 

. أخرجه ابن حبان (4418)؛ والحاكم في «المستدرك» (415/1) عن أبي بن كعب طلنه‎ )١( 


000 
سي 


مو َإِنََّا نَْحٌ) مَعْنَىَ (ِنْدَناء وَعِنْدَ الشَّافِهِيٌ 
له تشصيط) ل تم وعتى أنينا ِيَادة النَنّي) حَدَاء أمّا سِيّاسَةٌ. . 
َيَجُورُ (عَلَى) نَصٌّ (الَلْدٍ بَكَبَرِ الوَاحِدِ) و خَدَيثة «البكْرٌ بالبكر”"© 
يد بالرَّيَادَةِ؛ 


بحياته 5 يكِ؛ إذ بعد وفاته لا يقع» قال تعالى: «إِنا نحن عن رَلَنَا ألذّكرَ وَإِنَا ل 
حَننِظُونَ 204" , 

قول المصنف: (وذلك مثل الزيادة على النّصّ) أي : زيادةٌ غير المستقل ؛ 
كجْجزءٍ أو شرط هو فعلٌ أو وصفٌ» فالجزء الذي هو فعل؛ كزيادة ركعةٍ في 
الجر والذي هو وصف كما ذكره المصنف من زيادة النّفي في الحَدَّ 
والشرط الذي هو فعلٌ؛ كزيادة الطهارة في الطواف» والذي هو وصف كما 
ذكره المصنف من زيادة قَيدٍ الإيمان في الرقبة» وأما الزيادةٌ إذا كانت عباددةٌ 
مستقَلَة -كزيادة صلاة سادسة- . . فلا نزاع بين الجمهور ذ في أنها لا تكون 
ار 

قؤلة: لأبحتى) كيد به4 'لأنها بيات ضورة» وإنما كانت تنسكا معتع لوجود 
حَدٌَوِه وهو بيان انتهاء الحكم الأول» وهذا لأنَّ النَضّ يقتضي أن يكون الجلد 
حدّاً؛ ومتى الْتَحَقَ النفي به. . لا يبقى الجلد حَدَاً؛ حتى لا يخرج الإمام عن 
مُهدة إقامة الحدّ بالجلد وَحَدَه؛ لأنه صار بعضّ الحدٌّ حينئظٍء وبعضٌ الححدّ 
ليس بحدٌّ فكان نسخاً؛ لأنه قد انتهى به الحكم الأوّل. 

قوله: (لا نسخ) يعني : أن المراد بالتخصيص ألّا يكون نسخاً. ولو صبّح 


.)9( سورة الحجر:‎ )١( تقدم تخريجه (ص7907).‎ )١( 

() قال الرافعي (ق/075): (نقل عن بعض العراقيين أن شرع إيجاب صلاة سادسة نسخ؛ 
لأنه يستخرج الوسطى عن كونها وسطى؛ ويبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله 
تعالى: «عَفظوأ عَلَ لكوت وَالصَحكَوة لون راريفرة: م+ى» وأنه حكم شرعي١‏ ورده 


00 
”بيدا 


أن تق خا أو شَرْط نَسْحٌ اََاقَاَء ٠»‏ كَمَا فِي «النَّحْرِيرٍا ”" (وَزِيَادَةَ قَيدِ 
الايمَانٍ في كَفَارَة اليَمِينٍ وَالطَهَارٍ بالقيّاسٍِ) عَلَى كَمَارَةٍ المَدْل ؛ لِذَنَّ النصّ 
لا يُنْسَخُ بِحَبَرٍ الْوَاحِدٍ وَالْقِيَّاسٍ . 


المصنف به. . لكان أَوْلَى؛ لأن الشافعي كأنه لا يقول بأنها تخصيص إلا لو 
كان الت عامّاًء وأما مثل زيادة النفي على الجلد. . فلا يكون تخصيصاً؛ 
لأن قوله تعالى: «تَبِْدُؤْ4”" لا يتناول الجلد والنفي» وإنَّما لم يقل فيه 
بأنها نسحٌ؛ لأن اشتراط النفي تقريرٌ للجلد لا تبديلٌ» كذا في «ابن 


ا 


قوله: (لأن نقص جزءٍ أو شرط نسم اتّفاقاً) وذلك كنقص ركعتين من 
الظهرء أو استقبال القبلة للصلاة. 


9 ىق © 


- عضد الملة: بأنه لا يبطل وجوب ما صدق عليه أنها وسطى» وإنما يبطل كونها وسطى» 
وليس حكماً شرعياً» أفاده الأنطاكي» والله أعلم). 
7 التحرير (ض791): (") سورة النور: (9). 
إفرف فتح الغفار .)١59/5(‏ 
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وح ورد 


( فصل 
(أَمْعَالُ النََيَ كَلِِ) الصَّادِرَةٌ عَنْ كَصْدِء وَلِذَا قَالَ: (سِوَى اليَّلْق) لِأَنْهَا اسْمْ 
لفِعْلٍ غيرٍ مَقُْصُودٍ فِي نَفْيِهِ وَلَيِسَتْ بِمَعْصِيَة ووو وه ابطر ال ان ا 


( نضل : أفها ليصا شْ عَم سام )أربي 

قوله: (ولذا قال) أي: لكون المراد بالأفعال هنا الصَّادرةَ عن قصدٍ 
أخرج ما ليس مقصوداً منها في نفسه؛ لينحصر البحث في المقصود منهاء 
وفيه نظرٌء فإن إخراج الرَّلَّةِ إنما يدل على أن المراد بالأفعال هنا الصَّادرةٌ عن 
قصدٍ إذا انحصر غير المقصود فيهاء وليس كذلك؛ لأن منه ما يكون حالة 
النوم والإغماء والسّهو. وأيضاً ليس البحث في كُلّ ما صدر عن قصدٍء فإن 
المخصوص والجِيِلَّيَ -كالقيام والقعود- مثل الَّلَةِ ليس مِمّا الكلامُ فيه كما 
يأتي . 

قوله: (لأنها اسم لفعل) قال السرخسييٌ : («أما اليل . فلا يوجد القصد 
فيها إلى عينهاء ولكن يوجد القصدٌ إلى أصل الفعل؛ لأنها أخذت من 
قولهم: رَّلَّ الرَّجِلُ في الطّين: إذا لم يوجد القصد إلى الوقوعء ولا إلى 
الثبات بعد الوقوع» ولكن وَجِدَ القصد إلى المشي في الطريق»» وإنما يؤاخذ 
عليها؛ لأنها لا تخلو عن نوع تقصير يمكن للمكلَّفٍ الاحتراز عنه عند 
التَنيّتِء وأما المعصيةٌ حقيقةً. . فهي فِعْلُ حرام يُقصد إلى نفسه مع العلم 
بحرمقة): كذا في «التلويح»”" . 4 
قوله: (وليست بمعصية) أي : لعدم القصد إليهاء قال في «التحرير»: 


.)85/1( التلويح (59/5)» أصول السرخسي‎ )١( 


رمع 
في 


وَتَسِْيتّهَا بها فِي: #وصصت َم ريّمُ»”' مجَارٌ؛ لِعِضْمَةٍ الأنبِيّاء عَنٍِ 
الكَبَائْرٍ وَالصَّعَائِرٍ لا عَن الرَّلَاتِ عِنْدَنَا (أَرْبَعَةٌ) تست ااطيروه اط بط مان 
(وجرّزوا الرَّلَهَ في الكبيرة والصغيرة؛ بأن يكون القصدٌ إلى مباح فتلزم 
فعضب ؛ كوكز موسى 42 القبطىّ» وكأنه شِبْهُ عمدٍ فلم يُسَمُوه خطأء ولو 
أطلقوه. . لم يمتئع وكان نسي من الاسم الس ان قال شارحه: 
(أما كونه أنسبت : مطلقاً. . ففيه تأمّلء بل ربّما منع الأن نسبيِّة في قصة آدم 
لك وما شابهها قولهُ تعالى: «تَرَلّهُمَا شبن عَبَ)74"؛ كما أن الأظهر أن 
شبه العمد إنما يتحقَّقُ في نحو وكز موسى لا مطلقاً) انتهى©» 
يقال: اختاروا لفظ (الرَّلّة) اتّباعاً للقرآن. 


+ ولا" :يبك أن 


قوله: (وتسميتها بها في: «وَعَصَيَ دم ريم مجارٌ) أي : لكونها لم 
تصدر منه عن عمدء» بدليل قوله تعالى: «وَعَدْ عَهذئ إِكَ اَم ين مَبْلُ فَبَىَ) ١‏ 
وإنما تسب العصيان إليه حيث لم يتثبت على ما أُرَ به ولم يتصلّبِ عليه حتى 
وجد الشيطانٌ الفرصةً فوسوس إليه» قال تعالى: «وَلِمَ يد لَه عَرّمَا) ©©؛ 
أي : تَكَبنَاً وتصميماً على الأمرء فعاقبه الله تعالى على ترك ذلك»؛ وإن كان 
بالنسبة إلينا ليس بمعصية توجب مثل هذا الجزاء؛ فهو من باب (حسناتٌ 
الأبرار سيئاتٌ المقرّبين)» وإن كان يحتمل أن يراد بالنسيان الترك. . فقراءة 
(فدْسّيَ) -أي : أنساه الشيطان- تؤيد الأول» وقد أشار إلى الاحتمالين في 
«الكشاف» وتابعه البيضاوي”". 


قوله: (لعصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر) [قال في «التحرير»: 


.)7”٠04ص( التحرير‎ )١( .)151( سورة طه:‎ )١( 
.)1715 سورة البقرة: (75). (:) التقرير والتحبير (؟/‎ )"( 


(5) سورة طه: .)١١8(‏ 

.)1١ /4( تفسير الكشاف (91/7)»؛ تفسير البيضاوي‎ )١( 
7 
ضيه‎ 


(العصمةٌ: عدم قدرة المعصية» أو حَلّْقُ مانع منها غير مُلجِئ إلى تركهاء 
ومُدْرَكُهَا السَّمْعٌه وعند المعغولة العقل أيضاء واختّلف في عصمتهم عن 
الذنوب» والحَحقٌ ألا يمتنع قبل البعثة كبيرةٌ ولو كفراً عقلاً خلافاً للمعتزلة» 
ومنعت الشيعةٌ الصغيرة أيضاًء وأما الواقع. . فالمتوارث أنه لم يُبعث نبيٌّ قط 
أشرك بالله تعالى طرفة عين» ولا من نشأ فحَاشاً سفيهاً» وبعد البعثة الاثّفاق 
على عسية الديق صن عقف ها للهلا مما برسم إلى الخيليق» #الكلب في 
الأحكامء كنذا خلظا ارتسياتا عمد الجمهور» .وما خير ماخر نالك مين 
الكبائر والصغائر الخْسّية'''؛ كسرقة لقمة. . فالإجماع على عصمتهم عن 
تعمّدهاء سوى الحشوية وبعض الخوارج» وعلى تجويزها غلطاً وبتأويل 
خظأء إلا الشيعة فيهماء وجاز سد غيرها بلا إسرار حند أكثر الشائعية 
والمعتزلة» ومنعه الحنفية» وجوَّرُوا الرَلَةَ في الكبيرة والصغيرة) الب 


وهذا الاختلاف إنما هو في جواز الوقوع وعدمه لا في الوقوع نفسِهٍ كما 
نيه عليه اللََّانيُ في «إتحاف المريد””». وأما ما ورد في القرآن الكريم مما 


)١(‏ في «التقريراء» و(ج): (الخسيسة)» والمثبت موافق ل«التحريرا. 

(5) التحرير (ص 4004-08 وانظر «التقرير والتحبير؛ (؟/577): وما بين معقوفين في (أ» 
بء وء ز): (قال في «المواقف» و«اشرحه' للشريف قدس الله سره: أما الكبائر عدا 
فمنع الجمهور صدورها عنهم إلا الحشوية» وأما سهواً. . فجوزه الأكثرون» والمختار 
خلافهء وأما الصغائر عمدا.. فجوزه الجمهور فيما ليس من الصغائر الخسيةء إلا 
الجبائى» وأما سهواً. . فهو جائز اتفاقاً من أصحابنا وأكثر المعتزلة إلا الصغائر الخسية؛ 
كسرقة لقمةء فإنها لاتجوز أصلاً لا عمداً ولا سهواً) انتهى» كذا في «العزمية» [(ق/ 
» المواقف (9/ 419)) شرح المواقف (184/8)]. ١‏ 

(6 [تحاف المريد (ص 031 


وح مو 
سلف 


ِالنّسْبَةِ إلَينا (مَبَاحٌ وَمُسْشحَتٌ وَوَاجِبٌ وَكَرْضٌ) وَاْدُلتَ فِي أَفْعَالِِ مما 
مس يشير ولا طبْع» وَلَا مُخْتَضَّاً بِهِ عَلَى أَفْوَالٍِ (وَالصَّحِبحُ عِنْدَنَا) مَا مَا قَالَهُ 


الجَصَّاصٌ: (إِنَّ مآ عَلِمْنَا مِنْ أَفْعَالِهِ نكل رَاقِعَاً عَلَى جِهّةِ) أي : صِمَةٍ مِنْ 


يهم من ظاهرو الوقوعٌ -كالآية السابقة وغيرها- فمؤرّلٌ» وقد بَينْتُ نُبْدَةَ من 
ذلك مع الكلام على العصمة في رسالة كنت حرّرتها على عبارةٍ وقعت في 
«الأشباه والنظائر» في آخر باب المرئدٌ» وهي قوله: (ولو قال: لم يعصوا 
حال التُبُوّة ولا قبلها. . كفر)”"؛ وسمّيتها: «رفع الاشتباه عن عبارة 
الأشياه4ف فليْرَاجِعهًا من أراد الاطّلاع على أزيد مما هنا . 

قوله: (بالنسبة إلينا) إنما قال ذلك؛ لأن الواجب الاصطلاحئ -وهو ما 
ثبت بدليل فيه اضطراب- لا يُكَصِوَّرٌ في حدّه #لة؛ لأن الدلائل كلها فطعي 
في حفّه كلل وكذلك في حقٌّ من سمع الدليل من فِي النبيّ يك كما قدمناه في 
(فصل المشروعات»» فالمرادٌ أن فعله بالنسبة إلينا ينّصف بذلك؛ بأن نجعل 
الوثر واجباً عليه لا مسمحيًاً أو فرضاً ‏ وهذا بثاء.غلى ما اخفاره المضيف تبعاً 
لفخر الإسلام من أنها أربعة”"»: أما على ما عليه سائر الأصوليين من أنها 
ثلاثةٌ بإسقاط الواجب. . فلا حاجة إلى الاعتذار بما ذكره. 

قوله: (مما ليس بسهرٍ ولا طبع. . .إلخ) أي: ولا فيه قرينةٌ دالَّةٌ على 
وقوعه على جهةٍ من وجوب ونحوه. 

قوله: (على أقوالٍ) أي: أربعةٍ كما في «التنقيح: 

أحدها: أنه لا يُجزم بحكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي يل ويُتوئّف 
)١(‏ الأشباه والنظائر ,)١151/1١(‏ 
(1) رفع الاشتباه ضمن «رسائل ابن عابدين» (717-815/1), 


(7) أصول البزدوي: 0171/1/10 


جع 
قي ١‏ اما 


ذخرب وتاقري (اتتتى يو في إيقاود عه عَلَى يَلْكَ الجهَوَء وما لَمْيُعلَمْ عَلَى 
أي جِهَةٍ فَعَلَهُ علكيذ قُلئا2"1: فَعَلَهُ عَلَى أَدْنَى مَنَازْلٍ أفعاله”" وَهُوَ الإبَاحَةٌ) 
لِقَولِهِ تَعَالَى: كد 6ن لم فى سول لَه أسْوَةٌ حستة 74" فِيِهِ تَنْصِيِصٌ 
عَلَى جْوَازٍ النََسّي به في أََْالِِ َنَّى يَقُومَ ديل الخُصُوصٍ وََسْوُهُ. 


و ” 


3-0 


مَا يُكْرَهُ في حَقَّنَا قَدْ يُسْتَحَبُ فِي حَمَّهِ علتلاء بَلْ يَجِبُ عَلَيهِ تَعْلِيمَاً لِلجَوَازِ 
(وَالوَحَْيْ نَوعَانِ: ظَاِرٌ) أَنَّهُ مِنَ الله تَعَالَى (وَبَاطِنٌ) بِالِاجْيِهَادٍ (فَالطَاهِرٌ) 
لَانةٌ: (ما نبت بِِسَانٍ المَلَكِ فَوََعَ في سَنْعِ) أي : سَمْع الي ؛ للا (بَعْدَ 

عِلْمِِ املع بي قَاعَة) بأَنْ حَلَنَ اله تََالَى فيه عِلْمَاً صَرُورِيًا ؛ أن 
بلع َلك َزِلٌ بالوخي عِنّ اله تعَالَى (رَعُو)- أي : تكد لمان 
َالَّذِي أَنِْلَ عَلَهِ بِلِسَانٍ الرُوِح الأمِين) كما قَالَ الى : كل تَرَلهه مح 


في الاتباع . 

الثاني : كذلك. إلا أنه يلزمنا الاتباع . 

الثالث : الجزم بأن حكمّةُ الإباحةٌ للنبيّ يلي ولا يجوز لنا الاتباع . 

الرابع : كذلك؛ إلا أنه يجوز لنا الاتباع» وهو المختار عندنا”؟' . 

قول المصنف : (قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله» وهو الإباحة) أي: 
ويجوز لنا اتباعه كما مرّ. 

قوله: (لقوله تعالى: «الَمَدَ كَانَ لَكُمْ). . . إلخ) دليلٌ لجواز الاتباع لا 
لحمله على الإباحة كما توهمه العبارة. 

قوله: (أي: ما ثبت) يعني : أن الضمير عائدٌ على الخبر» ولا يجوز عوده 


)١(‏ في (بءج): (فلنا). )١(‏ في غير (ج» د): (فعله). 
() سورة الأحزاب: .)5١(‏ 20 طون عدن 
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الْفُدّسي”' (أو تت عددة) وَوَضَحَ لَهُ (بإِشَارٍَ المَلَّكِ مِنْ غيرٍ بََاذ 


بالكلام) كَمَا قَالَ تكلا : إن رُوحَ القُدْسٍ تَمَتَ ِي رُوعِي أن تَفْسَأ لَنْ 
تَعُوتَ حَنَى تسيل رذْقهَاه' " (أو تَبدَى لِقَلبو) أي: طهر (بلا سُبْهَةٍبإِلَْام 

مِنَ الله تَعَالَى بِأَنْ أَرَاهُ بثُورٍ مِنْ عِنْدِ) ك) قَالَ تَعَالَ: طإِمَحَم بين ألنّايس 5 
يك ) أقذ4”" (َالبَايٌ) مِنّ الو (ما ال باجيَاد) الرَأي (بالتَمُلٍ في 
الأحْكَامٍ المَنْصُوصَة) وَاخْدلِت في جَوَازِهِ في حَمَّه ل (َبَى بَعْضْهُمْ أن 
يَكُونَ هَذَا مِنْ عَطَلدِ عة) وَأَجَارَه َْضْهُمْ مُظلقا (َعِنْدَنَ وه ِانتِظَارٍ 
الوّحَي فِيمًا لَمْ يُوَ إِلَيِى م العمل بالرَأي بَعْدَ انْقِضَاءِ مَذَّة الاتيفلا ر( 
بحَوفٍ قَوتٍ الحَادثَة 


على المبتدأء وهو الظاهر؛ لأنه أعمٌّء وقوله: (القرآن) بالرفع خبرٌ عن 
قوله: (وهو)»؛ وكان المناسب حذفه والاقتصار على قول المصنف : (الذي 
أنزل) إذ لا يختصٌ بهنَّ» ولذا قال في «التوضيح؛»: (والقرآن من هذا 
القبيل)؟ . 

قوله: («نفث في روعي») ارين - بضم الراء- : | 

قوله : (وأجازه بعضهم مطلقاً) أي : بدون انتظار 0 وقال: له أن 
ييّنَ أحكام الشرع بطريق الوحي تارةٌ وبالرأي أخرى. 0 

قوله: (بخوف فوت الحادثة) تقدير لِمُدّةِ الانتظار» وهو يختلف, وقيل: 
مقدّرٌ بئلاثة أّامء قال في «التحبير»: (ولا دليل عليه)*. 


.)1١7( سورة النحل:‎ )١( 
» عن ابن مسعود ونه‎ )5 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)75١44( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
عن أبي أمامة وَقين.‎ )١177/4( والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ 
.)09١6( سورة السناة:‎ 0 
.)195 (؟) التوضيح (58/5). (5) التقرير والتحبير (؟/‎ 
2 


تكز» . 0 الكَطْ فِي الإذْن؛ وَإِلَا 7 تقاكت قليف 
كول تعَالَى : 5 بيذ عن 2ه" ترك في شأن التراو» دُلَيِنْ سَلئنا 
التَعْمِيمَ . . فَاجتِهَادُهُ وَحَيٌ بَاطِنٌّ بَاعْتِبّارٍ المَآلِ؛ لِأَنَّهُ لا يُمَرّ عَلَى الحَطأ 
(بِخْلّافٍ ما يَكُونٌ مِنْ غَيرِهِ مِنَّ البيّان بالرَأي) ِأََهُ غَيرُ مَعْضُومٍ عَنْ ذلك 
(وَهَذَا) أي : اجتهاده نلا (كَالإِلْهَام) هُوَ ما وَكُمَ في القَلْب من غير كر 


قوله : (لعموم أمر الاعتبار) وهو قوله تعالى : < توا يول لبر 94 
بل هو :ك8 أَوْلَى النّاس بهذا الوصف الذي ذُكِرَ عند الأمر بالاعتبار» فكان 
أَدْحَلَ في هذا الخطاب. 

قوله: (وقوله تعالى: «إوَما ينِقُ عَنِ ارق4) جواب عما استدلٌ به المانع؛ 
بأن الله تعالى أخبر بأنه يِثِ لا ينطق إلا عن الوحي» والحكم الصادر عن 
اجتهاد لا يكون وَحْياً» ويا الجواب: بأن الآية نزلت في شأن القرآن را 
على الكفار القائلين أنه افتراه على الله تعالى من نفسه؛ أي : وما ينطق بهذا 
القرآن بهوى نفسه» وليس معناه أن ما ينطق به نما هو الوحيئ» ولو سُلُمَ تَنْيُ 
النطق عنه بغير الوحي على سبيل التعميم فلا نُسَلُمُ أن الحكم إذا ثبت 
بالاجتهاد لا يكون وَحْياًء فإن الاجتهاد منه يَلِةِ وحيٌ باطنٌ باعتبار المآل؛ 
لأنه لا يُقَّدُ على الخطأء وقد يُجاب أيضاً : بأنه إذا كان مُتَعيّداً بالاجتهاد.. كان 
حكمه بالاجتهاد أيضاً وحياً لا نطقاً عن الهوى. 

قوله : (هو ما وقع في القلب . . . إلخ) قال ابن نجيم في تعريف الإلهام: 
)١(‏ سورة العوبة: "051+ (؟) سورة النجم: (7). 
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وت م 
عه 


مكو و وفا ع : 


ا ا 0 
حَقّ غيرِِ ِهِذه الصّمَةِ) إذْ فيه أَفْوَالُ تَلِْهَا : المُحْمَارُ أَنْهُ ليس د بِحَجَّةٍ عَلَيه 
وَلَا على غَيرِِ؛ لِعَدَم ما يُوجِبُ يِسييه له تعالَى» كُذّا في «التّخرِيرا 
التردوة 

نا ص الل أو رَسُونُة ا قر لا تال 1 921 
الكتبٌ. - 4 9» تالزن يعر ما إواوت علشرصا يب 
(عَلَى أَنَّهُ شَرِيعَةٌ لِرَسُوِئًا) مَا لَمْ يُنْسَُء أَمّا مَا عُلِمْ بتَقْلِهِمْ أو بَِهْمِنَا مِنْ 
كنِهِمْ. . قلا لِتَحْرِيفِهم الكُتْتَ. 
(تحرّكٌُ القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير نظر في حَبةٍ ودليل)””. 

قول المصنف: (فإنه حُيَةٌ قاطعةٌ) أي: عليه يَكِْ وعلى غيره كما في 
«التحرير)9) 

قوله: (إذ فيه أقوال) أحدها: حُببَةٌ في حق الأحكام, ثانيها : حُبَةٌ عليه 
لا على غيره؛ أي ؛ حالصل و الى لق للقي ولا جور لياسر غيره 
إليه كذا في «التحبير»!* . 

قوله: (قيل: تلزمنا) أي: على أنها شريعةٌ من فَبْلَنَاء لا على أنها شريعةٌ 
رسولنا كَل يدل عليه المقابلة بالمذهب الثالث» قاله المحمّقُ الفنرى9" , 

قوله: (وقيل : لا) أي: حتى يقوم الدّليل. 

قوله: (أمَّا ما علم بنقلهم) ولو بنقل من أسلم منهم؛ لأنه تلئَّن ذلك من 


التتجوير ا(أض 297+ (؟) سورة فاطر: (85). 

م0 فتح الغفار )١ه‏ 1). 0( التحرير (ص560ه). 

(5) التقرير والتحبير (/ 598). (7) حاشية الفناري (ق/١14؟).‏ 
ع1 


يفا 


تقليد الصحابي 


او ليك الصَّحَابيّ) وَهُوَ انَبَاعْهُ في قَولٍ أو فِعْلٍ مُعَْقِدَاً ! 0 مِنْ غيرٍ 
آمُلٍ في الدَلِيلٍ (وَاجِبٌ يمرك بو القِيَامنُ) اا 00 


كتابهمء أو سمع من جماعتهم» كاله [المص 07 

وقع الاختلاف بين المتكلّمين: أن النبي يَلِ هل كان متعبداً بشريعة من 
َبْلَهُ قبل نزول الوحي عليه؟ فنفاه قومٌ؛ إذ لم يشتهر رجوعه إلى علماء شريعةء 
وأثبته قومُ؛ لأن دعوة من تقدَّم كانت عامَّةء فوجب دخوله فيهاء وتوقّف فيه 
قوم للتعارضء وعامةٌ أهل الأصول على أنه كان على شريعة إبراهيمَ عليه 
السلام» كذا في «شرح المصنف»”". 

لكن الذي في «التقرير معزواً إلى محقّقي أصحابنا : أنه لظ يعمل بما 
يظهر له بالكشف الصَّادِقٍ من شريعة إبراهيم لا وغيرها”'. 

وفي «التحرير»: المختار أنه مله قبل بَعْيِهِ متعبّدٌ» والمختارٌ بما ثبت أنه 
شرعٌ إذ ذاك ؛ يعني : لا على الخصوصء وليس هو من قومهم» وتمامه فيه 

قوله: (وهو انّباعه ... إلخ) عَرَّكَهُ في «التحرير»: بأنه العمل بقول من 
ليس قوله إحدى الحبَج بلا حَبةٍ منها20 وفي «التلويح»: 0 الخلاف 
قول الصحابي المجتهدٍ هل هو حُبَةٌ على مجتهدٍ غير صحابيٌ لم يظهر له 


3 ع رتم0706 
دليل من كتاب أو سنة؟ ٠.‏ 


(1) في غير (ج» و): (للحقيقة). 0 كشف الأسرار (11/9/7). 
09 كسف الأسرار (117/9/5): (؟) التقرير (ق؟//810). 
)0( لعجيو (صوةه). اي التحرير (ص/017). 


3723( التلويح لوضف" 
و مع 
قدا ١‏ د 


أي : قِيَامِن الثارية وَمَنْ بَعْدَهُمْ (لِاخْيِمالٍ السَّمّاعَ ص التق يَة) وَلّو 


عه كر اراي ل ْهُ أَْوَى لِمُشَاهَدَيه مَوَارَِ النُضُوصٍ» وَهَذَا قَولُ 
سَعِيٍ البَرْعي07) وَهُوَ الأَصَحٌ» كَالَهُ | مُصَنك''' (وَقَالَ لكوع : لا 
م قر 5 إلا فِيمَا ا يُدْرَكُ بالقيّاسِ) ل 4 يْنِ جِهَةٍ السَّمَاعِ (وَقَالَ 


انايو لد د مِنْهُمْ) سَوَاءٌ كان رك القِيّاسٍ أو لا (وَقَِ نَمَو 


عَم أَضْحَابًا بلَْلِيدٍ فبمًا لا يقل بالقِيّاسٍ كُمَا في َكَل الحيض» قَالُوا : 


إل انه يام أخذا عَولٍ عُمَر حك (وَشرَاء: ليم ل م 
النْمَنِ) أَفْسَدُوهُ عَمَكَاَ بقَولٍ عَائْسَةَ ونا في بْنِ أَرْقَمَ ؛ لِأَنَهُ لَمَا لم 


قوله : (أي: قياسسٌ التابعين ومن بعدهم) قَيِّدَ بهم ؛ لأن مذهب الصحابي 
إماماً كان أو مفتياً ليس بشحّة على صحايع آخر اتفاقاً . 

5 5 5 5 2 5 ع2 

قوله : (عملا بقول عائشة وِ#ينا) وهو ما روت آم يونس : (أن امرأةً جاءت إلى 
عائشة ونا وقالت : إني بِحْتُ من زيد بن أرقم خادماً بثمان مئةٍ درهم إلى 
العطاء”". فاحتاج إلى ثمنه فاشتريتُهُ منه قبل مَحِلّ الأجل بست موّء فقالت عائشة 
وِيينا: بنسما شَرِيتٍ واشتريتء أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده 
5 عم مووظة كن كله كي دما حلت)), كذا في «جامع الأسرار»©» 

)00 هو شيخ الحنفية في وقته العلامة الفقيه أحمد بن الحسين أبو سعيد البردعي: له #امسائل 
الخلاف» فيما اختلف به الحنفية مع الإمام الشافعي» توفي يدنه في مكة سنة (119ه) انظر 
«الجواهر المضية» .)0557/١(‏ 

(90) كشف الأسرار (01175/7. 

() قال في «المغرب» (18/1): (هو ما يُخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» 
والرزق: ما يُخرج له كل شهر) . 

(:) سورة البقرة: (71/6). 

)2( جامع الأسرار (7/ 4919)؛ والحديث أخرجه الدارقطني في اسئنه؛ (7007), وعبد الرزاق 


ىربص - 


"في 


يُدْرَكْ بالرأي. ٠‏ يل على اللي يل الشول لوكا 11 5 8 11 ل 
َ التَكْذِيتَ وَذْلِكَ بَاطِلُ فوج جَبَ العَمَلُ بِهِ لا مَحَالَةَ (وَاخْمَلَفت عَمَلْهُْ) 
أي : أَصْحَايًا (فِي غيرِ) . يُدْوَكُ بِالقِيّاسٍ (كَمَا فِي إِغْلام در رَأْسِ 
المّالٍِ) في العم اشترطة أثر عيقة كانه في المَشَارٍ إِلَيْهِ وَكَالَ : بَلَعَنَا ذلِكَ 
عَنِ ابن عُمرَ وا وَحَالَاه بلي (والأجير المُشترَك) صَمَناُ مَا ضَاعَّ في 
يو دَدَوَبَاءٌ هن ليه وَحََالَت أَبُو حَنِيفَة بالرّأي» وَهوَّ أ الْضْمَانَ عَلَى 
نوعَينٍ : : ضَمَانُ جَبْرٍ بِالتَّعَدّيء وَضَعن شَرْط بِالعَقّدِء وَلَمْ يُوجَدَا فَكَانَ 
أمَانة: وَاخْثْلِف فِي الإِفْتَاء: كَفِي «الكحاريةا مْتَى يفولا '". وَذَكَرَ الرَيلَعِيُ 
المَنْرَى عَلَى قَولِهِمَا”". وَفِي «الظّهِيرِيّة؛: الْتَارُوَا الصُُلْحَّ عَلَى نِضْفٍ 


قوله: (حُمِلَ على السماع) بدليل أنها جَعَلَتْ جزاءً مُباشرةٍ هذا العقدٍ 
بُطلانَ الحَجٌّ والجهاد» وأجزيةٌ الجرائم لا تُعرف بالرأي» وكذا اعتذار زيد 
طَيينه دليلٌ على ذلك أيضاً . 

[قول المصنف : (كما في إعلام) -بكسر الهمزة- أي: إظهار مقداره 
اليم 

قوله: (وخالفاه بالرأي) وهو أن الإشارة أبلغُ في التعريف من التسمية» 
والإعلامٌ بالتسمية يَصِحّ بالإجماع» فكذا بالإشارة. 

قوله: (ضَمَّنَاهُ ما ضاع في يده) أي : فيما يمكن الاحتراز عنه؛ كالسرقة 
ونحوهاء لا في الغالب كالحريق» كذا في «ابن نجيم)17 . 


2 في «مصنفه» 2)١5811(‏ والمرأة اسمها: أم محبة. 


.)١7 4 /0( الفتاوى الخانية (؟/ 0774 . () تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١98 ما بين معقوفين زيادة من (ج» د.ءهي و). (:) فتح الغفار (؟/‎ )( 
يرا‎ 


لدف 


وب يَُى (وَهَذَا الاخيلا) المَذكُورُ في تفلي الصّحاِيَ (في كُلَ ما نَبَتَ 
عَنْهُمْ مِنْ عر يلاف بَنَهُمْ) إِذْ لو لو اختلفوا: . لَمْ يَجْرْ تَقلِيدُ الصَّحَابِيَ 
مكرك اوظاس خر و سمه قار 
.. لكَانَ إِجْمَاعَاً لَمْ يجو حلَافهُ. 

والساضاة: : أنَ تَفْلِيدَ الصَّحَابِيَ يَجِبُ إِجْمَاعَاً فِيمَا شَاعَ فَسَكْيُوا مُسَلّمِينَ» 
ولا يَحِبٌ إِجْمَاعَا فيا تبت الالخيلات بَينهُمْ وَاحدُِتَ فِي غَيرِجِمًا كَمَا 
مر وَلو قَالَ المُوَلْك: وَمَحَلٌ الاميلاف مُوَمَا لَمْ يُعْلَم اتَقَاقُهُمْ وَلَا 
اخيلافَهُمْ. . لكان أخضة. 

و التَابِعِيُ : فَإِنْ ظَهَرَتْ قَنْوَاهُ ني رّمَانِ الصَّحَابَةٍ ة كشُرّيح) حاتت علا 
وَرَدَّ شَهَادَةَ الْحَسَنِء وَكَانَ عَلِيٌّ يَرَى شَّهَادَةَ الاب لأبيى وَابْنُ عَبّاسٍ رَجَعّ 
إِلَى قَنْوَى مَسْرُوقٍ فِي النذْرِ نَبْح الوَلَّدء كوكم عليه شاة وقد خا كان 
يُوجِبُ عَلَيهِ ته مِنّ الإبل كَالديَةٍ (: . كَانَ مِدْلَهُمْ) في وُجُوب التَمْلِيدٍ (عِنْدَ 


قوله: (وبه يفتى) بعد قوله: (وفي «الظهيرية») يوجد في بعض التُسخ» 
وليس موجودا في «ابن نجيم»؛ وفي «التنوير» واشرحه'» للشارح: (ولا 
يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان؛ لأن شَرْط الضمان في الأمانة 
باطل كالمُودّع؛ وبه يفتى» كما في عامّة الحكيرات وبه جزم أصحاب 
المتون؛. فكان هو المذهب خلافا ل «الأشباه») انته ١١‏ '؛ أي : من قله (إن 
قوط غيجانه ضمن [جماعا)» ثمّ قال الشارح: (وأفتى المتأخرون بالصلح 
على نصف القيمة» وقيل: إن الأجير مصلحاً لا يضمن وإن بخلافه يضمن» 
وإن مستور الحال يؤمر بالصّلح «عمادية») انتهى”"". 

قوله: (إذ لو اختلفوا. . لم يجز تقليد الصحابي) لأنهم لما اختلفوا ولم 


)١(‏ الدر المختثار /١(‏ 0457). (؟) الدر المخثار (صث"امه), 


اب 
"ا 


البَعْضِ) وَهُوَ رِوَايَةُ النَوَاوِرٍ عَنْ بي حَِيقَة كن (وَهُوَ الصّحِيحُ) وَطَامِرٌ 
الرَوَايَِ: لاء وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قَيْوَاهُ. . كَانَ كَسَائرٍ أَيِمةِ المَنْوَى . 


يحاجّ بعضُهم بالحديث المرفوع. . سقط احتمال السماع» وتعيّن وجه الرأي 
والاجتهادٍ. فصار تعارض أقوالهم كتعارض وجوه القياس» وذلك يُوجب 
الترجيح» فإن تعذّر الترجيح. . يَعمّلُ المجتهدٌ بأيّهما شاء» كذا في «اشرح 
المضنف 27 

قوله: (وظاهر الرواية: لا) قال ابن نجيم: (ويجب الاعتماد على ظاهر 
الوؤاية)7", 


© © 2 


.)165/5( كشف الأسرار (1//9لا١). (؟) فتح الغفار‎ )١( 


ان ع 
“سف 
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الباب الثالث. 
الإجماع 


4 ل 
ب 


أب الا مسا 


221 عام ورك العلا اووس 5 م و دود ع 56 
هو لعْة: الاتفاق» وشرعا: اتفاق مُجْتَهدِي هذه الآمةٍ فِي عَصَرٍ عَلى أمْرٍ 


بأثالمسال 

شروعٌ في الأصل الثالث من الأصول الأربعة للأحكام» والكلام هنا في 
أمور: ركنهء وأهله؛ وشرطهء وحكمه؛ وسنده» والتّاقل» ومراتبه. 

قوله : (هو لغة: الاتّفاق)» اقتصر على ذكر ما هو الأنسب بمعناه الشرعيّ 
المقصود بالذَّكْرٍ ها هناء وإلا. . فهو يجيء بمعنى العزم كما صرحوا بهء 
يقال: (أجمع فلان على كذا) إذا عَرّمَ عليه» و(القوم على كذا) إذا اتفقوا 
عليه» وجه الأنسبيّة:أنه بالمعنى الأوّل يُتَصوَّرٌ من واحدٍ لا بالمعنى الثاني» 
وهو بناء على أنه إذا لم يبِقّ من المجتهدين إلا واحدٌ لا يكون قوله حَُبََةَ كما 
هو أحد القولين» وتمامه في «التحبير»”"' . 

قوله: (وشرعاً. ... إلخ) كيدٌُ (هذه الأمّة) يُخرج الأمم السّابقة» وافي 
عصر”''؛ لنفي توهم جميع الأعصارء و(على أمر) يتناول القول والفعل 
والاعتقاد والتقرير» والتقييد ب(الديني) مشكل”" بإجماعهم على أمر لغويٌ ؛ 
كالفاء للتعقيب» فقد قيل: إنه لا نزاع فيه وعلى أمر دنيويّ؛ فالمختار أنه 
حُجة وعلى أمرٍ عقليٌّ ؛ فإنه قد يكون طَيَاً فبالإجماع يصير قطعياً» كما في 
تفضيل الصّحابة وكثير من الاعتقاديات. 
)١(‏ التقرير والتحبير (؟/ .)8١‏ 
(1) في (ج» دء هه ز) زيادة: (وفي عصر: حال من مجتهدي أي زمان قل أو كثر)؛ وفي 

(ه): (خال من مجتهد؛ أي: في. ..2)؛ وفي (ز): (حال من مجتهد. ..). 
(5) قال الرافعي (ق/ 04): (أقول: لا إشكال؛ فإن المقصود تعريف الإجماع الشرعي الذي 

هو محط نظر الأصولي). 


07 
سميفة 


يني اجتهَادِي بِحَيتْ يَْصُلُ به مَا لَمْ يَكْنْ قبْلُ (ُعْنُ الإجْمَاعٍ تَوعَانٍ: 
ا وَُوَ ما كانَ لد يالبَاب؛ أن العَريمة: هَِ الأمرٌ الأضْلِي 

وَ التَكلمْ ينهُْ) أ ِنْ أْلٍ الإجْمَاع (يما بُوجِبُ الِاتقَاقَ قَ) مِنَّ الكل 

عَلَى الحُكم (أو شُرُوعُهُمْ فِي الفِعْل إِنْ كَانَ مِنْ بَابه) أي : : ياب الفِعْل؛ 
كما إِا شَرَعُوا جَمِيعا في المُرَرَعَةوَالمُضَارَبة وَفِي «التَفْيِر يرِ' عَنٍ 
«المِيرّانِ» : : (الإِجْمَاعَ الفِعْلِيُ يَدُلُ عَلَى حُسْن ما و 31 دا وَلّا 
دل عَلَى الوجُوب ما لَمْ تُوجَدُ كريئةٌ؛ سو موي ل و م 1 


ويَرِدُ أيضاً على من قَيَّدَ الدّينيٌ ب(الشَّرعيٌ) الإجماعٌ على غير الشرعيّ ؛ كأمر 
الحروب ونحوهاء وزاد بعضهم : (في غير زمنه 2)؛ لأن قولهم في زمنه لا 
كد عرق رن لاسي مالم في قولد» قال في «التحيير» ؛ (والوجته أنه 
ينعقد كما في «الميزان2)”"' 2 فيكونان حُسَمَينِ ؛ الإجماع وقوله 42 . 

وذكر في «التحريرا: ألامن اشترط العدالة -كالحنفية-. . زادها في 
التعريف؛ واشترط بعضهم في - حَجِيْتِهِ التواتر فزاده فى التعريف» والمعظم 
على خلافه» قال في «التحرير»: (وحينظلٍ فلا إشكال في تحقّقه لو لم يكنء 
لا انّفاق اثنين., أمّا الواحدٌ.. فقيل: حُحبجَةٌء وقيل: لا)”"": قال فى 
«التحبير»: (ونصٌ في «التحقيق» وغيره على أنه الأظهر)”" . 

وهذا التعريف على قول من لم يعتبر موافقة العوامٌ» وأما من اعتبرها فيما 
لا يُحتاج فيه إلى الرأي -ومنهم المصنف كما سيظهر- فهو الاتفاق في عصرٍ 
على آمر من جميع من عو أهله من غذه الآمة كما حي #بايع الأسرار»©؟ع 
فقوله: (من هو أهله) يشمل المجتهدين فيما يُحتاج فيه إلى الرأي» ويشمل 


عه 

الكل في غيره. 

.)4١”ص( التحرير‎ )١( .)81 /8( التقرير والتحبير‎ )١( 

(") التقرير والتحبير (5/ *88). (؛) جامع الأسرار (8/ 906), 


00 
لبف 


كَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ عَلَى الأريع قَبْلَ الظهْرٍ وَأَنَهُ سند لا وَاحت) انه . 


(وَرْخْصَةٌ: وَهْوَ آَنْ يتكلم البَعْضُ (أو يَفْعَلَ) بو (البَعْض دُونَ البَعْض ) بأَنْ 


مكلك العاني يل الى غ ذلك نِم وَمْضِيْ مد الت وَلَيسَ َم حو 
ند وَيُسَمّى : الماع السّكُوتِيٌ (وَفِيه خلاث الشَّافِعِيَ 8 فَإنَهُ َس 
بكم عِنْدَهُ وَصَعّ عَنْهُ أن لبر للكت 

(وَأَهْلُ الماع مَنْ كَانَ مُجْتَهدَا) فلا اعيبارَ اثَمَاقٍ العَوَامٌ وَفْقِيهِ لَيِسَ 
بأشولير: وَأْصُولِيٌ لس بمَقِيو» 2 فِي «التَفْرِيرٍ 1 "© (إلّا فِيمًا يستعتى فيد 
عَنِ الخنفويان عضول الدَّينِء وََغَدَادٍ الككعات» وَالِاسْيِْمَام فَإِجْمَاعٌ 


العَوَامٌ فِيهِ كَإِجْمَاع المَجْتَهِدِينَ. 

[قوله: (كإجماع الصحابة. . .إلخ) تمثيل لما لم توجد فيه قرينة 

لوف 

الوجوب] ". 

قوله: (ومضيئٌ مدة التأمل) وهي ثلاثة أيام أو مجلس العلم» كذا في «ابن 
ملك20 , 

قوله: (ويسمى: الإجماع السكوتي)» لكن لا يُكْمَّرٌ جاحده وإن كان من 
الأدلة القطعية بمنزلة العام من النصوصء كذا في «التلويح)””» 

قوله: (فإنه ليس بإجماع) لألّه لا ينعقد عنده إلا بتنصيص الكل . 

قوله: (كأصول الدين.. .إلخ) وكالاستصناعء وبناء المدارس» 
واستقراض الخبز بلا وزذ» والتثويب بين الأذان والإقامة» ونقل القرآن» 
فإنها ثابتة بالتواتر والاجتهاد ليس بشرط فيه. 


)١(‏ التقرير (ق73/١5)»؛‏ ميزان الأصول (ص074). 


() التقرير (ق1/ 244-417 . (6)امابين ممقوفين سفظ من (أه ب6. 
الك شرح ابن ملك (ص 05990 (5) التلويح (؟/ 40). 
يرا 


كد "لدي 


(وَلَيِسَ فيه) أي: المُجْتَهدٍ (مَوَى) أي : دع (وَلَا فِسْقٌ) لِسْقُوطٍ العَدَالََء 
وَصَرَّحَّ فى في «التّلُويح ( : أن المُبْتَدِعَ 0 َع الدَّعْوَةٍ 5 الْمَشَابعة؟ 


والظاهر أنه لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن اتَّفَاقَ المجتهدين موجودٌ في 
هذه الأشياء كما أشار إليه في «التقرير»”"2: ولذا ذكروا الاجتهاد في تعريفه» 
كذا في "ابن نجيم”"2» وفيه نظرٌء فإنه ليس المراد في اعتبار إجماعهم ثبوت 
الحكم به حال انفرادهم ؛ لما ذكر في «التحبير؛ من حكاية الخلاف في اعتبار 
قول العامّيٌ في الإجماع» قيل: المراد في صحة إطلاق أن الأمة أجمعت» 
وقيل: في افتقار كونه حُبََةّ قال: ولا شك في بُعْدٍ الثاني» بل في سقوطه؛ 
لأن القول من غير دليلٍ باطلٌ» والعامئٌ ليس من أهل الاستدلال» فلا يكون 
من أهل الإجماع فيما يّحتاج إلى النظرء على أنه لا يتحمَّق من العامة 
لانتشارهم شرقاً وغرباً”” . 

قوله: (أي: بدعة) يعني: بدعةً يدعو النّاس إليهاكماهو 
ظاهر «التنقيح)” 2 لكن في «التلويح»: (قال شمس الأئمة: صاحب البدعة 
وإن لم يكن يدعو إليها ولكنّه مشهودٌ بها فقيل: لا يعد بقوله فيما يُضَلَلُ 
قية4 وأها أقيما سواة. ٠‏ افيعتلٌ بده والأصحٌ أنه إن كان مظهراً لها . . فلا يعتدٌ 
بقوله أصلاً» وإلا. . فالحكم كما ذكر)”” . 


.)4 التقرير (ق7/ 14). (5) فتح الغفار (؟/‎ )١( 
.)95/9( التنقيح‎ ):( .)8١ /( التقرير والتحبير‎ )*( 


(5) التلويح (1/ 91). 


ىع 
أ 


وَمُظْلقٌ الاسْم لِأمّةٍ المُتَابَعَةٍ المَشْهُودٍ لها بالعذ مَةِ العقى 30 
(وَكُونه) أي : الإِجْمَاعَ (مِنَ الصَّحَابَةِ أو العِيْرَةَ) بِكَسْرٍ المُهْمَلَةِ وَسَكُون 
ا 5-0-5 ا ١‏ ع د سيق" 55 ا 
المَتنَاقء وَهُمْ نَسْلَهَ غلا وَرَمْطَهُ الأَدْتَونَ (لا يُشْتَرَط) لإظلاقٍ الأَدِلَةٍ (وَكَذَا 


أَهْلُ المَدِيئَة) لَيسَ بشَرْطء خلاقاً لِمَالِكِ يه وَلَنَا إِظْلَاقُ الْأَدلّدَ كَمَولِهِ 


خ حجر و 


وسطاه2"7. وَكوْلهِ تي : دلا تَجَتَمِعْ ين عَلَى الضّكل90* وَزمَا رَاه 
الْعَتلِمون خبخا. . قَهُقَ عِنَلُ قد )30 

(وَانْقِرَاضٌ العَضر) بمّوتٍ مُجْمَهِدِيهِ بَعْدَ انّمَاقِهِمْ لَيِسَ بِشَرْطء خِلاةً 
لِلشَافِعِيَ حاته» وَتَمَرتُهُ فِيمَا إِذَا رَجَمَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الالِْمَادِ يَصِح عِنْدَه لا 


قوله: (ومطلق الاسم) أي: اسم الأمَّوَّ وعبارة «التلويح»: (وليس هو 
من الأَمَّةِ على الإطلاق؛ لأنه وإن كان من أهل القبلة. . فهو من أَنَةِ الدعوة 
دون المتابعة. . . إلخ)©2: وحاصل هذا: أن لفظ (الأَمّة) في التعريف لا 


وود د 


يشمل المبتدٍع» فللا حاجة إلى الاحتراز عنه . 
قوله: (لإطلاق الأدلَة) يُغني عنه قوله الآتي: «ولنا . . .إلخ). 


قوله: (يَصِحٌ عنده) أي: يجوز رجوع البعض عند الشافعي قبل 
الاتقراض» فالإجماع عنده ينعقد. لكن لا يبقى حجةً بعد الرجوع. وقيل: لا 
ينعقد مع احتمال الرجوع كما في «التلويح)”" . 


.)11١( التلويح (91/5). (؟) سورة آل عمران:‎ )١( 
.)١51( سورة البقرة:‎ )( 
. عن ابن عمر وَقيّاء وابن ماجه (400؟) عن أنس بن مالك ونه‎ )١1717( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (11/9/1) من قول عبد الله بن مسعود وين‎ (0) 
ال‎ 0 5 
.)91١/5( التلويح (5/ 91). (0) التلويح‎ (0 


ِ# 


909 
اليه 


أهاد 


عِْدَنَا لِمَا قَدَمْنَُ(وَقِيلَ : يشترطط لِلإٍجمَاع اللّاحِتٍ عَدَمْ| الاخيلافٍ الشَّابتي) 
أي : الخِلاف المُتََدُمُ يَمْنَعْ من نْ إِجْمَاعَ المُتَأَخَرٍ عِنْدَ أبِي حَرِيفَة اه كما 
3 ملكت الشَّافعِيَ كاذه ليس كَذْلِكَ) أي : لا يَمَنْعْ نَع (فِي الضّحِيح) بل 
هَذَا إِجْمَاعٌ عِنْدَ أَضْحَابنًا جَمِيعَاً؛ الأن دَلِيلَ حجيَّةِ الماع لَمْ يُقَصّلْء 

وَإِنَّمَا تَقَذّ قَضَاءُ القَاضِي بِجَوَازِ بَبع أمّ أمّ الوَلَلِشْبْهَةٍ الاخيلاف. 

(وَالشَرْطُ) فِي الْعِقَادٍ الإِجْمَاع (ِجْمَاعٌ الكل وَخْلَاف الوَاحِدِ) الصّالِح 


قوله: (لِمَا قدّمناه) أي: من إطلاق الأدلّةَه وهو تعليلٌ لقوله: (ليس 
بشرط). 

قيله: الفظة أب سديفة عقا بدالا على عا لسر يدها ريو مسن اذ 
القضاء بجواز بيع أمّ الولد» وسيأتي تأويله. 

قوله : اللوريفصل؟ أن : بين ما تقدّمه اختلاف أو لاء بل هو مطلق كما 
تقدَّم» [وبه يستدل أيضاً على عدم اذ شتراط الانقراض كما أشار إليه بقوله: 
(لَما ]70 : 

قوله: (وإنما نفذ قضاء القاضي. . . إلخ) جوابٌ عن سؤالٍء وهو: أنه إذا 
كان عدم اشتراط انتفاء الاختلاف لصححَة الإجماع قولَ أصحابنا مدعا : 
فكيف نَقَدَ قضاء القاضي بجواز بيع أمَّ الولد المختلّفٍ فيه عند الصحابة وي 
كما هو رواية الكرخي عن أبي حنيفة كلثه مع أنه قد أجمعٌ التّابعون على أنه 
لا يجوز البيع» فلو كان الإجماع صحيحاً . . لَمَا قال بالنفاذ؟ 

وحاصل الجواب: أن الإجماع المسبوق بخلافٍ مستقِرٌ مختلفٌ فى كونه 
إجماعاً: فأكفة العلماء اليس باجماع» والآخروة: إجماع فيه شبهدء. قثي 
اعتباره شبهةٌ عند من جعله إجماعاً بمنزلة خبر الواحد. حتى لا يُكُمَرُ جاحده 


)١(‏ ها بين معقوفين زيادة من (أ. ب» و» ز). 


عو 
سرف 


لِلِاجْتِهَادٍ (مَاتعُ) مِنّ الإِجْمَاع عِنْدَنَا (كَخِلَاف الأَكْتِ) لِاحْيَمَالٍ أن يَكُونَ 
الحَنُ مع ذلِكَ الوا التكا لف وصكخ الثبيل فى «أشرت أن ذلِكَ 
المُخَالِف إِنْ سَوَّعُوا لَهُ ذلِكَ الِاجتِهَادَ .لم يَنْْتْ حَكُمٌ الإجمَاع, 
وَإِلَا ..٠‏ تَبَتَ (وَحُكْمُهُ فِي الأَسْل : أن يَنْبتَ المُرَادُ بو) أي : بالإجماع 


غ6 عَلَى سيل اليقِينِ) وَالقَطع ؛ مسي مانو و جو ل 


سجر اشاس سير 0 
مُتَعَلَقِهِ -وهو الحكم الم ممع غليه- قنبهة فالقضاء ب«ثافة؟ لأثه ليس بمحًا 
العا اوت بعد اللو عب وروي كي 
يتوقف على إمضاء قاض آخرء كذا أشار إليه في «التحرير»» ونقل قبله عن أبي 
حنيفة كُدنه التّقَادّء وعن محمد 5 اسه ومن ابي بوسف لالابواينين: ثم 

قال: (والأظهرٌ لا ينفذ عندهم) انتهى 7" وحيئئذٍ فلا ورود أصلاً . 
قو النصعفية فيخلاف الواجد ساتع كشلاف الأقهر) آي ؛ فليسن 


بإجماع أصلاً» » فلا يكون حُحبَةَ قطعيّة ولا ظنْيّة؛ لأنه ليس بكتاب ولا سُنَةِ 
ولا اقياسن: بل ولا دليل من الأدلة المعتبرة» وهو المختار» والمخفار عند 
بعضهم أنه ليس بإجماع لكنّه حبَةٌ؛ لأن الظاهر إصابتهم خصوصاً مع قوله: 
"عليكم بالسّواد الأعظم»”"» كذا في «التحرير' واشرحه)”” . 

قوله: (وصحّحح الرَّضِنُ في «أصوله". . .إلخ) كذا في النُسخ» والظاهر 
وبي اميوواس و سين عن الجرجانيٌ والرازيّ من 
الحنفية») و للأول بخلاف أبي بكر 5 ضَيْ في قتال مانعي الزكاة» وللثاني 


«6 


)١(‏ التحرير (ص”107). 
(؟) أخرجه ابن ماجه )١9600(‏ عن أنس بن مالك ضتنه 


(*) التحرير (صغ ٠‏ 5)» التقرير والتحبير (7/ 984). 


”7 
لسسسيةة 


حَتَّى يُكُمَرٌ جَاحِدُهُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَى : وي عبر ييل لْمُؤْنينَ؟ . 


(وَالدَّاعِي) أي : : مُسْتَنَدُ الإجمّاع (قَدُ تكن عل أَخْبان ] الآحَادٍ وَالقِيَامٍِ) 
وَكَدْ يَكُونُ مِنَّ الكتابء قِيل: وَكَد يَنْعَقِدُ لا عَنْ دَلِلٍ بل يإلّْهَامٍوَتَوفِيِقِ» 


بخلاف أبي موسى وَِه في نقض النوه” . 

قوله: : (حتى يُكْمَرٌ جاحده) قال في «التلويح» : (وأما الحكم الشرعي 
المجُْمَعُ عليه ؛ فإن كان إجماعه طََيًاً . . لا يُكُمَدٌ جاحده» وإن كان قطعياً . . 
فقيل: يُكْمَّرٌء وقيل: لاء انعد لاس العيالاهالخدس هما شل 
بالضرورة كونه من الدين يُكْمَرُ جاحده اتفاقاً وإنما الخلاف في غيره)””© 

قوله: (لقوله تعالى: «وَسَيَعَ غَيْرّ ميل الْمُؤْمِنَ4) صدر الآية: يوسن 
َاققٍ ألنسُولَ عن ] بَعَدِ ما نَبَينَ لَهُ الْهُدَئ وَيَيِنَ عَيْرَ سَبيلٍ الْمؤْمِنِنَ وو مَا نول 
تقبو 52 تانق في وق قال في «التنقيح»: (فإن قيل: الوعيد 
متعلّقٌ بالمجموع وهو المشاقَةُ والاتباع؛ قلنا: بل بكلّ واحدء وإلا.. لم 
يكن فى ضَعّهِ إلى المشاقة فائدة)00, 

5 الاستدلال: أنه [تعالى] أوعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمّه إلى 
مشاقَة الرّسول 8 التي هي كُمْرٌ فيحرم؛ إذ لا يُضَمْ مباحٌ إلى حرام في 
الوعيد» وإذا حَرُمَ اتباع غير سبيلهم يلزم اتباعٌ سبيلهم إذ لا مخرج عنهما ؛ 
لأن ترك الاتباع غيرٌ سبيلهم؛ فيدخل في اتباع غَيْرٍ سبيلهم» والإجماع 
ل فيلزم اتّباعه» كذا في «التلويح)”" . 


() سورة الضاء: 1183 (0) التحرير (ص؛ .)4١٠‏ 

كر التلويح (؟/ 097 . (5) سوزة الساء: (110): 

)0( التنقيح (؟/ 98). )3( التلويح /١(‏ 97). 
00 


تيه 


3 فى «الأَسْرَّ ار »داكا أن كَلبلة 1ك ي:* 
(وَإِذَا التقله إِلِينَا إِجْمَاعٌ السَّلّفٍ) أي : 


9 


تَقْلِهِ كَانَ كتقل || 


في فَرْيّة الصاو وا التقل ابا 
الصَّ لصَّحَابَةٌ عَلَى شَيءٍ كَاجتِمَاعِهِمْ 


كَتَقْل السَنَّد بالآحَادٍ) ل ل ا 
قوله : (وردّه في «الأسرار») لعلّه ة لي كيات | مرارة كما هي في «ابن 


مللكة” "© وكدللف رده المحدة : في «التحرير» مع أنه قدَّم في أوَّل ل الباب الثاني ما 

8 507 5 5 50 

يفيد أنه لا خلاف في أن الإجماع لا يحتاج إلى السَّنَدِء قال: (أما على القول 

بعد الرييسهم » الظاهره وأعا على القيزل بلزوت: .. فإن المُحتاج إليه قولٌ كل 

الأقراد» وليس هذا إجماعاًء بل الإجماع هو كا ل الأقوال المتوّفٍ على كُلٌ 

واحدٍء ولا يحتاج هذا إلى المستَدِء وإِلّا كان””© اقايت بن بسولة مك88 . 
قوله: (كقول عَبيدة) بفتح العين وكسر الباء الموحدة؛ أي: عَبِيْدَةَ 

السَّلْمانيٌ ؛ بفتح فسكونء والمحدّئون يفتحون اللام» وهو من أصحاب على 

واين مسعودء وتمام قوله كما فى ي التحرير» : (وَالإسْمَارٍ بالفجرء وتحريم 

نكاح اللأخحت في عَِدَّة لحن أ قال في «التحبير» : (كذا توارده المشايخ» 

والله تعالى أعلم به)0 . 

)00 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (74501) من قول غعرو بن هيهو 2ك 

لفق شرح ابن ملك (ص. 4 

(؟) قوله: (وإلا. . .إلخ) أي: وإن قلنا إنه يحتاج إلى المستند وهو غير موجود. . كان الثايت 
به مثله؛ أي: غير موجود؛ أي: غير معتبرء وهو باطل» فيلزم بطلان الاحتياج إلى 
السك انتهى عخسين .. (ب): 

(4) التحرير (ص797). (5) التحرير (ص4١4).‏ 

التقرير والتحبير (7/ .)١١8‏ 


53) 


2-5 


ا 
2 


فَيُوجِبُ العَمَلَ فَقَط . 

(ثُمَّ هُوَ) في الإجمَاع (عَلَى مَرَاتِتَ: فَالأَقْوى إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ نَضَّأً) 
كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَّى خِلَائَةٍ الصّدّيق ضيه (فإِنَُ مِئْل الآيَةِ وَالحَبَرٍ المَتَوَاتِرِ) 
عت در جابية 9ه به ولري ته عل التشط يق الشغاتة 
(وَسَكْتَ البَاقُونَ) وَلَا يُكُمَرُ جَاحِدَُُ بَلْ يُضَلَّلُ (نمَّ إِجْمَاعٌ مَنْ بَعْدَهُمْ) مِنْ 
كُلَ عَضْرٍ (عَلّى كم لَمْ يَظْهَرْ فيه يلاك مَنْ سَبَفَهُمْ) فَهُوَ بِمَِْلة 
المَشْهُورٍ: يُصَلَّلُ جَاحِدُهُ (نَمّ إجْمَاعهُمْ على قَولٍ سَبَقَهُمْ فبه مُحَالِتٌ) فَهُوَ 
ِمَنِْلَةِ الآحَادٍ لا يُصَلَّنُ جَاحِدَهُ. 


قوله : (فيوجب العمل فقط)؛ أي: يوجب العمل على المجتهدٍ دون علم 
اليقين؛ كخير الواحد. 1 

قول المصنف: (ثم إجماع من بعدهم . . . إلخ) ظاهرًهُ أن إجماع غير 
الصحابة دون إجماعهم السّكوتيء واعْتُرِضَ: بأن السّكوت في الدلالة دون 
النصّ . 

وأجيب: أن آراء الصحابة أقوى من غيرهم» وسكوتهم كالتنصيص لشْدَةٍ 
اهتمامهم بالدَّينِ . 

والحاصل: أن كلاً منهما حجة قطعية؛ لكنها دون القسم الأول؛ لعدم 
اعتبار خلاف منكر إجماع الصحابة» وضعف خلاف منكر إجماع من سواهم . 

أما الرابع : فَحَةٌ ظنيّةٌ تتقدّم على القياس كالمنقول آحاداً لقوة خلاف 
منكرهماء فيجوز فيهما الاجتهادٌ من غير المُجُمِعِيْنَ ورجوعٌ بعض 
المُجوِعِينَ. ولا يُقطع بخطأ أحدهما ولا صوابهء وتمامه في «التحرير' 


واشبرحهة7", 


.)91 التقرير والتحبير (9/ لاه‎ )١( 
8 
يريا‎ 


(وَالأمّه) في عَصْرٍ مَا (إذَا المَلنُوا في مَسْأَلَةٍ عَلَى أَقْوَالٍ كَانَ إِجْمَاعَاً مِنْهُمْ 
على أذ قا قناق) 7 مَا عَدَا تِلْكَ الْأَقْوَالَ (بَاطِل) لِأَنَّ الحَنَّ لا يَعْدُو 
أَفْوَالَهُمْ (وقِل: هذا فى القشاق حاقة وَالعن الإظلاق. 


قول المصنف: (والأمةُ إذا اختلفوا . .. إلخ) مثاله: اخختلفوا في عِذَة 
حامل توفي عنها زوججهاء فبعضهم: : بأبعد الأجلين؛ وبعشهم: بوضع 
الحمل» وفي لبد مع الإخوة» فبعضُهم: : كُلّ المال لهء وبعضهم : اسه 
فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل وبحرمان الجََدٌ مما لم يَقّلَ به 


ع و 
احد. 


© © © 


اتي 7 
مميية 
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3 
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را ا ل 
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١ 
5 
5 
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و‎ 
0 
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ا 
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دجي جوت 2 
0 يك يد 0 
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جه 
7 
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لق 2 أرق 2 


1ت . 


- أنواع العلة. 


ه حكمه. 
- مبحث الاستحسان. 
-- شرط اللاجتهاد. 
5- دفعه. 


- مبحث التعارض والترجيح. 


١ 
0 
روم‎ 4 


التجتعر/ !ل اينع رار ا 
0 1 


لعا كر 
(القِيَاسِنُ فى اللعة: التقُدِيرء وفى الشوع: تَقْدِيِرٌ المُرْع بالأشلي) أي 
لزاع ,اع 5 


مُسَاوَاه؛ أي : ١‏ تيك وي لدي ل لي الشف رَالوله 6# 


لد قَِاسَا على بَوبة الث ِل الخبل ما ميض واه جه تن تع 
وَعَقَّلَاّء أَمّا التَقْلُ . . هَقَولْهُ تَعَالَى : «تاعييرُوا») 10 «2212 


58 إن ايمس 
شروعٌ في الأصل الرايع من الاصوك الأريدة اللانتظام. 
قول المصنف : (القياس في اللغة: التقدير) : يقال: (قِسْتُ التَّعْلَ بالنَغْل) + 
أي: قدّرتّها بهاء قال في «التلويح»: (والمساواةٌ يقال: «فلانُ لا يقاس 
بفلان»؛ أي : لا يساوىء وقد يعدّى ب«على» لتضمين معنى الابتناء؛ 
كقولهم: «قاس الشيء ء على الشيء؟) ا 
قوله: (وفي الشرع . .إلخ) أُورة عليه أنه فاسدٌ الطرد بمفهوم الموافقة» 
فإن إطلاق القياس عليه مجارٌ؛ للزوم التقييد'"' لإطلاقه عليه ب(القياس 
الجَلِيّ)ء ولو كان قسماً منه. . بَطلَ اشتراطهم في القياس عدم كون دليل 
حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع؛ وتمامه في «التحرير»”” 
قولهة لآق مساوؤاتة عفسيٌ للتقدير» وقول (أي؟ تسوية 
المقيس . . . إلخ) إشارةٌ إلى تفسير الفرع والأصل» وإلى أن المراد إثبات 
المساواة» وكان يكفيه تفسير التقدير بالتسوية ابتداءً بناءً على ما ذكره في 


ا 


.)1١54/؟( التلويح‎ )١( 

(؟) عبارة «التحرير»: (والاقتصار على مساواة فرع لأصل في علة حكمه يفسد طرده بمفهوم 
الموافقة. واسم القياس من بعضهم عليه مجاز للزوم التقييد الجلي). 

(9) التحرير (ص .)4١ ١‏ وانظر «شرحها ,)١١1//9(‏ 


6 
لي 


أي: قِيسُوا (« بكاوي لسر ”2 الِب لِعُمُوم اللّنْظِ (وَحَدِيثٌ مُعَاذٍ 
مَعَرو) وَهُوَ أن ك2 حي م أَنْ يَسْعَكَ إِلَى الِيَمَنِ قَالَ: ١م‏ تَقْضِي؟1 


قَالَ: كناب اللو قَالَّ: : إن لَمْ تَجذ؟» قَالٌ: : ِسْنَةٍ وَسُولٍ اللو قَالَ: «قَإِنْ 


حِ بع د هد © 


كُ تَجذ؟ قَالَ: أَجْمَهِدُ يني قَقَالَ كلن: «الحَمْدُ لل الَّذِي وََقَّ رَسُولَ 
2 0 98 0 مقر 
رَسُوَلِهِ لِمَا يَرْضَى به رَسُولَهُ)”" وَهُوَ مِنَ المَشَاهِير الى تيت بها الأصُولٌ» 


كيت وَأَكْيِسَةُ الرَسُولٍ يلك وَالصّحَابَة أَضْهَدُ من أذ تَحْمَى؟ ! 000 


«التحرير» من أنه يطلق عليهاء والمعنى حينئظٍ تسوييّهُ تعالى مَحَلَاً بِآخَرَ بناءً 
على أن القياس فِعْلَهُ تعالى» وقيل: فِعْلٌّ المجتهد» وبيانه مبسوط في 
«التحرير» والشرحه)” نا 

قوله: (أي: قيسوا) لأن الاعتبار رَدٌ الشىء إلى نظيره؛ بأن يُحكم عليه 
بحكم. وهذا يشمل الاتّعاظ والقياس العقليَ والشرعيّ. 

قوله: (والعبرة لعموم اللفظ) أي : لا لخصوص السبب» وهذا جات عنما 
قاله مانعو التكليف بالقياس: من أن الاعتبار هنا الاتّعاظ لخصوص السبب» 
ولبعد قولنا : «جروتَ بيهم ”2 فقيسوا الذرة بابر فالجواب: بأنه لا 
عبرة لخصوص السبب انتفى الأول» وبهذا انتفى الثاني أيضاً؛ إذ المرتب 
الاعتبار الأعم فيه؛ أي : فاعتبروا الشيء بنظيره في المَثّلَاتِ وغيرها »2 
4 3 + اه 0 ُ 
فاللفظ عام يشمل الاتعاظ وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره؛ فيدلٌ على الاتّعاظ 
غبارة+ وعلى القباس إشارة؟ لأن الانّعاظ يكون ثابتاً بطريق المنطوق مع أن 
)١(‏ سورة الحشر: .)١(‏ 
)00 أخرجه أبو داود (095). والترمدي ل" 
() التحرير (ص١١4).‏ التقرير والتحبير (9/ ,)17١١‏ 
(4:) سورة الحشر: (؟), 
١د(‏ وتمام العبارة في «التقرير والتحبير؟ (؟/ 5149), 


00 
#حفةة 


تقول كلا لِلحَنْعَوِيَةِ: «أَرَأْيتِ لو كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَينْ؟' هذا بان بطريق 
الي وَتَْلِيمٌ لِلمقَايَسَة: وَقَدْ دَلَّ الكتّابُ عَلَى وُجُوبٍ قَبُولٍ قولٍ الرَّسُولٍ 
كه وَقَولُ الرَّسُولٍ يك دَلَّ عَلَى حُجيّةِ القِيَاس» فَكَانَ كِتَابُ الله دَانََّ 
عَلَى الأحكام النَابتَة بالقِيّاسٍ» قَلَا يَكُونُ في الكِتّاب تَمْرِيظ وَلِذَّا قالُوا : 
لياس ملو لشم لا ميت . 

(وَأَمّا المَعْقُولٌ: فَهُوَ أَنَّ الاغتبار وَاجِبٌ) لِقَولِهِ تَعَالَى : فامَيروا» (وَهْوَ 


سياق الكلام له» والقياسَ يكون بطريق المنطوق من غير أن يكون سياقٌ الكلام 
له؛ سَلَمَْا أن الاعتبار هو الاتّعاظ. لكن يثبت القياس دلالةٌ» كذا في 
«التوضيح وخ سسب ع زه ا عي اللبمثرة زب ماد الا#اليه 

قوله : (كقوله :د للخثعميّة . . . إلخ) ذكر المصنف في «شرحه) أنه نلك قال 
لسكا وقد لحن الك من با" «أرأيت لو كان على أبيكِ دينٌ فقضيتيه» 
أما كان يقبل منكِ؟» قالت: نعم قال فللا : افدين الله أحنٌ أن يُقضى)”2 

قوله : (وقد دلَّ الكتاب. . . إلخ) جواب عما يقال: لا ُسَلّمُ صحة حديث 
معاذِ؛ لأن قوله ثليه : «فإن لم تجد في كتاب الله؟2 يُناقض قوله تعالى: «إما 
رظنا فى الكت من ص76 ولأنه نه سأله عمًا يقضي بعد أن نصّبه 
للقضاءء وذلك لا يجوز؛ لأن جواز نصبه مشروظ بصلاحيَّةٍ القضاءء فأجاب 
عن الأول بما ذكرء وعن الثاني بما قَدَّمَهُه حيث عَدَلَ عن قولهم: (حين بعث 
معاذاً) إلى قوله: (حين عَرَّمَ . . . إلخ) إشارةً إلى أنه المراد. 

قول المصنف: (وأما المعقول. . . إلخ) بيانٌ للاستدلال بدلالة النّصٌّ 
)00( التوضيح (16/9- .)11١‏ 
(1) كشف الأسرار (2701/5: وحديث الخثعمية أخرجه البخاري (1800): ومسلم (1584/ 

4 ). وأبو داود (1804)» والترمذي (458)» والنسائي في «المجتبى» (4)0784, وابن 


ماجه (5909) عن ابن عباس وَقهيَاء وانظر «نصب الراية» (/ .)١54‏ 


(7) سورة الأنعام: (078. 908 
0 
عط 


التَأمُلُ فِيمًا أَضات مَنْ قَبْلَنَا من نَّ المَثْلاتِ) أي : العُقّوَاتِ (بِأَسْبَاتِ نْقِلَتْ 
عَنْهُمْلتحْفٌ عَنْهَا اخْيرَارا عَنْ مِثْلِهِ مِنَّ الجَرَاء ,) إذِ الِاشْيرَاكُ فِي العِلَةِ 
يُوجِبٌ ب الِاشْيَرَاكَ في المَعْلُولٍ (وَكَذلِكَ التَامن) اسْيَدْلَالٌ ثَانِ ِالمَعْقُولٍ (في 
حَقَائِقٍ اللَكَّ لِاسْتِعَارَةٍ غَيرِهَا) أي : غَيرٍ الأَلْمَاظٍِ الحَمَائِقٍ لَهَا (سَاتِمٌ) أي : 

جَائِرٌ؛ كَالتَآمُرٍ فِي الإِنْسَان الشُججاع لِاسْتِعَارَةَ اشم الأَسَدِ لَهُ (وَالقِيَاسُ 
تظيرة) أى : : نير كل وَاحل ِنَ التَأملين9. 

وان أي : التأمْلٍ ِالوَّجَهَينٍ 0 لفن م نة : «الحنطة 
بالحنطفه0©) ِالنَضْبٍ (أي: ِيعُوا الحِنْطَة بالحِنْطةِ) إِذ البَاءُ تَقَْضِي فِغْلاً 
وَرُوِيَ بارع بتقْدِيرٍ مُضَافٍِءٍ أي: بَيِمُ الحنطق 0 مِنَّ الشَّارِعِ جَارٍ 


على حَجّيَّةِ القياس؛ لأنه ثابتٌ بمعناه اللغوي» سماد ليل معقول ؛ أن 
الوقوف على المراد يحصل بالتعمّلٍ لا بظاهر النّصٌّ . 

و(المَثُلات): جمع (مَتُلِ) بفتح الميم وضمٌ المثلثة. 

سر الاعتبارَ بالتأمّلٍ وإن كان المراد منه - والله تعالى أعلم - رَدَّ أنفسنا 
إلى أنفسهم في استحقاق تلك العقوبات عند مباشرة تلك الأسباب؛ لأن هذا 
الَّدّ إنما يتحمَّقُ بالتأمّلٍ في أحوالهم. ولمّا كان التأمّلُ هو المؤدّي إلى هذا 
الرقى:: جعل التأمّلَ نفسّهُ إقامةً للسبب مقام المسبّب, كذا فق «ابن نجيم» 7 . 

قوله: (بتقدير مضاف. . . إلخ) وعليه فالخبر محذوفٌ وجوباً إن عل من 
قبيل (ضربي العبد مسيئاً) لأن الحال هنا لا تصلح للخبرية عن (بيع)؛ ويجوز 
تقاذيره : (واجب) ؟أي : (بَيِعٌ الحئطة بالحنطة واجب وثلاً يمثْل)+ وعليه فلا 
حاجة إلى قوله: (والإخبار من الشارع. .. إلخ) وقد يُجعل الرَّفمُ على أن 
يكون قائماً مقام الفاعل للفعل المبني للمجهول؛ أي: (تباع الحنطة) . 


)1١(‏ في (ج): (المتأملين). )١(‏ تقدم تخريجه (ص2078). 


(؟) فتح الغفار (9/ .)١١‏ 
9 1 
دامخا 


مَْرَى الأمْر (5) حَبتُ كَانتِ (الحِنْظةُ كير عه 1 َهُ صَلَاحِيّةُ الكيل 
(قُوبلَ بِجِنْسِو وقول :"يفا بثْل؛ حال لِمَا سبقَ) من تقديِ: بيشُواء أي: 
حَاكَ كُونِهِمًا تتقايكين (والأخْرّالٌ شُرُوظظ) لأَنّهَا صِمَاتٌ وَالصّمَاتٌ مَقَيْدَةٌ 


قول المحصيفه» (والحنظة وكير امعد وغ » وتقدير الشارح (كانت) 
يقتضي أن يُقرأ (مكيلاً) بالنصبء ولا يساعده الرسم» ولم يظهر وجه العدول 
عن كلام المصنف. على أنه ليس في الكلام ما يتعلق به الظرف» وهو 
(حيث)» تأمّل. 

قوله: (من تقدير: "بيعوا») بيان ل(ما)» وظاهره أن اللام تعليليّةٌ لجعله 
حالاً من قوله: (الحنطة بالحنطة)» والمعنى: جاز جعله حالا لِمَا قلنا من 
تقدير العامل اللفظيئ» وهو (بيعوا»» ويقال مثله في رواية الرفع على تقدير 
الفعل كما قدَّمناهء أما على تقدير المضاف. . فوجهه كون المضاف عاملاً 
في المضاف إليه» وعلى تقدير كون الخبر محذوفاً وجوباً كما قدَّمناه فالحال 
من فاعل الفعل المحذوف» كما هو مقرَّرٌ في موضعه» وظاهر كلام «التقرير» 
أنه جعل اللّام بمعنى (من) لأنه قال: («لما سبق»: بمعنى الحنطة» وهو 
و80 

قوله: (أي: حال كونهما متماثلين) يشير إلى أن الحالٌَ في الحقيقة ما 
أفاذه قوله: (مِثْلاٌ بمثل)؛ وفي «حواشي الفنري»: التقدير: «مُقَابلاً مِثْلاً 
بمثل1. فَطرِحَ (مقابلاً)» وأقيم (مثلاً بمثل) مُقامه ثم الحال ليست هي 
(مثلاً) وحدهء بل هو مع قوله: : بِمثل لأن معنى المنوب عنه يحصل من 
المجموع. إِلّا أنه أجرى الإعراب على الجزء الأول. كذا ذكره صاحب 
«الإقليد» في : (كلَّميُهُ فاه إلى فِ)'"". 


)١(‏ التقرير (ق؟/00). (؟) حاشية الفناري (ق/578). 
ا 


بيد 


كَالشُرُوطء فَإِنَّ قَولَهُ: أَنْتِ طَالِيٌ رَاىِيَةٌ منِْة قَولِو: إِنْ رَكِبْتِ. . كَأَنْتٍ 
طَالِقٌ لآق بِيعوا بِهَذَا الوضقق) وهو التمَائْلُ ( ان ال ع 
بيعُوا (للإويجَاب) بِاغْتِبَارٍ الْوَضْفِ () ذَلِكَ أن (الْبَيعَ مُبَاحَ) بال 


93 0 تَسْليظ الأَمْرٍ عَلَيهِ (فَيَضْرَف ثم لك الحَالٍ) وَهِيَ «مِنْلَةً يكل 
(العى ين فنزظ) لِلجَوَازِء فكاد قَالٌ: ِذَا بِعْتُمٌ الحِنْطة. قَرَاعَوا 
المُمَائَلَة (وَأَرَادَ بالمئْل القَدْرَ) وَمْوَ الكَيل فِي الكيل: وَالوَرْدُ فِي 
6 دُونَ عَيرِِ (بدَلِيلٍ ما ذَكِرَ في حَدِيثِ آكَرَ «كيلاً بكيل) وَوَرْنَا 

' فَكَانَ «مِثْكً ِمثْلِ» 7و3 009 في قَوَلِه: «وَالمَضْلٌ رِبَاً) 
ا عَلَى القَذْرِ) 211111111010011 


قول المنق: (والبيع مباح) ميتداً وخيرٌ .وتقدير (آن) عمد إعراب المئن 
أيقيا . 

قوله: (فكأنّه قال: إذا بِعْتُمْ. . . إلخ) قال المصنف: (ولا غرو أن يكون 
الشيء مباحاً ويجب رعاية شرطه عند الإقدام عليه» فالنكاح مباحٌ» والإشهاد 
عليه شرظ عند الإقدام عليه) انتهى”© 

وفي «التلويح»: (الظاهر أن الأمر للإباحة» والتقييد بالصفة المذكورة 
للدلالة على أنه لا يجوز بِيعٌ الحنطة عند انتفائهاء لكن لما لم يقل بمفهوم 
العنفة: ولم يمكنه أن يجعل جواز البيع عند انتفاء الصفة مَنْفِاً بحكم 
الأصل ؛ إذ الأصل هو الجواز. . لزمه المصيرٌ إلى أن الأمر للإيجاب باعتبار 
الوصف) انتهى”"". وهذا الظاهِرٌ غيرٌ ظاهر؛ لأن الأصل في الأمر 


(1) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» )1١١1(‏ عن عبادة بن الصامت مَنه؛ والإمام أحمد 
فى «مسنده! (1/ 1187) عن أبي هريرة ليه 
)١(‏ كشف الأسرار .)5١4/5(‏ فم التلويح .)1١9/5(‏ 


مع 
ليده 


بال بالتأّل في صيغة التّصسّء ويقوله #تةة: «الفضلُ ربا" »4 الأ ايكيا اس لكل 
زيادة في أحد البدلين- 

قوله: (لكل مُحَدَثْ) متعلق ب(المما لممائلة) فكان ينبغي ذكره عندهاء وبيان 
ذلك: أن كُلَّ موجودٍ من المحدّثٍ موجود يصورته ومعتاه» والمماثلة إنما 
)١(‏ أخرجه ملم /١541(‏ ٠8)ء‏ وأيو داود (7755) عن عبادة بن الصامت و#نه. وبلفظه في 


«الآثار» للإمام أبي يوسف (4877) عن أيي سعيذ الحدر ري 5ك . 


77 
سمبية 


وَقَدْ يُضَافُ الحَكُمْ إِلَى عِلَةِ الِلّوَ: وَل يَغتَر تَبرُوا العَدَّ هنا ؛ ؛ لِأنهُ لا يفي 
لكايه وَاعْتَبْرُوهُ في ضَمَانِ العُدْوَان لِلصَرُورَةٍ» وَفِي السّلَّم لَه شْرِعَ 
لِلرّخْصَةٍ . 3 فَتُسُوجِلَ فِيهِ حَنَّى جَورُوهُ في غير المْلِي؛ كَالئَيَابٍ وَسَائِرٍ 
المَكِيلَاتِ وَالمَوزُونَاتِ (وَسَقَطْتٌ قِيمَةُ الجُودَة) فِي الرّبَويّاتِ (بالنَصٌ) 
وَهُوَ وله 2 : ١جَيِدَمًا‏ وَرَدِيتّهًا 0 


تقوم بهماء فالقدرٌ عبارةٌ عن امتلاء المعيار بمنزلة الظُُولٍِ فيما له طولٌ 
والعرض فيما له عرضٌ» فتحصل به الممائلة صورةً» والجنسٌ عبارةٌ عن 
مشاكلة المعاني» فتثبثٌ به المماثلةٌ معني . 

قولله* : (وقد يضاف الحكم إلى عِلَة الِلّ) يعني : أن الْقَدْرَ والجسى عِلَهُ 
العِلّق وذلك الأن العِلهَ الداع إلى وجوب التسوية هو كونها أمثالاً متساويةٌ 
وكونها أمثالاً متساويةً ثابتٌ بالقدر والجنسء فَيُضاف وجوب التسوية إلى 
القَدْرٍ والجنس بهذه الواسطة» فهو وجه قول المصنف: (والدّاعي إليه القدر 
والحس) 

قوله: (ولم يعتبروا العدهنا)أي: في باب الرّباء ولم يجعلوه من 
المماثلة صورة كالكيل والوزن» وهو جواب عن سؤال تقديره: أن المماثلة 
الصوريّة كما تحصل بالكيل والوزن تحصل بالعدد؛ بدليل اعتباره في ضمان 
العدوان والسَّلّم وحاصل الجواب عن الأول: منع جعله المعدودين أمثالاً 
متسناوية + 

قوله: (للضرورة) وهي أن الإتلاف قد تَحَمّقّه والخروج عن العدوان 
واجبٌء والتفاوثٌ في القيمة أكثر. 

قؤلة: ا(وسائر المكيلات) بالجَرٌ عطفاً على (غير) لا على (الثياب). 


,)71/ /4( انظر «نصب الراية»‎ )١( 


5-7 
11 اط 


(وُهَذَا) أي كونُ الدّاء إل لغرب اقول اللاو ا 0010 
نَابتٌ بِإِشَارَةٍ (النّضَّ) لا بالرأي «ز وَجَدْنَا الأَرُنّ وَغْيرَهُ) مِمّا لَّمْ يُوجَدْ 

نص ؛ كَالدُ خُن وَالجصٌ (أَمْعَاكاً مَُسَاوِيَةً) أي : قَابِلَة للتساوي وي 
المَذَكُورٍ (فَكَانَ القَضْلٌ عَلَى المُمَائَلَةِ فيهًا مَضْلًَ خَالِياً عن العِوّض في 
عَقدِ البَبع ؛ هنل كم النّضّ) فِي الأَشَْاءٍ السّنَّهَ المَنْصُوصَةٍ (بلًا تَمَاوْتِ 
ولق انه أي : إِنْتَاتٌ كم النّصّء كُمَا مَرَّ (عَلى طَرِيقٍ الاغْتِبَارٍ) 
العأموو بذ 

وَالحَاصِل: أ الاي إِلَى هَذًَا الحكم القدرٌ وَالْجِنْسَ ؛ لِآَنَّ بِهِمَا د تت 
المُسَاوَاةٌ صُورَةً وَمَعْتَىَء فَإِذًا وَجَدْنَا هذه و العِلّةَ فِي سَائِرٍ المَكِيلَاتِ 
وَالمَورُونَاتٍِ. . اعْتَبَرْنَاهًا بِالحِنْطَةَ وَالذّهَبِ. 

(رَهُوَ) أي : القِيَاسنُ المَذْكُورُ (نَظِيرُ المَثُلَاتِ) يس هما 1 2 


ين أشن الكتب بن بيع الأ لكر .© إلى قويو: 2 
لْبصَرِ»”" (وَالإِخْرَاجُ مِنَ الدَّيَارٍ عُقُوبَة كَالمَئْلِ) قَالَ تَعَالَى: 00 

قوله: (فى الأشياء الستة المنصوصة) أي : في حديث: !الذَّمَبُ بالك م 
وَالفِضّةٌ باضه والبرٌ بالبرٌّ والشّعير بالشّعير» والتمر بالتمرء والملح بالماليع 
ِثْلاً بوثل» سواءً بسواءء يداً بيد» فإذا اختلفت هذه الأجناس . . فبيعوا كيف 
شنتم إذا كان يداً بيدِ؛ رواه مسلمء كذا في «شرح جمع الجوامع”". 

قوله: (أي: إثبات حكم النَّصٌّ) وهو كون الفضل خالياً عن العورض» 


وكونه حدر اما . 


.)9( سورة الحشر:‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت‎ )71١7/5( صحيحم لم (/1581/١81)؛ شرح الجلال المحلي‎ )١( 
. طه‎ 


53 عَونَ أن أَفمُلوَا أنشْسكع أو حيبأ من ديرج 74" فَالتَّخْيِيرٌ دَلِيل 
عَلَى أن ِمنْْلَيهِ (وَالكُفْرُيَضلّحُ دَاعِياً ِلَيْه) أي : ِلَى الإخرّاج» كما بص يطخ 
سَبََاً ِلمَئْلٍ (وَأَوَلُ الحَشْر على قور عار الشقرين لذن الأول يدل 
عَلَى ثَانِ بَعْدَهُ وكاس : إِخْرَاجُ قَومٍ مِنْ مَكَانِ إِلَى آخَرَ وَاللَّام ِمَعْنَى 
(في)» وَآخِرَهُ وَأنْ”" جَلَاهُمْ عُمَرُرَضِيَ العَْهُ في خِلاقَيِهِ مِنْ خَيير”" (نُمَ 

دَعَانًَا) سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَى (إِلَى الِاعْتِبَارٍ ِالتَأَمُلٍ فِي مَعَانِي النّصّ) بِقَولِهِ: 

وتحياك ريسل ينا أي : بِمَا وَضَحٌ لَنَا مِنَ المَعْنَى (فِيمَا لا نَضَّ فِيهِ) 
فنَعْبَرٌ أَحْوَالنًا بأَحْوَالِهِمْ 0 عَم َل بهم 6 6 دواو 2ق 8 و وزو ررهائة اه ماه وال واه ااه 9ه 


قوله : (لأنَّ الأوّل يدل على ثان بعده” أي : لغةّ» وقيل : لايد بدليل 
أنه لو قال (أوَُ عبدٍ اشتريئةُ فهو حرٌ)؛ فاشترى عبداً يَغْتِقُ من غير تَوقُفٍ 
على شراء عبدٍ آخر» قال في «التقرير» : (ورُدٌ بأن [اسم] الأول يدل على 
الثاني لغةٌ لا محالة وإن لم يتوفّف على وجوده» كما في كلمة «كلما» فإنها 
تقتضي التكرار وإن لم تتوقف على وجود الفعل الثاني في حقٌّ الحِنْثِ)!” . 

قوله: (وآخره وأن جلاهم عمر) كذا في التُسخ» ولعلّهِ : (أن جلاهم) 
بدون واو كما هو في «ابن نجيم"”"2., أو (أوان) أي: (وقت جلاهم)؛ كما 


قوله: (إلى خيبر) كذا في النسخ موافقاً لابن نجيم””"؛ وصوابه: (من 


09) سورة التساء: 550 )١(‏ في (ج. د): (أوان). 
() أخرجه البخاري :)١718(‏ ومسلم (1/19001) عن ابن عمر ؤْؤيَاء وانظر «تفسير الجلالين» 
م 


(؛) قوله: (لأن الأول) هذه المقولة مؤخرة في نسخة المؤلف المحشي تكلنه. وفي «الشرح' 
مقدمة على قوله : (وآخره) تأمل. (د). 

(د) التقرير (ق؟/ 08). (5) فتح الغفار (9/ .)١8‏ 

() فتح الغفار (8/ .)١*‏ 

ّ م 

د > لم 


(مَكَذلِكَ هَاهُنَا) أي : في الشّرعِيات. 
(وَالأُصُولُ) أي : الكِتَابُ وَالسُنَهُ وَالإِجْمَاعٌ ( ني الأَصْل ول 528 


خيبر) لأنه جلاهم منها إلى الشَّام. 

قول المصنف: (فكذلك هاهنا) أي: بطريق الدلالة لا القياس» حتى 
[لا] يكون إثباتٌ القياس بالقياس» بيانه : أنه تعالى لما أدخل فاء التعليل على 
قوله : «اتأقترروا04؟... جعل القضة"المذكورة عِلَّةٌالرجوت الأتعاظ» وإتها 
تكون عِلَّةٌ له باعتيار قضية كلوه وهي : أن كُلّ من عَلِمَ وجود السبب يجب 
عليه الحَكُمٌ بوجود المسبَّبٍ؛ حتى لو لم يقدر هذه القضية الكُلَيّهُ لا يصدق 
التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقاً إذنا كا العكم الكذي ادق فبقرة 
حينئظٍ هذا الجزئئٌ صادقاً» فإذا ثبتت القضيّةُ الكلَيّةً. . يثبت وجوب القياس 
في الأحكام الشرصيق وعنا المعنى يُفهم من لفظ الفاء. وهي للتعليل» 
فيكون مفهوماً بطريق اللغة» فتكون دلالةَ نّصّء كذا في «التوضيح)”) 

قول المصئف: (والأصول في الأصل معلولةٌ)؛ لأن الأدلَّه قائمةٌ على 
حُجيّةٍ القياس من غير تفرقةٍ بين نَصٌّ ونَّصّء فيكون التعليل هو الأصل إلا 
بمانع؛ مثل النصوص في المُقدَّراتِ من العبادات» وسيأتي تعريف العلة في 
بيان ركنه» كذا في «ابن نجيم"”"» وبه ظهر أن في كلام الشارح يدنه سقطاًء 


آ سم 


فتنبه . 

[والحاصل : أن كُلّ نَصٌّ مُنْبتِ لحكم. . فالأصل فيه أن يكون له علَّدٌ 
يمكن إلحاق فَرْع آخر بها إلا لمانع؛ كأعداد الركعات مثلاً؛ فإنها تعيديّةٌ لا 
مججال للراي:فيها ]0 


(9) سورة الحشر: [09. (؟) التوضيح .)١١١/5(‏ 

(؟) فتح الغفار (6/ 154). (5) ما بين معقوفين زيادة من (ج» ا 
7 
اليد 


أي : ذَاتُ عِلَّةِه م ِل التُصُوص في المْقَدَرَاتٍ هن البَاقات (إلَا أنه له بد 
ذك) التغليل (بن لاله الي أي : ليل يُمَيْزْ ما ُو الله عَنْ 
عيرِمَاء إِذْ لا يَجُورُ التَعْلِيلٌ بَكُلُ وم : ضف (رََا بُدَ َئْلَ ذلِكَ) التَعْلِيلٍ 
وَالتَّمْيزٍ (مِنْ قِيامٍ الدَِيلٍ عَلَى أنه لخالي) أي : : أن النّصّ في حَالٍ القِيّاسِ 
(شَامِدٌ أي : ول و يَكْفِي كُونُ الل نِي النُصُوصٍ التَعْلِيلَ. 


قوله: (أي: ذات علة) ذكر فى «المغرب»: (عَلَ) فهو (معلولٌ) أي : ذو 
عل '» وبه اندفع اعتراض بعض اللغويين على الفقهاء: بأن العلة المصدر 
لازم والنعت منه (عليل)» والصواب: (نصٌٌ معلل)» كذا شق «التقرير27 

قوله: : (التعليل) بياذ لمرجع الإشارة, وهو ما دلَّ عليه لفظ معلوله. 
والتعليل -كما في «التلويح»)-: تبيين العِلَّةِ في الأصل لبقيت الحكم في 
الفرع”” . 

قولة: (التعليل والتمييز) يان لحاضل المعد والأصوب إرجاعٌ الإشارة 
إلى دلالة التمييز كما هو ظاهر تقرير المصنف. ولا يضر تذكير الإشارة؛ لأن 
الدلالة بمعنى الدليل؛ من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كما يأتي نظيره. 

قوله: (ولا يكفي كون الأصل في النصوص التعليل)؛ لأنه ثابتٌ من 
طريق الظاهرء وقد وجدنا من النصوص ما هو غير معلولٍ بالاتفاق» واحتمل 
أن يكون هذا النّضٌ المُعَيّنُ من تلك الجملة؛ فلا يصح التمسك بذلك الأصل 
والإلزام به على الغير مع هذا الاحتمال؛ لأن الظاهر يصلح حجةً للدفع 5 
للإلزام كما في استصحاب الحال» لكن هذا الأصل -وهو كون التعليل أصلاً 
في النصوص- لم يسقط بالاحتمال أيضاً؛ حتى جاز التعليل للعمل به قبل 
() العقرب (5:/9): (0) التقرير (ق؟/ 010). 


زفة التلويح (1/ ,)١١9‏ 


0 
#بيةة 


قيام الدليل على كونه معلولاً وإن لم يَصِمَّ الإلزام به على الغير» كذا في 
«العزمية» عن «الكشف:”"©» ثم هذا الشرط مذهب بعض أصحابناء واختار 
ق «الميزان» عدمه كما هو مذهب للج ورجّحة في «التحرير»”” . 


9 بق © 


00 نتائج الأفكار (ق/ 181)» كلق الأسواز (3/ ا 

() قال الرافعي (ق/ 051): (لأن أحكام الله تعالى مبنية على الحكم ومصالح العباد؛ وهو 
المراد بقولنا: النصوص معلولة؛ أي: الأحكام الثابتة بها متعلقة بمعان ومصالح وحكمء 
فإذا عقل ذلك المعنى. . يجب القول بالتعدية» وإذا ثبت أن الأصل في النصوص هو 
التعليل. . لا وجه إلى اشتراط دليل اخر لصحة التعليل» إذ التعليل لا يصح إلا بوصف 
مؤثرء والأثر إنما يعرف بالكتاب والسنة أو الإجماع على ما ستعرفه» فكان ظهور الوصف 
المؤثر من هذا النص دليلاً على كونه معلولاً» إذ لا معنى لكونه معلولاً إلا تعلق حكمه 
بمعنى مؤثر يدرك العقل؛ فأي حاجة إلى إقامة دليل آخر على كونه معلولاً» وليس هذا 
كاستصحاب الحالء فإن الأصل فيه لم يثبت بدليل» ألا ترى أن حياة المفقود وحرية 
الشاهد لم يثبتا بدليل» بل بظاهر الحال» فأما كون الأصل معلولاً. . فقد ثبت بقبول 
التعليل وظهور الوصف المؤثرء فوضح الفرق). 

(5) ميزان الأصول ,)507/١(‏ 

5 


شرظ اليس 
3 لِلقِيّاسٍ تَفْسِيرٌ لَمَةَ وَشَرِيعَةَ كما ذَكرْئَافُ وَشَرْظ وَرُكُنٌ وَحُكُمْ 
وَدَفُمٌ فشر ظه) ريع : لم يَكُونَ الأضلٌ) أي ؛ لكي علو (تششرنا 
بحُكُمِهِ) أي : : كم الأصْلٍ (ب) سَبَبٍ (نَصٌِ آَخَرَ) َال عَلَى الاخيِصَاصٍ 
لقنا محولي اقوادر وبق قوف خخصٌ بِقولِهِ ع : مَنْ شَهِدَ لَهُ 


خُرَيمَةٌ . ٠‏ فَهُوَ حسبه) وَسَمَّاة: ا 
غير وَإِنْ كا نَ أَفْصَلَ كأبِي بكر ذه ذه ؛ للا تَظْلَ الخُصْوصِية 


شر لق سس ” 

قوله: (أي: المقيس عليه) هذا التفسير بناءً على ما عليه الجمهور من أنَّ 
ا ا ارود يد و ند ال وي 2 
المَحَلُّ المشبّه به» وعند البعض: الأصلّ: الدليلٌ الدّانُ على الحكم في 
عليه» والفرعٌ هو الحكم الثابت فيه بالقياس. 

قول المصنف: (مخصوصاً بحكمه) الباء داخلة على المقصور؛ لأن 
الحكم مقصورٌء والأصلَ مقصورٌ عليه. كما في قول الزمخشري في تفسير 
قوله تعالى : « إِيَّاكَ تَعْبدٌ4”'' معناه: نَحُضّكٌ بالعبادة» لا نعبد غيرة20, . 

قوله: خض بقوله نلا . . . إلخ) روى الطبرانيٌ وابن خزيمة بسند رجاله 
مَونُوقُونَ أنه َلِِ اشترى فرساً من سواد بن الحارث المحاربي» فجحدهء» 
فشهد له خزيمة بن ثابت» فقال له: «ما حَمَلَكَ على هذا ولم تكن حاضراً 
معنا؟». فقال: صَدَّفدُك بما تقول» وعلمتٌ أنك لا تقول إلا حَنَّاًء فقال النبى 


.)١17/١( سورة الفاتحة: (0). () تفسير الزمخشري‎ )١( 


لس 
نيه 


(وَأَلّا يَكُونَ) الأَصْلُ (مَمْدُولاً بو) أي : مَائِلَاً (عَنْ) سَئَن (القِيّاسء عُبَعَاء 
رَيُك6' قلا يُقَامنٌ عَلَيهِ المحو م 


يِِ: «من شَّهِدَ له خزيمة أو شَهِدَ عليه. . فحسبه)ء كذا في «التحبير””'2 
وذكر في «التحرير»: (أنه ليس النّص مفيداً لاختصاصه. بل المجموع منه 
ومن دليل مَنْع تعليل ذلك النَّصٌّ وهو تكريمه لاختصاصه بفهمه حِلَ 
الشهادة له يَكةِ عن إخباره» فلا يطل اختصاصّة بالتعليل)”" . 
قول المصنف: (وألا يكون معدولاً به عن القياس) أي: عن طريقه» 
والمراد بطريقه أن يُعقل معنىّ ويوجد في آخرء فخرج ما لم يُعقل؛ كأعداد 
الركعات والأطوفة ومقادير الزكاة» وبعضٌ ما حص بحكمه؛ كالأعرابي 
بإطعام كفارته أهلّه أو عْقِلَ ولم يَتَعَدَّ 1 كشهادة خزيمة» أو عُقِلَ على خلاف 
عِلَةِ شرعيّةٍ ؛ كبقاء صوم الناسي مع عدم الركن» كذا في «التحرير»”؟'» فهذا 
كله مما حُدِلَ به عن القياس» وبه ظهر ما في «التلويح» من أن التحقيق أن 
الشرط الثاني مُعْنِ عن الأول؛ لكونه من أقسامه على ما ذكره الآمديئ* . 
قوله: (فلا يقاس عليه المخطئ)؛ لأنه معدولٌ به عن القياس؛ لأن 
القياس فيه فوات القربة بما يُضَادٌرُكُنَهَا وإن كان ناسياًء والنسيان لا يعدم 
الفعل الموجود ولا يُوجِدٌ المعدوم؛ ولكن ثبت البقاء معه بالحديث. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (2)8017 وأبو داود (1194) عن أبي هريرة زليه . 
)١(‏ التقرير والتحبير (/ 11١)؛‏ المعجم الكبير (4//ا8)؛ وعندهم: سواء بن الحارث» وهو 
الصواب؛ ولم أجده في مطبوع «صحيح ابن خزيمة». 


(*) التحرير (ص١47).‏ (4) التحرير (ص١45:‏ 175). 
)0( التلويح (؟/ 7١١1)؛‏ الإحكام للآمدي (195/9), 

وو مو 

ريه 


و2فد فيو 


(وَأَنْ يَتَعَدَى) وَهَذَا الشَّدْظ الثَّالِتُ ميد بقِيُووٍ حَمْسَةٍ ذَكَرَهَا بقَولِه: 
الشُرْعِنُ) إذ القِيَّاسُ لا يَجْرِي فِي اللَعَدِ (التَابتُ بالنّضّ) أي : الكِتّابِ 
وَالْسُنَّ وَالإِجمَاع لا ِالقِيّاسٍ » وَكونْ المُتَعَدّي (بِعَينه) ”5 


دف 


كولة: لعاية بالبوع سي كذا في اشرج العه فت الك وقد عدَّها غيره 

من الشُرّاحٍ ينك وجعل منها التعدية» [وهو ظاهر كلام فخر الإسلام”" 22 
ووجهه: : أن التعدية قيدٌ للحكم المقيّدِ بما بعدهى فصار الشرط هو كون 
الحكم مقيّداً بهذه القيود السَّنَّوَء تأمّل. 

وقد احترزوا به عن التعليل بِالعِلَّةِ القاصرة على المنصوص عليه؛ فإنه لا 
يجوز عندنا كما سيأتي قُبيل الاستحسان. 

ثم في إسناد التعدي إلى الحكم مسامحةٌ» والمراد: تعدي مِمْل حكم 
الأصل إلى المّرْع؛ لأن تعدي الحكم نفسه -وهو انتقاله من محل إلى آخر- 
محالٌ؛ لأنه عَرَضْيٌ لا يقبل الانتقال]0” . 

قوله: (إذ القياس لا يجري في اللغة)» لأنه قد لا يراعى المعنى فى 
الوضع» كوضع المَرسِ ونحوهء وقد يُراعى كما في القارورة» لكن رعاية 
المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الإطلاق؛ حتى لا تطلق القارورة على الدَّنَّ 
اقرار المامايى خرعاية المعتى لأزلىة رخوية! النفظ لهذا انج دو سناتر 
الألفاظ» كذا في «التوضيح” '» فإذا وُضِعَ لفظ لمسمئ مخصوص باعتبار 
معنىٌ يوجد في غيره . . لاايصحٌ لنا أن نطلق ذلك للف على ذلك الخير حقيقةً . 

قوله : (لا بالقياس) أي: لا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتاً بالقياس ؛ 
)١(‏ كشف الأسرار (579/5). (؟) أصول البزدوي (009/1). 
(') ما بين معقوفين في (أ. ب؛ء و» ز): (ولعل الأظهر ما فعله كنَُ؛ إذ التعدية هى الشرط 

المقيد بالقيود المذكورة» لا قيد له). 1 
(؟) التوضيح .)١١7/5(‏ 


هت مع 
دي 


لأنه لو انّحد العِلَّةٌ في القياسين. 


بَطلَ أحد القياسين؛ لابتنائه على غير العِلّةَ التي اعتبرها الشرع في الحكمء 


مثلاً إذا قيس الذّرة على الحنطة في حرمة الرّبا لِعِلَّ الكيل والجتس» ثم أويد 
قياس شيء آخرٌ على الذّرة» فإن وجد فيه العلة؛ أعني: الكيل والجتس . 
كان ذكر الذّرة ضائعاًء ولز باسحل ارا وإ 5 ب أنه عض 
قياسه على الذّرة؛ لانتفاء عِلَّةِ الحكم» كذا في «التلويح 


>50 


قوله: (بلا تغيير في الفرع لحكم “الأضل) [تفسيرٌ اعد ى الحكم بعيته : 


وكان الصواب أن يقول: «للأصل» باللّام صلة (تغيير) أي: لحكم الأصل . 
والمراد ألا يُكَيّرَ في الفرع حكمٌ الأصل]”"؛ أي”“: من إطلاتٍ أو تقييدٍ أو 
نحو ذلك مما يتعلق بنفس الحكمء وإنما يقع التغيير باعتبار المَجَلَّ وياعتبار 
صيرورته طَلَيَاً في الفرع . 

قوله : (أي : نظير الأصل) أي: الأصل المفهوم من التعدّي . 

قولف (قطعي الدلالة) صفةٌ ل(نَصٌّ) أي : فالمراد نفي نص قطعيٌ الدلالة 
على الحكم المُعَدَّى أو عدمه؛ لأنغيره يؤوَّلُ بالقياس» وزادابن الكمال: 
مقبولٌ روايةٌ» وقال: (إنّما قيد به لِمَا مرّ أن القياس يقدَّم على خبر الواحد إِذا كان 
في روايته قصور؛ بأن كان الراوي غير عدلٍ أو غير معروفي بالفقه) انتهى 2" 


.)( سقطت من (أ. بء وء‎ )1( ,)١١5-11/5( التلويح‎ )١( 

(*) ما بين معقوفين زيادة من (أ» بو ز). 

(4:) سقطت من (أ» بء وه أز)ء (6) 3 تغيير التنقيح (ص 109/86). 
ا 


#بيية 


ِنّهُ حيَِذٍ لا مَسَاعٌ لِإِاجيهَاءٍ (5ا ب : يَسْتَقِيِمُ التَعْلِيلٌ لإنْبَاتٍ اسْم الرّْنا 
لوا تع على ال اك ان مس يخم شري) ولا لو م 
الأَسْمَاء وَإِنْمَا يُحَدٌَ عِنْدَهُما بِدَلَالَةٍ النّصَّ لا بالقِيّاس» إِذْلَا د 
للَِ(وَا لِصِسة ظِهَارِ الذّمي) قاس على صِكَة طلاقه؛ كالشيم» 


لكن مر في أوائل بحث المُِنَّةَ: أن الحَقَّ تقديم خبر الواحد على القياس 
وإن لم يكن راويه معروفاً بالفقه7 , 

قوله: (لأنه حينئذٍ لا مساغ للاجتهاد) قال ابن الكمال: (أمّا ما قيل: 
«لأنه إن كان موافقاً فلا حاجة إليه؛ وإن كان مخالفاً يبطل». . فمردودٌ» أما 
أوّلاً: فلأن الكلام في عدم الصحَّة؛ وعَدَّمُ الحاجة إليه لا تستلزم عَدَمَ 
الضحةء. وأمنا ثانياً: فلأنه لو صم ما ذكر في إبطال الشَّقّ الأول. . لزم عدم 
صحة الإجماع على ما فيه نص قطعييٌ. واللازمٌ فاسدٌ» وأما ثالثاً فلآن كتب 
الققه مشجوية بالجمع بين الاستدلال بالنَّصٌّ والاستدلال بالقياس في مسألةٍ 
واحدة) انتهى”" 

قول المصنف: (فلا يستقيم التعليل. . .إلخ) قال في «شرحه)»: (بأن 
يقول: الرّنا اسم لجماع يُقصد به سَمْحُ الماء دون الولد» واللُّواطة مثله في 
هذا المعنى» فكانت زناً)”" . 

قوله: (تفريع على القيد الأرّل) هو كون الحكم شرعيًاً . 

قوله: (إذ لا قياس مع اللغة) وأيضاً الحدود لا تثبت بالقياس عندنا . 

قوله: (قياساً على صحة طلاقه؛ كالمسلم) في العبارة قلب» والصواب؛ 
(كصحة طلاقه قياساً ع ال 


,)١076 انظر (ص519-118), (1) تغبير التنشيح (ص‎ )1١ 
كشف الأسرار (؟779/5),‎ )©( 


ا 
"بيفةة 


وَأَنَه ؛ تريخ على الفاين. رانك ١‏ أي: التَعْلِيلَ (تَغْيِيرٌ لِلحُرْمَةٍ المُعنَاهِيَةٍ 
ِالكَمَارَةٍ ع الأضل) وق هار للم (إِلَى إِظلاقِهَا) أ الحَرّمَةٍ (في 
العزج) وَهْوَ ظهَارٌ الذّمّيَ (عَنِ العَايَة) وَهوَ هو الَكْفِيرٌ. 


02 


خَاصِلَه: أن ار فِي المُسْلِمٍ مُعَيِّاةٌ بِالكَمَارَةٍء وَفِي الذَّمّيّ ا لا 
تَنتّهِي يها لِعَدّم أذ هْلِييِهِ لَهَاء قلا ة عَلَى المُسْلِم» لقا لِلسَّافِعِيَ له 
(وَلا) يُسْتَقِيَمْ التغليل (لتَعْريَة الشكم ء مِنَّ النَّاسِيِ فِي الفِظر إِلَى المَكْرَهِ 
وَالْخَاطِىْ) تَمْرِيعٌ عَلَى الرَّابع (لأن قدرفها دوه عدر إذ التكان فشاك 
إلى صَاحِبٍ العن بدَلِيل نما أَظْعَمَكَ الله بِخْلَافِهِمًا . 

(وَلَا) يَسَْقِيمْ التّعْلِيل (لِشَرْطٍ الإيمّان في 200 اليَمِينِ وَالطَلَهَارِ) 


قوله: (وأنه تفريع على الثالث) وهو تعدّيه بعينه» وتَّرَكَ التفريعَ على 
الثاني -وهو كونه ثابتاً بالنّصّ- وقدمناه. 

قوله : (وهو ظهار المسلم) فإن حرمته تنتهي بالتكفير. 

قوله: (حاصله: أن الحرمة في المسلم مُعَيّاةٌ بالكفارة. . .إلخ) وأيضاً 
فإن الواجب على المظاهِرٍ إذا لم يقدر على الإعتاق هو الصوم؛ والصوم لا 
يَصِحٌ من الكافر» والواجب بالنّصٌ تحريرٌ يخلفه الصوم؛ والكافر ليس بأهل 
له وإن كان أهلاً للتحرير المُظلَقٍ . 

قوله: (تفريع على الرابع) هو كون التعدي إلى فرع هو نظيره. 

قول المصنف : (لأن عذرهما دون عذره) فإن الخطأ يمكن التحرز عنه 
بِالئَتَدُّتِ والاحتراز» والإكراهُ حادثٌ بصنع العبد غيرٌ مضاف إلى صاحب 
الحَىّ ولهذا لا يحل له الإقدامٌ على الفطر؛ بخلاف النسيان» فإنه سماويٌ 
محضٌ جُيِلَ عليه الإنسان» فتعديةٌ الحكم من الناسي إليهما تعديةٌ إلى ما ليس 


ع 
الصف 


َِْيعُ عَلَى الحَاِسٍ (لأنُ َي إَِى شَيءِ فيه نض يقأريرو) بايد كما مر 
وَالتَحْقِيقٌ : أن جيم الخُرّريذ التلكرزع لِلقِيّاسِ َاجِعَةٌ إِلَى شَرْط م مُرَكَبِ 
مِنْ أَمْرَينِ: وَهْرَ التَعِيَةُ مِنْ غير تَعبيرِء كُمَا بَسَطَهُ ابن تجيه”29. 
بنظير» فيكون فاسداًء هذا ء ولو مثَّل بغير هذا المثالٍ. . لكان أَحسَّنَ؛ 
لأنه قَدَّمَ أن عدم صحته لكونه معدولاً به عن سئن القياس. 

وهائهة صية الإنتسي ك8 ساك اليه في خوط الكل إلى اريدم 
قال اللآنها طيارقه كلا حادق إلا بالنية مثله)» وقلنا: (ليس بنظير التيمم؟ 
لأن التيمم تلويثٌ حقيقةً» وجعِلَ طهوراً للضرورة بالنية» والوضوء مطهّرٌ 
بنفسه» فلم يتساوياء فلم يصمح القياس). 

قوله: (تفريع على الخامس) هو كون الفرع لا نص فيه. 

قوله: (بالتقييد) أي: تقييد إطلاق قوله تعالى: لقْتَْرُ رَكبَةِ6”") 
بالقياس على كفارة القتل» وهو لا يجوز. 

قوله: (كما مرّ) لعلَّ الصواب: (كما يأتي) أي: في الشرط الرابع 

قوله: (كما بسطه ابن نجيم) قال: (وبيانه أنَّ التعدية عبارةٌ عن اعتبار 
وجود مِثْلٍ حم الأصل الشرعيّ في الفَرْعِ بمثل عِليِهه والمراد من التغيير أعمٌ 
من أن يكون في حكم التّصٌ أو في مناط الحكم أو في الفرع» وعلى هذا 
خرج العِلَّةُ القاصرةٌ والقياسُ اللغوي وما كان مخصوصاً بنصٌّ آخرء فإن 
التعليل في ذلك يُفضي إلى تغيير حكم النّضٌّه وخرج ما كان معدولاً به عن 
الفياس» فإ التعليلٌ فيه يُمْيْره إلى كوقه فياساء ورج عا لو يكن السكم 
الثابت بعينه» فإن ذلك تغيير»ء وخرج ما لم يكن الفرع نظيره؛ لأن تعليله تغيير 
لمناط الحكم» كما في الناسي مع الخاطئ؛ فإن مناط الحكم في الناسي عَدَمُ 
)١(‏ فتح الغفار (19/5). (؟) سورة النساء: (91). 

رع 


حي 


32 ْ 
6 
0 
3 
. 


جم 


قصد الإفساد مضافاً إلى صاحب الحَقٌّ وبالتعليل يتَكَيّر ذلك . 

وخرج ما كان فيه نصٌّ؛ لأن التعليل إن كان موافِقاً للنّصّ . . فلا تعدية؛ 
لأن وجود الحكم حينئٍ في الفرع بالنّصٌّ لا باعتبار وجود العِلَّوّه وإن كان 
مخالفاً . . ففيه تغيير حكم النَّصٌّ في الفرع. 

وخرج ما لا يبقي حكم النْصٌّ بعد التعليل على ما كان قبله» فإن ذلك 
تغييرٌء كذا في «التقرير'» وهو تقريرٌ حسنٌ يجب حفظه؛ ولكنَّ المشايخ 
قصدوا الإرشادً وإيناسَ الأذهان بتكرار شروط القياس) انتهى”''؛ وكان 
ينبغي للشارح ذكر هذا بعد الشرط الرابع كما فعل ابن نجيم . 

قول المصنف : (والشرط الرابع: أن يبقى حكم النّْصٌّ . . . إلخ) حاصله: 
نه يُشترط ألا يُعَيِّرَ القياسُ حكمّ النَّصٌّ الذي يجب تقديمه عليه عند 
التعارض» فلا يصحٌ شرطيّةٌ التمليك في إطعام الكفارة قياساً على الكسوة؛ 
لأنه يُعَيّرٌ قوله تعالى : «إمَكََرَهُ إظمَامٌ عَشَرَهَ مَسكينَ2"”4. فإن الإطعام جَعْلٌ 
الغير طاعِماً على وجه الإباحة والتّمليك؛ فاشتراط الثاني تغييرٌ لحكم 
الإطلاق الثابت بالنّضّء كذا في «تغبير التنقيح7”0 . 

واعترض في «التلويح' زيادةً هذا الشرط: بأن اشتراط عدم النَّصٌّ في 
القرع أشن عع لأن معناه عدم نص دالٌ على الحكم المعدّى أو عدمه» 
وهاهنا التَصل ذال على عدم الحكم المعدئ في المَرْعء فإن إطلاقه يدل على 
أنه لا يُشترط التمليك9). 


)00 فتح الغفار (//19)؛ التقرير (ق59/7). (؟) سورة المائدة: (89). 
(1) تغيير التنقيح (ص175). (:) التلويح ,)١١0//5(‏ 


ل 
افده 


(وَإنَمَا حَصَّصْنا القَلِيلَ) الَّذِي لَمْ اكز تَحْتَ الكيل (مِنْ فَولِهِ د : «لا 
تييعُوا العام العام إِلَّا سَوَاءُ بِسَوَاءه0'©) مَعَ أنّهُ يَعُمّ القَلِيلَ وَالكَثيرَ لا 
ِالتَعْبِيلٍ بَلَ بِدَلَالَةِ النّصِّ (لِأَنَّ اسَْئْنَاءَ حَالٍ التَّسَاوِي) بِقّولِهِ : إلا سَوَاَ 
بِسَوَاءِ) (دلّ عَلَى عُمُومٍ صَدْرِو) أي: صَدْرٍ العاف وَمُوَّ الطَعَامٌ (فِي 
الأوَال) أي : الخال , بع الطَعَام وَهِيّ لام تَسَاوِء 0 


عواال ع 2 


وَمُجَارَقةٌ (وَلَنْ يَنْبْتَ ذَلِكَ) 0101010101011010101029ظ2ظ21 


وأجيب: بأن النَّصّ في هذا الشرط أعمٌ من أن يكون في حكم الأصل أو 
الفرع» فلا يُغْنِي عنه ما قبله؛ لأنه خاصٌ في الفرع. 

قول المصنف: (وإِنَّما خصصنا القليلَ. . . إلخ) جواب نقض تقريره: أنتم 
عَيَرتُمْ قوله 8# : «لا تبيعوا الهّلعام. . .2 الحديث. فإنه يعم القليلَ والكثير» 
فخصصُمْ القليلَ من هذا النّصٌّ العامٌ» َجَوَّتّم بِيمَ القليل بالقليل مع عدم 
التساوي بقولكم : إن عِلّةَ الرّبا القدرٌ والجنس» والكيل غيرٌ موجودٍ في بيع 
الحَفْنَةٍ بِالحَفََْيْنِ فلا يجري فيه الرّباء فلم يَبْقَ حكم النَّصٌّ بعد التعليل على ما 
كان قبلهء فوقعتّم فيما أبيثم. 

وتقرير الجواب: أنَّ المراد التسويةٌ بالكيل» وهي لا تُتَصوَّرٌ إلا بالكثير» 
فلا نسلم أنه يَعُمّْ القليل والكثير» كما يقال: (لا تقتل حيواناً إلا بالسكين)؛ 
معناه: لا تقتل حيواناً من شأنه أن يقتل بالسكين إلا بالسكين ٠‏ فَقَئْلُ حيوان لا 
يُقتل بالسكين -كالقمل والبّرغوث- لا يدخل تحت النهيء كذا فى 
«التوضيح)”") 

قول المصنف : (دَلَّ على عموم صدره”” في الأحوال) لأن [الاستثناء 
)١(‏ أخرجه مسلم (9/1991): والإمام أحمد في ١مسنده'‏ (7/ ٠0‏ 4) عن معمر بن عبد الله ويه . 
)١(‏ الترضيح .)١١9/5(‏ 
(؟) في (أ. بء وء ز): (ولن يثبت ذلك إلا في الكثير) . 


00 
نهذ 


أي: هذه الأَحْوَالُ (يّ في الكثير) المَعْلُوم بالكيل» ٠‏ فَكَانَ آخِرٌ رُ الكَلّام 
ليا عَلَى أن أَوَلَهُ 3 يتتَاوَلٍ القَلِيلَ (قَصَارَ التَمِْيرُ بالئّضّ) أي : بِدَلَاليو 
حَالَ كُونِهِ (مُصَاحِبَاً للتَمْيِيل لا) أَنَّهُ حَصَلَ (بو) أي: ِالتَعْلِيل؛ ٠‏ فَإِنَ 
الاسْيَئْئَاء يدك عَلَى أَنَّ القليل ليس بِمُرَاوء وَتَعْلِيلتًا بالكل يدن أيضاً أن 
(وَِنَمَا سَقَط حَُ الَقِيرٍ في الصُورَة) أي: ذَّاتِ شَاةٍ الرَّكَاقِِ وَجَارَتٍ 


الحقيقيَ -أعني : المُنَّصِلَ- يقتضي المُجانسةً» والأصلّ الحقيقةٌ إلا بدليل 
المجازء ولعي نهنا ال والممعق تشغ فقلنا : المستفتى مقة 
الأحوال عملاً بالأصل» وهو دليلٌ على عموم صدره فيهاء والمساواةٌ 
المستثناةٌ وكذا التفاضل والمجازفة لا تتأنَّى إلا في الكثير ؛ لأن]('2 التساوي 
إنما يُعتبر بالكيل بالإجماع وبالنّصٌ على ما مرّ» والتفاضل إنما يكون عند 
وجود المَضْلٍ على أحد المتساويين كيلاً» والمجازفةٌ عبارةٌ عن عدم العلم 
بالمساواة كيلاً» والكيل لا يتأنّى إلا في الكثير» فعرفنا أن اختصاص القليل 
ثابتٌ بدلالة النّصٌّ وإن كان مصاحباً للتعليل» لا أنه حصل بالتعليل. 

قوله: (أي: هذه الأحوال) تفسيرٌ مرادٍ وبيانُ لحاصل المعنى» وإلا. 
كان المناسب أن يقول: (أي: المذكور من الأحوال)» وأرجع ابن ملك 
الإشارةً إلى التساوي فقط”'"» وما هنا أولى. 

قله الاحال كو مصاحيا) أي+ آل همضت على الحال» ويحوز أن 
يكون خبر (صار)؛ أو يكون خبراً بعد خبر كذا في «التحقيق». 

قول المصنف: (وإنما سقط حَقٌّ الفقير. . . إلخ) جواب سؤال تقريره: 


.)371١ص( ها بين معقوفين زيادة من (ج؛ د). (؟) شرح ابن ملك‎ )١( 


00 
ا 


القِيمَهُ بِإذْنهِ ٠‏ تَعَالَىء التَّابتِ (بالنّصّ لا بالتَلِيلِ) دَق العاجة أنه تال 


وَعَدَ زاف الفُقَرَاِ ءع) بِقَولِه كاي وما ات فِ ألصُدُور الْذَرْضٍ إِلَا ع1 2 
ِنْكها4"” “8 آيغت 111 ص + رع جد اوعدي جاه ب 
تَعَالَى) بنُضُوصٍ الرَّكًا 0 ا 


انعم ركم النل؛ وهو قوله يِِ: «في خمس من الإبل السّائمة شاةً''» 
وغيرُهُ مما يدل على دفع عين ذلك الشيء دون القيمة بالتّعليل بالحاجة؛ 
أي : بقولكم: إن العِلَّةَ وجوبٌُ دفع الحاجة عن الفقير» وهذا المعنى 
موجودٌ في دفع القِيّم . 

فأجاب”": بأن سقوط الصورة بالنّصّ لا بالتعليل. . . إلخ. 

قول المصنف : (لنفسه تعالى) لأن الزكاة عبادةٌ ماليّةٌ خالصةٌ له تعالى 


)١(‏ سورة هود: (5). (؟) تقدم تخريجه (ص047). 

(؟) إيضاح الجواب على ما ذكر في «التلويح»: أن تغيير هذا النص ليس بالتعليل» بل بدلالة 
النصوص الواردة في ضمان أرزاق العباد» وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى 
الفقراء» وذلك أن الزكاة عبادة» والعبادة خالص حت الله تعالى» فلا تجب للفقراء ابتداء 
وإنما تصرف إليهم؛ إيفاء لحقوقهم وإنجازاً لعدة أرزاقهم» ولا خفاء في أن حوائجهم 
مختلفة لا تندفع بنفس الشاة مثلاًء وإنما تندفع بمطلق المالية» فلما أمر الله تعالى بالصرف 
إليهم مع أن حقهم في مطلق المالية. . دل ذلك على جواز الاستبدال وإلغاء اسم الشاة 
بإذن الله تعالى لا بالتعليل» وعلم أن ذكر اسم الشاة إنما هو لكونها أيسر على من وجب 
عليه الزكاة. 
والحاصل: أن ها هنا حكماً هو وجوب الشاة» وآخر هو جواز الاستبدال؛ وثالثاً هو 
صلاحية الشاة للصرف إلى الفقير» والتعليل إنما وقع في هذا الحكم. وليس فى هذا 
الحكم تغيير» بل تغيير النص الدال على وجوب الشاة إنما يكون بالنص؛ أي: بدلالة 
النص الآمر بإيفاء حق الفقراء؛ وهذا التغيير مقارن للتعليل في حكم آخرء وهو صلاحية 
الشاة للصرف إلى الفقير؛ فصار التغيير مع التعليل لا بالتعليل؛ والممتنع هو التغيير 
بالتعليل لا معهء فتدبر. منه. (ج» د). 

ا 


30 , مر الأَخْيْيَاءَ (يإنْجَازٍ الموَاعِيدٍ) لِلمُقَرَاءِ (مِنْ ذلك لوي ” 3 وَذْلِ لِكَ) 


القشكى (لا يشفيلة) أي : الإنجَارَ لِلمُمَرَاءِ مِنْ َيِه (مَعَ اخخيللافٍ 
المَوَاعِيدٍ) لِاخْيَلّافٍ جانيم (فَكَانَ) الأَمْرُ بإِنْجَازِهًا (إِدْنَا بِالِاسْيَبّدَاقِ) 


بِدََالَةٍ النّصّ المُصَاحِبٍ لِتَعلِيل لا بالتغلِيل. 


على عباده» غير أنه جعل الفقراة مصارف لها . 

قول المصنف: (ثم أمر بإنجاز المواعيد. . . إلخ) أي: بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «حُذمًا من أغنيائهم ورّدَّمَا على فقرائهم) قاله المصنف”"' , 

قوله: (لاختلاف حاجاتهم) فلا يكون حمُّهم متعلّقاً بالعين» بل بمطلق 
المال. 

قوله: (فكان إذناً بالاستبدال) أي : لتقضّى حوائجهم؛ والحاصل: أن 
هنا ُكمين : جواز الاستبدال» وصلاحية عين الشاة لِأَنْ تكونَ مصروفةً إلى 
الفقير» فالأول ثابت بدلالة النّصّء والثاني مستفاد من العبارة وهو معلل 
بالحاجة» وإذا صَلَّحَت عيثُها . . فقيمتها بِالأَوْلى. 


© ت © 


)١(‏ قال الرافعى (ق018/3): (لا يذهب عليك أن وعد إرزاق الفقراء ثابت على الله» وإيجاب 
المال العسمى على الأغياءء فأداؤه باختيارهم؛ فلو عصت الأغنياء ولم يؤدوا الواجب. . 
يبقى الفقراء بلا رزق» فكيف يتحقق إنجاز وعده تعالى بهذا المال المسمى الواجب» بل 
إنجاز وعده تعالى إنما هو بإلقاء طريق طلب المعاش في قلوب الفقراء» كذا في «قمر 
الأقمارك. فتأمل). 

(؟) كشف الأسرار (118/1): والحديث أخرجه البخاري (1895)؛ ومسلم (59/19) عن 
ابن عباس وا ١‏ 


ا رمع 
ل 


7 م 
اليس 
(وَرُكُنُه) أي : القِيّاسٍ أَرْبَعَةٌ أَسَارَ إلَيْهَا بِقَولِه : وما شيل علها) أى: 


وَضْفٌ جُعِلَ عَلَامَةَ (على حُكْم النّسّء ا 1ك 


نر 
ناقيس 

قوله: (أربعةٌ) وهي الأصلٌء والعرع» يسم الأسل؛ والوصة 
الجامع» أشار إليها المصنف بقوله: (ما جعِلَ عَلّماً. . .إلخ): وأما حكم 
الفرع. . فثمرة القياس ونتيجته» بحاي ب 2 
قاله ابن الحاجبء [وكلام المصئّف وإن لم يكن صريحاً في كون ما سوى 
الوصف الجامع أركاناً» لكنّه مستفادٌ من توقّف القياس عليها؛ لأنه موقوفٌ 
على المعنى المذكور. وهو موقوفٌ على الثلاثة الباقية» ثمَّ إنه مبنيعٌ على أن 
المراد بالرُكن جزءٌ الشيء؛ أما إن أريد به نفس ماهية الشيء على ما أشار إليه 

في «الميزان2”0؛ فركن القياس هو الوصف الجامع؛ وما سواه مِمّا يتوقّف 
ليه إقباك الحكم شرائظ لا إرقافة والمعباوة من كلام المضف عثشر 
الإسلام هو هذا كما فهمه في «التحرير»؛ خلافا لِمَا في «التلويح» وتبعه 
الشارح» وإذ عرفت أن العلة ما يقوم به القياس أو جزؤه. فقيل: هي 
المعرف» ويشكل عليه العلامة» وقيل: المؤثر؛ أي: بالنسبة إليناء وقيل: 
الباعث لا على سبيل الوجوب]”") 

قوله : (أي: وصفٌ جُعِلَ علامةً) أي: وصف مشترك بين الأصل والفرع. 

نما سُمِّىَ الركن (علماً) لأن المُوحِبَ في الحقيقة هو الله تعالى, والعِلّلٌ 
أماراتٌ على الأستكاف فكان ذلك المعنى مُعَرّفاً للحكم» وهو معنى العَلّم . 
63 انظر «ميزان الأصول» (ص87ه-084). 


.)7؟١‎ /9( ما بين معقوفين زيادة من (ج» 1 وانظر ١فتح الغفار»‎ )١( 


وسح نو 
قا ١‏ أ 


ِِ ي : تَبَتَ حَُكمة َه 

الريًا على الكيل والجثير (وَحهَا الفرع تخيرا نه فى حكيه 

هو عَلمْ ال في الفرع عند أكثر مشايخت ؛ لأن الحكم قي المرع 

بم وعَلم على كم و ر يحد حم مي 42 

مضافٌ إليه » لا الحكم في الأصل عتدهم؛ أي: فإنه مضافٌ إلى التّصّ + وعتذ 
ع و الا 


و ٠‏ غ سر . 6 لك 
3 هو عَلْمٌ على انحكم في تفرع والاصر + 
لآن الحكم فيهما مضافٌ إليه عندهمء كذاة 


0# 
عى (جأمع لاسرار» 


فالمراذ يكون الوصف علامةً على حكم التّصّ 


نَصٌ -أي : المنصوض - أنه 
علامة على وجوه حك المعصوض في لمَرْعَ أو فيه وفي لمرع؛: فكلاء 
المصنف يتمسَّى على كل من المذهيين تَذّ 


شذدم 


قول المصنف : (مما اشتمل) (من) فيه بيان ل(ما) أو للتبعيض ا وقية 
إشارةٌ إلى أن للتّصٌ أوصاقاً متعددة» وليس كُلّ منها يضلح للتعدية إلى القرع 


وأنَّ المراد وصفٌ يصلح للتعليل مما اشتمل عليه الْنَصُ 1 

قوله: (أئ: من الأوضاف) تفسيرٌ ل(ما) الثانية» وتصريحه بذلك هنا 
أورث الكلام قَلَاقَةَ بسبب عود الضمير في (عليه) على (التي)ء ولو ذكره بعد 
قوله (اشتمل عليه النّضّ)... لَسَّلِمَ من ذلك 


قوله: (أي: ثبت حكمه له) الصواب إبداله بقوله : (به)» وهو تفسير لقول 
المصنف : (ما جعل علماً على حكم النص). 

قوله: (كاشتمال. . .إلخ) تمثيل لقول المصئف : (اشعمل عليه التَّصّ)ء 
وكان الأصوب تأخيره عن قوله: (وجعل الفرع نظيراً له ...إلخ) لأن 
الكيل والجنس مما ثبت له الاشتمال والجعل المذكوران» تأمّل 


)00 جامع الأسرار )1١١7/4(‏ 


بر 
انمه 


أي لِلنّسٌّ فِي حُكُم النّصّ ؛ كَجَوَازٍ وَكَسَادِ وَحِلَ وخر مَِه وَهُوَ اخْيرَارٌ 

عَنٍ العِلَةٍ ةَ المَاصِرَةَ (بوجُودِه فِيه) أَئ: سكت ب وَجودٍ ذلِكَ الوَضْفٍِ فِي 
أَنَوَاعٌ الجلّة 

(وَهُوَ) أي : ما جُهلَ عَلَمَا (جَائِرٌ أَنْ يَكُونَ: وَضْمَاً لَازِمَاً) لِلمَنْضُوصٍ؛ 

كَالتَمَييّةِ؛ فَإِنَّهَا لَازِمَةٌ لِلمَصْرُوبٍ» عَلَلنَا بهَا رَكَاةَ الحُلِيَ (وَاسْمَاً) كَالدم 


وعد 60 


في حَدِيثِ المَسْتَحَاضْةَ نه دم عِرْقٍ الْمَجَرَا آذ 2000 


قوله: (أي: للنّصٌّ في حكم النّصّ) بيان لمرجع الضمير في (له) وفي 
(حكمه)؛ و(النّضٌّ) بمعنى المنصوص؛ أعني: الأصلّ. 

قول المصنف: (وهو جائز أن يكون: وصفاً لازماً . . . إلخ) هذا إشارةٌ 
إلى نفي شرائط اعتبرها بعضّهم في العِلَّةَه وهي أن يكون وصفاً لازماً جلبًا 
منصوصاً عليه ليس بمركّبٍ ولا حكم شرعيٌ؛ حتى لا يجوز التعليل بالاسم» 
ولا بالعارض» ولا بالخفيٌ» ولا في غير المنصوص عليه» ولا بالمركّب من 
وصفين فصاعداً» ولا بحكم شرعيٌ» وكلّها يجوز بها التعليل عندناء وقد 
ذكرها المصئّف هناء وبيان أدلة المنع والأجوبة في «التلويح»” . 

قوله: (عللنا بها زكاة الحَلِيٌ) فإن الزكاة إِنّْما تجب فى المضروب من 
الذهب والفضة للثمنيّة في أصل الخِلْقَةِه وهذه الصفة لا 000 

قوله: (كالدَّم في حديث المستحاضة) أي: في بيان عِنَّةِ انتتقاض 
الطهارة. وقوله: (فإنه. . . إلخ) بدلٌ من (حديث) على قصد اللفظ . 


. أخرجه البخاري (8:3): ومسلم (71/77) عن أم المؤمنين عائشة وَقينا‎ )١( 
.)19 /1( (؟) التلويح‎ 


2 
1 سي 


فَالدّمُ اسْمٌ جِنْسٍ» وَالتَعِْيلُ بو يَدْلُ عَلَى اغْيبَارٍ صِفَةِ النَجَاسَقٍ (ت) وَطْمَا 
(عَارِضًاً) كَالَانْقجَارٍ المَذْكُورِء فَإِنَهُ وَصْفٌ عَارِضٌ» َالتّليلُ ِهِ يَدُلَ عَلَى 
اغْتبَارٍ صِفَةِ ف الشزوج: (2َ) وَصْمَاً (جَليًاً) لا يَحْتَاحُ إِلَى التَأَمل ؛ كَالطَوَافٍ 
يع حَدِيثِ: «الهرَّهُ لَيسَّتُ بِنَحِسَةٍ؛ نا من ل القلوافين؟' (وَحَنِياً) 

لكر بالصني في اا ب أ 0 أَنْ يكن ذلك الوَصْفٌ 
ا كُتَعْلِيلهِ ا ين قَضَاءَ دَينٍ الله تَعَالَى بِدَينٍ العِبَادٍ في حَدِيثٍِ 
افع ل 0 تتغييل با التّسِيكَةٍ بالجنّسٍ أو الكيل» (وَعَدََا) 
بالدّم وَالِانْفِجَارٍ. 


قوله: (فالدَّمُ اسم جنس) قال في «التلويح»: (المرادُ بكون العِلَّةٍ اس 
جني أن وتعلق اللحتكم بسعداه الإقاقم بنقسه+ مغل كونا الخاررج من الستحاضة 
دم عرق منفجر» لا أن يتعلق بنفس الاسم المختلِف باختلاف اللغاتٍ 0 

قوله : (فإنه وصفٌ عارضٌ) لأن الدَّمَ موجودٌ في العِرْقٍ بلا انفجار. 

قوله: (كالطواف .. .إلخ) فإن جَعْلَهُ عِلَةَ لسقوط النجاسة في الهرّة 
ظاهرٌ. وكذلك سواكن البيوت. 

قوله : (كتعليله يلكلا قضاء دين الله تعالى. . . إلخ) والعِلّةُ كونهما ديناً» 

5 5 ف ء 3ه 

وهو حكم شرعيّ ؛ لآن الدين لزوم حَقَ في الذمة. 

. (وكتعليله نلا في | لمستحاضة بالدَّمٍ والانفجار) أي : حيث اعتبر 
ب سم الدّم وصفة الانفجار» قال ابن نجيم عن «الكشف» : (ومعناه: 
م ا ا ا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7١1).‏ (1) تقدم تخريجه (ص747). 
() التلويح (؟/ 157). 


7 
انفده 


(وَيجُورُ) أَنْ يَكُونَ الوَضْفُ اَي جل عِلَهَ (ني النّسٌ) أي : المَنْضُوص ؛ 
كَالطوَافِ فِي حَدِيثِ الهرَّةِ () فِي (خَيرِه إِذَا كَانَ) الغَيرُ (تَابِتَاً بو) أي : 
بالنّصٌّ + ؛ كتليل جَوَازٍ السّلّم يم العَاقدِ. 

(وَدَلَالَة) أي: كليل (كوث الوْضني ,عله خلافة مَقَدَاك 000 


يعمل في الحكم بانفراده -كالبول والغائط والمَّذْي- لم يكن مما نحن 
0000 

قول المصنف: (في النَّصّ) أي: مذكوراً في النّصّء ويجوز أن يكون 
النّصٌّ بمعنى المنصوصء وقوله: (وفي غيره) أي: النَّصٌّ أو المنصوص 
عليه كذا في «التقرير»"" » وقوله: (إذا كان الغير ثابتاً به) أي: ويكون في 
غير النّصّ إذا كان ذلك الغيرٌُ مما اقتضاه النَّصّ . 

قوله: (أي: المنصوص) يحتمل أن يراد به الدّليل؛ وهو المتبادرٌ من 
قوله: (في حديث الهرّة)» وق كادي قفا أىق: المتصوصض عليه. 

قوله : (كتعليل عراز انشلم تقر البعائنا وذلك فيما روي: (أنَّه ل نَهَى 
عن بيع ما ليس عند الإنسان© » رخص في السّلّمِ)2» فالرّخصة معلولةٌ 
بإعدام العاقد وإفلاسه» وذلك غير مذكور بالنّضّء لكنّه ثابتٌ به؛ لأنه يفتقر 
إلى العاقد والإعدام صفته» فيكون ثابتاً بالنّصٌ . 

قول المصنف: (ودلالة كون الوصف علة. . . إلخ) اعلم: أنه لا خلاف 
أن جميع أوصاف النَّصٌّ لا يجوز أن تكون عِلَة؛ لأن جميعها لا لا يوجد إلا في 
المنصوص عليه» فيُؤدي إلى سَدَّ باب القياس» واتّفقوا أيضاً على عدم جواز 
)١(‏ فتح الغفار (5/ 005١‏ كشك الأسراز 1/9 
() التقرير (ق١/‏ 019/7 . 
(؟) أخرجه أبو داود 07001 والترمذي )١1157(‏ عن حكيم بن حزام نفيك . 


(4) أخرجه البخاري .)١١١5(‏ ومسلم )١١7/1704(‏ عن ابن عباس وَقنًا. 


ع 
ف لجا 


التعليل بكلّ واحدٍ من الأوصاف؛ لأنه لا تأثير لجميع الأوصاف في الحكمء 
واتّفقوا أيضاً على أنه لا يجوز التعليل بأيّ وصنٍ شاء من غير دليل ؛ لما فيه 
من رفع الابتلاء ودرجة المجتهدين. 

ثم الدليل له مسالكُ صحيحةٌ ومسالكٌ يُتَوَهّمٌ صحّتهاء فلا بُدَّ من التعرّض 
لهماء والمسالكُ الصحيحة: النَّسٌّءِ والإجماع» والمناسبة. 

فالنّسٌ يصلح دليلاً على العِلَّةِ بلا خلاف» سواء دلَّ عليه بطريق التصريح ؛ 
كقوله تعالى: «أَقِرِ أصَّلَرهَ دلوك آلشَّمْيس 374 ؛ فإن اللّام ظاهرة في التعليل» أو 
بطريق التنبيه والإشارة؛ كقوله عَكلة: «من بَذَّلَ دينه. . فاقتلوه200» وكقول 
الراوي: (سها رسول الله يكِ قَسَجَدَ)”"» (زنى ماعرٌ قرجم)21. 

وكذا الإجماع يصلح دليلاً عليها بالإجماع؛ وعند عدم النصٌّ والإجماع 
اختلفوا فيما يصلح دليلاً عليهاء فقال أهل الّرد: (هو الاظّرّاد)؛ وهو وجود 
الحكم عند وجود الوصف من غير أن يُعقل فيه تأثير؛ لأن العلل أماراتٌ» 
والموجبُ في الحقيقة هو الله تعالى» فلم يُشترط أن تكون معقولّة المعنى» بل 
يشترط أن تتميّر عن سائر الأوصاف بدليل قطعيٍّ أو ظلَيّ واللالاراه يسام 
لذلك؛ لأن الدّوران مهما حصل حصل العلم أو لطن عادةٌ؛ بأن المُدارَ عِلَهُ 
الدّائر. 

وقال جمهور الفقهاء من السَّلف والخلف: لا يصير الوصف حُبَةٌ بمجرد 
الاطراد؛ لأن الاطراد كما يُوجَدٌ بين الحكم والعلة يوجد بين الشرط 


(0) سورة الإسراءة (//): 
(؟) أخرجه البخاري (0)7011 وأبو داود (47201)» والترمذي )١458(‏ عن ابن عباس وهنا 
(7) تقدم تخريجه (ص6008. (4) تقدم تخريجه (ص9044). 


5 
في 


بظْمُورٍ أنرو) أى: نر عينٍ ذلِكَ الوَصي (فِي جنْس) ذلِكٌ 4م | المُعَلْرٍ 
بهِ) كَتَأَئِيرٍ الإِخْوَةٍ لأنب ب وَأُمٌّ في لتقي ذ في الميرّاثٍ عَلَى الإِخْوَة لآب 


والحكم فلم يكن بد من معدن تعقل» وهو أأة يكتون الوصف صالجاً 
للحكمء ثم يكون معدلاً. والمراد ب(صلاحه) ملاءميّةُ؛ أي: موافقحَهُ 
ومناسبته للحكم غير ناب عنه» كإضافة القُرقة في إسلام أحد الزوجين إلى 
إباء الآخر؛ لأنه يناسبه. لا إلى الإسلام؛ لأنه ناب عنه؛ إذ الإسلام عَرِفَ 
عاصماً للحقوق لآ قاظعا لهاء وهو العراذ من اقول المضةك : (وهو أن يكون 
...إلخ)؛ وتمامه في «جامع الأسرار»7 . 

قوله: (أي: دليل) فهو من إطلاق المصدر على اسم الفاعل. 

قول المعيعف : الإنظهور أكره. .. إلخ) بيان لعدالته؛ وحاصلُةُ : أن عدالته 
عندنا هي الأّرُ ومعناه: أن يكون الوصف مؤثّراً؛ بأن جُعِلَ له أثر ذ في الشرع . 

آثم إن ظهور الأثر على ما في عامّة الشروح منحصرٌ في أربعة أقسام 
باعتبار عين العِلَةٍ وجنسهًاء وعين الحكم وجِنسِه: 

الأول: : أن يظهر تأثير عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ كما إذا كانت 
عله الرّبا في التمر الكيل» فالجصٌ ملحَقٌ به بلا شبهة. 

الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكمء وهو ما اقتصر عليه في 
المتن. 

الدّالث: أن يظهر تأثيرٌ جنسه في عين ذلك الحكم؛ كإسقاط أداء 
الصّلوات المتكثّرةٍ بعذر الإغماء» فإن تأثير جنسه -وهو مُذْرٌ الجنون 
والحيض- ظَهرَ في عينه باعتبار لزوم الحرج . 

الرابع : أن يظهر أثرٌ جنسه في جنس ذلك الحكم ؛ كإسقاط الصلاة عن 
)١(‏ جام بع الأسرار ١8/4(‏ ٠١1-١١ل١ل).‏ 


رس 
في 


يَكُونَ عَلَى 5 
أي : الصَحَابَةَ التي إذ ةج في الع كه مُث ِلشُكُم 
(كتَعْلِيلِنَا بالصَّعَرٍ في في وَلَايةِ المَتاكِح) ح) بالقلح + جَمْع جَنْعْ امنكح) بمَعْتَى الإكاح» 
َلِلوَلِيٌ إِْبَادُ الب الصغيرق 00 *”غظ5 


الحاقض بالمشقة» قإنه يظير تأثير جه حوهو يشّة السفر» فإنها غير مشقة 
الحيض- في جنس هذا الحكم» وهو إسقاط الركعتين» فإنه ليس عينٌ 
الإسقاط عن الحائضء فإن هذا إسقاظ الأصل» وذاك إسقاظ البعضء ولكن 
تجانسا؟ إذ الكل تخفيفٌ في الصلاة . وأفاد فى «التقرير»: أن المراد من 
العين هنا المثْلُ» وقد تتركّبُ الأربعة أو بعضٌ منها مع بعض» وفيه أحد عشر 
قسماً مُبَينَةٌ في «التلويح» و«التحرير»]7 . 

قوله: (كَيّقاس عليه ولاية الإنكاح) فإن الولاية غير الميراث؛ لكن بينهما 
مجانسة في الحقيقة . 

قول: الحضتف: الأوتحني ... إلخ) شروعٌ في بيان صلاح الوصف بعد 
بيان عدالته» و(الملاءمة) -بالهمز- : الموافقةٌ» وذكر الضمير فى قوله: 
(وهو) العائد إليها باعتبار كونها مصدراً» أو باعتبار تذكير الخبر. 

قوله: (بالفتح) أي : فتح الميم. 

وقوله: (جمع «منْكح1) أي : بضمٌ الميم وفتح الكاف» وقوله :(بمعنى 
الإنكاح) أي : بمعنى المصدر من (الإنكاح)؛ ومجيءٌ المصدر على وزن 
المفعول في المزيد قياس» كذا في «التقرير'» وذكر فيه أيضاً: (أن «المَنَاكِحَ' 
(1) مابين معقوفين في (أ: ب وء ز): (وذلك بظهوره في جنس الحكم المعلل به 

وسيتضح)» التقرير (ق؟/ 2)19/7-1/0 التلويح (؟/ .)١48‏ 

ان ل كو 


سسففيةا 


خِلَااً لِلشَافعِيَ كن (لمَا ينص يد) أي : : بِالصَكَرٍ (ينَ العَثرء نه أي : 
الف 6 في إِْبَاتِ الولَايَة (تأَِيرَ العّوَافٍ) الَّذِي عَلَّلَ به الرَسُولٍ كين 
الظهَارَةً لبسو الهرة (لمنا يَنَصِلْ به) أي : بالطَّوَافٍ (مِنّ الصَرُورَةٍ) 
وَالْصْرَورَة 8 عون في إشقاط الكجاتف تكد اليه مُؤرٌ في إِنْبَاتِ 
الولَايَة َكَانَ التَعْلِيلَ به مُوَافَِالِتعِْيلٍ الرَسُولٍ طَلله (دُونَ الِإطّرَادِ) أي : 
لاله كوة الوضق عله ا 155 لا الِاطْرَادُ ا 


جمع (مَنْكح) - بفتح الميم والكاف- اسم مكان أو زمان؛ أي: ولاية تغبت 
في وقتٍ سدم 

قوله: (خلافاً للشافعي كأن) فعنده ليس له إجبارها ؛ لأنه علّل بالبكارة» 
والحاصل: أن إنكاح السكير ميد بالطنفر اتفاقاًء وكذا إنكاح الصغيرة 
عندنا بكرا كانت أو نيبا وبالبكارة عند الشافعى» فمّلّك الأب إجبارَ البكر 
الصغيرة اتفاقاً» ولا يملكه في النَيبِ البالخة اتَّاقاً» ويملكه عندنا فى الثيب 
الصطيرة رلا يملكة ف البكر البالاء وعنده على المتكس , ْ 

قوله : (فكان التعليل به موافقاً لتعليل الرسول يَلْ) فإن العِلّةَ وإن كانت 
في إحدى الصّورتين العجزء وفي الأخرى الطواف؛ لكنَّهما مندرجتان تحت 
جنس واحدٍء وهو: الضرورة» والحكم في إحدى الصورتين الولايةٌ وفي 
الأخرى الطهارةٌ؛ وهما مختلفتان» لكنّهما مندرجان تحت جنس واحدٍء وهو 
الحكم الذي تندفع به الضرورة. 

فالحاصل : أنَّ الشرع اعتبر الضرورة في إثبات حكم تندفع به الصّرورةٌ 
كذا في «التوضيح)”"© 

قول المصنف: (دون الاظراد) شروعٌ في بيان المسالك للعلّة التي 
)١(‏ التقرير (ق78/7). )١(‏ التوضيح (189/1), 


اس 
انفده 


- أي : الدَّوَرَانُ - ؟ كيلا كَمَا زَعَمَ بَعْضْهُمْ مِنْأَنَ الشَرْط اظرَادُ الحُكُم مَعَ 
الوَضْففِ؛ أ 1 عَلَْبةَ (وَجوداً) وَيَسَمَى: الظَرُدٌ (أو وَجُودَا وَعَدَمَا) 
يَعْنِي : زاذ كنض لخر لقم ول المَلِوْدَ وَالعَكسَ أي : كلما وُجِدَ 
الوَصْفُ وَجِدّ الحكمء وَكلما عدم عَدِمَ؛ كَالنّحْرِيم مَعَ السكرٍ ٠‏ فَإِنَْ الجَمْرَ 
ُحَرَمٌ ذا كان مُسكرآء وَتَرُولُ رمي ذا زَالَ ِْكَاره بصيرُورتهِ حلا (لأن 
الوْجُود قد يون اَْاقَ) كما في جَمِيع الهكل» فَنَا لا تَخْلُو عَنْ أوصَافٍ 
اتَمَاقَيَق وكذا الدنران 4 يَدُلُ عَلَى كون المَدَارٍ عِلَّةَ لِلدَائِر لِأنَ الحكمَ 
كُمَا يَدُورُ مَعّ الل وُجُوداً وَعَدَمَاً يَدُورُ مَعَ الشَّرْطْء وَلَا َائِلَ بن الشّط 


وهم صحتها وليست بصحيحةٍ عندنا بعد ذكر الصحيح منهاء واقتصر منه 
على المناسبة لِمّا فيها من الاختلاف» وكون ما سواها مُتَّمَقَاً عليه كما 
علمته آنفاً . 

قوله: (أي: الدّوران) تفسير بالأححصٌّ؛ لأنَّ الدّوران هو الكرد بالمعنى 
الثاني الذي ذهب إليه البعضٌ الآخَرٌء وهو المسمى ب(الطرد والعكس) أي : 
الثروان وسودا أر عدم والاراة آعم بعد لا عينه. 

قول المصنف: (قد يكون اثّفاقاً) أي: قد يكون على سبيل الاتّفاق 
الكُلَىَء فلا يظهر ثبوت العلَيّة وكذا العدم. 

قوله: (وكذا الدّوران) ردٌّ للقول بالاطراد بالمعنى الثاني77» 

قوله : (يدور مع الشرط) كالطلاق أو العتاق المعلّقٍ بالشرطء فإنه يوجد 


بوجود الشرط» ويتعدم بعدلمه . 


)١(‏ في (أ. بء وء ز): (وكذا الدوران لا يدل. . .إلخ) جواب آخر غير المذكور متناًء فكان 
الأظهر أن يقول: (وأيضاً) بدل (وكذا). 


007 
سمنيفية 


(وَمِنْ جِنْسِه) أي : مِنْ جِنْسٍ الِاطرَادِ في كوه لا يَصْلُحَُلِياً: (التَعْبِيلٌ 
َالنَمَي) وَبالعَدَمِ (لِأنَّ اسْيَقْضَاءَ ء العدَمٍ) أي : عَدَمِ العِلِّ (لا يَمْنَعُ الؤجُود) 
ِل أخرَى (منْ وجو آحََ) اناكم كذ يَْبْتُ بعلل شَنَّى ‏ ؛ قَشَوْط العِلَةَ 
عِنْدَنا ألا تَكُونَ عَدَمَاء وَصنْدَ افيه جور َيل العَدَِيَ عدم الاق 
وَكَذَا الؤْجُودِيُ عِنْدَ َكْترِهِمْ (كَقُولٍ الشَّافِِيَ ِي) عَدَم ُبُوتِ (النَكَاح بشَهَادٍَ 
النَسَاءِ مَعَ الرّجَالٍ :إِنَّهُ ليس بمَال) كَأَْبَهَ الحُدُود فلا يَنْعقِدُ'' يشّهَادَتهِنَ 


قوله : (وبالعدم) عطفٌُ تفسيرٍ كما في «التقرير»» فكان عليه حذف الباء. 

قوله: (أي: عدم العِلَّة) يشير إلى أن (أل) عوض عن المضاف إليه» وفي 
«الشرح الملكي»: (إضافة الاستقصاء إلى العدم بأدنى ملابسةٍ؛ يعني: طَلَّبَ 
العِلّة فانتهى إلى عدمها) انتهى”"©» بيانه: أن يقال: (استّقصّى فى المسألة) 
و(تَقَصَّى) : بلغ الغاية» كما في «القاموسن3©: والمعلل إنما يطلب العلة لا 
عدمهاء فإذا فقدها. . انتفى الحكم. 

قوله: (فأشبه الحدودء فلا ينعقد بشهادتهنّ) أي : لأنه ليس بمالٍ أشبه 
الحدودّء وهي لا تغبت بشهادتهنٌ لِمَا فيها من الشبهة؛ وليس بصحيح؛ لأن 
شهادتهنَ مع الرجال لم يثبت اختصاصها بالمال لا بطريق الإلزام ولا بطريق 
الإجماع لِيَصِمَّ الاستدلال بعدم المال على عدم القبول» فلا يمنع كونه غير 
مال قيام وصنيٍ له أثرٌ في صحة إثباته؛ وذلك الوصف هو أنَّ النكاح من 
جنس ما لا يسقط بالشبهات لثبوته مع الإكراه والهزل وبالشهادة على الشهادة 
وبكتاب القاضي إلى القاضي؛ فصار النكاح فوق الأموال بدرجةٍ من حيث 
ثبوته بما ذكرنا من الهزل والإكراه دون المال. 


)١(‏ في غير (ز): (يصح). )020( شرح ابن ملك (ص776). 
(') القاموس المحيط (صه؟١؟1١).‏ 
ل 


قا عا 


(إلا أنيكرة انق بُ مُعيَّا) ليس لَهُ سَبّبٌ آحَرُء قِيَصِحٌ التَعْلِيلٌ بِالنَفّى عِنْدَنا 
(كَقُولٍ محمد في وَلَدِ المَضب) أي : مولُودٍ الدَابَ المَعْصُوَةِ: (إنهُ لم يضْمَنْ ؛ 
ِأَنّهُلَمْ يُْصَبْ) أي : الوَّلَدَ؛ٍ لِأنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ هُنَا هُوَ العَصْبُ لَا غَيرَ. 
بعث : اشصوا بال 

() مِنْ جِنْسٍ الاطرَادٍ أيضًاً (الاحْيِجَاجُ بِاسْتِضْحَابٍ الحَالٍ) وَ (هُوَ 
الحُكُمُ بِبَمَاءِ أَمْرِ كَانَ) فِي الَّمَانَ الأَوّلٍ وَلَمْ يُطَنَّ عَدَمُهُ وَلَيِسَ بِحُبَةٍ 
عِنْدَنَا (لأنَ) الدَلِيلَ (المُنْبِتَ) لِلشكم (لَيِس بِمُبْق) أي: لا يَدُلْ عَلَى 
البَقَاءِ؛ لِأنَّ البَقَاءَ غَيرُ الوُجُودِء وَفِبِه نَطرَّ بَسَطَهُ ابن كَمَالٍ يَاشَا. 


قول المصنف: (إلا أن يكون. . .إلخ) استثناءٌ من قوله: (ومن 
جنسه. . .إلخ) من حيث المعنى؛ أي: التَّنّىْ لا يصلح عِلَّةَ إلا أن 
يكون. . . إلخ» وهو في الحقيقة جوابٌ عما يقال: إنكم عللتم بالنفي» كذا 
في «جامع الأسرار»”"©» وظاهر الاستثناء أن العِلّةَ هنا عدمٌ الغصب»ء 
والأوجه أنه لا حاجة إلى الاستثناء» وأن الحُكمّ -وهو الضمان هنا- إنما 
انعدم لعدم عِلَيِ المتّحدة» فليس من باب التعليل بالعدم كما أشار إليه في 
«التحريرا» وتمامه في «التلويح». 

قوله: (لأن سبب الضمان هنا هو الغصب لا غير)» فيصح الاستدلال 
بعدم الخغصب على عدم وجوب الضمان؛ لأن ضمان الغصب لا يكون بلا 
غصبء [وفيه كلام ذكره ابن نجيم]”" . 

قوله: (وليس بِحْبََةٍ عندنا) يعني: حَجةٌ ملزمةٌ كما سيظهر. 

قوله: (وفيه نظرٌ بسطه ابن كمال باشا)ء وذلك أنه قال: (إن أريد عدم 


.)1١1١/5( جامع الأسرار‎ )١( 
ذا فتح الغفار (/ 0250 وما بين معقوفين زيادة من (أ. بء. و2 ز).‎ 


5 
ييه 


(وَلِكَ) الاحْيَجَاج نما يك 2 تَحَنّنُ (في كُلّ كم غرف وُجُوِةٍ أعية 


(دَلييو) اوس و و ١‏ لايل ب رقكاة 


الدلالة بطريق القطع. . فلا نزاع 0 
6 رَنَضْبٌ الدليل في غير محل التخلاف؛ لأن الخصم لا يدَّعي أن مُوجَبَ 
الحكم يدل على البقاء» بل الدَّالٌ على البقاء هو سبق الوجود مع عدم ظنّ 
المنافي؛ بمعنى أنه يفيد ظَنَّ البقاءء والطّنّ واجبٌ الاتباع» انتهى. 

وأجاب عنه في «الأنوار؛ كما ذكره المحمَّقُ الفنري: بأنا لا نَل أن كُلَّ 
ظنٌ معتبلٌ وإنما المعتبّرٌ ما قام الدليل القطعٌ على اعتباره؛ كالقياس وخبر 
الواحد» ولم يوجد هاهنا دليل قطعي ولا طني على اعتباره» فلا يكون مُلْزِما 
على الغير؛ كالطَّنّ الحاصل بِالتَّحَرّي ي. انتهى» لكن هذا لا يدفع الإيراد 
الثاني ويؤيده ما في «التحرير؛ حيث قال: (واعلم: أن جواز الخلاف في 
حُسجيته مبنٌ على أن سَبْقَ الوجود مع عدم طن الانتفاء هل هو دليلٌ البقاء؟ 
فالشافعية: تعم» فليس الحكم به بلا دليل» واللحنفية: لا؛ إذ لا بُدَّ في الدليل 
من جهة يستلزم بها المطلوب. وهي منتفية)”" . 

قوله: (أما قبل الاجتهاد . . .إلخ) يعني: أن الخلاف في حُجييِهِ إنما هو 
بعد النظر والاجتهاد بقدر الوسع في طلب الدليل المزيل, أما قبله. . فلا 
خلاف في عدم العمل به. وكان الواجب ذكر هذا بعد قول المصنف : (ووقع 
النَّكْ في زواله) أي: زوال الحكم لعدم وجدان الدليل المزيل ؛ ليفيد أن 
مجرَّدَ الشَّكّ لا يفيد بدون اجتهاد. وهذا فائدة قوله في تعريفه: (ولم بَُلنَّ 
عدمه) . 


)01( العتجزير (ص؟١8١5ه-"057),‏ 


5 
4 


يَجُورٌ أن يَكُونَ جَرَاء شَرْط مُقَدَّرِ؛ أي : فَإِذَا كَانَ كَذَلِكٌ . .كان 
انيشتاباء تتغوذ أذ يكرة حارج مخرع التقليل يعدي اتدل قل 
وَتَقْدِيرُهُ: وَذْلِكَ فِي كُلّ حَُكُم كَذَا وَكَذَاء مَإنَّهَ كَانَ اسْتِضْحَابَ (حَالٍ البَعَاء 
عَلَى ذَلِكَ مُوجِبَاً) أي: لبلا مُلْرِمَاً (عِنْدَ الشَّافِعِيَ) وَكَثِيرٍ مِنّ الحَتَفِيّة: 


ابْنُ نجي 260 
ذَكَرَهُ | بن 
ايل لابو شما ثري أ الثيقة إأثر لع يكن اولكلها هه 
دَافِعَةٌ) أي : مَا كَانَ عَلَى ما كَانَ؛ كَاليدِ تَصْلحُ حُجَةَ لِلدّفْع لا لِلِإِلْرَام 


مو 


قوله: (يجوز. . . إلخ) كذا قَرَّرَه في «التقرير» وتبعه ابن نجيم 
قوله: (وكثير من الحنفية) الذي في «التحرير» واشرحه": وهو حُبَةٌ عند 
الشافعيّةٍ وطائفةٍ من الحنفيّة السّمرقنديين منهم الماتريدي» واختاره في 
«الميزان» والحنابلة مطلقاً؛ أي : للإثبات والدفع» ونفاه كثيرٌ من الحنفية 


شف 


وبعض الشافعية مطلقاً» وأبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وصدر 
الإسلام ومتابعوهم [قالوا:] هو حُبَةٌ للدفع لا للإثبات7” . 
قوله: (أي: ملزمةً لأمر لم يكن) كان المناسب أن يقول: (أي: مُعْببَةً) 
يدل (ملؤمةاء أو يقرل؟ آي ملرتة اليه يل الأثبب الجمم بينهسا 
كما قال المصنف في «شرحه): (هو حُبَةٌ لإبقاء ما كان على ما كان؛ ولا 
حُسَةَ في حَقٌّ الإلزام على الخصمء ولا لإثبات أمر لم يكن؛ لأن 
الظاهر أن الحكم متى يثبت يبقى» وإن كان الدليل المُثبِتُ لا يوجبُ البقاءء 
والظاهر يصلح حُبََةَ لإبقاء ما كان على ما كان لا للإلزام على الغير) © . 
09 فتح الغفار (5/ 0117 . اف4ا التقرير (ق1/١8)»‏ فتح الغفار (؟/ 307) . 
(*) التحرير (ص2075» التقرير والتحبير (7/ »)54٠0‏ ميزان الأصول (ص108).: وما بعدهاء 


أصول السرخسي (1417/1)؛ أصول البزدوي (ص١77)»‏ التوضيح .)٠08/5(‏ 
(4) كفيف الأسرار (075591/9: 


0 
اشفذةا 


وَفِي «التّحْرِيرِ»: (وَالوَجْهُ أَنَُّ َس بِحُجَّةٍ أَصْلاً؛ وَالدَفُعُ اسْيمْرَارُ عَدَمِ 
الأضلي"'' (عثى فلا في الشفصي ذا بيع مِرَ نّ الدَّارٍ وَطَلَّبَ الشَرِيَك 
لشفْعَة فَأنْكُرَ المُشْمَرِي مِلْكَ الال فِيمَا في َِو: إن القّولَ قَولّهُ) أي : 
المشتري 0 وَلَا تَحِبُ السّفْعَةُ إلا , 3 يب ينها التالث عَلَى ِلك ما في 
يَدِوِ؛ لِأنّ اليّدَ دَيِيلٌ المِلْكِ اجر َاشَاُِ لدم لا لام (وَقَالَ 
الشَّافِمِي تان : تَجِبُ يثير يبن له يَصْلّح للدم وَالإِلرَام عِْدَهُ. 


قوله: (وفي «التحرير»: والوجه. . .إلخ) [ترجِيحٌ لِمَا قاله الكثير؛ 
وقوله: (والدفع . . . إلخ) أي: الدَّفْعٌ لعدم ثبوت حكم هو استمرارٌ عدمه 
الأصليّ؛ أي: عَدَمِ ذلك الأمر الطارئ على ما تحقّق وجوده؛ لأن مُوجِبَ 
الوجود ليس مُوحِبَ بقاء الوجودء وبقاءٌ الشيء غير وجوده؛ لأنه استمرار 
الوجود بعد الحدوث؛ فالحكم ببقاء الوجود يكون بلا دليل]”" . 

وذكر في”" «التلويح» ما يفيد أن ما اختاره في «التحرير؛ هو المرادٌ لناء 
وعبارته: (وعندنا حُيَةٌ للدفع دون الإثبات» فإن قيل: إن قام دليلٌ على كونه 
حُبَة. . يلزم شمول الوجود؛ أعني: كونه حُبََةَ للإثبات والدفع» وإلا. . لزم 
شمول العدم. أجيب: بأن معنى الدَّفع ألا ينبت حكم. وعدم الحكم مستَيْدٌ 
إلى عدم دليله؛ والأصلُ في العدم الاستمرارٌ حنَّى يظهر دليلٌ الوجود) . 

قوله : (لأنَّ اليد دليلٌ المِلْكِ ظاهراً . ٠.اإلخ)‏ أورد عليه: أن الكلام في 
الاستصحاب لا في الظاهر أي ظاهرٍ كان؛ فليس لهذه المسألة اتصالٌ 


)١(‏ التحرير (ص؟55). 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (أ0 -10 0 
حرف في جميع النسخ عدا (د. ه): (وفي). (؛) التلريح ,)5١١/5(‏ 


00 
"ابيا 


(3) هِذْلّهُ (الاحْيجَاحُ بِعَعَارُضٍ الْأَشْبَاو؛ كَقولٍ دُفْرَ في المَرَافِقٍ: إن مِنّ 
العَايّاتِ ما يَدْخُلُ فِي المَُيّا) نَحْوٌُ: إل المَمْمِرِ الْأَقْسَام'' (وَمِنْهَا ما لا 
يَدْخْلَ) : «مََطِرَُ إل مسوم" وَالمَيسَرَةُ لا تَدُلَ في إِْهَالٍ العَريمٍ 

وََحْوٌ: ظثر ينا يِيَمْ إِنَ الَنَن»4”" (قلا تَدْخُل) المَرَافِقٌ بالكّف 
وَهَذَا) قَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ (هَمَلٌّ بغَيرِ كَليل) ا اف ذ لقاو ان 


بالمبحث إلا بمشابهة كون الاستضحاب ظاهراً وذلك بعيدٌ» ويمكن أن 
يجاب عق بأل الأيعتضصحات له معقاقن: احدهماة عا مر .ويه لآ اتصال 
لها بما نحن فيه» والثاني: حُكُمٌ عُرِفَ وجوبه بدليله في الحال» ووقع 
السَّكّ في زواله؛ أي: في كونه زائلاً في الماضي» وعليه لها اتصالٌ به. 
ثم إن المصنف إنما وضع المسألةً في الشّقص احترازاً عن موضع 
الخلاف» فإن الجار لا سحن الشفعة عنده» كذا في «التقرير» © . 

قول المصنف : (والاحتجاج بتعارض الأشباه) هو إبقاء الحكم الأصلىٌ 
في المتنازع فيه بناءً على تعارض الأصلين اللّذِينِ يمكن إلحاقه بكلّ واحدٍ 
منهما . 

قرل المصنف : (في المرافق) أي : في عدم غسلها في الوضوء. 

قوله : (2«امَنَطِِرَهُ4) على تقدير: نحو 

قول المصنف: (فلا تدخل بالشّكُ) أي: وإذا كانت كذلك. . فليس 
دخول المرافق في الغسل بِأَوْلَى من عدم دخولها فيه» فلا تدخل بالشَّكٌ ولم 
يكن غسلها واجباً . 


.)58٠0( (؟) سورة البقرة:‎ .)١( سورة الإسراء:‎ )١( 
.)8١/5ق( التقرير‎ ):( ,)١41/( سورة البقرة:‎ )”( 
لح ا‎ 


"لويذ 


لِأَنَّ السَّفَ حَادِتٌ قلا ينبت إل بِدَلِيل. 
() ْله (الاحيِجَاج بمَا لا يَسْمَقِ) بتَفْسِهِ في إثْبَاتٍ الشكم (إلّا بوَصفٍِ 
بق بو القَق) بين المع وَالأَضْل (كمَولِهم) أء ي: بَعْضٍ الشَّافِعِيّةِ (في مَسّ 
الذكر: : إِنَهُ مَسٌ القَرْجء فَكَان خندثاً ؛ كما إِذّا مُسَّهُ وَهُوَ يَبَولُ) وَعَذَا 
فَاسِدٌ؛ لِأَنَهُ قِيَامِنٌ باّا مَقِيسٍ عَلَيه . 
() مِْلهُ (الاحيِجَاجُ بالوَضْفٍ المُحْمَلَفٍ فبو) أي : فِي كونِه عِلَةَ كم 
(كَقَولِهِمْ في) بُظللَان (الكِتَابَةٍ الحَالَة : إِنَهُ عَفْدٌ لا يَمْتَمُ) مِنْ جَوَازِ (التَكفِيرٍ) 
قوله: (لأن الشَّكّ حادسٌ. . . إلخ) بيانه : أن الاحتجاج بهذا الطريق عمل 
ازيل الما اريم بردت الي سا لأنه أمرٌ حادسٌ» فلا بُدَّ له 
من دليل» فإن قال: دليله تعارض الأشباه؛ قلنا : إنه أمرٌ حادتٌ» فلا بُدَّ له من 
دليل أيضاً» فإن قال: دليله دخولٌ بعضها في المغيا وعدم دخول بعضها فيه 
نقول: أتعلمٌ أنَّ هذا المتنارّعَ فيه من أيّ القسمين أم لا؟ فإن قال: (أعلم) 
قلنا: إذاً لا يكون فيه شلك وإن قال: (لا) فقد أقرّ بالجهل وأنه لا دليل معد 
رقيانا لي «العلردا: قال في «التحرير»: (وأجيب: بأن المرادً: الأصلٌ 


عدم الدخول. ف فيبقى فيبقى إلى ثبوت مُوجبه» والثابتٌ التّعار ال 


قوله: (لأنه قياسنٌ بلا مقيس عليه) لأن نفس المسٌ إن جُعِلَ مقيساً 
علية. . لزم فياس المَسَ على المس» وإن جعِلَ المّسٌ مع وصفٍ آخر- فقيو 
الرادا اوضرويوافات . لزم ألا يكون الفرع نظيرالأصلء ٠‏ كذا في 
«التقرير 5 “"". وأورد في «العزمية» : (أن الشّقَّ الثاني ليس مؤدّاه كون ذلك 
قياساً بلا مقيس عليه) انتهى عي وفيه نظر. 
)١(‏ التقرير (ق؟/87). )١(‏ التحرير (ص١٠05),‏ 
(9) التقرير (ق؟١/‏ 87). (؛) نتائج الأفكار (ق/ 191). 


0100 
سني 


ِالإِعْتَاقٍِ (فَكَانَ) العَمّْدٌ (قَاسِدَاً كَالكِتَابَةِ بِالْكَمْر) وَعَذَا فَاسِدٌ إِذ الكِتَابَةُ 
المُوَجَلةُ كذلِك عِنْدَئا لا تَمْتَعُ من الدُفِيرِ لم يكن عدم المع عَنِ التفِير 
دَلِيلَاً عَلَى قَسَادٍ الكِتَابَة . 

(2) مِثْلهُ (الاخيججا بمَا لا يُقَكُ في قشاروه كُقَولِية: القّلاث) آيّاتٍ 
(نَاقِصٌ العَدَّدٍ عَنْ سَبْعَةٍ) يَعْنِي: المَاتِحَةَ (فَلَّا تَتَأدَى بِهِ الصَّلَاة كَمَا) لا 
تتَأدّى بِمَا (دُونَ الآية) وَفَسَادُهُ طَاهِرٌ» إِذْ لا مُنَاسَبَةَ َينَ المّقِيس وَالمَّقِيس 
() مِدْلّهُ (الِاحْتِجَاجُ با دَلِيلِ) وَهْوَ حُيةٌ لِلنَانِي عِنْدَ أَصْحَابٍ الطّوَاهِر 


قوله: (فلم يكن عدم المنع عن التكفير دليلاً على فساد الكتابة) أي : 
فيلزم عليه إقامةٌ الدليل على أن الصحيح من عقد الكتابة مانم عن جواز 
الإعتاق؛ ليصمّ الاستدلال بجواز الإعتاق على فساد الكتابة» فَقَبْلَ إقامة 
الدليل يكون فاسدا. 

(قوله: (كقولهم) أي: في منع جواز الصلاة بثلاث آياتٍ. 

قوله: (إذ لا مناسبة . . .إلخ) لأن عدم تأدّي الصلاة بما دون الآية؛ لأنه 
لا ينطلق عليه اسم القرآن» وأيضاً لا أثر للنقصان عن الآيات السَّبْع في عدم 
جوازهنا. 

قوله : (وهو حُيَةٌ للنّافي. . . إلخ) قيل: المسؤولٌ عن حكم الحادثة إذا 
خاب : فبالنظر إلى طلب الدليل منه ثلاثة أقسام: من لا يُطلب منه الدّليل 
بالائّفاق. وهو من قال: (لا علم لي بحكم الله تعالى في الحادثة) لجهله 
بالحكم وبدليله» ومن يُطلب منه الدليل بالاتّفاق» وهو من ادعى أن حكم الله 
تعالى الجواز مثلاً أو عدمه؛ لانتصابه مُذَّعِياًه ومن هو مختلّفٌ [فيه] كالذي 
اذَّعى نفي حكم الله تعالى في الحادثئة» ويدّعي ذلك مذهباً ويدعو غيره إليه» 
فإن العلماء اختلفوا فيه؛ قال أصحاب الظواهر: لا دليل على مُعْتَقِدٍ النفي لا 


2 
سلييةة 


وَعِنْدَ الْجْمْهُورٍ : لَيِسّ بِحُحبَّةٍ أَصْد. لَا نِي إِنْبَاتٍ وَلَا فِي نَفيء فَيُظلبُ 
الدليل مِنَ الثاني والمنيت حويقا: 


في حَقّ نفسه ولا في حَقٌّ غيره عند المطالبة والمناظرة» بل يكفيه التمسّك 
ب(لا دليل)؛ وقال البعض: يجب على النَّافَى إقامة الدليل في العقليَّات دون 
القرعياسه وعدا سوس ملعي العريرن د ١‏ إلا دقل اليس يسجة أضلة لا 
في النفي ولا في الإثبات؛ لأن (لا دليل) نفي للدليل فكيف يكون دليلاً؟ 
وتمامه في «ابن نجيم277 . 


© 2 © 


. 070 /6( فتح الخفار‎ )١( 


566 
يي 


ين 
عم لاسر 
(وَجْلَة مَا يُعَلَلَ لَهُ أَْبَعَهُ أَقْسَام) هَذَا بَيَانْ كيه ذ ا(إنكات) الست 


(الخريمب] يقر البتيم (أو وَصَفه» وَإِنْبَاتُ الشُرْطٍ أو وصفه» وَِنْبَاتُ 
الحكم أو وَضْفِه) فَالمُوجِبُ (كَالجِنْيية لحُرْمَةٍ النّسَاءِ) بمَنْح الثو ؛أي: 


كسس 

قو امكف ا(وعحملة مأ كال . ..إلخ) أي: جملة ما يقع التعليل 
لأجله؛ يعني : أن ما يصلح للتعليل أربعةٌ» لكن الثلاثة الأوَلُ إن لم يوجد لها 
مَل امن عليه . لا ييح تعليلها» لآثه لا يمر التعليل عفتنا إل3 لتعدية 
الحكم من المحلّ المنصوص إلى مَحَلَّ آخرء فالتعليل مختصٌ بالتعدية لا 
يجوز لأجل إثبات سببٍ أو صفتّه؛ لأنه إثبات الشرع بالرأي» ولا لإثبات 
شرط لحكم شرعي أو صفيّهِ بحيث لا ية يثبت الحكم بدونه؛ لأن هذا إيطال 
للحكم الشرعي وَنْسمٌ له بالرأي» ولا لإنباتٍ حكم أو صفْتَهِ ابتداة؛ لأنه 
نَصْبٌ أحكام الشرع بالرأي» فلا يجوز شيءٌ من ذلك إلا إذا وُحِدَ له في 
الشريعة أصلٌ صالح للتعليل» فَبعَلّنُ ويتعدّى حكمه إلى محل آخر . 

وعلى هذا أَوْرِدَ أن في تمثيله لإثبات الشرط بالشهود في النكاح بحثاً» 
وهو أنه وُحِدَ لجواز النكاح بلا شهود أصلٌ» وهو عقودٌ المعاملات» فإن 
النكاح منها ؛ بدليل أنه يَصِحّ من الكافر. 

وأجيب: بأن اشتراط الشهود فيه باعتبار أنه عقدٌ مشروع للتناسل» وأنه 
يَرِدُ على مَحَلَّ ذي خطر مصُونِ عن الابتذال» فلإظهار خطره يختص باشتراط 
اردب واليرجة امل في العدرودات يهل انف لإقائر, عله 


د 
ا 


الجتين بالسرافو عأ[ 1 0 لامع ١‏ 10 
ليوك ا يوا اام ا 5 ارا فووقوو اوه ١‏ ١لا‏ 
0ل ع فى أقاو الأاهاهة, 5| الاكة 7 ا 


' 2 " 
لمتطاب بالتم بح عليوجا ملكفابن الا 


لل أي الى ابنالة اذه ١‏ |1 5|ا 1 3 ونا ١‏ أاذا 


اغحاتم النتوادلي أاراليى الألقبافم ا 2غ |ا|.,وةا 1٠١٠‏ اانا 


ا ١‏ 
افخلاك رفع أي أو ور اله قودلا نه م ارا قيار |ابود أو ة [أذا / 
بلأحأينا الاأللاانا اما" لا 1 ١‏ اا أورأية ا رالا فيلك 
الجنسن بلللراته زصكم اليه بلك لنت للك أذ ملاس ار أوى اندز لمان أن 


يات بللنانا للأل لمان لاريا للقلذ وللو ل عل خط نا وو كان فى الد بلا 
ي الصلنا قي ا عا السليرا لاتتللنها عل برر الت ينف 


الى لل الم 5 الوأ ما أ بوةااأواف (أاماكلن نا أأرباا هال 


روا ااه ١١‏ 0 


الحبها دلويو في هأ الباوي »مل ١‏ الموج هانق بذبوة لبا 


فياه للتلوما ف طالىر اا تسرلاف بن ااذ لافل ام نوا 0 
بالأووفد ما لى أحالفاة؟ اأدرملن| ار فين |ابها ليغا ااا 
14 يا ون احانر أ أن أحواار الموارة دولل لكأي |20 الليونا مانا 
١‏ ااال هدر لاوا درا ا لل الأويحرة 4 /١‏ اأأار لي ااام 
الابه م ااحها ١‏ ليوا الا ةا ١|‏ اذا راأراون اا الام 07 
اقااى 0 ارايلن ١‏ أ ناوا #الارواال, ابقزان نه تأوانرا 


اي الأسزعكاك )ا ١‏ أرأأوأؤ؟ ورلا اأفلها ؛ ابن 8 ل 


الالليرلاد سنالا التراياا اا وفالين ١غ‏ م( 
الى كز امراي1؟ ١!‏ تسن لك اأسقالل اناا 1 


3 يدا 


كي وقوله: «لا نكاح إلا بشهود»”! 


قوله: (أي: في الشهوه) الْأَوْلَى؛ أي: في الشهادة كما قي «اين 
إفرف 
( 8 


قوله : (لإطلاق: دلا نكاح لد بشهود») أي ولا يجوز إثياتهما يالرأي 
لما قلناء بل بالنّصٌّءِ ولم يثبت كما قال الشارح. 

قوله اسم «وشاهدي عَذلِ») أي في حديث: «لا نكاح إلا بولىٌّ 
وشاهدي عَدُلٍ)””*'» والظاهر أن قوله: (رواية) محرّفٌ, والأصل: (وزيادة): 
تأمّل. 

قوله: (غير مشروعة عندنا) يُشير إلى خلاف الشافعي جل فإنه أثيتها 
لقوله كَل : «فإذا حَضِيَتَ الصبح. . فأوتر بواجدة)* “ل و(الثيرة,) + تصحي" 
(البَبْرَاء) تأنيث (الأبتر)» وهو في الأصل : المقطوعٌ الِذّنَت: ف قعل عارة 


051 /5( تقدم تخريجه (ص947). (0) فتح الغفار‎ )١( 

(©) فتح الغفار (5/ 051 . 

(:) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (40170)» والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (/ :)١735‏ 
والدارقطنى في «اسئئنه» (0878") عن أم المؤمنين عائشة وِينا؛ ومختصراً بدون2 «وشاهدي 
عدل» أخرجه أيوداوة 9281 والترمذي )1١١١(‏ عن أبي موسى الأشعري َه ء 
ورواية: «لا نكاح إلا بشهود' قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١71/5(‏ (غريب بهذ 
اللنظ)؛ وفي «تاريخ بغداد' )١15١1/1(‏ من حديث سيدنا علي َه : له نكاح إلا ولي 
ولا نكاح إلا بشهوداء وفي «السنن الكبرى' للبيهقي )١١١/17(‏ من قول سيدنا علي صَيَكُه . 

)0( أخرجه البخاري (1غ). ومسلم (1407/45) عن ابن عمر وكا 


12070 
سمزييةة 


وَالرايع) مِما يَعَلل م ل ل 0 ُ 5 
. 9 000 ا وعدم درت روغ 8# ره ء 
بِعَالِِ لازِةٌ) لِلتّغْلِيل (عِنْدَنَا) حَنَّى يَبطل التَعْلِي 
بدُون التّعْدِيَةِ (جَايدٌ عِنْدَ التَّافِعِتَ ينه) ب ل 


الِب الرّأي كَالتَفيية كم 
ش! ْ 


عن النّاقصء كذا فى :قاين نجيم» عن 50 

قوله : (للنهي عنها) وهو ما روي عن محمد بن كعب القرظئ : (أنه تكلا 
نهى عن المتيراء)20 وَلِمَا قال ابن مسعود: (ما أجِزتٌ ركع و50 ولِمَا 
اشْتُهر أنه يك كان يوتر بثلاثٍ لا يُسَلّمُ إلا في الأخيرة». 

قوله: (وهي واجبة عند الإمام) عملا بحديث : (إن الله زادكم صلاةً ألا 
وهي الوتر»”*', وقالا والشافعي: سُنَّةُ؛ لحديث: «ثلاتٌ كُيِبَثْ عَلَىَ ولم 
تكتب عليكم. منها الوتر» . 

قول المصنف: (ليثبت فيه) أي: ليثبت حكم النَّصّ فيما لا نصّ فيه . 


)22 فتح الغفار (5/ 071١‏ المغرب :)05/١(‏ 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 11/7): (قال النووي في «الخلاصة»: حديث محمد بن 
كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف ومرسل؛ ولم أجده). وأخرجه ابن عبد البر في 
«التمهيد» (1/ 105؟) من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 

() أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد' (17/ 242197 وفي (د): (أجزأت). 

(4) الخريحة الحاكم في «المستدرك» (1١/09054؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١8/5(‏ عن أم 
المؤمنين عائشة وهنا . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7/7) من حديث أبي بصرة وَينه: وأخرجه أبو داود 

.)١1414(‏ والترمذي (501)» وابن ماجه )١١18(‏ من حديث خارجة بن حذافة نيه 

بزيادة: «وهي خير لكم من حمر النعم". 

أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (5171/1)) والحاكم في «المستدرك» )0١0 /١(‏ عن ابن 


عباس وهنا 


530 


و0 
0 


2 التّعْلِيلُ بدُونِ القِيّاسِ لاله تو التَعْلِيل بِالغْلَةٌ العَاضِرَة) عَلَى 
مَحَلَّ النضٌّ (كَالتَِْيل) لِلربَا (بالَّميَّه) يمن قير على الذغب وَالفِضده 
إْغَيرُ الَجَرَينٍ لم يُخلَن كملاء ثلقا: العف + فِي الأضْل ثايت بالتصّ 
عَلْل أ 1 وَإنما يجرة التَعْلِيل لِلاغْيبَار عد اسم سساو جر امعو عد لاص 


قوله: (فيوجد التعليل بدون القياس) فيكون عنده التعليل أعمّ من القياس 
بخلافه عندناء فَإنَّهما شيء واحدٌ. 

قرول (وهي مقتصرة عن الذهب والفضة) لعل العبارة بلفظ (على) بدل 
(عن)+ ثم معش اقتضار الكمكة عليهما ؛ أثها ل فتعذاهما إلى شيءٍ آخر 
سواعماء فلهذا لم ؛ يجر”"" عند الشافعي كد الرّبا في الشّْحاس والرصاص 
ونحوهما ؛ لأنه علّل بالثمنية» وهي مقتصرة على الذهب والفضة . 

قوله: (قلنا: الحكم في الأصل. ..إلخ) جوابٌ عن تجويزه التعليل 
بالعلّة القاضرة: وإثبات لزوم التعليل للتّعدية» وبيان ذلك: أن العِلَةٍ القاصرة 
لا فائدة لها في إثبات الحكم التي هي فيه؛ إذ الحكم في الأصل ثابتٌ بالنّصّ 
عُلَّنَ أو لاء وإنما يجوز التعليل للاعتبار؛ أي: القياس» وَالعِلَةُ القاصرة لا 
تعدية فيها فلا يجري فيها التعليل» [لكن قال في «التحرير»: (قالوا: لا 
فائدة» أجيب: بمنع حصرها في التعدية» بل معرفة كون الشرعيّة لها أيضاً؛ 
لأنه شرح للصدر [بالحكم] للاطلاع» ولا شَكّ أن الحُلْف لفظيٌ» فقيل : لأن 
التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية» ولأن الكلام في عِلٍَّ القياس» وإلا.. 
فللحنفية كثيرٌ مثله» ويسمونه: «إظهارٌَ حكمة؛؛ لا تعليلاً)» وتمامه فيه]© . 
)١(‏ في (أ. ج): (لم يجز). 
)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ج؛ دء ه)؛ وفي (بء ز): (التعليل» لكن في «التحرير»)» 

وعلى هامش (ب): (قوله: لكن .. . إلخ: كذا وجد في نسخة المؤلف من غير نقله لعبارة 

«التحرير» انتهى» فلتراجع عبارة «التحرير")؛ التحرير (ص١40).‏ 


07 
00 


وَتَعْلِيلنًا لِلزَّكَاةٍ العم لتَعَدَيه إلى الحَلِيت 

(وَالتَعْلِيل لِِأَقسَام التَّلانَةِ الأُوَلٍ 0 بالرَأي (يَاطِلٌ ') لِأنَّ تَفَيَهَا ليس 
بِحُكُم شَرْعِيَ ؛ وَفِي «التْرِيح» : (الْحَاصِلُ أن التَعْلِيلَ لإِنْبَاتِ العِلَّةِ أَر 
الشَّرْطٍ أوِ الحُكم ابْتدَا بَاطِلٌ بِالِاتّمَاقِء وَلإِنْبَاتِ كم 2 شَرْعِيّ ؛ مِثْلٍ 
الؤّجُوب وَالحُرْمَةٍ بطرِيتٍ التَّعْدِيَة 5 مِنْ أَصْلٍ مَوجودٍ في المع نَابتٍ بالنّصّ 
َو الإجمَاع.. جَائِرٌ اثَمَانَا"' إِذْ لِيسّ لِلعَبْدٍ ذلِكَ (قَلَمْ يَبْقَّ) لِاسْيَعْمَالٍ 


قوله : (وتعليلنا للزكاة بالثمنية. ..إلخ) جواب عما عسى يُورَدٌ علينا من 


أن الثمنية عِلَّةّ قاصرةٌ ولا تجوز دون التعليل بهاء ٠‏ فكيف علَّلعم للزكاة 
بالشمنية؟ 


والجواب: أن تعليلنا للزكاة بها؛ لأنها متعديةٌ فيها إلى الحُلِيَ ؛ لأن 
الَّمنيّة موجودةٌ فيه بأصل الخِلّقة» وهذه الصفة لا تبطل صبرويه خا: 
بخلاف تعليلكم بها للرّباء فإنها لا تتعدّى فيه إلى غير الذهب والفضة . 

قوله: (إذ ليس للعبد ذلك) ليس هذا في كلام «التلويح»؛ والمناسب 
إسقاطه أو زيادته بعد قوله: (باطل بالاتّفاق””"» ثم قال في «التلويح» بعد 
ذكر الاثّفاق في الموضعين : (واختلفوا في التعليل لإثبات السببيّة أو الشرطيّة 
بطريق التعدية من أصل ثابي في الشرع» بمعتى أنه إذا ثبت ينض أو [جماع 
كونُ الشيء سب أو شبرظأ لحكم شرعي. ٠‏ فهل يجوز أن يُجعل شية آخرٌ علّة 
أو شرطاً لذلك الحكم قياساً على الشيء الأول عند تحقّق شرائط القياس؛ 
مثل أن تُجعل اللُواطةُ سبباً لوجوب الحَدّ قياساً على الرّناء وتُجعل اليه في 
)١(‏ التلويح (199/5). 


(1) قال الرافعي (ق/087): (ذكرها في هذا المحل يوهم أنه من كلام «التلويح». فالأحسن 
ذكرها عند قول المصنف : باطل). 


007 
ليده 


القِيّاسٍ (إلَّا الرَّابعُ) وَهُوَ تَعْدِيَهُ كم النّصّء وهو على فين لأن 
الَعْدِيَةَ إِنْ كَانَتْ بِنَاءَ عَلَى العِلَّةِ الطََاهِرَة. . فَالقِيَاسُ؛ 0 التاططقة. : 
قَالِاسْيِحْسَانُ. 


الوضوء شرطاً لصحة الصلاة قياساً على النية في التيمم؟ 

فذهب كثير من علماء المذهبين إلى امتناعه» وبعضهم إلى جوازه» وهو 
اختيار فخر الإسلام وأتباعه رحمهم الله تعالى» فلذا احتاجوا إلى التفصيل 
والإشارة إلى التسويَّةٍ بين الحكم والسبب والشرط في أنها يجوز أن تثبت 
بالتعليل إن وجد لها أصلّ في الشرع» ويمتنع إن لم يوجد), وتمامه فيه""© 


1# 
ا 


- 


9 © 


.)199/5( التلويح‎ )١( 


ل و 
يله 


ببث: الاحتان 
(والامعتان) د فخ ازيل يُقَابِل القياسن الجَلِيّ لون بالأئرِء 
وَالإِجمَاع. والسرووة وَالْقِيَاسِ الحَفِيَ) أَمْثْلَةٌ ذلِكَ (كَالسّلْم) نه جَائْرٌ 


ِالأَئَر -200 مَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ. . 1ه ِمْ في كيل مَعْنُوم؛ (وَلاسْيِضْنَاع) 
جَائِدٌ بالإجماع لِتَعَامُلٍ النّاسِ (رَتَظهِير الأوَانِي) يار وَالحِيّاضٍ 


بثو الاتيان 


قوله: (اسمٌ لدليل يقابل القياس الجََلِيَ).كذا في «شرح المصئف2"7, 
وفي «التلويح»: (قد استقرّت الآ راء على أنه اسم لدليل مُتفقٍ عليه نضّاً كان 
١‏ و إجماعاً أو قياساً خفيً إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام؛ حتى لا 
يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة؛ فهو حُيَدٌ عند الجميع من غير تصوّر 
خلافي. ثم إنه غلب في اصطلاح الأصول على القياس الخَفِيَ خاصّةٌ؛ كما 
غلب اسم القياس على القياس السَلِيٌ تمييزاً بين القياسين؛ وأما في 
الفروع. . فإطلاق الاستحسان على النْصٌ والإجماع عند وقوعهما في مقابلة 
القياس الجَلِي شائغ)'" , 

قوله : (فإنه جائز بالأثر) أي ؛ مم أن الفياس يأبى جوازه؛ لعدم المعقود 
عليه عند العقد. 

قول المصنف: (والاستصناع) مثل أن يأمر إنساناً بأن يخرر له شنا بكذاء 
دَييْنْ وصفه ومقداره؛ ولم بكر له أجلا» والقباس بنتضي الا يجور؛ لانه 
بع معدوم» لكنّهم استحسدوا تركه بالإجماع لِما ذكر من تعامل الناس» 


)1١11" /1( النلريم‎ )١( كشف الأسرار (91/9؟),‎ )١( 


«لنه 


لِلصَّرُورَةٍ المُحْوِجَةٍ إِلَى التَظهِيرٍ (َطَهَارَةِ سّوْرٍ سِبَاع الطّيرِ) بالقِيّاسِ 
الحَفِيّ ؛ ِأنَهَا تَشْرَبُ بمْقَارِمَاء وَهُوَ عَم وَهُوَ ليس بحس مِنّ المَيِتِء 
َالحَيُ أولّى, قَصَارَلِهَذَا بَاطِنَيَنْعَمُ ذلك الطَّاهِرٌ فِي مُقَابلَي مَسََطَ 
حُكمْ الظاهِرٍ لِعَدَموه لكِنَهُ مَكْرُوة77؛ لِأَنّهَا لا تَْمَرِزْ عَنِ المَيَْدِه فَكَانَتْ 
كَالدَجَاجَةَ المُكَلاة. اا 

(وَلَما صَارَتِ العِلّةُ عِنْدَنَا عِلَّةَ بأَنَرِمَا) خِلاقاً لِأَمْلٍ الظَرْوِء كُمَا مَرَ 


وأُورِدَ أنَّ الإجماع وقع معارضاً للنّصّء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تَبعْ ما ليس عندك)”"©2: ومثله يكون متروكاً . 

وأجيب: بأن النّضّ مخصوصٌ في حَقَّ هذا الحكم بالإجماع» وقد خُصٌٌ 
قبل ذلك بالسَّلم والقِرَانُ شرط التخصيص الأول لا ما بعده؛ ولا يقدح 

قوله: (للضرورة المُحْوِجَةٍ إلى التطهير) يعني : ثُرِكَ القياس» وهو ألا 
تظهر بعد تنكسها؛ لتعذر مي الماء على الحوضن والبعر وتحوهما للتطهير 
للضرورة. 

قوله: (لأنها تشرب بمنقارها. . .إلخ) بيانٌ لوجه القياس الحَفِيَء 
ومقتضى القياس الظاهِرٍ نجاستّهُ؛ لأنْ لحمه حرام كسؤر سباع البهائم» وكان 
المناسب ذكره أيضاً ؛ ليرجع إليه اسم الإشارة في قوله : (ينعدم ذلك الظاهر 
فى مقابلته). 

قول المصنف: (ولما صارت العِلَّةُ عندنا عِلَّ بأثرها) أي : بتأثيرها ؛ بأن 
يكون لها تأثيرٌ في الشرع باعتبار عينها أو جنسها في عين الحكم أو جنسه كما 
مَرَّء وهذا شروحٌ فيما يترجّح به أحد القياسين على الآخر. 
)١(‏ أي: تنزيهاً. كما قال الرافعي (ق/ 0817). )1١(‏ تقدم تخريجه (ص .)717١‏ 


077 
افيه 


جو 


(. . قدمنا عَلَى القِيَاسِ الا فسان الَّذِمِ 5 القِيَاسنُ الحَفُِ بعتن ع فاو تدا 


وحاصله: أنهم قسموا الاستحسان إلى : ما قَوِيَ أثرّةٌ؛ وإلى: ما خفي 
فساده وظهرت صِحَنهُ» وقسموا القياس إلى: ما ضعف أنرُهُء وإلى: ما ظهر 
فساده وخفيت صِحَنْهُه فأوّلُ الأوَّلٍ مقدّمٌ على أوَّلٍ الثاني» وثاني الثاني مُقدَمْ 
على ثاني الأوَّلٍ0" . 
مثال ما اجتمع فيه أوَّلُ [أوَلٍِ]”" كُلّ منهما: سباع الطريء القنامق فجاسة 
سؤرها قياساً على سباع البهائم» والاستحسانٌ القياسٌُ الخفيٌ على الآدميٌّ 
لضعف أثر القياس إلى”" مؤثره» وهو مخالطة اللعاب النجس لانتفائه؛ إذ 
تشربٌ بمنقارها العَظُم الطاهِرٍ» فانتفت عِلَّةُ النجاسة» فكان طاهراً كسؤر 
الآدميّ وأثره أقوى . 
ومثال ما اجتمع فيه ثانياهما : ما ذكره المصنف من سجدة التلاوة الواجبة 
في الصّلاة» القياس أن تؤدَّى بالركوع لظهور أن إيجاب السجدة لإظهار 
0 وهو موود ني الركوع» ولذا أُطْلِقٌّ عليها اسمه في قوله تعالى: 
وَكرَّ رك 104 وهي صحَتّه الخفيّة» وفسادُهُ الظاهِرٌ لزوم تأدي المأمور به 
بغيره» والعمل بالمجاز مع إمكانه بالحقيقة» والاستحسان الأخفى لا يجوز 
قياساً على سجود الصّلاة لا ينوب ركوعُهًا عنه» وهو صِحَنّهُ الظاهرة لوجه 
فساد ذلك من تأدّي المأمور به يغيره + وفساقةٌ الباطِنٌ أنه قياس مع القارق : 
وهو أن في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوبٌ بطلب يخصٌّهٌ (اركعوا 
واسجدوا). فمنع ذلك من تأدّي أحدهما في ضمن الآخرء بخلاف 


)١(‏ في (أ. بء وء ز) زيادة وهي: (لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره. ولا للباطق بيطوقه» .وزتمنا 
العبرة لقوة الأثر في مضمونه؛ لأن العلة إنما صارت علة بأثرهاء فيسقط ضعيف الأثر 
بمقابلة قوي الأثر ظاهراً كان أو خفياء مثال...) 

(؟) ها بين معقوفين زيادة من (ه). 

(7) في (أ): (أو). وفي (ج. د.ا هء و): (أي). (4) سورة ص: (114). 


ود عو 
فده 


إِذا قَوِي أَتَرْهُ) أي : تَأَئِيرُةُ كُمَا م ِي السُْرٍ (وَكَدَّمْنَا القِيّاسَ لِصِحَّةَ أَثَرِ 
القاطن خلى الالنيشتان الزى قلية 201 وقيع ققدت يكذ الوترة لقز أثر 
العِلَّةِ دُونَ ظهُورِهَا (كُمَا إِذَا ا آية شوش صَلذيف فَإِنَّهُ) يَكْفِيه أن 
(يَرْكُمَ بهَا) تَاوي با السشة 93 عو لي القِيّام (قِيَاسَأ) أن ال رُكُوعَ 
وَالسّجُودَ د مُعْنَانِ يهان فِي الخضوع, وَلِذَا أَظْلِقٌ الرّكُوعٌ عَلَى السَّجُودٍ 
في قَولِه تَعَالَى : «وكر رتم73 .ل 0 
سجدة الثّلاوة ظلبت وحدهاء وَعُْقِلَ أن طلبها لذلك الإظهار ومخالفة 
المستكبرين» وهو حاصل بما اعتبر عبادةً وهو الركوع» غير أنه حَارِجَّ 
الصلاة لم يُعرف عبادةً فتعيّن فيهاء فترجّح القياس» كذا في «التحرير»”” 

قول المصنف: (إذا قوي أثره) أي: بالنسبة إلى مقابله من كُلّ وجوء 
وقوله: (خفي فساده) أي: ضعفه؛ لأنه إذا ضعف في مقابلة غيره. . فسدء 
ثم خفاؤه بالنسبة إلى ظهور صِحتِهِ وإن كان ظهور صحته خفياً بالنسبة إلى 
القياس المقابل له. 

قوله: (ثم يعود إلى القيام) [يتبادر من هذه العبارة أن المراد بالركوع غير 
ركوع الصلاةء وهو غير لازم؛ لأنه إذا كان على فور التلاوة. . له أن يقيم 
ركوع الصلاة مقام سجذدة التلاوة ثاوياء وقد صرّر في «التحيير»”” بهماء قم 
إن ذلك مقيِّدٌ بما إذا كان الركوع في الصلاة ة كما ذكره المصئّفٌ متنا وهو 
موَافِقٌ لِمَا مرّ عن «التحريرا» وقيل: يُجزئ الركوع خارجهاء وذكر الشارح 
في «شرحه على التنوير' أنه ظاهِرٌ المروي» وعزاه إلى «البزازية»!: والذي 
رأيته في نُسختين منها: أنه غير ظاهر المروي» قَتَتَبّه له](” . 


.)481١-48٠ص( سورة ص: (58). (؟) التحرير‎ )١( 
.)1١"ص( التقرير والتحبير (9/ 51714 . (؛) الدر المختار‎ )*( 
ما بين معقوفين في (ج): (إلى آخر ما في الهامش)» وجاءت ما بين معقوفين فيها بعد‎ )5( 


4 2 لتحم 
"هده 


أي # شاحدا يجان (وَفِي الِاسْتِحْسَان لا يُجْزِتُةُ) إل السجرة؛ لأنة 
المَأَمُورٌ بو وَبالقِيّاسٍ يُعْمَلَ لوه أني وَتَعَلَ ابُْ جيم عَنِ «التَفِْير: أ أن 
مايل تَقُدِيمٍ القِيّاسٍ انان وَعِشْرُونَ”٠‏ 
اث الفشقفدر بالقِيّاسٍ الحَفِيَ نَصِحٌ كقَريكة) لاله كتاينه وقد مر أن 
حَكْمَةه التَعْدِيَةُ (بخِلانٍ الأَقْسَامِ الأَخَر) مَعِيَ المتككسن بالإجماية 
وَالأئّ وَالصَّرُورَة؛ لدَنهًا دول بها عَنْ سَنَنِ القِيّاسٍِ قلا 0 التّعْدِيَةُ 
لا تَرَى أن الاخيلاف) بَينَ الْبَائِعِ وَالمُشْتَرِي (فِي) مِقْدَارٍ (التَّمَنِ قَبْا 
قَبْضٍ المَيع لا يُوجِبُ يَحِينَ البَائِع قِيَاسَا) جلا ليس بشذكر كاور 


قوله: (أي: ساجداً مجازاً) لأن الخرور هو السقوط على الوجه. 

قوله: (وبالقياس يعمل لقوّة أثره) وهو أثره الباطن المتضمّنٌ فسادً 
الاستحسان؛ لأنه لا عبرة للظاهر بظهوره؛ ولا للباطن ببطونه» وإنما العبرة 
لقوّة الأثر في مضمونه كما تقدَّم . 

قوله: (ونقل ابن نجيم عن «التقرير»: أن مسائل تقديم القياس اثنان 
وعشرون) لكن ذكر أمثلةً إحدى عشرة مسألةً» ودَّكَرَ أنه ترك الباقى مخافةً 
التُطويل: فنحن أَوْلَى منه بذلك القِيّلٍ . 1 

قولب : (لأنها معدول بها عن سنن القياس) أي : غير معقولة المعنى كما 
سيبيّنه الشّارحء وقد تقدّم أن من شرطه ألّا يكون معدولاً به عن سئنه2" , 

قول المصنف : (قياساً) أي: على سائر التصرفات. 

قوله: (لأنه ليس بِمُدْكرٍ ظاهراً) بل المُدْكِرٌ في الظاهر هو المشتري فقط؛ 
لأنه لا يدّعي شيئاً حتى يكون البائع أيضاً مُنْكراًء فيكون اليمين على المشتري 
وحده. 


قوله: (... السقوط على الوجه). 
)١(‏ فتح الخفار (8/ 00700 التقرير (ق؟/ 97). (1)5 في( به زه از)؛ (سئن القياس): 


ا 
#بنفة 


(وَيوحبّهُ اسْيِحسَاناً) لِأنّ البَائِعَ يُنكرٌ وجوت تسلم المَريٍ ِأَكَلَ النّمَنِء 
وَالمَسْتَرِي يَدَّعِيهِ 4 وَينكُرٌ الرَادَهء يَتَحَالَمَان (وَهَذَا) أ وجوت الخال 
قَبْلَ القَبْضٍ (حُكُمْ تَعَدَّى إِلَى الوَارِئّئْن) حَتَّى لو مَانَا وَاخْتَلَف وَارِنَاهُمَا 
فيه. . تَحَالقًا (وَ) إِلَى (الإِجَارَةِ) إِذَا الحيَلقَا فِي البَدَلِ قَبْلَ اسْتِيفَاء المَعْقُودٍ 


قول المصنف: (ويوجبه) أي : يوجب يمين البائع أيضاً . 

قوله : (بأقلّ الثمن) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي : بالشمن الأقل 
الذي أقرَّ به المشتري» وهو متعلّق ب(تسليم). 

قوله : (فيتحالفان») لأن كلا منهما حبكل منكر. 

قول المصنف: (تعدّى إلى الوَارِنَينِ) أي: وارثي البائع والمشتري إذا 
اختلفا في الثمن بعد موت المُتبايعَين؛ لأن الوارث يقوم مقام المُوَّرثِ في 
حقوق العقد والحكم معقول» وفى «التلويم): (إ8 قليكه قد سبق أن من 
شرط التعدية ألا يكون الحكم ثابتا بالقياس من غير فرق بين البجَلِيٌ والخفيّ » 
فكيف تصح تعدية المَسْتَحْسَنِ بالقياس الحَفِيَ؟ 

قلتٌ: المعدَّى بالحقيقة هو حكم أصل الاستحسان» كوجوب اليمين 
على المنكر في سائر التصرفات» إلا أن صورة التحالف وجريان اليمين من 
الجاتبين ليا كانت حك الاستحسان الذي .هو القيائن النثفى . » أضيفت 
التعدية إليه؛ إذ لا يُوجد في الأصل الذي هو سائر التسرقانت عا المنْكرٌ 
بهذه الكيفية» وهي أن يتوجه على المتنازعين في قضيِّةٍ واحدة) انتهى' . 

قوله: اختى لو ماتا... .إلخ)”" وكذا لومات أحدهما واختلف وارثٌ 


)0( التلويح (؟/ .)١17١‏ 

(؟) قال الرافعي (011/3): (الصواب ذكر هذه العبارة على قوله: «فلم يصح تعديته إلى 
الوارثين» لأن الحكم المذكور إنما هو فيما إذا حصل القبضء وأما قبل القبض كما هو 
موضوع كلام الشارح هنا. . فالحكم التحالف مطلقاً فتأمل) . 


را 
سملهذة 


عَلَِيهِ. . فَتَحَالعًا د العقد؛ ؛ أن كلا ا يَضلح مد و وَمُنْكرَ 
وَالإِجَارَة تحتمل تَحْتَمِلَ المَسْحَ» وَفِي التكالف ثم الفشخ 1 لضرر رَرِ عَنْ كل 
ِنْهُمَا (فَأَمَا) الاخيلاف (بَعْدَ القّْض) نه 0 هلم يَحِبْ يَمِين البَائِع ِل 


ءا 00 


ِالأَئرِ) وَهُوَّ: (إِذَا التَلف المُتَبَايعَانَ وَالسّلْعَةُ قَائِمَةً. . تَحَالَمَا وَتَرَاذًاا 
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اقلم يم قرة نه إِلَى الوَارِثَّين وَالإجَارَةِ؛ سي مَعْقُولٍ المَعْنى) 
البَائِعٌ لا يُنْكِرٌ شَيئَا 


َيفْنَصِرٌ عَلَى مَورِدٍ النّصّء وَمُوَ تَحَالْفْهُمَا حَالَ قِيًا 


البائع مع المشتريء أو وارثٌ المشتري مع البائع» ففي كُلّ هذه الصّوَّرٍ 
الى عق 3 
القول قول المشتري أو وارثه» وتمامه في ١حواشي‏ الفئري»”" . 


© © © 


)1١(‏ قال الرافعي (ق/ 0١‏ © (فإن لفظ التراد يشير إلى أنه بعد القبض!؛ لأن التراد لا يتصور إلا 
بعده) . 


(1) تقدم تخريجه (ص077). (*) حاشية الفغناري (ق/ 2187), 


007 
ليف 


رط الاجتصاد 
(وَشَرْظ الاجيهاو) وَمْوَ لَعَةِ بَذْلُ الؤشمء وَاصطلاعا : اسْيَفرَاغٌ القّقِيه 
الوْسْعَ لِتَحْصِملٍ طَنْ بِسُكُم شَرْعِي» ينو إِلَى اسْيذلالٍ طني وَقِياسِيَ 
قَبِينَ القِيَاسَينٍ وَالِاجُيِهَادٍ ُمُومٌ وَخُصُوصٌ (أَنْ يَسْوِي) المُجْتَهِدُ (عِلْمَ 
الكتّاب بِمَعَانِيو) لَمَةَ وَشَرْعَاً (وَوجُوهِه الَّنِي كُلنَا) كَالخَاصٌ وَالعَامٌ (وَعِلْمَ 


شُرط الاجتصاد 

لَمّا كان بحث الأصوليٌّ عن الأدلة من حيث إنه يُستنبط منها الأحكام 
وطريقه الاجتهاد. . ذكره في بحث القياس.ء وَإِنّما لم يُبَيّنْ نفس الاجتهاد 
لشهرته . 

قوله: (لتحصيل طن الأَوْلَى حذف (طنّ) ليعمّ الاجتهاد في العقليات 
كما في «التحرير»؛ وإن كان المصيب فيها واحداً والمخط؛ آثم]”" . 

قوله: (يتنوّع إلى استدلال طني وقياسيٌ) لأنه لا يخلو من أن يكون في 
مَورِدٍ النّصٌّ أو غيره» والأرّل استدلالٌ ظنيٌ» والثاني قياس ومَيّدَ بالطَئّيَ ؛ 
لأن الاستدلال بالمسائل الفقهية قد يكون قطعيّاً كما في صورة الاقتضاء 
والضرورة. 

قوله: (قَبَيْنَ القياسين) أي: الظاهِر والحَفِيَ المسمّى ب(الاستحسان)» 
وآبين] الاجتهاد عمومٌ وخصوصٌ؛ أي: مطلقٌ» والاجتهاد أعمٌ لانفراده في 
الاستدلال» فكل قياس اجتهادٌ ولا عكسٌ . 

قوله: (لخةٌ وشرعاً) أما لغةً قَبِأنْ يعرف معاني المفردات والمركّبات 


)0( التحرير (ص”077). 


ع مع 
سف 


لصن بِطْرْقِهَا) كَالتوَائْرٍ وَالآَحَادٍ (وَأَنْ يَعْرفَ وُجُوهَ القِيّاسٍِ) السَّابِمَةٍ. 


وخواصّها في الإفادة» فيفتقر إلى اللغة والصَّرف والنّحو والمعاني والبيان؛ 
اللّهُم إلا أن يعرف ذلك بحسب السّليقة؛ أي : الطبع ‏ وأما شرعاً. . قََأنْ يعرف 
المعاني المؤْثْرٌَ في الأحكام؛ مثلاً يعرف في قوله تعالى : «أوّ جه أحَدُ 
يكم بن الْمََيط 74" أن المراد بالغائْط الحَدَّتُء وأن عِلَّةَ الحكم خروج 
النجاسة من بدن الإنسان الحيّ. 


والمرادٌ بالكتاب قَدْرٌ ما يتعلّق بمعرفة الأحكام؛ والمعتبرٌ هو العلم 
بمواقعها بحيث يتمكن الوا مسا ا لا العِلّمُ عن ظهر 
القلب؛ كذا في «التلويح) "5 وكذلك المراد من السئة قدّْدٌ ما يععللق 
بالأحكام؛ بأن يعرفها بمتنها وسندهاء وفي ذلك معرفةٌ حال الرواة» والمرادٌ 
معرفة متن السنَّةٍ بمعانيه لغدٌ وشريعة» وبأقسامه من الخاصٌ والعامٌ. 

قول المصنف : (وأن يعرف وجوه القياس) أي: بشرائطهاء وأحكامهاء 
وأقسامهاء والمقبول منها والمردود؛ كُلّ ذلك ليتمكُنّ من الاستنباط 
الصحيح . 

وكان الأؤلى ذكر الإجماع؛ 33 )لمن ميلك ومعرفة مواقعه؛ لثلا 
يخالفه في اجتهاده. كذا في «التلويح)”" 

ولم يذكر العدالة؛ لأنها شرظ لقبول فتواه كما في «التحرير»27" لا 
لصحّته؛ لجواز أن يكون للفاسِقٍ قوة الاجتهاد. فله أن يجتهد ويأخل لنفسه. 

قال في «التحبير' ؛: (ولا يُشترط أيضاً الحرّيّةُ ولا الُكورة وهو ظاهرٌ؛ 


,)2185 /١( التلويح‎ (22) ,)١( سورة المالدة:‎ )١( 
التلريح (5/ 580), (4) التحرير (صن2851),‎ )( 


و كسم 
ريني 


(وَبحَكمَهُ: الإصَابَة بمَالِبٍ الرّأي حَنَّى قُلنَا : إِنَّ المُجْتَهِدَ يُخْطئُ وَيْصِيبُ 

وَالحَنُ ني موضِع الخلاي) أي قير الال الفِقْهِيّةِ (وَاحِدٌ) 220 
عِنْدَ يلاف المجتَهِدِينَ وَاحِدٌّ: بن عَلَى أن ا تَعَالَى فِي كُلّ صُورَةَ مِنّ 
الحَوَاوثِ حُكْمَاً مُعيناً عِنْدَ أل السُنَة وَالجَماعَةِ (بأَْرِ ابْنِ مَسْعُودِ في 
لمق ضَةِ) الي لَمْ يسم لهَا 0 تيز (أجكية يرأي؛ فإِنْ يَكْنْ صَوَابَاً. . فَمِنَ 
اللو وَإِنْ يَكُنْ خَطأ . . قَمِنّي وَمِنَ الشَّيطَان)” "؛ وَلَمْ ينْكرْ عَلَيهِ أَحَدٌ فَكَانَ 
إِجْمَاعَاً ِنْهُمْ أن العن واحد. 


ولا علمٌ الكلام؛ لجواز الاستدلال بالآدلة الشرعيّة للجازم بالإسلام تقليداً» 
ولا علمٌ الفقه؛ لأنه نتيجة الاجتهاد وثمرته» نعم هو في زماننا طريقٌ إليه؛ 
لأنه إنما يحصل بممارستة) انتهى7' , 

ثم إن هذه الشّرائط إنما هي في حقٌّ المجتهد المُطْلّقٍ الذي يفتي في جميع 
الأحكام» وأما المجتهدٌ في حُكم دون حُكم. . فعليه معرفةٌ ما يتعلق بذلك 
الحكم» وتمامه في «التلويح:20© ,2 1 

قول المصنف: (وحكمه) -أي: الأثرُ النّابت به- الإصابةٌ؛ أي إصابةٌ 
الحكم بغالب الرأي؛ أي : غلبةٍ الظنَّ فيه مع احتمال الخطأ. فلا يجري في 
القطعيّاتٍ وفيما يجري فيه الاعتقادٌ الجازمم من أصول الدين. 

قوله: (بناءً...إلخ)» قال في «التحرير» واشرحه»: (والمختارٌ: أن 
حكم الواقعة المجتهّدٍ فيها حكمٌ معيّن أوجب طلبه» فمن أصابه. قو 
المصيبء ومن لا. . فهو المخطئٌ. ونْقِلَ [هذا] عن الأئمة الأربعة» وذكر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١17(‏ والنسائي في «المجتبى» (2)01158 والإمام أحمد في «مسنده» 

0 


.)3175/5( التقرير وا تتخبير (5/ 01914 زرف التلويح‎ )١( 


ل 


«(وقالت المختزلة: كا” ل ننه نصيبٌ) بناة على أن الشْكّم عدهم ما أذى 
إليْه أ ني المجِتَهد. وَلا حك في الجمالة متهم قل الاشتهاد (والحى 
١ 7‏ ضع الخالاف 1 5 وهذا) الغلاف (في الكثائات) أقن:! الأخخام 
الشُرْمِبة ١‏ دلا في العَثْليّات) الْبي ضّ م ل الدين ٠‏ فاليم" 5 اع 


السبكيل أنه هو الصحيح عنهم. بل نقله الكرخئ عن أصصابنا جديعاً)'". 

قوله: (بناء على أن الحكم عندهم) أي عند المعدرلك. قال في 
«التحرير؟: (رلا لمتنع نبعية الحكم للاجتهاد لحدوث الحكى متهم" 

قول الحصتك: لوالحد ل في موضيع الخلاف محماة) من كلام الممحرات 
بياء على 
أن الثابث للواقعة قبل الاجتهاد تعلق ها يتعيّن بد فإله حيث كان هاه تعالى 
حيطا بها ينعين من الحكم أمكن كون الثابت تماق حككم معز إن أب دل 1 
مجتهل؛ رهر ما قلم تعالى أنه بقع عليه اجتهادة' ", 

قول المصئف: (لا في العشلياث) هي ما لا يتولت على سبع ١‏ تتحاررث 
العالم روجود ٠وجده‏ لعالى بصفانه وبعئه الرْسْل؛ كما في «الصرير''! 

قرول (فالحل فيها واحدٌ) قال في «الدحرير؟! (رالسغطي إن قينا ينثي 
مل الإسلام كلا أو بعضاً نكائرٌ ألم وإن في غورها ‏ تتضلق القران زعام 
إياد الخّْير لمحتام ألم لا قاف رأما الللدهكا! لكر الضررري مهيا 
كالاركان الاربعا وحرما الرنا والشرب والسيرلة فار لم١‏ لالتقاء لبريا 


ونقله في «التحرير' واشر حدا عن البإفلانن والأشعر تن وطائيل؛ ان 


ليا 


)"11 /"( النصرن لمن ١"له)ن النهرير بالنصري‎ 1١ 
النهرن لسن "1ة)‎ )١١ 
)1"11 /'( النصرير لسن الفا البقرنر بالتمهير‎ 0١ 


ذا التصرير لس اك9) 


عله 


ِجْمَاعَاً» وَالمَظْلُوبُ مُوَ اليّقِينُ الحَاصِلُ بِالأَيِلةِ المَظعِيِّة إِذْ لا يُعْقَنَ 
دوت العَالّم وَعَدَمُهُء وَجَوَارُ رَؤْيَةٍ الضَّانْعِ وَعَدَمُهَاء فَالمُخْطِئٌ فِيهًا 
لخطية ابْقِدَاء وَالَيَوة7 (إلَّه عَلَى قول بَعْضِهِمْ) أي : المُعْتَزِلَة وَهُوَ 

العتبري ”+ قَالَ : كل مهد مُصِيبٌ فِي العَفلِيّاتٍ أيضا . 

(كَالمجتَهِدٌ إِذَا أَخْطاً كَانَ مُخْطئاً اْتِدَاءً وَانْتِهَاٌ عِنْدَ البَغض) كَأَبِي مَنْصُورٍ 
والفقتاة: أله فقي 181 مس سس ممه دور 0 


الاجتهاد» فهو إنكارٌ للمعلوم ابتداءً وعناداً» ومنكر غيرها الأصليَّةِ -ككون 
الإجماع حُبسَةه والخبر والقياسٍ- آثم بخلاف خكدة القرآن والسكةه بفإئه 
كفرٌء وغيرها الفرعيّة لا إثم» وهو مقيّدٌ بوجود شرط حلَهِ -أي: الاجتهاد- 
من عدم كونه في مقابلة قاطع: نض أو إجماع)”". 

قوله: (قال: كل مجتهدٍ مصيبٌ في العقليّات أيضاً) أي: التي لا يلزم 
منها الكفر؛ كمسألة خلق القرآن» وأراد به نفيَ الإثم والخروجّ عن عهدة 
التكليف؛ لا أن اجتهاده مطابقٌ للحقٌّ» وإلى مذهب المعتزلة مال عامّة 
الأشعرية» كذا في «جامع الأسرار»”» 

قوله: (فالمجتهدٌ إذا أخطأ) تفريع على قوله: (قلنا: المجتهد يُخطئ 
ويُصيب).: ثم إن ما ذكره من الخلاف تبعاً لغيره في أنه مخطيئٌ ابتداءً وانتهاءً 
أو انتهاء فقط ردَّهُ في «التحريرة: بأنه لا يتسمّقٌ؛ إذ الابتداء بالاجتهادء وهو 


)١(‏ في هامش (د) زيادة: (أي: بالنظر إلى الدليل في الابتداء؛ وبالنظر إلى الحكم في 
الانتهاء. كذا في بعض النسخ) . 

(؟) هو القاضي عبيد الله بن الحسن العنبري التميمي؛ قاضي البصرة وخطيبهاء وفي نسبته إلى 
الاعتزال اختلاف (ت178ه) انظر «تاريخ بغدادا 2)507/1١(‏ و«تاريخ الإسلام؛ (4/ 
4 و«تهذيب الأسماء واللغات» :)5١١/1(‏ و«الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 198). 

() التحرير (ص58ه-059). (4) جامع الأسرار .)1١177/4(‏ 


يون كم 
“حي 


أي: فِي نَفْسٍ اجْتَهَادِهِ (لخطئ انْتِيَاة) أي: في إِصَابَةِ المَظْلُوبٍ (وَلِهَذَا) 

ي: لكون اللجتيد غيل ويسيك (إثأناء لا يَشْر؟ تقسيصل العلذ) وَهُوَ 
لف الحم فِي بَعْضٍ الصُوّرٍ عَنِ الرَصْفٍ المُدَعَى َيه (لأنّهُ يودي إِلَى 
تضريب كل مجتَهد؛ جلاقا لِلبَعْضٍ ن) كَالعِرَاقِيينَ جَوَّرُوا تَخْصِيصَّهًا 
(ُوذناك) أي: التخصضيض (أن َقُولَ) المُعَلل :"كانت عِلْبِي تُوجَبٌ ذليك) 
الحم الكت لْمْ يجب مَمَ قِيَابِهًا) أي لَمْ يَبْتْ مَعَ يَلْكَ ِل (لِمَانِع؛ 
فضا مخضوضاً مِنَ اللة بهَذَا الدَلِيلِ) وَهْوَ المَانِع. 


به مُؤْثَمِرٌ غير مخطئ به قطعاً. وإن حُمِلَ كوه مخطئاً ابتدا على حَطيهِ في 
الاجتهاد؛ لإخلاله ببعض شروط الصحّحة فكونه مخطتاً اثّفاقٌ" , 

قوله: (أي: في نفسن اجتهاده) بمعتى: أله يكون فعله فعلاً شرعمًا» 
فيكون مأجوراً. 

قوله: (وهو تخلّف الحكم في بعض الصور. . .إلخ) فيكون تسمية هذا 
المعنى تتخصيصاً ؛ لالع لبمار لينها في مال سير لوصف بالموع 
وإن لم يكن لها عموم حقيقة؛ وإذا وصفت بالعموم. . يكون إخراج بعخض 
المحالٌ عن تأثيرها تخصيصاً . 

قوله: (لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد) قال ابن نجيم: (بيّنه في 
«التقرير»: بأن صحّحة الاجتهاد تثبث بعد تأثيره بسلامته عن المناقضة ؛ لظهور 
خدلئه بانلتقاضه. فإن جاز التخصيص. , جاز لكل مجتهدٍ إذا ورد عليه نقضٌ 
أن يقول: كانت ملي تقفتضي ذلك؛ لكنها حصت لمائع' ويتخلّصٌَ عن 
النقض فَبَمْلَمَ اجتهاده عن الخطأء فيكون المجتهدٌ مصيباً). وتمامه فيه" . 

قول المصنف: (فصار مخصوصاً) أي: فصار المحل الذي لم يغبت 


,)18 /"( التحرير (ضص""0), (') فح الخثار‎ )١( 


000 
"اللي" 


(وَعَنْدَنَا عت الشكباش طورة التقصيص ولد الخشر 180 عَلَى عَدَمِ 
العِلَّةِ) قَالَذِي 0 كليل الخُصُوصٍ جعَلناة ليل العَدَمِ (و وَبَيَانُ ذلِكَ) 
الخلّافٍ (فِي الصَّائِمِ النَائِم إِذَا صب المّاءُ فِي حَلْقِهِ) مَكْرَهَاً (أنهُ يَفسدٌ 
الصّومُ لَِوَاتِ رمه وَيلْرَمَ عََيه النَّايِي) فَإِنّ صَومَةُ لا يَفْسَدُ مَعَ َوَاتٍ 
الرّكْنِ (قَمَنْ أَجَارَ الخُصُوصّ) أي: تَخْصِيصٌ العِلَةِ (. . قَالَ: امْمَنَعَ حُكُمْ 


هَذَا التييل لم لِمَائِع وَهُوَ ال وقد «تِمّ عَلَى صَومِكَ َإِنَمَا أَظعَمَكَ 


0 


الله» اا ِل مقن +١‏ لقع الك في اليبي الققم الينك : يقر 
قَالَ: هنما أَظْعَمَكَ الله» 5-65 ممق الجتَاية وَصَاءُ أَعْلهُ كَل كل 
حُكْمَاً (وَبَتِيَ الصّومُ لِبَقَاءِ ركْنْه» لا إعاق نم نوات زكيدا بخِلَاف النَائِمِ ؛ 
لات اكت تداك إلى قر قل 4 لض فَاعثِرَ . 

[ موائع الع 
(وَبْنِيَ عَلَى هَذَا) النَخْصِيصٍ (تَفْسِيمْ التزايع تون حَنسة) بالاشطزاء: 


عي عدره عر 


(مَانْعَ يمنع انْعِقَادٌ العِلَة؛ 5 قة جة قو لون و مضل د وان تلو قاس كو ع رت 


حُكُمُ العِلَّةِ فيه مع وجودها مخصوصاً من العِلّةِ؛ أي: مُخرجاً عن كونه محل 
تأثيرها . 
قول المضنف+ (تغسيم الموائع) حبر في «التطيح» عن هذا بقوله: (إجملة 
ما يُوجب عدم الحكم خمسةٌ)؛ ثم قال : (فالتخصيصٌ ليس في الأوّلِينِ» ٠‏ بل 
في الأ تر؛ لأن التخصيص أن توجد العلةُ ويتخلّت الحكم لمانع» فالمانع ما 
يمنع الحكم بعد وجود العلّدَء ففي الأوّلِينِ من الصُورٍ الخمس ليس كذلك؛ 
لا الم ال لويد فيهماء ران الالات الأخر الوا حرجو السك تتا 


. 07900 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


ع 
لي 


د 


ار وَمَانُِ يمْنَُ تَمَامَ الل بيع عَبْدِ الغَيرِ) دلبل أنه يطل يمَوته 
وَلَّا يتَوَقْكُ عَلَى ِجَارَةِ الوَرَنّةِ (وَمَانعٌ يَمْنَُ ابْيدَاء الحُكُم؛ كَخْيَارٍ - 


لِلبَائِع يَمْنَعْ مِلْكَ الم ري (وَمَانِعٌ يَمْنعُ نَمَامَ الشكُم ؛ كَخْيَارٍ الرَؤْيَةٍ 
لِتَمَكُيْهِ م مِنَ المُسْخ بلا قَضَاءٍ وَرِضَاً (وَمَاد ِعٌ يَمْنَعُ لَرُومّ الحُكُم؛ َخِبَار 


العيب)”'' لِتُبُوتِ تيا عمد ءِ أو الرّضًا. 


لمائوء خصو | عِلَةٍ مقصورٌ على الثلاث الْأُخَرِء فلهذا لم يَقْلْ في المتن 
أن الموانع 000 ان 88, 

والحاصل: أن القول بتخصيص العلة يبتنى عليه تقسيم الموائع 
المذكورة» لكن الأولان لا محل لذكرهما هنا؛ لأن المانع فيهما مانع من 
وجود العلة» والتخصيص إنما يكون بعد وجودهاء فدعوى التخصيص إنما 
تصح في الثلاثة الأخيرة فقط 

اقول المصضفك: (كبيع الحُرٌّ) فإن البيع عِلَّةُ ليلك الثمن والمّبيع جميعاً» 
وإذا أضيف إلى خُرّ. . كان ذلك مانعاً عن أصل الانعقاد لعدم المَحَلٌّء و 
علة في غير المَحَلُّ. 

قوله: (بدليل أنه يبطل بموته. . . إلخ) دليلٌ لمنع التمام» وأما دليل كونه 
منعقداً. . فلأنه يلزم بإجازته» وغير المنعقِدٍ لا يصير منعقّداً بالإجازة. + الي 
المراد ب بمنع تمام العلة في حَقَّ المالك؛ لأنها تامّةُ في حَقٌّ العاقد الفضولي ؛ 
حتى لم يكن له إبطاله . 

قوله : (للبائع) كذا قيّده في في «التحرير'؛ قال ابن نجيم: (والأَوْلَى 
الإطلاق؛ لأن خيار المشتري يمنع الملك للبائع في الثمن)” . 


)١(‏ قال الرافعي (ق247/3) بعد كلام طويل: (قال القاآني: ولو جعل أقسام الموانع أربعة؛ 
وجعل خبار الرؤية والعيب مما يمنع لزوم الحكم؛ لتمكن المشتري من الفسخ فيهماء كما 
جعله الإمام القاضي أبو زيد. . لكان أوجه). 

)0( التنقيح مع الترضيح (؟/ .)1170-١1/4‏ (*) التحرير (ص2»)455 فتح الغفار (9/ 4 0). 


رخ اتيس 
2 | العِلنَ) هَذًا بَيَانُ دَفْعِهِ (توعَان) عَلَى زَعْمٍ اي راض دِيَهُ) و 
قَسَادُمًا 06 وَعَلَى كل قِسْم ضُرُوبٌ مِنَ النكع. ما الطَرِدِيّةُ. . 
وبر كفيها) بالاشوقواء (أزيمة: الَوَّلُ:(المَ ول توق العلوء وهو 
الْعِرَامُ مَا يُلْرِمُةُ) أي: : قَبُولٌ السَّائْلٍ ما خا تقبكة «العلاء ل بتَعْلِيلِهِ) مَعَ بََاءِ 
الخلافب في الم (كترلوم) أي: العام (في وم رَضاد: إل حو 
فَرْضٍ» لا يَتَأَدَى إِلّا بَتَعيِينِ النَّيِّ) كَالقَضَاءِ معلا وُججوبَ التَّعْيِينٍ 


رع اليس 

لما كان القياس لا يَّتِمُ إِلّا إذا خلا عن الدّفع.. تعرّض له بعد بيان 

قوله: (على زعم القائسين) قيّد به؛ لأن العلل الطرديّة ليست بعلل شرعاً 
نام باله, 

قوله: (وقد مرِّ فسادها) لكن لما مال عامّةٌ أهل النّظر إلى الاحتجاج 
بها. . ذكر دفعهاء ولفسادها كان تقديم دفعها أهمّ. 

قوله: (أي: قبول السائل. . . إلخ) [يُشير إلى أنَّ إضافة (التزام) إلى ما 
بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله» و]'" 'السّائل في عرف أهل المناظرة: 
من اعترض على كلام الخصمء والمُعَلّلُ : من قال قولاً من حَقَّو ال ليل عليه 
في عادتهم» فلا يشما المُعَرّفَ وَالقَاسِم . 

قوله: (مع بقاء الخلاف في الحكم) أي: الحكم المتنارّع فيه» وهذا 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من (!أ. ب؛ و2 ز). 


ذه يي 
قر" بين 


حُكُمَا دَائِرَاً مَعَ وَضفٍ الفَرْضِيَة فَهِيَ طَرْوِيَةٌ (فتَقُولُ : عِنْدَنا ا يَصِحُ إل 
بتَعِْنٍ النْبّ وَإِنَّمَا) الترَاعٌ في أن الإظلاق تَعيِينٌ أم لا؟ فتَخن (لْجَوْرْ 
بإظلاقي اليه عَلَى أَنّهُ) أي : الإظلاقَ (5: تَعيِينٌ) لِعَدَم المَرَّاحِم 

0( الثاني : (التتقائقة) وَحِيّ : : امِْنَاعْ السَّائِْلٍ مِنْ نّْ قَبُولٍ 1 أوجَبَهُ المُعَلّلُ 


بلا دَلِيل (وَحِيَ) و بِالِإسْتَقْرَاءِ : 7-7---0100102023-2 0 77 000 


معنى قولهم: هو أن يُسَلمَ ما اتخذه المستدالٌ حكماً لدليله على وجو لا يلزم 
تسليمٌ الحكم المتنارّعٍ فيه» وهو يُلحئٌ المعلّلَ إلى القول بالتأثير؛ لأنه لما 
سَلِمّ موجبت بُ عل في المتنارّع فيه مع بقاء الخلاف. . احتاج إلى معن مؤر 


000 
٠ ضرورة‎ 


قوله: (النّراعٌ في أن الإطلاق تعيين أم لا) يعني : أنَّا سلّمنا أن التعيين 
واجب”"» لكن لا يلزم منه ثبوت ما تنازعنا2؟, وإنما النزاع فيما ذكر. 

قوله : (لعدم المزاحم) فإن الصّوم تفرد بالمشروعيّة في هذا الوقت» 
وليس له مزاحمٌ فصار إطلاقٌ النية فيه بمنزلة التعيين؛ فيُصابٍ بمطلق 
الاسم؛ #المتوكر فى الخار واه يُصاب باسم جنسه» كما يصاب باسم عَلَمِق 
قوله: (بلا دليل) متعلّق ب(امتناع)2. 


)١(‏ في (أ): (ضرورة الخلاف). (0) في (ج): (لازم), 

(0) في نسخة على هامش (ب)؛ (تنازعنا فيه). 

(؛) في (أ. بء وء ز)! (متعلق بأوجبه)؛ قال الرافعي (ق/248): (الظاهر تعلقه بامتناع؛ 
ويكون فيه إشارة إلى أن السائل يكفيه الامتناع وإن لم يقم الدليل)؛ وفي (و) زيادة وهي: 
(فالمعلل يدعي ثبوت لزوم الحكم الذي دام إثبائه على السائل» والسائل مدع عليه؛ فكان 
سبيله الإنكار؛ فلا ينبغي له أن يتجاوز إلى غيرها إلا عند الضرورة؛ وهي تلجئ أصحاب 
الطرد إلى القول بالاثر؛ لأنه لما لم يسلم ما ذكره من غير إقامة دليل؛ ولا دليل يقبله سوى 
بيان الأثر.. اضطر المعلل إلى إثباته ليمكنه الإلزام على الخصم. كذا في «جامع 
الأسرار»). 


يدعس 
إن ' قينا 


(إِمّا أَنْ تَكُون فى كد نفس الوَّصْني) كَقَولٍ الشَّافِِية نِي كَمَارَةِ الإمْطارٍ: إِنََا 
عُُوبةٌ مله ِالجمَاع لا عي أو في صَلَاحِهِ) أي : الوضفب (لخعرعة 
وُجُودو) كَقَولِهمْ في إِنْبَاتِ واي الأب يِوَضف البكَارَ: إِنََّا جَاهِلَةٌ بأمْرٍ 


التَكاح (أو في نمس الحكم) 0 00 


قول المصنف: (إما أن تكون في نفس الوصف) أي: بأن يمنع ثبوت 
الوصف في الأصل أو في الفرع؛ كما في «التحبير» وغيره''2» مثال الثاني ما 
ذكره الشارح» والأول كما يقال: مسح الرأس طهارةٌ مسح. فيِسَنٌ تثليئه 
كالاستنجاءء فيعترض: بأن الاستنجاء ليس طهارةً مسح» بل طهارة عن 
النجاسة الحقيقية. 

قوله: (إنّها عقوبةٌ متعلّقَةٌ بالجماع لا غير) أي: فلا تجب بالأكل 
والشربء وقاسه على حدٌّ الرّناء فيّقال: لا نُسَلُمُ أنها عقوبةٌ متعلّقةٌ بالجماع» 
بل بنفس الإفطار على وجهٍ تكون جنايثُهُ متكاملة؛ فالأصلٌ حدٌ الرّناء والمّرعٌ 
كفارة الصوم» والحكم عدم الوجوب بالأكل» والوصفٌ العقوبة المتعلقةٌ 
بالجماع» وقد منع السائل صدقه على كفارة الصوم. 

قول المصنف: (أو في صلاحه للحكم مع وجوده) أي: بأن يقول بعد 
قمليمه وجوة الصفة؛ ا سل آنه الم للي)؛ قإت الطره باطل عندفا نما 
م 

قوله: (كقولهم في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة. . .إلخ) فنقول: لا 
نُسَلُمُ أن وصف البّكارة صالحٌ لهذا الحكم -وهو إثبات الولاية- لأنه لم 
يظهر له تأثيرٌ في موضع آخر سوى محل النزاع . 

قول المصنف: (أو في نفس الحكم) أي: بأن يمنع ثبوت الحكم الذي 


.)590 /( التقرير والتحبير‎ )١( 


ره غرو 


كَمَولِهِمْ في مسح الرّأ س: إِنَّهُ رهن في الؤصُوءء قَبْسَنُ تنه (أو في سبوا 
أي: الحُكُم (إلَى الوَضْفٍ) المُعلّلِ يه» 211111111 


يكون الوصف عِلَّةَ له في الفرع؛ أو ثبوت الحكم الذي يَدّعِئْهِ المُعَثْلُ 
بالوصف المذكور في الأصل؛ كقوله: (صوم [رمضان] فرض» فلا يصح إلا 
بتعيين النية؛ كالقضاء 4 تقول : إن ادّعيتم أنه لا يصح إلا بتعيين النية بعد 
بورق عا . فلا نسلّم هذا في الأصل؛ أعني : القضاء»ء وإن اذَّعيتم أنه 
لا يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعيناً . . فلا نسلم هذا في الفرع لتعيّنه 
بتعيين الشارع» فلا يتوقّف على النية» ومثالٌ الشارح من النوع الثاني» تأمّل. 


قوله: (كقولهم في مسح الرأس: (إنه ركن» فيسنٌ تثليئه») أي : كغسل 
الوجهء فنقول: لا نُسَلّمُ أن التثليث هو السُّنّةُ في الّسلء بل السّنَّةُ فيه 
التكميل بعدم إتمام الفرض؛ لأن السّنَهَ هي إكمال الفرض في محلّه من جنسه 
كأركان الصلاة» إِلّا أن فرض الغسل لما استغرق محلّه. . صِيْرٌ إلى التكرار؛ 
وفرض المسح لم يستغرق محلّه؛ فأمكن تكميله بالاستيعاب الذي هو سُنَه 
فيه؛ لأنه زيادةٌ على قدر المفروض من جنسه في محل فلا يُصار إلى 
التكرار. 

قول المصنف : (أو في نسبته إلى الوصف) بأن يمنع كون الوصف 
المُدَعَى عِلَييهُ في الأصل علَّة كما في «التحرير»؛ وعليه فهو داخلٌ في أرّل 
الأقسام. + فينيتي ألايقتصر في القسيرة على مع الوعياته الي القرج) اليطور 
الفرق. وفي «التحقيق»: (وقيل في الفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين 
الممائعة في نسبة الحكم إلى الوصف: إن الأوْلَى منعٌ تعلق الحكم 
بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلّقه به في الأصل؛ والثانية من 
تعلق الحكم بالوصف المذكور في الأصل). 


وو مر 
“ليه 


كَقَولِهم : ا يَميقُ الأ عَلَى أَحِيه دا مَلَكَه إِذ لا بَْضِيّة؛ كَابْنِ العَم. 

(و) الثَّالِتُ: (قَسَادُ الووضع) مو أذ ]شان خلى الؤشب هذ 6 بتقزيز 
الوَسْفُ (كَتَعْلِيلِهِمْ لإيجَاب القُرقَةِ ب) سَبَبِ (إِسْلام أَحَدٍ الرَّوجَينِ) 
يلاف الدّين؛ كَالرّدُوَ قُلنَا ْنَا : الإِسْلَامُ يي لِاذَيْلَاك لا مُبْطِلٌّء فَكَانَ 


الزيشك 06 في ن الحكم . 

(و) الرَابع : (المُتَاقَعَةُ) : وَهِيَ تَحَلتُ الحُكُم عَنِ الضف المُدَعى علي 
(كَقَولٍ الشَّافِعِيَ كن فِي الوْضوءٍ وَالتَيَسُم : إنَهَمَا طَهَارَتَان فَكيف افْتَرَقَا 
فِي التي يتِضُ بِعَسْلٍ النَّوبِ) وَالبَدَنِ عَنٍ النّحَاسَةٍ بلا يي قَيَضْطدٌ 
إلى أنَّ غَسْلَ الأَعْضَاءٍ المَفْرُوضَة تَعَيّدِيٌ) ل 0 


قوله: (كقولهم: لا يعتق الأخ على أخيه. . . إلخ) فنقول: لا نُسَلَّمُ أن 
ِلَةَ عدم عتق ابن د العم حدم اليعشية؛ فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق؛ 
لجواز أن توجد علَّةُ أخرى للعتق» » بل إنما لم يب يعتق ابن العم لعدم القرابة 

قول المصنف ؛ البإسالام أحد الزووجين) اليا » للتعدية» متعلّقة ب(تعليل)» 
وعلى ما ذكره الشارح من جعلها للسببية يلزم تعلّقها ب(القُرقة)» وليس المعنى 
عليه . 

فول الرهى تكلك الحقم . . ,إلغ) اي؟ وعوه السو يفون السكية 
كوجود الطهارة في غسل الثوب بدون وجوب النية. 

قوله : (فَيِضطَرٌ إلى أن غسل الأعضاء المفروضة تعبديٌ) أي : غير معقول 
المعنى. مَيُشترط النية تحقيقاً لمعنى التعبّد؛ بخلاف تظهير الخبث» فإنه 
حقيقئٌ» وإنما اضظرٌ إلى ذلك للتفصّي عن المناقضة. 
)١(‏ في هامش (ج): (قوله: (نابياً) بتقديم الباء الموحدة عن التحتية؛ أي: بعيداً عن الحكم. 

كذا قاله شيخكنا لمحررة): 


:5 
به 


: لَا إذ القِيَاسُ غَسْلُ كُلَّ البَدَنْء إِلَّا أن الشَّرْعَ افْمَصَرٌ عَلَى بَعْضٍ 
الأعضَاء ال تي هِيَ حُدُودُ البَدَنْء فَإِنَّ يال رَأْسٍ وَالرّجْلٍ ينْتَِي طَرَكًا الظولٍ» 
وَيَاليَدي: نَ عزنا التزفى كسرا فى افقتت لازن وروي وال قلي النياس 
فنا ل خرع فيد #السيع. 
(رَأمَا) العِلَّلُ (المُةٍ 
ب (الممَائَعَة) 


د للب الشائل فيهًا تقذ اغعراضيه عَلبها 


قوله: (قلنا: لا) أي: ليس بتعبدي. 


قول الحضنتك: (فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة) ذكر في 
«الترضيح» في دفع''' الاعتراضات الواردة عا ى العِدّلٍ المؤثرة سن أنواع : 
النقض ٠‏ وفساد الرضع؛ وعدم الانعكاس. والفرق» والممائعة: 
والمعارضة'" ؛ فأما التقض وفسادٌ الوضع والممانعةٌ. . فقد تقدّم تعريك كل 
منهاء وأما المعارضة. . فسيأتي؛ وأما عدم الانعكاس. . فهو أن يوجد 
الحكم ولا تَوجذ العلدٌ. وأما المغارقة. . فهو أن يبن ف في الأصل وصفٌ له 
عق في العلية لا يوجد في الفرع. وخاصله: ملع عه الوصك» الماك أن 
الحلةٍ هي الوصفك مع شيء آخَر. وقد بَيْنَ المصدث أنه لا يُقبل هنا إلا 
الممائعة والمعارهة؛ لأنهما لا يشدحان في الدليل كما في «التصرير'"ك, 
وآما العناقضة وفساد الوضع. . فلا لِمَا قاله. وأما عدم الانعكاس, 
فكذلك؛ لأنه لا يشدح في العأية؛ لجواز أن يلبث الحكم بعلل شتى ١‏ واكاك 
بالبيع والهبة والإرث؛ وأها المفارقة. . فلما سباني؛ حيث يشير إليها 
الحصاف في أخر كلاف 
١‏ قال الرافحي ففى/ !)10١‏ (الصواب حاف لفظ تدقع لأن الأتراع السبية في اعقرافيات 

علي الحلل؛ لا يلع اغنراضات ذاردة عليها), 
0١‏ التو ضيح (111/1) ("0) التحهرير لمن (1١‏ ), 


00 
حلي 


25 


(لكِنَّهُ إِذّا تُصُوَّرَ إمُنَافَصَةٌ) عَلَى المُوَدّ تبج علق قزي اوهو أن 
الطَرْدِيةُ. . فَيبْطِنْهَا النَّقْضُ (كُمًا نَقُولُ فِي) تَعْلِيلٍ (الكَارج مِنْ غير 
السَّمِيلَينِ) بِالعِلَةٍ الود (إِنهُ نجس حَارجٌ) مِنّ البَدَدٍ (فكان دنا 
كَالبَولِء فَيُورَد"'' عَلَّيه) نَقْضَاً (مَا إِذَا 3 يسِلٍ) الْخَارِجٌ بَيَانّ لِلطَرقٍ 
الأريعة (قنزكقة 51 ب) مَنْع (الَضٍ) وَهُوَ مَنْعُ وُجُودٍ العلة فِي صُورَةٍ 
النَقْضٍ (وَهُوَ أَنّهُ لَيسَ بخَارِجٍ) لِأَنّ الحُرُوجَ الْتقَالُ مِنْ بَاطِنِ إِلَى ظَاهِرٍ» 


المصنث مذهبٌ البعضء قال في «التلويح»: (وجوابه: أنَّ ثبوت التأثير قد 
يكون ظَنْياً فيصح الاعتراض بالتّقض)(" . 

قو المضدفب: كينا رساود ا : خط عزروا يبب دن 
بطرقٍ أربعة: الأوّل : الدفع بالوصف. والثاني: الدفع بمعنى الوصف» 
والثالث: الدفع بالحكم» وهو منع تخلّف الحكم عن العلَّةِ في صورة 
النقض. والرابع: الدفع بالغرضء وهو أن يقول: (الغرض التسوية بين 
الأصل والفرع)»؛ فكما أن العلَّةَ موجودةٌ في الصُورتين فكذا الحكم» و 
أن ظهور الحكم قد يتأجّر في الفرع فكذا في الأصل» فالتسوية حاصلة بكلّ 
حالٍ» وقوله: (كما نقول في الخارج) تمثيلٌ للتعليل بالعلّة المؤثرة» وإيراد 
النقض الصوريٌ عليهاء ودفعه بالطرق المذكورة. 

قوله: (أما الطردية: مَيُبيطلها النّقض) [أي: وفساد الوضع كما مبر]0". 

قوله: (بيان للطرق الأربعة) كان الواجب تأخيره إلى ما بعد قوله: 
(فندفعه) , 
(1) في (ه): (فيرد). )١(‏ التلويح .)١09/4/1(‏ 
053 ما بين معقوفين في (ج. دء ه): (لأن الاطراد لا يبقى بعده). 


4# + 


4 2 2 بن 


د ترمد قلا يَرِدُ نَقُضَاً. 

30 ثَانيَاً (بِالمَعْتى) أي: بِمَنْع المَعْنَى'"' (النَّاتِ يِالوَّضْفٍِ 
دَلَالَة) وهُوَ مَنُْ وُجُودِ المَغَْى الي قار العلة عله عله 3١‏ وهو وجوت 
غَسْلٍ ذْلِكَ الموضع) أي : مَحَل الْخُرُوج (قَبهِ) أي : فَبِوْجُوبٍ غَسْلٍ ذَلِكَ 
المَوضِعِ (صَارَ الوَضْتُ) أي: وَشنك حورج النفس (شكة ف في الْتَِاضٍ 
الظَهَارَةٍ (مِنْ حَيتُ إِنَّ وُجُوب التّظهِيرٍ ذ فِي البَدَنِ باشوار 8 يكن يا أي 
يخ اققة ذل 1 1 حتت بقده م وت خقل كل كه 


ايلك 


قوله: (ولم يوجد) أي: لم يوجد هذا المعنى فيما إذا لم يَسِل؛ لأن 
النجاسة إذا لم تنتقل . . تُعَذّ في محلّهاء فإن تحت كُلَّ جلدةٍ رطوبةٌ» وفي كُلّ 
عِرقٍ دماً» والجلدة الساترة لهاء فإذا زالت الجلدة. . صار ما تحتها ظاهراً لا 
خارجاً» بخلاف السبيلين» فإنه لا يتصوّر ظهور القليل إلا بالخروج. 

قوله: (وهو منع وجود المعنى) الضمير للدفع بالمعنى. 

قول المصنف : (فبه صار. . . إلخ) الفاء للتعليل» قاله الإتقاني في «اشرح 
المنتخب)7"+ وكآته آراد به السببكّة؛ لأن ذلك هو المشهور من معانيها» 
والباة التمكدة السك مععلفة بعوالهة لإصارء نذكانه قال تذقعه المع 
الثابت بالوصف -وهو وجوب الكّسل- بسبب أن الوصف إِنَّما صار حبّةٌ 
بسبب المعنى» وقوله: (من حيث) متعلق بقوله: (حجة) أي: صار الوصف 
حجة من جهة أن وجوب التطهير لا يحتمل التجزؤ. 

قوله : (أي: وصف خروج النجس» الْأَوْلَى إسقاط لفظ (وصف) كما فعل 


0ن 
بن بحي 3 


قول المتضعف: (لآ يعجرًا) خبر ([5) أي: لا يقيل التجوؤ» وقوله: 


)١(‏ في (د): (تدفعه). )١(‏ في (ز): (المضي). 
2( شرح المنتخب (85/5). (؛) فتح الغفار (9/ 49). 
افيا 


يه 


اهْنَصَرّ عَلَى الأعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ دَنْعَاً لحرّج بعشل”" الكل . 

(رَمْنَاكَ) أي: : فِيمَا لَمْ يِل (لمْ يَجبْ غَسْلْ ذلِكَ الموضع)" '©؛ لِأن ما لا 
م حيطا ييف ا (لَعَدَمُ الحكم) وَهُوَ الْتَقَاضُ 
الظَهَارَةٍ َم العلة) وَهِيَ الْخُرُوجٌ ( يور عَلَبهِ) نَقْضَاً (صَاحِبُ الجرح 
السَّائِلٍ فتدفعة بالخكم ببَيَان أنه حَدَثٌ موحبٌ. للتظهير بَعْد خروج 
الوفت) للصرورة. 

(3) نذفعة (بالعَرَضٍ 3 فَإِنْ غَرَضَنَا) مِنَ التّملِيل (التسوية َِ بين الدّم وَالبولٍ) 
كم وََدْ حَصَل (وَذلِكَ) لِأنّ البَولَ (حَدَشٌء فَإِذًا لَرِمْ) أي: دَامَ 
(..صَارَ عَفْوَاً ) أجل (قِيَام) أَدَاءٍ الصّلَاةٍ في (الوَقْت) َنْبا لحرّج (فَكَذَا 
هُنَا) أي : فِي الذّم؛ ِيرَانِنَ القَرعُ الأضل. 


(باعتبار ما يكون منه) أي: بسبب ما يخرج منه؛ واحترز به عما يُصيبه من 
النجاسة من خارج؛ فإنه يقتصر على موضع الإصابة. 

قول المصنف: (ويُورَدُ عليه صاحبٌ الججرح الشائل) فإن ما يخرج من 
جرحه خارجٌ نجس وليس بحدث؛ حيث لم تنتقض طهارته ما دام الوقث 
بافيا. 

قوله : اللضرورة) تعليلٌ تأر الوجوب إلى ما بعد خروج الوقت؛ 
والحاصل: أنَا لا نُسَلْمُ أنه لبس بحدث؛ بل هو حدث. ولكن تأر حكمه 
إلى ما بعد خروج الوقت فسرورة قدرةً المكلّفٍ على الشروج عن شهدة 
التكليف. 


)١(‏ في (ج. د)! (ليفسل), 

00 قال الرائمي (ق/ ١31‏ )ا (قيل! هدم وجوب غسله يجرز أن يكثرن ذلماً للضرررة, 1 إارء 
قير جين الحبافنة ١‏ بأنا تغرضن الكقلام فوما بنفعه الل ل #الدمامول رتضرها؛ وهم ولك 
لم يجب غسل ما خرج رلم يتجارز؛ ر لم بسن أيضاً), 


و" 
ل" 44 


أَتَوَعٌ المُعَارَضْةَ 
1519 المعارف)) دَمِنَ ليم كليل التعلبء وَِنْشَاُ ليل شر عَلَى خلاف 
حَُكْمِهِ: (فَهِيَ نَوعَانِ: مُعَارَضَةٌ) مِنْ حَيتٌ إِنْبَاتُ نَقِيض الحُكُم (فِيهًا 
مُنَافَضَةٌ) مِنْ حَيتٌ إِبْطَالُ ليل المُعَلّلِ اَّلِيلُ الصّحِحُ لا يَقُومُ عَلَى 
التّقِيِضَينِ (وَهِيَ القَلْبُء وَهُوَ نَوعَانٍ: أعذقها ه كلك العلة 0 


وَالحَكُم عِلَّه قلا يَصِحٌ إلا إِدذَا عُلَلَ بالحُكم (كَقَولِهِم) أ يفقن 


قوله : (وهي تسليم. .. إلخ) بأن يقول السَّائِلَ : (ما ذكرتٌ من الوصف 
وإن دَلَّ على الحكمء ٠‏ لكن عندي ما يدل على خلافه)» فهي إبداء دليلٍ مبتدأ 
بدون التعرّض لدليل المُعَلَلِء و 
المعدّلٍ بدون إبداء دليلٍ كما مرّء وأورة أذ فى الميعارضة عسليع دلبل 
الخصمء وفي المناقضة إنكارة فكيف اجتمعا؟ 

وأجيب: بأنه يكفي في المعارضة التَّسلِيمُ من حيث الظاهر بألا يتعرّض 
للإنكار قصداً . 

قوله : (من حيث إثبات نقيض الحكم) بان لكونها معارضةً» وقوله: (من 
حيث إبطال دليل المعلّل) بان لكونها فيها مناقضةٌ. 

قول المضلف+ لأوهى الغلب) نهر ألا يكر طيزة المعارض على تقيض 
الحكم بعينه . 

قوله: (فلا يَصِحٌ إلا إذا عُلّنَ بالحكم) لأن الوصف لا يصير حكماً 
بوجوء ولا الحكم الثابت به علةٌ؛ مثلاً إذا عَلّلنا في الجَصٌّ بأنه مكيل 
جنسيء» فيجري فيه الربا كالحنطة؛ لا يمكن قلبه بأن يقال: إنما كانت 
الحبطة مكيلة جدةا؟ لأنها يجري فيها الريا؟ لآن كونها مكيلا حصي سابقٌّ 
عليه . 


يلج و 
بيه 


السَّافِعِيّة: الار )| أية آهل الدَمَوَ اجن مُخْلد بكرهم وقد تزجع 
كاله فتقول) بطرِيقٍ القَلْب: سيت يجا لد بكري 


كد يع )ذا قث نبل بي" 
(وَالمَخْلصٌ مِنْهُ) أي : ذا أََاد ألا يرد عَلَيِ هَذَا القَلْبُ طَرِيقُة (أنْ يحرج 
عير مَخْرّجّ الِاسْيَدْلَالِ) بأَنْ يُجْعَلَ أَحَدُ الحُكْمَين دَلِيكاً عَلَى لكي 2 ََ 


و بطريقٍ التَعليلٍ (فَِنهُ ُمْكِنٌ أن يَكُونَ المي ليل عَلَى شيع وَذَلِلك الى 
دلي عَلَيه) 


قوله: (بعض الشّافعية) بالجَرٌ بدلٌ من الضمير في (قولهم)؛ ومرادهم 
الاستدلال على أن الإسلام ليس من شرائط الإحصان. 

قوله: (فهذا قلب مُبطل لعلَّيه) حيث جعلنا ما نصبوه ساني الألمزيت 
وهو جلد المئة- حكماً؛ وما جعلوه حكماً -وهو الرجم- عل 

قوله: (أي: إذا أراد ألّا يَرِدَ عليه هذا القلب) يعني : المراد ب(المخلص) 
الاحترازٌ عن وجود هذا القلب لا الجوابٌ عنه؛ لأن انتقاله عن التعليل إلى 
الاستدلال انتقالٌ فاسدٌ. 

قوله: (لا بطريق التعليل) أي: تعليل أحدهما بالآخرء بل بطريق 
الاستدلال بثبوت أحدهما على ثبوتٍ الآخر. 

قول المصنف : (فإنه يمكن أن يكون الشيء دليلاً على شيء . ..إلخ) 
وذلك كالئّار مع الدّخان؛ إذلا امتناع في جعل المعلولٍ دليلاً على العلَّة ؛ ؟ بأن 
يفيد التّصديق بثبوته» كما يقال: (هذه الخشبة قد مَسَّتها النّار لأنها محترقةٌ) . 
)١(‏ في (ز): (لان الكفار). 
)١(‏ في هامش (د): (فجعلوا جلد المئة علة لوجود الرجم) . 
(6) في (ز): (لعلتهم). (4) في (وء ز): (يكون دليلاً) . 


ا 
اي 


وَمُوَ إِنّمَا يَصِحٌ إِذَا نَسَاوَيَاء كَقَولِنَا: الصّومُ عِبَادَةُ تَلْرْمُ ِالنّذْرِ فَتَلْرَم 

ِالشرُوع» قلا يُقْلَبُ بِِنّمَا يلرَمُ بالتَثْرِ؛ لِأنَهُ يْرَمُ بالشُرُوع . 

(وَالثَانِي : قلت الوَضٍ) أي : جَعْلُ السَّائلٍ وَضت المْعَلَلٍ (شَاهِدَاً) 
2 


لِنَفْسِهِ؛ أق + جه «قلى الخَضم بَعْدَ أَنْ كان شَاهِدَاً له"''؛ كُقَولِهِم فم 
صَوم رَمَضانَ َه صَومٌ فَرَض تي ولَى (قلا يَتَأدَى إلا بتَعْيينِ 


ومو كه 


1 (كَصَومٍ القَضَاءٍ) دَلِيلٌ النَانِيَةَ وَالنَتيجَةُ.. فَهَذَالَاءَ 


تعن اله . 


قوله: (وهو إنما يَصِحٌ إذا تساويا) يعني : أن هذا المخلص لا يتأنّى في 
المثال السابق؛ لأنه إنما يكون عند تساوي الحكمين» بمعنى أن يكون ثبوت 
كل منهما مستلزماً لثبوت الآخر؛ ليَصِحَّ الاستدلال كما في النذر والشروع » 
فإنهما سببا تحصيل قُربٍ زوائد» وثبت أن النذر ملزمٌ ابتداة الشّروع» 
وبالشّروع حصل فعل القربة» فلأن يجب مراعاتهُ بالدّوام عليه أَوْلَىء وإذا لزم 
الدوام عليه. . يجب القضاء بقطعه» بخلاف تعليل الشافعي كلنه؛ إذ لا 
مساواة بين الجلد والرّجم من حيث الذات»ء فإن الرجم مُهِلِكٌ والجلدٌ لاء 
ومن حيث الشرطء فإن التَّيَابَةَ شرط الرّجم دون الجلدء فيمكن لنا هذا 
المخلص في مسألة الشروع» ولا يُمكن له في مسألة الرّجم . 


قول المصنف: (والثاني) أي: من نوعي القلب» وهو معارضة فيها 
مناقضة: أأما أله معارضة. فلأنه يُوجِبُ خلاف ما أوجبه المعلّلٌ بتعليله من 
الحكم بدليل آحَرَء وأما أن فيه مناقضةً. . فلآن فيه إبطالَ التعليل الأوَّلِ 
وأخََّره عن النوع الأوّل؛ لأن القلب الحقيقيّ هو الأوَّلُ؛ لكونه قلباً من تغيير 
)١(‏ في (ه): (له؛ أي: الخصم). 


(؟) جاءت (مقدمة كبرى) في (ز» و) بعد قوله: (دليل الثانية) . 


يع م 
وي ا كبن 


(وُلنا: ما كاد صوء رمضائً (ضوماً فاضا . انكلين خن تثيين التي 
37 ؛ حضوم القضًايا بد الشزوع» ونه يكز بستني عن التثين 
ع أي : : صَومٌ القَضَاءِ (إنَّمَا ي 2 يتعيّنُ بالشروع» وَهَذَا تَعَيّنَّ قَبْلَهُ) فَحَصَلَ 
النَّعِْينُ فِيهِمّاء ٠‏ لكن يا ادا لا َم الماك َم ٠‏ فَلَمْ يَكُنْ تَخييرَ» 
وَصَارَ صَومٌ القَضَاءِ ءِ بقَلْبِ العِلّةَ حجةَ لَنا بَعْدَ مَا ما كان عُلينًاء 


وزيادة على تعليل المعلّل» بخلاف هذا فإنه بزيادةٍ عليه مفسّرةٍ له تقريراً 
وتفسير للا تندياة وتشبيرا. 

قول المصنف: (لكنّهِ إنما يتعيّن. . . إلخ) حاصله: أن صوم القضاء إنما 
يتعيّن بعد الشروع» حتى لا يُحتاج إلى تعبين آخر بالنية» وصوم الأداء -أعني: 
صوم رمضان- متعيّنُ قبل الشروع فيه ؛ لانتفاء سائر أنواع الصوم عن الوقت. 

[قوله: (لكن بهذا المقدار . . .إلخ) اعلم: أن الخصم لم يُبَيّنْ أن أداء 
رمضان مُعَيّنٌ في هذا الوقتء فقد ترك ما هو محل النزاع» فزدنا في القلب 
قولنا: (بعد تعيينه) الذي تركه الخصم.ء وبَيّنًا مَحَلَّ النزاع» فكان قياس هذا 
الصوم بالقضاء فيما بعد الشروع» وقد أشار]”' إلى الجواب عما قيل: إن 
هذا القَلبَ إنما يتأنّى بزيادة وصفيء وهذه الزيادةٌ بتبديل الوصف ويصير شيئاً 
آخرء فيكون هذا معارضةً لا قلباً؛ إذ من شرط القلب أن يكون بذلك الوص 
بلا زيادة» وحاصل الجواب: أنّا بالزيادة فسَّرنا الحكم الذي فيه النزاع» 
[فإن النزاع]”" في فرض عينٍ ليس معه غيره في وقته لا في فرض مطلَّقٍ» 
فكان قياسه من القضاء ما بعد التعيين بالشروع فيه وإذا كان تفسيراً. . لم 
يوجب تغييراً بل أوجب تقريراً. 


)١(‏ فى (بء دء ه): (تعيله). 
(1) ما بين معقوفين في (أ. بء و2 (): (قوله: (فلم يكن تغييراً) فيه رمز إلى. . ( 
() ما بين معقوفين سقط من (ج؛ دء ه). 


و مس 
لني 


(وَقَدُ تُقُلَبُ العِلَهُ مِنْ وَجْد آخَرَ وَهْوَ ضَعِيك) قَاسِدٌ (كَقَولِهِمٌ) في صَلَاةٍ 
الَقْلٍ أو لوه الهذء عِيَادَةٌ 2 1 في فَاسِدِمًَا ام قا ها "فاع ءاهنا عا :+ 


قول المضيف: (وقد تقلي العِلَّةٌ من وجو آخر. . .إلخ) اعلم: أن فخر 
الإسلام لما ذكر التوع الأول من المعارضة وفسّرها بالقلب. . قال: (ويقابلة 
العكسٌ”"“؛ أي : العكسٌ يُقَايلٌ القلبّ؛ لأن القلب يُذكر لإبطال دليل 
المعّل» والعكدى يُذكر لتصحيحه» ولهذا يذكره المعلّلُ دون السائل» فكان 
في مقابلته» ثم قال بعد تقسيمه القلب إلى نوعين: (وأما العكسٌ. . فليس من 
باب المعارضة» لكنّه لما اسْتّعمل في مقابلة القلب. . أَلْحِق بهذا الباب» 
وهو نوعان: 

أحدهما : بمعنى رد الشيء على سئنه الأوَّلِء وهو يصلح لترجيح العلل؛ 
لدلالعه على آ للحكم ؤيادة تعل بالعلةة عيذ يعي بانشانهاء وذلك 
كقولنا : ما يلزم بالتّدر يلزم بالشروع؛ كالحج؛ وعكسه الوضوء؛ بمعنى تست أن 
ما لا يلزم بالنّذر لا يلزم بالشروع. 

وثانيهما : بمعنى رَدّ الشيء على خلاف سننه؛ كما يُقال: هذه عبادةٌ لا 
يمضى في فاسدها . . .) إلى آخر ما ذكره المصنّف”" . 

ثم قال: (وهذا نوعٌ من القلب ضعيفٌ؛ لأنه لما جاء بحكم آخَرَ -أي : 
غير نقيض حكم المعلّل-. . ذهبت المناقضة)”؟"؛ لأن المستَدِلَ لم ينفٍ 
التسوية ليكون إثباتها دفعا لدعواه» ولذلك لم يكن من هذا الباب في 
الحقيقة» ولأنَّ الاستواء حكم مجمَّلٌ؛ أي : لأنه محتملّ لشمول الوجود 
وشمول العدمء ولأنه حَُكُمٌ مختلِفٌ في المعنى بالنسبة إلى الفرع والأصل ؛ 
أي : فإن من شرط القياس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع» ولم يُرَاعَ هذا 
)١(‏ في (أ): (فسادها). (؟) أصول البزدوي (ص580). 
(5) أصول البزدوي (ص7587). (:) أصول البزدوي (ص1807). 


م 
ينه 


و2 


يَمضٍ و د. لم يل بالشزيع قال 3 لعا كان كَدَيك) أي : 
التَمْلُ؛ كَالوْضوءِ ذ د 7 الإِقضَاءِ (. وَجَتَ أن تشتوئ فيه) أي : التَغْر 
(عَمَلَ النَذْرِ َال زُوع) متم سع عن مام و و مويه م لمق 5 ا 231 6131 
في العكس إِلّا من جهة الصورة واللفظ ؛ لأن الاستواء في الأصل؛ أعني 
الوضوء إنما هو بطريق شمول العدم؛ أعني: عدم الوجوب بالنذر ولا 
بالشروع؛ وفي الفرع -أعني: صلاة النفل- إنما هو بطريق شمول الوجود؛ 
أعني: الوجوب بالنذر والشروع جميعاً؛ فلا مماثلة. 

فالمصنف كلة: لم يذكر أوَّل نوعي العكس"' لِمَا ذكرنا أنه من مرججحات 
العِلةٍء وذكر ثانيهما وجعله من القلب كما ذكره فخر الإسلام؛ لأنه ليس 
بعكس حقيقة؛ بل هو من أنواع القلب؛ ومع هذا لبس هو من هذا الباب كما 
ذكر فخر الإسلام بقوله: (ولذلك لم يكن من هذا الباب في الحقيقة)”؛ 
أي : لانتفاء المناقضة بين الحُكمين لم يكن هذا النوع من باب المعارضة 
الحقيقيّة وإن كانت معارضةً صورةً» وإبراده في هذا الباب باعتبار الصورة» 
ولهذا كانت معارضةً فاسدةً كما ذكر الشارح؛ وبما قرّرنا طهر أن من فسّر من 
الشرّاحِ كلام المصنّف بالنوع الأول. . اشتبه عليه المقام . 

قرله: (أي: لا يجب إتمامها إذا فسدث) احترز به عن الحجٌ؛ فإنه إذا 
فسد. . يجب الحْضِىٌ فيه. 

قول المنصدف: (فيقال لهم. . الت يعني : أنه لو كان عدم وجوب 
اليمحيديها ادكه يم . لكان علَّةٌ لعدم الوجوب 
بالنذر كما في الوضوه؛ لما ذكر فخر الإسلام من أن الشروع مع النذر في 


(1) في (ى): (القياس), )١(‏ أصول البردرئي (ص80؟), 


و" كفننر 


كما اسْمَوَيَا فِي الوْصُوءِ (وَيْسَمّى هَذَا) النّوعٌ مِنَ القَلبٍ: (عكسا) أى: 


نيا َالعَكُسٍ مِنْ حَيتٌ إِنَهُ د لِلِحكُم الَذِي اطَرَدَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى خِلَافٍ 
لكاي المُعَارَضَةٌ الحَالِصَةً) مِنْ مَعْنَى المُنَاقَضَاتٍِ (وَهِيَ نوعَان: 


ع الى الدع 


أَحَدَّهُمَا) : المُعَارَضَةٌ (في حُكْم المَرْع» وَهْوَ صَحِيحٌ) 501000 


الإيجاب بمنزلة توأمين لا ينفصل أحدهما عن الآخر؛ ل عيةاة 
يطيع الله تعالى فلزمه الوفاء لقوله تعالى : «أَوْكُوا لحمو 4”" » وكذا الشارع 
عزم على الإيفاء فلزمه الإتمام صيانةً لِمَا أدَى عن البطلان المنهيّ عنه بقوله 
تعالى: «للا يوا علي 2"”4. وإذا كان كذلك.. يلزم استواء النذر 
والشروع في هذا الحكم؛ أعني: في عدم وجوب صلاة النفل بهماء واللّازم 
باطلٌ لوجوبها بالنذر إجماعاً» كذا في «التلويح»”2 . 


قوله: (كما استويا في الوضوء) فإن الشروع فيه لمَّا لم يلزم لم يُلزِمهُ 
النّذْرٌء وهنا”' يُلزِمه النذر فكذا الشروع» فهذا عكسٌ من حيث إنه رد حكم 
الأول» ضعيفٌ من حيث إنه على خلاف سئنه . 


قوله: (أي: شبيياً بالفكس. ..اإلخ) قال في «جامع الأسرار» :(اعلم: أن 
العكس لغة: رد الشيء على سئنه» مأخودٌ من ١عَكْسٍ‏ المرآة»» فإن نورها يرد 
بصرّ الباصِر فيما وراءه على سئنه حنَّى يرى وجهه؛ كأن له في المرآة وجهاً. 
وهذا النوع من القلب ليس بعكس حقيقة؛ لأنه لا يدق عليه تعريتك 
العكسء ولهذا ذكره عامّة الأصوليين في أقسام القلب. ولم يذكروه في 
)١(‏ سورة المائدة: .)١(‏ () سورة محمد: (89). 
(5) التلويح (؟/ .)١187‏ 


(:) أي: في النفل يلزمه النذر اتفاقاً. انتهى. (ب. ي). 


00 
7 ارين 


العكسء لكنّه لما كان يشبه العكس من حيث إنه رد للحكم الذي اطّرد وإن 
كان على خلاف سننه. . أورده فخر الإسلام في هذا القسمء وتابعه 
العمضنف)27, 

قوله: (بأقسامه الخمسة) أي: التي يذكرها المصنف» لكن قسمان منه 
معان وثلاثة فهااشيية الصكة» وقد تابع المصنف يدنه في ذلك الإمامَ 
فخرّ الإسلام» وفيه اضطراتٌ. 

أما أوّلاً: فلأنه جعل أحدّ الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسيرٌ 
للأوّل وتقريرٌ» وهذا أخد وجهي القلب”؟, لكن أجاب عنه في «التلويح»؛ 
بأنه أورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضةٌ نظراً إلى أن الزيادة تقريرٌ 
فتكون من قبيل جعل دليل المستدِلٌ دليلاً على نقيض مُدَّعاه فيلزم إبطاله . 

وتارةً في المعارضة الخالصة نظراً إلى الظاهرء وهو أنه مع تلك الزيادة 
ليس يذليل العسقول بيع 

وأناغاياً: قؤاك مل أحيها آيف]29 رعر الرايم فى كلام المسنلب: 
القسم الثاني من قسمي العكس . 


02 جامع الأسرار (1117-1117/5)؛ وهذه القولة زيادة من (أ0 بء و2 ز)ء وكتب على 
هامش (ب. ح؛ ي؛ ك) عند قوله: (أي: شبيها):هكذا وجد على نسخة المؤلف محلقاً 
على هذه القولة. ولعله أعرض عنها . 

.)188 /1( أصول البزدوي (ص7817). () التلويح‎ )١( 

(؟) قال الرافعي (ق/١20):‏ (أجاب القاآني عنه:بأنه لما كان هذا من أضعف نجوه القلت؛ 
لكونه لا مناقضة فيه لما مر. . صح إيراده في هذا القسم). 


00 
يني 


ل 


(سَوَاء عَارَضَه) أي: عَارَضنٌ الشَائِلُ المَعَلْلَ (بِضِدٌ ذِلِكَ الخكم بلا زِيَاكة) 


كولم : المح رن في الوْصُوء َبْسَنُ يه كَالمَسل» فَقُولُ: سَلَمْن 


ِيَاسَكُمْ» لكن عِنْدَنَا ما يفيو وَهُوَ أنه ملح قلا يُسَن َقلِيُةُ؛ كمسج 
الكقك: وَكَاليْمُع. 
(أو بِزِيَادَة هِيَ تَفْسِيرٌ) لِلأَوَلِ؛ كَمَولِنا: إِنَّهُ ركنّ فِي الوُضُوء قلا يُسَنّ تَْلِيئه 


7 


بَعْدَ إِكْمَالِهِ كَالعَسْلٍ (أو تَعِْيرٌ) كَقّولِنَا في اليتيمَةٍ: إِنَّهَا صَعِيرَةٌ فتنَكحُ .... 


قول المصنف: (سواء عارضه بضدٌ ذلك الحكم بلا زيادة) بأن يَذْكْرَ عله 
أخرى تُوجب خلاف حكمه من غير زيادةٍ ولا تغيير» فيقع بإيراد العلة 
الأخرى محضٌ المقابلة بلا تعرّْضٍ لإبطال علة الخصمء فيمتنع العمل بهماء 
وينسدٌ طريق العمل إلا بترجيح إحداهماء فيجب العمل بالرّاجحة» وهذا 
الوجه أصحٌ وجوههاء كذا في «ابن نجيم)”" . 

والثانية دونها في الصحة؛ لعدم صحتها بلا زيادةٍ بخلاف الأولى» لكن 
يحب النصير إلى الترجيح فيها #الأرلى 4 للآثها إحدى وجهن القلب:. 

قوله: (فلا يسن تثليئه بعد إكماله) إكمال المسح بالزيادة على 
الفرض» وهي الاستيعاب» وقد تقدّم بيان تقريره. 

قوله: (كقولنا في اليتيمة) أي: في إثبات ولاية التزويج في التي لا أب 
لها ولا جَدَّ لغيرهما من الأولياء كالأخ مثلاً . 

قوله: «تشكخ) أي: يُنكِحُهًا غيرٌ الأب والجَدٌ من الأولياء؛ أي يغبت 
لغيرهما عليها ولاية الإنكاح بعلَّة الصّمّرٍ. 


5 فتح الغفار (9/ 004-817 


ون مس 
برة "كي 


كَالَّيِي لَهَا َب كَلُوا: هِيَ صَغِيرَةٌ فلا يُوَلَّى عَلَيِهَا بولَايَةِ الحو قِيَاسَا 
عَلَى المَالِءِ لكِنّهُ نَم لِغَير ر كاز فيد 

(أو) عَارَضَهُ يناف لِمَا لم ب كم الكل والاولء أو إنْنَاتٌ لِمَا لَمْ 
يَنْقِِ الأول لكن) تك ذختا عار ي) الشكم الا وَل) كَمولنا: 
الكَافِرٌ يكن لع المُشْيم فَيَمْلِكُ زاك ملسي : كَقَالُوا : بِهَذَا 


210 ء حرو 
لمعي 


وَجَبَ أَنْ يقري قتا اليك ا قلا يَصِحّ الشَّرَاكُ 


قوله: (كالتي لها أب) أي: كالصغيرة التي لها أبُء ومثله الجَدُّء بجامع 
الصّغر المُوجِب للعجز من مراعاة مصالحها . 

قوله: (قياساً على المال) فإنه لا ولاية له على مالها؛ لقصور التَّفْقة 
فالعلّةٌ هي قصور الشّفْقة لا الصّغر على ما يُفَهم من ظاهر العبارة» وإلّا.. لم 
يكن معارضة خالصة؛ بل قلباً كما نبّهَ عليه في «التلويح»”©. 

قوله: (لكنّه نفيٌ لغير المتنارّع فيه)؛ لأن المعلّلَ أثبت مطلق الولاية» 
والمعارض لم ينفهاء بل لقى.ولالية الأخء فوقع في نقيض الحكم تغييرٌء هو 
التقييد ولاه و لزم نَنْىْ حكم المعلّلٍ من جهة أن الأخ أقرب القرابات بعد 
الولَاد قَنَفَيْ ولايته يستلزم نفيَ ولاية العم ونحوه. وبهذا الاعتبار يصير لهذا 

اق 1312 : 5 22 

الترع من المعارضة وجه صحدء كناغي ا«اقاريم 

فهي معارضةٌ صحيحةٌ خالصة مُبئهُ محكماً مخالفاً للأرّل بعلٍَّ أخرى في 
ذلك المحلٌ بعينه. لكن مع تغييرٍ ما في الحكم الأرّل؛ إذ العلَّة في الأول 
الصّغرء وفي الثاني قصور الشفقة؛ وفي الحكم تَغييرٌ من إطلاقيٍ إلى تقبيدٍ. 

قوله: (فقالوا: بهذا المعنى) وهو أن الكافِرٌ يملك بيع العبد المملة: 
)١(‏ على هاش (ج): (وهو لك بيع العبد المسلم) , 
)١(‏ التلريح (؟/ 186). () التلريح (؟/ 186حتم١),‏ 


ا كس 
"كط 


2 


لأ في شكم غير أيه ٠‏ قن ويد تلع بيك ول أبي حنيدة ع في 
الف ألخيوت بغريه قرعا َاعَْدّتْ وَتَرَوَجَت وَوَلَدَْ نم ججاء الرَّوحُ 
الأول قَالوّلَدُ لِلأَوَّلٍ لِأنَّ فِرَاشَهُ صَحِيحٌ ) فَيُعَارَض بِأَن صَاحِبَ الفِرّاش 
القَاسِدٍ يَسْتَوجِبُ النّسَبَّه ٠‏ كَمَا لو تَرَوّجَ بِعَيرٍ شُهُودٍ فَوَلَدَثْء لكِنّهًا فِي 


الطََامِرٍ فَاسِدَةٌ لإخيلافٍ الحكمء لكِنِ الصَّحِيحٌ ما أَورَدَهُ الجَرْجَانْك7": 


قوله : (لكنّها معارضةٌ لم تتّصل بموضع التّراع . . . إلخ) لأنَّ فيها إثبات ما 
لم ينفه المعدَّلُ؛ لأنه لم ينفي التسوية بين الابتداء والقرار» وإنَّما أثنبت 
التسويةً بين البيع والشراء» فلا تتّصل بموضع التّزاع » ٠»‏ فتكون فاسدةً إلا أن 
فيها شُبِهةَ الصحة؛ لأنه حيث أَنيتَ استواء البقاء والابتداء ظهر المفارقة بين 
البيع والشراء» فيصحٌ البيع دون الشراء؛ لأنه يُوحِبُ الملك ابتداءً وبقاى» 
والبقاءٌ لا يَصِحّ فكذا الابتداء» فيصل بموضع النزاع من هذا الوجه لكن 
الاتصال لما لم يثبت إلا بإثبات النّسوية ب بين الابتداء والبقاء وليس للسائل 
إثباثٌ التسوية. . ترجّحت جهة الفساد فيهاء فلا تصلح للدّفع. 

قول المصنف: (أو في حكم غير الأول. . .إلخ) هذا القسم الخامس؛ 
أي : يُعارضه السائل بحكم يُخالف الحكم الأوَّلَ صورةً ولكن فيه نَفىُ 
الحكم الأرّلٍ من حيث المعنى. 

قوله: (لكنّها في الظاهر فاسدةٌ لاختلاف الحكم) ولعدم المُدافعة بينهماء 
فإن المعلّلَ عَلَّنَ لإثبات النسب من الأوّل والسَّائلَ من الثاني» وينبغي أن 


)١(‏ هو العلامة عبد الكريم بن محمد الجرجاني أبو محمد, ويقال له: أبو سهل. قاضي 
جرجان؛ روى عن قيس بن الربيع؛ والإمام الأعظم أبي حنيفة؛ وابن جريج؛ وغيرهمء 
وعنه ابن عيينة» والقاضي أبو يوسف والإمام الشافعي وغيرهم؛ توفي لكأن سئة نيف 
وسبعين ومئة. انظر «الثقات» لابن حبان (8/ 531).؛ واتاريخ جرجان» (ص4ة؟3). 


كك 
يليه 


3 لأدلاء 2 دشي إد اتَمَلْهُ الكَالُ»ء 


نَ الإِمَامَ رَجَعَ إِلَى هذا الول 


لِيَّ؛ عَنَ «الوَاقِعَاتِ 


و 


- عَلَِيهِ (وَدَلِكَ بَاطِلٌ) 


ذ) التَعْلِيل (بمَشينَ ا يتَعَدَى) أ ي: بعِلَّة قَاصِرٍَ 


يعلل لنغيه عن الأوّل. ! لا أن تسب 


ب إذا ثبت من زيدٍ. :ألم هصخ إثياته من 
غيره؟ لعالخ اتعازن شبرتهامن شخصين :6 فتضمّنت هذه المعارضةٌ نفيَ النسب» 
وقد وجد ما يصلح ا لاستحقاة فى النسب في حق الثاني؛ وهو الفراش 
الغاسد. فضحث من هذا الوجه. فاحتاجح اج الإمام يدنه إلى التر رجيح؛ وهو كون 
الأول صاحبٌ فراشي صحيح أذ دلَى بالاعتبار من كون الثاني حاضراً مع فساد 
الغراش١‏ لأن صحة الف راش تورجب حقتيقة الدسب. والفاسِدٌ شبهئه. وخائيقة 
الشيه أَزْلَى بالاعتبار من شبهته. وتعقّبه في «التلويح»: بأنه ربّما يقال: بل 
في الحضور حقيقة الدسب؛ لأن الولد من مائه”"" وده في «التحرير؛: (بأن 
لماه مقَدّرٌ فيهما؛ لعدم تعيينه من الثاني" 

قوله: (إن احتمله الحال) بأن تلد ليِنّة أشهر فأكثر من وقت النكاح 
الثاني. وإلا. . فهر من الأؤل. وهذا فول أبي يوسف نظلا, 

قول الحصدنف: (والثاني في عه الأصبل) بان بلكر المعثرضٌ في 
الجلميس هليه هل أخيرى لا لكرن «رجردة لي الفرع؛ ريسيد الحكم إلبها 
تحارضاً للمحأل في فأئه. 
0١‏ فتم الخفاء لبقف أنوار الحلك لابن الصتملي (في/ ١١1)؛‏ الأسرار (/ "), الفتارى 


الله ية ١قي١/ )1١97‏ 
ون الناريع (7 اللى (08) الصرير (صيخاة), 
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كَمُعَارَضَةَ الشَّافِعِيَ فِعِيّ ين إَانَا في الحِنْطةٍ بقَولِه : عِلَهُ الرَّا الظهمء وَأَنَهُ يتَعَدَى 
إِلَى اميل (وَكُلَ كلام صَحِيح في الأضل) أي ميد بويا 
(يذكَرُ) في مام السُوَالٍ (عَلَى سبل المُقَارَقة) أي : عَلَى وَجْهِ القَْقٍ 


قوله : (كمعارضة الشافعيّ كان إيّانا في الحنطة. . . إلخ) أي: في قولنا : 
إن علّةالرياقبها الكيل والجش» ٠‏ فيحرم بيع الجصٌ بجنسه متفاضلاً 
كالحنطة . 

قوله: الإبقولة؛ : عله الربا العمْ) أي : : لاما ذكرت من أن علَّة حرمة بيع 
الجصٌّ بجنسه متفاضلاً الكيلٌ والجنسٌ كالحنطة. 

قوله: «وأنه) أي : هذا المعنى -وهو التعليل بالعم- يتعدّى إلى القليل؛ 
كَالحَفْئَةٍ والحفنتين مما هو دون الكيل» ويتعدّى أيضاً إلى الفواكه؛ وهذا كَرحٌ 
مختلّفٌ فيه» فيكون مثالاً للقسم الثالث؛» ومثال الأرّل: قولنا: الحديدٌُ 
بالحديدٍ موزونٌ مقابَلٌ بالجنس» فلا يجوز متفاضِلاً؛ كالذّهب والفضّة 
فيعارض بأنَّ العلّة في الأصل هي التَّمَيَةٌ دون الوزن» وأنها عُدمت في الفرع 
وهو الحديدء فلا تثبت فيه الحرمة. 

ومثال الثاني: ما إذا عَارَضّنا في المثال النَّالث بقوله 8[ المعتى فى 
الأصل ليس ما ذكرتٌ» وإنَّما هو الاقتياثٌ والادّخارٌء وقد قُقِدًا في الفرع. 
فهذا معنىٌ يتعدَّى إلى مُجْمَّعٍ عليه؛ وهو الأرز وَالدّحْنٌ . 

وهذه الوجوه كلها فاسدة ؛ لأن ذكر علَّةٍ أخرى في الأصل لا ينفي تعليلٌ 
الملل ؛ لجواز اجتماعهما عَلَّيْنِ في الأصل» وإذا اران سي ساني 
لم يقع بينهما معارضةٌ؛ ولأن ما ذكره المعارض إن لم يتعدٌ إلى فرع”” '.. فهو 


)١(‏ في (أ): (رفعه). (0) في (ج. د): (فرد). 


00 
”سني 


دوور ىق 


َلَا يَُْل مِنْهُ (فتَذْكرهُ عَلَى سَبيلٍ الما توا" فَيْْبَلَ من ؛ كَقَولِهِمْ ني 
إثقاني الثلون عبد الللو: إِّهُ بال كَالبَيع ٠‏ : اققَالُوا ١‏ بي قالتي: ِأَنّهُ 
يَحْتَمِل يَحْتَمِل الفَسْحٌ» بخْلَافٍ العِيْق» ََذَا تق صَحِيحٌ» لكنّه لا يبل؛ أن 
صَدَرَ مِمّنْ لا وِلَايَهَ لَهُ عَلَى المَرْقٍ وَهُوَ السَّائِْلُء وَالوَجْهُ فِي إِيرَادِهِ عَلى 
وَجْهِ المُمَائَعَةٍ لُِمْبَلَ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ القِيَاسَ شرع لتغدِيَة حُكُمٍ الأضل لا 
لتَْيِيرِوء وَإِنا لا نُسَلُمُ وُجُودَ التَّْدِيةِ هُنَاِ لأَنَّ حَكُمَ الأضل وَهَُ الي 


فاسدٌ؛ لِمَا مرّ أن حكم التعليل التعدية» وإذا بطل التعليل. :يطل السايقة: 
وإن عل ه "كانت المفارقة قاسندة نضا سواء تع إلى فرع مُجْمّع 
عليه أو مختلّفِ فيه؛ لعدم اتصالها بموضع النزاع لاعن يك إلد بد 
تلك العلَهُ في هذا الموضعء وذلك لا يُوجب عدم الحكم. ولا يَصلح دليلاً 
عند عدم حُجّةٍ أخرى» فكيف عند مقابلة حُجَّة؟ 

قوله: (ولا يقبل منه) جملةٌ حاليةٌ أو معطوفةٌ على (يُذكر) أي: من 
السائل؛ لأن شرط صحة القياس تعليل الأصل ببعض أوصافه لا بجميعها؛ 
إذ هو باطلٌ» فكان ذكر الفرق بينهما بذكر وصفي آخر لم يذكره المعلَّل راجعاً 
إلى بيان صحة التعليل» وحينئذٍ يكون السّائل ساعياً في ضدٌّ ما يرومه من 
الإبطال» فكان الوجه الممانعة؛ إذ هي أساس المناظرة؛ إذ السّائل منكرٌ 
فسبيله الإنكار دون الدعوى . 

قوله: (كقولهم) أي: أصحاب الشافعيّ كانه 

قوله: (فقالوا) أي: قال أهل الطرد من أصحابنا في بيان الفرق بينه وبين 
البيع. كما في «التقرير' وغيره. 

قوله: (لأنه صَدَرَ مِمَّن لا ولاية له)؛ لأنه عَصبٌُ مَنصِبٍ التّعليل؛ إذ 


)00( في (1): (المخالفة). 


العو قفك''' عَلَى إِجَارَةٍ المرْتَهِن» وَأَنْتَ فِي القع - وَهُرَ الإعَْافُ - تَبْطِل 
مِنّ الأصل شيا لا تكو لتدحة يفك لوت . 
السّائل جاهل مسترشِدٌ في موقف الإنكارء فإذا ادع عليه شي آخر. . وَكَتَ 
موقفت الدعوىء وهذا بخلاف المعارضة: فإنَّها إنما تكون بعد تمام الدليل» 
فالمعارضٌ حينئذٍ لا يبقى سائلاً» بل يصير مُذّعياً ابتداء» ولا يخفى أنه نزاع 
جَدَلِيٌ يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحثء وإلا. . فهو نافعٌ في إظهار 
الصواب» فالأوجه التعليل بما تقدَّم. 
قوله : (التَوقَفٌ على إجازة المرتهن) أي : ابتداء» وعلى الفسخ انتهاء”" . 
قوله: (تُبطلٌ من الأصل) أو من أوَّلِ الأمرء فليس المراد به هنا مقابل 
الفرع . 
قوله: (لا يجوز فسخه بعد ثبوته) حتى لو أجاز المرتهنٌ. . لا ينفذ إعتاقه 


9 © © 


)000( في 2:09 «المترقف). 
0( قال الرافعي (3/ ١8‏ (معطوف على إجازة المرتهن» والمعنى : إن د بيع الرهن ينفذ إما 
بإجازة المرتهن البيع؛ وإما بفسخ عقد الرهن؛ إذ بفسخه انقطع حق المرتهن). 


من 
لني 


١ 0 5‏ 3 1 3 كه 3 
(إذا قاددت العا مه . ان ١‏ أفه) أىة 3 دفعيًا (الك جيح. رهر 
صل اه يي 


يٍِ -_ 

عبارة ح غ) بِيَانْ (فضل اد المثلب: غلم الآ وَضما) كت جيح الشهاد 

بِالعدَالَة لا مكدر العدو وعم ل متحت القياين يقئاس اخرء وكد 
سي لوك ) 2-2 2 


الحدِيث وَالكتات) لا ير مدا حابي أ 2 الوانها يترجح بِقَدّة فيه) 
١‏ 3 


أكفشه الرّاوي وَإِنْقَانِه (رْكَذَا صاحبٌ الجرّاخات لا يَدَرْجْحٌْ غلى ضاحب 


هي 00 مث ب التعايشر الم 27 
4 


قول المهوحت (وإذا ذافث المحارههة.. إلخ) شر و 98 ع في نيان دفع 
المعارضة بعد تحلنها؛ يعني ١‏ إذا تحلقَتٍ المعارضة بأن لم تدفه ع باليه 1 
الاعدر اضاتثت الماكررة سن الجمالعة و القلب 0 شير هيا 9 السبيل فيه 
الترجيح. 

بحم 

قول المصاف! (وهر غبارة عن نضل أحد المثلين) فيل: في هاه العبارة 
سامخ ١‏ أن ا ذكره معاى الجحان لا ال جيجح , أشار الشارح إلى جوايه 
باشدير لفظ (بيان) بألد عاى لقادير عضائي, 

قوله؛ (لا يدوا لا إجحان فيه إذ الارجيح لحد: إظهار زيادة 
أحيد الجعاين عا لي الاخر ورضدا لا اضيا سن فوللاك 5 جيك الى ذنم إذا 
رثك جالب د رون حنى مالف كله فا ب سن قيام البمائل ول لم 
لبرث الزيادة بحا هر بحنزلة النابع والرصفف بصيث ١١‏ لقوم به الحماثاة ابتداة: 
ولا تل نحث الوزن مللرداً غن المزياء غلية قصداً في العادة, 

قول المصلاب! (حبى لا يتر شح القمادن) أني! غلى قياس آخر يعارضة. 

قول الحصنلب! (وكداءا ضاعهب ب سين 1 إاخ) صورلة ؛ جرح رعغل 


3 
2 


جِرَاحَةٍ وَاحِدَوَه حَتَّى) لو مَاتَ المَجْرُوحُ (. . نَكُونُ الذي عَلَى عَاقِلَيهِمَا 
(نضْمَينِ) لِأنَ كُلَّ جرَاحَةٍ عله َه َصلّحُ معَارِضَاً لا وَصْناً * ُرَجْحَاً (وَكذَا 
الشويعانٍ ؛ في تفي رصي اقرع ب ب تب زيل شفنين مُتََاونينٍ 


0 نَصِيبه ) ليون التييخ يدها ِالشّفْعَةٍ عَةِ (عَلَى عَدَدِ اللمسيقة لآَنَّ 


مَا يَمَعٌ بهِ التَّرَجِيعٌ الصَجِيح 
(وَمَا يَفَعُ به التَّرْجِيحُ) الصَّحِيحٌ 0 بِقُوَّةٍ الأَثَرِ؛ كِالِاسْتِحْسَانَ فِي 


زجحل جواحة واحنة عالدةاللقدنء وجرحه انبر اسايق خطأء كل واجلدة 
منها صالحةٌ للقتل. 

وصورة الشفعة: دارٌ مث مشتركة بون 23010 لأحدهم سُدّسُهاء ولآخر 
تصفهاء وللثالث تُلُّهاء فباع صاحب الثُّلث مثلاً نصيبه» فطلب الآخران 
الشفعة؛ يكون المبيع بينهما نصفين بالشفعة» وعند الشافعي كلف أثلانً7" ؛ 
لأن الشفعة من مرافق الملك» » فيكون مقسوماً على قَّدرٍ الملك. 

قول المصنف : (وما يقع به الترجيح) أي : ترجيح القياس لا كُلّ دليل» 
والحصر في الأربعة مبنينٌ على أنه جرت عادتهم بذكرهاء وإِلّا . ٠.‏ فقد قال فى 
«الطريج! : (وأمًا القياس. . فيقع فيه الترجيح بحسب أصله؛ أو فرعه أو 
عليه أو أمرٍ خارج عنه» وتفصيل م ذلك يطلب من «أصول ابن الحاجب»” 6 

قوله اسيم ارال عن لفاك كلما أي ييا 


)١(‏ قوله: (أثلاثاً) لعل الصواب: (أرباعاً) لأن صاحب النصف له ثلائة» وصاحب السدس له 
واحد. انتهى حسين. (ب).؛ وكذا قال الرافعي (ق/ .)5١١‏ 
(؟) التلويح »)70١/7(‏ وانظر «منتهى الوصول والأمل» لابن الحاجب (ص527). 


0070 
“لزني 


قوعوءع 


مُعَارّضَة القِيّاسِ) مِثَالَهُ مَا مَا مَرَّ (وَبِقُوَةَ نَبَاتِه) آي الوَصْفٍ (عَلَى الحكم 
المَشْهُوو''" بوِ) أن كو نَ وَصْفُ أَحَدٍ القِيّاسَينٍ لم إلشكم (اكقَوينًا بي 
صَوم رَمَضَانَ: نه َه مََُينُ) بتَعيِينٍ الشّاعٍ» فا يَحِبُ تَعيبنُهُ (أ, ولى من 
قَولِهِمْ : صَومٌ فُرْض؛ لِنّ هَذَا) أي: المَرْضِيّةا" (مَخْصُوصٌ فِي الصَّوم» 
بِخِلّافٍ التَّعْيِينِ) أي : الة ققد كمدق إِلَى الوَدَائْع) قلا يُشْتَرَظ 
ِلوَديٍَ تَيينُ ادف () كذَا د (المَفْضُوبٍء وَرَدُ المَبيع في البّبع الفاسن) 

قول المصنف: (بقوّة الأثر) أي : التأثير؛ بأن يكون أحدٌ القياسين أقوى 
تأثيراً من الآخرهء مَبْقَدُمُ الاستحسان على القياس لقرّة أثره وإن كان القياس 
ظاهر التأثير؛ لأن العبرة للتأثير وقُوّتهِ دون الوضوح والخفاء. 

قوله: (مثاله ما مرّ) أي: في مسألة سؤر سباع الطبر. 

قول المصنف : (على الحكم المشهود به) أي: الذي يشهد بثبوته؛ 
والمراد: كثرة اعتبار الشَّارِعَ هذا الوصفت في هذا الحكء . 

قوله: (أي: الفرضيّة) الأَؤْلَى ما في ابن نجيم»: (أي: التَعلِيلَ بوصف 


الفرضيّة)!* . 
قولة :الأ التَعبّن) أي: المراد من «التعيين» التَّعيِّنُ ؛ إطلاقاً لاسم 
السبب على المسبّبٍ. 


2 66 


قوله: (فلا يشترط للوديعة تعبين الدفع) فلا يجب أن يُعَيّنَ أن هذا ا درد 
الوديعة. بل يخرج عن العٌهدة بأيّ جهز رده وكذا ما بعده. 
00 في (دء : (المشهور): )3( في (بء وخ (وصف الفرضية), 
() في (أ. ه): (التعيين). 


(:) قال الرافعي (ق/517)! (لو قال! في جسن هذا الحكم, , لكان أولى وأظهر), 
(5) فتح الخفار (/01). 


00 
"لني 


َكَانَ أفُوَى 
(وَبكُثْرَةٍ أَضولة) الشَّاهِدَةٍ لَه كُسَوَاِدِنَا”"' عَلَى عَدَمِ تَكْرَارٍ مَسْح الرَأْسِ 


التَيَمُم وَمَسْح الحُْفَء وَالْجَبِيرَق وَالجَورَب» َل شَاهِدَ لِِخَصْم عَلَى 
التَكُرَارٍ ِّا العَسْلُ (وَيالعَدَم) للِحُكُم (عِنْدَ العَدَم) لِلعِلّةِ (وَهُوَ العَكْسُ 0( 


قوله: (فكان أقوى) أي: فكان التعليل بالتعيين أقوى؛ لأن التعليل 
بوص ليس بمخصوص بالصوم أؤْلى» فيكون ناث على هذا الحكم أقوى 
وأكثر من صفة الفرضيّة على وجوب التعيين. 

قوله: (ولا شاهِدٌ للخصم) -أي: في تعليله بأنه رُكنٌ» فَيسنّ تكراره- إِلَّا 
العّسل» فيرجح قياسّنا على قياسه؛ لأن كثرة الأصول توجب زيادة توكيدٍ 
ولزوم للحكم بذلك الوصف» فيحصل به قرَّةٌ مرجّحةٌ» قال في «التوضيح»: 
(وهذا قريبٌ من الثاني -أي: من قوَّة ثبات الوصف على الحكم- لأنها تكون 
بلزوم الوصف للحكم؛ بأن يوجد في صور كثيرة)؛ وتمامة في «التلويح»0©. 

قول المصتف: (وهو العكس) أي؟ كلما انتفت العلة. . انتفى الحكمء 
كما في الحدّ والمحدود» فليس المراد العكس المنطقيّ كما نبّه عليه فى 
اوش يوسي وقآل أيفاً: (وهذا المكين هر أضعف 0 الترجيح ؛ أما 
كونه من وجوه الترجيح . . فلأنّه إذا وُجد وصفان مؤثّران أحدهما بحيث يُعَدم 
الحكم عند عدمه. . فإن الظنّ يي أغلبُ مما ليس كذلك؛ وأما كونه 
ضع . فلأنَّ المعتبر في العلَّيِّةٍ التأثير» ولا اعتبا ر للعدم عند عدم 
الرصف؟؛ لأن الحكم يثبت بعلل شنّى » فما يرجع إلى تأثير العِلّلٍ وهو الثلاثة 
الأوَلُ أقوى من العدم عند عدم 


.)517/5( فى نسخة على هامش (ه): (كالشاهد لنا) .(؟) التوضيح (518/5): التلويح‎ )١( 
.)57١/1( م( التوضيح (118/1). 0( التوضيح‎ 


0 
ليق 


َمَولِنًا: إِنّهُ مَسْحٌ لا يْسَنُتَْرَاُهُ مإِنّهُيَرْجُحُ عَلَى قَولِهمْ : ع 
َيْسَنُ تَنِْينّ؛ لأَنَ ما ما قلا يَنْمَكسُ بِمَا لس بِمَسْح؛ كَمَسْلٍ الوّجهِ يُسَنّ 
ا وَمَا قَالُوا لا ينعَكسٌُ؛ إن اممف مَكرر وَلِيسَت يزكق 1ه _ 
(وَإِذَا تَعَارَضَ ضَرْيَا لتجيم, . 316 لابشا العامة تلت الفي الذات 
أَحَقَّ ِنْه) يمَعْتّى لافي الصال؛ لَأنّ الال كَافِمَةٌ بالذَّاتِ تَابعَةٌ لَه فِي 
الؤْجودٍء ا 3 ْ 000 


قول المصنف : (وإذا تعارض ضربا ترجيح) بان لأنَّ التعارض كما يقع 

بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح؛ بأن يكون 
لكل من القياسين ترجيحٌ من وجه. 

قول المصنف : (كان الرُجحان بالذات) أي : بمعنىٌ راجع ا 
إطلاق المَحَلٌ المجازيّ وإرادةٍ الحالٌ كما أشار إليه الشارح» وحاصله: 
لجان بالوصف الذاتيٌّ الذي يقوم السو لو 
أجزائه أَوْلَى من الرُجحان بالوصف العرضيّ الذي يقوم بالشيء بحسب أمرٍ 
خارج. 

قول المصنف : (أحقٌّ منه في الحال) أي: : بوصفي قائم في الذَّات على 
مضادة الأوَّل؛ أي : مخالفته» وإنما دنا به؛ لأنه لو كان على موافقته 0 
يُحتاج إلى الترجيح» كذا في «ابن نجيم»"' 

قول المصنف: (لأن الحال قائمةٌ بالذات) أي: قائمةٌ بالغير وهيق 
الذات» وما هو قائم بغيره له حكمٌ العدم في حقٌّ نفسه لعدم قيامه بنفسه» 
فكانت الحالٌ موجودةً من وجوه دون وجه» والذاتُ موجودة من كُلّ وجوء 
وقوله : (تابعة له) وجةٌ ثان؛ أي: والحال تابعٌ له؛ أي: للذَّات في الوجودء 


2 فتح الغفار (/ 007). 


وى مو 
يرن 


وَعَلَى هَذَا (َينْقَطِمْ حَقَ المَالِكِ) عَنٍ العَينِ إِلَى القِيمَةٍ ة (بالطبّح وَالسَّيّ) ِذَا 
صَنَعَهُمَا العَاصِبُ (لِأَنَّ الصَّنْعَةَ قَائِمَةٌ بذَاتِهَا مِنْ كُلّ وجو لخن عَالِكَةٌ مِنْ 
وَجَهِ) وَتَبَدّلُ الاشم ليل َبَذّنِ المُسَمَّى (وَقَالَ الشَّافِعِي يا اضيا حت 
الأضْل) أعة العغاناك (أعؤه ين الطتعة كاي بلصتو تَابِعَةٌ لَّهُ) 
وَالكَوَات الوتونية إل الغرن» والشفدة يكب الأخرد أل 


وذَّكّر الضمير؛ لأنها بمعنى الضمير. 

وحاصلَهُ : أن الذات أسبق وجوداً من الحالٍ» فيقع به الترجيح أزّلاًء فلا 
يتغير بما يحدث بعده؛ كاجتهاد مضى حكمه. 

قوله: (وعلى هذا) أي: الأصل المذكور. 

قول المصنف: (بالطبخ والشي) المراد بأن يُحَدِتٌ في المخغصوب صنعة 
متقرّمَة» وهي ما تزداد قيمة العين بها 

قول المصنف: (لأن الصنعة قائمة. . .إلخ) بيانه: أن ذلك الوصفت 
الحادتٌ في المخصوب متقرَّمٌ؛ وهو حق الغاصب, والأصل متقوّمٌ حمّاً 
للمغصوب منه» ولا سبيل إلى التمييز بينهماء ولا إلى إثبات الشركة 
لاختلاف المِلْكَيْن جنساً» فلا بد من تملّك أحدهما ما للآخر بالقيمة» نقلنا 
الغاصب أَوْلَى؛ لأن الصنعة قائمةٌ؛ أي: موجودةٌ من كُلّ وجه؛ لبقائها على 
الوجه الذي حدث من غير تغييرٍ» بخلاف حقٌّ المالك في العين» فإنها 
هالكة؛ حيث انعدم صورثها وبعض معانيها ؛ أعني: المنافع . 

قوله: (يرجع إلى الحال)؛ لأن كون الصنعة قائمةٌ بالمصنوع حالٌ بعد 
الوجود. 

قنوله: (والمجحان بحسب الوجود أحقٌ) أي: رُجحان حَقٌّ الغاصب 
بكونه موجوداً من كُلَّ وجهٍ أحقٌ؛ لأنه معن راجمٌ إلى الذات. 


ار 


2ه 22 04 ) 
(والترجيح يَِلبةٍ الأشباو”' ' وَبعُمُومٍ الوَضف وَبقِلَةٍ الم أُوضَافٍ فَاسِر0©) 


عِنْدَنَ امنا َنَتَ دَفْعُ العِلَلٍ بمَا ذَكَرنَا) مِنْ نْ أنْوَاع الدّفْع (. .كَانَت غَايتُهُ) 
أي : ثَمَرَهُ 6 الَف (أَنْ يَلجَاً) 00 (إِلَى الانْتقَالٍ وَهُوَ) 000000 


مطلب: 4 الترجيحات المردودة 

قول المصنف: (والترجيح بغلبة الأشباه. . . إلخ) بِيانٌ للترجيحات 
المردودة بعد بيان المقبولة» وقد ذكر منها هنا ثلاثة : 

أحدها: : الترجيح بغلبة الأشباه» وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين سَّبَهٌ 
واحدٌء وبالأصل الآخر شبهان أو أكثرٌ؛ كقول الشافعية فيمن ملك أخاه: لا 
يعتق غلية> ؛ لأن الأخ يشبه الولد من حيث المحرميّة» ويشبه ابن العم من 
وجووء وهي: ؛ جواز إمطاء زكاقه» وجواز نكا حليلته» وقبول الشهادة له 
فيكون إلحاقه بابن العم أَؤْلَى» وهذا باطاة مكدلاة لآن كل شَيَة يصلحعلة 
جامعة بين الفرع والأصل» فيصير كترجيح قياس بقياس . 

الثاني : الترجيح بكون الوصف أعمّ ؛ كترجيحهم التعليل بالشلعم على 
التعليل بالكيل والجنس بقولهم: إن الظّعمَ أحقٌ؛ لأنه يعم القليل والكثير» 
وذلك لا يتناول إلا الكثير» قلنا: إنه باطل؛ ؛ لأن الوصف فرع النّصٌّء والنّصٌّ 
العام والخاصٌ سواءٌ عندناء وعندهم الخاصٌ يقضي على العام فكيف صار 
العام أحقٌّ منه؟! 


والفرق بين الترجيح بالعموم وقوّة ثباته على الحكم: أن الأول إنما يكون 
في أصل واحدٍ يكثر فروعه؛ والثاني: : باعتبار أصل واحدٍ تقرّيه أصولٌ كثيرةٌ 
كذا في «ابن نجيم) عن «التقرير»”” . 
7ش الك 5 '(الاشساة): 00 في (ب. و ز): (باطل). 
(؟) فتح الخفار (/ 14)» التقرير (ق18/7١).‏ 


ا 
علي 


عَلَى أَرْبَعَةٍ أقْسَامٍ: (إمَا أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَة إلى عِلَّة أشوى لإثيات) الْعِلَةٍ 
(الأولى) كَمَْ عل يضف مَشُوع؛ َقَالَ فِي الصَّبِيّ المُودّع إذَا اتتهلك 
الوَدِيعَةَ: لَمْ يَضْمَنْ لِأنّهُ مُسَلَط لما نكر الحَضْمْ التشلِيط . .. احْمَاجَ إِلَى 
نبا (أو يَْقِلَ مِنْ كم إِلَى كم آحَرَ املو الأولّى) تَقَولِنَا: إِنَّ الكتَابَة 
عَفْدٌ يَحْتَمِلَ القَسْمَ7") َلَا يَمْتَعٌّ الصَّرْف إِلَى الكَمَّارَةٍ كَالإِجَارَة فَإِنْ 
قَالَ: عِنْدِي أن هذا العقة ل 1 مسد امه امور م 


والثالث: الترجيح بقلَّة الأوصاف؛ كترجيحهم العم على الكيل 
والجنس بالوحدة؛ لأن العلّةَ التي هي ذاتٌ وصنٍ أحقٌ؛ لكونها أقرب إلى 
الضبط وأبعد عن الخلاف» وأكثر تأثيراً من العلة ذات وصفين؛ لعدم توقفها 
في التأثير على شيء آخرء وهذا باطلٌ عندنا؛ لأن العلّةٌ فرع النّضّءْ وما فيه 
إيجاز وما فيه إطناب من النصوص سواءٌ. 

قوله: (على أربعة أقسام) أما الأول: فَإنّما يد يتحمّقُ في الممانعة؛ لأن 
السائلَ لمّا منع وصف المجيب عن كونه علَة. . لم يجد بُدَآَ من إثباته بدليلٍ 
آخرء وأما الثاني والثالث. . ففي القول بمُوجبٍ العلة؛ لآنه لما سَلَّمٌ الحكم 
الذي رنّبه المُجيبٍ على العلَّة وادّعى النزاع في حكم. . لم يتم مرام 
المجيب. فينتقل إلى إثبات الحكم المتنازع فيه بهذه العلّدَ إن أمكتة: وإلّا.. 
بعل أخرى» وأما الرابع. . فيتحمَّقُ في فساد الوضع والمناقضة إن لم يُمكنه 
دفعها ببيان الملاءمة والتأثير» كذا في «جامع الأسرار»””2 

قوله: (كمن عَلَّنَ بوص ممنوع) أي: ممنوع في زعم السائل . 

قوله: (احتاج إلى إثباته) بأن يقول حكلاً؟ ليس القتيخ الملا الشف 
وإيداعٌ المال إلى من ليس أهلاً للحفظ تسليظ على إهلاكه . 


38) فى ات (التست)ء (١؟)‏ جامع الأسرار .)١١8/4(‏ 
في 1 6 


000 
طني 


لكِنَّ المَانِعَ نُقْصَانٌَ تَمَكنَ فيه. كُلْنَا: لو تَمَكَنَ النفْصَانُ. . لَمَا احْتَمَل 
المَسْحَ (أو يَنْمَقِلَ إلى كم آخَرَ وَعِّةِ أخرّى) كَمَا لّو كُلْنَا ني الصّورَة 
المَذْكُورَة: هذه رَقَبَهُ مَمْلوكَة فَيَجُورُ صَرْفُهَا إََِِا (أو يَنْعقِلَمِنْ عَِّةٍ إِلَى 
ِل أخرَىٍ لإنْبَاتِ الحُكُم الأوّلِء لا لإنْبَاتِ الْعلة ة الأولى» وَعَدق الوجوة 
صَحِيِحَةٌ إل الرَّابِمٌَ) لِأنَّ مَجَايِسَ المُتَاَةٍ وَلَمْ تَنْعَقِدُ َنْعَقِنُ" إَِّا لإبَانَةِ الحَقٌّء 


قوله: (لكنَّ المانع. . . إلخ) أي: أنا أقول بمُوجَبٍ هذه العلة؛ لكنَّ 
المانع غير عقد الكتابة» وهو نقصانٌ الرّقَّ بسببها؛ لأن العتق للمكائّب 
عَحَقٌّ بهاء فصار كأمٌ الولد. 

قوله: (فلكاء .الها أي؟ : أجبنا بإثبات عدم نقصان الرّقَّ بعقد الكتابة» 
وجدر حادم عدر بالعلّة الأوَى بأن يقال: : احتمالُ الفسخ دليل عدم إيجاب 
عقدها نُقصان الرّقُّ؛ لأن ما يُوحِبُ نقصانه لا يحتمل الفسخ بوجو؛ إذ هو 
بثبوت الحريّة من وجه, فهذا انتقالٌ من إثبات حكم -وهو عدم منعه من 
الصّرف إلى الكفارة- إلى إثبات حكم آخرء وهو عدم إيجابه نقصاً في الرّقّ 
بالعلة الأولّى: وهي قَبول عقد الكتابة الفسخ. 

قوله: (كما لو قلنا في الصورة المذكورة: هذه رقبدٌ مملوكة. . . إلخ) أي : 
كما لو قلنا بعد تسليم الخصم الوصف الذي أثبتنا به الحكم الأَوَّلَ وأردنا 
أن تبت بذلك الوص حكماً آخرء ولم يمكنًا إثباته بالعلة الأولّى. . ننتقل 
إلى عِلَّةِ أخرى لإثباته؛ وفي هذه الصورة المذكورة هذا الحكمٌ ع غيرٌ الحكم 
الأول؛ ولكنّه مساو له؛ وبناه على زعم أن الخصم يُنازع فيه؛ ولكنّه لما 
أظهر الخصم فيه الموافقة. . صار لا يخلو عن ضرب غفلةٍ؛ حيث لم يعرف 
المعلّنُ موضع الخلاف في ابتداء تعليله . 
)١(‏ في (ج. دء ه): (تعقد). 


و سس 
"اي 


0 


نما تَحْصّل الإبَائَهُ إِذَا كَانَ الدَلِيلٌ مُتَنَاهِيَاً (وَمْحَاجَُ الحَلِيل) :ا« (مَعَ) 
3 د (اللمِينِ) َإِنَهُ انْتَقَلَ إلى دَلِيلٍ لخر لإنْبَاتِ الحكم الأَوّلِ (لَيسَتْ مِنْ 
مد القَبِيل ؛ أن الشية الأولى كانت لَازِمَةٌ) عَلَى اللّمِين؛ ؛ لِأَنَهُ عَارْضَه 


قوله: (وإنما تحصل الإبانة إذا كان الدليل متناهياً) ألا ترى أنه إذا لزمه 


النّقَض . . لم يُقبل منه الاحترازٌ بوصفي زائي» فَلأَنْ لا يُقبل منه التعليل 


قول المصنف: (ليست من هذا القبيل) أي: من قبيل الانتقال الرابع» 
وهو جوابٌ عما استدلّ به بعضهم على صحَّته أيضاً . 
قوله: (لأنه عارضه بباطل) لأن مرادة مَل بالإحياء إيجادٌ الحياة فيما 
ليست فيه» وبالإماتة إزالتُها بلا مباشرة محسوسوةء فمعارضةٌ اللعين له عل 
بمنع دليله» ثم بيان مستنّدٍ منعه بإحضاره شخصين من السّجن وجب قتلهماء 
فأطلق أحدهماء وقال: (قد أحبيثة)» وقتل الآخر وقال: (قد أمثّهُ) باطلة . 
هذاء وفي «التحرير»: والحَقٌ أن لا انتقال» فإن الأوَّلَ -أي: قوله: 
رَق الى يُحيء وَيْمِيتُ -١6‏ الدّعوى» واستدلاله لم يقع إلا بمعنى 
الإلزام في قوله : (كرك لَه يق يآلشّمْي...» إلخ. انتهى”". قال شارحه: 
(كأنه قال: المرادٌ بالإحياء إعادة الروح إلى البدن» فالشمس بمنزلة روح 
العّالم لإضاءته بها وإظلامه بغروبهاء فإن كنت تقدر على إحياء الموتى. . 
َأَعِدْ روح العَالّم إليه؛ بأن تأتيّ بالشمس من جانب المغرب» وعلى هذا 
مشى نجم الدين النّسفي'" حيث قال: ثم هذا ليس بانتقالٍ من حُبّةٍ إلى 


)١(‏ سورة البقرة: (594). )١(‏ التحرير (ص448). 
إضف هو العلامة المفسر الفقيه أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد الد لنسفي؛ كان صاحب فنون» 
ما - 


"اللي 


لِكُونْهِ لا يُحْبِي وَيُمِيتُ حَقِيقَةَ (إلَّا أنه أي : الْخَلِيلَ (انْتَقَلَ 
ظَاهِرَةٍ (دنعه*" لِلاشْيَاء) عَلَى العَائَقَ وَمِدْلّ ذلِكَ حَسَنٌ» وَاللهُ 


00 
كك 0 


حجَةٍ أخرى في المناظرة؛ لأن إبراهيم 2ه ادّعى انفراد الله تعالى 
بالربوبيّة» واحتجّ لذلك بكمال القدرة» ودلّ عليه بالإحياء والإماتة» فلمًا 
أراذ 00 التلبيس. . أظهه كمال القدرة بحديث الشمس» والدليل واحدٌء 
والصّورتان مختلفتان)”" . 


© © 9 


- ألف في الحديث والتفسير والتاريخ وغيرهاء وله نحو من مئة مصنف. فمئها : «التيسير فى 
التفسير»؛ و«منظومة الخلافيات»» و«قيد الأوابد'؛ و«القند في علماء سمرقئد»» توفى 
رحمه الله سنة (/ا01ه) انظر «الجواهر المضية» ,))894/١(‏ واسير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 
المناك ”" 

)١(‏ فى (أ. ه): (دفعها). () التقرير والتحبير (؟/ 84؟), 


5006 
"اللي 


5 اللأحكام. 
حقوق الله تعالى. 
حقوق العباد. 


- ما تتعلق به الأحكام الأربعة؛ 
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أث 1 : 
ا ل لل 
00 


(نضل )2 
(جَمْلَة مَا ينبْتُ بالشبج الَّتِي سَبَنَ ذِكْرُهَا) عَلَى بَابِ القِيّاسِ يات : 
الأَحَكَامُ مُ) المَشْرُوعَةُ كَالحِلٌ والشومة ؤرما علق به الأهكا م المَشْرُوعَةُ؛ 
كَالسَّبَبٍ وَالعِلّةِ (أمَا الأَحْكامُ فَأَرْبَعة: حُقُوقُ الله خَالِصَةً وَحُقُوقُ العبَّاد 
حَالِصَة» وَما اتَمَعَا فِيهِ وَحَيُ الله غَالِبٌ) قلا يُورَتُ وَلَا يَسْقْطُ بِالعَفُوِ 


( فصل ) 
يبان الأسبابءالعل لم الوط 


قوله: (على باب القياس) قيِّدَ به؛ لأن هذه الأشياء لا يجوز إثباتها 
بالقياس؛ لأن التعليل لا يصحٌ إلا بعد معرفة الأحكام وما تتعلّقُ به الأحكام؛ 
لأن القياس لتعدية حُكم معلوم بسببه وشرطه بوص معلوم ولا يتحَّقُ ذلك 
إلا بعد معرفة هذه الأشياء. 

قول المصنف: (أما الأحكام. . .إلخ) الأحكام: جمع (حُكُمِ) بمعنى 
المحكوم بهء وفي «التلويح» ؛ لللمراه يمدق الل خعاليعها يتمق به التضع الا 
من غير اختصاص بأحلء يُنسَبُ إلى الله تعالى لِعِكلمٍ خطره» وشمول نفعه» 
وإلا. . فباعتبار التشليق الل سوا في الإشساقة إلى انه تعالى: لوه مَا فى 
ليمنت وما فى الْدَرْضْ 2274 وباعتبار النَضرّرِ والانتفاع هو متعالٍ عن الكل . 
ومعنى حَقّ العبداما يتعلّق به مصلحةٌ خاصّة؛ كحرمة مال الغير» ولم يوجد 
قسمٌ آخر اجتمع فيه حقٌ الله تعالى وحقٌ العبد على التساوي في اعتبار 
السارع), 
)١(‏ سورة آل عمران: :)١1١9(‏ (5) التلويح (؟/ 00٠١‏ 


مو 
دلي 


(كَحَدّ القَذْفِ وَمَا اجتَمَعَا فِيهِ وَحَنٌ العَيْدٍ غَالِبٌ؛ كَالقِضاصٍ). 


حُقُوقٌ اللّهِ عَزَّ وَجَلَ 
(وَحُُوقُ الله و ثقاني ا أنوي) ِالاسْيَقُرَاء : (عِبَادَاتٌ 1 ؛ كَالإِيمَان 
وَفُرُوعِهِ) الي لا نَصِح بِدُوَنِهِ؛ كَالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ (وَهِيَ) أي : العِبَادَاتُ 
نْوَعٌ) تَلَانَةٌ : (أشول) كَالتَّضْدِيقٍ فِي الإيمَانَء وَكَالصَّلاةٍ و فِي فُرُوعهِ 
(وَلَوَاحِقُ) كَالإِفْرَارٍ وَكَالرَكَاةٍ (وَرَّوَايَدٌ) خ+1001ؤ1 [ [ 1 1 00111 


قول المصنت: (كحدٌ القذف) لآل من جيف ترج لصياقة جرقي العيد 
ولدفع ارس سيك حقَه» ومن حيث إنه زاجرٌ شرع لإخلاء العالم 
عن الفساد كان حمَّاً له تعالى» ولذا سمّي (حَدَاً)» فلمًا تعارض الحقَّان. . 
غلب حقٌ الله تعالى؛ لأن المقصود الأصلي من إقامته إخلاءٌ العالم عن 
الفساد» وما للعبد يكون داخلاً فيه. 

قول المصنف : (كالقصاص) فإن فيه حقَّ الله تعالى -وهو إخلاء العَالَم 
عن الفساد- وحقٌّ العبد لوقوع الجناية على نفسه؛ وهو غالتٌ لجريان الإرث 
وصحَةٍ الاعتياض عنه بالمال بالصّلح وصحََّة العفو. 

قوله: (التي لا تصح بدونه) فيه إشارةٌ إلى وجه فَرعِيِهَاء بخلاف الإيمان 
فإنه يصحٌّ بدونها . 

قوله: (كالتّصديق في الإيمان» وكالصلاة في فروعه) الأول: أصلّ ليبس 
فرعاً لغيره» والثاني: أصل وهو قَرعٌ لغيره؛ أعني: الإيمان. 

قوله: (كالإقرارء وكالزكاة) الأول من لواحق الإيمان» والثانى من 
لواحق قُروعه؛ إذ الأصل في فروعه الصَّلاةٌ؛ لأنها عماد الدِّينء فالزكاكٌ 
فالصومٌ. فالحجٌ. فالجهاد''". وإنما كان الإقرار باللسان ملحقاً بالإيمان؛ 


. فى (أ. بء وء ز): (وبعدها الزكاة والصوم والحج والجهاد)‎ )١( 


م 
ناي 


كَتَكْرَارِ الشَّهَادنَينِ وَكَالنَوَافِلٍ (وَعْقُوَاتٌ كَامِلَةٌ) أي : مَسْضَّةٌ (كَالحَدُود) 
كَحَدَّ اشر (وَعُقُويَاتٌ قَاصِرَةٌ؛ كَحِرْمَانِ المِيرَاث) بالمقَثل . قوق 15 
ببق العياكة وَالَعْفْرَيَة ا(كالكقارات) فيها تق العِبّادَة؛ لِأَنّهَا تُوَدّى بِنَحْو 
الشوب وَمَعْنَى العُقُوبَةءٍ لِأَنّهًا َم تَحِبٍ ابْتِدَاءَ ولمحيه هو وَعِبَادٌَ 
فِيًِا مَْنَى المُؤْنَِ) أي : التقَلٍ (كَصَدََةٍ الفِظر) وَهِيَ رَكَاةٌ انف" 


لكونه ترجمةً عما في الصَّميرء ودليلاً على تصديق القلب» وليس بأصل؛ لأن 
فدية السعوق عر الففث: وليزةا قد سقط الإقراة سعد تعلو عساش 
الأخرس» أو تعسّره كما في المُكْرَ» وكون الإقرار ركناً من الإيمان مُلحَقاً 
بأصله إِنَّما هو عند كثيرٍ من الفقهاء كما سيأتي» وقد اتَّفْق الفريقان على أنه 
أصلّ في أحكام الدنيا لابتناتها على الظاهر. 

قوله : (كتكرار الشهادتين» وكالتّوافل) الأَوَّلُ من زوائد الإيمان» والثاني 
من زوائد فروعه, فإنها شُرعت مُكمَّلَاتِ للفرائض زيادةٌ عليهاء فلم تكن 
مقصودةً. 

قول. المصكف» الأكسرمناة الجيراك) قإنه 'حق الله تعال + إذ لا نفع فيه 
للمقتول» م إنه عقوبةٌ للقاتل لكونه غُرماً لَحقَهُ بجنايته حيث حُرِمٌ مع علَةٍ 
الاستحقاق» وهي القرابة» لكنّها قاصرةٌ من جهة أن القاتل لم يلحقه ألم في 
بَدَنْهِ ولا نُقصانٌ في مالهء قيل: وليس له مثالٌ غير هذاء فالمراد بقوله: 
(وعقوبات) الواحدةٌ» قال في «التحبير»: (لكن في «التحقيق»: يجوز أن 
يلق به حرمان الوصيّة [بالقتل] ووجوب الكثارة مح حيث إن معفى العقوية 
بها قاض انا 

الب ا لو لا ره 


.)1١9/؟( في (ج. ه): (الرأس). (؟) التقرير والتحبير‎ )١( 


وج بع 
مدي 


فتَحِبٌ عَلى الغير يسبب القير» التق (ونؤتة فهًا منت العتّاذةة كالعشر) 
قد ف ودر وماففية ون عو فق حم عدت 2 
أن مَصْرِفَهُ المفَرَاء (وَمُؤْئةٌ فِيِهَا مَعْنَى العُقُوبَة؛ كَالكَرَاج) لِأَنَُ إِغْرَاضٌ عَنِ 
الجهَادٍ (وَحَقَ قَائِمُ يتَقّسِهِ) ‏ ......................... كذ 


وسكا ه 


يبْيّنْ كالمصئّف الغالب فيهاء وفي «التحريرا واشرحه2: (وجَيةٌ العيادة غالة 
فيها ؛ بدليل وجوبها على أصحاب الأعذار؛ كالخاطئ» والنّاسيء والمكرّوء 
والمُحرم المضطرٌ إلى قتل الصيدء والمعذورٌ لا يستحِنٌ العقوبة» إِلّا كفارة 
الفطر فجهة العقوبة فيها غالبةٌ عندنا ؛ لتقيّدِ وجوبها بالفطر العمدء ويتفرّع عليه 
درؤها بالشبهة» ووجوبها مرةً بمرارٍ قبل التكفير من رمضان ومن اثنين عند 
الأكثرء ولقصورها بكون ما وقعت الجناية عليه لم يَصِر حمّاً تاماً مُسَلِمَاً إلى 
صاحب الحق تعالى؛ لأن تمامه بإكماله يوماً. . تأدت بالصوم والصدقة)2"7, 
وجعل صدر الشريعة كمّارة الظهار ككمارة الفطر”". وردَّه في «التلويح»” . 

قوله: (فجس على الغير سيت الغبر )هلله جية المونة» وأما ا 
العبادة. . فكتسميتها صدقةً وكونها ظهْرَةَ للصائم واشتراط النية في أدائها . 

قوله: (لأن مصرفه الفقراء) هذه جهة العبادة» وأما جهة المؤنة.. 
فباعتبار تعلّقه بالأرض» ولمّا كانت الأرض هي الأصل. . كان معنى المؤنة 
بها 0 

قوله: (لأنه إعراض عن الجهاد) هذه جهةٌ العقوبة» والضمير فى (أنه) 
يعود إلى المفهوم من المقام» وهو الاشتغال بالزراعة؛ وجهةٌ المؤنة باعتبار 
تعلّقه بالأرض» وكانت المؤنة أصلاً لِمَا تقدّم. 
)١(‏ التحرير (ص7780)» التقرير والتحبير »)1١9/1(‏ وفيهما: (فلذا تأدى) بدل (تأدت). 


اليك التنقيح (1/ 037037 , (8) التلريح /١(‏ 900-/810), 
(؛) في (أ): (أصلاً لما تقدم). 


0 
زب أ كن 


بلا - لقه ب العَنَائِم وَالمَعَاوِنِ) . 
ا 
حُقَوقَ العِبَادٍ 
(َ) أمّا (حُقُوقٌ العبَادِ) الَالِصَةَ. . فَكَثِيرَةٌ (كَبَدَلٍ المُتلمَاتِ وَالمَعْضُوبَاتِ 
وَغيرِجِمًا) كَالدّيةِ وَالنكاح وَالطَكَاقٍ وَغَيرِهًا . 


(وَهذِِ الحُمُوقٌ) كلها ل أو للهِبَادِ (تنَْسِمُ إِلَى أضل وَحَلّفِء فَالإِيمَاد 
أله القَضْدِيقٌ والؤفة1) كنا د د شاد الإقواة آضة 


مُسْتَبِدَاً حَلَمَاً عَنِ النَصْدِيقٍ في أشكام اليا حنَى نَححُمْ بالإيمان على من 
3 كُرءَ عَلَى الإِسْلَام وَإِنْ عم مِنْهُ النَصْدِيقُ (ثُمَّ صَارَ أده أَحَدٍ الْأَبوَينٍ 
0 ا 1 


قوله: (بلا سببٍ مقصوو) أي: هو ثابت بذاته من غير أن يتعلّقَ بذمة 
العبد» ومن غير أن يكتون له سيب مقصوة يجب ياعغباره على العيد أماؤة 
بطريق الضّاعة أو غيرهاء فإن الجهاد حقّ له تعالى إعزازاً لدينه وإعلاءً 
لكلمته فالعصابك يه كله حقه فعالى؟ إلا أنه جعل أربعة ابه للغائمين 
امعان » واسعيقى الى حقّاً للا حم لنا لومها آداؤة طاعة » ركذا 
المَعَادنُ ولذا جاز صرف حمس المغنم إلى الغانمين وآبائهم وأولادهم 
ونشمْس المحد إلى الواجر”؟ 

قوله: (كما هو مذهب الفقهاء) من أن الإقرار أصلٌ أيضاً. فلو صَدَّقَ ولم 
يو بالا سائع حضى هيات . كان في الثارء وعد كير من المتاكلمين التصديق 
وحده» والإقرار لإجراء أحكام الدنياء كذا فى «التحرير0”" فهو على الأول 
شطن وهو نصٌُ أبي حنيفة كله وعلى الثاني: شرظ لإجراء الأحكام 
الدنيويّة» وهو روايةٌ عنه وقول بعض الحنفية منهم الماتريدي كما في 


عند الحاجة. 


)١(‏ في (ج. ه): (الواحد). (؟) التحرير (ص778). 


و مع 
ديه 


- جل عية ؟ويغة .غ *ة 1 23 فى 
فدله: (نيجعا 00-5 يحكم بإسلامه تيعا لأحدهما إدا دل الحتوة 
2 5 فيه * د ب 6 وك 


.ده 7 4ه : ', 8 عٍ 
واحلة. أءه المتوع في داء الحةاىب والتايه الي قار 
9خ "ار كي 8 رضت وا ليام 


والتابء حين الإسلاه فى دا 
0 د 1 
5 1 7 ل وى 5 1 يق 
الإسلام لا بالعكب . كما ب عليه في "الينابيع* وقيرياه وتباتعد ني "التحي.» 
حم متام ؟ وعد ل ف غبار 


5 
قدله: (إذا كر دارنا) [الأصوب: (أدخا ن) لية باد سبي وحده. فأدخا 


1 007 ١ 


دارنا 5 والح لتشييد بغدلدا . : (رجده) احت اذ تيا لو نلنى ده أجد أحوية» 
2 سبي دم برد 

0 59 1 ء د ِ ١ج‏ 
وبا الإدحال) لأنه لا تبعية قبل الإحراز بدارنا] **. 

قوله! احتى لى وقع في سهم رجل ألدة) أي: في دار الحرب. ١فمات)‏ 
أني: فيها يصلى هليه؛ لثبرت حككم الإيمان له بالتبحيّة للخانم. وهذا هنا 
أهيلة التهيلف. فالحاصل كما في «التاريم؛: (أن ا الصبي إذا سبي: فإن 
أملم هي بالشسيد مع كوله هاقلا ٠٠‏ فهر الأصل. إل فإن الع أحد أبويد 5 
ذهى ابح ل دإلا فإد أخرج إلى دار الإسلام. . فهر نام بتبحية الدان وإك 
5 ب 3 302 قم أ م دن ساسم في دار الحى ؛ اسادء ذهو ليم الجن صسياد في 
الإسلاا فاح 5-07 ع هلبد دبالمن في ملاب المماهين ١‏ 3 اك ليل أن 


)١‏ القري والتسيير 111773 ]١‏ النصوي لم ااال 


لاز اللي والنحبي 30 )1١11‏ 


0 ١ 
الاافاين يحفوقين أي لمن ب ناا ليان سي نافع إلى جد الإملام هلها‎ 


يلي عَلَيهِ (وَكَذلِكَ الَهَارَةٌ بالمّاءِ أَصْلُ وَالئَيَمُمُ حَلَفٌ عَنْهُ) بلا خلّافٍ 
(ثم الخلت عِنْدَنًا: مُظلق) فوم كرو ادسج انور س5 


عند عدم الأبؤين ليست التبعيّةٌ خَلّفاً عن أداء أحد الأبوين + بل عن أداء 
الضبئ نفْسِه؛ كاين الميت خَلَفَ عنة فى الميراك: وغند عدمة يكون ابن 
الابنٍ خَلّفاً عن الميت لا عن أبيه؛ لئلا يكون للخلف حَلَتٌء فيكون الشيغ 
علق واضال ٠:‏ وقد يقاك: لا امتناع في كون الشيء أصلاً من وجهٍ خَلّفاً من 
00-7 

وعلى هذا التحقيق جرى في «التحرير"”"2» وهو مخالِفٌ لِمَا جرى عليه 
المضتف. 

وفي «التحبير': (ثم كون هذه التَّبِعيّاتَ مرنَّبَةٌ هكذا هو المذكور في 
«أصول فخر الإسلام» وموافقيه» وذكر في «المحيط»: تبعيَّةُ صاحب اليد 
مقدَّمَةٌ على تبعية الدار» فقيل : يحتمل أن يكون فى المسألة روايتان» قلت: 
والتحقيق أن المراد أيّهما وجد أوَّلاً تعيّن نسبة التبعيّة إليه؛ لأن السَّبْقّ من 
أسبات الترجيح » وتحصيل الحاصل يكال فِالأَوْلَى أن يكون الثانى -أي: 
تبعية السّابِي- معطوفاً ب«أو' أو الواو كما فعل بعضهم ومشى عليه 
المصنف) انتهى7" ؛ أ ولا يُعطف ب(ثم) كما فعل الشارح؛ لِمَا علمت من 
أن التحقيقٌ اعتبار السبق. 

واعلم: أن ما سبق في تصوير تبعيّته للسّابِي بما إذا قسم أو بيع مبنيٌ على 
ما إذا وقع من الإمام باجتهادٍ أو لحاجةٍ» فتصحٌ القسمة» وكذا البيع بلا 
كراهة كما ذكره في «فتح القدير» عن الطحاوي”' : خلافاً لِمَا ذكره الشارح 
00 التلويح (2709/5. )١(‏ التحرير (ص78؟-1789). 
(؟) التقرير والتحبير (؟/7١١)»‏ أصول البزدوي (ص707). 
)0 فتح القدير (0/ 485). 


مه 
را “كي 


يَْنِي : : يَرْنَفعْ الحَدَتُ بالتَيمُمِ إِلَى غَايَةِ وُجُودٍ المَاءِ (وَعِنْدَ الشَافِعِيَ 2: 
ضَرُورِيٌ) يعمد رٌ بقذر الضَرووة الك الهلاقة) تدز اثقاق. أَكْمبنًا عَلَى 

إِظلَاتِهًا ١بِينَ‏ المَاءِ وَالَرَابٍ في قَولٍ أبي حَديفَة وَأبِي يُوسّف رَحِمَهُما الله 

وَعِنْدَ مُحَمّدِ وزكر رَحِمَهُمَا الله) الحْلَاقَة (بَينَ الوْضُوءِ وَالتَيمْم وَيُبْتَنَى عَلَيه) 


أي: عَلَى خِلَافِهِمْ (مَسْألة إِمَامَةٍ المُِيَمّم المْمَوَضَيِينَ 000 
في «شرحه على ين 


ثم تبعيته للسَّابِي باختصاصه به بما ذكر مقيّدةٌ بما إذا لم يكن معه أبواه ولا 
أحدهما كما ذكره في «التحبير)”"'» فقد ظهر أنه قبل الاختصاص به لا يكون 
تبعاً للسَّابِيء ويه بظهر القرك ينه وبين برك للذان. 

قوله: (يعني: يرتفع الحدث بالتيمم إلى غاية وجود الماء) وذلك بالنّضء 
وهو قوله تعالى: «كَلمَّ يدوا مآ مُتَيَتَمُو4”"“. نقل نقل الحكم في حال العجز 
عن الماء إلى التيمم مطلقاً عند إرادة الصلاة؛ فيكون حكمه حكم الماء في 
تأدية الفرائض به. 

وتحقيقٌ ذلك: أنه إن جَعِلَ التراب خلفاً عن الماء. . فحكم الأصل إفادةٌ 
الطهارة وإزالة الحدث؛ فكذا حكم الخَلّفء إذلو كان له حكمٌ برأسه. . لَمَا 
كان خَلّفاً بل أصلاً» وإن جعِلَ التبمم حَلَفاً عن التوضؤ. . فحكم التوضّؤ إباحةٌ 
الدخول في الصلاة بواسطة رفع الحدث بطهارةٍ حصلت به لا مع الحدث» 
فكذا التيمم إذ لو كان خلا في حق الإباحة مع الحدث. . لكان له حكمٌ برأسه 
هو الإباحة مع قيام الحدث؛ فلم يكن خَلَفاً ؛ كذا في «التلويح»”!". 

قوله : الافيتفشر بابر اللشبرديةا أنه ثبدث خَدَلِيِيْنُهُ ضرورة الحاجة إلى 
)١(‏ الدر المسختار (ص 01 , )١(‏ التشرير والتصبير (9/ ,)١١1‏ 
(5): متورة النساءة (40, (؟) التلويح (5/ ,)81١‏ 


00 
حلي 


تَجُورُ عَنْدَ الأوَلينِ لا الآخِرَينٍ (وَالحِكَاقَهُ لا تَْبْتُ إلا بالنّضٌ أو دَلَالته) أو 
إِشَارَتهِ أو اقْتِضَائِد لا بالرّأي (وَسَرْظهُ) أي : شَرْظ كُونِهِ خَلَمَاً عن الأضل 
(عَدَمْ الأصْل) لِلحَالٍ (عَلَى الحِمَالٍ الوُجُوِ؛ لِيَصِيرَ السّبَبُ مُنْعَقِدَا لِلأَضْل 


َيَصِّ الخَلْتُ) بِالعَجْزِ عَنٍ الأضل (تَأمًا ذالم َحْتَملٍ الأضل الوٌجُود. . 
ثَلَا) يَكُونُ مُوجِبَاً لِلِخَلَفٍ؛ أن السَببَ لَمْ يَنْعقِْمُوجبا آَل (: له ذا 


في يَمِينٍ العَمُوسٍ) لَمّا لم يَنَْقِدُ مُوجِبَاً لير . . لَمْ تَحِبٍ الكَمَارَةٌ للفاعية اماع 


إسقاط الفرض عن الذمة مع قيام الحدث؛ كطهارة المستحاضة» فلا يجوز 
أداء الفروض بتيمّم واحدٍء وهذه فائدةٌ الخلاف» وتظهر أيضاً في عدم صحة 
تقديمه على الوقت عنده لا عندنا . 

قوله: (تجوز عند الأَوَّلينِ) لأنه لا حَلَفِيةَ بين الطهارتين» فلم تكن 
طهارة المتيمّم أضعف من طهارة المتوضئ 

قوله: (لا الآخِرينِ) لأنه لما كان التيمم حَلَّفاً عن الوضوء. . كان 
المتيمُمٌ صاحبٌ خلفي» فتكون طهارته أضعفت, وهذا الخلاف في غير صلاة 
الجنازة؛ لأن اقتداء المتوضيع بالمتيمّم فيها جائرٌ بلا خلافٍ كما في «ابن 
نجيم» عن «الخلاصة)”" . 

قول المصنف: (والخْلَاقَةٌ لا تثبت إلا بالنّصّ) يعني: أن قوله: (وهذه 
الحقوق تنقسم إلى أصل وَحَلّفِ) ليس ثبوت الخلفية فيها بالرأي» بل لا تثبت 
إلا بما يغبت به الأصل من نَصٌّ ونحوه» لكن في طريق ثبوت الخلفية في 
الَبَعِيّةِ للدار أو للسَّابِي بحسٌء وتمامه في «التحبير»(" . 

قول المصنف: (في يمين الغموس) وهو الحَلِفٌ على نفي ما كان أو 


.)1١ فتح الغفار (7/ )» خلاصة الفتاوى (ق/‎ )١( 
:)١1١1 /7( التقرير والتحبير‎ )1( 


ك2 
ننه 


(وَالحَلِفٍ عَلَى مْس السَّمَاء) لَمّا انْعَقَدَ وجا للبرٌ. . وَحَبْتِ الكمَارَة. 


بوت ما لم يكن في الزمن الماضيء فلا تثبت الكفارة لعدم إمكان البرٌ. 
قوله: (لمّا انعقد موجباً للبرٌ. . وجبت الكفارة) لإمكان مس السماه في 
الجملة؛ إلا أنه معدوم عرفاً وعادةٌ؛ فانتقل الحكم إلى الخَلَفٍ , 


و كر 
يلي 


مث ,ا 
(وَأَمّا القِسْمٌ النَّانِي) وَهُوَ مَا تَتَعَلّنْ ب الأخكا .ا | 
وَُوَ أقْسَامٌ : سَبَبٌ حَقِيقِيٌ» و َ 
العَلَامَةٌ (مِنْ غَيرٍ أن قَضَافَ لبه مُجُوتٌ) خَرَجَّ العِلّة ١‏ لا ور خَرَجَّ 
لشّرظ (وَلَا تل فبه ََاِي الهلّل) حَرَج ما ف مَتتَى الهلة أو حُيَْهَا 
الكن يتخال ينه أي: السَّبَبِ (وتعن اكع م عِلَهَ لا نُضَافٌ إِلَى السبَّب) 


أ لآ تتكقاط ونه (كؤلاكه إتجاناً ليذوق كال إنهان أو ليقثلة) تفعل 
المَدلُولُ. ٠.‏ لَمْ يد تكن ادال شيكاً» أن الدلالة يت خف + وقد مكللَ 


ا ُو يِل غير مُضَافَ إلى السبَبء وَمُوَفِمْل المَدلُولٍ ياشْوارهء وَلَا مر 
ضَمَان السَّاعِي الطّالِم ؛ ؛ لِأَنّهُ قَولُ بَعْض المْتَأَخَرِينَ أَْتَوا به 


قوله: (خرج العلامة) لأنها ليست بطريق إلى الحكم» بل هي دَالَة على 
طريقه . 

قوله: (خرج الشرط) يصلح هذا القيدٌ لإخراج العلََّ أيضاً؛ لأن الحكم 
يُضاف إلى العلة وجوداً بهاء وإلى الشرط وجوداً عنده. 

قول المصنف :فيلا تمل نيد عداني الوريا أ لا يُوجد له تأثيرٌ في 
الحكم بوجو ولو بالواسطة» وقوله: (لكن يتخلل. . . إلخ) من تتمة التعريف» 
قَصَدَ به بيانَ حُلُوٌ عن معنى العلل» فد يكن الي اليد . كان 
له حكم العلل؛ وقد احترز به عن السبب المجازيّ» وهو أَوّلَى من إخراجة 
بما قبله كما فعل الشارح 


قوله: (ولا يَرِدُ ضمان الساعي) أي: فإنه سببٌ محضٌء وقد أضيف 
- ع 
66م 


سيو 


قبن ميقي اليل التقخللة وي أى؛ إلى الثجب .از للشيب 
شك العلة)اخق أضيك م م إِلَيِ 52 وق الدَائَة قودها) قَإِن كله 


مِنْهْمَا سَبَبّ لِمَا يُثْلَفُ بِوَظِيِهًا ٠‏ الث ضاف إلى المّكْرِ؛ لِأَنَّ فِعْا 
الْعَجْمَاءِ 3 

(وَالْيَمِينُ بالله تَعَالَى ) قَبْلَ الحِنْثٍ (أو بالطّلاتي أو بِالعَمَاة قي) أو ِالتّذْرِ: 
كَأَنْتِ طَالِقٌ أو خرَّة إن دَخَلْتِ الدَار رَ (سمَيّ مَيِنَاً) نلكنًا رَةِ وَالطَلَاقٍ 
وَالعَتَاقٍ از 


الضمان إليهء وحاصل الجواب: أنهم أفتوا به على خلاف القياس استحساناً 
لغلبة الشّعاة؟؟» قال في «التحرير»: (وينبغي مثله لو غلب عَضصْبُ المنافع) 
انع لكاي لكن قيدوه بالأوقاف وأموال اليتامى؛ وحكى بعضهم الإجماع 
عليه في المُعَدٌ للاستغلال: قال في «التحبير»: (وإذا كان المُوجِبٌ لذلك 
الجر وحفك أموال الشّعفة: . قله بأس بالإفتاء به مطلقاً) انتهى” » لكن 
الإطلاق خلاف ما عليه العمل الآنء هذاء ولا يَرِدُ أيضاً ما لو كان دَانُ 
السارق مُودِعاً؟؛ لأن ضمانه بترك الحفظ . ا 

قولة* (فإن كلا منهما سببٌ لما يتلف) أي: لتلاف ما يتلف بوطثهاء 
وليس علَّةَ له؛ لأنهما لم يؤثّرا فيه ولم يُوضعا له. بل وُضِعًا لسيرها بالمنفعة. 

قوله: (لكنه مضاف إلى المّكْرِهِ) فإن السّوق والقّودَ يَحلان”؟' الدَّابّة على 
ذلك كرهاً؛ فيُضاف الحكم إليه: فكان لهذا السبب حكمٌ العلة. لكن فيما 
يرجع إلى بدل المَحَلّ المُثْلّفٍ لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة» فعليه الدَيَةُ 
)١(‏ قال في «التقرير والتحبير": (بغير الحق إلى الظلمة في زماننا). 


(1) التحرير (ص/49). (©) التقرير والتحبير (/ 4١؟),‏ 
(5) في (ج. د): (يحمل). 


و كي 
"يلي 


اعبار مَا يَؤُولُ (وَلكِنْ لَهُ) أي: لِهَذّا المَجَازٍ (شُبْهَةُ الحَقِيقَة) أي: حَمِيقَةٍ 


إن«وطفت آدمياء لا حرمان الميراث ونحوه من الكقارة:والقصاضص. 

قوله : (باعتبار ما يؤول) أي : باعتبار ما يترتب عليها من الجزاءء؛ وهو 
وقوع الطلاق والعتاق ولزوم المنذور به؛ لإفضائها إليه في الجملة؛ فليست 
أسباباً حقيقة ؛ إذ ربّما لا تفضي إليه؛ لاشتمالها على المانع من تحمّق معناهاء 
وهو الشرط المعلّقة عليه؛ لأن الغرض من تعليقها عليه منع نفسه منها . 

وأما اليمين بالله تعالى: فإنها شرعت للبرٌء والبرٌ لا يكون طريقاً إلى 
الكفارة؛ لأنه مانم من الحنث؛ لأنه ضدّهء وبدون الحنث لا تجب الكفارة» 
والمانع من وجود شيء لا يكون سببا لوجوده؛ فلا يكون سببا حقيقة» بل 
مجازاً» ثم إذا وُجِدَ المحلوف عليه في صورة اليمين. . لا تصير هي علَّةً 
للكفارة لِمَا علمت؛. بل العلة الحنث لإفضائه إليها. وإذا وجد الشرط فى 
صورة التعليق بالطلاق والعتاق:والنذن. . يصير الإيجاب السّابق عله حقيقية 
للوقوع؛ لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به؛ كالبيع لليلك. وعلى هذا 
فكان ينبغي للمصئّف أو الشارح تقييدٌهُ بما قبل الوجود. 

قوله: (أي: لهذا المجاز) كذا عبّر البزدوي”'"» قال في «التقرير»: 
(واخمّلِف في المشار إليه» فقيل: المراد به التعليق؛ لأن الدليل من الجانبين 
يَصِح بالنسبة إليه» وقيل : : المعلّق لأ ناحتمال السببية عند:وجوة الشرط اله له 
للتعليق ؛ إإذ لا ييقى وجود الشرط حيتئل) '"؛ وعليه مشى في «التحرير»؛ واختار 
في «التقرير' ؛ أن المراد القِسْمٌ بأسره'” '» وهو المتباورُ من كلام المصنف . 

قوله: (أي: حقيقة العلَة) أي: كونه عله حقيقية من حيث الحكم» و 


.)١43 أصول البزدوي (ص١؟١7). (5) التقرير (ق”/‎ )١( 
.)١47 التقرير (ق؟/‎ )( 


نا 
ارين 


(حَبَّى يُبْطِلٌ النَّنْجِيرُ) لِلطََلَاقٍ الئَّلَاثِ (التَمْلِييَ) لِلطََّلَاقء حَنَّى لو عَادَتْ 
َه بَْدَ المُحَلْلٍ ثُمّ وُجدَ الشَّرْظ . . لم يَهَعْ شيك يجلاقا لوك (لِأنَّ قَدْرَ 
عا ود مو الْشيَّهَةٍ لا ينقى إلا في فى ااي 0 


زفر هو مجازٌ محضٌ خالٍ عن هذه الشبهة» وثمرةٌ الخلاف تظهر في المسألة 
الآتية» العام : أن لفظ السبب يقال : مجازاً على المعلّق وعلى اليمين 
بالله تعالى» ثم شَبَهُ العلة الحقيقيّةِ من حيث الحكم؛ وإذا صدر شرطه. . 
ماوكا لايل سر مارت 


قرل المصنف: (حتى يُبطل التنجيرٌ التعليقٌ) لأن التعليق يمينٌ» واليمين 
شرعت للبزء فلم يكن بذ من أن يصير اليرٌ مضموئاً بالجزاء» وهو وقوع 
الطلاق. على معنى أنه لو فات البرٌ. . يلزمه الجزاء؛ فيكون وجوبٌ الجزاء 
مانعاً من تفويت البرّء فيكون واجبٌ الرّعاية» وإذا صار مضموناً بالجزاء. . 
صار للجزاء شبهةٌ الثبوت» فإذا حلف بالطلاق. . كان البدٌ هو الأصلء والببُ 
مضموق بالطلاق #المخصورب مَفمون بقيمنة» فثبت شبهة وجوب الطلاق» 
وإذا كان للجزاء في الحال شبهةٌ الثبوت» وثبوتٌ الجزاء حقيقةٌ لا يستغنى عن 
المحلّ حتى يبطل بفواته. فكذا شبهته لا نستغني عن المحل» وقد قات 
المحلّ بتنجيز الثلاث. . قَبَطلَ التعليقٌ ضرورةٌ. 

قوله: (للطلاق) أطلقه هناء فشمل تعليقَ الثلاث وما دونه , 

قوله : (خلافاً لزفر) فإنه يقع عنده؛ لأنه لما نفى شبهة العلة الحقيقيّة. . 
لم يحتج إلى بقاء الححل؟ بنا 6 على أن المعلقَ بالشرط قد حال التعليق بينه 
وبين محل فأرجب قطع السبت: فيه بالك اي ٠‏ فلم يحنج إلى المحلّ؛ 
واحتمال صيرورته سبباً في الزمان الآثي لا / يوجب اشتراط المحل في 
ذل في ١‏ ساو ز)! (دوتها), 


000 
يي تنا 


يَعْنِي : : لا بْدَ لِشْبْمَةٍ السَّبَبٍ مِنْ مَحَلَ تَبْقَى فيه (كَالحَقِيقَة) أي: حَقِمقَة 
و في 7 عَنَ المَحَلَ» قَإِذَا قات المَحَلْ) بِتَنْجِيزٍ اثلاث 

.بطل أي : الب يِل الَْيقُ يلاف تَعلِيقٍ الطٌللّاق َالِلّكِ في 
عي سيل : إِنْ تَرَوَّجْمَكِ . . كََنْتِ طَالِقٌ تَلَانَاء فَإِنّهَ يَصِحُ 


الحال» بل يكفيه احتمال حدوث المَحليّة» يعرقائم لاحتمال عودها إليه بعد 
ذوج آخرء وهو في الحال يمينٌ»؛ ومَحَلّهَا ؤِنَةُ الحالف فتبقى ببقائهاء فلا 
يبطل التعليق بتنجيز الثلاث . 

قوله: (يعني: لا بدّ. ..إلخ) أفاد به أن الضمير في قول المصنف: (في 
فجلة )زات جمٌ إلى الشبهة» قال في «العترير؛ : (وتذكيره باعتبار عدم ترتب 
الشبهة على مذكّر؛ إذ لا يقال: شُبْةٌ وشبهةٌ) انتهى”'» ويجوز عوده على 
(قذر: 

هذا واعلم: أن تعبير الشارح هنا ب(شبهة السبب) ومثله في «التقرير»”"© 
وغيره يقتضي أن يُقَسَّرَ قوله سابقاً: (ولكن له شبهة الحقيقة) بحقيقة السبب 
كما فعل ابن الكمال لا حقيقةً العلّو ولكن وقع هذا التفسير لغير واحَدٍ حبَّى 
في «التقرير» و«التلويح» و«التحرير»» وهو الموافق لِمّا يأتي متناً» ولِمًَا 
ستذكره في العلة عن فكر الإبلامه كَلْمَلُهُ آراد بالسيب العلّء فإ السيب 
المجازيًّ يطلق عليه اسم العلَّةِ كما يأتي. 

قوله: (فيبطل التعليق) لأنه يستلزم شبهة الثبوت قبل وجود الشرط» 
وبُطلان اللازم يستلزِمُ بُطلان الملزوم. 

قول المصنف: (بخلاف تعليق الطلاق بالملك. . . إلخ) هذا إشارةٌ إلى 


.)١47 التقرير (ق؟/‎ )5( .)١47 التفرير (ق7/‎ )١( 


ليه 


(لِأَنَّ ذلِكَ الشَّيْط في حُكُم العِلّل) لِأَنَّ ِنْكَ الطلَاقٍ يُسْتَقَادُ مِنّ التَكاح» 
َكَانَ كالعلةِ (قَصَارً) التَعْلِينُ بِشَرْطِ هُوَ فِي حُكُم العِلَلٍ (مُعَارِضَاً) أي: 
مَانعَاً (لِهذِه الشُبْهَةٍ السَابِقَةِعَلَيِ) أي: عَلَى الشَّرْطِء وَهُوَ وُقُوعُ الجَرَّاءِ 
وَنبُوتُ السّيّ ِلمُعلٍّ قبل َحفيِ الشّط . 
#الإيغاث الششات» عالي نيه 152 ونث إنهانة هر بناقة عفد 
ِوَاسِطَةَ الإِضَافَة ل ا 
الجواب عما قال زفر ككلثه: إن بقاء التعليق لا يحتاج إلى بقاء المحل؛ بدليل 
صحة تعليق الطلاق في المطلَقَةٍ ثلاثاً بالملك ابتداء» فإذا كان في الابتداء 
لا يبطل التعليق.. فَلَأَنْ لا يبطله في البقاء أَوْلَى ؛ لأن البقاء أسهلٌ من الابتداء. 

قول المصنف : (لأن ذلك الشرط) وهو التكاح الذي تعلّق به الطلاق. 

قوله: (فكان كالعلة) أي: فكان النكاح شبيهاً بالعلة؛ لأنه بمنزلة علَةٍ 
العِلَةَ للطلاق؛ لأن ملك الطلاق يُستفاد منه» وتعليق الحكم بحقيقة العلة لا 
يصح. كما لو قال: (إن أعتقتّكَ فأنتَ حرّ). . كان باطلاً» فالتعليق بشبهة 
العلة يُبطل شبهة الإيجاب اعتباراً للشبهة بالحقيقة» ولا يبطل أصل التعليق؛ 
لأن الشبهة لا تقاوم الحقيقة. 

قول المصنف: (فصار معارضاً لهذه الشبهة. . . إلخ) بان المعارضة أن 
شبهة التعليق في الحال تقتضي المَحَلَيةَ في الحال؛ وكونه معلّقاً بما هو علَهُ 
يِلكِ الطلاق يقتضي بُطلانه» فصارا متعارضين فتساقطاء فلا يحتاج إلى 
المحل. 

قوله: (وهو وقوع الجزاء) الضميرٌ راجع إلى (الشبهة)؛ فكان الأولّى 
تأنيثه إلا أنه ذَكَرهُ مراعاةً للخبر أو على تأويل المذكور أو لِمّا مر . 

هذاء وقد أجاب ابن الكمال عن دليل زفر: بأن البرّ مضمون بالجزاء؛ 


و كو 
ري؟ كي 


لوجودا لملك.عتد وجود الشرط ضدورة أن التدويج بلرفه ملك التكاسيء 
2 2 


2 2 رئه 


5 


ع 0 
فيكون البر مضمونا بالجرّاء من غير حاحة إلى إثيات الشهه 


قله لإقالمضاقف رصح مله بخلاف المعلى”') فلو قال (إن جاء غداً 
قلله عليَ كذا غداً). . لا يجوز التصديق قيله؛ لأنه تعجيل قبل السيب» 
قال: (لله علتَ كذا غداً). . فله التعجيل قبله؛ لأته يعد السبب؛ لأن الإضاقة 


دخلت على الحكم لا السيب» فهو تعجيل للمؤجّل» كذا في «ابن نجيم»” 


قوله: (وفى سختيع العلّة) 3 ل من كلامه أن هذا لأخير يعي أو 
مجازي» ويُّفهم من ظاهر كلام المصنف» وكلام «التلويح» أنه مجازي 
رض لام لأنهم اشترطوا في السببيّة الإفضاءَ وعدم التأثيرء كما أن القسم 
الثالث جُعِلَ مجازاً لعدم الإفضاء ينبغي أن يُجعل هذا أيضاً مجازاً لوجود 


التأثير» وفي «التحرير» ما يُقيد أته حقيقيٌ وكأئه تغير إلى دفع ما في 

«التلويح»» فإنه قال: (بخلاف السبب في معتى العلَّةَ؛ٍ لأنه لم يؤثر في 

المسبّب وإن أثر في علَيِهء فلم تنتفب حقيقة السببيّة بوجود التأثير) انتهى 2 . 
وحاصله: أن الشّرط في السبب الحقيقيٌ عدم التأثير فى المسيّبء لا 

عدمٌ التأثير مطلقاًء فكان الثاني سبباً حقيقيّاً كالأوّلء ولذا خصوا الثالث 

)١(‏ تغيير التنقيح (ص7417). )١(‏ في غير (جء دء ه): (الشرط). 

3 فتح الغفار (6/ 0/0 . (:) التلويح (5/ 000/4 

(5) التحرير (ص/ا8). 


ل 
كا اكريع 


باسم المجاز» وكأن المصنّف إنما خَصٌّ الأول بإطلاق الحقيقيّ عليه دون 
الذاتي وإن كان حقيةة أيضا تتنونه أرسخ الي السبياة اليعلاه ع شبيه الملة؟ 
لكون الحكم لم يضَفْ إليه؛ ويُؤيّد هذا أن الإمام فخر الإسلام سمّى الأوّل 
سبباً محضاً”"". قال في «التلويح» :قب فح الإسلام إلى إن ]بام ادرب 
أربعةٌ : عو طايه وسببٌ بمعنى العلَّق وسببٌ مجازيٌ» وسبب له شبهة 
لعل ونْقِلَ عنه أن الرابع هو بعينه السببٌ المجازع)”"2 ولذا قال الشارح: 
(فَعْلِمَ أن الببييد تالذنة )ه واقسآا جحلها أرمعة؟؛ لاأعفاذق الجنبات 


01 


والاعتبارات7” 5 فافهم تغنم 


1 2 1 


)١(‏ أصول البزدوي (ص١١9), )١(‏ التلريح (؟/310/4), 

(7) قال الرافعي (ق/١07)!‏ (قال في «الكشف': وقد بينًا أن النه يم باعتبار الجهة مهجور في 

مثل هذه المواضع ١‏ لأن هذه التقاسيم باعتبار التعدد في الخارج؛ والشي» الواحد لا يتعدد 

في الخارج بتعدد الجهاث؛ ولو اعتبرث الجهاث فيما نحن فيه والقسم باعتبارها , , 3 

تنحصم الاقسام على الأربعة؛ بل تزيد عليها١‏ بأن يجعل القسم الرابع باعتبار كونه سبباً 

قسماً وباعتبار معلى العلة قسماً وأن يجعل السبب الحقيقي باعتبار كوله طريقاً قسماً» 
وباعتبار هدم إضافة الوجوب فسماً وهلم جرأً) . 
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57 
كنا 


(وَالَّانِي : الِلّهُ؛ وَهِيَ) لَه القوف وقوعا ‏ زا تضات إلند تخوث 
الحكم) أي : و (ابْتِدَاءً) أي ١‏ بلا وَاسِطَقٍ حَرَجَ عِلّهُ الله والسيت: 
وَالشّرظ وَالعََامَُ(وَهُوَ سبْعَةُ َقْسَامِ: علد اشها 0 وشا وَهُوَ 
الحَقِيقَةٌ في البّابٍ (كَالبَيِع المُظلّقٍ) عَنِ الشَّرْطء فَإنَّهُ مَوضُوعٌ (لِليِلكِ) 


موق العالة 


قوله: (وهي لغةّ: المُعَيّرٌ)» ومنه سُمّيَ المرض عله . 

قوله< (تخرج عله الجلة والسبت» والفرك: والملمها أن؛ يموع 
القيدين» فبالأول خرج الشرط؛ لأن الحكم يُوجد عنده لا أنه يجب به كما 
مرَّء وبالثاني خرج الباقي؛ لأنَّ الحكم لا يثبت بهذه الأشياء بلا واسطة. 

ويدخل العلل العقليّةٌ والوضعيّة للشارع؛ كالبيع لليلك؛ والمستنبظةٌ 
بالاجتهاد؛ كالأوصاف المؤثَّرة في الأقيسة» ثم إن الإضافة بلا واسطة لا 
كال بويت الراسطشني الواقيه فد قال : (هلك بالجرح) و(قتله بالرّمي) 
مع تحمّق الوسائط» نبّه عليه في «التلويح 4 

قول المصنف ١‏ الوسر يح كيه اع : أن العلّة هي الخارج المؤتره 
إلا أن لقظ العلة لا كان يطلق على معان أخر يحسب الاشتراك أو المتجاز 
على ما اختاره فخر الإسلام”" ل. . حاولوا في هذا المقام تقسيمَ ما يُطلق 
عليه لفظ العلَّةٍ إلى أقسامه؛ كتقسيم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهماء أو 


الأسَدٍ إلى السّبْع والشجاع . 
)١(‏ التلويح (؟/ 57). (؟) أصول البزدوي (ص21). 


وان مو 
اللي 


وَالمِلكُ يُضَافُ َِِْ بلا وَاسِطَوَ وَهُوَ مُوَثرٌ في الجِلّكِ. 

(وعلة امم ]4 تهنا ني تالإيواب ار بالشَّرْطِ) كَمَا مر في 
تَعْليقٍ الطَلَاق ف وَالعَمَاقٍ يالشَّرْ 

عله ا ا كَاليع عيذ الجار) 1 2120111111111 


وحاصل الأمر: أنهم اعتبر وا في حقيقة العلّة ثلاثة أمور هي : إضافةٌ الحكم 
إليهاء وتأثيرُها فيه؛ وحصولَةُ معها ذ في الزمان؛ وسَمّوها بالاعتبار؛ الأول: 
(العلّة اسماً)» وبالثاني : (العلّةَ معنيّ)» وبالغالك : (العلّةَ حكماً)» فباعتبار 
الأمور الثلاثة كلّها أو بعضها تصير الأقسام سبعةً؛ لأنه إن اجتمع الكل . 
فواحدٌء وإلا؛ فإن اجتمع اثنان. . فثلاثةٌ؛ لأنهما إما الاسم والمعنىء وإما 
الاسم والحكمء وإما المعنى والحكم, وإلا. . فثلاثةٌ أيضاً؛ لأن الحاصل إما 
الاسمء أوالمسيء أو السك كذا في االعاريي "الت المسف ها فلي 

في التقسيم الإمام فخرّ الإسلام كلنة» فجَعل من جملة الأقسام العلّة التي تُشبه 
الأسباب والوضات الذي يشيه العلل» وسيآتي التتبيه على أن الأول داخلة في 
الأقسام الأخر لا مقابلة لهاء ولهذا أسقطها صدر الشريعة» وأورد في الأقسام 
العلّةَ حكماً فقطء وعلى أن الثانية هي العلّةٌ معنئ فقط . 

قوله: (والملك يضاف إليه بلا واسطةٍ وهو مؤثُرٌ في الملك) بان للأمور 
الثلاثة على وفق ما قدمناه عن «التلويح». 

قوله: (كما مد في تعليق الطلاق والعتاق بالشرط) فإن هذا الإيجاب عله 
اسماً؛ لأنه موضوع في الشرع لحكمه؛ ويُضاف الحكم إليه عند وجود الشرط» 
فيقال: (هذا الطلاق واقع بالتطليق السّابق)؛ ولبس علةٌ حكما ؛ إذ الحكم 
احم هن إلى وجود الشرط» ولا معنن! إذلا تثبل فيل وجود الشرط. 


)غ00( ) التلويح (508/5). 


50 
لاني 


إذ إذِ الْحَكُم د وق تيوك اليك - مُتَرَاخ إِلَى إِسْفَاطٍ الخْيّارٍ (وَالْبَِيع 
العوقوفي) لِتَرَاخِيِ المِلْكِ البَات إِلَى زَمَانَ إِجَارَةٍ المََالِكِء ( #الإنشاب 
المُْضَافٍ إِلَى وَفْتِ) كَأَنْتِ طَالِقٌ غَدَاً؛ٍ لِتَأَخْرِهِ إِلَى العَّدِ (وَنِضَابٍ الرَّكَاةٍ 
قَبْلَ مُضِيَّ الحَولٍ) لِتَأَخْرٍ الأداء إِلَى حَوَلَانِ الحَولٍ (وَعَقَدٍ الإجَارَةِ) 


ِتَرَاخِي مِلْكِ المَنْمَعَة عَنِ العَقْلِء لذ تُكون عله 52م . 
كه في حم الأسْبَابِ) أي مكايها لها 00 ِالأَسْبَابٍ؛ كسِراء 


قوله: (إذ الحكم. .إلخ) بيانّ لعدم كونه عله حكماً» فأمّا كونه عِلَ 
عه . .. قمن حيف إن اليلك يضاف إلبه»: وكونه عله معت من حيبت إنه.منوثة 
في الملك» وإنما تراخى الحكم؛ لأن الخيار يدخل عليه فقط. ودلالة كون 
الببع علّةٌ لا سبباً أن المائع إذا زال. . وجب الحكم به من حين الإيجاب. 

قول المصنف: (والبيع الموقوف) هو والمعطوفاتٌ بعده معطوفاتٌ على 
المجرور في قوله: (كالبيع). 

قوله: (لتراخي الملك البَاك) من (البَ) بمعنى (القظلع): وهو عِلَةٌ لعدم 
كونه عله حكماً» وتقدم بيان كونه علَّة اسماً ومعنىئٌ» والبيع الموقوف كبيع 
الفضولي. 

قوله: (لتأخره إلى الغد) بيانٌ لعدم علْيّتَهُ حكماًء وأما علَّيّنُهُ اسماً 
ومعنئ . . فللإضافة والتأثير. 

قوله: (لتأخر الأداء. . .إلخ) بياث لعدم عِلَيّةِ النصاب حكماً لوجوب 
الزعاة». وآها عِلينة اما ومعتن. .. كلما مة. 

قوله : (لتراخي ملك المنفعة) وهو حكم العقد؛ لأن المتقعة معدومة» 
وإلما كان العقد عِلَة لعلكَهًا لِمَا مد أيضا: 

قول المصنف : (لها شبه بالأسباب) بأن تكون العلّة مُوحِبَةَ للحكم؛ لكن 


(1) “قي لآب هه )+ لأبهة). 


و مو 
"لي 


لَه العِج وتيت ان التوها جد الك تو 
عه ل لَِنَّ الْحُكُمَ بو إِذًا انَصَلَّ به 
8 1-0 0 جل براي 


يواسطةٍ مضافة إليهاء فصار الحاصا ل آذما يقضي إلى الحكم إن لم يكن 
بينهما واسطة. :فهو عله مخحضة وال ؛ فإن كانت الواسطة علَّةٌ حقيقة 
ممكفلة: . فهو سببٌ محض» وإلا. . فهو علَّة تُشبه الأسباب» وذلك بأن 

تكون الواسطة أمراً مستقلاً غير علو حعلة 1 أو تكوة عله جتيقةة خيد 


مستقلق بل حاصلة بالأزَّل؛ كالمُضِيّ في الهواء الحاصل بالرَّميء كذا في 
«التلويح'" . 


قولهة «(لغوسّط غلة! لعتق. وهو الملك) يعني: أن الشراء علّدٌ للعتق 
بواسطة الملك: فإن الشراء علَّدّ للملك؛ وملك القريب علٌَ لعتقه» فمن حيث 
إن الواسطة مع حكمه حصلت بالأولّى كانت الأولى هي العلة؛ ومن حيث 
ولام ياد وح جيه 
قوله: (عن التبرّع) أي فيما زاد على الثلث. 
قوله: (لأن الحكم) وهو التانة عن التبرع يكيكابه -أي: بالمرض- إذا 
اتصل العوت به لآن العلة'مرضن معيث: ولمّا كان منعدماً في الحال. . لم 
يثبت الحَجِرٌء فصار ما يتبرّع به مِلْكاً للحال؛ حنَّى لا يحتاج إلى تمليكِ إن 
برئ» وإذا مات. . صار كأنه تصرّف بعد الحَجْرٍ فيتوقف على إجازتهم . 
قوله: (علّة بواسطة الشهادة) أي: علَةٌ للحكم بالرجم الثابت بالشهادة» 


)0 التلويح (10077/5), 


وو مي 
"لحي 


كَالرَمي قَإِنَّهُ عِلَّهُ القَيْل بِالوَسَائْطِ . 
(وَوَضْفْ لَهُ شَبَهٌ العِلّل) م ا لك ان ود م ا ا ا اه 


فإنها بدون التزكية لا تَُوحِبُ الرَّجِمء فكاتت البركية عله العلقه ولوجوة 
الواسطة بينهما وبين الحكم كانت شبيهة بالسبب. 

قوله : (كالرّمِيء فإنه علَّةٌ القتل بالوسائط) فإن الرَّمْيَ يوجب تَحَرّكَ السهم 
ومُضِيَِةُ في الهواء» وذا علة الوصول إلى المَحَلَء وذا علة نفوذه فيه» وذا علة 
موقة» افمخ هيف إن الأخيرة تضاف إلى الأرلى حاتت الأولى عله ومن 
حيث إنها لا تُوجبٌ الحكم إلا بواسطة أخذت شبهاً بالسبب» وهذا هو الذي 
سماه المصنف في تقسيم السبب: (سبباً في معنى العلة)؛ أورده في الموضعين 
باعتبار الشّبهين كما في «التقرير»"". 

هذا واعلم: أن المصنف كد جعل العلَّة في حَيّدٍ الأسباب قسماً رابعاً 
مستقّلاً» وجعل صدرٌ الشريعة جميعٌ ما ذكره المصنف من أمثلتها من القسم 
قبله؛ أعني : العلّةَ اسماً ومعنئ لا حكماً» وذكر أن فخر الإسلام ينه أوردها 
هكذا وصرّحَ بأنها عِلَّ اسماً ومعنئّ لا حكماً» لكنها تشبه الأسباب سوى 
شراء القريب» فإنه صرّح بأنها علَّةٌ تشبه الأسباب» لكن لم يُصرَّحُ بأنها علَّدٌ 
اسماً ومعنيئ لا حكماًء قال صدر الشريعة: (والظاهر أن شراء القريب ليس 
علَّةَ اسماً ومعنيئ لا حكماً؛ لأن الحكم غيرٌ متراخ عنهء وإنما يُشبه الأسباب 
لتوشّط العلة» .وهو الملاك+ واظٌ أنه علة اسم ومعيق وسكماء لكت يشانه 
السبب)0©, 

وقال: (وقد.جعل الإمام فخر الإسلام 55 العلّةَ المشابهة بالسبب قسماً 
آخرء لكثي لم أجعل كذلك؛ لأنها لا تخرج من الأقسام السبعة)". 
)١(‏ التقرير (ق؟/50١).‏ زفق التوضيح .)110/١/5(‏ 
(7) التوضيح .)307١/1(‏ 

و ب 


ا 


مقو العلة مَعْنَىَ فَمَطْ (كَأَحَدٍ وَصْمَيِ العِلَّةِ) كَالفَدْرٍ أو الجنْسٍ يُحَرُمُ 


النّيئة؟ لِأنّهُ سْيْهةُ المَضْلٍء كَيثبْتُ بُبَْةِ اللةِ. 


قال في «التلويح»: (فعلى هذا بين العلَّةَ اسماً ومعنيئ لا حكماً وبين العلّة 
التي تشبه الأسباب عمومٌ من وَجِهِ لصدقهما معاً في الأمثلة السّابقة» وصِدُقٍ 
الأرّنِ فقط في البيع الموقوفء وصِدُقٍ الثاني فقط في مثل شراء القريب) 
نتهى”''» ومثله في «التحرير»””"» وحينئلٍ فليس هذا الرابع قسماً آخر مغايراً 
لبقيّة الأقسام. فهي إذاً سن وسَيْبهُ الشارح على السّابع . 

قوله: (وهو العلَّهٌ معن فقط) لوجود التأثير لجزء العلة؛ وليس عِلَّّ اسماً 
لعدم الإضافة إليه» ولا حكماً لعدم الترئّب عليه؛ والمراد هو الجزء الغير 
الأخيرء أما لو كان جزءا أخيراً. . اكه ياقون علا سكي ايكيا الوه 
الترّب ؛ لأن الحكم يكون عند الجزء الأخير كما سيأتي. 

قول المصنف: (كأحد وصفي العلَّة) أي: الجزء الذي ليس بأخير» أو 
أحد المجزأين الغير المترّبين كما مثّل الشارح . 

قوله: (لأنه شُبْهَةُ الفضل فيثبتٌ بشبهة الهلَّ) حاصله؛ أنه لا كان عِلَهُ 
الرّبا هي القدر مع الجنس. . كان لكل من القدر والجنس شبهةٌ الِليةه فيئبت 
به ربا النسيئة؛ لأن شبهة الفضل لِمَا في النقد من المزيّة. فلا يجوز أن يُسْلِمَ 
حنطةٌ في شعير؛ وهذا بخلاف ربا الفضلء فإنه أقوى الحرمتين» فلا يثبت 
بشبهة العِلَةِ. بل يتوقف ثبونه على حقيقة العلة؛ أعني: القدرٌ والجنسٌ»؛ كيف 
وَالنْصٌ قائع وهو قوله عليه الصلاة والسلام! «إذا اختلف النُوعان. . فبيعوا 
كيف شتتم بدا بيده: كذا في «التلويع:9؟. 
)00 التلويح (1/ )ل )١١‏ الصرير (مصة!)), 


١‏ التلويح .)7370١/١‏ والحديث تنقا.م لخريجه نكال الث" 


73 
1 تنا 


قوله: (لأن المتأحبَ هو المؤثة) بِيانٌ لكود نيء وأما حك 
شولة. ل المت حر هيو الهشؤدر !ا بيال _حوده عنه معنئ :6 وام حكما. 


0 5 8 غقة 7 ع > يي 
2 كقيه: هاا 5 إلأن | مَاةَ 
فلوجود الحكم عنذه واما عدم كوته عِنه أاسما . . فلان النحكم مضاف 
إليهماء فلم يَتِمَّ نصاب العلة بأحدهماء وإنما أضيف الحكم إلى الوصف 
5 5 5 5 4 1 ا 0ت إأداء 1 ةا ”.كين 8 
الأخير دون الأول؛ لآنه يرجح على الأول في التأثير لوجود الحكم عتدهءء 
وعلى هذا فالأولى فى التعبير الإخلاء عما يفيد الحصرء كأن يقول: (لأن 


ع دم 


المتأخَرَ مؤثرٌ). 


7 55 اث يدك 4 ٠‏ 22.5 56 8 م 
قوله: (فإن المؤثر في الترخص المشفهة. . . إنخ) وكذلك المؤثرٌ للحدث 


5 


خروج النجس» وأقيم النوم مقامة فكان عله لحنت ابياة أن الحدث 
يضاف إليه» وحاكما؛ لآنه وثيت عندة» لا معن ؟ لآنه لسن بمؤثرقنه: 

فون (ويظي فل خاي لع انعا تضم المضلك» وقد علي أله 
سابع . 

(قوله: وهو العلّهُ حكماً) أي: ما يتوقّتٌ الحكم عليه ويتّصِلُ به من غير 
إضافةٍ ولا تأثير» وفي «التلويح» ما يفيد أن القوم لم يصرّحوا بهذا القسم ولا 
بالخامس؛ أعنى : العلة معنئّ فقطء قال: (إِلّا أن التقسيم العقليَ يقتضيهماء 


7 


والأحكام تدلٌّ على ثبوتهما)©» وَمََّلَ لهذا ل يح) بمثالين: 
أحدهما : الجزء ع الأخيرٌ من السبب الداعي إلى الحكم إذا كال بحيبة يتّصل 
ب لمك يكرتا عل سكا رحد السقارقة» 9 سما نسمم لضان إقيمه ولا 

والثاني: الشرطٌ الذي عُلَّقَّ عليه الحكمٌ؛ كدخول الدار فيما إذا قال: إن 
(دخلت الدار فأنتٍ طالق). . ينّصل به الحكمٌ من غير إضافةٍ ولا تأثير» 
قوق عله كما اققطة ؛. زاذ فى «التحرير»: ما أقيم من دليل مقام 
مدلوله'"'؛ كالإخبار عن المحبّة في : (إن كنتٍ تُحِبينِي . . فأنتٍ كذا ) لوجود 
الطلاق, حتف إخبارها عن حجها لا مع اناه وضع له وتاتيره فيب" 

الو او ا نا . فلم يظهر لي و جه ؛ لأن 
حك الريك » فليس الحكم رقا ايد و ا ا 
كما » بل هو منّصل بِعِلَتِهِ؛ أعني : : الثقل» نعم لا يضاف الحكم إليها لأنها 
لا تصلح لذلك؛ لأن الثقل أمرٌ طبيعىٌ » يضاف إلى الشرط كما يأتى» فلو 
جعِلَ من العِلَّةِ اسماً فقط باعتبار الإضافة وعدم الانّصال والتأثير. . لكان 
أقربّء فليتأمّل. 

قولالمصنف : (وليس من صفة العِلَّةٍ الحقيقيّةِ تَقَدُ َ دكا عل 
الحكم. . . إلخ) لا نزاع في تقدّم العلة على المعلولٍ بمعنى احتياجه إليهاء 


)00( التلويح (5/ 5174). (5) التلويح (5/ 0074), 

(*) التحرير (ص1:19). 

(؟) الضمير في (وضعه. وتأثيره) للإخبار؛ وفي (له.؛ وفيه) للطلاق. منه. (ي) 
(5) شرح ابن ملك (ص0737027, 

)١(‏ في هاءك بش (بء ز): نسخة المؤلف: (متوقتاً) بالتاء بدل الفاء. 


0 
د اا 


كما قَالَ بَعْضٌ (بَلِ الوَاحِبُ) عِنْدَ الجمْهُورٍ (افْيَرَانْهُمَا مَعَاً؛ كَافْيِرَانِ 
الِاسْتِطاعَةٍ مَعَّ الفِغل) يالزَّمَان. 

مَطَلَبٌ: فِي أَنّهُ يُمَامُ السَبَبٌ وَالدَلِيلٌ مَمَامَ المَدَعُوٌ وَالمَدَ نُولٍ 
(وَكَدْ يّقَامُ) الشَّيِءٌ مَقَامَ غَيرِه بِطَرِيقَين: أَحَدُهُمَا (السَّبَبُ الدّاعِيء وَ) 
التَّايِي: (الدَِّيلَ مَقَامَ الْمَدْعُو وَالْمَدْلُولٍ) وَالْمَوْقُ أن السّبَبٌ لا يَحُلُو عَنْ 
تأثيرء بخلَاف الدَّلِيلٍ ا 29 


ويُسمّى (التقدّمٌ بالعليّةِ وبالدّاتِ)» ولا في مقارنة العلَةِ النَامَةِ العقليَّ لمعلولها 
بالزمان؛ كيلا يلزمَ التخلّفء وأما في العلل الشرعية. . فالجمهور على أنه 
يجب المقارثة بالزمان؛ إذ لو جاز التخلف. . لَمَا صَحّ الاستدلال بثبوت العلة 
على ثبوت الحكم» وحينئظٍ يبطل غرضٌ الشارع من وضع العِلّلٍ للأحكام. 
وفك بعف المشابخ بين الشرعكة والعطليق تجوز الشرعية ماكر 
الحكم عنهاء ووجه الفرق على ما ثُقل عن أبي اليّسْرِ: أن العلة لا توجب 
الحكم إلا بعد وجودهاء فبالضرورة يكون ثبوت الحكم عقيبها ٠‏ فيلزم تَقَدُمُ 
لعِلَةٍ بزمان» وإذا جاز بزمان جاز بزمانين» بخلاف الاستطاعة» فإنها عَرَضٌّ 
لا يبقى زمانين» فلو لم يكن الفعل معها. . لَرِمَ وجودُ المعلول بلا علَّوَ 
وخلو العلة عن المعلول» ولا يلزم ذلك في العلل الشرعيَّة ؛ لأنها فى نفسها 
بمنزلة الأعيان؛ بدليل قبولها الفسحٌ بعد أزمنةٍ متطاولٍ» والجوابٌ مبسوظ في 
«التلويح0. 1 
قول المصنفف: (وقد يُقام السَّبب الداعي والدَّلِيلٌ مَقَامّ المَدعُوَ والمدلول) 
السببٌُ الدّاعي هو الذي يفضي إلى الشيء في الوجود. فلا بُدَّ أن يتقدّمهء 
والدليلٌ هو الذي يحصل من العلم به العلم بذلك الشَّيءء فربّما يكون متأخّراً 


.)514/5( التلويح‎ )١( 


00 
قرا االمن 


ووالتجر قدي الاشوتؤنن كإنة أفِيم 
ملك مَقَامٌ شَغْلٍ الّسمء (وَعَيرو) كَالْيقَاء الختَانَينٍ مَقَام 

5 معام الدخُول» وَالتكاح معام م عُلُوقٍ الوَلّدِ (أو 

لِيِاحْيِيَاظِ) وَهُوَ العَمَلّ بِأَقْوّى الدَلِيلَيْنِ (كَمَا فِي تحْرِيم الدّوَاعِي) تَبَعَأ 


| اسه | أمداع - يل وه 5 1 دء (0) 
حرم الوّطء على المعتكنب وتحوه للا حياط زو لِدَفْع لع الحرج 0 


في الوجود؛ كالإخبار عن المحيَّةٍء فيتعلّق الطلاق بإخبارها ولو كاذبة» 
ويقتصر على المجلس؛ لأنه بمنزلة تخييرها. كذا في «ابن نجيما”". 

قول المصنف: (وذلك) أي: القيام سمي والمرادُ بِيانٌ 

لسبب المقتضي لتلك الإقامة بأحد الأصول”" الثلاثة 

قوله: (فإنه أ استحداث الملك مقام شغل الرّجم) بيانه: أن المُوجبٌ 
للاستبراه هو شغل رحم الأَمَةِ بماه الغير. والاحتراز عن قربانها واجبء 
ولكن لا كان الاشتغال أهراً خفيًاً. . أقيمَ الدليل عليه -وهو حدوث الملك- 
قشافه دفعاً لضرورة احتياج الناس إلى معر فته 7 


قوله: ١كالتقاه‏ الختانين. . . إلخ) هذا وما بعده سببٌ. والاستبراء دليلٌ 
ع 5 4 
كما 0 دقيل 5 سبيباء 
قوله ليغا لتحاريم الوطء على اليعتكحف ولحوه) كاليحم بم ومكله 
١‏ قال الرالحي دل 30 ): (قال في «التوضيح؟! الم ف بين دقع الحرج ودقع الشرورة! أن 
في ينع الحددرة لا يحكدن الوقرف على ذلك الشيء١٠‏ كالمسية١‏ فزن رقرف الخيى عليها 
محال. فاله ب ة داغية إلى إقافة الى عن المححية عقام الحصيف أنا المشقة في السفر 
والإنذال في النقاء الختانين . ١‏ فإن الوقوف عليهها سسكان0 كن في إضافة المعكم إليهها 
حرج. النهى؛ وبه يظهى أن التحليل للقسس الأول بالتقاء الختالين وبالهاوة الصسميمة كما 
تمل الشارع فيه لطر ) , 
0١‏ فتح الخفاء 0 ١‏ في (أربى ج١ذ)‏ (الأمور), 


2 
فنك 


ع 15 568 5870 2 5 1 32 
التحريم على الأصول والمروع؟ لانه أقِيم الذواعي لجماع من اتعسن 


ظّ 
5 5-5 5 حك عو وو اود 2 3 8 توا 0 5 0 
والتقبيل والنظر يشهوة مَمَامَ الوطء فى حالتى الاعتكاف والإحرام إذا كاتنت 
عد 5 ١‏ 2 ِ 
الزوجة والأمَدَء وَمَقَامَ الْرَتا قى الحرمة على الإطلاق إذا كانت مم 
ع اي و 4 و م افربت فى :2 عنى 5 2 1 


الأجتبية ؟؛ لأن الدواعي سَبَبِّ للوطء والزتاء ولم تقم معام لوطء في لحيض 


والصوم للحرج . 


قول المصنف: (كما فى السفر) هذا سبيٌء وقوله: (والطهر) دليل . 
قوله: (القائم مقام الحاجة إلى الطلاق) بيانه : أن الطلاق محظورٌ قي 


الأصل لِمَا فيه من قطع النكاح المسنون» ِلّا أنه شرع ضرورة ايد 
ال ل ار باطنٌ لا يُوقف عليهء 

قيم دليلها دوهو ؤماة مجر و الرغية فيه إلبهاء رعو الطهر الخالي عن 
0 مَقَامَ حقيقة الحاجة تيسيراًء قال ة في «التلويح»: (وقد يقال: إن دليل 


وفد 


الحاجة هو الإقدام على الطلاق ف فى الطيره لا 0 0 00 وجي 
ظاهر. 


2 عع وع 


.)73177/5( التلويح‎ )١( 


إل م 
يني 


مبحث و الشرط 


0 وغ 35 ا ع 
(والعاليث: الشرط. وَهو) ل العَلامَةَ اللازمة» و 


منخث : الشرط 


قوله: (أي: يتوقف عليه وجود الشيء) أي: بأن يوجد عند وجودهء 
وهذا تفسير لقوله: (ما يتعلق به الوجود). وقوله: (لا يثبت به) تفسير لقوله: 
«دون الوجوب) . 

قوله: (أي: ما يُطلق عليه اسم الشرط) قَصَدَ التعميم لإدخال نحو الشرط 
أضها . 

قوال المعحف» اشر محف )اوهو الذي .يترقق اتعقاد العرّة الع على 
وجوده كما في المثال المذكورء فإن انعقاد قوله: (أنتِ طالق) علة لوقوع 
الطلاق موقوفٌ على وجوده. 

قوله: (حقيقئ) الأَوْلَى إسقاطه أو ذِكْرٌ مقابله؛ لأنه قسم في «التوضيح؛ 
و«التلويح» الشرط المحض إلى حصي كالشَّهادةٍ للنكاح والوضوءٍ 
للصلاة؛. وإلى : جَعْلِنَ يعتبره المكلّفٌ ويعلّقُ عليه تصرفاته إما بكلمة الشرط ؛ 
مثل: (إن تزوجتّكِ . . فأنتٍ كذا)» أو بدلالة كلمة الشرط؛ بأن يدل الكلام 
على التعليق دلالةَ كلمةٍ الشرط عليه؛ مثل : (المرأة التي أتزوجها كذا) لأنه 


00 
كني 


وَهُوَ كُلُ شَرْ لَمْ ُمَارِضُْ عِلَّهُ (كَحَفْرٍ البثر) فِي عير مِلكِه (وَشَّقَ الرَفَ) 
الذي فِيه ه مَائِعٌ فَإِنَ الثَّمَلَ والسجلةن جِبِلَيَانَ قلا يَمكِنٌ إِضَافَةٌ الحُكم 
ليما ايت إل الشَّرْط حَلََاً عَنِ العلَةِ. 

(وَشِرظ له كم الأشبّاب) : م01 0 ا 00 


في معنى: (إن تزوجتٌ امرأةً. . فهي كذا) كما سيأتي بيانه في كلام 
العص ع 

والفرق بينهما كما قاله الفنريئٌ: (إن الحقيقيّ: ما يتوفّف عليه الحكم 
بجعل المكرّق)20: وأنت عبيرٌ بأ ما:ذكره المصفف من العاني» الله إلة 
أن يكون مراده بقوله: (حقيقي) ما قَابّلَ المجازيً» فإن من الشرط ما هو 
شرظ مجازاً؛ كالشرط اسماً لا حكماً» لا ما قابل الجَعْلِتَ”". فليتأمّل . 

قوله : (وهو كُلَّ شرط لم تعارضه عِلَّةٌ) أي : علَّةٌ تصلح أن يضاف الحكم 
إليها قَيُضاف إليه» كذا في التوضيح)”؟'. 

قوله : (فإن الثقل والسيلان جِيَيًا جبيانِ) يعني : أن علّة الهلاك في المسألتين 

هى الثقل والسَّيلان» وهما أمران طبيعيان» فلا تصلح العِلَّةُ فيهما لإضافة 
الحاكم دريو الماة إلبها» فاضيق» إلى الشرطء وعيو احفر والشقّع 


)١(‏ التوضيح (585/5)) التلويح (589/5). )١(‏ حاشية الفناري (ق/8.09). 

(؟) في (أ. بء وء ز) زيادة هي: (الجعليء أو ذكره تتميماً لكلام المصنف وهو. . . » 
فليتأمل)؛ وفي (أ): (وهو بعيد؛ فليتأمل)؛ وبعد (وهو) يوجد بياض في هذه النسخ» 
وكتب على هامشها : إن محل هذه البياضة مقصوصة في نسخة المؤلف. قال الرافعي (ق/ 
(قوله: أو ذكره تتميماً لكلام المصنف .. . إلخ: ها الجواب غير ظاهرة وفي 
بعض النسخ الصحيحة إسقاطه) . 

5( التوضيح (؟/ 541). 


8ن مو 
© كين 


وَهُوَ كُلّ سَرْط يَعْرِضُ عَلَيهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارِه غَيُ مَنْسُوبٍ إِلَى الشَّرْطٍ 
(كُما إِذا حَلَ بد عبد َتّى أَبََ) لَمْ يَضْمَنْ لِحُدُوثِ الإبَاقٍ بِاختِيَارٍ 
صَحِيحٍء فَالْقَعَ يِسْبَنُهُ عَن الشََّدْطٍ وَصَارَ كَالسَّبَتِ فَكَانَ التَّلَفْ مُضَاقاً 
إلى الم رض ضَةَ لا الشّْط. 
(وَشَرْطَ اسْمَاً لا حُكُمَاً) : وَهُوَ ما فر الشكم إلى ووو وَلّا يُوجَدٌ 
عِنْدَ وجَودِوِ (كا وَل الشَّرْطَينِ) كَمَا مَرَ آَِاً (في كم تَعَلَقَ بِهِمَاء كَمَولِهِ: 
إِنْ حلت هِذِه الدَّارَ ر وَهَذْو الدّار. . كَأَنْتَِ طَالِكٌ) 1 ذ[ذ1[ 1 010001 
فإنهما شرطان للهلاكء. فإن الأرض والرّقَّ كانا مانعين منه» وبالحفر وَالشّقّ 
أزال ذلك المانِعَ» يضاف التلف إليهما؛ لأنهما يَصْنَّحَانِ للإضافة؛ لأن هذا 
الفعل تعد في حق الغير. 


قوله: (وهو كُلّ شرط يعرض عليه) أي: يحصل بعد حصوله فعلٌ فاعل 
مختارٍ غيرٌ منسوب ذلك الفعلٌ إلى الشرط» فخرج الشرط المحضٌ؛ مثل: 
(إن دخلتٍ الدار. . فأنتٍ طالقٌ)؛ إذ التعليق -وهو فعلٌ المختار- لم يَعترض 
على الشرط» بل بالعكس؛ وخرج ما إذا اعترض على الشرط فعل غيرٍ مختارٍ 
بل طبيعيٌ » كما إذا شَقَّ زِّ الغير فسال المائع فتلف» وخرج ما إذا كان فعل 
المختارٍ منسوباً إلى الشرط» كما إذا فتح باب القفص على وجه تَثَّر الطائر 
فخرج. فإنه ليس في معنى السبب» بل في معنى العلة» ولهذا يضمن 


وأما وجوب الضمان عند محمد كآنه في صورة فتح باب القفص . . فليس 
مبنياً على أن طيران الطائر منسوبٌ إلى الفتح» بل على أن فعل الطائر هدر 
َيُلحق بالأفعال الغير الاختياريّة ؛ كسيلان المائع. 


وبيان كونه شرطاً في حكم السبب أن الشرط المحضٌ يتأخّر عن صورة 
العلة. والسببٌُ يتقدّمها؛ لأنه طريق إلى الحكم ومُفْضٍ إليه؛ بأن يتوسط العلة 
ما 
قا "لبا 


إن ولا الأولى قث ينها لا ها كر أناتهًا ْم دَحَلَتْ إِحَدَاهْمَاء 


م نَكَحَهَاء ثم مَحَلتٍ الذايَة. - طلقثْة لِأنّ اليلك 3 شَرْظ عِنْدَ الشَّرْطِ 


الثاني لِصِحَةٍ نُرُولٍ الجَرَاءِ . 
(وَشَرْظ هُوَّ كَالعَلَامَةٍ الخَالِصَةِ؛ كَالإِخْصَان فِي الزَّنَا) وَسَيَجِيءٌ في بَحْثٍ 
العَلامَةَ. 


وو .و 


ْ وَإِنَمًا يُغْرَكُ الشَّرْظ بِصِيِعَتِهِ) أي : : باللّقْظٍ الدّالّ عَلَيهِ صَرِيحَاً (كجروقن 
الشّرّط أو دَلَالَيه؛ كَقولِه: المرأةٌ التي تو جه ظالق كنا فَإِنَه يعت 
الشَّرْطِ) دَلَالَةَ (لوْقُوع الوَضْفٍ فِي النَكرَوَ) فَإِنَّ التَرَوْجَ مَكَلَ عَلَى امْرَأَةٍ غَيرِ 
مُعيتَ' 2 فَكَادتْ تكرَة» وَالوَضْفٌ فِي النّكرَو(" مُْميَرٌ قَصَارٌ كَأنَهُ قَالَ: 


بينهماء فيكون متقدّماً لا محالة» فَحَلّ القيد لما كان متقدّماً على الإباق الذي 
هو علَّةُ التلف. . كان شرطاً في معنى السبب لا في معنى العلة؛ لأن العلة 
هاهنا مستقِلّةٌ غيرٌ مضافة إلى السبب ولا حادثة به بخلاف سَوْقٍ الدَابة. 

وإنمنا قبدتا بشلحا» (صيورة العلةة لأنّ الشرط المحض يتقدَّم على 
انعقادها لِمَا سبق من أن التعليق يمنع العلَية إلى وجود الشرط؛ فلا فلا بد أن 
يوجد الشرط حتى تنعقد العِليّة. 


قوله: (فإن دخولها الأُولّى شرظ اسماً) من حيث إنه يفتقر الحكم إليه 
الجملة؛ لا حكما لعدم وجود الحكم عنده؛ بل الوجود يُضاف إلى 
الثاني" ولذا لو أبانها فدخلت الدَّارِين أو دخلت إحداهما فأبانها فدخلت 
الأخرى. . لم تطلق اثفاقاً . 

قوله: (فكانت نكرة) بناءً على ما قدّمه الشارح تأنه في بحث ألفاظ 
)١(‏ في (ز): (مبينة). (0) في (ج, د): (في وصف النكرة) . 


(؟) كذا في النسخ: (الثاني»؛ ولعل الصواب: (الثانية) . 


ع 
كميوية 


إن تَروَجَتٌ مره فُكَذَاء الولو وَقَعَ) وَصصف الترَوْج (ني المُعَيّنْ) بِأَنْ قَالَ: 
هو القراة الي أتدوني طَالِقٌ (. لَمَا صَلَحَ دََالَةً) عَلَى الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ 


الضف في المُعَيّنِ لَْوٌ (وَنَصُ) أي : صَرِيحُ (الشَّرْط يَجْمَعْ الوّجَهينِ) 
المَعيّنَ وَغَيرَهُ؛ رقا بن الدََاَةِ وَالصّريح . 


العموم: أن النكرة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهامٌ. 

قوله: (لأن الوصف في المُعَيّن لغو) لأنَّ الرصف للتعريف وقد حصل 
بالإشارة وهي أبلغ منهء فيبقى قوله : (هذه المرأة طالق)» فيلغو في الأجنييّة 
يبَر لو كانت امرأته . 

قوله: (المعيّن وغيره) فلو قال: (إن تزوجت هذه المرأة) أو قال: 
(امرأة». . طلقت إذا تزوَّج بها. 


: ير 
9 9 1 


عع 
حكني 


عه اشام 
(وَالرَابِعٌ : العَلَامَةُ وَهُوَ) لَمَة: الأَمَارَهٌ وَشَرْعَاً: (مَا يُعْرَفُْ به الوّجُودُ 
لِلحُكم مِنْ غير أَنْ يَتَعَلّقَ به وُجُوبٌ وَلَا وُجُودٌ؛ كَالإِحْصَانِ حَنَّى لَا 
1 الإشضانة) 5 رَجَكُوا بخالي) عن الأَحْوَالٍ؛ لِأنَّ الإخصَانَ 
علامة» قلا يَصْلحٌ إليغلاقة. وَلَينْ سَلَمَتا أنه شائاء كَشهُوة الشرْط أيضَاً 
ا يمون هو المُحْتَارٌ وَاللهُ أَعْلَمُ . 


مث الصلامت 


قول المصنف : لمن غير أن يتعلّق. به وجوت ولا وجوةٌ) خرج السبب 60 
والعبول» والحلة:. 

والإحصانٌ عبارةٌ عن حالٍ في الزاني يصيّر الزنا في تلك الحالة موجباً 
للرجمء وله شروظ: الإسلامُ» والعقلٌ» والبلوغء والحُرّيِّةٌ والنكاح 
الصحيح والدخول به» وكون كل واحدٍ من الزوجين مثلَ الآخر في صفة 
الإحصان» ثم إن المصنّف تَبِعَ فخرّ الإسلام وأبا زيد وشمس الأئمة رحمهم 
الله ع جعله علامة لا بس ا وقال المتقدميون من أصحابنا فَغَاية 
المتأخرين» (إنه شر لوجوت الرجم). قال المحقّق في «التحرير»: الترققه 
عليه بلا عَقلِيّةِ تأثير ولا إفضاء) انتهى”''» وهذا شأن الشرط . 

قوله: (فشهود الشرط أيضاً لا يضمنون» هو المختارٌ) كذا نَصّ عليه فى 
)000( في (ب». ز): (شهوده). 
)002 بل هو خارج بقوله: ما يعرف الوجود, كما قال الرافعي (ق/559). 
(") أصول البزدوي (ص١5؟")؛‏ تقويم الأدلة (ص787): أصول السرخسى (081/5) . 
(؛) التحرير (ص4/8). 


0000 
الغلية 


«التحرير»؛ وذلك كما إذا شَهِدَ عدلان على أن المولى علّق عِنْقّ عبده بدخول 
الدار؛ء وشهد آخران بأن العبد قد دخل الدار فهما شاهدا الشرط» ثم رجع 
شهود الشرط واليمين. . لا ضمان على شهود الشرط» بل على شهود اليمين 
خاصّة» وأما إذا رَجَعَ شهودٌ الشرط خاصّةً. . فقال شمس الأئمة: (لا ضمان 
عليهم)”"', وقال فخر الإسلام: (يجب الضمان)0". 


ا 5 يه 
9 ول الس نٍ 00 22 أصول البزدوي (ص717) . 
- 
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- أنواع الأهلية. 


5 أحكام الأهلية القاصرة. 
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(نضل ) 
( فيان لأهلية ) يخطاب 

(العَْلَ مُعْتَبَر لإِنبَاتٍ الْأَهلِيّة) للدَكلِيفٍ (رَأَنَهُ خُلقَ متنا وِنَا) فَرْبَّ صَغِيرٍ 
أغثل من كير تأي الَكُلِيتُ عَلَى البنُوعْ عَاقِا امه لِلسَبْبٍ الا 
مَقَامَ كمه (وَقَالَتٍ الأَسْعَرِيةُ : لا عِبْرَةَ لِلعَقْلٍ أضلاً) أي : لا مَدْحَلَ لَه 
وده في ]يجاب شيب و5 تشريود (ثون الشلعء وَإِدَا جَاءَ السَمْعُ) أي : 
لديل السّمْعِي (. .كلَهُ العِبْرةُ دُونَ العَفْلِ) حَتَّى أبْطلُوا إِيمَانَ الصَّبِيّ. 
(وَكَانَتِ المُْتَرِلَة: َه أي : الل (علة كرض ينا اتفشتكك. تجزية زا 


اسْتَفْبَحَهُ) عَلَى القَظع 95900 
(نضل) 
( يبان لأهلية ) 

لمّا فرغ عن بيان الحُجَح وما يتعلّق بها. . شرع في بيان الأهليّة؛ إذ 
الخطاب لا يثبت في غير الأهل . 

قول المصنف : (العقل معتبر) تقدم الكلام على العقل في (بحث شرائط 
الراوي) . 

قوله : انبل التكليف على البلوغ عاقلاً. ..إلخ) أي : لمَّا كان العقل 
متفاوتاً في الأشخاص. .. تعذّر العلم بأنّ عقل كُلّ شخص هل بلمّ المرتبة 
التي هي مناط التكليف؟ فقدّر الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ ء إقامةٌ للسيب 
الظاهر مقام حكمه كما في السفر والمشقَّة؛ لحصول شرائط كمال العقل 
وأسبابه في ذلك الوقت. 

قوله: (أي: لا مدخل له وَحُدَهُ في إيجاب شيءٍ ولا تحريمه) أي: بمعنى 
استحقاق العقاب والثواب في الآخرة» وليس معناه نَم اعتباره مطلقاً؛ لأنه 
لا نزاع للأشاعرة في أنَّ الشرع محتاجٌ إلى العقل» وأن للعقل دخلاً في معرفة 


ون م 
لوي 


(وَقَالُوا: لا عُذْرَ لِمَنْ عََلَ) ولو صَغِيرَاً (ِي الوُقُوفٍ) أي: التَوَقْفٍ (عَنٍ 
الَلَبِ) لِلإيمَان (: في ١تركِ‏ الإيمان الوا ا 
بالإيمان. وَمَنْ لَمْ م َبْلعْهُ الدَعْوَةُ) أضلاً (إذَا لَمْ يَعْتَقَدْ اانا ول ففرا 


كَانَ مِنْ أل النًا رِ) لِؤْجوبٍ | الإِيمّان يقتا لخد العثل.. 


الأحكام؛ حتَّى صرَّحوا بأن الدليل إما عقلينٌ صِرْفٌ وإمّا مركّبٌ من عقليٌ 
سمعيٌّ ؛ ويمتلع كونه سمعياً صإفاً ؛ لأن مدق الشارع بل وجوده وكلامه إنما 
يثبت بالعقل؛ كذا في «التلويح»”". 

قرل المصنف: (فوق العلل الشرعيّة) لأنها غير مُوجِبَّةْ بذواتهاء بل هي 
أماراتٌ حقيقةٌ يصِحّ تخلّف الاحكام عنها؛ كبقاء الضوم مع الأكل ناسياً» 
وعدم اليِلكِ في البيع بشرط الخيار. 

قرل المصنف: (فلم يُنْْنُوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل) فأنكروا ثبوت 
رؤية الله تعالى؛ بناء على استحالة رؤية موجودٍ بلا جهة؛ وأنكروا أن تكون 
القبائح + كالكفر والمعاصي داحلة لحث إرادة الله 3 لانراع لهم أن العقل 
لا يَسْتَقِلٌ بدِرْكِ كثير من الأحكام على تفاصيلها؛ مثل: وجوب الصوم في 
آخر رمضان؛ وحرمته في أوْل شوال. 

قوله: (تحسيناً أو تقبيحاً) الأولى! (خشْيً او فبْحاً) وهو ملصوب على 
التحييز؛ مصؤّل عن المفعرل١‏ إذ التقدير : ها لا يدرك العقل حُسَْهُ أو قبحه, 

قول الحصنف: (وثرك الإبدان) بِالجرٌ ععلفاً على (الوقوف) كما أشار إلبه 
الشارح بشدير! (في)؛ 
)0 التلويح (7"197/5), 


0000 
"ميدي 


(فوق العلل الْشْرعِيّة قَلَمْ 0 بِدَليا الشَّدْعِ ما لا يذركه العَقل) تحسينا 
ٍ سد ادن ' با ََ 


(وَنَحْنُ نَقُولُ في الَّذِي لَمْ تبلعْهُ الدَّعْوَةُ: إِنّهُ غِيرُ مُكَلّفٍ يِمُجَرّدِ العَقْلٍ 
رن وَلَا كُفْرَاً. . كَانَ 01 1 يُدْركُ مُدَةَ التَأمّل ؛ 
عَلَى شَاحِقٍ جَبّلٍ وَمَاتَ مِنْ سَاعَقِهِ (وَ ) آنا (إذًا أعَانهُ اله تعالَى با 
وَأَمْهَلَهُ درك العوَافِب) مَةَ التَأمْلٍِ عَلَى ايلافٍ الأَشْخَاصٍ (. 


قول المصنف: (ونحن نقول. . .إلخ) قال في «التوضيح»: (والمذهب 
عندنا التوسّط بينهما؛ إذ لا يمكن إبطالٌ العقل بالعقل ولا بالشرعء وهو مبنيٌّ 
عليه» فهو وحده غيرٌ كاف فالصبيٌ العاقل لا يُكَلَّتُ بالإيمان» ولكن يصحٌ 
منهء وكذا الشاهق) انتهى”"'؛ أي: العاقِلٌ البالغٌ الشاحِقٌ في الجبل إذا لم 
تبلغه الدعوة» فإنه لا يُكُلَّتُ بالإيمان بمجرّدِ عقله» حتى لو لم يصف إيماناً 
ولا كفراً ولم يعتقده. . لم يكن من أهل النار» ولو آمن. . صمَّ إيماته» ولو 
وصف الكفر. . كان من أهل النار؛ للدلالة على أنه وجد زمانٌ التجربة 
والتمكنٍ من الاستدلال» وأما إذا لم يعتقد شيثاً؛ فإن وجد زمان التجرية 
والتمكن . . فليس بمعذور» وليس في تقدير الزمان دلالةٌ عقليّة أو سميّةٌ: بل 
ذلك في علم الله تعالى» فإن تحمّق يعذّبهء وإلا. . فلاء وهذا مراد أبي حنيفة 
أنه حيث قال: لا عذر لأحدٍ في الجهل بخالقِهٍ لِمَايرى من الآفاق 
والأنفسء وأما في الشرائع. . قَيُعذر إلى قيام الحَُبَقَ كذا في «التلويح»” 

قوله: (على اختلاف الأشخاص) يشير إلى أن المدَّةَّ غير مقّرةٍ كما 
قدّمناء خلافاً لمن قدّرها بثلاثة أيام؛ لأن العقولَ متفاوتةٌ مرت عاقل يهتدي 
في زمانٍ قليلٍ ما لا يهتدي غيرْهُ في زمانٍ كثير كيْمَوَضُ تقديره إلى الله تعالى 
في حقٌّ كُلّ شخص . 
ذا التوضيح 0550١ /١(‏ . () التلويح (0551/5). 


و مع 
سملي 


قوله: (لِمَا مَرّ) من أنه لا عبرة للعقل عندهم دون السّمعء وقوله آنفاً: 
(لاعتبارهم الشمع): 
لي 6 


الو ا ن عكلفا يذاااي :على مح أثه للا ثعاب 
؛ قال في «التحرير» في الفصل الرابع : (استثنى فخْرٌ الإسلام من العبادات 
الإيماةٌ» فاقبك أصلة وجوبه في الصَّبِيّ العاقل لسببيَّةٍ حدوث العالم» لا 
وجرب الأداء؛ فإذا أسلم عاقلاً. . وقع فرضاًء فلا يجب تجديده بالغاً؛ 
كتعجيل الزكاة بعد السبب. ونفى أصلّ الوجوب شمس الأثمّة لعدم حكمه 
وهو وجوب الأداء: ولو أدَّى وقع فرضاً ؛ لأن عدم الرجوب كان لعدم حكمه. 
فإذا وُجِدَ الحُكُمْ وُجِدَ الرجوب؛ كصوم المسافرء والأوَّلُ أوجه) انتهى0 , 
وحاصله: أن الشَيِحْينٍ اتّفقَا على أنه لا يأثم بتركه. وعلى أنه لو آمن وقع 
قرضا ٠‏ فالحكم جد والتخريج مختلفك؛ وذكر قبله في الفصل الثاني : 
(قال البخاريون: لا تعلَقّ لحكم الله تعالى بفعل المكلّف قبل البعثة والتكليف 
كالأشاعرة؛ وهو المختاره وَحَكُمُوا بأن المراد من رواية: «لا عذر لأحدٍ في 
الجهل بخالقه؟ بعد البعثة؛ فيجب حمل الوجوب في قول الإمام: ١‏ 
عليهم معرفته بعقولهم؟ على [ما] ينبغي) انتهى؛ وثمامه في ١شرحه”",‏ 


)١‏ النحسي ٠١‏ صس52681؟), 


951 /7( الت اآأضصر 584 التقرير والتحبير‎ ١ 


و امس 
نيه 


معت ا 


هُوَّ الصَّحِيحٌ؛ لإسْلام عَلَِ ضيه وَكَرَّمَ وَجْهَهُ وَلَا يَجِبُ تَجَدِيدَُهُ بَعْدَ 
ُلْوغِهِ . 1 

[أَنْوَاعٌ الأهَلِيّة] 
(وَالأَهِْية نَوعَان : أهْلِيةُ وجُوب) لِسْمُوقٍ لَهُوََلَيِ (وَحِيَ بِنَاء عَلَى قِيَام اذم 


قوله: (هو الصحيح) قال في «التلويح»: (وذهب كثيرٌ من المشايخ حتى 
الشيخ أبو منصور تنه إلى أن الصبيّ العاقِلَ يجب عليه معرفةٌ الله تعالى؛ 
لأنها بكمال العقل» والبالعٌ والصبئيٌ سواء في ذلك» وإنما عذر في عمل 
الجوارح لضعف البْْيّةِ بخلاف عمل القلب» ومعنى ذلك”"' : أن كمال العقل 
معرّفٌ للوجوب والمُوجب هو الله تعالى» بخلاف مذهب المعتزلة» فإن 
العقل عندهم مُوجِبٌ لذاته» كما أن العبد موجدٌ لأفعاله. كذا في «الكفاية») 
انتهى”""» وقد تقدّم تحقيق ذلك في مسألة الحسن والقبح. 

وفي «التحرير» واشرحه»: (وعن أبي منصور الماتريديّ وكثير من مشايخ 
العراق والمعتزلة إناطةٌ وجوب الإيمان به -أي: بعقل الصبي- وعقابه بتركه» 
ونفاه باقي الحنفيّة دراية؛ لقوله يَهِ: «رّفِعَ القلم عن ثلاثق: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»» ورواية؛ لعدم 
انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصف الإيمان» واثفق غيرٌ الطائفة من البخاريين 
على وجوبه على بالغ لم تبلغه دعوةٌ على التفصيل السّابق) انتهى”” . 

قوله: (ولا يجب تجديده بعد بلوغه) أي: اتّفاقاً حتى على قول الشيخين ؛ 
)١(‏ أشار إلى بيان الفرق بين ما ذهب إليه الكثير من المشايخ» وبين ما ذهب إليه المعتزلة» 

حيث اتفق الجميع على وجوبه على الصبي العاقل. منه. (ج؛ د. ه). 
20( التلريح (؟/ 2595١‏ . 
(7) التقرير والتحبير (؟/ 114)؛ والحديث أخرجه أبو داود (4405)»: والترمذي :)١458(‏ 

والبخاري تعليقاً قبل الحديث (0819) عن سيدنا علي ونه . 


وت مم 
لين 


اي : الْعَهّدٍ السَّابو يوم الئاق ) وَالآدَمِيُ يُولَدُ وَلَهُ مه صَالِحَةٌ للَؤْجُوب) 
كك وَعَلَيهِ بإِجْمَاع المُقَمَاى ما قَبْلَ الولادةٍ. . قَلَهَ فَقَظا يرت (غيرَ أن 


الوجوت عير مَقَصْوق رفيو را ل المَقْصُودُ 1 11 12111101111 


ِمَا مرّ من انّفاقهما على أنه لو أدّاه وقع فرضاً وذكر في «فتح القدير»: (أن 
مقتضى الدليل أن يَجَبَ التجديد» ولا يكفيه استصحاب ما كان عليه مِمَّا لم 
يَنْو يه إسقاط الفرض؛ كما أنه لو كان يُواظْب الصلاة قبل بلوغه لا يكون كما 
كان يفعل» بل لا يكفيه بعد البلوغ إلا ما قَرَنَُ بي أداء الواجب امتثالاً» لكنهم 
اتفقوا على أنه لا يجب» بل يقع فرضاً قبل البلوغ): وتمامه فيه0©» 

قوله! (آي؟ العهه السنايق يزع الميعاق) تفسيء التّكةبالمعنى اللخوية بع 
إرادة نوع خاصٌ منهء رقي الشرع: وصفٌ يصير به الإنسانٌ أهلاً لِمّا له ولِمًا 
علندء كال اله تعالى :ا( وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ منْ ب حادم ين ظَمُورِهر دُرِيَُح وَأَنْبَدَمْ ع1 
شيم أَكْثْ -- كلا :63 هذه الآية إخبار عن عهل جر بيد الل 
تعالى وبين بني 0 و ليام بربوبيّةِ الله تعالى وبوحدانيّته» والإشهادٌ 
عليهم دليل على أنهم يُؤاخَذون بمُوجَبٍ إقرارهم من أداء حقوق تجب للربٌ 
سبحانه وتعالى على عباده» فلا بُدَّ لهم من وَصف يكونون به أهلاً للوجوب 
عليهم؛ فيثبت لهم الذَّمّةُ بالمعنى اللغويّ والشرعيّ» كذا في «التوضيح»0". 

قوله : (له وعليه) فيثبت له مِلْكُ الرقبة وملكُ النكاح بشراء الوليٌ وتزويجه 
إَِّاهء ويجب عليه الثمن والمهر بعقده. 

قوله: (بل المقصود حكمه) وهو الأداء عن اختيارٍ ليتحمّق الابتلا» ولم 
يتحقّق ذلك في حق الصبيٌ لعجزه؛ لكن إذا أدّى . . يكون الإيمان المؤدّى 
)١(‏ فتح القدير (90/5). )١(‏ سورة الأعراف: .)١92(‏ 
(7) الترضيح /1١(‏ 07871. 


وو ا« 
ييا 


«فَجَارَ أَنْ يَنَْظْلَ الؤُجُوبُ لِعَدَم خقيه) مهد الأذاة قا كان من موق 
العساذ) من نَّ العُرْم؛ كَضَمَان الْإنْلَافٍ ( وَالْعِوَضٍ ن) كَتثَمَنِ المَبِيع (وَتَقَقَة 
الرَوجَاتٍ) وَالأَكَارِتٍ (. لَِمَةُ) أي : الصَّبح؛ لمن المتخيرة الْعَالُ لاوقا 
كَانَ عُقُوبَة) كَالقِضَاصٍ (أو ندا ) كران المِيرَاثِ بِالقَثْلٍ (. :لم بيعت 
عَلَيه) َِنَهُ لا يُوصَتُْ ِالَفّصِيرٍ . 

(وَحُقُوقٌ الل تَعَالَى تَحِبُ) عَلَيهِ (مَتَى صَمّ القّولُ بِحُكْمه) أي : بالؤجوب 
عَلَيهِ (كَالعْشْرٍ وَالخَرَاج) ودع قاههاه اقوط ضما + امو ةرسال اموه ع امام 0 


فرضاً كما سيأتي مَيْناً؛ لأن عدم الوجوب إنّما كان بسبب عدم الحكم فقطء 
وَإِلّا.. فالسببٌ -وهو حدوث العالم- والمَّحَلَُ قائمان» فإذا وجدا. 
وجد”''؛ كالمسافر إذا صلى الجمعة [تقع فرضاً]”" . 
5 4 6 7 5 56 
قول المصنف: (كالغرم” '"') هو في الأصل التزامٌ الإنسان ما ليس عليهء 
والمراد به هنا : ما لزمه شرعاً لا في مقابلة الشيء» والعِوّضٌ بخلافه. 
ما قرّره من أن الوجوب غيرٌ مقصودٍ بنفسه» بل المقصودٌ حكمه. وحاصله: 
أن الصبيّ لمّا لم يكن أهلاً للأداء بضعف بُنْيتِه والمقصود من الوجوب هو 
الأداء فَكُلَّ ما يمكن أداؤه عنه يجب» وما لا. . قلاء قحفوق العياد ما كان 
منها غرماً أو عوضاً يجب عليه؛ لأن المقصودّ هو المالء وأداؤه يحتمل 
التّيابة» وكذا ما كان صِلة تشبه المُوّنَ أو الأعواض؛ كنفقة القريب والزوجة» 
)١(‏ في غير (أ. ب): (فإذا وجد.. وجد)؛ وفي (ي؛ ك): (وجدا كالمسافر)؛ وفي مطبوعة 
كراتشي (ص١5١):‏ (فإذا وجدا. . وقع المؤدى فرضاً. ..). 
(1) ما بين معقوفين في (ج؛ دء ه): (تصح. وقد مر). 
(") قوله: (كالغرم) كذا في مسودة المؤلف. وفي نسخة الشرح: (من الغرم»)؛ وهي في الأصل 
مؤخرة على ما بعدها. تأمل. (د). 


وو مع 
"لطي 


يَجِبَان فِي أَرْضِهٍ لِمَا مَرّ. 

(وَمَين مَل القولٌ يختقوو. .. ل تدك » #الوباقات الكازِضنا وَلو مالية؛ أن 
المَمُصُودَ في حُقُوقٍ الله هُوَ الأَدَاء للا المَالُ (وَالعُقُوبَاتُ) كَالحُدُودٍ لِمَا مر 
مداه وات رفن توعان فاسرةة كنتب عَنَى القّدْرَةٍ القَاصِرَةِ؛ مِنَّ 
الْعَقْلٍ القَاصِرِء وَالبَدَنْ التَّاقِص؛ كَالصَِّي العَاقِلٍ) أي : المُمَيّرِ ١‏ وَالمَعُْوه 
البَاي) نه كَالصَّبِىٌ (وَيبَْيِي عل أي : القَاصِرَةٍَ كه الأدًا 6 أي : 
يَصِحّ مَا أَديَّ بلا عَهْدَةِ (وَكَامِلَة : تَبْتَِي عَلَى القّدْرَةٍ الكَامِلَةٍ مِنَ العَقلٍ 
الكَامِلٍ وَالبَدَن الكايل) لِلبَالغ العَاقِلٍ (وَيَبْتَنِي عَلَيهَا) م1 عَلَى الكَامِلَةَ 
(وَحوت الداع 5 جه الخطاب) . 


لا صلةً تشبه الأجزئة» فلا يتحمّل العَقّلَ وإن كان من العاقلة ولا العقوبةً 
والالجرقة» وأها حفوقه نان . #الحاداك لا كح عليةة أأما الندتية. .+ 
فظاهِرٌء وأما الماليّةً. . قَلِمَا ذكر في «الشرح»» ولا العقوباتٌ» ولا عبادةٌ 
فيها مؤونة؟ قصيقة القطر حو عكدة جما محى الميادة: ذا فيد 
العبادات ب(الخالصة). وما كان مؤؤولة محظة بج 

فول داق ش رس عاك اليه في لفل الشايق من اد خا 
منهما في الأصل من المؤن؛ ومعنى العبادة والعقوبة فيهما ليس بمقصودٍء 
والنتعيرد فتينها المال» وأداءٌ الوليٌ في ذلك كأدائه . 

قوله: (كالحدود لِمَا مرّ) [أي: من أنه لا يوصف بالتقصير]7" , 

قول المصنف : (من العقل القاصرء والبدنٍ الناققين )الا لاف أن الأداء 
يتعلق بقدزتيق : قُدْرَةٍ فهم الخطاب» وهي بالعقل» وكنة العمل به وهي 
)١١‏ ما بين معقوفين في (أ. بء وء ز): (كأن المراد الإشارة إلى قوله: متى بطل القول بحكمه. . 


لا يجب؛ أي! لا يجب عليه لعدم حكمه؛ وهو المؤاخذة بالفعل؛ أو إلى أنه لا يجب عليه ما 
كان عقوبة من حقوق العباد؛ كالقصاص» فكذا ما كان عقوبة من حقوق الله تعالى) . 


0000 
الي 


أَحَكَامٌ الأَخْلِيّة القََاصِرَدَ 


بقصورهماء ثم الإنسان في أول أحواله عديمٌ القدرتين» ولكن فيه استعناد 
أن يوجد كل منهما بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ درجة الكمال: فقيل يِلَوغَها 
تكون قاصرة 
قول المصنف: (إلى سنَّةِ) لأنها إما حقوق الله تعالى»: أو حقوق 
والأول: إما حَسَنٌّ لا يحتما يسصل ليده وإما قبِيحٌ لا يحتمل الحسن 
بينهماء والثاني : إها نفع محض» أو ضررٌ محض » 
قوله: (لأنه مما يحتمل السقوط بعذرٍ؛ كإكرا 
قوله: (فتصحٌ رِدَّنَةُ) أي: في حقٌّ أحكام الآ 
الكفر ودخول الجنة مع الشر > ع 
في أحكام الدنيا عند الأوّل والثالث -أي: أبو حنيفة يج د حتى 
انراق اسلا رز عر اتم اح ف لم ؛ لأنه في حدًّ 
الردّة بمنزلة البالغ» وإنما لم يقتل؛ لأن وجوب القتل ليس بمجرَّدِ الارتداد 
بل بالمحاربة؛ وهو ليس من أهلها كالمرأة» وإنّما لم يقتل بعد البلوغ؛ أن 
يي عدب وو صار شبهةً في إسقاط القتل » كذا قي 
«التلويح”' » قال ابن نجيم: (وبه عُلِمَ أن الصَّبِىَ العاقل إذا ارتدَّ ومات 


1 التلويح (7558/5). 


ا 
يك 


(وَمَا هُوَ بَِينَ الأمْرَينِ) أي الخ البح (كالضلاة ونخرها) تالصوم 
وَالحَجٌ (يَصِحْ الأدَاء ين غَيرٍ روم مهد كَِنْمَام وَقضَاءِ ( وما كاك 8 وغير 
حُمُوقٍ الله تَعَالَى ؛ إن كَانَ نَْعَاً مَخْضَاً) كَمَبُولِ الهِبَةِ (. .نَصِح مُبَاشَرَتَةُ) 
وَإِنْ لَمْ دن وَل (وَفِي الضَّارٌ الخف» كَالطَلكَاق) أي: وَلايّةِ إيقَاعِو 


عرق يوقا مه )00 


2 2 7 ٍَ 
أما الؤقوع. . فَمَدُ يَخْصّل بِنَحْوٍ جب وَرِدَوِ كَمَا في «التَفْرِيرا 0 
عليها. . . كان مُحَلَّداً فى الثّار اتَّاق)0" . 


قول المصنف: (وما هو بين الأمرين؛ كالصلاة ونحوها. . . إلخ) جعل 
في «التوضيح"' فروعٌ الإيمانٍ كالإيمان مما هو حَسّنٌ لا يحتمل غيره» وكذا 
في «التلويح»؛ قال ابن نجيم: (وهو الظاهِرٌ؛ لأن القبح في الصلاة في 
الأوقات المكروهة عارضٌ لا ذاتٌ» وكذا الصوم في الأوقات المنهيّة. وأما 
الحَخ. . فليس له وقتٌ منهيئٌ يَقْبْحُ فيه كما لا يخفى» ونقل عن «الفتاوى»: 
ألنّ.عنسيات الصَّبىٌ لهء ولأبويه أجرٌ التعليم)”" . 

قوله: (كإتمام وقضاء) تمثيل للعهدة؛ أي: إذا شَرَعَ. . لا يلزمه الإتمام 
والإمضاءً» وإذا أفسده. . لا يلزمه القضاءء وكذا لو أحرم بحجٌ ثم ارتكب 
محظورٌ إحرام. . لا شيء عليه. 

قوله: (أي: ولاية إيقاعه. ..إلخ) جوابٌ عمًا أورده شمسٌ الأئمة كألنه 
على قولهم ببطلان طلاق الصبيٌّ: بأن الحَقَّ أنه أهلٌّ للطلاق عند الحاجة» 
كما لو أسلمت امرأتهُ وعُرِضَ عليه الإسلام فأبى. فإنه يُمَرّقُ بينهماء وكان 
ان لان اي لوا اي نيك ويسممار وديف فادرا الى ولتي 
الفرقة بيثه وبين خ امرأته وكان طلاقاً عند محمد يله" 


0 لفقي (ق 39/6 () فتح الغفار (9/ 917), 
() فتح الخفار (1/ 917), (:) أصول السرخسي (7148/1), 


000 
لحني 


0 وَالوَصِيَةٍ تَنْظلٌ أضلاً) وَإِنّْ أذث ولع 5 وَفِي الذَّائ بَيتَهُمَا) بين التَقْع 
وَالصرَرٍ (كَالبِيع وَنَحْوِوِ) كَا لإِجَارَةٍ وَالتَكَاح 7# (يقلكة ِرَأَيِ الوَلِيّ) 
أي: تو داق ممعي سمو مع اي 11111111111 


والجواب: : أن المراد ولايةٌ الإيقاع» وأما الوقوحٌ . . فهو مرتبة بعده» وما 
ذُكِرٌ ليس فيه إيقاحٌ» وإنما ذلك من قضية عدم الإمساك بالمعروف. 

قول المصنفف: (والوصية) في جَعلِها من الضرر المحض نظرٌ؛ لأنها نفع 
باعتبار حصول الثواب بها فى الآخرة بعد الاستغناء عن المال بالموت» 
بخلاف الهبة والصداقة» فإن فيهما كَشَدُدٌ زوال الجلك في الحياة» وقد يقال؛ 
إن ضررها أكثرٌ من نفعها؛ لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضلٌ عقلاً وشرعاً 
إن نيه ع بكة الرمية ولأ ترك الورقة أغنياة. . خيرٌ من تركهم فقراء 
و كي ؛ يتك الأقصل في سكي الأر المسعي: كذا في «التلويح)”", 
ورم يه نكي «التسربي)”” واستشكله في «شرحه» بقول عمر ؤَله في صبيّ 
يافع ذي مال له ابنة عم : (مُروه» فَلِيُوصٍ لها)؛ وتمامه فيه . 

قول المصنف: لماي الذائر يريما ؟ كانيع ونهرن لإلانتي الحصال الريح 
والخُسران» كذا في «التحرير»', بيدعة .م ا 
بأقلّ من أجرة المثل ومهر المثل. . فهي نفعٌ» وإلّا. 


)١(‏ وهو قوله يَِهِ: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء. . خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى 
أيديهم» أخرجه البخاري (747؟)؛ ومسلم (1174) عن سعد بن أبي وقاص ذه . 

(1) التلويح (90/1). (5) التحرير (ص:97).. 

(؛) التقرير والتحبير (؟/9/1١):‏ وقول سيدنا عمر ينه أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 
27 واليافع: هو الذي قارب البلوغ؛ كذا في «المبسوط» (58/ 01). 

(5) التحرير (ص١7307).‏ 


0000 
لحي 


يَصِيرٌعنْدَ الإمّام كَالبَالِغ» حَتَّى يَصِح بِعَبْنِ فَاحِشٍ مِنَ الأَجَانْتِء وَمِنَ 
اللي في يدايق 
اوَكَال الذاويق: كن عتنقو تي تشوريتها لة ناته 1 فر 
عبَارثّهُ فيهة''؟ كَالإسْلام وَالبيع) لإسْامه بإِسْلَام أَحَدٍ أَبَوَيوء وَتَمَاذ َع وليه 
عَلَيِ (وَمَا لا يُمْكنُ تَحْصِيلَهُ بِمْبَاشَرَةِ وَلِيِّ ُْتَبَرُعِبَارَثهُ فيو؟ كَالوَصِيّةِ) 
بألغقال البثكزواخهار عل انوين) نفد تع قثو الخفناتة؟ ينا زوع أنه 
عَلَيِهِ الصّلَاةٌ وَالِسَلَامُْ خَيّرَ غْلامَاً» وَالْجَوَاتُ : أنه عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالْسَلَامُ دَعَا 
لذَلِكَ العام َبِبَرَكَةٍ دُعَائْهِ اخْمَارَ الأَْمَعَ» وَلَمْ يُوجَدْ مِدْلهُ في حَقٌّ غَير. 

قوله: (فيصير عند الإمام كالبالغ) باعتبار أن قصورٌ رأيه لَمّا اندفع برأي 
الوليٌ. . التَحَقَ بالبالغ» وعندهما نفوذ تصرفاته باعتبار انضمام رأي الولىّ»؛ 
فيصيرٌ كمباشّرَةٍ الوليّ؛ فلا يَصِحٌ بالغبن الفاحش لا من الوليّ ولا من 
الأجانب. 

قوله: (ومن الوليٌ في رواية) أي: ويصحٌ بيع الصبي بغبن فاحشٍ من 
الوليّ في إحدى الرٌوايتين. 

قوله: (بأعمال البرٌ) أي : لكونه نفعاً محضاً كما قدّمناه. 

قوله: (بعد مُضِيٌّ مدَّة الحضانة) وهي سبعٌ سنين» فأ الأبوين اختاره 
الولدٌ يكون عنده؛ لأن منفعة هذا الاختيار لا تحصل بمباشرة الولي . 

قوله : (دعا لذلك الغلام) أي: كما أخرجه أبو داود في الطلاق والنسائئٌ 
في (الفرائض) عن رافع بن سنان أنه أسلم, وأَبَتِ امرأتهُ أن تُسْلِمَء فجاءا 
بابنٍ لهما صغيرٍ لم يبلغ» فأجلس النبيٌ وك الأب هنا والأمَّ هناء ثم خَيّرَهُ 
وقال: «اللْهُمّ ؛ اهده» فذهب إلى أبيه» وتمامه في «فتح القدير»”". 


)١(‏ أي: كلامه. 
)١(‏ سئن أبي داود »)35١44(‏ السئن الكبرى (71501)», فتح القدير (4/ 70/4) . 


000 
"نيه 


أولا: سماوي. وهو أحد عشر: 
اد |الضغر. 
؟- الجثون. 
3 
5 
0ه 
الإغماء. 
الرق. 
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ه السفر. 
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2و 21و12 وعد وج 2 تك 


-- 


( فصل ) 
العوارض السماوية:؛ النوع الأول: 

(وَالأُمُورٌ المُعْعَرِضَةٌ عَلَى الْأَهْلِيّة تَوعَانِ: سَمَاوِيُ) ليس لِلعَبْدِ فيه اليبَارٌ 

-١‏ الصّغَرٌ 
(الصّعَرُ) عُدَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الآدَمِيَ َدْ يَخْلُو عَنْهُ؛ كَآدَمَ وَحَرَّاءَ عَلَِهمَا السََامْ 
(رَهُوَ في أَرَلٍ أَحْوَالِه) قَبْلَ أن يَعْقِلَ (كَالجُنُونِ) لكِنْ بَنّهُمَا َرْقُ إذ الجُون 
لاخ لق يغلاف الشكر+ء قث أنلدي 00اة الشين. . #فكز القرْضن 
إِلَى أنْ يَعْقِلَء وَفِي الجُونٍ يُمْرَضُ الإسْلَامٌ على وَلِيْه (لكنّهُ) أي: الصّعِيرَ 
(إذَا عَقَلَ. . قَقَدْ أَصَاب ضصَرْبَاً) أي : نوعَاً (مِنْ أَمْلِيةِ الأَدَاءِ) وَحِيَ الْأَعْليّة 
القاويرة ألا القاولة لقاع ارو ع ا م ا 50500 


( فصل 2 
الأمورالعرّضْ علا [اهلية وان 
قوله: (حُدَّ منها؛ لأن الآدميّ قد يخلو عنه) الأحسنٌ ما فى اتغيي 
التنقيح» تبعاً لِمَا في «التلويح»: أن المراد بالعارض هنا غيرٌ الصّفة الذاتيّة 
ا الحادثةٌ بعد العدم؛ لعدم صحّته في الصغر؛ أ إلا كن 


قوله: (لبقاء صغره) فيكون صِغره عذراً مع ما أصابه من الأهليّة بواسطة 
نُقصان عقله؛ فلذلك سقط بصغره ما يَحْتَمِلُ السُقوط عن البالغ؛ كالصلاة 
والصوم» فإنها تحتمل السقوط بالجنون مثلاً . 
)00 تغيير التنقيح (ص١2١5)»‏ التلويح (5/ 079 


و مو 
سملطية 


سقط بو ما يَحْتَِلُ السقُوط عن البَالغ) ُِذْرٍ (ها تشفط ع مَرْضِية) 
أضل (الإيمَانِء حَنَّى إِذَا أَدَاهُ. . وََمَ فَرْضَاَ) لا تَفْلَاً (وَوْضِعَ عَنْهُ) أي: 
رك (إِْرَامُ م الأدَاءِ) لكل عبَادَة لِفصُورٍ الْأَهْلِيّة. 

(وَجْمْلَّهُ الأمر) أي : : حَاصِل كاوه (أنْ تُوضَعَ عَنْهُ المهْدَة) حتّى لا ينم 
تَرْكِ الإيمَانِ (وَيَصِحٌ مِنْهُ) أي #الطيج بال يادي يشر الول أن ا 
له" وَلِيْهُ (مَا لا مَهْدَة فيو) أي: لا ضَرَرٌ؛ كَمَبُولٍ الهبةِ (قَلَا يُسْرَمُ الصَّبِئُ 
عَنٍ المِيرَاثِ بالقّثل) 320000002 


قول المصنف : (فيسقط به) أي: بالصّغْر. 

قول المصنف : (فلا تسقط عنه فرضيَّةُ الإيمان) أي: أصلٌ الفرضيَةٍ لا 
وجربٌ الأداء؛ فلا يناقض ما تقدَّم من أنه يصحٌ منه بلا لزوم أداء؛ وهذا مبنئٌ 
على ما ذهب إليه فخرٌ الإسلام من ثبوت أصل الوجوب عليه دون وجوب 
الأداء خلافاً لشمس الأئمّة» وقدّمنا أنه الأوجه؛ فلذا اخثاره المصنف» 
ولعل الأنسبٌ تقديمٌ لفظ (أصل) في كلام الشارح على قول المصئف: 
(فرضية) ليكون إشارةٌ إلى ما قلناه. 

قوله: (لا نفلاً) أي : لعدم تنؤعه إلى فرض ونفل» ولذا تلزمه أحكامه من 
جرمان ميراثٍ ووقوع فُرْثَةٍ ووجوب صدقة فطره؛ وهذه تابعة للإيمان 
الفرض نء فدلّ على وقوعه فرضاً . 

قوله: «لكل عبادة) أي: إيماناً أو غيره. 

قول المصنف: (أن تُوضع عنه العْهْدَةُ) المراد بها هنا : لزوم ما بُوجِبُ 
التبعة والمؤاحذة. 

قوله: (كقبول الهبة) أي : منه أو من وَلِيّهِ. فهو مثال للشيئين , 


)غ0 في (1): (هند)؛ 


0100 
"حمطي 


لمُوَرَئِْ (عِنْدَنَاء بحلاف الكُفْرِ وَالرَ) لِأَنهُمَا يَاِانِ أهْلِيةَ الإثِ. 
؟- الجَنُونُ 
(وَالجْنُونَ) : وَهُوَ رَّوَالُ الْعَقْل أو اخْيلالة (يَسْقُظ به كُلّ العِبّادَاتٍ) 0 


قوله: (لمورّثه) أي: سواء كان القتل غميذا أو عحظأاً؟ لأن لزوم موجب 
القتل يحتمل السقوط بالعفو وغيره» فيسقط بعذر الصباء بخلاف الدية» فإنها 
تجب لعصمة المحل» وهو أهل لوجوبها عليه'". 

قول المصنف : ١لأنهما‏ ينافيان أهليّة الإرث) أي: إذا ارتدَّ الصبيٌ العاقل 
أو استُّرِقٌّ. . فإنه لا يستحقٌ الإرث لا بطريق الجزاء» بل لكون الرقيق 
مملوكاً» فلا يكون مالكاًء والكفرٌ يُنافي الولاية"©: والإرثٌ مبنيٌ عليهاء قال 
الله تعالى إخباراً عن زكريا 2 : هب لي ين لَدُنكَ وَلِئًا () يرثني 774 , 
فإنه يُشير إلى أن الإرتٌ مبنيٌ على الولاية» فلا يَرِدُ ذلك إشكالاً على وضع 
العهدة عنه وعَدّم حرمان الميراث. 

قوله: (وهو زوال العقل أو اختلاله) الذي في «التلويح» وغيره: (الجنون 
اختلالٌ القوة المٌميّرَةِ بين الأمور الحسنة والقبيحة المدْرِكَةٍ للعواقب بِألّا تظهر 
آثارهاء وتتعطل أفعالها إما ِنّْقَصانٍ جبِلَ عليه دماغه في أصل الْخُلقَةَ وإنا 
لخروج مزاج الدّماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفْقٍء وإمّا لاستيلاء الشيطان 
عليه وإلقاء الخيالاتٍ الفاسدة إليه؛ بحيث يفرح ويَتْرَحٌ من غير ما يصلح 
(1) [قول المصدف: افلا يحرم [الصبيٌ] عن الميراث بالقتل) أي: عمداً وخطاً؛ لأن مُوجَتَ 

القتل يحتمل السقوط بالعفو وغيره؛ فسقط بعذر الصّباء بخلاف الدَيَةَه فإنها تجب لعصمة 

المحل؛ وهو أهل لوجوبها عليه]؛ وما بين معقوفين غير موجودة في (ج؛ د. ه)ء وهي 

متقاربة في الألفاظ مع هذه القولة. 
(5) في (أ. بء وء ز): (الولاية للآية). (؟) سورة مريم: (5-4). 


5006 
لطي 


دُونَ حَُقُوقٍ العِبّادِ؛ كَدِيَةِ وَضَمَان مُيْلَفٍ (لكِنَهُ إذَا لَمْ لق بالنّوم) 
ميان لِعَدْم الخرج 5-6 الِإمَتَِدَادِ) الميقظ مُخْتَلِكُ 1 هُ (في 


الصَّلَاةٍ أن يَِيد عَلَى يوم وَلََق بِسَاعَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كله بِصَلاق 0 
سبياً) انتهى”"', والأوّل مِمَّا لا يُرجى زواله بخلاف الأخيرين كما في 
«التحبير»”"" وكأن الشارح أشار بقوله: (أو اختلاله) إلى أنه قد يكون قاصراً 
بأن تجري أفعاله على نهج الاستقامة نادراًء أو أنه أشار إلى الأصليٌ 
ب(الاختلال) وإلى العارض ب«(الزوال)» تأمّل. 

قوله : (دون حقوق العباد) لإمكان النيابة كما قدَّمناه في فصل الأهلية. 

قؤل المضطفك: (لكنّه إذا لم يمتدٌ. . ألحِقٌ بالنوم) فلا يُسقط العبادات. 

واعلم: أن الجنون إِمّا ممتّدٌ أو غير ممتدٌ» وكل منهما إما أصليٌ بأن بلغ 
مجنوناًء أو طارِءةٌ بعد البلوغ» فالممتدٌ مطلقاً مسق للعبادات» وغيرٌ الممتّدٌ 
إن كان طارثاً . . فليس بمسقط استحساناً» وإن كان أصليّاً. . فعند أبي 
يوسف كذ مسقظ. وعند محمد كه ليس بمسقطء والاختلاف فى أكثر 
الكتب مذكور على عكس ذلك؛ وتمامه في «التلويح؛0© ْ 

قوله: (بساعة) أي: عندهماء حتَّى لو جُنَّ قبل الزوال ثم أفاق في اليوم 
الثاني بعد الزوال. . لا قضاءَ عليه عندهما ؛ لأنه من حيث السّاعات أكثر من 
يوم وليلة. 

قوله: (وعند محمَّدٍ بصلاة) بأن يمتدَّ في الصورة المذكورة إلى وقت 
العصر حتى تصير الصلوات سنا فتدخل في حَدٌّ التكرار» قال فى 
نري : (وهو أقيسٌ)”"". ْ 


1) التلويح 081/5). )١(‏ التفرير والتحبير (؟/ ,)١1/‏ 
(") التلريح (5/ 3381 , (:) التحرير (ص777), 
51.3 


#ة 


(وَفِي الصّوم ِاسْيَغْرَاقٍ السَّمْرِ) لَلَهُ وَنَهَارَهُ في طَاهِرٍ الرَّوَايَةِه وَعَنْ شَمْسِ 
الأَيِمّةَ الحُلْوَانِيَ : لو كان مُفِيمَاً في أَوّلٍ لل مِنهُ كبح مَجْنُون وَاسْتَوعَبَ 
الشّهْرٌ. ٠‏ لا يَقْضِيِء ٠‏ هُوّ الصَّحِيحٌ؛ أن اللّيلَ لا يُصَامٌ في وَل أمَاقَ في 
آخِرٍ يوم مِنْ رَمَضَانَ في وَفْتٍ النيِّ. . لَزِمَهُ القَضَاءْء وَلو بَعْدَهُ. ١‏ 0 
الصَّحِيْخ؛ ذَكَرَهُ ابْنُ المَلَْكِ وَغَيرُهُ (وَفِي الزَّكَاةٍ بِاسْتِعْرَاقٍ م 
الأصَحّ (وَأَبُو يُوسُّف أَقَامَ أَكْثَرَ الحولٍ مَقَامَ الكُلّ) تَبِسِيراً ويفا : 


قوله : (كما سيجيء) أي: قريباً عند الكلام على الإغماء. 

قوله : (ولو أفاق في آخر يوم) لم أجد لفظة (آخر) في نُسختي «شرح ابن 
الملك:”©: ولم يذكرها في «التحبير»”"2» وعبارة «شرح النقاية» للقهستاني : 
(فلو أفاق قبل الزوال ولو من آخر رمضان. . لزمه قضاء الكل" . 

قوله: (ولو بعده.. لاء هو الصحيح) كذا صحّححه في «الذخيرة» 
و«الظهيرية» وغيرهماء وبحث فيه في «التحبير»؛ فراجعه'» 


.)١ا/8 شرح ابن ملك (ص0241. () التقرير والتحبير (؟/‎ )١( 

إنيف جامع الرموز 2٠ ١5/١(‏ والقهستاني : هو الإمام العلامة الفقيه شمس الدين محمد 
القهستاني الحنفي المفتي يسخاراء وكان متبحراً جامعاً؛ يقال: : إنه ما نسي قط ما طرق به 
سمعه» له «جامع الرموز» في «شرح النقاية»؛ توفي َك في حدود سنة (407ه) انظر 
«شذرات الذهب؛ .)470/1١(‏ 

(؛) الذخيرة (ق197/7)» الفتاوى الظهيرية (ق١/ »2)6١‏ التقرير والتحبير (؟/ 19/8). 


جا انها 
لقا * أ 


“- العَتّه 
(وَالعَمَّهُ) وَهْوَ اختَلالٌ فِي العَقْلِ وَحُكْمُهُ : (كالصّبًا مَعَ العَقْلٍ في كل 
الأخكامء حَتَى لا يََْع) الع (صِكَة الول وَالفغْلِ) قَصِحُ بده إن َم 
تحب له َكَبُولُ الهِبَِ (لكنَهُ) أي : العته (يَمْتَعُ العهْدَة) أي : إِلْرَامَ شَيءٍ 
فِيهِ مَضَرّةٌ كَالصّبًا (وَأَمّا ضَمَانُ ما اسْتَمْلَكَ مِنَ الْأَمْوَالٍ. . فَليِسَ بِعْهْدٍَ) 
وَإِنَّمَا شُرعَ جَيْرَاً لِمَا أَتْلَتَ م مِنَّ المَحَل المَعْضُومٍ (وَكُونُهُ) أي : المُثْلِفٍ 


(صَييَاً أو مَعْتُوهَاً لأ تاف عضفة امكل انها تَابِتَة لقاعد العتل إ(ن) 
المَعْنُوهُ (يُوضَعٌ عَنْهُ الخِطَابُ) فَلَا عِبَادَةَ وَلَا عُقُوبَةَ عَلَيهِ (كَالصَّبِيٌ) هُوَ 


الآ 3 
لصحمح هده معلل اقيق به هداق رف اه ها ورا 168و بعايع يه يديد وده ل ودعا هر ع ها : 8 واعة ل نيه جا جاتقا بيه قاع جد هد ع 
ضعهة 


قوله: (وهو اختلال في العقل) أي: بحيث يختلط كلامة» فَيُشْبه مَرَةَ 
كلام العقلاء» ومَرَّةَ كلام المجانين . 

قول المصنف: (لكنه يمنع العُهِدَةً) استدرال من قوله: (لا يمنع صِحَةَ 
القول والفعل) إذ رَبَّمَا يُتَوَهُمُ أنه يلزم من صِحَتِهِمًا وجوبُهماء قَرَّدّ ذلك 
الوهم وقال: (لكنه يمنع العْهدَةَ) كالإقرارء والطلاق» والعتاق» ووجوب 
العبادات؛ والحدود؛ والقصاص. والكثَّارات؛ فَكُلُ ذلك موضوحٌ عنه 
كالضَّبِيٌ؛ لأنه بمنزلته؛ وينبغي أن يوقت بيعه وشراؤه على رأي الوليٌ 
كالصبي» قاله الإتقاني”" . ْ 

قوله: (أي :لود خيء كيد عفبيفة | ي: مما يحتمل السقوط. 

قوله: (لأنها ثابتة لحاجة العبد) تعلق بقائه وقيام مصالحه. بخلاف 
حتوق الله تعالى؛ لأنها للابتلاف: وهو متوقّت على كمال العقل. 

قوله: (هو الصحيح) قال ابن نجيم: (وهو قول عامّة المتأخُرين. وقال 


0 العيية "لك 


5 
به 


(وَيُولَى عَلَيه) أي : تيت الولايَةُ عَلَى المَعْمُوِ (وَكَا بلي عَلَى غَيرِو) لِعَجْزِه. 
؛-التسََانُ 
والقنوا: ركو غنة الاشيششار فى ولو خاغهه تشين الشيق: 
وشكمة: أنه (لا يُنَافِي الوب فِي غيل الله تعال) حَنَّى يَلْرَمْةُ قَضَاءُ 
الصَّلَاةٍ (لكِنَّ النّسْيَانَ إِذَا كَانَ غَالِبَاً كَمَا فِي الصّوميٍ َإِنَّ الطَبْعَ داع إل 
اللتيلزائي (وَالَسْويَة الديية) تور ليع عند الذَبْح )0 وَسَلَام النّاسِي 
فِي القَعْدَةٍ ة الأرلي) لقا تجرد .ير عَفْوَاً) 0000 


القاضي في «التقويم»: (حكمٌ العَتَّهِ حكمٌ الصّبَاء إِلّا في حقّ العبادات فإنها 
لم تسقط احتياطاً في وقت الخطاب وهو البلوغ» بخلاف الصّبًا؛ لأنه وقت 
سقوط الخطاب»» وردَّه في «التقرير» لأنه نوع جنون)”' . 
الفرق بين السَّهو والنسيان 

قوله: (فشمل السهو) قال في «التحرير»: (لأن اللغة لا تُمَرّقُ بينهما) 
انتهى”"2» وقيل في الفرق بينهما : أنَّ السّهو: زوالُ الصورة عن المُدرِكَةٍ مع 
بقائها في الحافظة» والنّسيان: زوالهما معاًء فيحتاج حينئذٍ في حصولها إلى 
سببٍ جديدٍء وقِيلَ غير ذلك» وفي «التحبير» عن السَّراجٍ الهندي : (الحَقٌّ أن 
النسيان من الوجدانيّاتٍ التي لا تفتقر إلى تعريف بحسب المعنى» فإن كُلَّ 
عاقل يعلم النّسيانَ كما يعلم الجوعَ والعطشن)”” . 

قوله : (فإن الطبع داع . . . إلخ) بِيانٌ للغلبة» وكذا قوله : (لنفور الطّبع)» 
وقوله: «لغلبة وجوده). 


)١(‏ فتح الغفار (7/ 2298 تقويم الأدلة (ص22477 التقرير (ق119/9). 
)00 التحرير (ص”71/7). 
(1) التقرير والتحبير (؟/ لا/ا١)؛‏ شرح | لمغني (ق/594). 


ا 
قر ا 


ف يقد فنوقة َصَلَائُ وَتؤْكَلُ ذَبِحمُهُ؛ لِأَنهُ مِنْ قبل صَاحِبٍ الحَقَّ (وَلَا 


يُجْعَلَ عُذراً في خُنُوقٍ الوبّاو) لأنّهَا مُحَرّمَةٌ إِحَاجَههم. 

- النَّومُ 
(وَالنُوم: وَهُوَ جر عَنِ اسْيِعْمَالٍ القُدْرَة) بِمَثْرَ مَثْرَة1' طَبِبِعِبَةٍ مقت أ 
الخطاي) إلى وَقْتِ الِانِْبَاِ (وَلَمْ يَهَْ الؤجوت) لِعَدَم امْيدَادِِ؛ لإمْكَان 


لولم يَمتع 
الأدَاء حَقِيقةٌ انناو و2 لك بالقَضَاءِ لي اويا أضْلاً) إِذْ 1 


تالمع وَالجَّرَه 8 يعلد قرَاءته) أي: النَائِم يه 2 فِي 
الصَّلَاةٍ حكة) وَقِيل : الأَخِيرَانِ يُفُسِدَان م 


قوله: (فلا يفسد صومه) أي: بالأكل والشرب ونحوهما لِمَّا ذكر من 
وجود الدّاعي إليه» ولعدم المذكّر له» بخلافه في الصلاة لوجود المذكّر 
وعدم الدّاعيء فإن هيئة المصلي مُذَكُرَةٌ له مانعةٌ من النسيان إذا لاحظهاء 
ودعاء الطبع إليه فيها منت لِقِصَرٍ مُدّهًا . 

قول المصنف: (ولا يُجعل عذراً في حقوق العباد) أما في حقوق الله 
تعالى. . فهو عذرٌ في سقوط الإثم كما هو المراد بالحديث. 

قول المصنف : (فأوجب تأخير الخطاب) أي: الخطاب بالأداء لامتناع 
الفهم وإيجاد الفعل» وقوله: (ولم يمنع الوجوب) أي: لم يُوجِبٌ تأخيرٌ نفس 
الوجوب ولا إسقاطه . 

قوله: (وقيل: الأخيران يُفْسِدَانِء ورججح)أما الكلام: ففي «جامع 
الأسرار» عن «المغني» و«الخانية» و«الخلاصة»: (أن صلاته تفسد من غير 


)١(‏ في (ز): (بعثرة). 


أ 4ه 


5١‏ الاغْمَاءٌ 

(وَالإِعْمَاءُ: وَمْوَ ضَرْبُ مَرَضٍ يُضْعِفُ القْوَىء وَلَا يُِيلُ الجا أي: 
العَقْلَ (بخِلَافٍ الجنُون فَإِنهُ يُِلُهُ) أي: العَقْلَ (رَهُوَ) أي: الإِعْمَاءُ 
(كالتُوم» حك بلق يجائلة99, جز هو ذا ينا رَلِذا بَنَْيعٌ النتبذء 
بخْلَافٍ النّوم (فَكَانَ) الإِعْمَاُ (حَدَنَاً بِكُلَّ حَالِ) وَلّو حَالَ القِيّام (وَكَدْ 
يَحَقَيِل الاميداة يفقم به الأَدَاءُ) أَضصْاد (كمَا في الصَّلَاةٍ إِذَا َّادَ) الإِعْمَاءُ 
(على يوم وَلْلةٍ ياعوبَار الصّلَوَاتِ عِنْدَ مُحَنّدِ تن وَيَاغمبَارٍ الشاعات 
ِبْتَعْمَا) كما د (وَاسهدَاةٌ في الطوء) وَالإكاؤ (تَايدٌ ذلا يلتبر) حَبّى لو 
أَغْمنَ عَلَيوِ كل الثّفْر ... لَرمَهُ القضاة إذور.؟"© شَهراً أو سلده وَيَضْمَرٌ ما 

َنْلقهُ وَيَصِحٌ إِخْرَامُ عَبْدِه عَنْهُ. 


ذِكر خلافي» وفى «النوازل»: تفسد صلاته» وهو المختار)(" . 


وأما القهقهة ففي «التحرير» عن أبي حنيفة كه تَفسِدٌ الوضوء لا الصلاةً» 
فيتوضا ويبني» وقيل : عكسه» وهو أقربُ عندي؛ لآن جعليها حدثا للحتايةة 
ولا جناية من النائم» فبقي كلاماً بلا قصد فتفسدٌ كالساهِي به . 

قوله: (ويصح إحرام عبده عنه) عبارة ابن نجيم : (ويّصِحٌ إحرام رفيقه عنه 
-أي: بالفاء والقاف- إن أمره بذلك اتّفاقاً» وبدون أمره صحيحٌ عنده لا 
ولي 


)0( في (ج.؛ د): (عبارته). (') في (ز): (لنذره). 

م جامع الأسرار (0/ ) المغني (ص4")؛ الفتاوى الخانية ,)4١/١(‏ خلاصة 
الفتاوى (ق/7١).‏ 

(:) التحرير (ص7784). (5) فتح الغفار (9/ .)1١١‏ 


0000 
يده 


ود وود 
وق وَهُوَّ عَجدْ حَكُمِيٌ) حَيتُ لَمْ يَجْعَلَهُ الشَاعُ أفلاً لِلشَّهَادَةٍ توا 
(شُرعَ جَرّاة) للكفْرِء اسْتنْكمُوا أنْ يَكُونُوا عَريده تَعَالَى فَجَعَلَهُمْ عَبيدَ بده 
وَألْحَمَهُمْ بالبَّهَائِمِ (في الأضل) وَلِذَا ا يَنْبْتُ الرّقُ عَلَى المُسْلِم اْداء 
(لكِنَهُ فِي) حَالٍ (البََاءِ ضَادمِنَ الأثور الفقبيه) أي: حُكمَاً ين أَخكام 
الشّرْعٍ مِنْ غَيرٍ مُرَاعَاةٍ الجَرَاو بِمَنْرِلَة الَْرَاجٍ (بو) أي : يسبب ارق 
(يَضِيرٌ العا غْرْضَة) أ مَحَلك (للتئلِيك”' وَالِانيذَاليِء وَموَ) أي : الرّقُ 
(وَصْفٌ لا يَتَجَرَأْ) أي : لا ونج لجان قرفا وزوال على السلجور 


قوله : (من غير مراعاة الجزاء) حَّى إنه يبقى رقيقاً وإن أسلم واتّقى. 

أكوله : (بمنزلة الخْرَاج) فإنه في الابتداء يثبت بطريق العقوبة» حتى لا 
يعدا على اسم » لكنّه في حال البقاء صار من الأمور الحكميّة؛ حتى لو 
اشترى المسلم أرض خَحرَاج . . لزم عليه الحَرَاجُ . 

قولة ؛ الأ : مَحَلَاً) في «ابن نجيم»: (عُرضةً للتملّكِ؛ أي 3 
كرك من العرض) ا 0ن وفي «القاموس»): (واغُرضَةٌ للناس» : لا يزالون 
يقعون فيه» و«جعلته عُرضَّةً لكذا» : نصبئهُ له200 , 

قول المصنف: (للتمليك) أي : لأن يُمَلْكَهُ مولاهٌ لغيره» والذي كتب عليه 
ابنا ملك ونجيم اتلك )مويات (التَمَعْل) وهو الأنسب©؟ , 

قوله : (على المشهور) مقابله ما ذكره أبن تجيم قال :مو من الغريب ما نقله 
في «البدائع» : أن عند الإمام الرّقَّ يتجرًَّ ثبوتاً وزوالاً؛ لأن الإمام إذا ظهر 
)١(‏ في باقي النسخ عدا (ج. د): (للتملك). () فتح الغفار (9/ ,)1١ ١‏ 
() القاموس المحيط (ص1456١).‏ 


للق شرح ابن ملك (ص2)7”4 فتح الغفار ,)1١١/9(‏ 


عو 
"له 


(كَالعِمْقٍ الَذِي هُوَ ضِدَه) لا فقيل الققلين لقان (وََذَا الإغْتَاق عِنْدَهْمَا) 
3 هد (لكَلّا يَلْرَمَ الأيَُ) وَهُوَّ العِنّقُ (بدُون المُوَنْرِ) وَهُوَ الإعْتَاقٌ ؛ لِأَنَ 
الإِعْمَاقَ إِذَا كَانَ مُتَجَرّكا ؛ فَالعِئقُ إِنْ نَبَتَ فِي الكُل. . يَلْرَمْ الأئَرْ بدُون 
لمث لأ والشؤا بدُون الأَثَر) إن لم يكُنْ نَابَاً في الكل» ولا يش أن أثْرْ 
السَّيءِ لَازِمٌ لَهُ + لزغ ين حدم لعزي اللَّازِم - وَهُوَ العِنُنُ - عَدَمُ تَجَرّي 
مَلْرُومِهِ يفو التاق أ تَجَرّي العِنْقٍ) إن تَبَتَ في البَعْضٍ دُونَ الآخَرِء 


5 
0 


على جماعةٍ من الكفرة وضَرّبَ الرّقَّ على أنصافهم ومَنَّ على الأنصافي. . 
جازء ويكون حُكُمَهُمْ ومحكم مُعَْقي البعض في حالة البقاء سواء) انتهى'" . 

وله لاله يعجد]) حتى لو أعدق نصفت غيده. . يعتق كله لقوله 8ه «من 
أعتن شقصا له من عبد . عبق غل20. 

قوله: (فالعتق إن ثبت في الكلُ. . يلزم الأثر بدون المُوَّثَرِ) لأنه إذا أَعبّقَّ 
البعض وعَتَقّ الكُلُ. . فالإعتاق المؤثَرُ لم يوجد إلا في البعض» فثيوت العتق 

في البعض الآخر يكون بلا إعتاقي. 

قوله: (إذالم يكن ثابعاً في الكلٌ)ايعني: إن لم يكن تابتا أصلاء 
والأضصوبه التعبيرٌ بذلك:. 

قوله: (وكُلّ ممتَيمٌ) أي: كل من اللّوازم الثلاثة» أما الأرّلان. . كَلِمَا 
علمتٌء وأما الثالث. . فلأنَ العتق غير متجرّئ بالاتّفاق. 

قوله : (فينتفي التجزي) أي: تجزي الإعتاق. 


.)810/4( بدائع الصنائع‎ .)٠١7 /( فتك الغفار‎ )١( 
6 6 م‎ 
. عن أبي هريرة طللينه‎ )19١7( أخرجه البخاري (71004): ومسلم‎ 3 


ون سم 
سميلةه 


(وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كانه : إِنّهُ) أي : الإغْتاقّ (إِرَالَةُ ملكِ مُتَجَر'") بالقَولٍ (لا 
إِسْقَاط الرّقَّء وَل إِنْبَاتُ الي 0 كه هآ 15م . 

وَالْحَاصِلٌ: أن الِاخْتِلاف فِي الإعْئَاقٍ 6 مَْنينٌ عَلَى تَفْسِيرِو فَهُمَا فَسَّرَاهُ 
باك ارق وَهُوَ غير مُتَجَرّي الِاتّفَاقِ َالإِمَام فَسَرَهُ برقال المِلْكِء 

وَالِِلْكُ مُتَجَرَّىٌ بالِاتَمَاقٍ فَكَذَا إِزَالتهُ . 

لق يُنَافِي مَالِكِيةَ المَالِ) فلا يَمْلِكُ شَيكاً َِنْ مَلَكَهُ المَولَى (لفام 
المَمْلْركِية مَالة) أي : ياثد مَدثّركٌ 20 وَالمَمْلُوكِية ثنَافِي المَالِكيّ 
(تحتّى لا يَمْلَكٌ اعد والحكاقت التسرع) أ م لو باذ ِإِذن 
الول ؟ لِابينَائهِ عَلَى مِلْكِ الرَقَبَةِ دُونَ المِنعَةِ (وَلَا يَصِح مِنْهُمَا حجة 
الإِسْلام) لذن المَنَافِعَ للمولى وَالعِبَادَةٌ لا تَتَأدّى بِعِلكِ الغَيرٍ المعو نه 


قول المصنف: (حنَّى لا يَملِكُ العبدُ والمكاتبٌ النَّسرّي) [صرّح 
بالمكائب مع أن المُدَبَرَ داخلٌ تحت العبد كذلك]”*2؛ لأنه صار أحنّ 
بمكاسبه لحريو يدأء قَيُوهِمٌ ذلك جوارٌ النَسريء فأزالَ الوهمَ بذكره» وحص 
التسري أيضاً؛ ليُعلَمَ بعلم الحكم في غيره بالأولى . 

قوله: أ أعذ الشكيق وهي الأَمَهُ المعدّة للوطه. 

قوله: (لابتنائه على مِلكِ الرقبة) أي: لابتناء التَّسَري على ملك الرقبة» 
وهو ليس أهلاً لليلك. 

قوله : (لأن المنافع للمولى) فلم تكن أصل القدرة -وهي البدنيّة - موجودةً 
فيكون عديم الاستطاعة التي هي شرظ وجوب الحَحجٌ المؤدّى منها نفلة*2, 
)١‏ في (أ. بء دء وء ز): (إزالة الملك وهو متجرٌ) . 
() في (أ): (العتق). (؟) في (ب. هه وء ز): (حالاً) في الموضعين 
(؟) ما بين معقوفين في (أ. ب؛ و؛ ز): (خص المكاتب بالذكر مع أن حكم المدبر كذلك). 


(5) في (ج. دء ه): (وجوب الحج؛ أي: فيكون الحج المؤدى منهما نفلاً) انظر «فتح الغفار» 


رك و 


م 


إل مَا اشكلوي (وَلَا يُنَافي ان غَيرِ المّالٍ كالتكاح) أنه هق صوص 
الآدَمِيّةء وَتَوَقَفَهُ عَلَى الإذْن لِاسْيَلْرَايِهِ المَهْرَ (و وَالدَّم) والعياق» قل يفيك 
المَولَى إنَلَاقَهُمَاء وَصَمَّ ا ِالقِصَاصٍ كما سَيَجِيءْ 

(وَيْنَافِي) الرّقُ (كَمَالَ الحَالٍ فِي أُمْلِيَةٍ الكَرَامَاتٍ) لِأَنَّهُ يُنْبِنٌ عَنِ العَجَزٍ 
وَالمَدَلّقَ فينَانِي الكَمّالَاتٍ البََرِيَة الدُنْيويَة للك وَالوِلَايَةِ) عَلَّى الغَيرٍ 


فلا ينوب عن الفرضء» بخلاف الفقير إذا حَجَّ ثم استغنى حيث ينوب عن 
الفرض؛ لأنه مالِكٌ لِما يحدث له من قُدرةٍ الفعل إذا حدثت» وهي 
الاستطاعة الأصلَة. 

قوله : (إلا ما استّتني) من الصلاة غير الجمعة والصوم؛ فإن القدرة التي 
يحصلان بها فَرضَينٍ ليست للمولى بالإجماع؛ وهو فيها مُبقى على أصل 
الحرية» فالاستثناء من ملك المولى المنافع» لا من قوله:: (بملك الغير). 

قوله : (وتوقفه على الإذن لاستلزامه المهر) جوابٌ سؤالٍ واردٍ على قوله : 
(لأنه من خواصٌ الآدميِّةِ) أي #أشه لولم يعولف» لكان فيه إقعرار 
للمولى؛ لأن المهر يتعلّقُ برقبة العبد. 

قوله" الأكمنا سبجى 6 أي : قريب متنا.. 

قوله: (الدنيوية) قيِّدَ بها احترازاً عن الأخروية؛ فإنه مساو للحُرٌ فيها؛ 
لأن أهليّتها بالتقوى» ولا رُجحان للحرٌ على العبد فيهاء بل العبد رُبَّمَا كان 
أرفع درجة من مولاه» كما ورد في الحديث:«إنَّ عبداً يكون أرفعَ درجةً من 
مولاه في الجَنّة» فيقول: يا ربّ؛إنه كان عبدي في الدنياء كَيُقال: إنه كان 
أكثر زرا لله منك»» كذا في «ابن نجيم)”"© 


)١(‏ في (أ): (ملكية). )١(‏ في (بء ز): (إقرارهما). 
(7) فتح الغفار (8/ 4 »)٠١‏ والحديث أخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (17914) عن 
ابن عمر وأا 


وح لو 
قد ' أ 


1 وَالحِلَ) لِأرْيّعِ يسَاءِ نما كَرَامَاتٌ انْتَقَصَتْ بالرّقّ 2 حَنَّى لا تَحْتَمِلُ نَمل 
ذِميِ الدّينَ ولا يكح سِوَى امْرَأَتَينِ . 

وه أي رق كم رفي عِضْمَةٍ الدّم؛ لِآَنّ العضية الشدهة) تق 

(يا لإيان) بالل تَعَالَى (, وَالمُقَوّمَةَ) بِقَوَدٍ أو دِيّةِ بالإخرَازٍ (يقاين) آ أي : 
الإيمان ( وَالعَيْدَ فيه) أي : في 0 وَاحِدٍ مِنّ مومه وَالمَقَوَمَةٍ (كَالخر) ف 
تعضان ١‏ وَإنَمَا 08 ارو قلقي قيميو) حتى إذا لَ العبدُ حَطَا ةل 
الدّيَةِ أو أَكْدَدْ يس يه الدَيّةِ عَضَّرَةٌ َرَاِمَ (: وَلِمَذَا أي متشايام 
لحر في الءِ 0 ين (يقل ال بالعَبّدِ) فاضا خلاقاً لِلشَّافِعِيَ كانه . 
دوَصَحَّ أمَانُ) العخد (المَأّدُونِ) بالجِهَادٍ لِاسْتِحْفَاقِهِ الرَضْمَّ ل 


قول المصنف : (وأنه لا يؤثر نر في عصمة الدَّم) فكان الرقيقٌ معصوم الدم. 
بمعنى أنه حَرُمَ عرض له بالإتلاف حقّاً له ولصاحب الشرع» كما إذا أسلم 
الكافر في دار الحرب وقُيِلَ ثمة. 

قول المصنف: (لأن العصمة المُوَنّمَةَ بالإيمان. . . إلخ) العصمة نوعان: 

أحدهما: المُوَنَمَةُ المُوجِبَةُ للإئم فقط على تقدير التعرّض للدَّم» وهي 
بالإيمان بالله تعالى. 

ثانيهما : المُقَرّمَةُ المُوجِبَةُ مع الإثم الضمان؛ أي: القصاص فى العمد 
والدّيّة في الخطأء وهي بالإحراز في دار الإيمان7" . 

قوله: (بِقَّوَدِ) متعلق ب(المُقَوٌمَةِ)» وقوله: (بالإحراز) متعلّقٌ ب(ثبتت)» 
وقوله: (بداره) متعلقٌ (بالإحراز). 

قوله: (عشرة دراهم) لأنه مال له خطرٌ في الشرع . 


)١(‏ في (1) زيادة: .٠...(‏ والإثم مرتفع في العصمتين بالكفارة إن كان القتل خطاً. وبالتوبة إن 


كان عمداً). 


50 
#ة 


َأَمَائهُ إبُطَالُ حَمَّهِ َصْدَاء وَحَنّ غَيرِهِ ضِمْاً (3) صَحَّ (إفْرَارْهُ بِالحَذُودٍ. 
وَالقِضصَاصٍء وَبِالسَرِقَةٍ المُسْتَهْلَكَةِ) حَتَّى وَجَبَ القَظعٌ لِمَا مَرَ أن الدّمَ حمَه حَمَهُ 
) وَ) بِالسَّرِقَةٍ (القَائِمَة) يرد المّالُ عَلَى المَسْرُوقٍ ينه وَتْقْطعْ يَدهُ (وَفِي 
المَحْجُورٍ الخيلادث) 2 الإِمَام: يَصِحَ حُ إفْرَارْهُ مُظلْقَاء فَيْقَطعْ وير 
الغال: 1 


200 


قوله: (فأمانه إبطال حَقَّهِ قصداًء وحَقٌّ غيره ضِمْناً) كشهادته برؤية 
الهلال» فإنه يصح في حَقٌّ نفسه قصداً وفي حَقٌّ غيره ضمناً » فليس من باب 
الولاية على المسلمين. 

قوله: (حتى وجب القطع) ولا ضمان عليه؛ لأنهما لا يجتمعان. 

قول المصنف: (وفي المحجور اختلافٌ) يعني : أن ما سبق من صحة 
إقراره بالسّرقة المُسْتَهْلَكَةٍ فيقطع لأن الدّمَ حَقَهُ وبالقائمة مَيُّقطع لِمَا قلنا ويَرَدُ 
المالَ لوجود الإذن إنما هو في المأذون. 

قوله: (ومذهب الإمام: يّصِحُ إقراره مطلقاً) أي: في حَقّ القطع ورَدٌ 
المال» ٠‏ كَِقْطع ورد لآن.إقرايه الغا بت في حق ثلسه سوهو القطع- صَحَّ في 
حقٌّ مولاه تبعاًء وقال أبو يوسف: يَصِحٌّ في حقٌّ القطع دون المال» مَيُقطع ولا 
رده ووضمن مغله بعد العفق 4 لأ إفرازه يضم شيفين 4 حَقَة وى مولاة» 
فيصحٌ الأرّل لعدم التهمة» وقال محمد: : لا يصح في شيءٍ منهماء ٠‏ فلا يتقطع 
ولا يرد بل يضمن بعد العتاق؛ لأن إقراره بالمال باطلٌ في حقٌّ المولى ؛ لأن 
ما في يده لمولاه» ولا قطع في مال المولى» وهذا كُلّهُ فيما إذا كذَّبه المولى 
بأن قال: (المال لي)» أما إذا صدَّقه. . فيقطع ويَرَدُ المالَ إلى المُمَرٌ له إن كان 
قائماً. ولا ضمان في الهالك اتّفاقاً» وتسامة في *ابن نجي 4006, 
)١(‏ فتح الغفار ,)1١7-1١7/9(‏ 


ا أ أ 


6- المَرَضٌ 
(وَالمَرَضٌ) : وَهُوَ بَدِيِهِيُ التَصَوّرِ (وَإِنَهُ لا يُنَافِي أَمْلِيّة) وجُوبٍ (الحكى 
أقلقة (اليكاكات» زلكثة لكا كان 25 الحوت ون عقر خالف .+ 
كَانَ الْمَرَضٌ مِنْ نّ أَسْبَاتِ العَجْزٍ فُشرِعْتٍ العِبَادَاتُ عَلَيهِ بِقَدْرٍ المُكُنَةِ) 
فَيُصَلَّى قَاعِدَاً إِنْ ل 0-0-0 القِيَامُ 2 و كَانَ المَوتُ 17 الخلاقة) أي : 
خلاقة الورثة .والعوماء ف مَالِهِ (. . كَانَ المَرَض مِنْ 3 نات الحَجْرِ) عَلَى 


المَريض (بِقَدْرٍ ما عل بو صَِانَُ الحَنَ) غيم وَوَارث وَإِنّمَا يت به 
الحَجْرٌ (ِذَا انَصَلَ) المَرَضضٌ (بالمَّوتِ) حَالَ كون لحَجرٍ (مُْتيدَا إلَى أَوَّلِهِ) 
أي المَرَضٍ (حَتَّى لا يُؤَثْرُ المَرْضيُ فِيمًا لا يَتَعَلَقُ به هو حَنّ عرب وَوَارِثْ) 
كَيكَاحٍ بِمَهرِ مِثْلٍ (مَيَصِح في الحَالِ) أي: حِينَ الصّدُورٍ (كُلّ تَصَرْفٍ 


يَحَتَمِل يَحْتَمِلَ الفَسْخَّ؛ كَالهبَة وَالمَحَابَاةٍ يتفض إن احْتِيجٌ إِلَبْو) أي : 


قول المصنف: (والمرض) أي: غير ما مرَّ من الجنون والإغماء. 

قول المصنف: (وإنه لا ينافي أهلية الحكم) المراد ب(أهليّةٍ الحكم) 
وجوبة وثبوته له وعليه» سواءٌ كان من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد. 

قول المصنف: : (كان المرض من أسباب الحجر) يُوجد في بعض تُسَخْ 
المتن هكذا : (كان المرضٌ من أسباب تَعَلَقِ حقٌّ الوارث والغريم بمالهء 
فيكون من أسباب الحجر. ا 

قوله ؛ اللغردم ووارث) أما في حَقّ الغريم. . ففي الكل وأما في حَقٌّ 
الوارث. + ذ ففي التلثِين . 

فرق تنكام يمور ندل فك سيم مغدة لأنه من الحوائج الأصلية» 
وحمّهم يتعلّق فيما يَفْصْلُ عن حاجته الأصلية. 


)١(‏ وهي في نسخة (ج). 


3-5 
ع 


اس مالي يَمْتَعْ مَانِعٌ» كُمَا لو أَعْتَقَ الوَارِتٌ مَا وَعَبَهُ 
لْمْ يَبْظل عِنْفَهُ وَِنَّمَا يَضْمَنُ القِيمَةَ (وَ وكا له تيا ل التق من 
لكات (جَعِلَ كَالمُعلق بالعوت) أي : كَالمَدَبّرٍ (كَالإِعَْاقِ إِذَا وَقَعَّ عَلِ 


2 نّ غَرِيم) بِأَنْ كَانَ العَبْدُ المُْتُ مُسْتَغْرَكا ِالدَّينٍ (أو على عق وار 


3 ع عن قا 


أن كانت قِيِمَمُ تيد دُ عَلَّى الثُْثِ جُعِلَ كَالمُدَبّرٍ (بخِلَافٍ إِعْمَاقٍ ال 
ل أن حَنَّ المُرْتهِن في) مِلْكِ (اليَدِ دُونَ) مِلْكِ (الرََبَ مام 
45 + 3- ايحن وَالنْفَاسَ 


(وَالحَيضٌ وَالتّقَامنُ) وَأَحْكَامُهُمَا سَوَاً إِلَّا في سَبْعَة بَينُْهَا في «شَرْحٍ 


2 


قوله: (أي: كالمُدَبرِ) كذا في «ابن ملك)”"2» وفيه مسامحةٌ؛ لأن (ما) 
واقعة على التصرف كما فسَّرها به» فكان عليه أن يقول: (كالتدبير)» ثم 
الأصوب حذفه والاقتصار على قوله بعده: (جُعِلَ كالمُبر) أي : جُعِلَ حكمه 
حكمٌ المُدَبّرٍ قبل الموت؛ حتى كان عبداً في شهادته وسائر أحكامه؛ ولا 
تقض ويَستى في كلو أو َي أو أل كالسدُسٍ إذا ساوى النُصت . 

قوله : (بَيسُهًا” في «شرح التنوير؛) أي: الشرح الكبير المُسكّى ب«خزائن 
الأسرار» كما عزاها إليه في شرحه الصغير المسمّى ب«الدّرٌ المختار» وعبارته 
يطلل الشرج كسا ويصلقة علي سامقي البسفتي: : (والنفاس حكمه حكم 
الحيض في كل شيء إلا في البلوغ والاستبراء العو كما في «الجوهرة» 


وغيرهاء ويُّزاد أنه لا حَنَّ لأقلّه اتّفاقاً» وأن أكثره أربعون يوماً عندتا» وأته 


يقطع التتابع في صوم الكفارة, ولا يحصل به الفصل بين طَلَانَي 
)١(‏ في (ب. وء ز): (الحال). (؟) شرح ابن ملك (ص0٠80).‏ 
(") في النسخ عدا (د. ه): (إلا في سبعة بينتها . . 4 


اج و 
نلك 


(وَهُمَا لا يُعْدِمَانِ أَمْلِيّة) الؤُجُوبٍ وَلَا الأَدَاءِ (لكِنَّ الطَهَارَةَ عَنْهُمَا 0 
شَرْظ وَفِي ُوتٍ!!' الشّرْط قوَاتٌ الأداءِ؛ وَقَدُ جُعِلَتِ الظهَارَةٌ عَنْهُمَا شر 


لِصِحَةَ ة الصّومٍ قضا) وق و نه : «تَدَعْ الحَائِض الصّومٌ 00 


أَقْرَائِهَا»” '" (بِخِلافٍ القّاسِ) بدَلِيل صِسَيه ِنَ الجُنْبٍ إِجْمَاعاً (لمْ تعد إلى 
الْقَضاء ءِ مَعّ كاد حَرَج في قَضَائهِ) أي : الصَّوم (بخْلَافٍ الضّلاة) لكثرتها . 


السّنَةِ والبدعة» فهي سبعةٌ) انتهى”7 
قول المصنف : (وهما لا يُعدمان أهليّة) لأنهما لا يُخلان بالذمة والعقل 

وقدرة البدن. 
قول المصنف: (للصلاة شرط) أي : على وفق القياس؛ لكونهما من 

الأنجاس أو الأحداثء» والطهارةٌ عنهما شرظ لها . 

ه 0 1ت عّ 30 9 3 106 3 0 5 
قوله: (لكثرتها) أي: فكان في قضائها حَرَح) وهو مدفوع شرعاء وقد 
أفاد كلام المصنّف: أن وجوب أداء الصوم مُنْتَفٍِ عنهماء وفيه خلافٌ بين 
الشافعية» والانتفاءٌ أقيس كما فى «التحرير»””'» وفائدثّة فى التعرّض للأداء 
أو القضاءءفى النية على القول بوجوبه» فإن كان الأداء واجباً. . نَوَتِ 
القضاءء وإلا. . نَّوَتِ الأداء؛ لأنه وقتٌ توجّه الخطاب» خلافاً لمن جعل 

الخلاف لفظيًا . 

)١(‏ في (ب): (فوات). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (791)» والترمذي )١7(‏ عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده» بدون ذكر 
(الصوم)؛ وفي «اصحيح مسلم» (170/ 19) عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال 
الحائض تقضي الصوم؛ ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: (أحرورية أنت9) قلت: لست 
بحرورية» ولكني أسأل» قالت: (كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة)؛ ولعل الشاهد في هذا الحديث. 

(؟) خزائن الأسرار (05/3). (؛) التحرير (ص١358).‏ 
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1ه الموة 
(والقرف) » مه عق 114 (وَإِنَهُ يُنَافي َخْكَامَ لزني مما فيه تكليت: 
حَنَى بَطلتٍ الرّكاة وَسَاِرُ القُربٍ عَنْهُ) لِمَوَاتِ الأَدَاءِ عَنِ يار قلا يَحِبُ 
أَدَاة وُمَا مِنّ التركَةَ لاقا لِلشَّافِعِيَ كل (وَإِنَّمَا يَبْقَى عَلَيهِ المَأنّم) أنه من 
أَحْكام الآعِرَةٍ (وَمَا شرع عَ عَلَّيِ) مِنَ الأَحْكام (لِحَاجَةٍ غَيرِهِ) عَلَى تَوعَينِ : 


قوله: (وهو عجز كله) ولهذا نافى ما فيه تكليفٌ من أحكام الدنيا؛ لأن 
التكليف يعتمد القدرة. 

قول المصنف: (وإنه يُنافي أحكام الدنيا. . . إلخ) قال في «التلويح»: 

5 مماعاع 2 2 مهم 4 
(الأحكام في حق الموت إما دنيويّة أو أخرويّة» والدنيوية إما تكليفات» 
وحكمها السقوط إلا في حل الإلمه أو خيزها : وهو ]ما أن.يكوق مشبروعاً 
لحاجة غيره أو لا» وَالأوٌل: إما أن يععلقٌ بالعين: وحكمةٌ أن يبقى ببقاء 
العين أو بالذمة» ووجوبه: إما بطريق الصّلة وحكمه السقوط إلا أن يوصى به 
أو لا بطريق”'' الصلة» وحكمِّةٌ البقاء بشرط انضمام المال أو الكفيل إلى 
الذمة» والثاني: : إما أن يصلح لحاجة نفسهء ومحكفة ألا يقي سأ تنقضي به 
الحاجة» أو لاء وحكمه أن ب؛ يثبت للورثة» والأخرويّة حكمها البقاء سواء 
جب اله على الغير أو للغير عليه من الحقرق المالية والمظائم : أو يستحقه من 
ثواب بواسطة الطاعات» أو عقاب بواسطة المعاصى, وهذا جم ة ما له 
فى الكتاب)0' . 

قوله: (فلا يجب أداؤها من التركة) لأن المقصود من حقوق الله تعالى 
هو الفعلٌ عندنا لا الما كما مَرٌ 
)١(‏ لعله قوله: (بطريق) الصلة الثانية زائدة وليحرر. (ب). 
شيف التلويح /١(‏ 0707 , 


”ص 
لد 


(َإِنْ كَانَ حَمَّاً مَُعَلَقَا بالعين) كَالمَرْهُونِ وَالمُسْتَأَجَرٍ وَالمَبِيع وَالمَخْضُوبٍ 
وَالوَدِيعَةٍ  .(‏ يَبْقَى بِبَقَائِ) أي : بِبَقّاءِ يَلْكَ العَينِ بَعْدَ مَوتِ مَنْ كَانْتِ العَينُ 
فِي يدِهِ؛ لِحُصُولٍ المَْصُودِء وَلِذَا لّو طَفِرَ به. 3 بخْلَافِ مَالٍ 
الرَّكَاة (وَإِنْ كَانَ ديئاً. . لَمْ يَبْنَ بِمُجَرَدٍ اذم لِضَعْفِهًا بالمّوتِ (حَنَّى يُضَمَّ 
إَِنِ) إِلَى مُجَرَّدِ اذم (مَالٌ أو مَا تُوَكدُ بو الذّمَمُء وَهُوَ مه الكَفِيل) قَبِلَ 
المَوتٍ (وَلِهَذَا) أي: لِكُونَ ذْمَّةٍ المَيْتِ لا كفقيل الذيق: 

(قَالَ أَبُو حَيِيَةَ كلف : نَ الكمَلة بالتّينِ عَنِ المَيْتٍ المُِسٍ) ين لم يو 
مَالَا وَلَا كَفِيلاً بو (لا نَصِعٌ) لِحَرَابٍ ذَمَيو ِلَّا إِذَا تَقَدَتِ الذَمَّةُ بلْحُوق 
دَيْنِ بَعْدَ المّوتِ َتَصِحٌ الكَمَالَةُ به بِأَنْ حَمَرَ بثْرَاً نِي الطَّرِيقٍ قَتَلِف فِيهًا 


قوله : الألحصؤل المقصوة) وهو المال4 لأ الفافت بموته فعلة والفعل 
غيرٌ مقصودٍ؛ لأن المقصود في حقوق العباد المالُ» والفعل تَبَعّ لحاجتهم إلى 
المال» فيبقى حقٌ العبد في العين. 

قوله: (ولذا) أي: لحصول المقصودء وهو المالٌ. 

قوله: (بخلاف مال الزكاة) أي: فلو ظَفَّرَ الفقيرٌ به. . ليس له أخذهء ولا 
تسقط الؤكاة به لما علمك من أن المقضود من العبادات فعلها عن اغهنا 
فات. 

قوله: (لخراب ذْمَّتِهِ) لأن الدّين وصفٌ شرعىٌ يظهر أنْرَهُ في توجّه 
المطالبة؛ وقد سقطت المطالبة بموته مفلساً» والكفالة شُرعت لالتزام 
المطالبة» امام ويب 

قوله: (إلا إذا تقوت الذمة) أي:: ظهرت قوتها بسبب استناد الدين إلى 
سبب صحيح في حياته؛ لأن سبب الضمان لما وجد منه في حال الحياة. , 
أمكن إسناد الوجوب إلى أوَّل السبب. 

قوله: (فْتَصِحَ الكفالة به) أي: بالدّين اللاحق . 


اي 2 
ب 


شَيءٌ بَعْدَ مُوتِه. . لَِمَهُ ضَمَانْ التَفْسٍ عَلَى عَاقَلَيهء وَضَمَانُ المّالٍ في 
مأل وَيَنْبّث1'" الدَيْنُ مدنيدا ِلَى وَفْتِ السَّبَّبء وَهْوَ الْحَفْرٌ الات حَالَ 
ام ! الذَمّوَ» كُمَا بَقُلَه بر عي عَنٍ "الرير' لتّخريي ١‏ (بغلاقي) لحك 
و لكوي ا 5 3 عن مِلَدا تق الحا ولك 
أ لِلمَئْتٍ (. يقى) ملكا اله) على م ملكو (نا تلشضي 3 
ا وَلِذَلِكَ قُدُمَ و تَجَهِيزه) مِنْ تسيلو تفي ويه( ُو إلا كي دَينَاً 
مَل بين ققدم على التومز (ثم مايه من كي أي : ثُْثِ الباقي مِنْ 


يَعْدِهِمَا ذختي التواريك كر الوابف عقا كبا لَهُ) فَإِنَّ انْتقَالَ مَالِهِ 


قول المصنف : (بطل) لأنه لا صِلَةَ مع الرّقَّء والموثٌ فوقه في العجز. 

قول ا لمصحف: لافيضح من التَلّكِ) لتصحيح الشارع ذلك مته نظراً لد كم 
المرادٌ الإيصاء لِمَحْرّمٍ فقيرٍ غيرٍ وارثٍ كما أفاده الإتقاني؛ إذ لا وصية 
لوان 29 

قوله: (على حكم ملكه) كأن مراده بيانُ المقصود من قوله : (مِلْكاً) بأنه 
ليس ,ميلك حفيزة > بل على حكم الملكء والأُولَى الإتيانُ بأداة التفسيرء ٠»‏ بل 
وإسقاط قوله : (ملكاً). 


قوله: (إلا ديناً تعلّق بعين) كالمرهون وا لمشترى قبل القبض والعبد 
الجا 


)0غ( في (ب»٠‏ قهز (وقت): 

() فتح الغفار (7/ 2)١١١‏ التحرير (ص187). 

اليف في (ب». ه): (تقتضي)» وفي (وء. ز): (تقضى). 
(8) التبيين (00547/5. 


يكن مم 
مده 


عن تعمل بو وقكانة لقا لَهُ (مبُصْرّت إِلَى مَنْ يكَصِلْ به نَسَبَا) أي : 
ار سَبياً) أي : رُوجِية (أو ديا بلا نَسَبٍ وَلَا سَبَتٍ) بِأَنْ يُوضَعٌ في 
بِيتِ المّالٍ لِحَوَادِ ئِحِ المُسْلِمِينَ (وَلِهَذَا) أي : لِبَقَاءِ مِلْكهِ لِحَاجَيَهِ (بَقِيّتِ 
الكِتَابَةٌ بَعْدَ مَوتٍِ الْمَولَى) لِحَاجَيَهِ إلى الوا 3و وَيَعْدَ مّوتِ المَكَاتبِ عَنْ 
َفَاءِ) لحَاجَ'ِهِ لِلحْرَيةِ (وَفُلنا) عَظفٌ عَلَى (به بَقِيّت) :تعمل الموأة روجَها 
فِي عِذَّيَهَا لِبَمَاءِ دونك الأو في اليكو إشاجي رقفل (يخلاض ثا إن 
مَانت) َه ا يسلا (لِنّهَا موه وََد بَطلث أله الممُوكية بالمَوت) 
لِمَا قُلنَا: نا شرِعَتْ لَِضَاء حي المَالِكِء ألا يرَى أَنّهُ لا عِذَّةَ عَلَِيد 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ أ ذن: يُمسَلَّا كما نُكمَلَهُ (وَمَا لا يَصلّحُ لِحَاجَيو) أي : 
المَيْتِ (كَالقِصَاص؛ لِأَنَّهُ شُرعَ عُقُوبََ لِدَرَكِ اللَأ) بمُتَلََةٍ مَفْعُوحَةٍ بَعْدََا 
هَمْرَةٌ (وَكَدُ وَفَعَتِ الجِتَايَةٌ عَلَى أُولِيّائه) أي : المَمُْولٍ مِنْ وَجْهِ (لِانْتِفَاعِهِمْ 


قوله: (لبقاء ملكه لحاجته) أي : لمُحتاجوء فهو متعلّقٌ ب(ملكه) لا علد 
للبقاء؛ إذ لا يبقى ملكه مطلقاً» والأظهر أن يقول كما في «ابن نجيم»: (أي: 
لبقاء ما تنقضي به الحاجة على حكم ملكه)”" . 

قوله : (لحاجته للحرية) أي: حُرَييِه فإنها تثبت في آخر جزءٍ من حياته 
وحُرّيّةِ أولاده ولهذا يكون ما تركه ميراثاء لكن كفنه على المولى. 

قوله: لاتقضاء خُقٌّ المالك) أي: ومَالِكيته حقٌ له فتبقى + بخلاف 
مَمْلُوكييَا لأنها حقٌّ عليها . 

قول المصنف: (لِدَرَكِ الدّأر) (الدَّرَكُ) -محركة-: اللّحَاقٌء و(أدركه): 
لَحِنَهُ و(الثّأر): الدَّمُ والطّللب به» وقاتل حميمكٌ؛ وجمعه (أثآر). كذا في 
«القاموس»”"' . 
لك فتح الخفار (9/ .)١١١‏ (؟) القاموس المحيط (ص08؟). 


0 مم 
بر ١‏ أ 


قول المصنف الأغخير مووود ث) أي: لا يثيت على وجه تجري فيه سهام 


قم 


الورثة» بل يثبت لهم ابتداء. 
قوله: (لِمَا قله علي اقول آي عديفة ينه فقول الشارح قبله: (لهذا) 


مستدرّك . 
قوله: (إن الغرض دَرَكُ النّأر) أي: وذلك يرجع إلى الورئةء قثب ت لهم 
ابتداءً . 


قوله: (فيثبت لكل كمَلاً) فيكون كُلّ منهم فيه كالمتفردء ولذا لا يتتصب 
بعض الورثة خصماً عن البقيّةِ في طلب القصاصء وتُعاد بَّنَةٌّ الحاضر عند 
حضور الغائب» وغتدهما يورك. 


)١(‏ أي: القصاص. 


التّوع الما الَوارض ا 56 
(وَمَكْتَسَبّ) تلك عَلَّى (سَمَاوع) وَهُوَ مَا كَانَ لِاِخْتِيَارٍ العَبّدِ فِيهِ مَدْحَلُ 
(وَهُوَ أَنْوَاعٌ) سَبْعَة: 


١-الجَهَلٌ‏ 
أو الخقل) َعُوَ قيش الهلمء َإنْ قَارَنَ اعيِقَادَ التّقيض. . كَمْرَكْت 


4 تتبيظ لفن خا 1ن انيد تجوز جيل لا تشاخ عذزا ف 


البْع الثائي 
التوارض اللنْسَب 

قوله: (وهو ما كان لاختيار العبد فيه مدخل) إما بمباشرةٍ الأسباب أو 
بالتّقاعد عن المزيل؛ كالجهل »؛ وعو إإما آنا يكرنة كمضا من ذلك النكلف 
الذي يبحك عن تعلق التكم يده #الشكر والجهل والسش وغيرهاء وإنا أن 
يكون من غيره عليه؛ كالإكراه. 

قوله: (سبعة) وهي: الجهل؛ والسّكرٌ والهزؤال: والسّفة» والسّفرء 
والخطأء والإكراه. 

قوله : (فإن قارن اعتقاد النقيض. . فمركَبٌ) لتركُبِه من الجهل بحقيقة 
الأمر ومن الجهل بأنه جاهلٌ به حيث اعتقد نقيضه» بخلاف البسيط؛ إذ ليس 
فيه سوى الأوّل. 

قوله: (هنا) -أي: فيما يتعلّق بهذا المقام- أنواعٌ» [وإلا. . فهو نوعان: 
بسيظ ومركّبٌ؛ كما علمت. 

قوله: (أربعة) اعلم: أن فخر الإسلام وصدر الشريعة قسما الجهل إلى 


000 
“يوه 


الآخِرَةَ؛ كَجَهّل الكافر) بالله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى. 


أربعة أنواع: جهلٌ لا يصلح عذراً ولا شبهةٌ» وهو في الغاية» وجهلٌ هو 
دونه» وجهلٌ يصلح شبهةً» وجهلٌ يصلح عذراً. 

فالأول: كجهل الكافر. 

والثاني: كجهل صاحب الهوى؛ وجهل الباغي» وجهل من خالف في 
اجتهاده أحدّ الأدلَةٍ الثلاثة . 

والثالث والرابع: هما المعبّر عنهما في المتن بالثاني والثالث”©. 

وقسمه المصنف وتبعه في «التحرير» إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: جهلُ لا يصلح عذراً» وهو أربعةٌ أقسام: جهلٌ الكافر» وجهلٌ 
المبتدع» وجهل الباغي» وجهل من خالف أحد الأدلةٍ. 

والثاني : الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. 

والثالث: الجهل في دار الحرب”"“'» والأمر في ذلك قريبٌ» فقول 
الشارح تبعاً لابن نجيم: (أربعة)!"؛ صوابه: (ثلاثة)؛ إذ لا يمكن تطبيق 
كلام المصنف على ما ذكره فخر الإسلام. 

ثم إن قول المصنف : (والثاني) ربما يسبق إلى الوهم أنه مقابل قوله: 
(الأوَّل)» فكان على الشارح أن يقول: وهو هنا أنواعٌ ثلاثةٌ: الأول: جهلٌ 
باطلٌ لا يصلح عذراً في الآخرة؛ وهو أربعة أقسام؛ كجهل الكافر. . . إلخ]9. 

قوله: (بالله تعالى) أي: بذاته وصفاته؛ ثم إن معنى الجهل فيمن عرف 


)١(‏ أصول البزدوي 4)7178/١(‏ التنقيح مع التوضيح (77/1") وما بعدها. 

.)١١4 /9( التحرير (ص”01). (9) فتح الغفار‎ )١( 

(؛) ما بين معقوفين في (أ. بء وء ز): (أربعة: جهل لا يصلح عذراً ولا شبهة؛ وهو في 
الغاية: وجهل هو دونه؛ وجهل يصلح شبهة؛ وجهل يصلح عذراً. كذا في «التلويح؛: 
واعلم: أن المصنف قسم الجهل إلى ثلاثة» والأول منها إلى الأنواع الأربعة السابقة لى 


00 ِ- 
ا 7" أ 


(وَجَهْلٌ صَاحِبٍ الَوَى) أي المُبتِع('"؛ كَالمُعْمَِلة (نِي صِفَاتٍ الله تَعَالَى» 
رَ) في (أكام الآخرَه) لوضْوحٍ الأدلوء ؛ له لما كان مَؤوَلا ل مكايرا... 


2ع و 


كَانَ دون الاو ل وَلَمْ يُكمَر ّي ء عَنْ تكْفِيرٍ أَهْل القِبْلةِ لما مارت . 


الحقٌّ وينكره مكابرةً وعناداً عدمٌ التصديق المُمَسَّرٍ بالإذعان والقبول كما 
أفاده في «التلويح)”" . 

قول المصنف: (في صفات الله تعالى .. .إلخ) فإنهم منعوا ثبوت 
الصّفات الثبوتيّةِ من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام وغيرها لله تعالى 
زائدةً على الذات» ومنعوا ثبوت الشفاعة» وخروج مرتكب الكبيرة من الثّارء 
والرؤية. 

قوله : (لوضوح الأدلة) علَّةٌ لقوله: (لا يصلح عذراً في الآخرة) . 

قوله : (ولم يُكُمَرْ للنّمي . . . إلخ) قال في «التحرير»: (ولم يُكُمَّرٍ المبتدع؛ 
إذ تمسكه بالقرآن أو الحديث أو العقل» وللئَّهِي عن تكفير أهل القبلة» وعنه 
يكةِ: «من صلّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا. . فاشهدوا له 
بالإيمان»”": وللإجماع على قَبُولٍ شهادتهم» ولا شهادة لكافرٍ على مسلمء 


- ولو قال الشارح: وهو أنواع ثلاثة: الأول: وهو أنواع أربعة» حتى يظهر مقابلته في كلام 
المصنف بقوله: (والثاني والثالث). . لظهر المراد من المتن» ولزال ما زاده من الخفاء 
بقوله: (أربعة)» قيل: والفرق بين الثاني والثالث الآتي ذكرهما : أن الثاني بنى على اشتباه 
مما ليس بدليل» والثالث على عدم الدليل). 1 

.)08/5( التلويح‎ )١( فى (أ): (المبتدعة).‎ )١( 

١‏ أخرجه البخاري (891): والنسائي في «المجتبى' (8/ )٠١١‏ عن أنس َيه ؛ وفيه: «فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته' بدل «فاشهدوا له بالإيمان» 
وهذه الرواية أخرجها الترمذي (1117) عن أبي سعيد الخدري وين بلفظ : «إذا رأيتم 
الرجل يتعاهد المسجد. . فاشهدوا له بالإيمان». 


وخ م 
لط 


(وَجَمْل البَاغي) وَهْرَ الخَارِجُ عَنْ طَاعَةٍ الإمَام بنَأ 


الثاني لِقُولٍ علي طفده : انا بكوا عينم" (حفى : 
ونْفِسه (إِذَا أَتَلْمَهُ) إل أَنْ ون ل ٍ 


وعدم قبولها من الحَطَابيّةِ لا لكفرهم. بل لِتَدَيمْ الكذبٌ فيها لمن كان على 
رأيهم أو حلف أنه مُحِقٌّ. 

وأورة: أن البصاحة المعصيية كف 

وليك واتمرقة كفسو متكابي وعدم كواي» والد بدخيارا ني 
تسكن » لا مكايرٌء والله تعالى أعلم بسائر كين 

هذا. . . والمراد بالمبتدع هنا ليس على عمومه؛ إذ لا خلاف في تكفير 
انع الراقضة وفعوسم شمن غالف فبرووئات الإضائم هاا واظب على 
الطاعات في عمرهء وتمام الكلام في (شرح التحرير»** و«اشرح المنية 
الكبير» للحلبي في (باب الإمامة) . 

قوله: (إلا أن يكون له منعة. . . إلخ) لأنه حينئذ سقط عنه ولاية الإلزام 
بالدليل حِسَاً وحقيقة» فوجب العمل بتأويله الفاسدء فلم يُؤْخَذ بضمان في 
نفس ولا مالو يعد النوبة» كما لا ؤخط به آهل الحرب بعد الإسلامء هذا 
بخلاف الإثمء فإن الباغي يأثمٌ وإن كان له منعةٌ؛ لأن المنعة لا تظهر فى حَق 
الشَّارع» وهذا إذا هلك المال في يده؛ فإن كان قائماً 520 رُ 


في يده. 
على صاحبه؛ لأنه لا يملكه بالأخذء كما لا نملك مال أهل البغي. وحاصل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (2)954914 ولفظه: سثل علي وين عن أهل الجمل. 
قال: قيل: أتشركون هبة قال؛ : من الشرك فرٌواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلاً: قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 

( أى > بغلية أو قهرء (*) التحرير (ص/ا078-8271). 

)5( التقرير والتحبير (/7148), (5) حلبي كبير (ص015-817). 


تلهُ عَمْدَا وبل »كما لا يَُاحَذُ آهل الحَرْبٍ بَعْدَ الإسشلام . 

(وَجَهْرَ ل مَنْ حالف فِى هاده القتقات) كيدل تكروة اشوا عَمْدَاً 
١و‏ لسْنّة) المَشْهُورة؛ كَالتَسْييلٍ بلا وَظء مَعَ رن العُسَيلَة | هآ 
الإِجْمَاعَ (كالفتري) مِنْ دَاوَدٌ الأَصْمَهَانِيَ في لقاب ال ولادء وَنخوهو) 
َتَّى لا يق مضَاءُ القَاضِي فِيما ُكرَ: وَأََاد ابنَّ نُجَيم : : أذ هذا عق على 
مَا صَرّحَ به في الأَفْضِيَة أنَهُ لا يعبر جلاقة منالاك وَالشَّافِعِيَ فِي كَونِ 
العشالة اجْتَهَادِية» وَقَدْ َدَهُ في «قَنْحج القَدِيرٍ) بِقَولِهِ : (وَعِنْدِي أنَّ مَذَا لا 
يُعَوَّلُ عَلَي) 00000000 0 0 0 523070 


هذا الفصل: أن المُغَيِّرَ للحكم اجتماعٌ التأويل والمنعة» حتى لو تجرّد 
أحدهما عن الآخر. . لا يتغيّرٌ الحكم في حقٌّ الضمان» وتمامه في «جامع 
ارا 

قوله: (إذا قتله) أي: قتل مورّثه» وكذا يرثه وارنّهُ العادلٌ إذا قتله؛ لوجود 
السبب مع عدم المانع» فإن القتل إنما يكون مانعاً إذا كان محظوراً؛ ليكون 
الحرمان جزاءً وعقوبةٌ» لا إذا كان مأموراً [به]. 

قوله: (أو الإجماع) تَابَعَ صاحبّ «التحرير»؛ حيث جعل المثال المذكور 
مما خالف الإجماع المتأخرَ من الصحابة”"؛ وظاهر كلام المصئّف: أنه 
مثالٌ لِمَا خالف السُِّنَّةّه وهي قوله عليه الصلاة والسلام لمارية: أَعْتَقَهًا 


هك )هه( 


ولدّمءل3 «أيّما آم ةِ ولدت من سيّدها . ٠‏ فهي مُعْتَقَة عن دبرٍ منه) 


(61 تقدم تخريجه اصن 0140: (؟) جامع الأسرار (0/ 1744), 

() التحرير (ص07"8). 

(4) أخرجه ابن ماجه (017١)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (19/1) عن ابن عباس وَلأها . 
(5) أخرجه ابن ماجه (1816): والإمام أحمد في «مسنده' (111/1) عن ابن عباس وَكا . 


0 
ته 


قر وَجَهَه ُيده مَا في «القتَاَى الصّمْرَى ( ؛ القاضى لى الى كي 
المَأذُونِ في نوع . أن مَأَدُونُ في نوع وَاحِدٍ كما عدت الشَّافِعِىٌ 


- و وه 2* )223 


يَضِير مُتفقَا عَليه» َقَدٍ اعَْبَرَ لاف الشَّافِعِيَ 00 


قوله: (وذكر وجهه) ذكره ابن نجيمء وهو أنه: (إن صَعَّ أن أبا حنيفة 
ومالكاً والشافعي رحمهم الله مجتهدون.. فلا شَّكَّ في كون المَحَلَ 
اجتهادياً» وإلا. . فلاء ولا شك أنهم أهلُ اجتهادٍ ورفعةٍ) انتهى”" . 

قوله: (ويؤيّده ما في «الفتاوى الصغرى». . . إلخ) قال في «البحر» بعد 
نقله ذلك وغيره من المسائل : (والحاصل أن كلامهم قد اضطرب في هذا 
الباب» فتارةً اعتبروا خلافهما وأخرى لاء ويمكن أن يُقال: بأنهم إنما قالوا 
بالنفاذ في هذه المسائل لأجل خلافي سابتٍ على مالكِ والشافعىّ رحمهما 
الله لا بخلافهما خاصّةً) انتهى””», وهذا بناءً على ما نقله عن «الهداية» أن 
المَعْتَبرَ الاختلافٌ في الصدر الأول» وهم الصحابة والتابعون» ثم حرّر أن ما 
ذكروا من المسائل التي لا ينفذ فيها القضاءً إِنّْما هو على عبارة القُدوريٌ 
حيث قال: (وإذا رُفِعَ إليه كم حاكم. . أمضاه إِلّا أن يخالف الكتاب أو 
السّنَهَ أو الإجماعً» أو يكون قولاً لا دليل عليه)؛ وأما على عبارة «الجامع» 
حيث لم يّستئنٍ. . فلاء وأن من قال: لا اعتبار بخلاف مالكِ والشافعيّ. 
اعتمد قول القدوري» ومن اعتبره. . اعتمد قول «الجامع». قال: (وهذا لم 
ألبى إنييجةة, 


)00( فتح القدير (9/ 009037 خلاصة الفتاوى (ق/59١)2‏ «الفتاوى الصغرى» للإمام عمر 
بن عبد العزيز حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد. المتوفى سنة (5757ه) انظر 
«الجواهر المضية» .,)739١/1١(‏ 


(1) فتح الغفار .)١١7/7(‏ (©) البحر الرائق (9/ .)١7‏ 
(:) الهداية ))1١1//(‏ مختصر القدوري (ص8١25).‏ 
لد نيا 


باد 


) وَالمَانِي : الجَهْل في مَوضِيعٍ الِاجْتِهَادٍ الصّجِيح) أَلَّا يُخَالِفت وَاحِدَاً مِنَّ 
الَلَانَوَه وَيْسَمّى: شْبْهَةَ الدَلِيلِ» بألا يَكُونَ مُخَالِفَا لِلكِتَابٍ أو السَنَةٍ أو 


قول المصنف : (والثاني) أي : من الأنواع الثلاثة» وحاصله: أنه قسمان: 

الأول: في موضع الاجتهاد الصحيح . 

والثاني: في غيره» لكن في موضع الشبهة الدارئة للحَدّ والكفارة. 

والشبهة الدارئة نوعان: شبهةٌ في الفعلء وتُسمَّى: «شبهة الاشتباه'؛ 
لأنها إنما تؤثر في سُّقوط الحَدٌ على من اشتبه عليه لا على غيره؛ كقوم سقوا 
خمراً على مائدة» فمن عَلِمَ بها. . وجب عليه الحَدَّء ومن لا. . فلا. 

والشيهة الأخرى دَويسِمى (القبهة ة في المَحَلَّ) و(شبهة الدليل) و(الشبهة 
الحمك)- وى اا يوجعذ للدليل الخلفي للاقرمة في ذاته مع شاف سرد 
لمانع» وهذه لا تتوقّفٌ على الظَّلنَّ؛ كوطء الأب جاريةً ابنه» فإنه لا يحذّء 
وإن قال: (علمتٌ الحرمة)؛ لقيام الدليل: «أنتٌ ومانّكَ لأبيك»”"". . فيؤثر 
فى سقوطه مطلقاًء وعند أبي حنيفة شبهةٌ أخرى دارئة للحَدٌَ وهي (شبهة 
العقد)» سواء علم الحُرمة أو لا؛ كوطء التي تزوّجها بغير شهودء وإنما لم 
يتعرّضٍ المصنّف لهاتين؛ لأنهما ليستا مما هو بصدده كما هو غير حََافٍء كذا 
في في شرع السغريي141 أل : لأن الكلام في الجهل» وهو في شبهة الفعل» 
وإذا علمت ذلك. . كلد لك ما في هلام الشارس من الاشعياه. 

قوله : (بألا يُخالف واحداً من الثلاثة) يان للاجتهاد الصحيح» وفي هذا 
عُْيَةٌ عن قوله بعدٌ: (بألا يكون مخالفاً للكتاب أو السّنَة أو الإجماع). 

قوله : (ويُسمَّى «شبهة الدليل») فيه تأمّل””". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١191(‏ عن جابر ظلنء . (1) التقرير والتحبير (؟/917). 
() هذه القولة زيادة من (!أ. ب؛. وء ز)؛ وفي (أ. وهامش ب. ك. ي) زيادة وهي: الشبهة 


د ليرا -5 
ا 1 


عو :2 م 


الماع (أو ي) الجَهْلُ (في مَوضِع الشْبْهَة) وَيُسَمّى : سُبَْةَ الاشْبَاءِ (وَأنّه) 
تدعب يلح عُذْرا) في الآخر (وَعْبهَ ار لد وَالَارَة 

(كَالمْحْتَجِم) مِثَالَ لِإأَوَّلِ (إذَا أَنْرَ عَلَى طَلنَ أنّهَا) أي : الحجَامَة (مطَرَنْهُ) 
قلا كَمَارَةَ عَلَِيهِ؛ أي : إن اعْتَمْدَ عَلَى قَتْوَى» أو قلْكة الكديث» وَإِلّا. 


قوله : (مثال للأول) يعني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح . 

قوله: (فلا كفارة عليه) لأن جهله يكون عذراً مسقطاً للكفارة؛ لأنه طَنٌٍّ 
في موضع الاجتهادء فإن عند الأوزاعي كُلنه يفسد صومه؛ لقوله يَدَيةِ: «أفطر 
الحاجم والمحجوم'”'': وكفارة الإفطار مما يسقط بالشبهة؛ كذا في «شرح 
الحصتف 20 

قوله: (أو بلغه الحديث) أي: ولم يعرف نَسْحَهُ أو تأويلُ.كما في «جامع 
الأسرار» و«التلويح)””© 


- ما يشبه الثابت وليس بثابت» وأصحابنا قسموها إلى شبهة في الفعل؛ وتسمى: شبهة 
اشتباه؛ وإلى شبهة في المحل؛ وتسمى: شبهة الدليل»؛ والحد يندرئ بكل من هاتين 
الشبهتين» والأولى يتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة» فظن غير الدليل دليلاً» 
فلا بد من الظن» وإلا. . فلا شبهة أصلاً؛ كظنه حل وطئ جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو 
جده أو جدته وإن عليا فلا حدَّ إذا قال: ظئنت أنها تحل لي» ولو قال: علمت الحرمة. . 
وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع؛ منها: جارية ابنه؛ وللمطلقة طلاقاً بائناً 
بالكنايات والمشتركة»؛ فلا يجب الحد فيها وإن قال: : علمت أنها حرام علي؛ لأن المانع 
هو الشبهة في نفس الحكم» وتمام هذه المسألة في «الأشباه والنظائر» إذا علمت ذلك. 
ظهر لك أن الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح ليس من الثانية: كما هو ظاهر كلام 
الشارح. فالمنئاسب ما فعله ابن نجيم حيث ذكر القسمين تحت قول المصنف: أو فى 
موضع الشبهة.انتهى منه . 1 

. عن ثوبان وله » والترمذي (77/4) عن راقع بن خديج ط‎ )١17571( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(09)) كعتف الأسرار 5/2 

)م جامع الأسرار (0/ 1701)) التلويح (؟/ 5798) , 


ب 
سمينةه 


َعَلَيهِ الكَمَارَةٌ اتْمَاقا . 

(رَكَمَنْ رََى) َال لاني (بجَارِية وَالِدِو عَلَى طن أَنّهَا حل لَه) لمْ يُحَدّه 
وَكَدّ حَرْبِيٌ أَسْلَّمَ وَدَكَلَ دَارَنَا فَشَرِبَ حَمْرَاً جَامِكَدً بِالْحُرْمَةَ بخْلَافٍ مَا 
لو زَنَى لِحَرّمَةٍ الرَّنَا في جويع الأَدْيَانَء فُمَا فِي «المُحِيط» وَغَيرِو: : شَرْط 


قوله: (وكذا حربيئٌ أسلم ودخل دارنا. . . إلخ) قيِّدَ به؛ لأن الدَّمّيَ إذا 
أسلم فقترب + يُحدٌ؛ لظهور الحكم في دار الإسلام؛ فجهله لتقصيره؛ كذا 
في «ابن نجيوم)0 . 

قوله: (بخلاف ما لو زنى) أي: بعد دخوله دار الإسلام وإسلامِهٍ زاعماً 
حِلّهء ميحد وإن فعله أوّل:يوم دخوله وإسلامه؛ لأن جهله في غير موضع 
الشبهة؛ لحرمته في جميع الأديان» فلم يكن جَهْلّهُ عذراً. 


قوله : (فما في «المحيط». . . إلخ) هذه عبارة «التحرير) بحروفها'"'» غير 
في «فتح القدير» بقوله : (شرط وجوب الحَدٌ أن يعلم أن الرِّنا حرامٌ) انتهى”"» 
وهو أخصّ مما هناء وهو الموجود في «المحيط» أيضاًء ثم إن هذا تفريعٌ على 
قوله: (بخلاف ما لو زنى. . . إلخ)» ووَّجْهُ الإشكالٍ أن ما في «المحيط» يقتضي 
أنَّ لو ظنَّ عدم حرمة الزنا أو لم يعلم بها أنَِّ لا يح فينافي الفرع المارّ وكونَ 
ُرمة الزنا ثابتةً في جميع الأديان» لكن قد قال في «فتح القدير»: (وثْقِلَ في 
اشتراط العلم [بحرمة الزنا] إجماع الفقهاء) انتهى'*', وهو مفيد أن جهله 
يكون عذراً» قال في «التحبير' ١‏ لوإكا لم يكح عذراً يعد الإسلام ولا قبله: . 
فمتى يتحيّق كونه عذراً؟ فالفّرعٌ المذكور هو المشكلٌ» فليتأمّلْ)* . 
)١(‏ فتح الغفار (7/ )١( 0١١1‏ التحرير (ص579), 


() فتح القدير (0/ 191). (:) فتح القدير .)5١1٠//5(‏ 
(5) التقرير والتحبير (9/ 73717 , 


000 
يه 


وَمَانعٌ تعلو" مَغْده وم وجل الوجيل والتأفوو بالإظلاة قي) أي : بِالوَكَالَةِ 
وَالإِدْن (وَضِدَهُ) أي : بِالعَزلٍ وَالْحَجَرٍ ل ل كناف ذلنا ل العلّم . 


2 


"-السّكْرٌ 
0 0 وَهُوَ) حَرَامٌ إِجْمَاعَاً (إنْ كَانَ ع مبَاح؛ كَشرتَ الدَوَاءِ) 


بالإنكاح؛ لأن الوليّ قد يستبدٌ به. 

قوله: (ومانع التعلم معدوم) بخلاف جهل الأَمَةِ بالخيار؛ لوجود المانع 
وهو شغلها بخدمة المولى كما تقدّم» وزاد في «التوضيح» وجهاً آخر في بيان 
الفرق: وهو أن البكر تريد إلزام الفسخ على الزوجء والمُعِتَقَةَ تُريد بالفسخ 
دفع زيادة الملك؛ فإن طلاق الأمة ثنتان وَالخُرَِّ ثلاثةٌ» والجهل عدمٌ أصليٌ 
حاب اندض لا للإلرني قال لأوهنها فرق الحم من الأول لأن البكر قبل 
البلوغ لم تُكلّف بالشرائ ئع لا سِيّمَا في المسائل التي لا يعرفها إِلّا حَذَّاقٍ 
الفقهاء)”" . 

قوله: (لخفاء دليل العلم) لاستبداد الموكّل والمولى بما ذُكِرَ فلا ينفذ 
تصرف الوكيل والمأذون قبل العلم بالإطلاق» وينفذ قبل العلم بضدّهء ومن 
هذا القبيل جهل المولى بجناية العبد» فلا يكون ببيعه مختاراً للفداء كما في 
«ابن نجيم0”" . 

قول المصنف : (والشّكر) قال في «التحرير»: (وحَدَهُ اختلاظ الكلام 
والهذيان» وزاد أبو حنيفة تأنه في السّكْرٍ المُوجبٍ للحَدٌ كوت لا مين بين 
الأشياء. ولا يعرف الأرضّ من السماء؛ إذ لو مَيّرّ ففيه نقصان -وهو شبهة 
العدم- فيندرئٌ به وأما في غير وجوب الحَدٌَ من الأحكام. . فالمعتبرٌ عنده 
اس نود المي 00 )١(‏ التوضيح (5/ ١810-الام),‏ 
يف فتح الغفار .)١١8/(‏ 


و" 
1 


قوله: ركهنا نقله اين الملك واين تجيم عر اصرح قاضى حان؟2.  .‏ 92 


7 نهدا أى: ادك والعِتَاقٌ يصحََانَ منه؛ أي : ممن كانت صكره 
باح ؛ أي : سباح على :الر رواية المشهورة» وإلا. . ققد علمتَ أن صصح 


فنه دلي الكترمةاء تأمّل. 


04 التحرير (ص188). (؟) أصول البزدوي (صة‎ )١( 
فنم المع ذم‎ ) 5 5 

(؟) التقرير وا! 6141/17 )4 فتح الغقار (114/9) 

(5) التقرير والتحبير ,)١95/5(‏ (0) تغيير التتقيح (ص +088 


20ي0ع0 شرح ابن ملك (ص798)؛ فتح الغفار ا 


ع 8 
>2 
53 0 


َالَهُ ابْنُ الكَمَالِء وَاسْتَنْتَى ابن نُجَيم مَسْألَةَ وَاحِدَهَ وَهِيَ سْقُوظ القَضَاءٍ 
ا 53 


َو > و جد 2# 


نُْ لا يَْقْظ عَنْهُوَإنْ كان تر مِنْ يوم وليل لأَنَّهُ ِصُنْعِهِ 
(وَنْ كَانَ) السَكرُ (مِنْ مَحْظُورٍ. ٠‏ قلا كاف الاب) بالإجتاع (: وَ) لِهَذَا 
(تَلْرَمُهُ أَحْكامُ الشَّْع) 56 (وَتَصِحٌ عِبَارَانَهُ) كُلَهَا (فِي الطّلّاقٍ 00 
وَالبَيعِ وَالْشُرَاءٍ وَالأَقَارِيرٍ) كَالصََاحِي (إّ الرَّدَّهَ فَلَا الحا ياي 

اتعماثاً (الأقررية"" بالخذود الكالضة) وق ما تنكول الو 


قوله: (قالهابن الكمال) ومثله في «التلويح'», وأشار إليه في 
«التحرير»”"» والظاهِرٌ أن المراد على هذه الرواية ما إذا استعمله على قصد 
التداوي مع علمه بتأثيره» أما لا على قصده مع علمه بتأثيره. . فيحرم كما مرَّ 
في الرواية المشهورة؛ لأنه على قصد السّكر حيئئلٍ. 

قوله: (لأنه بصنعه) قال ابن نجيم: (لأن النّْصّ ورد في الحاصل بآفة 
سماويّة: فلا يكون وارداً في إغماء حصل بصّنع العباد؛ لأن العذر من جهة 
غير من له الحقٌ لا يُسقط الحقٌّ. كذا في «المحيط))©. 

قوال الصف (إلة لرذة) قي بها لأن إسلامه يصمح ترجيحاً لجانب 
الإيمان» وكون الأصل هو الاعتقاد, فهو كالمُكْرَهِ يصحٌ إسلامه لا رِدنهُ 
كذا فى «ابن نجيم0 0 واستثنى في «الأشباه؛ الردّة بسب النبيئ يلل قال: 
(فإنه يقتل ولا يُعفى عنه)» وعزاه ل«البزازية»0© 

قوله: (وهو ما يحتمل الرجوع) تفسيرٌ للحدود الخالصة؛ فخرج ما لا 
)١‏ شرح الجامع الصغير لقاضي خان (ق/ 194)؛ شرح ابن ملك (ص08). فتح الغفار (/ 

89 تغيير التنقيح (ص١538).‏ 
ليف في (ج١.‏ د): (والإقرار). رف التلريح (؟/ 9259), التحرير (ص184١).‏ 


(:) فتح الخفار .)١١9/(‏ (5) فتح الخفار (8/ ,)١١١‏ 
0-5 
)١١‏ الأشباه والنظائر .)١98/١(‏ الفتاوى البزازية (5/ ,)7871١‏ 


بريه 


كَالرَّنَاء وَشُرْبٍ الخَمْرِ ٠‏ وَصَرَحُوا بعَدَمٍ صَِّةٍ الإشْهَادِعَلَى شَهَادةِ تيوه 
وَمِنْهُ ُلِمَ أن شَهَادَئَهُ وَقَضَاءَهُ لا يَصِحََانِ بالأولّىء قَالَهُ ابْنُ نُجيما'أ» 
ا لي رضي لزي ني 
«الأشبَاو) أزيقة شوق فالمستتى عَشر 
"-الهَزْلُ 

(وَالْهَدُلُ: وَعَُ أن يُرَاد الَّيءِ اما لَمْ يُوضَمْ د مَا صَلَحَ لَهُ اللَمْظ 
اسْتِعَارَة) يَعْنِي: هو أنا يدك اللنظ قضداً 5 سبي 4 وَلَا 
المَجَازِئُ (وَهُوَ ضِدٌّ الجدٌّ) ا اا ا 00 


يحتمله؟كسدٌ القدّف» فإنه يُحَذَّ وقد بالحدودة لأنه لو أقرٌ بالقضاض. . 
صم وقيّدَ بالإقرار؛ لأنه إذا باشر سبب الحدّ معاينةً. . حُدَّ إذا صَحَا . 

قوله: (ونقل في «الأشباه؛ أربعة أخرى): (الأولّى: تزويج الصغير 
والصغيرة بأقلّ من مهر المثل أو بأكثر» فإنه لا ينفذ» الثانية: الوكيل بالطلاق 
صاحياً إذا سَكِرَ فطلّق لم يقعء الثالثة: : الوكيل بالبيع لو سَكِرَ فباع لم ينفذ 
على موكّله» الرابعة : عَصَبَ من صاح وردّه عليه وهو سكران؛ قال: وهي 
في «فصول العمادي:)”” . 

قول المصنّف: (هو أن يُراد... إلخ) هذا في الاصطلاح؛ أما في 
اللئة ؟ فهو اللعيث: 

قوله: (قصداً) قيّدَ به تبعاً لابن كمال باشاء حيث قال: (لا بُنَّ من هذا 
القيد احترازاً عن صورة الخطأ)”*' . 

قوله: (ولا يراد به معناه. . . إلخ» أي: بل أريد به ما لا تَصِح إرادته منه. 


)١(‏ فتح الغفار (7/ .)١1١‏ () في غير (ج؛ د): (يصلح). 
(؟) الأشباه والنظائر (7517//1), الك تغيير التنقيح (ص .)58١‏ 


قوله: (بكسر الجيم) أما بفتحها: فهو أبُ الأب أو الأمٌ» - والبخت» 
ومنه: (لا ينفع ذا الجَدٌّ منك الجَدٌ): والعظمةٌ؛ ومنه قوله تعالى: «(جَدُ 
008 وأما بضمّها . . فالبئرٌ في موضع كثير الكَلَدْ كما في «الضّحاح)”") 

قولهة الإؤقبو200؟ عطقا على (الحكم) عطف تفسيرء والأولّى ذكره 
مضافاً للحكم 


ل المضدف: (بالمباشرة) أي : بالتكلم بالصيغة. 

قوله: (باختياره ورضاه) الاختيار: هو القصد إلى الشيء وإرادثة 
والرّضا: هو إيثاره واستحسانة» فَالمَكْرَّة عا لى الشيه عا بجثار ذلك ولا 
يرضاه. ومن هاهنا قالوا: إن المعاصي والقبائحَ بإرادة الله تعالى لا برضاهف 

إن الله لا يرضى لعباده الكفرء. كذا في «التلريح' 3 
قول المشبهف» ادال م يذكر الشّرّاحْ لفظ (أبداً). وهو موجودٌ في 
قرم المستاة"؛ وكر بم لع المعن: وابفاف؟ رسرد: في أصل 
النسضةء فإن المصلف في شرحه كتب علي وذكر أله ل يليك قير 
الإسلام. وعليه ثَبِمٌ المشابهة بين الهزل وخبار الشرط؛ فإن خيار الشرط إذا 


0 سورة الجن : (8), )١١(‏ الصاح (137/5), 
6 العاريم لإجر عروع (1) قشف الأسرار (؟/١4ة),‏ 
ا 
ا 
ا 


ا 2 يت 24 


ف لقعو لان ن غرضهما 


ولَ: إِني أ ابيع عار زِلَا ولا أَنَهُ لا 


ع ايا ء 2 


: عير الكاب” لَرُومَ ال ممع فتكي المواضعة قبل العَقّدِ (بِخْلّافٍ خِيَّارٍ 


الشرظء والتلحفة) ؟ وه أن 15 
ظَ قرو 5 لِك الجئّ إليكٌ دَارِي 
من ماه وام يعيب - رجاس ب َنَاني 


كان مؤيّداً. . يُشبهه في أن البيع يفسد فيهماء ولا يثبت الملكُ بالقبض فيهما . 

قوله: (بأن يقول . . . إلخ) أي: فلا تكفي دلالةٌ الحالٍ. 

قول المصنف: (بخلاف خيار الشرط) فإنه لا بُدَّ من إيصاله بالعقدء قال 
ابن نجيم : (هكذا ذكروا هناء ومرادُهُم مَنعٌّ صحّته سابقاً على العقد لا منعه 
لاحِقَاً؛ لِمَا صرّحوا به في النفقة من أنهما لو عقدا البيع على البَتَاتِء ثم 
ألحما به خيار الشرط . . صح)”22. 

قوله: (وهي أن يُلجئك إلى أن تأتي أمراً باطنه بخلاف ظاهره) كذا في 
«جامع الأسرار» عن «المّغْرِب»» ثم قال: (فتكون التلجئةٌ نوعاً من الهزل» 
إليهء ويجوز أن يكون سابقاً ومقارناً والتلجتة إنما تكون عن اضطرارء ولا 
تكون مقارناً» كذا قيل» والأظهر أنهما سواءٌ في الاصطلاح كما قال فخر 
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الإسلام: بود ع 
ن 


قول المصنف : (فإن تو 


.. إلخ) أي: قالا: (نتكلّمُ بلفظ البيع 
)١(‏ فتح الغفار (7/ .)١717-١74١‏ وفيه: (الفقه) بدل (النفقة)ء و(البنات) يدل (البتات) - 


53 جامع الأسرار (1533/8): المغرب (5/ 547): أصول البزدوي (ص518). 
(©)افى هامين ن(ع): (قول المصنف: فإن تواضعا على الهزل. . . إلخ؛ أي: توافقا على أنهما 


000 
#برة 


عند الناس ولا نريد البيع)؛ وحاصلُ ما ذكره المصنف هنا إلى آخر البحث 
وبنى عليه كلام : أن التصرفات إما إنشاءاتٌ أو إخباراتٌ أو اعتقاداث؛ لأن 
التصرّف إن كان إحداتٌ حكم شرعيّ . . فإنشاء» والمراد: #.إحذات علق 
فإن نفس الحكم الشرعي قدييٌء وإلا؛ فإن كان القصد منها إلى بيان 
الواقع. . فإخباراتٌ» وإلاء بل إلى ربط القلب بما في الواقع. . فاعتقاداتث» 
وقدَّم الإنشاء لطول الكلام فيه؛ وهو إما أن يحتمل الفسمَّ أو لاء والأول 
أقسام ثلاثةٌ؛ لأنه إما أن يتواضعا على أصل العقد أو الشمن بحسب قَذْرِهِ أو 
جنسه. وكُلّ منها سِنّةٌ أقسام؛ لأنه إما أن يتما على البناء على المواضعة 
والهزل؛ أو على الإعراض عنهاء أو على أنه لم يحضرهما شيك. وإما ألا 
يَتَِّقَا على شيء؛ وحينئظٍ إما أن يذَّعِيَ أحدّهما الإعراض والآخَرٌ البناء؛ أو 
عدم حضور شيء؛ أو يدّعي أحدهما البناء والآخر عدم حضور شيء؛ 
وهذان الأخيران من هذه الثلاثة لم يُذْكّرا في المتن؛ وذكر في «التوضيح' أنه 
ا ال اا اي 
بالإيجاب؛ أعني : العقد؛ فَيَصِحّ فيهماء وعلى أصلهما كالبناء”"'؛ قال في 
«التلويح»: (وهذا مأخودٌ من صورة اتفاقهما على أنه لم يحضرهما شي 


فإنه عنده بممزلة الإعراض» وعندهما بمنزلة البنا انتهى ". 


ع يتكلمان بلفظ البيع عند الئاس ولا يريدانه؛ وها شروع في المواضعة على أصل القسم 
الأول من الأقسام الثلاثة للإنشاءات التي تحتمل الفسخ , يقول مولانا الشيخ محمد قلاء 
الدين ابن المرحوم مولانا الشيخ خ الولف بعد 5 كفب .علد الغيارة في طرف التبيية الاي 
كتبها بقلمه هن نسخة ة المرحورم والده المؤلف ها نصه؛ وجدث هاءه الطللعة على هافش 
المسودة بخط سيدي الوالد ولا أعرف أنه عدل وتركهاء أر هي ماصقة باصل السخة؛ لكن 
عليها أثر الشرب؛ فايتأمل عند الكتابة) , 

,)7310714/5( التلريح‎ )١( ,)030714/5( الترضيح‎ )١( 


00 
ل 
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جحيج يلل للدي لي الج واي 


(إلَا أنْ نوخد ما يناقضها) وَذْكَرَ فِي «التلرِيح»: أنْ الأقسَامَ ا 


وَسَبْعون. 


قول المضتف: (إلا أن يوجد ما يناقضها) بأت اثفقا على البناء أو على 
الاختلاف. 

قوله: (وذكر في «التلويح»: أن الأقسام ثمانيةٌ وسبعون)حيث قال بعد ما 
قدّمناه عنه : (لأن المتعاقدين إما أن يتّفقا أو يختلفا؛ فإن اتّفقَا. . فالاتفاق 
إناعان إفرافهماء وإننا على يايمالة وإنا على طعولهماة براقا على يداد 
أحدهما وإعراض الآخر أو ذهوله» وإما على إعراض أحدهما وذهولٍ 
لآخرء كود الاتفاق َيه وإن اختلفا. . فدعوى أحد المتعاقدين تكون إما 
إعراضهماء وإما بناؤهماء وإما ذهولهماء وإما بناؤه مع إعراض الآخر أو 
ذهوله؛ وإما إعراضه مع بناء الآخر أو ذهوله» وإما ذهوله مع بناء الآخر أو 
إعراضِهء تصير تسعةً» وعلى كل تقديرٍ من التقادير التسعة يكون اختلاف 
لخصم بأن يدَّعي إحدى الصور الثمانية الباقية» فتصير أقسام الاختلاف اثنين 
وسبعين؛ حاصلةً من ضرب التسعة في الثمانية) انتهى0": وهي مع السنّة 


صو اللاتقاق اكجالية وصيعوة: 
قلت: وإذا اعتبرتَ نظيرٌ ذلك في المواضعة في القدر والجنس تزيد 
الأقسام على ذلك» وكذا إذا اعتبرتّة في أقسام ما لا يحتمل الفسخ . 
وحاصله أن يُقال: إن ما يحتمل الفسم إما أن يكون الهزلٌ بأصله أو 
والققي أو بالجدس نبي ثلاثق» وما لا يحتمل الفسخ: كما فيه ملك إبنا أن 
يكون تَبَعاً أو مقاصوذاء وكُل منهما أيضاً إما أن يكون الهزلٌ بأصلهء أو بالقدر 
أو بالجس ٠‏ فهي ّمع الثلاثة الأول تصير تسعةٌ» فتضرب التسعة في ثما 
)0( التلويح (؟/ إلا 


طن 


(وَإِنَْ كَانَ ذلِكَ) أي : المُوَاضَعَةٌ (في القَدْرِ) أي: النَّمَنَ (فَإِن اتَمَهَا عَلَى) 
الجدّ فِي العَمْدٍ بأَلْفٍِ ٠‏ لكِنَّهُمَا تَوَاضَعَا عَلَى البَبع بأَلَْينِ عَلَى أن أَحَدَهُمَا 
هَرْلٌ َِنِ انَمَمَا عَلَى (الإرّاض) عَنِ المُوَاضَعَةِ (. كَانَ الثَّمَنُ أَلْمَينِ) 
لِبْظْلَانِ المَرْلِ بإِعْرَاضِهمًا . 

(وَإِنَ انَمَقَّا عَلَى قد تَعشزفنا شي مِن البثاء وَالإِعْرّاضٍ (أو 
اتَلَمَا. . كَالِهَرْكُ بَاطِلٌ» وَالتَسْوِيَةُ) لِأَلْمَينَ (صَحِيحَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا: 
العَمَلُ بِالمُوَاضَعَةٍ وَاحِبٌء وَالأَلْفُ الَّذِي مَرَلَا به بَاطِلٌ) لِمَا م أن 
الآصَل عند الجدّه وَعِتدهمَا الفواشكة. ْ 

(وَإنِ اتَمَهَا عَلَى البِنَاءِ عَلَى المُوَاضَعَةٍ. . كَالئّمَنُ أَلْمَانَ عِنْدَهُ) لِأَنَهُمَا جَدًَا 
في العَقّدِء وَالعَمَلُ ِالمُوَاضعَةَ يَجْعَلَهُ ه شَرْطاً فَاسِدَا قَيَمْسْدُ البِيمْ» > 


وسبعين تبلغ سبعٌ مئةٍ واثنين؛ وأما ما لا مال فيه مما لا يحتمل الفسحّ. . فلا 
يجري فيه الهزل إلا بأصله دون القَّدْرٍ والجنسء ففيه ثمانية وسبعون قسماًء 
نُضَمّ إلى ما قبلها فتبلغُ جملةٌ الأقسام سبعَ مئةٍ وثمانين قسماًء ولم أَرَ من 
أوصلها إلى ذلك. والله تعالى الهادي إلى أَقَوّم المسالك. 

قول:المصنك: الزن قالة للد ني للفو مايل قولةة لقان تواطيعا على 
الهزل بأصل البيع»؛ فهو القسم الثاني من الأقسام الثلاثة للإنشاءات التي 
تحتمل الفسخ . 

قوله: (فإن اتّفقا على الجدّ في العقد. . . إلخ) كذا في التْسَخْ بالفاء» 
وفي «الشرح» للمصئّف بالباء الموخدةٍء وهو المناسبء, وهذه الجملة إلى 
قوله: (فإن اتفقا على الإعراض) ليست موجودةٌ فيما كَتَبَ عليه اسراح فهي 
من الشّرح . 

قوله : (والعمل بالمواضعة يجعله شرطاً فاسداً) لأن الألفت الذي هو غير 

ل 


َكَانَ اَم بالل عِنْدَ لتَارْض وى مِنَ العَملٍ بالوطفٍ. 

(نْ ان ذلِكَ) الهَرلُ (في الجنئْس) أي: جِنْسٍ امه بن تَرَاضْعًا عَلَى 
مق ديار وَإِنَّمَا الَّمَنُ 3 ورم أ والن 3 فَالبَيعٌ جَائِرُ) بِالمُسَمّى 
في العَقْدِ (عَلَى كُلّ حَالٍ) بالِاتَاف. 


داخل في العقد يكون قبوله شرطاً في البيع فَيَفْسّدُء ولم يعتبر المواضعة هنا 
لوجود ما يعارضها من فساد البيع؛ بخلاف صورة المواضعة في أصل العقد 
السابقة لعدم المعارض» وعند الإمامين الثمنٌ ألفٌ؛ لأنهما قصدا السّمعة 
بذكر أحد الألفين لا جعله مقابّلاً بالمبيع» فكان ذكره والشّكوتٌ عنه سواءء 
والحاصل: أنّهِما يعملان هنا في الصّوّرٍ الأربعة بالمواضعة إلا في صورة 
إعراضهماء وأبو حنيفة كن بأصل العقد في الكل والقَرْقُ له ما ذكرنا. 

قوله : (فكان العمل بالأصل عند التعارض أُوْلّى. . . إلخ) يعني : أنه يلزم 
القول بصحة العقد ولزوم الألفين اعتباراً للتسمية؛ لأنّا لو قلنا بفساد العقد. . 
يلزم ترجيح الوصف على الأصل ؛ لأنهما قد وُحِدَا في أصل العقد فيلزم 
صحته» وإنما هزلا في الثمن الذي هو وصفٌ لكونه وسيلة لا مقصوداًء فلو 
اعتبرناه وحكمنا بفساد العقد. . لزم إهدارٌ الأصل لاعتبار الوصف, وهو 
باطل . 

قول المصنف : (وإن كان ذلك في الجنس) هذا هو القسم الثالث من 
الإنشاءات المُحْتَمِلَةٍ للفسخ . 

قول المصنف: (على كُلَّ حالٍ) أي : سواء انَّفقَا على البناء» أو على 
الإعراضء. أو على عدم حضور شيءٍ منهماء أو اختلفا في البناء 
والإعراض. 

قوله: (بالاتّفاق) أي: غند أثمّتنا الثلاثة» أما أبو حنيفة يل. . فقد مب 
على أصله من عدم اعتبار المواضعة» وأما أبو يوسف ومحمِّدٌ رحمهما الله. . 

عرل» 


(وِنَ كَادَ) الْمَرْكَ (فِيمَا لا مَالَ فِيه؛ كَالعَلَات وَالعَمَاقٍ وَاليَمِينِ) وَالنَدرٍ 
انعمو عَن القِصَاص ( . . فَذلكَ) ثُُ (قحم وَالهَدل ناطل بالعديث) 
5 7 00 2 2 0 2 

دَهوّ: اثلاث حِدَهَنَ جذا ما امد ل مم مود 1 راطا 


فد أحتاجا إلى الفرق بين المواضعة فى قَدْرِ الثمن والمواضعةٍ في جنسه؛ 
ووجهه : أن العمل بالمواضعة مع صحة البيع ُه كن في الأولى دون بس 
لآن البيع في صورة البناء لا يصحٌ بدون تسمية البدل؛ وإذا اغثّبرت 
المواضعة. . كان البدل مئةً دينار» وهو غير مذكور فى العقدء والمذكور فيه 
هنة درهم وهي غيرٌ البدل. بخلاف المواضعة في القَّذْرِه فإنه يمكن تصحيحٌ 
البيع مع اعتبارهما ؛ بأن ينعقدَ بالألف الموجرد في الألفين. 


قول المصنف: (وإن كان فيما لا مال فيه) شروعٌ في النوع الثاني من 
الإنشاءات: وهر الإنشاءات الغيز المحتملة للشسخ. وقد قلحا أنه أقسام 
ثلاث لأنه إها أن يكرن فيه مال أو لاء والأول: إما أن يكون المال فيه لَبْعاً 


أد مقصودا. 


قول المصنف: (كالطلاق والعتاق واليمين) صورثةُ في الطللاق: أن 
بتواضع الرجل والحرأة على أن يُطلقها علانياً ويكرن ذلك هزلاً. وكاللك في 
النتباح والحتاق. دفي اليحين أن يتراضع الرجل مع انرأتة أو هيده على أن 
يحأق طلاقها أى هط في العلاليا ويكون ذلك هرلاً, 

قوله: ١والبلر‏ والحقيى قن القصناضصي) صوريك لي الناير ! أن يشدول! 
(ددرث هار لأ آم براضم مع فر أله ير جب على لقية اللايض ذل 5 
اليانيءى لخدن درك في ذلك هازلاً؛ ولي العف أن ياد اضيع 5 القائل غلى أن 
يحفيى عند وين الناحي هالا 

فيل لرىى اللاك جلمن جذه) نماي درها اع جل الجاع و الطللاق 


3 بن 
الملا 


وَأنْحقَ البَاتِي بِدَلَالةِ انض . 
(وَإِنْ كَانَ المَالُ فيه) أي: فِيمًا لا يَحْتَِلُ المَمْحَ (تبعَاَ كَالنَكَاح؛ فَإِنْ هَْلَا 
بضْلِهِ) أي: أضْل النَكاح (. . فَالِعَْدُ لَازِمء وَالِهَرْكُ بَاطِلَ) 0 


واليمين»» وفي رواية «العِنّقٌ» بدل «اليمين»؛ كذا في «ابن نجيم)"") 

قوله: (وألحق الباقي بدلالة النّضّ) أي: لا قياساً» حتى يردا" أن كون 
الهزل جدّاً ثبت بالنّصٌّ على خلاف القياس» فكيف تجوز الزيادة على 
الستصوضر ؟ 

قال المصنف في «شرحه»: (والنذر مُلِحَقٌ باليمين لقوله تل : «النذر 
يمينٌء وكفارتة كفارة يمين)”"» والعفو عن القصاص ملحَقٌ بالطلاق؛ لأن 
كُلَّ واحدٍ منهما إسقاظء ولهذا إذا عفا عن بعض الدم.. يسقط كل 
القصاصء» كما إذا ظَلّقٌ قصف تظليقة [كانت تطليقة] واحدة أو بالإعتاق؛ 
لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إحيائ: فكانا من وادٍ واحدٍء أو بالنذر؛ لأنه تبرّحٌ 
ابتداء» وهو نظير اليمين المنصوص عليهء والمشابةٌ للمُشابهِ مشابةٌ)”؟ . 

قوله: (أي: فيما لا يحتمل الفسخ) لم يتقدَّم ذلك صريحاً» لكنه معلوم 
ضمناً. ولو قال: (أي: فيما وقع فيه الهزل) كما قال فيما بعده. . لرْبَّمَا كان 
أولف: 

قوله: (أي: أصل النكاح) بأن يتزوّجها ولا يكون بينهما نكاحٌ في نفس 
الأمر. 
)000( فتح الغفار (79/ 0١١54‏ والحديث تقدم تخريجه (ص490: 011). 
9 العلهة (تجتى لآ يرذ): 
(7) أخرجه مسلم (17/1740). وأبو داود (42571 والترمذي (1518)»: والنسائي في 

«المجتبى' (8175 )0 والإمام أحمد في «مسئده' )١49/54(‏ عن عقبة بن عامر ؤلنه . 
() كشف الأسران (059:/5): 


#إردل 


000 
ََ الإعراضر ى.. فالمهر 
558 رق وعء 


اتَمَاكَاً ب لأ نّ التكَاحَ لا يفسد 
نّ البنَاء 


قوله :مها رام ن اللاستدلال بالحديث عا لى صحَّحته وبطلان الهزل؛ 


وذلك سواه اثققا على البناه أو الإعراض أو عدم حضور شيه؛ أو اختلفا . 


قوله: (أي: قدر الحهر) بأن يتررّجها بألغين علانيد وبألفٍ سِراً 


قوله: (اثفاقاً) أ الصررتينء أما عندهما. . فظاه" كدا فى البيم. 

ي: في كط في تيع 

وأما أبى حنيغة . فيحتاخ إل الغرق بين الكا- ح والبيع. حيك يعدبا ر في 
التكاء- الح اضعة دون التسحية رفي البيع بالعكنى ٠‏ رقد أشار إليه الشارح - 

27 ١ 
لبيع دإن ا‎ ١ بقوله: 3530 التكاح. 557 إلخ). درورجهه 4 البدل في‎ 
ودينا | بالصيبة إلى الى لمبيع إلا أنه منصردٌ د بالإيجاب لكوله 58 ركني البيعء‎ 
ولهذا بت البيع بفساده أد جهالته وبدون ذدره فيدر جح البيع باللمن ب.عنى‎ 
ل الصحيح البيع ! لتصجيح اللدن؛ يخادف المدك في التكاح: فإنه إنحا‎ 5 
2 8 0 0 ١ . 35 
إظهاياً الخط اليجل لا لخصرداء إلا الللصرد البرث] الحل في‎ 22 


ا 


الجانبين للثوالد والتعاسل. كا في ١الناريح؟ ١‏ 
وال المضنكت< (وإن كان ذلك قم ي الجك, ي) مشايل نراء؛ (رإن هزلا 


0١‏ التلييح 53 شسث 


- انوا 
وللتن 


فِي الحَقِيقَة دَرَاهِمْ (فَإن اتّمَمَا عَلَى الإِعْرّاضٍ. . قَالمَهْرٌ ما سَمّيَا) في العَقّدِ 
(وَإِنِ اتَمَمَا عَلَى البنَاءء أو اتَّمَمَا عَلَى أَنّهُ لَمْ يَحْضُرْهُمَا شَيِءٌ أو اخْتَلَمًا. . 
يَجِبُ مَهْرٌ المدْلِ) لِأنَّ المَهْرَ تَابعُ. 

(وَإِنْ كَانَ المَالُ فِيو) أي: فِيِمَاوَقَمَ فيه الهَرْلُ (مَفْصُوا) بألا يَنْبْتَ بلا ذِكْرٍ 
(كَالخُلْع وَالعِنْقِ عَلَى مَالٍِء وَالصُلْح عَنْ دم العَمْي "00000 


بالقدر)» وهما مُقَابِكَانِ لقوله: (وإن هَرَّلا بأصله)» فقد تَمَّثْ أقسام ما لا 
يحتمل الفسح من الإنشاءات. 

قول المصنف: (يجب مهر المثل) أي: إجماعاً في الأوّل؛ أعني : صورةً 
الاتّفاق على البناء» وكذا في الأخيرتين في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة كله 
وعلى رواية أبي يوسف يجب المسمّى ترجيحاً لجانب الجدّ كما في البيع. 

قوله: (لأن المهر تابعٌ) بيان للمَّرقِء وتوضيحه: أنه في صورة الاتّفاق 
على البناء إنما لزم مهرٌ المثل إجماعاً؛ لأنه بمنزلة التزوّج بدون المهر؛ إذ لا 
سبيل إلى ثبوت المسمّى ؛ لأن المال لا يثبت بالهزل» ولا ضرورةً إلى اعتبار 
التسمية هناء ولا إلى ثبوت المتواضّع عليه؛ لأنه لم يُذكّر في العقدء بخلاف 
المواضعة في القدرء فإن المتواضّعٌ عليه قد سّمّيَ في العقد مع الزيادة» 
وبخلاف البيع» فإن فيه ضرورةً إلى اعتبار التسمية؛ لأنه لا يَصِحّ بدون 
الثمن» والنكاح يصح بدون تسمية المهرء وأما في الأخيرتين. . فلأن 
اليل لاون السكى عملا باليوك؟ لكلل يصير 52001 منتصودا بالصحة بيجرلة 
الفمن.في البيع + لكا بل اساي ٠‏ لزم مهد المقل. 

قول المصنف : (وإن كان المال فيه مقصوداً. . . إلى آخر كلامه) مقابل 
قوله : (وإن كان المال فيه تَبَعَام» فهو القسم الثالث من أقسام الإنشاءات التي 
لا تحتمل الفسخ. 


0000 
#ةة 


فان هاا بأماه واتدنا فى اليناف ٠‏ فالطلاق واقة #اليناان اام اهيا ١‏ 
: 0 

ول ماد عة إل يعد لب 3 3 0-00 20 5 

0 الال ل بود في الال أنا" عددهها) لأنه قاد الشاط اودلا 
ذ 


٠ 0‏ 53 + ان[ ا 1 1 و32 
يتاحت الال عددهييا باليناء أو الاش الى أد بالا شيلافي) أو الشكدرت 
: 5 


واهلم: أن هذا الم سواه كان الهدل في أصله أو في القار أ 
الجدن فقي الإعراض يللدم الطلاق والحال. دكذا في الاختلاف وعلم 
الحفور. أنا عند أبي حليفة عد . فاك جيح الإيجاب في الحقاب وأنا 
ختدهها. . فلأل الهزل بمنولة حبار الشرط في الملى. والكبياك باطط|" 

1: : : 

عللجيا. وأها في صورة الالال عابي اللناء. . فحناقيا كيلك بذع الهللكق 
ديادم الجال١‏ أن المال بابك البحا اكه المللاق نلا يؤل فيد الها 51 
أيضا ١‏ لأله كم دن لي 
يتوقف على مشيلكلها ١‏ أي: اخبارها الللاق بالحال الحميكى بطريلق الصا 


آي ©؟ 


0 
0 9 ف فيمينا ٠‏ 2 بايث قصاداء وعلد ؛ عابقاد خالا 
احج 3 ١‏ 


وإسخاط الها ل لإدحان العيا بالحى اضحك. بلاء على أن الضلء لا يس 
٠ ٠ 0 .-‏ 2( 
الوط الفاسدة يخلاف البيع ٠‏ هذا أفادد في «التحوي "0 

والحاصل ١‏ أ 35 مع الخلاكفبي ججورة الالفاق عاى اليناء ذلك وألثلى 4 
الأخرا 3 غليهاء داليم 5 مطالك , 

دهذا خلاما دا أطاب ليا الجهتكت اي هارا الشهى ل فاى أله لم 15075 
اعد ١‏ الاحاال في مالا الها 3 5 الفا ١‏ 

قول الحمالب؟ (فإد دالا بأصلد) حأن عاحها عابي ذال بهار بق الهز 

قرا الأند حضياء الخرط) أني! بهد لا يؤر لين 


قله الأو المكويق) أي ١‏ عام المفهي 


اللايل لوي والحن 1١1‏ اااا 


«ن» 


وَعِنْدَُ: لا يَقَعُ الطَّلَاقُ) بَلْ يتعلّنُ مَشِيكيها. 

(وَِنْ أَغْرَضًا) عَنٍ المُوَاضَعَةَ (. .وَقَمَ الطلَاقُ وَوَجَبَ المَالُ) اتَمَانَاً (وَإن 
اخَبَلَمَا. . فَالقَولُ لِمُذَّعِي الإِعْرَاضٍ» وَإِنْ سَكَنَا) أي : ل يَحْضْرْهُمًا شَية 
ل و 26 وَالمَالُ لَازِمٌ إِجْمَاعَاً) لِبْظْلان الهَّرْلِ عِنْدَهْمَاء وَلِرْجْحَانِ 
الجدّ عِنْدَ 

(وَإِنْ كَانَ) ا (فِي القَدْرِ) أن 36 الي وَقَدُ تَوَاضَعًا عَلَى أُلْفٍِ (فإن 
انَمَمَا عَلَى البِنَاء. . فَعِنْدَهُمَا الطَلَاقُ وَاقِمٌّ وَالمَالُ ارم كل عا للخلع 
(وَعِنْدَهُ يَجِبّ) عَلَّى أَضْله المُتَقَدّم (أَنْ يَتَعَلََّ الطَللَاقُ َاخِيَارِهَا) بيع 
المُْسَمّى عَلَى سَبِيلٍ الجدّ (وَإِنِ انمَمَا عَلَى الإِعُراضٍ. . لَزِمَ الطََلَاقَ 


قول المصتفب: (وإن اغتلقا) أي : في الاعراض والبناء والذهول. 

قول المصنف: (فالقول لِمُدَّعِي الإعراض) أي: فيقع الطلاق ويلزم 
المال؛ كما قدّمناه. فهو كالإعراض والشّكوتء وذلك بالاتّفاق أيضاً 
مثلهما . 

قوله: (تبَعاً للخلع) أي : في عدم تأثير الهزل فيه . 

قوله: (على أصله المُبَقَدّم) من ترجيح الإيجاب على المواضعة. 

وله لالسبيع السسيين) أي الى في الخلتر) لأن الطلاق يتعلّقُ بكلٌ 
البدل المذكور في الخلع؛ إذ الطلاق إنما يتعيّنُ”'' بما علّقه الزوج» والخلع 
من جانب الزوج تعليقٌ الطلاق بقّبولهاء وقد علّقه بكلّ البدل وهو الألفان» 
والمرأة ما قبلت بعضه جدَّاً لكونهما هازلين في الألف؛ فكان بعض البدل 
معلّقاً بالشرط وهو اختيارهاء فلا بُدَّ من وجوده ليقع الظَلاقٌ. 

قوله : (على سبيل الجدّ) حالٌ من المسمّى . 


)000( في (أ“ بءاجء وء ز): (يتعلق). 


50-6 
د 


(مَِنَْ كَانَ) الهَدْلُ (فِي الجنس) أَنْ ذَكُرَا الدَتَانِيرَ تَلْجِيَة وَعَضهُما الدذزا سي 


1100 


( تج الققق عتقمها كا كان أله ع 1ك الؤُجُوو الأ ا 


الطلاق) عَلَى قَبُوَلِهًا المُسَمَّى فِى العَقّْدٍ (وإن/ 
م 2 وجب المسمى) وهو الْدّنَائية (وَوَعَعَّ الكناذق 0 وَإِن اِخمَلّهًا. 


َالقَولٌ مدعي الإغرّاض) لِأَنّهُ الأضلّ وا تقلع الي مدلا ٠‏ فَقَبْلَ 


قول المصنف: (يجب المسمَّى عندهما) أي: ويلزم العّللاق» واقتصر 
عليه لأثه لآزمة: وهكذ] قال قنهما بعده: 

قوله: (أي: في الوجوه الأربعة) وهي: الاتفاق على البناء» أو على 
الإعراضء. أو الاختلافءه أو الاتفاق على أنه لم يحضرهما * شىة؛ لأن 
الهزل لا يؤثر في أصل التصرف, ولا في المال مندعيا كنا لاض 

قوله: (لأنه الأصل) أي: الإعراض هو الأصل فالقول لمُدّعيه؛ لأن 
الأصل في العقود الشرعيّةٍ الضّحََةُ واللزوم ما لم يُوجد معارض. 

واعلم: أن مثل ثبوت الحكم والتّفريع في الخلع ثبوتهما في نظائره من 
الإعتاق على مالي. والصّلح عن دم العمد؛ نه عليه في «التحرير» و«شرح ابن 
نجيم»””'؛ وأشار إليه المصنف في التمثيل وإن سكت عنه في التفريه”") 

قوله: (وأما تسليم الشفعة هزلاً. . . إلخ) لما" لم يُذكر المصنف تسليمَ 


)١(‏ التحرير (ص3588). فتح الخفار .)١10/(‏ (5) هذه القولة زيادة من (ج. د ه). 
() في (أ. بء وء () زيادة وهي: (اعلم: أن مثل ثبوت الحكم والتفريع في | خلع ثبوت 


يس 5 
يه 


وَبَعْدَهُ ينل التَّسْلِيمُ قَتَبْقَى الشّفْعَةٌُ وَكَذَا الإبرَاءُ قي لي , اله 


) وَإِنْ كَانَ) الهَّدْلُ (في الإقرَارٍ يِمَا يَحْتَمِلٌ المَسْحَ) كَالبَيعٍ وَالنَكا ََ 
يَحْتَِلٌ المَسْحَ قَبْنَ التَّمَام لا ين قالة اخ الك 30 شي 
تشقيلة لكا انهم افق ةقخ تخي ”لآو بعالا تغتيلة) 


2 


الشفعةٍ وإبراء المديون والكفيل هزلاً كما ذكره في «التوضيح'» 
و«التحرير». . تعرّض”" لهما الشّار*» 

قوله: (وبعده يبطل التسليم) أي: تسليم الشفعة؛ لأنه من جنس ما يبطل 
بالخيار؛ لأنه في معنى التجارة؛ لكونه استيفاء أحد العوضين على ملكه» 
فيتوقّتُ على الرضا بالحكم» والهزلٌ ينفيه. 

قوله : (فيبقى الدَّيْنُ على حاله) لبطلان الهزل؛ لأن في الإبراء معنى 
التمليك ويرتدٌ بالردّ فيؤثر فيه الهزل» فيبقى الدَّيْنُ على حاله. 

قول المصنف: (وإن كان في الإقرار) معطوفٌ على قوله أوّل البحث: 
(فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع)» وهذا هو القسم الثاني من التصرّفات» 
وهو الإخباراتٌ مقابلَ الإنشاءاتِء وقوله بعد: (والهزل بالردّة) بِيانُ للقسم 
الثالث منهاء وهي الاعتقادات. 

قوله: (فإنه يحتمل الفسخ قبل التمام لا بعده) الضمير في (إنه) يعود على 
النكاح» وذكر ابن نجيم أن هذا هو المنقول في كتب الفقه» وذكر أن فسخه 
ارد يردُ على الفقهاء» قال: (ولم أَرَ من نبّه على هذا الموضع)”* . ومثال 
فسخه قبل التمام الفسخٌ بخيار البلوغ وعدم الكفاءة. 
- الحكم والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال؛ والصلح عن دم العمدء ولم...) 
)١(‏ تغيير التنقيح (ص584). (5) فتح الغفار .)١1//(‏ 


رف في( ب و (فتعرض). :)0( التوضيح (؟/ 260000 التحرير (ص84 5 ). 
)2( فتح الغفار (9/ .)١11/‏ 


2_0 
أل 


يد فوع عه اموي و وى ار 2 0 ع ع ا و 
كالطلايٍ والعتائي (فَالهَرْل يُبْطِلهُ) أي: الإِقْرَارَ؛ لِأنْ الهَرْلَ ذَلِيل الكذِب؛ 
كَالإِكُرَاةٍ. ْ 


0 
3 


(وَالهَرُلَ بالرّدة) كُثَولِه : الصَنم إله (كفر ل ياه أىة بالقّولٍ الَّذِي (مَرَل 
وا حو «الالويقة ( لِلصَّنْمٍ ؛ لِعَدَم اغْتِقَادِهِ ذلك» بل ا(تعمن الهرْلٍ لكونه 


اسْتِحَفافاً بالفين ولو هَرَلَ الكَانِدٌ بَكَلِمَد الإشلام. . يحكم بإيمانه؛ 
كَالمَكرَه قلا يِمْتأ لل سر 


؟-السْمّه 
لالد وه 1 فى دانسا 1 قا الغمل» بخللافب موت 


شرع دان 50 و تشاوغاً) لاهرة أن 0 فاسلي سقية قال ابن لبي 

قول الحصنف: (لككونه استخفافاً بِالدّيّن) لأن الهازل راض بإجراء كلمة 
الكفر على لسانه؛ والرّضا بذلك استخفاف بالدين» وهو كفر بِالنْصٌء فال 
تعالى: إرَلين التق لبشررح إكما كد وش فل وللقك لل اباد و2 ايوم 


حدا. >ء ١‏ وبالإجماع. 


ورطُوله. -5212 سساو < دنا 55 ا 1 بعد 5 د 


كذا في «التحبيره'", 

قول الهوهة: (والحقه) ها جر الرابع هن العوارمن المكسيا الينيعا , 
قولد: (ظاهره أن كل فاسلي, ..إلخ) ليه تقل لفل فر ٠‏ وإلما بكر كك الك ل( 1 ولم 
يَقيْد الحجل بخلاف تورجب الشيع بقولد! (رهر الرف والتيليي) وإلنا فكيرة 
بذلك؟ لأنه هلب في عرف الققهاء على تبلير الال أر إثلاقة على لاك 
لملفى الحخل والشر غْْ ددا 202 ابن لمجم عن العناي' 0 
)١‏ سورة التوبة (18 )ا 

ل75١١‎ 7/5١ الشري والتسب‎ )١١ 


الل فح الخفاء 20١‏ لللكك الحناية برع الهلاية 9131/10 1) 
١‏ 


و ثم 
وراقثيسر 


وَغيرة '"(رَمْوَ) أي : ذلِكَ العَمَلْ بِخِلَافٍ مُوجَبٍ الشَرْع (الش سوك والتدير) 
إِنَ َصْلَ البَيع وَالإحْسَانِ مَشْرُوعٌ» إلا أن الإشرَاف - وَعْوَ المْجَاوَرَةُ عَنِ 
الحَدّ - حَرَاٌ؛ كَالإسْرَافِ في الطَعَام (وَذلِكَ) أي : : السَّمَهُ (لا يُوجِبٌ خَلَلُ 

في الْأَمْلِيّة) لِبَقَاء ور العَقْلٍ (, وَلَا يَمنَعْ شَياً ِنْ أَكام الشَرْع) قَيْظَالَتُ 
كلها( اله أي : السَّفِيه (في أ َلِ ما يبل إججمَاعا) ويبِقَى في يد 
مَنْ كَانَفِي يده (بالنّضٌ) رَهُوَ (وك وو لشتهة أتولكب»”"؛ أي : 
أَمْوَالَهُمْ أَضناكيا ِلَى الأوليّاء لِتَصَرْفِهِمْ فِيهًا (وَ وَأَنَّهُ) أي : السَّفَهَ (لا يُوحِبُ 
احج أَضْلا عنْدَ أبي حَنِيفَة ن. وَكَذَا ونذفها نيما ا تقيللة الهول) 
كَالعَتَاقٍء وَفِيمًا لَه كالبَع يُحْجَرُ عليه وَبِقَولِهِمَا " يفتى . 


قوله : (تَيُطالب بِكُلّها) سواء كانت عليه أو له. 

قوله: (ويبقى في يد من كان في يده) إلى أن يُؤْنَسَ منه الرّشّدُء لكنَّ أبا 
حنيفة. /ة أقام السب الظاهر للرشد وهو أن ييلغ من الجدودوه فإته لا 
يود اع شي وس عبات واب وسو ا 
ويس عنه الُشدء ادلم لزني رهبا * تمسّكا بظاهر الآية» وقالا: لا يُدفع 
إليه المالُ ما لم يؤنس منه الرٌشد. 

ثم بعد الإجماع على مّنع مال من بلغ سفيهاً اختلفوا في حَجِرٍ من صار 
سفيهاً بعد البلوغ» قَجَوَّه أبو يوسف ومحمّّدٌ رحمهما الله تعالى» وتمامه في 
«التلويح 

قوله: (وبقولهما يفتى) كذا فى د بعض التُسخ» وفي بعضها : (ويقوله)» 


.)0( سورة النساء:‎ )"( .)١18/7( فتح الغفار‎ )١( 
. 05801 /5( في (ب): (وبقوله). () التلويح‎ )( 
0000-0 
لل‎ 


7 ع 
والسار : وهو اتير العقيلة ا ف يام 7 ا ينَافى الأَهْليّة 


لكوي من بن أَبَاب العَمَنيا كاي لبجلاتي التسي؟ يكبث ل تان 


اريك 


الرّحْصَّةٌ بِتفِْهِ (لِأَنْهُ متتَوعٌ) إِلَى مُضِرّ وَغْيرِهِ 111111111111 


والأولّى هي الموافقة لِمّا نقله ابن نجيم عن «الخانية» قال: (ورجّحه فخر 
الإسلام وقال في «التحرير»: «الأحبٌ إليّ قونّهما؛ لأن النّصّ على منع 
المال منه كيلا يتلفه قطعاًء وإذا لم يُحْجَرْ دس سين ودفعاً 
للضرر العامٌ؛ لأنه قد يُلَبْسُ فيقرضّة المسلمون أموالّهم فَيُتْلِفْهَاه وغير ذلك» 
وهو واجبٌ بإثبات الضرر الخخاصٌ» فضار كالحجر على التُكاري المُفلس» 
والطبيب الجاهلء والمفتي المّاجِن») انتهى''2. وذكر في «التوضيح» هنا عن 
بعض السّفهاء من القّلبة حكايةٌ لطيفة» فلثراجع”"© 


)1١‏ فتح الغفار (/ .)17٠١‏ الغتاوى الخانية (/ 0914): أصول البزدوي (ص57١).‏ التحرير 
(ص١و).‏ 

(؟) قال في «التوضيح' [(/47+-88)]: (والسفهاء إذا لم يحجروا.. أسرفواء فتركب 
عليهم الديون: فتضيع أموال المسلمين في ذمتهم؛ مثل أن يشتري جارية بألف ديئار ولا 
فلس له فيعتقها في الحال؛ كما فعله واحد من ظرفاء طلبة العلم في بخاراء وقصته: أنه 
دخل ذات يوم في سوق النخاسين؛ فعشق جارية بلغت في الحسن غايته؛ فعجز عن مكابدة 
شدائد هجرهاء وكان في الفقر والمتربة بحيث لم يملك فرت يومه فضلاً عن أن يملك مالا 
يجعله ذريعة إلى مواصاتهاء فاستعار من بعض خللانه ثياباً نفيسة؛ وبغلة لا يركبها إلا 
أعاظم الملوك؛ فابس لباس التلبيس وركب البغلة وشركاء درسه يعشون في ركابه مطرفين 
عت :غيل السوق» فظن التجار أنه حاكم بخارا المللب ب(صدر جهان) فجلس على 
نمرقة. ودها صاحب الجارية. وسارمها فاشتراها بألف دينار وأهتقها وتزوجها في 
المجلس بحضرة العدول؛ فرجع إلى منزله ممتائاً بهجة وسروراً: ورد العرادئي إلى أهلها؛ 


.نا 


يوئر السَّفَرُ (في قَصْرِ ذَوَاتٍ الأرْبَع» وَفِي تَأَخِيرٍ الصّومء لكِنَّهُ لَمّا كَانَ 
بن الأثور القشكاج» العايكة باشهار التكد وَل يكن قويياً ضوُورة 
لَازِمَةً) مُسْتَدْعِيَةَ للإفْطارٍ؛ لإِمْكَانِ تَرْكِ السَّمَر أو الصّوم مَعَّ السّمَرٍ (قِيل) - 
جَوَاتٌ لما أي الي تنكم للتشافرء كلبق «فيل) هنا [للضيف» - : 
(إنَهُ إِذَا أَصْبَّحَ صَايِمَاً وَهُوَ مُسَافِرٌ أو مُقِيمٌ قَسَافَرٌ. . لا يُبَاحُ لَهُ الفِظرٌ) 
لِتَقَوِِ بِالشُرُوع (بِخِلاف المّريض) فَإِنَّهُ يَحِلُ لَهُ الفِظرٌ لِأنَهُ سَمَاوِيٌ (وَلَو 
أَفْطرَ) المُسَافِرٌ دأ ساكول سجن س4 05 لاسو نامس اطخ 


قول المصنف: (فيؤثّر في قَّصرٍ ذوات الأربع) عبارة «التحرير» هكذا : 
(فَشُرعت رباعيّتُةٌ ركعتين ابتداءً)”"©2» فَتَمَطَنْ . 

قول المصنف: (قيل: إنه إذا أصبح صائماً . . . إلخ) قال في «التلويح»: 
(وضَبْظ المسائل في هذا المقام: أن العذر إما أن يكون قائماً في أوَّل اليوم 
أو لاء فإن كان قائماً؛ فإن ترك الصوم. . فله ذلك» وإن صام؛ فإن كان 
العْذْرٌ هو المرض. . يجوز الإفطارء وإن كان السفر. . لم يَجْرْء لكن إذا 
أفطر. . لم تَجِبٍ الكفارة» وإن لم يكن قائماً» بل إنما طرأ في أثناء النهار. . 
فلا بد من نية الصوم والشروع فيه» فإن مضى عليه. . فذاك, وإلا؛ فإما أن 
يطرأ العُذْرٌ ثم الإفطار أو بالعكسء فعلى الأول إن كان العذر هو المرض. . 
جاز الإفطارء وإن كان السفر. . لم يجزء لكن إن أفطر. . لم تجب الكفارة» 
وعلى الثاني لم يجز الإفطار أصلاً» لكن إن أفطر. . ففي المرض تسقط 
الكمَّارةُ وفي السفر لا تسقط؛ لأن المرض سماويٌ يتبيّن به أن الصوم لم 
يجب عليه» والسّفَرَ اختياريٌ يجب الصوم مع طريانه)”©. 


- فلما جاء البائع لتقاضي الثمن. .لقي المشتري وعرف فئونه» فأخذ ينتف عثنونه) انتهى 
57 (ج. وع دا أي: ما فضل من لحيته بعد العارضين. 
)١(‏ التحرير (ص١59),‏ (؟) التلويح (787/5). 


010 
سيد 


فى المَسْألتينَ عَمْدَاً (كَانَ قِيَامُ السَّمَرٍ المُبيح) ِاِإِنطَارٍ (شَيَية فل تعب 


5 لو فر الم لهي ف حاكن . ا تننظ عَنْهُ ؛ الكفارة روا 


الْعَمَرَان (بالسُنَّةِ) ا 0 ل عم ال دي 0 ين : كَانَ 
القِيَامِنْ ألا يَنْبْتَ الحُكُم كَبْلَ تَمَام العِلَوَء لكِنْ 1 القِيَاسنُ بِالسّنَةَ (تَحْقِيقَا 
لغيه في عق تن قدة اقول 4 


قوله* (فإنه يحل له الغظر» لأنه سساويٌ) أي: إذا تكلّف الصّومَ مع 
تحمل زيادة المرض ثم بدا له أن يُفطر. . حَلَّ له الإفطار» وكذا إذا أصبح 
محيياأنارياً لضو ترمرضن. . حَلَ له الفطر؛ لأن المرض يوجب 
ضرورةٌ لازمة وهو سماوي؛ بخلاف السَّفْره فإنه متمكنٌ من دفعه بألا يُسافر 
أو يأن يصوم كما مرّ. 
قوله: (في المسألتين) أي: مسألتي ما إذا أصبح صائماً وهو مسافر أو 
مقيحٌ فسافْرٌ وسُحّيَ الثاني مسافراً نظراً إلى حالة الفطر. 
قوك: ((الككن ترك القياس +320 أى: المشهورة كما تقدّم؛ وهي ما روي 
عن رسول الله ككل وأصحابه أنهم ترخخصوا بِرّخَصٍ المسافر بمجاوزتهم 
العُمران. كذا في «التوضيح»”". 
قوله : (في حق هيء قصد الثالاءة. فقظ) خإنها لو توقفت على ثمام السفر. 
لم ترخص إلا من قصد أكثر راق السقرء واللؤوم باط لعموم الحكم فى حل 
الجديع . 


)00 يأ ى): (صائماً). )١‏ التوضيح (5/ 38837), 


كم 
"اه 


+- الخطّاً 
نمف ك1 وُفُوعٌ الشَّيءِ عَلَى خلاف .ما أرِيد (ومْوَعدرٌ شاع لِسْقُوطٍ 
حَقَّ الله تَعَالَى إِذَا حَصَل عَن اجتِهَادِ) كَالحَطَأ فِي القِبْلَةٍ (وَيَصِير شَبْهَة في 
العقُوَةِ حَنَّى لا ينم لايل في الفتوَى بَعْدَ الِاجيمَادء بنقبيث أخنا 
وَأحَداً (3 يُوَاخد بِكَد) لو كت إلئد حي امدأته ا 000 


قول المصنف : (والخطأ) شروعٌ في السّادس من العوارض المكتسبة» 
المؤاخذة به جائةة». خلاقا للمعت له لك بالجناية» قلنا : عدم اتيت 
و ٍِ 1 ٍ هئ عدم 
ولذا سّيِلَ تعالى عدم المؤاخذة به”''» وعن كونه جنايةً عُدَّ من المكتسبة» كذا 
في «التحرير)”"' . 

قوله: (يل يق أجواً واحدا) لها فى «الصّحيحين" عن النبئت كَل : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب.. فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأً. . فله أجرٌ واحدٌه كذا فى «التحبير»” . 

قوله: (لو زُقَْتُ إليه غير امرأته) كذا أطلقه في «الخانية»» ونصّه : (رجلٌ 
زُفْتْ إليه غير امرأته ولم يكن يراها قبل ذلك قَوَطِتَهَا كان عليه المهرء ولا حَحدّ 
عليه) نعي لك وقيّده القدوريٌ بقوله: (وقلْنَ: لهي ا" 7 
المصنف فى «كنزه» بقوله: (وقيل)” 22 وقيل : وتبعه في «التنوير»» فيشمل 
الواحدة» قال الشارح في «شرحه' تبعاً ل«البحر»: (لأن خبر الواحد كاف فى 
)١(‏ قال الله تعالى: ورا لا ا إن ينا أو كنك » [البعرّة: ٠45‏ 

9 التحرير لاع #49 
(5) التقرير والتحبير :)1١5/7(‏ صحيح البخاري (7701): صحيح مسلم (1711) عن 

عمرو بن العاص ذفن . 
(:) الفتاوى الخانية (9/ 381) . (5) مختصر القدوري (ص907١).‏ 

)١(‏ كنز الدقائق (ص749). 


8 


8 
1 


ع 


(2) لا (بقِصّاص) لو رَمَى إِلَى شَخْص يَطُنهُ صَيدَاً وإ أَئِمَ ترك الََيْتِ 
(وَلَمْ يُجْعَلْ عُذْرَاً في حُمُوتٍ الهبادِ حبّى وَجَب عَلَيهِ ضَمَانْ العُذوَانِ) لو 
نقى إلى عاو بها ضيتا» أو أكلّ كان غير يَعْلنّه َال يرحب بد النية) 
ِأنّهَا حَنُ العَبْدِ (وَصَحّ طلَاثُه) قَضَاء لا ديَانةَ (وَيَجِبُ أَنْ يَنَْقدَ بيه إِذَا 
صَدَّقَهُ) عَلَى حَطَيْهِ (حَصْمُة وَيَكُونُ بَعْهُ) فَاسِدَاً (كبّيع المَكْرَو) قَالَ ابْنُ 
جيم : (وَالطَامِرُ ما في «التَّحْرِيرٍ) ا كُبَيع الهَازِلٍء يد تملك بالقَبْض). 


#0 


كُلّ ما يُعمل فيه بقول النساء) انتهى20» وظاهره: اشتراظ القول في نفي الحَدٌ 
مع أن الشبهة فيمن لم يكن رآها قط ظاهرةٌ؛ فَليِحَرّر. 

قوله: (وصح طلاقه) كما إذا أراد أن يقول: (أنت جالسّةٌ)» فقال: (أنت 
طالقٌ) . 

قوله: (قضاءً لا ديانةٌ» كذا حقّقه المحمَُّ في «فتح القدير»» كما أشار إليه 
في «التحرير» جامعاً بين ما يُشعر بالوقوع وبين ما يشعر بعدمه”©. 

قول المصنف: (كبيع المَكْرَ) لوجود الاختيار وضعاً؛ لأن جريانه منه 
اختياريٌ» فينعقدٌ لوجود أصل الاختيار» ويفسد لفوات الرضاء وإِنَّما قال: 
(يجب) تَبّعاً لفخر الإسلام؛ للإشارة إلى عدم الرواية فيه عن أصحابنا كما في 
«التقرير». كذا في «ابن نجيم0”” . 

قوله: (قال ابن نجيم. . . إلخ) عبارنةُ: (وفي «التحرير»: «والوجه أنه 
فوق الهازل؛ إذ لا قصد في خصوص اللفظ ولا حكمه» انتهى؛ يعنى : فلا 
يملك بالقبض كبيع الهازل» ومقتضى قولهم: (إنه كبيع المُكرّه) أة يبلك 
)١(‏ الدر المختار (ص7960)» البحر الرائق (5/ .)١١‏ 
)١(‏ فتح القدير (4/ 5)؛ التحرير (ص1917). 


(؟) أصول البزدوي (ص701)؛ التقرير (ق؟/ ١٠٠)؛‏ فتح الغفار (6/ 178). 


0000 
بيه 


-الاكرّاة 
(وَالإِكْرَاُ) : وَهُوَ حَمْلٌ الغَيرٍ عَلَى ما لَا يَرْضَاهُ (وَهُوَ) عَلَى تََانَِ أَْسَام : 
(إِما أَنْ يَعْدِمَ ا وَيِفْسِدَ الاخفار» ومو المُلْجئ) وَهُوَ الإِكرَاة ِالمَثَلٍ 
أو بِقَع العُضْو (أو يعدم الرّضًا 31 يفيك الاخيتاتة وَهُوَ اَي لا يُلْجِئ؛ 
كَالإِكْرَاءٍ بِالحَبْسٍ (أو لا يُعْدِمَ الرّضًا و1 بفْسِة الاشيار: فك أن م0 


بالقبض » وحيث لم تكن مرويةً وإنّما هي مُحَرَّجَةٌ فالظاهر ما في «التحرير») 
هي 50 

قول المصنف : (والإكراه) هذا هو السّابع من المكتسبة» لكنه ليس من 
المباشِر» بل من غيره عليه . 

قول المضتقف: (وَيُقْسِنٌ الاختيار) بأن يجعله مسكدا إلى اخثار آخر لا 
أنه يعدمه أصلاً؛ إذ حقيقة الاختيار القصدٌ إلى مقدور ومتردٌّدٍ بين الوجود 
والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخَرِء فإن استقل الفاعل في قصده. . 
فصحيحٌ» وإلّا. . ففاسِدٌ. 

قوله: (أو بقطع عضو) ولو أَنْمُلَة لأن حرمته كحرمة النفسء والمرادٌ أن 
يغلب على ظنّه إيقاعٌ الفعل فيه» وإلا. . لا يكون إكراهاً أصلاً كما في 
«التحرير»» بل هو تهديدٌ وتخويفك'" . 

قول الصف ل(ؤلا يقية الاختيار) لتذكنه من الصير عليه. 

قول المصنف: (أو لا يعدم الرضا ولا يُفْسِدٌَ الاختيار. . .إلخ) القياسُ 
أن هذا ليس بإكراء؛ لأنه لا يَلحقه ضررٌ بذلك» وفي الاستحسان أنه إكراهء 
)١(‏ فتح الغفار (/ 4217175 التحرير (ص591), 


.)5١7/5( التحرير (ص97١)» وانظر «التقرير والتحبير'‎ )١( 


00 
سمية 


4 َيه 


حافي الخطات وَالأَمية 0 
ا على أل المَيتَةِ بِالقَثّل» 


يَعَعَر ٍ َشطور» كالإكرا علَى انا لقث 
َإِنّهُ يَحَرُمُ عَلَيه الإمتَامُ 0202 كَالإِكْرَاءٍ عَلَى إِفْسَادٍ الصّوم ِالقَثْل» فَإِنَهُ 


ييخ لَه -- لَه كَالإِكْرَاءِ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِمَةٍ الكُفْر . 


وَالحَىَ: أن قِسّْمَ الإِبَاحَةَ لا وُجودٌ لَّهُ؛ لِأَنَهُ إِذَا أرة عَلَى الإنْطَارٍ فِي 


فيه 
يي : 
1 


وفي قوله: لوقو أن يَهَثم. . .إلخ) بِيانٌ لوجهه هذاء وفي «العزميّة عن بعض 
الفضلاء أن عَدَّ هذا القسم من الإكراه ثم القولَ بوجود الرّضا فيه مشكلٌ» فإن 
من قال: (إنه إكراه). . يقول بانتفاء الرضا تَمَّة. ا 
وأجاب عنه : بأن اعتبار الرّضا في الجملة غير مستبعَدٍء ويكون المعتبر 

في الإكراه عدم تمام الرّضا لا ذاه و 

وفي «حواشي الفنري»: (أن هذا النَّوِعَّ إنما يدخل في تعريف الإكراه إذا 
عَرفَ: بِحَمْل الغير على أمرٍ يكرهه ولا يُريد مباشرتَةُ لولا الحمل عليه)”” ؛ 
أي : لا على ما عَرَّفه به الشارح ع ل«التحرير 

قول المصنف: (والإكراه بجملته) -أي: بجميع أقسامه الثلاثة- لا ينافي 
الخطابٌ والاهليّةَ للرجوب وللأداء؟ لأنها ثابتةٌ بالذمَةِ والعقل والبلوغ: ولا 
يِخْل الإكراه بشيء من ذلك. 

قوله: (وَالْحَقٌ: أن.قسم الإباحة لآ.وجوه له..... إلخ) لآقه إن أريد 
بالإباحة أنه يجوز له الفعل ولو تركه وصبر حتى قتل لا يأثم. . فهو 


)١(‏ ناته الأفكار (ق/8١5).,‏ (5) نتائج الأفكار (ق/508), 
3 " 
(*) حاشية الغنارني (ق/7597), (:) التحرير (ص"9١),‏ 
بريه 
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رَمَضَانَ؛ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرَاً. . كَانَ الإْظار فَرْضَاء وَإِنْ كَانَ مُقِيمَاً . 
الخضةء فزخ عور على لوق . قاذ خيبتاء ؤثقاقة فى «اثريرة ال ايخ 
نازر لا بُنافِي) الإكرا الاشريان: قيذا غارضة آي: الإشييار 
المَايِدَ (احيبًاك صَِبِحٌ) َه ييار المُكْرهِ - بالكشر - (. .وجنت 
تَرْجِيحٌ الصَّحِيح عَلَى الفَاسِدٍ إِنْ أَمْكَنَ وَل . بَقِيَ مو إِلَى الِاخْتِيّارٍ 
الفاسِد) . 

(قَفِي الأقْوَالِ) كَالطَلَاقٍ (لا يَصْلخ) أنْ يَكُونَ المْتَكُلَمُ (آلَهَ لِعَيرِ؛ لِأنَ 
تكلم ِِسَانِ اكير لا ب يَصِح فَاقْتَصَرَ عَلَيه َإِنْ كَانَ) القّولٌ (مِمّا لا يَنْنَيِخْ 
ول يوق عل الرْضَا ٠‏ لَه يَبظل يالك و كَالطَلَاقٍ وَنَحْوِو) كَإِسْلَام 


معنى الرخصة» وإن أريك أنه لو تركه يأثم. . فهو معنى الفرضء وإفطار 
الصائم بالإكراه لا يخلو عنهماء وأجاب عنه في «التلويح» بما ناقشه فيه 
0 
قول المصنف : (ولا ينافي الاختيارً) أي : لا يعدمه» بل يقسده كما مَرَّ. 
قول المصنف: (إن أمكن) أي: باحتمال جعل المُكْرَو -بالفتح- آله 
للمكره -بالكسر- فيصير الاختيارٌ الفاسدٌ في مُقابلةٍ الصحيح كالعدم . 
قول المصنف: (فاقتصر عليه) أي : : اقتصر على التكلّم على المتكلّم . 
قول المصنف : (لم يبطل بالكره) أي : : فينفذٌ كما في الهزل مع الاقتصار 
على التكزي حبالفيم ماما لفن لمان لني + لمعل الفاعل آل 
وتمامه فى «التحرير»(») 
)١(‏ فتح الغفار (/ 22174 التقرير (ق7/5١5).‏ 


)١(‏ التلويح (1؟/ 991)) حاشية الفناري (ق/508). 
() التحرير (ص3594)؛ وانظر «التقرير والتحبير» (؟//ا1١95).‏ 


الحَرْبِىٌ» بِخِلَافٍ إِسْلَام الذَمّيّ؛ لِأَنَّ إِكْرَامَهُ عَلَى الإِسا سْلَام ليس بك 
فَيبْظلٌ كما في «الفّوضِيج' وَغَيرِء وَالحٌَ: أَنّهُمَا سِيّانَ كُمَا خر َه ني 
«شَرْحِ التَنْيِ' (وَإِنْ كَانَ) القَولٌ (يَْعَمِلُهُ) أي: القَسْحٌ (وَيََوَفَ ف عَلَى 
الرّضَاءٍ 4 كَالبَيع وَنَحْوِو) كَالإِجَارَةٍ ص على الكيا ا ثِر) أيضاً (لا أ 
يعد انا َعَم الرضا) الذي مُوَ رط لتقا لو جار بعد َال 


قوله: (بخلاف إسلام الذمي. . . إلى قوله: كما في «التوضيح» وغيره) 
أقول: نعم ذكر ذلك في «التوضيح»"''؛ ولكن ذكره بناءً على أصل الشافعيٌ 
كن الذي ذكره قبل أَصْلِنَاء انلك ال الإقراة منكسه! أفذرمكرة سدق 
كالإكراه على الإسلام» وإما بغير حَقَّء ثم هذا إما يكون عذراً وإما لا.. 
إلى آخر ما ذكره هناك؛ ثم ذَكَرَ أَضْلَنَا في الإكراه كما ذكره المصنف» ولم 
يتعرّض فيه لذلك ولا إلى أن الإكراه عندنا يكون بحقٌ وبغيره. 

قوله: (كما حَرَّرْنُهُ في «شرح التنوير») عبارته مع المتن: (وصَحَّ نكاحه 
وطلاقه وعتقّه وإسلامه ولو ذِميَاً كما هو إطلاق كثير من المشايخ» وما في 
«الخانية» من التفصيل. . فقياسٌ» والاستحسان صِحَتّه مطلقاً) انتهى”", 
ولكنه إذا ارتدَّ المُكرّهُ لا يُقتل للشبهة»؛ بل يجبر على الإسلام؛ قال في 


“دن 5 


«الوهبانية» : [من الطويل] 
وصحَّ في الاستحسان إسلامُ مُكرّهٍ ولا فثل إن ركد معد وه 
قوله: (أيضاً) أي: كالذي لا يحتمل الفسخ. 
قول المضنف: (لعدم الرضا) علَةٌ للفسادء وأما الانعقاد. . كَلِصُدُورِهِ من 


)000 التوضيح (5/ 0994. 
(؟) الدر المختار (ص0١١7).‏ الفتاوى الخانية (؟//018-904) 
(0) المنظومة الوهبانية (ص179). 


00 
عد 


الإكْرّاو ربكا أر كلالةٌ. . حَعٌ زلا نيِح الأقاريرٌ كُلَّهَا) ين المَالِيّاتِ 
َغَرِهًا مَعّ الإكْرَاء (لأَنَّ صِحَمَهَا َعْتَمِدُ قِيَامَ المُْبَرٍ يو) لِأنُّ حَبْرْ (وَكَذ 
قَامَتْ دَلَالَة عَلَى عَدَمِو) وَهِيَ الإكْرَاهُ. 

(وَالأَفْعَالُ) كالأكُل وَالرَّنَا (قِسْمَان: أَحَدُهُمًا كَالأَفوَالقٍ فَلَا يَصْلَحُ فيه) 
كُونُ المَاعِلٍ (آلهَ لِعيرِ؛ كَالْأكُل وَالوَظء) أي: اَن 00000110 


أهله فى مله : 

قوله: (أو دلالة) كما لو قبض الثمن طوعاً» أو سَلَّمَ المبيع كذلك. 

قوله: (صح) أي : لزوال المُفْسِدِء وهو عدم الرضاء كما في البيع بشرط 
أجل فاسدٍ أو خيار فاسدء فإنه إذا أسقطه مَنْ له الخيارٌ أو الأجلّ قبل 


ءق 


تَقَرْرِِ. . جاز لزوال المَفسِدِء فكذا هذا. 

قوله: (من الماليَّاتِ وغيرها) أي : مما يحتمل الفسخ أو لا. 

قوله: (مع الإكراه» حال من الأقارير. 

قول المصنف : ١تَعتَمِدُ‏ قيام المُحْبَرٍ به) أي : تتوقف على ثبوته سابقاً على 
الإقرار. 

قول المصنف: (على عدمه) أي : عدم قيام المُخُبَّرٍ به فإن المُخْبِرَ 
محتولٌ للصدق والكذبء فإذا لم تكن فيه تهمة ولا دلِيلَ على كذبه. . ترجّح 
صدقه بوجود المُخْبَّرٍ به فَيُحكم به وإذا كان بخلافه. . لم يترجّحء فلم 

قوله: (وهي الإكراه) الضميرٌ للدلالة؛ أي: أن الإكراه دليلٌ على عدم 
ثبوت المُحْبّرٍ به؛ لأنه يتكلّم دفعاً للسيف عن رأسه لا لوجود المُحُبَر نه 
وكذا إذا هدّده بحبس أو قَيْلِ؛ لفوات الرّضا بما يَلحقه من الهم أو الغمّ 
وعدم الرّضا يمنع ترجيح صدقه. 


ع 
#للية 


(فَيَقَتَصِرٌ الفِعْلٌ عَلَى المَاعِلِ ؛ أن الأكل بِمَم الغَيرٍ له يِتَصَوَّن) وَكَذَا الوَّطءٌ 
بأل ةَ غَيْرِو 0 التاق : مَا يَصلّحُ كن الال في له لقره ؛ كَإِنَلافٍ الْنْفْسن 


وَالمَالِ) فَإِنَّهُ يمْكِنٌ أَنْ يَأَحُدَّ المُكْرِهُ المكْرَهُ ميَضْرب يه تَفْسَا أو مَالَة ميته 
(فَيَجِبُ القِصَاصٌ) موده سسبو جد ما ولع وا مم و ب م9015 


قول المصنف : (فيقتصر الفعل على الفاعل) أي : إذا كان بملجئ» فيلزمه 
حكمه إلا الحَدَّ كما في «التحرير»””'» فإنه لا يجب على الفاعل أيضاً كما لا 
يجب على الحامل» : ثم إن المراد: أنه لا يرجع إلى الحامل شيء من 
أحكامهما المتعلّقةٍ بهما من حيث إنّهِما أكلٌ وشربٌ» كما إذا أكره صائمٌ 
صائماً على الإفطار» فإنه يبطل صوم الفاعل لا الحايل» وأما ما يتعلّقُ بذلك 
من حيث إنه إتلاف كما إذا أكرهه على أكل مالٍ الغير.. فقد اختلفت 
الرّواياتُ في أن الضمان على الفاعل أو على الحامل» وكذا في الرَّنا لو 
أكرهه عليه. . كان العقر على الرَّاني» كن لو تلفت النجارية بذللك. ٠‏ فشي 
أن يكون الضمان على الحامل؛ أي: المكروء كذا في «التلويح)"" ْ 

قول المصنف: (والثاني: ما يصلح كون الفاعل فيه آله لغيره» جعل في 
«التوضيح" هذا الثاني منقسماً إلى قسمين؛ لأنه إما أن يلزم تبديل مَحَلَّ 
الجناية أو لاء أمَّا القسم الأول. . فيقتصر على الفاعِلٍ ولا يتعلق بالحامل؛ 
لأن تبديل مَل الجناية يستلزم مخالقَةَ الحامل؛ لأنه إِنّما حمله بالإكراه على 
الجناية في ذلك المحل» ومخالفةٌ الحايل تستلزم بُطلان الإكراه؛ لأنه عبارةٌ 
عن حمل الغير على ما يُريده الحامل ويرضاه على خلاف رضا الفاعل» فإذا 
فعل غيره. . كان طائعاً بالضرورة لا مُكْرّهاً. وذلك كما إذا أكره مُحْرمٌ 
مُحرماً على قتل الصيد فقتله يقتصر على الفاعل؛ لأن الحامل إنما أكرهه على 
)١(‏ التحرير (ص594١).‏ )0( التلويح (2977/5). 


وح مم 
#بية 


القت 


لجناية على إحرام نفسه» فلو جُعِلَ الفاعِلٌ آله للحامل. . لوم الجيباية على 
إحرام الحامل [لا إحرام الفاعِلٍ]» فلم يكن آنياً بما أكره عليه؛ فلا يتحققٌ 
لإكراه» وأما الكفارة”'' الواجبة على الحامل. . فإنما هي مترتّبة على قتل 
لصيد بإكراه الغير عليه» كما في الدلالة أو الإشارة لا بنفس القتل» فافهم . 

وأما القسم الثاني : فهو ما ذكره المصنف» وحكمه: أن يُضاف الحكم 
إلى الحامل ابتداءً لا نقلاً من الفاعل إليه على ما ذهب إليه بعضٌ المشايخ» 
قو أكركه عالى. زم اضيك :تاعنات إكباناك: فالدّيَةٌ على عاقلة الحايل 
والكفارةٌ عليه ولو أكرهه على قتل الغير عمداً. . فعند زكر له القصاص 
على الفاعل» وعند أبي يوسف يله لا قصاص على أحدٍء بل الواجب الدَيَهُ 
على الحامل في ثلاث سنين» وعند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله القصاص 
على الحامل فقطء وأما الإثم. . فعليهما؛ لِحَمَلِهِ وإيثارٍ الآحَرٍ حياتة على من 
هو مثله في الحرمة» هذا في العمد. وفي الخطأ لعدم تثبّتهماء كذا في 
«التلويح» و«العدرير 6 وتما هج 

قوله: (في العمد) أي: القتل العمد بأن كان بمحدَّدٍء ويوجد في هامش 
بعض التُّسَّخ مَعرُوًاً للشارح ما نضّه فيه: (إن القَوَدَ إنما يلزم عند الإمام 
بالقكديه انق انتهى'" ؛ يعني : أن مقتضى جعل الفاعل آله للحامل كأنه 


)١(‏ قوله: (وأما الكفارة. . . إلخ) دفع لما عسى يقال: إن الفعل لم يقتصر على الفاعل؛ 
لوجوبه على كل منهماء وحاصله: أن الفعل هاهنا هو قتل الصيد باليد» والكفارة المترتبة 
على ذلك مقتصرة على الفاعل؛ بخلاف الواجبة على الحامل» فإنها مترتبة على الإكراه. 
والحاصل : أن كلاً منهما جان على إحرامه؛ فالفاعل بالقتل؛ والحامل بالإكراه والأول 
لم يتجاوز الفاعل في حى ما وجب به من الجزاء . منه. (جء د ه). 

.)1910-1١94ص( التوضيح (؟/ 248). التلويح (598-197/1): التحرير‎ )١( 

(؟) وهي مذكورة في هامش (د). 5 


9 
سن 


(عَلَى المُكْرِ) لَا المُكْرَهه وَيَصِيرٌ المَاعِلَ آلَةَ ِلْحَامِلٍ (وَكَذَا الدَيَهَ في 


أَنوَاعٌ ١‏ لخَرَّمَاتِ 
, اعٌ) أَرْبَعةٌ: (حُرْمَةٌ لا تتَكَشِت) أي : لا تَسْفْظ (وَلَا يَدْخُلهًا 
رُخْصَةٌ؛ كَالرَنَا بِالمَأة لِأَنّهُ كَل لِلوَلَدِ حَُكُمَاً (وَكَثْلُ المُسْلِم) حَقِيقَق 


وَكذَا جَرَحَة؛ لأن ذَليل الرخْصَةَ خوك الهكذف 11 


ضَربَ به ألّا يقتصّ من الحامل؛ لأن القِصاص عند الإمام إنما يكون بالقتل 
يمُحَدَّدِه وهذا ليس كذلك. 

أقول: والجواب يظهر لك مما سبق من أن الإكراه المُلْجَِ لما أفسد 
الاختيار؛ فإذا عارضه اختيارٌ صحيحٌ وهو اختيار الحامل.. يصير اختيار 
الغاعل كالمعدوم؛ وإنما يكون كذلك بشرط احتمال جعل الفاعل آله 
للحامل» ولا يبقى منسوباً إلى الفاعل» فاحتمال كونه آله إنما هو شرط لِنِسْبَةٍ 
الفعل إلى الحامل حتى كأنه هو الفاعل حقيقةً فإذا أكرّهَ غيرَهُ على قثل 
شخص فتتله. . فذلك الفِعل منسوبٌ إلى الحامل» فإن كان عمداً . . فعليه 
التِصاصء وإن كان خطأ . . فالدّيّةٌ على عاقلته. ولا شيء على الفاعل؛ لأنه 
بمنزلة آلةٍ لا اختيار لها؛ كالسيف في يد القاتل» قَتَذَبّر 

قول الحصنف: (على المكره لا المكرّه) الأول بالكسرء والثائي بالفتح. 

قول المصنف: (والحرمات أنراغ) ما مر كان في تقسيم المُكرَه عليه 
باعتبار نسبته إلى الحادل والمحمول؛ وهذا في تقسيمه باعتبار جل إقدام 
المكره - بالفتح - وعدم حَلف 


قوله: (لأنه 0 للولد كنبا لما فيه من النسياة الفراش إذا كالتك 
ا 


وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌء وَأَمَّا زِنَا المَرْأَةِ. . فَمِمّا يَحْثَمِلْ الرّخْصَّة؛ٍ لِأن 
نت الولح ل وقلع غنها ٠‏ فلا يَكُونُ بِمَْزِلَةِ قَيْلِ النَفمْسِ ٠‏ بخلاف زِنَاهُ 
(وَحُرْمَُ تَحْتَعِلُ السّقُوظ أَضْلَاً ؛ كَحُرْمَةٍ الحَمْرٍ وَالمَبْتَِ) وَلَحْم الجنزير. 
َإِنَّ الإكْرَا المُلْج يُبِيحُهَاء حَتَّى إن امْتَنَعَ.. َيْمَ إِنْ عَلِمّ الإِيَاحَةَ 
إلا ققان أل أنه ؛ ِأَنَّ المَوضِعَ حَنِيٌ َيُعْدَرُ بالجَهْل» :2 


منكوحة الغيرء وضياع النّسل إن لم تكن» وذلك بمنزلة القتل للولد حُكماً» 
فلا يثبت الترخيص 

قوله: (وهما في ذلك سواء) أي: المّكْرَو والمّكْرَّهِ عليه مستويان في 
خوف التلف» فيستويان في استحقاق الصيانة» فسقط الكَرهُ في حَقَّ تناول دم 
المُكْرَو عليه للتعارض» فلا يحل أصلاً . 

قوله: (وأما زِنَا المرأة.. قَمِمَّا يحتمل الرخصة. . . إلخ) فيكون من النوع 
الغالث» كما في «التوضيح»» وهذا محترّرٌ قوله : (كالرَّنا بالمرأة». 

قوله: (فإن الإكراه المُلجئَ يبيحها) أي: يبيح المحرّمات حرمة تحتمل 
السّقوط؛ لأنه قد استغنى عن تحريم الميتة ونحوها حالةً الاضطرار» فتبقى 
على الإباحة» والإكراة المُلجئٌ لخوف تلف النفس أو العضو نوعٌ من 
الاضطرارء وإن اختص الاضطرار بالمخمصة. . يئبت فى الإكراه بدلالة 
النّصّ؛ لِمَا فيه من خوف فواتٍ النفس أو العضو. 1 

قوله: (لأن الموضع خَفِينٌ) قال في «التحبير»: (يُرجى ألا يكون آثماً؛ 
لأنه قصد إقامة الشرع في التحرّز عن ارتكاب المحرَّم في زعمه؛ لأن دليل 
زوال الحرمة عند الضرورة خفي فَعْذِرَ بالجهل؛ كما في الخطاب قبل 
الشهرة؛ كالصلاة في حَقّ من أسلم في دار الحرب ولم يَعْلَمْ بوجوبهاء ذكره 
في «المبسوط»)”". 


.)١9١/15؟84( المبسوط‎ .)7١١١/5( التقرير والتحبير‎ )١( 
لوا ليا‎ 
"ا‎ 


غير المُلججوٍ لِعَدَم المعرووة: لكِنْ لا يُحَدُ لّو شَربَ الحَمْرَ للشْبْهَة: 
ولاب لتقل كل عَلَى القَيْلٍ ِالحَبْسٍ إِذَا قَتَلَ إن ؛ يفص (وَحُرْمَة لا نَختَل 
السّمُوط لكِنّهًا تَحْتَمِلَ الرّخْصَة؛ كَإِجْرَاءِ كَلِمَة الكُثْرِ)عَلَى اللْسَانٍ شَرْيط 
اظْمِتْنَانِ القَّلْبٍ بالإيمّانء وَمِنْ هَذَا النّوع سَائِرُ حَقُوقٍ الو َعَالَى؛ مِثْل 
إفْسَادٍ الصّومٍء وَالصَّلَاق وَالحَجٌ» وَكَثْلٍ صَيدٍ الحَرّمء أو فِي الإحْرَام 


قوله: (لا غيرٌ المُلجِى) بالنصب عطفاً على (المُلجئ)؛ أي: فإنه لا 

قوله: (للشّبهة) فإن الإكراه لو كان مُلْحِئاً. . أوجب الحِلٌ» فإذا وُجَدّ 
جزءٌ منه. . يصير شبهة؛ كالولكِ في الجزء من الجارية المشتركة يصير شُبِهَة 
في إسقاط الحَدَّ عن الشريك؛ وهذا استحسادٌ» والقياسنٌ الححدٌ؛ إذ لا تأثير 
للإكراه بالحبس ونحوه في الأفعال» فوجودُهٌ كعدمه. 

موسي (وحُرمةٌ لا تحتمل السّقوط» لكنها تحتمل الرخصة) 

يعبى: أله لا يحل متعلقهًا قَظّء لكن قد يرخص العبد في فعله مع بقاء 

الحرمة» وذلك لآن الكفر سيا أيداء وإجراء كلمة الكفر كُْرٌ صورةً لتعلق 
الأحكام بالظاهرء فيكون حراماً أبداًء إلا أنه رخص فيه بالإكراه مع اطمئنان 
القلب بالإيمان؛ وكذا حُرمةٌ إفساد الصوم والصلاة ونحوهماء أو تَركِهِمًا حرمةٌ 
مؤبّدةٌ ممن هو أهلّ للوجوبء لكن الصوم ونحوه يحتمل السقوط بالأعذار 
بخلاف الإيماة.. 

قوله: (ومن هذا النوع. .. إلخ) قَصَلَّهُ عمًّا قبله لِمَا علمتٌ آنفاً من 
احتمال الصوم ونحوه السّقوط بخلاف الإيمان؛ والحاصِلٌ: أن كُلَاً منهما 
من .حقوق الله تعالى. وخُرمتهما لا نحتمل الشقوط» لكن أحدهما يحتمل 
السّقوط دون الآخر. 

00 


(وَخُزْمةٌ تشكول الشقوظ) في الشْمَلة بإشقاط عن لَهُ الحنّ الكِنّها لم تشقظ 


بِعُذْرِ الإكْرَاِء وَاحْثَمَلَتِ الرّخْصَةَ أيضَاً؛ كُتَنَاوْلٍ الْمُضَطَرٌ مَالَ العَيرِ) 
يخم فيد بالإقراء القنيل + كل خرامة الكلس كوق رمو القال (تليقة 
أي : لكون فِعْل التكوو عت رُخْصَةَ (إذَا 8 في هِدَّينٍ القِسْمَينِ) وَهُما 
لالت وَالدَابعُ (عَتَّى قيِلَ. . كَانّ سَهِيدًَ) لِيَذْلٍ تَفْسِهِ ل تعَالَ. 

وَكَدْ حَمَمَ كانه كِنَابَهُ بِلَمْظِ النَّهِيدٍ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ بِصَبْرِهِ عَلَى العِلّم؛ 
كَالشهيد بَاعْتِبَارٍ عَدَمِ انْقِطاع عَمَلِق رَرقعا الله تَكالى الشهاذة و 3 العكبست 


قول المصئف: (وحرمةٌ تحبمل السّقوط... إلخ) أذرج صاحب 
«التوضيح» هذا النوعَ تحت الذي قبله» وجعَلَ النوعَ الثالت ثلاثة أقسام: إما 
أن يكون في حقوق الله تعالى» أو في حقوق العباد»ء والأول: إما يحتمل 
الستقواظ و 30 

أقول :وكأ نّالمصنف ف جعله قسماً برآسه لِمَا أشار إليه من احتمال هذة 
الحُرمةٍ السّقوط في الجملة. وَلِمّا نقل أن محمداً يآ قيِّدَ الحكم هنا 
بالاستثناء» فقال: (كان شهيداً إن شاء الله تعالى)» بخلاف ما قبله» وقالوا 
في وجهه: نه لمّا لم يكن في معنى العبادات من كل وجو بناءً على أن 
الامتناع عن الترك فيها من باب إعزاز الدَّينٍ. . قيّدَ الحكم بالاستثناء . 

قوله: (بالإكراه الكامل) أي: الملجئ. 

قوله لقوق خرمة المال) لآنهمهان مبعدل ريما بجدله صاحه صيادة 
لنفس الغير أو طرفه . 

قوله: (والحسنى وزيادة) تلميحٌ لالآية الكريمة؛ وعن ابن عباس: 
)١(‏ التوضيح (4037/1). 


وج و 
# 


عك عهه. منء 2 
بمنهِ ويمند وكرمةفء امِينٌ . 


(الحُسنى : الجنّةُ والرّيادةُ: مضاعفةٌ الحسنةٍ بعشر أمثالها)”'2؛ وفي «صحيح 
مسلم' وغيره: «إذا دخل أهل الجنّة الجنةِ. تقول الله غير ,وجل : تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : ألم بض وجومَنَاء ألم تُدخلنا الجنَّةَ وتَتَجُنًا من 
الثّارء قال: : يكشي الحجاب, فما أُعظُوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى 
ربّهم». ثم تلا هذه الآية: «لَِدِِنَ أَحْسَئواْ لي وَزِسَادَةٌ 4" رَزَقَنَا الله تَعَالَ 
ذلك بمنهٍ وكرمه؛ امين. 


,)١19/5( انظر «تفسير البحر المحيط؟‎ )١( 
. سورة يونس: (717). صحيح مسلم (181) عن صهيب ناه‎ )1( 


كم 
ير14 1ن 


2 يمسا 


باإقَاضةٍ الأنوَارِ على أسُولٍ التكارة كلى قل جايو " عَلَاءِ الذين كن عليه 
الإمّام بجَامِع بَنِي أ دسق العشيئةه يَنْدٌ أدَان الثلت بمتاوة الجَايعٍ 
المَرْبُورٍ» َل الجُمْعَةٍ أَوَاسِط شّهْرٍ ذِي الححبةٍ الحَرَامسَنَ ديع ومين 
وَأَلْفِ وَكُنْتُ شَرَعْتٌ فِيِه فِي أَوَائْلٍ شَهْرِ ذِي القَعْدَوَ تَلْكَ السَّنَةّه فَكَانَتْ 
د يِه مُه المُوَاعدَة بلا ريب ذلِكَ فصل اله يُؤتِيه مَنْ يا وين 
تاي التببيةة ٠‏ جَعَلَّهُ الله له تَعَالَى حَالِصَاً لوَجْهِهِ لكريم نَافِعَا يَومَ لا ينَْعُ 
مَل وَلَا ينون إِلَها من أََى الله بقَلْبٍ سَلِيم» وَلَا حول وَلَا قُوَهَ إِلَّا بالله 
العَظيم . 

قوله: (بعد أذان الثلث) هو المُسمّى الآن بالأول في عرف المؤدّنين في 
الجامع المزبور» وكان يُسمّى بِ(الثُلْثِ) لأنه كان في أوّل الُلْثِ الأخير. 


غات الحشى 

قال شحنا المؤلّتُ فسح الله في أوقاته» وأعاد علينا من بركاته”"2: وهذا 
آخِرٌ ما نَسَبَهُ اليَرّاعٌ على القراطيس من البُرود السّودء ورفع رأسهٌ عنده من 
الركوع واا جودء وذلك في ليلة السبت لثماني عشرة حََلّونَ من ذي المَعدَةٍ 
الحرام سنة )١١11(‏ اثنين وعشرينٌ ومئتينٍ وألف من الأعوام» والحمد لله 
المَلِكِ العلا والصّلاة والسّلام على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه السََادةٍ 
الكرام؛ والتّابعين لهم بإحسان إلى قيام السّاعة وساعةٍ القيام» وذلك على يد 
جامعها أَفْفَرٍ الكَليقة؛ ومن هو لا شيء في الحقيقة» أحمّر المبتدئين؛ محمّد 
)١(‏ في هامش (د): هذه الزيادة ليست من المؤلف»؛ وإنما هي من تلميذه المصرّح آخراً باسمه. 


900 
ل 


أمين بن عمر الشهير ب(ابن عابدين) » عَمَرَ الله تعالى دُلوبه وملاً من زُلالٍ 
العفو دَنُوبّه» وعفا عنه وعن والديه» وعن مشايخه ومن له حَقٌّ عليهء وأحسن 
له ولهم المبدأ والختام» بحرمة النبيٌ وآله الكرام» عليه وعليهم الصّلاة 
والسَّلام » آمين. 

[وكان الفراغ من تبييض هذه النسخة على يد جامعها نهار الأربعاء الرابع 
والعشرين من شعبان المكرم الذي هو من شهور سنة (715١ه)](.‏ 
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خواتيم نسخ الحاشية 

خاتمة النسخة :)١(‏ 

انتهى كلامه. أفاض الله عليه سِجَلَّ رحماته: وأسكنه قراديس أعلئى 
جنانه» مع الأنبياء المقبين» والشّهداء والصَّالحينء ومتّعنا معه يالتّظر لوجهه 
الكريم . 

وقد نتم زكها هججير الاثنين أحد عشرٌ يوماً من جمادى الأول سنة (15753) 
ستٌّ وستين ومئتين وألف من الهجرة النبويّة» على يد علي الظاهري أققر 
البريّة» غفر الله له ولوالديه ومحبّيه ومن عطف عليهء وجميع المسلمين» 
وصلل الع بكدنا محمد وألة اوضيحية بوسلم: 

خاتمة النسخة (ب): 

وكان الفراغ من نسخ هذه النّسخة الشّريفة يوم التّلاث نصف المحرّم 
الحرام سنة )١1717(‏ سبع وستين ومئتين وألف على يد أفقر العباد إلى ربّه 
حسين منقاره الّلرابلسي الحنفي» عفي عنه وعن والديه ومشايخهء ومن له 
حو غله» والمسلمية» وعمو دعا له تإحساة» وصلى الل على مكّدنا محمد 
وعلى آله الليبين الّاهرين» وعلى الصّحابة أجمعين. 

خاتمة النسخة (ج): 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة الشّريفة والدِّرّة اللطيفة» الحاوية 
للمعاني الفريدة»؛ على يد أفقر الورى» المقر بالعجز والتّقصير بلا امتراء 
راجي جود ربه الفائض» عبده عبد الله بن عائض» غفر الله له ولوالديه 
ولمشايخه» ولمن دعا له ولهم بالمغفرة وللمسلمين أجمعين؛ آمين» وذلك 
في رابع شهر ذي الحجة الحرام سنة (11174) في مكّة المشرّفة» زادها الله 
تشريفاً. وصلَّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

او 


سين 


وكان الفراغ من كتميق هده التسكة الك يغة» والدذرة اللطيفة» الحاوية 


أني الغريدة. المنقولة من ذ نسخة شيخنا علامة زمانه» وفريد عصره 


ث1 


وأوانه. ذي المكارم السّنية؛ والأخلاق الأكئة؛ سيّدنا وقدوتنا ماله 


أوقاته. وأعاد عالينا هن صالح دعراتد. نقلها من مسورّدة مؤلفها في حال 


ثاني. عبد الغني الغنيحي بن طالب الديداني. متّعنا الله بحياته؛ وفسح له في 


وجددد. قبل حلول ردسه ومسكناة في لحردة. على يد أفقر الورى»؛ وخمو يدم 
تنعال العلماء والغشراد. الدّاجي هشر ربّه الحان. حسن بن سليمان بن 
لج اك ل الك 520000 :0 
دحي ين لحن اك زانرلي الجهي 00 فنضررةء وذلاكت ام الا حاء بون الطاهر ان 
دام شهر جماد الأؤّل سلة (11033) لبعد ولمالين ومكلين رألب. من مبجرة 
مح تح يه الألف. وزال به الشفاق والخالىف. وأء جر فحن يللب غاى ذلك أن 
0 9 5 5 5575 

يتح ني بالعرة مالك لا يما بالحقم والحاقية وحييل الها ايديا ٠‏ وإضا" 9 
ف دركة.م + ١١‏ نولك أذ 0 
الذايفء دباوخ الأديف. سال الله لعالى ان بدلذنا اها يصب ريرضاف ريغار أنا 
ولأآباننا وأتهاتداء. وأسلافيا يمكايكنا. بإخراننا رأعبايناء بأصلطاتنا يمن 
كال له ع عابنا ٠‏ والجبيع المماهين 0 الحو امياد ا ١‏ المؤهان ١)‏ | وزاها 0 ١‏ 
الأحياد تلهم والأفواث: أفين ١‏ أفيني١‏ أدين؛ 

والحيب در 37 الحالدين١‏ د خحرياا 3 / اوديا 1 ولا خيرال ولاقو 
1 5 0 
الاياله الحايي المطين١‏ وعياني الله عا نوالا «دويل (ة عابي أنه و هم يوهيينة 


١١1 
١ ١ 5 749 
3 تلاجيهم 1 حويألن إلى 0 م" الاي‎ ١ءينيحلاخ‎ 1 
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خاتمة التسخة (ه):؛ 

وكان الفراغ من نسخ هذه الحاشية اللّطيفة لست خلون من ربيع الأوّل 
سنة أربع وتسعين ومكتين وألف. بقلم الذّليل» عظيم الزّلات الرّاجِي من الله 
الإسعاد» عبده محمد مرادء غفر الله له ولوالديه ولمشايخه» ومنحه فضلهء» 
بمنّه وكرمهء آمين . 

خاتمة النسخة (و): 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم الاثنين لسبع خلون من ذي الحجّة 
الحرام سئة )١746(‏ خمسة وتسعين ومئتين وألف من الهجرة التبويّة» على 
صاحبها أفضل وأتمٌ التّحيّق على يد كاتبها الفقير أحمد بن محمّد 
بن عبد الشريف المالكي» عفي عنه» آمين. 

خاتمة النسخة (ز): 

وكان الفراغ من نسخ ذلك يوم الجمعة المبارك الموافق تسعة أيام خلت 
من شهر جمادى الأولى سنة )١1707(‏ غفر الله لقارئهاء آمين. 

خاتمة النسخة (ح): 

وكان الفراغ من نسخ هذه النُسخة الشّريفة يوم الاثنين المبارك من ربيع 
الآخر سنة )١770(‏ سبعون ومئتين وألف من الهجرة النبويّة: على صاحبها 
أفضل الصّلاة والسَّلام تمّت بحمد الله وعونه. 

خاتمة النسخة (ط):؛ 

وكان الفراغ من هذه النسخة يوم الأربع المبارك (؟١)‏ عشر [ذي] القعدة 
سنة )١785(‏ غفر الله لناسخه وقارئه ومؤلفه وجميع المسلمين. 


خاتمة النسخة (ي), 

وِصلَى اله على يدها محائد القن الأثن رسال آله وصحية وسلمء وكا 
الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة من نسخة المؤلف يوم الأحد اثني عشر 
يوماً خلت من شهر شعبان الذي هو من شهور سنة ألف ومئتين وائنين 
وتسعين؛ على يد الفقير إلى الله تعالى محمود السيد الحريقي بلداًء الحنفي 
مذهباًء الصاوي طريقةٌ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات. 

خاتمة النسخة (ك): 

وكان التمام من نسخ هذه النسخة يوم السبت من شهر شعبان الموافق 
أربعة عشر سنة )١197(‏ على يد ذي الباع القصير المعترف بالذنب والتّقصير 
الرافعي محمود سعيدء ستر الله له ولوالديه وإخوانه والمسلمين عيوب ما 
يبدي ويعيد؛ وغفر الله ذنوبه» وستر في الدارين عيوبه» وصلَّى الله على سيّدنا 
محمّد غوث الأنام؛ ومصباح الام وختام الرّسل الكرام» عليه وعليهم 
أفضل الصّلاة والسَّلام. 


9 © © 


“لفل 


خواتيم نسخ الشرح 

خاتمة النسخة (أ): 

وكان الفراغ من هذه النسخة نهار الخميس الضحوة الكبرى»؛ خامس 
جمادى الآخيرة» سنة.عشرين ومغة وألف» على يد أفقر الورى إلى .ره 
الوفي» عبد الكريم بن علي الحنفي» عامله الله بلطفه الخفي, ولمن دعا له 
وللمسلمين بالمغفرة» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

خاتمة النسخة (ج): 

وقد وقع الفراغ من تنميقه بعون الله وحُسّْن توفيقه يوم الأحد قبيل أذان 
العصر ثالث عشر من شهر الله رجب سنة )١17184(‏ تسعة وثمانين ومئتين 
وألف». من هجرة من له العرّ والشرف» على يد كاتب الحاشية عفا الله تعالى 
عنه؛ بمنّه وكرمه آمين. 
تم الكتاب بحمد الله بارينا ومن بلا شك بعد الموت يحيينا 
يارب فاغفر لعبد كان كاتبه يا قارئ الخط قل بالله آمينا 

خاتمة النسخة (د): 

وكان الفراغ من نسخ هذه الشرح اللطيف نهار الاثنين تاسع عشر رجب 
الفرد سنة (94؟١١ه)‏ بقلم عظيم الزلات» الراجي من ربه الإسعادء عبده 
محمد مرادء غفر الله له وللمسلمين» آمين. 


خاتمة التسخة (ه ), 

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة يوم السبت المبارك (8) شوال سنة 
)١745(‏ ألف ومئتين وتسعين وخمسة:» على يد الفقير أحمد بن محمد 
بن عبد الشريف المالكي» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحيه أجمعين» آمين. 

خاتمة النسخة (ز), 

قد تمّ نسخه بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد كاتبف تراب أقدم 
المحررين» محمد علي ياسين الأجهوري؛ في )١١5(‏ شوال (1151ه). 
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-١‏ ابن عابدين وأثره في الفقه الإسلامي, للعلامة الفقيه عبد اللطيف فرفور 
الدمشقي (ت475١ه).‏ طاء (1477ه-١1١١1م)»‏ دار البشائر» دمشق. سورية. 

؟- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن 
حبان التميمي البستي (ت 704ه)» ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ت 9*لاه)» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ط١ء‏ (114:8١ه-1988م):‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان. 

*- الإحكام في أصول الأحكام» للعلامة الأصولي أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي (ت١771ه)»‏ تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 

:- الاختيار لتعليل المختار» للعلامة الفقيه مجد الدين أبي الفضل عبد الله بن 
محمود بن مودود الموصلي البلدحي الحنفي (ت 187ه) مع تعليقات الشيخ محمود 
أبو دقيقة» ط1ء 1١705(‏ ه -1977م)» مطبعة الحلبي» القاهرة» مصر. 

ه- الأسرار في الأصول والفروعء» للإمام العلامة أبي زيد عبد الله بن عمر بن 
عيسى الدّبوسيَ الحنفي (ت ٠47ه)»‏ تحقيق محمود توفيق العواطلي الرفاعي» طاء 
(1470ه-1944م)» وزارة الأوقاف» عمانء الأردن. 1 

-١‏ الأشباه والنظائر» للعلامة الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمدء المعروف 
بابن نجيم المصري (ت ١97ه)»‏ تحقيق زكريا عميرات» طاء ١519(‏ ه - ١944‏ 
3 دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 

- أصول البزدوي «كنز الوصول الى معرفة الأصول»؛ للإمام العلامة فخر 
الإسلام أبي الحسن علي بن محمد البزدوي الحنفي (ت485ه)؛ مطبعة جاويد 
بريس» كراتشي» باكستان. 

8- أصول السرخسيء للإمام العلامة شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 

جل 


السرخسي (ت 487ه). دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

5-7 الأعلام» للأستاذ خير الدين بن محمود الزركلي (ت 5و #ااس)ء ظ161» 
(05٠5م)»‏ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

-٠‏ ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة في علوم الحديث)؛ للإمام العلامة أبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت07٠8ه)»‏ تحقيق العربي الدائز 
الفرياطي؛ ط؟. ١478(‏ ه)ء مكتبة دار المنهاج» الرياض» السعودية. 

-١‏ الأمالي في لغة العربء. للعلامة اللغوي أبي علي إسماعيل بن القاسم 
القالي البغدادي (ت م ها)ء دار الكتب العلمية» بيروتء. لبنان» (198١ه‏ 
ملاوام). 

-١7‏ الأمثال» للعلامة المحدث الأديب أبي عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله 
الهروي البغدادي (ت 4١١ه)»‏ تحقيق عبد المجيد قطامش. طاء (00٠1١ها-‏ 
© دار المأمون للتراث» دمشق» سورية. 

17 الأنساب» للعلامة المؤرخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني 
المروزي (ت 577ه)» تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره؛ طاء 
(185 ه - 1937م): مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 

5- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للعلامة المفسر ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 185ه)» تحقيق محمد عبد الرحمن 
المرعشلي. ط١ء‏ (1418١ه).»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك؛ للعلامة الفقيه المؤرخ رضي 
الدين محمد بن إبراهيم ابن الحنبلي الحلبي القادري التاذفي (ت١91ه).‏ مخطوطة 
مصورة من دار الكتب القومية» برقم (910١)؛‏ مصر. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لاإمام العلامة علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت 04817ه). طلء (1:7اها- 7مم) دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 


000 
لي 


-١‏ بدائع الفوائد؛ للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
بن قيم الجوزية (ت51/اه). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء للعلامة 
لفقيه المحدث سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» 
لمعروف بابن الملقن (ت 4١٠6ه)»‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط» عبد الله بن سليمان» 
ياسر بن كمال» ط١اء‏ (1475ه-4١٠18م)»‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الرياض» 
لسعودية . 

4- البرهان في أصول الفقه. للإمام العلامة أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
لجويني الملقب بإمام الحرمين (ت /ا4ه)»؛ تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة» 
طاء (1418ه-11917م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


-٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للإمام الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ١11ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان. 

-١‏ تاج التراجم» للعلامة الفقيه أبي الفداء زين الدين قاسم بن مُطَلُوبعَا 
السودوني الجمالي الحنفي (ت 14/ه)» تحقيق محمد خير رمضان يوسفء. طاء 
١41(‏ ه -1193م)» دار القلم» دمشق» سورية. 

7- تاج العروس من جواهر القاموسء للإمام العلامة أبي الفيض محمد بن 
محمد الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه)»‏ تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج» ط١ء‏ (1180ه - 11316م)» مطبعة حكومة الكويت» الكويت. 

7- تاريخ بغدادء للإمام الحافظ أحمد بن على الخطيب البغدادى 
(ت477ه)؛ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١اء‏ (411١ه)ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

4 1- تاريخ جرجان» للعلامة المؤرخ أبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ١ت‏ 
/41ه). تحقيق محمد عبد المعيد خان» طع. (لاهغ:١‏ ه - 194810م)., عالم 
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الكتبء بيروت. لبنان. 

- تاريخ الطبري. للإمام المفسر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠؟ه)ء‏ ط1اء 
(17810اه).ء دار التراث: بيروت» البنان. 

15- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. للعلامة الفقيه فخر الدين عثمان بن علي بن 
محجن البارعي الزيلعي الحنفي (ت5/اه)؛ ومعه حاشية الشلبي؛ لشهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحيد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (ت١7١١1ه)؛‏ 
طاء 1179 ه)ء المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة: . 

-١1/‏ التبيين شرح الدنتخب. للعلامة الفقيه قرام الدين أمير كاتب بن أمير عمر 
الإتقاني (تا.,ه/اه)ء تحقيق جابر نصر مصطفى عثمان: طكء (1450ه-1999م) 
وزارة الأوقاف. الكويت. 

18- التحرير في أصرل الفقه؛ للعلاهة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعردف بابن الهمام (ت١١8ه)؛‏ مطبعة سصطفى البابي الحلبي 
(5١٠٠اهاء‏ القاهرة. فصر. 

9- التحقيق. للعلامة الفقيه هلاه الدين عبد العزير بن أحمد البخاري 
(ت١*لاه)ء‏ طبعة قديحكء الهند؛ (797اه), 

-٠٠‏ ترتيب المدارك وتشريب الحسالك؛ للعلامة أبي الفضل القناضي عياض بن 
موسى اليحصبي (ت15هه)؛ طاء (19017-1979م) مطبعة فضالة؛ المحملية 
التغرب. 

-١‏ تخيير التتشيح ٠‏ للعلامة الفقيه التحدث شحمن الدين أحيل بن سليمءان بن 
كمال باما (ت١1هه)ء‏ طبعة قديماة (8١١1اه)‏ إستالبرل؛ تركية, 

-8١‏ تفسير الجلالين؛ لاجخام جلال اللدين محمد بن أحيا. الحجلي (ث1ااه)؛ 
و الإنام جلال الدين هبد الرحدن بن أبي يكثر السيرطي (ت١١31ه)‏ طكء دار 
الحديث». الشاهرة؛ ضرا 


+8- تفسير الطيري. للعلافة المقسر أبي جعقر يجيد بن جرير الطيري 
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(ت١٠5ه)ء‏ تحقيق عبد اه التركى. طاء (577١1ه-١١٠١٠م)ء‏ دار هجرء 


أحمد القرطبي (ت ١لااه)ء‏ طلء (1784ه - 21535)» تحقيق أحمد البردوني 


ال فظ أبى ز كريا محيى الدين يحيى ين شرف التووي (ت آلا5ه)ء تحقيق محمد 
عثمان الخثشت» طاء ١5-٠-5(‏ ه- 946١ام)ء‏ دار ار الكتاب العريى» ييروت» ليتان. 


فك التقرير والتحبير» للعلاعة الققيه لاسرال أبي عبد الله شّمس الدين محمد ين 


محمد المعر 


يقال له : اين الموغت الحتفي (ت 4لامها)ء طكء 
(405١ه‏ - 19448م)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ليتان. 

التقرير شرح 0 البرّدوي» للعلامة الْمَقيه أكمل الدين محمد بن محمد 
البابرتي (حتدلام)اء مجموع رسائل دكتوراء» من سنة (/577-1511١ه)ء‏ جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» السعودية. 

9 التقرير شرح أصول البزدوي» للعلامة العَقيه أكمل الدين محمد بن محمد 
البابرتي (ت85/اه)ء مخطوطة مصورة من مكتبة قيض الله أقندي» برقم (2)039 
تركية 

-4١‏ تقويم الأدلة في أصول الفقهء للإمام العلامة أبي زيد عبد الله بن عمر بن 
عيسى الدبوسيّ الحنفي (ت هه تحقيق خليل محيي الدين الميس» طكء 
(١141ه-١00٠م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


-١‏ تهذيب الأسماء واللغات» للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن 


اي ٠‏ 
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شرف النووي الشافعي (ت777ه).» عنيت بطباعته ونشره وتصحيحه والتعليق عليه 
ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة؛ مصر. 

؟4- التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للإمام الحافظ محيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت ه)»ء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. 
علي محمد معوضء طاء (5418١ه‏ - 19910م)2 دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لينان. 

4- الثقات؛ للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان الدارمي البُستي (ت 
5 "ه)ء. طاء (89١ه).‏ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الهند. 

4- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 
علي الخطيب البغدادي (ت 477ه)» تحقيق محمود الطحان؛ مكتبة المعارف» 
الرياض» السعودية. 

ه:- جامع الأسرار في شرح المنارء للعلامة الفقيه قوام الدين محمد بن محمد 
الكاكي (ت59/اه)ء تحقيق فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني» ط3» (154177ه- 
٠م‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية. 

1- جمع الجوامع؛ للإمام العلامة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (١لالاه).‏ تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم» 
طاء (1474ه-١٠1م).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

/ا:- جمهرة الأمثال» للعلامة الأديب أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
(ت نحو 5 ه). دار الفكرء بيروت» لبنان. 

8- الجنى الداني في حروف المعاني؛ للعلامة بدر الدين أبي محمد حسن بن 
قاسم المرادي المصري المالكي (ت 4ؤلاه), تحقيق فخر الدين قباوة -الأستاذ 
محمد نديم فاضل. ط١(1411‏ ه - 1997م)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان. 

9- الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ للعلامة أبي محمد محيي 
الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي (ت5/الاه). مير محمد كتب 
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خانه» كراتشي . 

- حاشية الفناري على التلويح» للعلامة الأصولي حسن بن محمد شاه 
الفناري (الفنري) الرومي» يقال له: ملا حسن جلبي (ت887ه)» مخطوطة مصورة 
من المكتبة الأزهرية» برقم (خاص787١-‏ عام77087)» القاهرة» مصر. 

-١‏ حاشية الفناري على التلويح» للعلامة الأصولي حسن بن محمد شاه 
الفناري (الفنئري) الرومي» يقال له: ملا حسن جلبي (ت885ه)» مخطوطة مصورة 
من مكتبة جامعة الملك سعود» برقم (0118)» الرياض» السعودية. 

7- حلية البشر في تاريخ القرن النَّالتْ عشرء للعلامة عبد الرزاق بن حسن 
البيطار (ت 1775١ه)»‏ تحقيق محمد بهجت البيطار» ط5. (417اه - 19937م)غ 
دار صادرء بيروت» لبنان. 

0- الحماسة البصرية» للعلامة الأديب صدر الدين أبي الحسن علي بن أبي 
الفرج بن الحسن البصري (ت 199ه)» تحقيق مختار الدين أحمدء عالم الكتب» 
يروت 6 ليان 

4- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للعلامة محمد أمين بن فضل 
الله المحبي الدمشقي (ت ١١١١ه)ء‏ طبعة دار صادرء بيروت» لبنان. 

وه- خلاصة الفتاوى. للعلامة الفقيه طاهر بن أحمد البخاري (ت؟:دهاء 
مخطوطة مصورة من المكتبة الأزهرية» برقم (خاص400١-عام57188)»‏ القاهرة» 
مصر. 

- الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لشيخ 
الإسلام العلامة الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمى السعدي الأنصاري (ت975ه).» مطبعة السعادة؛ مصرء (114ه). 

/اه- الدرر الكامنة؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(ت١همه)ء‏ طء (1797ه - 1917م)؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

- الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحارء للعلامة الفقيه محمد بن 
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علي بن محمد الحِضْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (ت88١٠‏ ه)ء 
تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم»: ط١اء‏ (1477ه- 5١٠٠م):‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. لبنان. 

8- الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ للإمام العلامة محمد بن علي الحصكفني 
(ت88١٠١ه)ء‏ تحقيق خليل عمران المنصورء ط١اء‏ (1419ه-1918م)» دار الكتب 
العلمية: بيروتء لبنان. 

-٠١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت ١ه).‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي». طاء (14754اها- 
“0٠5م).‏ مركز هجر للدراسات والبحوث الإسلاميّة: القاهرة» مصر. 

-0١‏ ديوان أبي العتاهية (أشعاره وأخباره)؛ للشاعر المجيد أبي العتاهية 
إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي (ت١١١ه).»‏ تحقيق شكري فيصل» دار 
الملاح؛ دمشق؛ سورية؛ (1785ه-19590م). 

- ديوان أبي النجم العجلي؛ للشاعر المجيد الفضل بن قدامة العجلي 
(ت:1ه)+ تحلقيق محمد أديب عبد الواحد جمران؛ (1411ه-5007م)) 
مطبوعات مجمع اللغة العربية؛ دمشق» سورية. 

77- ديوان الأخطل» للشاعر غياث بن غوث التغلبي (ت١5ه)؛‏ بشرح مهدي 
محمد ناصر الدين» ط١؛‏ (1414ه-1994م)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبئان. 

4- ديوان الإسلام؛ للعلامة شحس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن 
الغزي (ت 110717ه)؛ تحقيق سيد كسروي حسن؛ ط1اء (1١141ه‏ - 1140م), دار 
الكتب العلحية؛. بيروت؛ لبنان. 

- ديوان زهير بن أبي سلحى؛ للشاعر الحكيم زهير بن أبي سلمى ربيعة بن 
رياح المزني (ت7١قبل‏ الهجرة)؛ شرحه علي حسن فاعرر. طاء (108اهى 
84ام). دار الكتب العلمية؛ بيروث؛ لبنان. 

- ديوان عدي بن زيد؛ للشاعر هدي بن زيد العبادي (ث نحره" قبل 
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الهجرة)» تحقيق محمد جبار المعيبد؛. شركة دار الجمهورية»ء بغدادء العراق» 
(186ه-1550م). 

51- ديوان علي بن أبي طالبء لأمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أبي 
الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ويه (ت٠4ه)».‏ جمع وترتيب عبد العزيز 
الكرمء طاكء (109اه-1988م). 

8- ديوان لبيد» للصحابي الشاعر أحمد أصحاب المعلقات لبيد بن ربيعة بن 
مالك العامري (ت١5ه)ء‏ دار صادرء بيروتء لبنان. 

4- الذخيرة» للعلامة الفقيه برهان الدين محمود بن أحمد البخاري 
(ت3517ه)؛ مخطوطة مصورة من المكتبة الأزهرية»؛ برقم (خاص584١-‏ 
عام5 2425084 القاهرة» مصر. 

-٠١‏ رسائل ابن عابدين» للإمام العلامة فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيَ (ت ١١57‏ ه)ء 
طبعة قديمة بدون تاريخ . 

١ح‏ الرسالة القشيرية» للإمام العلامة أبي القاسم زين الدين عبد الكريم بن 
هوازن القشيري (ت 475ه)» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» ط١‏ (474١ه‏ - 
/الدكمء دار المنهاج. جدة» السعودية. 

لا- روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالث عشر للعلامة الفقيه المؤرخ 
محمد جميل بن عمر الشطي البغدادي الدمشقي (ت 7174١ه).؛‏ مطبعة دار اليقظة 
العربية»؛ دمشق» سورية. (7515١اه).‏ 

/ا- زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ للعلامة الفقيه نور الدين أبي علي 
الحسن بن مسعود بن محمد اليوسي (ت "١١١ه).؛‏ تحقيق محمد حجي» محمد 
الأخضرء. ط١»ء ١401(‏ ه - (198م).؛ الشركة الجديدة - دار الثقافة» الدار 
البيضاء؛ المغرب. 

4- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء للعلامة محمد خليل بن علي بن 
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محمد بن محمد مراد الحسينى (ت 5١١١ه)ء‏ ط““ (408١1ه ١1988-‏ م)ء دار 
البشائر الإسلامية؛ دار ابن غوي بيروتء لبنان. 

5- سنن ابن ماجه؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه 
القزويني (ت1171ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ 
القَاهرة» مصر. 1 

7 سئن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(تهلااه)ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت» 
لقان 

/الا- سنن الترمذي» للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(ت1104ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة 
عوضء: ط5ء (17945ه-19175م)؛ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي» القاهرة» مصر. 

4- سنن الدارقطني» للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 
0همه).ء تحقيق شعيب الأرناؤوط» حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله 
أحمد برهوم؛ ط١اء ١575(‏ ه - 4١٠0٠1م)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

4- السئن الكبرى؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقى الخسروجردي الخراساني (ت458ه)» وفي ذيله «الجوهر النقي» لعلاء الدين 
علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» ط١»‏ (1744 ه)» مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد. 

- السئن الكبرى؛ للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت707ه). تحقيق حسن عبد المنعم شلبي»؛ ط1ا. (1451 مادام مؤسسة 
الرسالة. بيروت؛» لبنان. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ أبي عبد الله شمس الذين محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت58/اه)) تحقيق: مجموعة من المحققي: 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ ط"7؛ (1405 ه - 1980 م). مؤسسة الرسالة» 
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بيروت» لبنان. 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ للعلامة عبد الحي بن أحمد العكري 
الحنبلي (ت 894١٠١ه)»‏ تحقيق محمود الأرناؤوط» طاء (1405ه-1985م)»؛ دار 
ابن كثير» دمشق» سورية. 

م شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ للعلامة النحوي نور الدين أبي 
الحسن علي بن محمد.بن عيسى الأشمُوني الشافعي (ت ١٠5ه).‏ طاء (1519ه- 
م). دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

4- شرح التلويح على التوضيح» للعلامة الأصولي سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (ت 97/اه)» ومعه التوضيح شرح التنقيح؛ للعلامة الأصولي صدر 
الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت49/ا ه)ء مكتبة 
صبيح» القاهرة» مصر. 

5- شرح الجامع الصغيرء للعلامة الفقيه فخر الدين حسن بن منصور المعروف 
بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني (ت597ه)» مخطوطة مصورة من المكتبة 
الظاهرية» برقم (011)» دمشق» سورية. 

43- شرح الدماميني على مغني اللّبيب» للعلامة النحوي محمد بن أبي بكر 
الدماميني (ت878ه)» تحقيق أحمد عزو عناية» ط1ء (1478اه - 0١٠5م)ء‏ 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان. 

417- شرح فتح القدير» للعلامة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام (ت١871ه)»‏ طبعة قديمة بدون تاريخ» تصوير دار 
الفكر؛ بيروت» لبنان. 

8- شرح مغني الخبازي» للعلامة الفقيه سراج الدين أبي حفص عمر بن 
إسحاق الهندي الغزنوي (ت "الال ه)» مخطوطة مصورة من مكتبة جامعة الملك 
سعودء برقم (211778» الرياض» السعودية. 

4- شرح منار الأنوار» للعلامة الفقيه عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن فرشتا 
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الكرماني؛ المعروف بابن ملك (ت١0٠8ه).؛‏ المطبعة النفيسة العثمانية» تركية 
(104١ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- شعب الإيمانء للإمام العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
الخسروجردي (ت55/8ه)؛ تحقيق عبد العلى عبد الحميد حامدء ط١ء‏ (1577ه- 
٠7‏ ٠5م)‏ مكتبة الرشدء الرياض» السعودية. / 

-١‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ للعلامة اللغوي نشوان بن 
سعيد الحميري اليمني (ت ”/اهده)» تحقيق جماعة من العلماء؛ ط1ء ١4170(‏ ها- 
8م ). دار الفكرء بيروت» لبنان. 

47- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للعلامة اللغوي أبي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي (ت 7917ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط4» 
١501(‏ ه- 19817م): دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

+9- صحيح ابن خزيمة» للعلامة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 
١1ه)ء‏ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي»؛ ط1» (15117ه - 1147م)» المكتب 
الإسلاميء بيروت» لبنان. 

- صحيح البخاريء للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت55١ه)»‏ تحقيق محمد زهير بن ناصر 
الناصرء. طاء (577١ه).‏ دار طوق النجاة» بيروت» لبئان. 

0- صحيح مسلمء للإمام الحافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (ت١اواه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت+ لينان: 

47- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للإمام العلامة شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 07١1ه).؛‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

4- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للعلامة المؤرخ تقي الدين بن عبد القادر 
التميمي (ت١٠١٠١ه):؛‏ عبد الفتاح محمد الحلو؛ دار هجرء القاهرة. مصر. 
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- طبقات المفسرينء, للعلامة أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن 
الحادي عشرء تحقيق سليمان بن صالحء ط1ء (1411ه- 191910م)» مكتبة العلوم 
والحكمء السعودية. 

84- عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ للعلامة محمد خليل بن علي بن 
محمد بن محمد مراد الحسيني (ت 5١١١ه)»‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ» 
رياض عبد الحميد مراد» ط؟؛ (14048ه-1988م)» دار ابن كثير» دمشق» سورية- 
بيروت» لبنان. 

العرف الناسم على رسالة العلّامة قاسم» للعلامة المحدث أحمد بن علي 
المنيني الحنفي (1177١ه)»‏ مخطوطة مصورة من مكتبة عارف حكمت» برقم (59/ 
١‏ المديئة المنورة» السعودية. 

-١‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» للعلامة بهاء الدين أبي حامد 
أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت "الالاه)» تحقيق عبد الحميد هنداوي» 
طاء (47١ه‏ - ٠7م)»‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

7- عقد القلائد وقيد الشرائد (المنظومة الوهبانية) للعلامة الفقيه أمين 
الدين عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحارثي الدمشقيّ(ت18/اه )2 
تحقيق عبد الجليل العطاء طاء (١147ه-١٠٠58م)»‏ دار المعالي لازي دمشق » 
سورية. 

- علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجريء للعلامة المؤرخ 
محمد مطيع الحافظ» والدكتور نزار أباظةء طاء (1941١ه).»‏ دار الفكرء دمشق» 
سورية -بيروت» لبئان. 

- غنية ذوي الحكام في بغية درر الحكام» للعلامة الفقيه حسن بن عمار بن 
علي الشرنبلالي المصري (ت59١١ه)2‏ طبعة قديمة (8١7١ه)2‏ إستانيول» تركية. 

- غنية المتملي في شرح منية المصلي (حلبي كبير)» للعلامة الفقيه 
إبراهيم بن محمد الحلبي (رت00ة ه)؛ طاء (ه)ء دار سعادات» تركية. 


ع 
ةا 


- الفتاوى البزازية» للعلامة الفقيه محمد بن محمد بن شهاب البزازي 
الحنفي (ت877 ه)ء طاء (ه).ء مطبعة بولاق» القاهرة» مصرء تصوير دار صادر» 
بيروتء لبنان. 

٠١7‏ - الفتاوى الهندية: لمجموعة من علماء الهندء ومعها «الفتاوى البزازية", 
للعلامة الفقيه محمد بن الكردري الخوارزمي الشهير بالبزازي (ت871ه)ء ومعها 
«فتاوى قاضي خان»: للعلامة الفقيه فخر الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي 
خان الأوزجندي الفرغاني (ت597ه)؛ ط1» (١٠17ه)ء‏ المطبعة الأميرية» 
بولاق: مصرء تصوير دار صادرء بيروت» لبنان. 

8- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني (ت 8557ه).؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» (1199اه). 

- فتح الغفار بشرح المنار (مشكاة الأنوار)؛ للعلامة الفقيه زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد؛ المعروف بابن نجيم المصري (ت ١91ه).‏ طء (100اه- 
ام): مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ مصر. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية:؛ للإمام العلامة أبي الحسناتث 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت5١7١ه)؛‏ تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني؛ ط١ء‏ (1175ه).؛ مطبعة دار السعادة؛ القاهرة؛ مصر. 

-١‏ فصول البدائع في أصول الشرائع؛ للعلامة الفقيه شمس الدين محمد بن 
حمزة بن محمد الغناري (أو القّتّري) الرومي (ت874ه). تحقيق محمد حسين محمد 
حسن إسماعيل. ط١ء‏ 14779 ه-7١١٠7‏ م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 

7- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
للعلامة المؤرخ الشريف محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكثاني (ت181١ه)؛‏ 
تحقيق إحسان عباس. ط7؛ (1987م).؛ دار الغرب الإسلاهي؛ بيروث؛ لبنان. 

11- القاموس المحيط؛ للعلامة اللغري مجد الدين أبي طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي (ت١81ه)؛‏ تحقيق مكتب الثراث في مؤسسة الرسالة؛ طلى؛ 

2 


(55؟ لها م٠‏ كم بيروت» لبنان. 

15- قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتارء للعلامة الفقيه محمد علاء الدين بن 
محمد أمين عابدين الحسيني الدمشقي (ت707١ه)»‏ طبعة قديمة» تصوير دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

6- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت 857ه)» طبعة قديمة بدون تاريخ . 

- الكامل في اللغة والأدب» للعلامة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ات 
6هم). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط"؛ (1511 ه- 19917م)» دار الفكر 
العربى» القاهرة» مصر. 

7- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للإمام العلامة المفسر أبي القاسم 
محمود بن عمرو الزمخشري (ت 8اده). ط"”ا (/101اه)ء دار الكتاب العربي» 
بيروات ٠»‏ لبنان. 

4- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للعلامة نجم الدين محمد الغزي 
(ت١5١٠ه)ء‏ تحقيق خليل المنصورء طاء (1414ه - لاقوام), دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

89- كشف الأسرار شرح المنارء للعلامة الفقيه حافظ الدين أبي 
البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠/اه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني رت؟اااه)ء مكتبة القدسى » 
القاهرة» مص (١7*0١اه).‏ 

0- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون» للعلامة المؤرخ مصطفى 
بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ات 
لاكدلاه)ء (اكقام/ مكتبة المثنى» بغداد. 

- كنز الدقائق» للعلامة الفقيه حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد 


00 
له 


النسفي (ت ١٠لاها/‏ تحقيق سائد بكداش. ط1ء (177١ها-‏ الخكم/ دار البشائر 
الإسلامية » بيروت». لبئان- دار السراج» المدينة المنورة» السعودية. 

177- المبسوط» للإمام العلامة شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرخسي (ت 481ه)ء طاء (1414ه-19848م)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4- المجتبى» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(نت٠ه)ء‏ طاء (1407ه- 1981م). تحقيق عبد الفتاح أبو غدة؛ مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» سورية. 

6- المسايرة؛ للعلامة الفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام (ت١87ه).»‏ مع شرحه المسامرة للعلامة الفقيه كمال بن أبي 
شريف محمد بن محمد (ت905 ه)ء طكء (ه)., مطبعة بولاق» القاهرة» مصر. 

5- المستدرك على الصحيحين؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم الطهماني النيسابوري (ت 6ه) طبعة مصورة عن دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

-١11‏ المستصفى ؛ للومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي لات 00٠02ه)»؛‏ تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي» ط1» (141ه - 
199م). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

48- المعجم الأرسطء للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 
الاه)ء تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
دار الحرمين» القاهرة؛ مصر. 

84- المعجم الكبير» للإمام العلامة أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ات 
ه). تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط5. مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة» 
مصر. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة» 
للإمام العلامة شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت07وم)ء 

اي 


"يلح 


تحقيق محمد عثمان الخشب». ط1١ء‏ (405١ه‏ - 19488م)» دار الكتاب العربي. 
بيروت» لبنان. 

-١‏ المنتخب. للعلامة الأصولي حسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الإخسيكتي (ت44١ه)ء‏ ط13» (14131ه-١٠١1م)»‏ مكتبة البشرى» كراتشي» 
باكستان . 

7- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» للعلامة المؤرخ جمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الحنفي (ت 415ه)ء تحقيق محمد محمد أمين» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

1- المغرب في ترتيب المعرب. للإمام اللغوي ناصر الدين بن عبد السيد 
الخوارزمي المطرزي (ت ١٠1ه)»‏ تحقيق محمود الفاخوريء» عبد الحميد مختارء 
ط١اء‏ (11749ه-1914م)» مكتبة أسامة بن زيد» حلب» سورية. 

4- المفضليات» للعلامة المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت 
نحو 78١ه)»‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» عبد السلام محمد هارون» دار 
المعارف» القاهرة» مصر. 

- المواقف في علم الكلام» للعلامة الأصولي عَضّد الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 57/اه)» عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

- مختار الصحاح. للعلامة اللغوي محمّد بن أبي بكر الرازي (ت 135ه)» 
تحقيق يوسف الشَّيخَ محمّد طهء (1570ه - 1444م)) المكتبة العصريّة: 
بيروت» لبنان. 

-١0‏ مرآة الأصول» للعلامة الفقيه محمد بن فرامّرز بن على المعروف بملا 
خسرو (8860ه). دار سعادت» تركية (1171اه). ْ 

8- مسد أبي يعلى» للإمام أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت لامكم)ء 
تحقيق حسين سليم أسد. ط١ء‏ (404١ه‏ -1984م). دار المأمون للتراث» دمشق» 
سورية. 


00 
31 أ 


8- مسئد الإمام أحمدء لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل (ت ١14ه)؛‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط: عادل مرشد» ط1ء (451اها- 
اكلم مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان. 

مسلد الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» للومام الحافظ أبي 
محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 00؟ه)» تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني» ط١» 1١417(‏ ه - ١٠٠٠م)»‏ دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية. 

-0١‏ مصنف ابن أبي شيبة للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة العبسي الكوفي (ت 778 ه)»ء تحقيق العلامة محمد عوامة» ط5» (14719ه- 
7٠٠م)»‏ دار اليسرء دار المنهاج» السعودية. 

47- معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» 00 
السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي (ت ١٠5ه)»‏ 7 تحقيق عبد الرزاق 
المهدي؛ ط١اء‏ (470١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

14- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)» للعلامة المؤرخ 
الأديب شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 1577ه)ء 
تحقيق إحسان عباس» ط١ء‏ (1414 ه - 14917م)» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
ان 

4- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف بن إليان سركيس 
(ت١70١ه)ء‏ مطبعة سركيس» مصرء (45 اها -1958م). 

للع اود للأستاذ عمر بن رضا كحالة (ت 108١ه).»‏ مكتية 
المثتى» بيروت» لبنان. 

5- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)؛ تقي الدين أبي عمرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري؛ المعروف بابن الصلاح (ت58417ه)؛ تحقيق 
العلامة الدكتور نور الدين عترء (405١ه‏ -1986م)» دار الفكر» دمشق» سورية. 

141- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. للإمام العلامة جمال الدين أبي 

اعم 


ال 


030 


محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام (ت ١1لاه)»‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي 
حمد الله طتء (1946م). دار الفكرء دمشق». سورية. 

8- مفتاح العلوم؛ للعلامة النحوي يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي الخوارزمي الحنفي (ت 15كه)؛ تحقيق نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» 
بييروت» لينان. 

4- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء للعلامة الفقيه جمال 
الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب المالكي (ت47١ه)ء‏ طاء (15005اه-1980م)2 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- منحة الخالق على البحر الرائق» للإمام العلامة محمد أمين بن عمر 
عابدين (ت107١ه)ء‏ ط؟» بدون تاريخ» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» مصر. 

-0١‏ ميزان الأصول في نتائج العقولء للعلامة الفقيه علاء الدين أبي بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (ت 0789 ه)ء تحقيق محمد زكي عيد البرء ط1» 
(1405١ه‏ - 1984م).» مطابع الدوحة الحديثة؛ قطر. 

- النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء للإمام العلامة أبي الحسنات 
محمد عبد الحي اللكنوي الهندي (ت4١7اه)ء‏ طاء (1411ه-19940م)» إدارة 
القرآنء كراتشي» باكستان. 

١6٠‏ -نتائج الأفكار حاشية على شرح المنار» للعلامة الفقيه مصطفى بن محمد 
المعروف بعزمي زاده أت ٠١4٠‏ ه)» مخطوطة مصورة من دار الكتب القومية برقم 
).4 مصر. 

4 نتائج الأفكار على نسمات الأسحارء للعلامة الفقيه محمد رشيد بن عبد 
اللطيف الرافعي الحنفي (ت بعد ١171١ه)‏ مخطوطة مصورة من محفوظات المكتبة 
الأزهرية برقم (خاص -١945‏ عام01901), القاهرة» مصر. 

6- نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعي؛ للعلامة الفقيه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 


ا 
فيد 


(ت ؟/لاه)ء صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى كتاب 
الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق العلامة محمد عوامة» طاء 
(1414ه-19917م)ء مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت» لبنان-دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة» السعودية. 

- نهاية الوصول في دراية الأصول؛ للعلامة الأصولي صفي الدين محمد 
بن عبد الرحيم الأرموي الهندي (ت16لاه)ء تحقيق صالح بن سليمان اليوسف» 
سعد بن سالم السويح. ط١ء ١415(‏ ه - 1945م)» المكتبة التجارية؛ مكة 
المكرمة» السعودية. 

-١61/‏ الهداية في شرح بداية المبتدي» للعلامة الفقيه برهان الدين أبي الحسن 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (ت 047ه)» تحقيق طلال 
يوسف. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبئان. 

- هدية العارفين» للأستاذ إسماعيل محمد أمين الياباني (ت 1149١ه),‏ 


طبعة مصورة في دار إحياء التراث العربى » بيروت» لبنان. 


© © 2 


نمدا اين 
أ لظ 


عناية العلماء بمتن المنار 0 221311111010107 
ترجمة الماتن الامام حافظ الدين النسفي ةو و قا جك ليق فلا و ل اع ع 2 
ترجمة الشارح الامام علاء الدين الحصكفي ةا 4 زايا اه ايلج ا ا 
ترجمة المحشي الامام ابن عابدين جد يواغ اه مده وكقاج وع اج 2 1752 4 د 1 4 


منهج العمل في الكتاب 10017110101 


مقدمة المحشي قو به 6 و هاعد هنديي هلها دجيف م3 يها ها هذ ين به هه افا بها و 18 18 6د نا 1 4 2 و ب 2 


مقابلة .وجوه البيان قمع هوقا ك2 5ه 2 او 8ع عام 4 عمط ف يدن من ود 
فائدة في حاصل الأقسام وز تآيك 5 لقان اح مموطاة: لج سو نبج ل 1 
وجوه استعمال النظم متينيه فاب عر ومو فإ «اموديط ع وده وا 3ج 1414 14 1 ا د 
معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني مطاف ا حم ب فلعم فك وات ه701 
التقسيم الأول لبيان وجوه النظم لظ 


مبحث: الأمر 


بماذا يختص مراد الأمر و مخ 5 
الأمر لا يقتضي التكرار 50700هظ2 


ميحث: حكم لامر لظ 


مبحث: الأداء أنواع 


أنواع الأمر ف ع م هدهاعيه فاه ماع مهرع عام 


مبحث: المؤول 1109 5 ش56 


التقسيم الثاني في وجوه البيان 


ميحث؛ الظاهر ااا 


ميحث: الحقيقة 20 


عموم المجاز نه 214 7 فاه اس ود ع2 لمشي د ياك له 


مبحث؛ حروف المعاني معد طم اوه 4 04 الك 1 44134 


ميحث: الواو 44 14/5 19غها 16 4 فاجها عد ف اق 3 عا روجا جد لد روا د د م 


مبحث؛ أسماء الظروف 004 1 ل ودس و3 اوعوا ف مدل رو 8 د 


مبحث؛ غير وسوى ف 808 هع 408 16 6 ها وه جوع لاه 6 ها هاه م 


منحب: كم 00 ب6اقا ‏ يه ااتدكلو اه عه امد جنا 3ه هه[ و ب قد ا ها جدبها ع عا دع ب اللي ب 
ميحث: حيث واي ا ا ا ا ا عن طلدلة 
مبحث: ألحمه ف مااع لقعا فاع يعر اه عدي هه به ل وو ع كا ف ع انط ب هده ا قد 4 
نَ - 

مبحث: أاعايد عه جه انه قرع يديا لق ها هاسيو ره جربو فد يا يقح ها بواجا دود 6 اها جيل يا 15 418 36 4 
2 نت 

مبحث: الكناية #أعاصة ذه ع هدع و ساواغ وهاه ع وهم واب نبواه ع تواعها ف اندع ع ها بها 1خ * 


ميحث: الاستدلال يعبارة النص 


فض > فى الاسعدلا لانت القلفيفة دمعو وج جه موسي موه وعدم ماده 


ميدن 


١ 3‏ ل 
تخصيص العام بغر المتكام فايق د عاننه! 4 جا ا وداه 34 جد إن 16 4ج بهد هدري بو بي 


قهلا < فى المشروعاط مدددوؤكنوه 1 ع 4 ويس لوا ا عق واد لان 
فح 2 


1 : في العيادلة ع 5 قاع وه ع يها به هدايها 6ه يوام ب 19 8 واوا وله 
/ : شروط الرواي ل مت 8 انا اللاي ال تيل ا ا ده 


فصل: في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 


تنبيه: فيما يكره في حقناء يستحب في حقه صلى الله عليه وسلم 


مبحث: تقليد الصحابي 200 
شرع من قبلنا م او ا م ار 
تقبيةة في أنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشريعة من قبله 
قبل نزول الوحي ا 14 5 

الباب الثالث: الاجماع 
الباب الرابع: القياس 


دفع القياس 5 6 و23 و لقف ودرا 24 


مبحث:؛ التعارض والترجيح 


فصل: في بيان الأسباب والعلل والشروط 
حقوق الله عز وجل ا 1 2 
حقوق العباد جو لو هنين ينو له لا 4 


ا ممه ف وات ا اه و ع شام صا مع 80100 
فصل: في بيان الأهلية سن م وه انط عو عوط مف علاطا مع ع لالظ 
أنواع الأهلية ع نع م نو نوم دواع عو ممه واجم ع نوع الهر3 
أحكام الأهلية القاصرة 000001 ل 
فصل: في الأمور المعترضة على الأهلية؛ النوع الأول: السماوية ...6 اوم 
- الصغر ا ل ل 
- الجنون ل ا ااا ال ان 
- العته و د و وو وس اق تارمت و جم د فاسع ل و 101 
- النسيان و سد عط د و لحف قشع نفام و عه وده اوس ل 1007 
- الفرق بين السهو والنسيان ذه قط 18 متشت قم واقدة والنو و قاع 00 
- النوم م مع مع م وتعه قد ع جعي عه طفن اج #اشواه جيه عمسم قم 1١1‏ لقا 
- الإغماء ووه امه اه ف ف ووو لعف ظح سو اعوج لبنس ع 0 
- الرق سق نه معو دجاه لجنس مول فده واقساك جو نجوفاه ونيو عب 1 
- المرض ع مامه نا امف حم + لاتحم لمك هطو كود مق او ب 5017 
- الحيض والنفاس عه نه اس و هه ومس هك بع ده ف ور 5100177 
- الموت د ول نه و شاط نفج وقد ة مكمه عا ب وسو او المفمي بج مسد و و ع 310 
التوع الثاني: العوارض المكتسبة اا د 
- الجهل حدكه ملوامي قن شط نجع جهام كووضمع يسوي اموا 9/118 
> السكر ع ااه و وه قل 4 عدج دلويو كه زو جنوه عا ف عزوو فا ا جاو ود ا 801 
- الهزل نس منوك هو أن م قله #اات دج وا ج11 امج ب ا م عر عدو و 3000 
- السقه وا وه ارط فونه 14181 8 444 44 > ع 8ف لعا وا باتعا ولو عاج 905 
- السقر ف هه سه هد اق موقط 3 :4 له 10145 2180 4 14 اق جف عمنا مد د هه 
- الخطأ مسح نه جو عه اي ونع ف ققد قاع وطاق عقا ورمع لق مدوم ا ورج ع دج لق 
- الإكراه 4خ عمق لهاج وو به اق «ا كن و0 #ها م والديواة اوج سوماج روا ويج 9817 
أنواع الحرمات و7 ع دسل بطق ف مودو مايل من 8 دلق لق وال و و ع 4114 

خواتيم النسخ الخطية مدع بعد له ه اق هاده 1408-7 8 اي و لقعم وني و ا 1 
أهم المصادر والمراجع ع اع #8 ينفج ع 4خ ف 239 لسع مود انه و و د امه 
محتوى الكتاب وحم ع فاك ول جوف لوانت جد ب عاق عايق وان وا و بو لوه و زواج وا ا 817 3 


